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الجر الثالك من الإنصاف 


كان الزكاة 
ممتاها لغة. وشرعا 
مأنجب فيه 
الغنم الوجشية كالبقر الوحشية 
الزكاة فى الظباء 
« فى مال الصى والحنون والجنين 
لا بحب على كافر . ولا مكاتب 
إن ملك السيد عبده مالا 


الفوائد فى الخلاف فى تملك العبد 


إذا ملك سيده عبداً على من حكون ا 


قفطرته 7 
تحيرة بالمال 
إذا باع عبداً وله مال 
إذا أذن لععده الذى أن يشترىبله 


عاله عدا ماما 


لو أذن اللكافر لعبده السل :أن يشترى | 


رققاً مسلا 

'تسرى العيد 

لوباع السيد عبده لنفسه يمال فى بيه 
إذا أعتقه شيدء وله مال 

لو اشترى العبد زوجته عاله 

لو ملكه سيده أمة فاستولدها 

هل ينفذ انصو ف فى مالءالعبد دون 
استرجاعه ؟ 

لو وقف عليه 


وصية السيد لعبده بثىء من ماله 





٠١ |‏ إن كانت الوطية جز معي 


لوغزا العبدط فرش ملكه سيده إناه 
الخلاف فى ملك العبنبالعليك #تص 
حيلت امم 

حٍ اللقطة بعد الحول 
حيازة:الباحات 

لو أوصى للعبد أو وهب له ؛ وقبل 
بإذن سيده 

لو خلع العبد زوجته بعوض 

هل تب الزكاة على العتق بعضه ؟ 
الثالث ملك نصاب 

نصاب الزرع والغر محديد 

١‏ عار بق كا حل الكل 
نب فها زاد على النصاب بالحساب 
إلآفى الساحة 

لو تلفت بعيرا هن نسعة » أو كانت 
مغصوبة فأخذ منها بعيراً 

لو تلف عشسرون بعيراً من أز بعين 
لاكق 

القطع ,تعلق مجميع الستروق » أو 
بالتصاب ؟ 

لازكاة فى دين الكتابة 

ولا فى السائمة الوقوفة 

ولا فى حصة الضارب من الرع قبل 


لعسمة 





الزكاة فى الر حُ وأصل الدراهم اللوضى 


مها فى وجوه الير 

الزكاة 'فى'!المال الموصى أنه 

خصة الضارب قبل القسعة 

يرم رك الال زكاة الأصل والريح 
لو أدى .رب امال الزكاة من غير مال 
المضارنة 

الزكاة فى الدبن على احلىء 

إخراج زكاة الدين قبل قبضه 

هل حول الصداق من حين العقد ؟ 
كا لا 2 

هل فى دين السائة زكاة ؟ 

كل دين سقط بلا عوض فلا زكاة فيه 
الصداق إذا أسقمظ كالدين 

إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها 
لزمها زكاته 

فى الدين علىغير ا الىءو نحوهروايتان 
الدين المجحود ظاهراً وباطناً . ولو 
كان به بينة 

لو وجبت فى نصاب بعضهعلى معسر ال 
لو قبض شيئاً من اللدين أخرج زكاته 
ولو لم يلغ نصابآً 

يرجع المخصوب منهعلى الغاصب بالزكاة 
زكاة الاقطة 

لازكاة قى مال من عليه دين بنتقضص 
النصاب 

إلا فى الحبوب والمواثى 





الأموال الظاهرة والباطنة 

لو تعلق بعبد نحارة أرش جنابة 
لوكان له عرض قنية رباع لو أفاس 
لوكان له عرض نجارة يدر ماعليه 
ات ؛ 
دين المضمون عنه 

لا نب فما دح رعليه القاضى للغرماء 
والكفارة كالدين فى أحد الوجهين 
النذر المطلق ودين الحج ونحوه 
المذور للصدقة لازكاة فيه 

الخامس : مغى الول 

المال المستفاد قبل الحول 

تاج السامة وذع التحارة حولما 
حول أصلبما 

إن ملك نصاباً صغار؟ اتعقد حدوله 
من حين ملكه 

فق" نقض النضات" فى فض اموق 
بيع أو ابداله بغير خنسه 

إذا قصد بالبيع أو بالابدال الفرار 
من اازكاة 

إن أبدله بنصاب من خنسه 

هل المبادلة ينع ؟ 

لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه 

إذا تم الولو جبت الزكاة فىعين المال 
إذا فضى حولان ل تؤد فيهما زكاة 
محلهذا فغيرزكاة السائمة من الإبل 
إذا أفنت الزكاة المال : شقطت 
مايترتب على تعلق الزكاة بالعين من 
الأحكام 





















































داج 


هل يتيز فى وجوبها إمكان الأداء » 
وتسقيل متتل مله 

حم ماإذا تلفت الزروع والغاريجامحة 
لوكان امالك حا وأفلس 

ديون اله كلها سواء 

إذا كان التصاب غائياً عن هالتكه 
باب زكاة ميمة الأنعام 

السائمة : هى التى ترعىأ كثر الحؤل 
هل تعتير النية فى.!أسوم والعلف ؟ 
يشترط فى السوم أن ترعى الباخ 
ه لالسومشرط»: أوعدمالسوممانغ؟ 
لوغصب علف السائمة 

الزكاة فما تولد بين بااعة ومعاوفة 
لاتخزىءالقسمة فى زكة الأبلالستائمة 
يشترط فى الشاة الخرجة عن الإبل 
أن تكون بصفتها 

إن أخرج بعر هل زئه ؟ 

ماذا يخزىء عن بنت الخاض ؟ 
هل مجزىء ابن لبون عن بنت لبون 
والثنية عن الجذعة؟ 

الأسنان نيديج فى إلابل 

فى مائة وإجدى وعشمرين من الإبل: 
ثلاث بنات لبون 


اتغير 


هل زيادة الواحدة عفو وإن 
الفرض با ؟ 
إذا اتفق الفرضان خير بين الحقاق 


وبنات اللبون 





6 


2 


الزكاة تتعلق بالنصاب لا عا زاد من 

الأوقاص 

من وجب عليه سن فعدمها : ماذا 

محرج؟ 

فإن عدم السن الى تليها ال 

حيثجوزنا الجتران فالخيرة فيه رب 

الال 

نوز الجيران غَما 

إذاعدم السن الواجب والتصابمعيب 

لو أخرج سا أعلى من الواجب 

فى زكاة البمر تبيع أو تدبعة فق 

أر بعين سنة 

لا #زىء مسن عن سنة 

فى كل ثلاثين تبيع . وفكل أر بعين 

مسنة . ولاكزىء الذكرفغر هذاء 
ب م 

الا أن يكون التصاب كله ذ كوراً . 

يؤّخذ منالصغار صغيرة ومن الراض 

مريضة وهكذا 

إن اجتمع مغر وتان وصاح 

ومراض » وذكور وأناتث :لم يؤخذ 

إلا أنثى جميحة كبير 

وإن كان نوعين : أخذت الفريضة 

من أحدها على قدر قيمة المالين 

لو أخرج دمن غير توعه ما ليس 

فى ماله منه 


لا تضم الظياء إلى الغنم 


ف 
فى زكاة اغنم: إذا زادت علىمائتين 


واحدة 8 ققعها ثلاث شياه 


ثم فى كل ماثة شاة شاة 





5 يِوّْحَذ من العز الثنى . ومن الضأن 
لابؤذ تسن ولاهرمةولاذاتعوار 
لاتحزىء الربى. وهل نحزىءالقيمة ؟ 
لو باع الاصاب قبل إخراج زكاته 
إن أخرج سنا أعلى من الفرض 
من واسدة 

زكاة الخليطين . خلطة أعيان أو 
أوضاف . 

الطرق ف صرط ما شط فى حخة 
الخلطة م؟ طريقة 


هل بشترط لط اللان ؟ وهل 
إن اختل شرط ؛ أو ثبت لما حم 
الانفزاد بعضّ الحول 

فإن ثبت لاحدما ع الانفراد 

كلا تم حول أحدما فهليه بقدر 
ماله منها . 

لو ملك نصاباً شبرا » ثم باغ نصفه 
مشاعاً . فهل ينقطع الذول ؟ 

إن أخرجِهها من الال انتقطع حول 
الشترئ: وكذلكإنأخر جهامنغيزه 
ماذاعل المشترى إذال+تلزمهزكاة| لخلطة؟ 
إن أفرد بعضه: وباعه ثم “اختلظا 
اتقطع الحول . 


وإن ملك تصابين شهراً ثم باع 


أددها: شاع +* فعلى قباس قول 
أبى بكر .الخ وعلى . قبناس قول 
ابن حامد ا 





إذا ملك نصاباً شهراً “ثم ملك آخر 
لايتغير به الفرضن الحم 

إن كان الثالى ,تغير به الفرض الخ 
« « « « « «ولايلغ 
تصاباً الخ 

إن ملك مالا يغير الفرض؛ الخ 

إذا كانت الستون عختلط ةك لعشربن 
لآ "اك 

0 

إذا كانت ماشية الرحل ف بلديندون 

القصر الخ 

لا تؤثر الخلطة.فى غير السائمة 

للسساعى أخذ الفرض من :مال أى 
الخليطين شاء 

قول الرجوع عليه عند الاختلاف 
إذاأخنالساعى!_كثرمن الفرضظاما 
حزىء إخراج عض الخلطاء الع 

َ 

باب ذكاة الخارج من الأرض 
الزكاة فى الحبوب وف كل عر يكال 
ويدحر . 

لاتحت فى سار العرء ولا فى الرحان 
والسك ووهها 

هل فى الزتون ” والقطن 
والزعفران زكاة ؟ 

الكتان كالقطن 

الوز سن كالزغفرنان : هل ف“"الواز 
زكاة ؟ 

بعتي فى وجوءها شرطان 

تخد عشسره بابسا 




































































عساه جد 


الاالأرزوالعاس قتصاممافىقشيرها 
عشرة أوسق 
نصاب. الأزن والغلس بعد التصفية 
جيبة أوسق 
الوسق والصاع ك ثيلان ل الكل 
متلف فى الوزن 
نصاب الزيتون 
إن أخرج من زيت الزئتون كان 
أفضل 
مرج زكاة السسم منه كغيره 
تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى 
يعض 
يضم رز الئخل الذى مل فى السنة 
مرتين 
لايضم جنس إلى آخْن فى تكيل 
النِصات 
لازكاة فها مكتسنه اللقاط ء أو 
اذه أجرة بحصادة 
ولا قم يحتنيه من ن المبيساح كاليطم 
والرعبل 
العشير فما سق بلا مونة . ونصف 
العشر فما سق عؤنة 
الاعتباز بأ كثرها _سقيا:؟ 
إن جهل المقدار وجب العثيز 
تحب الزكاة. إذا اشتد الب ويد 
صلا عر 

لا 
إن قطعت قبل ذلك لازكاة فنا 


يستقر الوجوب محعلها رن ا 


فإن تلفت قبله يلا تعدسفظت الزكاة 





إن ادعى تلفي قبل قوله بلارعين 
يحب «إخراج زكاة الحب مصنى 
واعن ناآ 

إن احت - ج إلى قطعه قبل كاله 


١‏ 0 شراء زكاته ؟ 


لو رجعت إلبه زكاته بإرث 
يبعث الإمام ساعياً لخرص العن 
لاخخرص غير النخل.واللكرم 


بول ع الخارعن لوبلل أمطنا - 


وأجرته على رب الغْر 

خرص كل نوع على حدة 

تزكر اخراص ارتّةالمال اثلث 
أو الربع 


فإن لم يأكله رب المال أأُخذ زكاته 
لرب المال أن يأكل قدر ذلك إذا 
1 نتركه الخارص 

يؤْخذ العشرم نكل نوع علىحدة . 
فإن شق أذ من الوسط 

يحب العشرعل المستأجر دو نالمالك 


مجتمع العشر والخراج فما فت عنوة 
لاينقص النصاب بنفقة الخصادوغيره 
مق حصد غاصب الأزض زرعه 
ملعم وزكاه 

لازكاة فى المعشرات بعتأداء العشر 
هل لاقل دنه ضراء الارشن 
الشرية والأراجة ؟ 

إذ اشترى الذى أرضآ عشسربة هل 
عَله 'عثر أو غَسسرّان ؟ 


5 أحد العشرين إسقط بالإسلام 





١ك‎ 


2 
2 
17 


مصرف مايؤخذ منهم مضرف 
مايؤخذ من نصارى تغلب 

ما هىالأرض الراجية والعثمرية ؟ 
فى الفتشل العسر 

نضا ب العسلعثيرة أفراق . الفرق 
ستون رطلا 

لازكاة فى الن ونحوه ما ينزل على 
لي 

المعدن ونصايه 

املح من العدن 

فى المعدن العشر 

مق تخرج مدن 
لامحتسب عؤنة السبك والتصفية . 
0 


هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها ؟ 
هل فما رج الجر كات ؟ 

فى الركاز الجس 

هل<سالركاز زكاةأو لأهلالنىء؟ 


للامام رد" الزكاة عل من أعنات 
منه إذا كان من أهلها 

باقى الركاز لواجده 

إذا ادعت الأرض الق وخديها 
الركاز 

إذا وجد لقطة فمبلك [دىمعصوم 
لو وجدالمستأج ر حفر ونح وهالركاز 
افرش الى ينا لكان 
يها كك ومكتر 


إن وجده حرى 





ماهو الركاز؟ وما الفرق بينه ونين 
اللقطة ؟ 

بابز ّ الاثمان 
نصاب الذهب والفضة . 
الثقال والدرهم ؟ 

هل فى الفلوس ركاة ؟ 
حم المغشوش من النقدين 
ا ,عرف الغش ؟ 
لو أراد أن يزى المغشوشة 


حرج من الحيد الصحييح من 
جنسه الخ 


وماهو 


هل يذغم الذهب إلى الفضة فى 
بفكبرةالاضات؟ 

المذاهبٍ فى إخراج أح دهما عن 
لاخر 

يكون الغم بالأجزاء أو بالقيمة ؟ 
نضم العروض إلى كل واحد منهها 
لازكاة فىا- إلى المباح امعد للاستعرال 
اخلى الحراموالآنيةوماأعدالكراء 
ارا نك الى وأمكن لبسه 6 أو 
0 

أ - جُ 

الاعتبار يوزن الى ٠‏ أو شيمته 
فى النصاب » وفى الاخراج ؟ 
مايباح من الى للرجال 
استحباب التختم بالفضة . وكيف 
ببليسه 5 

التختم بالعقيق » وفص الذهب » 
والسكتابة عليه 

فى حلية المنطقة 











#افرامتياه! ايوس نوا لحت وإيشوذة| | سند ايان زك8ة لا 
وحلية السلاح والخيل 
00 > جر د هاس ا خاسة 
ه5١‏ رحح ائشصة إباحة التحلى بالفضة د 2 ني / 
25 هب نح عل آلكات 
236 نب على الكاتب 
أن فضل عض صاع 
ني وا 0 0 7 قض]'صاع 
53 3 سار مق عطو من عوينة 
اتام للقتتاء لا النافك و التفة 
:]|27 نل خط مارؤدى عن للجيعم : 
هل فى اللؤُلوٌ ونحوه من الجواهر بد بنفسه اخ 
: ه٠١‏ ستحب الاخراج عن انين 
6 نشبه المرأة بالرجل والرجل المراة 


هل:تلزم من كفل عؤنته فى 
ف الى واللباس 


ا 

أن و2 ارود | ه9؟ؤة هل عله فطرة الأحير بطعامة 9 
١ « ١‏ فطرة العبد يكون بين شمركاء 

أبق تم الغروضناللتحارة ؟ , , 

ا ب قطرة من بعضه حر 


ماهى نة التتدارة ؟ 5 
١ 0‏ علىمن قطرة.الرأة إذاعجززوجها؟ 


توم العروض بالأحظ للمسا كين قطرة زوحة العبد على سيده 


ا 
تقوم جوارى الغناء سواذج | ع70ا؟ فطرة الغائب والآابق 
إذا اشترى عروضاً نصاب 00 


غ١‏ فطرة الزوجة الناشز 
أو ملك نصاب سائة للتحارة «. هل تحزىء من أخرج عن نفسه 
إن ل تبلغ قمتيا نصاب,التحارة ادن 0 

ل عقا سد المع يه - 1 النظااخ 
إذا اشترى أرضاً أو خلا للتجارة . ا 0 
فأتمر البخل.وزرعت الأرض ل 
٠77 0‏ هل تسقط بالموت بعد الوجوب ؟ 
وإذا اختاة ا 001 
م الأفضل يوم العيد قبل الصلاة 
8 يأل بتأخيرها ويقضيها 

« مقدار زكاة الفطر ومم خخرج؟ 
.جه 0 - ىك : 
وإن أخرجها أحدها قبل الآخر . م1 أفضل الخرج العر 


اك 


ولو أذن غير الشمركاء الم م ثم ما هو أتفع لاغقير 


إذا أخرج الشمريكان الزكاة ما . 


وقد أذن كل منهما للآخر . 














هرذ ما بأخناكل فقَير من صدقة الفطر 


تفريقها بنفسه أفضل 
مضوفيا معبر فا 2 
باب إخراج الزكاة 
لامجوز تأخيرها عن وقت وجوبمها 
من منعها خلا أخذت منه وعزر 


إن غيب ماله أو كتمة اخ 


قتال مانع الزكاة 
إن ادعى ماعنع وجوب الزكاة الل 
دفعها إلى الساعى أو إلى الإهام 
دفعها للامام الفاسق 

للامام طلب الزكاة من الما لالظاهر 
والباطن 

لا بحوز إخراحها. إلا بنية 

لو نوى زكاة عن ماله الغائب 

إن احقنا الإمام 5 قبراً 

لو نواها الإمام دون ريها 
لو غاب امالك أو تعذر 
إليه 

إن دفعها إلى وكيله : 
نيه ة الوكل أو 0 


ها يدعو به الدافع والآخذ 


الوضول 


هل ,ستحب. اإعلام : الأخذ ,أنها 


سي 
زكاة ؟ 


هل تنقل إلى بلد' مسافة القصر ؟ 
فإن فءل فبل زته 

على من أجزة. تقل الزكاة ؟ 

إن كان:قى بلك وماله فى آخن 


2 
أ 


٠0+‏ هل يجوز تقل الكفارة والئذر 


والوصية الطلقة ؟ 

وسم إبل الصدقة 

تعجيل الزكاة عن حول 

تعجيلها لأ. كثر من :حول 

إن عدلها عن النصاب, وعما 
الستقيابيع 

إن عجل عشير الغرة قبل طلوع 
الطلع والحصرم 

إن عحل زكاة النصاب قم الحول 
وهو ناقض 

إن عجل زكاة الماثنين فنتحت عند 
الول 


كلو تج المال ها يتغير أنه.الفرض 


22 


لو حل الشاعئ من رب" الال 

فوق حمه 

إذا مات الآخذ أو ارند أو استغى 

إن عحجلها م 3 قا 
على 1 

برجع على السا 

لو استسلف الساعى الزكاة فتلفت 

فى بده 

لو انعد امالك“ إثلاف النصاب أو 


تعضةه تعد ال 


قبل الحول 


لتعحدل 
يشترظ لملك الفقيز وإجَزائها قبضه 
أهل الركاة 


الساكين ومن 3 0 
1 ملك 5 العقار مالا يكفيه 
إذا ملك حمسين درها أو قدمتها 


ار 
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دن الذهت 



















































































سم» الثالث : العاملؤن ‏ علها . 'بشرّط 
أن يكون ماما أمينآ الج 

لق اشعرائك كون العامل من غير ذو 
قرف 

لا يشترط حربته ولا فقره 

5 إن تلفت الزكاة فى ند العامل 


2 الرابع 9 الؤلفة قلوهم ٠.‏ ومن م 
الخامس : الرقاب . وثم الكاتبون 
بشدى منها الأضر اسم 

هل يشترى منها رقبة لعتعها ؟ 


"4 
"1 


عوسم” السادسن : الغارمون وثم الدينون 
وثم ضربان 
و" السابع :فى سييل 


« هل نعطى منها للحج ؟ِ 
5خ الثامن : ابن السبيل . وهوالمسافر 
النقطع 
تا 5 
2 السفر السم لاخذة 
ع 


م٠‏ يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه 
وم والعامل قذر أجزته 


2 والؤلف ما مضل نه التأليف 
والغازى ما تاج إليه لغزوة 
كان ذا عيال ما يكفمرم 


« ومن 


7 ا قنع - 
لا يعطى مع الغنى إلا ار بعة 


إن فضال مع الأربعة .شىء. بعد 
حاجتوم لزمهم و 
6 بازم البينة فى دعؤى الفعر والغرم 


والكتاءة وا/ن السييل 
لا يعطى اللسافر والغازم فى معصية 


د 





49> إستحب صرفها إلى من لا تلزمه 
نفقته من أقار نه 


٠ه"‏ للسيد دقع زكاته إلى 


فاته به وغرعه 
لا جوز ذفعها إلى كافر ولا عبد 
ولا ا لما زوج غنى 

ولا لأصوله ولا لفروعه ولا لببنى 
أ 


ا 


5 


ع6 


ولالموالى بنى هاثم 

د هل يأخذها ولدها ثمية من غير 
هائعى ؟ 

/اه؟ البنى هاثم الأخد من صدقة 

التطوع والوصايا.والنذر 

ف نوق أخذمم من الكفارة وحبان 

هل له دفعها إلى من ثلزمه نفقته 

من أقار به 5 

هل لما دفعها إلى زوجها ؟ 

هل بحوز دفعها لسك المطلى ؟ 

دفعها إلى من 


وهو لاببعلم « ثم عم 


"1 


مدنا ال لا يستحقها 


ٌ فإن تاب فعلى وجهان 
4 يستحب صرفها فى الأصناف كلا 


م" الضدقة على ذى الر لرحم صدقة وصلة 
55 استحن الصدقة بالفاض لعن كفابته 
ومن عونه 


١‏ شقص موّنة من 


إن تصدق عبت 
تلزمه مؤنته 


2 5 
5 أراد الصدقة بكل ماله 








00 


ما هو الصوم ؟ مق فرض ؟ 
إن حال دون رؤية الحلال ليلة 
الثلاثين غم أو قتر 


الخلاف فى صوم بوم الشك 


إذا رؤى الحلال نهاراً قبل الزوال 
وبعده ٠.‏ 

إذا رآة أهل بإد هل يأزم الناس 
كلهم الصوم ؟ 

يل عدل واحد فى هلال رمضان 
لاشَئل فى غيرة "إلا عدلان 

إذا صاموا بشهادة اثتين : ثلاثين 
يوم الع 

وإن صاموا بشهادة واجد 

إن صاموا لأجل الغمم لم يفطروا 
من رأى هلال رمضان وردت 
شهادته 

إن رأىهلال شوالوحده لم يفطر 
إذا اشتوت الأشبرعل الأسي رتخرى 
شروط وجوب الصوم 

يؤمر الصى بالصيام إذا أطاقه 

إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النبار 
ازمهم الإمساك والقضاء 

إن أسر أو بلغ أو أفاق مجحنون 
فكذلك 

وإن طهرت خائض أو نفساء 
أو قدم مسافر الخ 


8 من عجزعن الصوم لكي رأومرض 


لإرجى بره 


هم المريض والسافر إذا خافا الغبرر 


لام" 
2 
4مك 
2 


5/3 


١ 


المسافر ‏ ستحب له الفطر 

السافر هو الذى يباح له القصر 
لايصام فى رمضان عن غيره 

من نوى الصوم فىسفره فله الفطر 
إذا توى الحاضر صوم يوم ثم سافر 
فى أثنائه 

الحامل واللرضع مخافان على نفسهما 
أو لدمهما 

الظير ترضع ولد غيرها 

الاطعام على من عون الولد 

هل ,سقط الاطعام بالعجز ؟ 


من نوى الصوم ثم جن أو أمى 
عليه ممع البو 
يه جميع ال 


311 


هوم هل محتاج إلى نية الفرضية ؟ 


إن نوى إن كان غداً من رمضان 
فوو فرض الخ 

من نوى الإفطار أفطر 

يصح للنفل نية من النهار 

باب مإشسد الصوم 
الاستعاط والاحتقان والااكتحال 
بماا صل إلى داخل 

لواداوئ مأمومة أو استقاء 











ع .م لو ل الغمى عليه لخر علاجه 
الجاهل بالتحريم يتناول الفطر 
هل بحب تنبيه الناسى فى رمضان 
إذا اد الأكل 0 وفروع ذلك 
من أكل نايا فظن أنه أفطر 
فأكل عدا . 
إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار 
إن قطر فى إغليبيه فشكن 
فأنزل أواحتل» امعمراك 6 
أو أصبح فى قبه طعام فلفظه 
لو أخرااغسل إلى يعد طلوع الفجر 
البالنة فى لاضمغة .والاستنشاق 
والزيا بادة ة على , الثلاث 
لو استنشق أو تمضمض لغيرطهارة 
الغسل للصائم 
من أكل شاكا فى طلوع الفجر 
أو فى غروب الشمس 
إن اعتقده ليلا فبان نارا 
إذا جامع فى نهار رمضان فى 
الفرج عليه القضاء والسكفازة 

اس الجامع مكرها أو-ناعاً 

ماسم لايازم المرأة كفارة مع العذر 

« قساد صوم واكك كرهة على الوطء 

عإخ هل يلزم المرأة كفارة مع عدم 
الاكراه ؟ 

6” إن عن دون الفرج فأنزل 


ع 


1 أو وطىء ميمة 
الخ لو ألزا ل ابوب بالمساحقة 


إن جامع فى يوم رأى الحلال فى 
لبلته وردت شبادتة 

إن جامع فى ومين ولم يكفر 
إن جامع ثم كفر ثم جامع فى يوم 
لو و جامع وهو ييح ثم جن و نخوه 
إن ن نوى الصوم فى سفره ثم جامع 
لايجب الكفارة إلا با جاع فى 
مهار رمصّان 

الكمارة عتق رقبة الخ 

فإن 1 يحد ستظت 

باب ما بكره وما يستحب » 
وحك القضاء 


ذوق الطعام 


القبلة 


إن أخره لغير عذر ثّات 
إن مات بعد إدرا كه 





صوم الولى وححه عن :اليت 
إن كانت على الميت صلاة منذورة 


باب صوم التطوع 


أفضله صوم داود عليه السلام 

أيام البيض 

ست من شوال 

دوم عرفة بغيرعرفة ونوم عاشوراء 
عشر ذى الطمحة 

شبر الله الخرام 

بكره إفراد رجب بالصوم 

بكزه إفراد بوم الجعة والسنت 
يكره إفراد بوم الشك 

يكره إفراد نوم النيروز 

لامجوز صوم بوب العيد ولا أيام 
التشسريف تطوعا 

من دخل فى عمل استحب له إعامه 
إن أفسده فلا قضاء عليه 

الفطر من التطوع لاضة 

لفطر من لتطوع للضيف 

قيام .ليلة التقدر فى العثير الأواخر 
وليالى الوتر 5 كد 

أرجاها لبلة سبع وعشيرين 

هل الأفضل ليلة القدر : أو عشر 
ذى الححة ؟ 


كناب الاعتكاف 
ماهو الاعتكاف ؟ 


وهو سنة إلا إذا نذره 


م 


لو نذر اعتكاف زمضان ففاته 


1" اعتكاف العيد والمرأة 


نما 


هل للزوج والسيد عليليعا من 
الاعتكاف ؟ 
اعتكاف 1١١‏ 
الاعتكاف فى مستجد مجمع فيه إلا 
المرآة 


هل رجة السحد منه.؟ 


اتنب واححه 


منارة السحد 

الأفضل فى جامع جمع فيه 

من نذر الاعتكاف فى مسخد فله 
قعله فى غيزه 

لاتقل الرا حال >-إلا إلى العلاية 
المسياجد 

الساجد الثلاثة .:اوأفضلها 

من نذر اعتتكاف سو يه 

إن نذر شبرا مطلقاً 

إن نذر أياماً معدوذة 

إن “درأ نأا متتابعة 

الأعذار الى تبيبح 

الخروج من المسحد 

الظهارة والجعة 

النفيز المتعين والشتهادة :الواجبة 
الؤواق م1 ختنةة أوا/مقاض » 
والحيض والنفاننا 

لأبعود مريضآ ولا نشيع جَتَارْة 

له السؤال فى طريقه عن امرض 
والدتخول إلى السجد لبتم اعتكافه 
































إن خرج لغيرا العتاد فى المتتابع 

وتطاول 

إن فعله فى متعين قضى 

إن خرج لا له منه بد فى المتتابع 

إن فعله فى معين فعليه كفارة 

إن وطىء المعتستكفف فى الفوج 

إن باثسن فها لوي 

يشتغل المكف بالقرت . 

مالا بعنية 

لا ستحب له قراءة: المرآن والعم 

عوج وشيد امكاح لتفشه 

لزه 

لا محوز التبع والعثراء للمحتكف 

فى السحذ 

9 الببع والشسراء فى السحذ 
عا مي أطد أسك 

عت الحج والعمرة فى العمن مزّة 

شتروط وجوهها 

الإسلام والعقل 

الباوغ والحرية 

حرم المي بإذن وليه.. وغير بالميز 

حرم عنه وليه ١‏ 

يفعل عنه ما .بعجز. عنه 

نفقة ححه فى مال وليه 

كفارنة فى مال وليه 

لين للعبد إحرام إلا بإذن سيد 

اليد والزوج ميلا 


5 
لعبد والمراة 


يوسم 


قوسم 


مق يكون لازوج منع زوجته » 
وتحليلها :5 
ليس للزوج منع امرأته من حج 
الفرض 
ليس للوالد مع ولده من حج 
واجب 
الخامين»: الاستطلاعة 
الراحلة الصالحة 
يعتبر "كفايته وعياله إلى أن يعود 
أن لا يكون عليه دين 
هل الحج على الفور ؟ 

حر لكن أو مرض لا يرجى 
روه لزمه الآنابة 
أمن الطريق 
عن اليت من جنيع ماله 


- 
من أن بج النائب ؟ 


ع 


إن ضاق ماله دن أو 


رمك 


حج الرأة 
ج 


ل لوجوب 


الحرم شرط 


من موحرم ألرأة ؟ 


4 
ما 
2 


شرط العقا ل والباوغ ف فى الحرم 
فى الخرم 
لاخ عن غده إلرمن جع عن 


0 


شرط الإسلام 


لو أحرم بنفل من عليه نذر 
هل جوز الاستنابة مع القدرة ؟ 
حم الحبوس : حَ الريض 





ا 


يستحب أن بحج عن أبويه 

أحكام النيابة والنائب ونفقته 
وخالفاته 

باب المواقيت 

هذه الواقيت لآهلها ولن مر علا 
نقات مل لع ف لكل 
ميقات الحج لأهل مكة من ببوتهم 
من لم يكن طريقة على ميقات . 
فإذا حاذى أقرب ميقات أحرممنه 
هل وز دخول مكة بلا إحرام؟ 
دخول مله لقتال أو حاحة متكرززّة 
من جاوز الميقات مريدا للنسك 
إن أحرم من موضعه عليه دم 
هل حرم قبل“اليفات ٠‏ وقبل 


أشهر الحج ؟ 


باب الإحرام 
الغسل للاحرام » والتطيب 


الإزار والرداء ٠‏ والركمتان . 
ونية الإحرام بنسك معين 
الاشتراط فى الإحرام 

أفخل أنواع الإحرام : العتع ثم 
الإفراد 

صفة العتع 

صفة الإفراد . والقران 

لو أحرم بالحج ثم أدخلالعمرة الج 
على القارن والتمتع دم نسك 
شروط وجوب الدم على التمتع 


سبعة 


5 لا يعتر وقوع النسكين عنواحد 


2 


6 


5غ 


كونء 


لا سقط دم نسك الج والعمرة 
يازم دم العتع والقران بطلوع خر 
يام الجن 
وقت ذع المحدى 
الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف 
وسعى ليجعلها. “مرة 
لو ساق الحدى لم يكن له أن يحل 
إذاافبخات | الرزا ةيم عه قاضت 
قبل فوت المج 
من أحرم مطلقا ولم بعين 
إن أحرم يمثل ما أحرم .به فلان 

« بحجتين أو عمرتين 

« بنسك ونسيه 

« عن رجلين 

د عن أحدها لا بعينه 
صغة التلبية . ومق يلي ؟ 
رفع العتومتا بالتليلة والبخاء نيعا 
يلى كلاعلا نشزا أو هبط واديا 


باب محظورات الإحرام 
وهى السعة 

إن حلق رأسه بإذنه 

إن حلق محرم رأس حلال 

إن خرج فى عينيه شعر ققلعه 
تغطنئة الرأسن 

الاستظلال بالمحمل 

إن حمل على رأسه فشيعا ونحوه 


ف تغطية الوجه رواتان 







































































4 اس الخبط والفين 

8 إذا لم مد خقين لبس نعلين وم 
يقطعهما 

55 لا يعقد عليه منطقة ولا رداء 

7؛ عقد الازار والحميان 
إن طرح على كتفيه قباء 
تقد بالسيف عند الضرورة 
الث المشكل إن لس الخيط 
شم الأدهان الطبية والاهان بها 


إن مس من الطيب مالايتعلق بيده | 


له ثم العود والفوا كه ونحوها 
فى شم الرمخان والنرجس ونحوها 
رواتان 

سباع لا بأس أن نحاس عند العطار 

غ/اغ قتل الضيد واصطظياده 

يصمن فادل عليه اماه اليه 

حرم عله الا كل منه 
إن أتاف بيض صيد الخ 
لا ملك الصيد بغير الإارث 


إن أمسرك صيداً حتى تحلل . ثم 
تلف الخ 

إن أحرم وفى يده صيد ؛ أو دخل 
لج انم 


إن أرسله انسان من بده قهراً الخ 


ان قل صيداً صائلا دفعا عن 
نفسه الخ 
عم لا تأثير للحرم ولا للاخرام فى 
تحريم حيوانإنسى ولاتحرم الأكل 
كم القمل إذا قتله الخرم 








إر 


لا حرم على المحرم صيد البحر 


استحت قت لكل مؤذمن حيو انْو طير 


يضمن اراد تقيمتة 
قن اصدط لا تلن المكقيد أأكله 
وعايه الفداء 
حي ا التكاح 
فى الرجعة روايتان 
الثأمن : انماع فى الفرج » عامداً 
كان أو ساهياً 
عديبها المضى فى فاسدها 
والقضاء على الفور من حبث 
أحرما أولا 
يتفرقان فى القضاء من الوضع 
الذى أضاءها فيه 
إن جامع بعد التخلل الأول 
هل يلزم ندنة أو شاة ؟ 
التاسع : المباشرة فما دون الفرج 
بشهوة 
إحرام اللرأة فى وجبها 
لا تلبس القفازين 
تلس الخلخال و نحوه 
يجوز ليس العصفر والكحلى 
مه الاضاب بالحناء واانظر فى المرآة 
/ا٠هة‏ بأت الفدية 
حى عل ثلاثة أضرت 
« أحدها: ماهوعل التخيير. وهو توعان 
د أحدها: خير فيه بين صيام ثلاثة 
أيام أو إِظْخام سم نذا كين 
ه ه الثانى : حزاء الصيد 











هه 


الضرب الثالى:: على الترتيب, 
ثلاثة أنواع 


وهو 
د 


أحدها : دم التعة والقرآن 
إذا لم بحد الحهدى صصام ثلاثة. أيام 
ك الحج وسيعة إذا رجع: 
لا جوز صوممها قبل الإحرام 
بعمرة 
وقت صوم الأيام الثلاثة 
صيام السبعة إذا رجع إلى أهله 
فإن لم يضم قبل. نوم النحر ؛ .هاذا 
عليه ؟9 
تأخير المدى عن أيام النخر 
لا.يحب التتابع فى الضيام 
مق وجب عليه الصوم فشرع فيه 
فإن لم شرع 
النوع الثاتى :.الحضر يزه المدى 
ابم 
النوع الثالث : فدية الوطء 
بحب ,بالوطء فى الفرح ندئة 
حب 2 
إن كانت مكرهة فلا فدية “عللبًا 
الف فك الثالت”** الدماء الؤاعلقة 
للفوات أو لترك واجب الم 
اذ حظوراً من جنس 
إن فعل محظوراً من جنسين 
من رفض إخرامه ثمفعل حظوراً 
إن لس معصف را أو قيضا أو 
استدام اللسن 
اخ ه كل هدىأو طعام فهو مسا كين الحرم 


عه دم الاحصار جيث أحضر 





4 


الصيام فى كل مكان 


«“كل دم يحزىء فه شاةأو مربع بدئة 


وه 


عه 


البقرة مكان البدنة 
بات حراء الصيد 
وهو ضربان . أحدها : ماله مثل 
الضَرْت"الثاى : مالا مثلٌ له 
من لت 1 فن "ديد 
لو :تقد ر صيدا قتلف 
إن حرخه قغات ال 
ٍ 0 
إن نتف.ريشه قعاد 


إذا اشسترك ججاعة فى.قتل ضيد 


بان صيدك ارم وثبانه 


إن رى الخلالمن الحل صيداً الم 
إن قتلمنالخرم صيداً فى الحل 3 
إن أرسل كلبه من الحل على صيد 
فى الحل الج 

بحرم قلع شجر الحرم وحشيشه 
جِ ما رْرعه الادي 

فى <واز الرعى وجهان 

تضنّ الشحرة ا ة سقرة 

من قطع غصنا فى الل وأصله فى 
الحرم الخ 

لاخرج من تراب الخرم 

حدود الحرم 

حرم صلد المدينة .. وشحرها 
وحشيشها الخ 

حدود حرم المدينة 

محقيق « عبر » وثور » 

المفاضلة دين مكة والمدينة 




















فمنفة راج مز لالز نها يمرل 
تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه الحققق 
علاءالديَ داس نك لين سيمان المترداى 


الحنبلى تغمده الله رحمته 


حفحة وحقففة 


ماح لضت 


اهام ول 
الال 
0 
الطبعة الأولى | 


حق الطبع محفوظ 


جادى الثانية م/9:01 هس ينايب 1880م 


مطبعة السنة المحمدية 


١١‏ شارع شريف باشا الكبير ‏ القاهرة 
ات لإااءقلا 















































مسن لتم 
«الحاقن الوكاة 


0 ا :0 001 
فائرٌ : « الركاة » فى الاغة : الماء ٠‏ وقيل : العاء والتطهير.. لانها تنمى المال 





وتطهر معطمها “ول ل تنو أجرها ٠‏ وقال الأزهرى : تنمى الفقراء . 

قلت » لوقيل : إن هذه امعان ىكلها فبها لكان حشنا : فتنهى المال . وتنمى 
أجرها ٠‏ وتنمى الفقراء . وتطبرمعطمها لعي ل راق الشرع للمعنى اللغوى . 

وحدها فى الشرع : حَقَ حر فى مال خاص . قاله فى الفروع : 

ف 1 

قوله لإ ولا نجس فى غير ذلك » 

يحيخ لانجبافع غير الفنائمة » والمارج من الأرض » والأتمان » وعروض التحارة 

3 9 اا عن 3 م 

وقوله وقال + أحابنا حب فى المتولد بين الوحثى والاهلى 4 5 

وهو لملذهب . وعليه جماهير الأضحاب ٠‏ وهو من المفردات ٠‏ وجزم به المصنف 
فى الحادى . .قال فىالفروع ؛ جزم به الأ كثر. قال : وم د فيه نصا . و إنا 
أوحير افيه أ تعليمة عابم ٠»‏ كتحريم قتله » و إيحاب الجزاء بقتله ٠‏ والنضوصضن 
تتناوله . .قال الجد.: تتناوله بلا شك . 

واختار المصنف : لانجب الزكاة فيه . وإإيه ميل الشارح . وجزم به فى 
الوجيز . قال فى الفروع : وهو متجه . وأطلق فى التبصرة فيه وجهين ٠‏ وذكر 
ابن تمر : .أن القاضى ذكرهما . وح ف الرعاية فيه روايتين . وأطلق اللملان 
بن عم 
فى الفائق . 

قوله ( وف بقر الوَحْش روايتان4 


وأطلقهم! فى الهداية » والمستوعب » والفائق » والحرر. 


إعراها : يحل فيها .وهى المذهب . وعليه جماهير الأحماب : 

قال فى الفروع : هو ظاهر المذهب .. اختاره أسحابنا . قال الجد : اختاره 
الأحماب . وهو من المفردات . 

والروايٌ الثائة لام الزكاة فعها ٠:‏ اختارها المصنف : وهو ظاهر قوله 
« ولا تحب فى غير ذلك » قال الشارح : وهى أصح . قال فى شمع البحر ين : 
ولا ركاة فى بقر الوحش » فى أصح الروايتين . قال انن رز بن : وهو أظين .. 
وصححه فى تصحيح الحرر . وجزم به فى الوجيز . قال فى الخلاصة : وفائدته تكيل 
اا بست سيد والطم سراد ف اا نر ال فكلا 
ل 1 

فوائر 

معلا + ّ الفنم الوحشية حكر البقر الوحشية » خلافا ومذهها . والوجوب فيها 
“كن المفردات ٠.‏ 

ومنها : لانحب الركاة فى الظباء . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . 
وهو ظاه ركلام: المصنف هنا . وعليه الأصماب . وح القاضى فى الطريقة » وابن 
عتيا قو الفرداضات علخ اءن خافن : وذ رت الوكاذ؛ لهات أونكي نواه المأنيا 


4 34 لوه 8 3 2 كن : 

لشبه دم . والظبية تسمى عيزا . وهو من المفردات . وأطلقيما فى الحررة. 
ومنها : تحب الرّكاة فى مال الصبى والجنون » بلا خلاف عندنا . 
وهل تحب فى المال المنسوب إلى المنين » إذا اتفصل حيا أم لا؟ . 


قال فى الفروع : ظاه ركلام الآ كثر : عدم الوجوب . وحم بهفى الجد فى 

مسألة زكاة ملك الصبى » معللا بأنه لا مال له . بدليل سقوطه . لاحتمال أنه ليس 
جلا : أو أنه ليس حا : 

وقال المصنف فى فطرة الجنين :ل يثبت له أحكام الدنيا إلا فى الإرث والوصية 



























































د 


يكار حروحه ييا ١ن‏ وأخعا رصاح الرغابة :الوق مكنا له اميك إظاعر) أء 
حتى منعنا باق الورثة . وهما وجهان . ذَكرها أبو المعالى . ومنعه فى الفروع . 


2 


تندير : دخل فى قوله ب( ولا تحب إلا بشروط “قسة : الإسلام » وادرية 4 


المعتق بعضه . فتحب الركاة فيا بملسكه يجزءه المر.. قاله الأححاب . 

9 2 5 5 

قوله (وَلا يحب عل كأفر 4 

هذا المذهب . وقطم به الأ كثر . قال فى الرعابة : لاتحب على أصلى » على 
الخ : ركذا ارك نص عليه سوا وا بقاء ملكه مع ارده ار زوالة ' 
جزم بهد فى المذهب 2 والكافى » والتلخيص » وغيرهم . وقدمه فى المستوعري 2 
والمجد فى شرحه . ونصره . وذ كره فى الشرح ظاهر المذهب . واختاره القاضى فى 
المجرد وغيره . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع [ فى كتاب الصلاة ] . 

فقيل : لكونها عبادة . 

قات : وهو الصواب 2 وقيل : لمعه من ماله 3 

وإن قلنا « بزول ملسكه » فلا ركاة عليه . وأطلق القولين ابن تم . 

وعنه تحب عليه » بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره , 

وعته بيت عل المرتد ٠‏ تصيره أو الممال "وش حه الأزى ف النهاية : 

وقال ابن عقيل فى الفصول : نحب لما مضى من الأحوال عل ماله حال ردته . 
بازلا ريل ملكه يتل هى موقوف!. وشكاد ان شاقلا رواية رو وا طلقبما ف 
الحرر» ومختصر ابن تمس » والرعايتين » والحاويين » والفائق . 

بن كيم 
وتقدم ذلك أنم من هذا ف أول كتاب الصلاة َ 
قوله ( ولا تحب على مكا تب » 


هذا المذهب : وعليه الأحاب . وءنة ه وكالآن . وعنه ترك بإذن عنيده : 





قوله (ذإِن مَك اليد عبدهُ مآلا وقلنا: إ له لكه_ هلا رك 


فيه » . 

يعنى على واحد منهما . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . قال ابن تمي » 
وان رح ف قواعدءة وضاحيك الذواتى تع والمواعد #الاطولية : قلأ كثر 
الأسماب . 

قلت متهم أو بكر رء والقاضى » والز ا 

وهو المذهب المعروف ا مقطوع به . وجزم 0 
الفروع ار » وان تمم » وجمع البحر ين » والفائق » وغيرمم . 

وعنه بزكيه العيد 8 ذكرهانى الإيضاح وغيره . وقاله ابن حامن . واختاره 
فى الفائق 

وعندي كيه العبد بإذن سيده . قال ابن عم : والمخصوص عن أهد : 0 
العبد ماله بإذن سيده . 

وعنه التوقف . وقال فى الم روع ‏ تبعا لابن + عي وغيره ‏ : و ول أن بزكه 
السيد . قال فى القواعد الفقبية؛ وعن ابن حامد : أنه ذكر احتالا بوجوب زكاته 
عل اميد 101 زواتين 2 - فيا إذا ملك السيد عبذه - سواء قلنا عالكه . أولا 
لأنه إما ملك لهء أوةٍ فى حك ملكه : لسكته من التصرف:فيه. . كسائز أموا 


قلت : وهو مذهب حسن . فإن قلنا : لاعللكه فركاته عل إلى سيده بلا نزاع . 


أنادن السك مداق 3 أن القين اذا ملشكد كسد مالا 2 أن فى 
لكك خلافا . لقوله « وقلنا إنه علكه 18 


واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتم. ن :أنه لاعلك بالعليك .'وعليه أ كثر 


الأصماب . منهم ارق » وأنو بكر ا . قاله ابن رحب فى قواعده وقواعد 


- 


ابن الاحام ٠‏ وقال : هذه الروابة اي عند الأسصماب . قال فى التلخيص ‏ فى باب 






























































الل 


الديون المتعلقة بالرقيق ‏ والذى عليه الفتوى : أنه لا يلك ٠‏ قال فى الفروع ‏ 
ف الخرياف المحر - اخناز الأصحاتا [كال فريك . 

والرواية الثانية :. بملك بالمليك . اختاره أنو بكر . قاله فى الفروع » وابن 
شاقلا. ومح حرا لان عقيل 0"«والمضفظق الت ...اقل القززاعد الأصنلؤلية ': 
وهى أظهر . قال فى الفائق » والحاوى الضغير : ويلك بتمليك سيده وغيره » فى 
أصح الروايتين . قال فى الرعايتين : لو مُلّك ملك فى الأقيس . وأطلقهما ى 
الفروع » والتلخيص » ومع البحر بن » والحاوى الكبير . 

فائْرمٌ : لهذا لكلاف فوائد عديدة . أ كثرها متفرقة فى الكتاب . 

ومنها : ما تقدم . وهو ما إِذَا ملكه سيده مالا . 


ومنها : إذا ملسكه سيده عبداً وأَهَلَّ عليه هلال الفطر : فإن قلنا : لاملكه » 


ففطرته على السيد َ 


وإن قلنا: بملكه » ل تحب على واحد منهما » على الصحيح من المذهب . 


2و 


واختاره القاضى » واءن عقيل » وغيرها . اغتباراً بزكاة المال . وقال فى الفروع : 


فلا فطرة إذن فى الأصح . 


ر 


قر( 


ل 
قلت :وهو الصوناب.. 


فالتا 2 القواعد الفقهية ٠‏ ويؤدى اشر عن عبد عبده ٠‏ إذ لا يمك 


: تحب فطرنه على السيد . ححه المصنف » والشارح . 
ند ور 5 6 


بالقليك . و إن ملك فلا فطرة له . لعدم ملك السيد ونتقص مللك العيد . 

وقيل : يلزم السيد الحر كنفقته . وهو ظاهر المرق.. واختاره المصنف 
[ والشارح ] . 

ومنها : تكفيره بالمال فى المنج » والأمان » والظبارء ونحوها ٠‏ وفيه 
للأحابطرة] ا 03 تقارابن وجت رف نو تنه ون كر ةزاف لخن كقابية ايعان . 





لس بي لدم 


ومنها : إذا باع عبد اول ةمال ربوللاحاك أبطاء.- ذا طرفا ذا كرعينا 


فى آخخر باب بيع الأصول والعٌارفىكلام المصنف:: 
ومنها :!إذا:أذن لعبدة.الذى أن يشترى :له عاله غبداً مسلا .'فاشترا 
فإن قلنا : علك بالمليك » ل يصح شراؤه له.. 
وإن قافنا : لا يلك » صح . وكان مماوكاً للسيد . قال المجد : هذا قياس 
المذهب عندى . قال ابن رجب » قات : ويتخرج فيه وجه : لا يصح على القولين 
بناء على أحد الوجهين : أنه لاايصح شراء الذى لم بالآكالة ر.اقبع 
قلت : و يتخرج الصحيح على القولين » بناء على أحد الوجهين : أنه لايصح 
شراء الى اسم بالوكالة . 
ومنها : عكس هذه المألة . لو أذن الكافر لعبده الملم ‏ الذى يثبت ملكه 
عليه - أن يشتزى عاله رقيقًاً ملما . فإ نإن تا عوك )مع ركان ليد له. 
وإن قلنا : لا يلك ء ل يصح . 
ومنها : تسرّى العبد » وفيه طر يقان . 
أحدها : بناؤه على اكلاف فى ماكه . فإن قلنا : يلك » جاز تسريه » 
وإلا فلا . لأن الوطء بغير نكاح ولاملك ين : حرم » بنص الكتاب والسنة . 
وهى طريقة القاضنى » والأصحاب بعده . قاله ابن رجب . وقدمه فى الفروع . 
والثاى : يجوز تسريه ع ى كلا الرؤابتين . وهى ظريقة الكرق ».وأبى بكرء 
وابن أبى مومى » وأبى إسحاق بن شاقلا.. ذكره عنه فى الواضح » ورجحها المصنف 
فى المغنى ١‏ قال ان رحث : وهى أصح . وحررها فى فوائده . 
ا هذه الفائدة فى كلام المصنف فى ا باب نققة ة الأقارب والماليك » 


فى قوله « ولاعبد أن يتسرى بِإذز سيد 6 بأنم من هذا . 


ومنها : لو باع السيد عيده نقسه عال فى بده . فبل يعتق ؟ والمنصوص :أنه 










































































يق بدلات رود 55 القاضى مع قوله « إن العبد .لا يلك » وقول القاضى على 
القول بالملك . 

ومنها : إذا أعتقه سيده وله مال » فهل يستقر ملبكه لامبد أم كوف للعينة؟ 
على روايتين . فن الأسماب من بناها على القول بالملك وعدمه . 

فإن قلنا : علكه استقر ملكه عليه بالعتق » و إلا فلا . وهى طر يقة أبى بكرء 
والقاضى فى خلافه » والمجد . ومنْهم : من جعل الروايتين على القول بالملك . 

وما : لو اشترى العبد زوجته الأمة عاله . 

فإن قلنا : علك» انفسخ نكاحه » و إن قلنا : لاعلك 4ل يتخ . 

ومسا ,او ملك ادم رامة فاست واد عار 

فإن قلنا : لا يلاك . فالولد ملك السيد . و إن قلنا : يمللك » فالولد مماوك 
العيد ؛» لكنه لا يعتق عليه » حتى يعتق . فإذا أعتق ‏ ول ينزعه منه قبل عتقه - 
عتق عليه لام ملكه حينئذ . ذكره القاضى فى الحرد . 

ومنها : هل ينفذ تصرف السيد فى مال العبد دون استرجاعه ؟ 

فإن قلنا : لا يلك » صح بغير إشكال . و إن قلنا : لك ٠‏ فظاه ر كلام 


الإمام أجد : أنه ينفذ عتق السيد لرقيق عبده . قال القاضى : فيحتهل أن يكون 


. - .- عد 2 2 ٠.‏ 8 3-4 2 . 2 
رجع فيه قبل عتقه »قال : وإن حمل على ظاهره » فلان عتقه يتضمن الرجوع فى 


القليك . 


ومنها : لو وقف عليه . فنص أحمد : أنه لا ريصح . فقيل : ذلك يتفرع على 
القول بأنه لا يملك . فأما إن قيل : إنه يلك » فيصمح الوقف عليه »كالمكاتب 
فى أظهر الوجهين + وال كثرون على أنه لايصح الوقف عليه » على الروايتين 
اضعف ملسكه [ و يأنى فىكلام الصنف فى أول الوقف ] . 

ومنها : وصية السيد لعبذه بشىء من ماله . فإن كان مجزء مشاع منه : صح 


وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء » لدخوله فى عموم المال . و يكل عتقه من بقية 





1/18 حت 


الوصية . نص عليه . وفى تعليله ملاثة أوجه.. ذ كرها ابن رجب فى فوائد 
قواعده . وعنه : لا تصح الوصية بين 

وكنها 2< كرناين اضيل + : .ونان كادت الوصية بجزء معين » أو مقدر . فى 
حة الوصية روايتان . أشبر عن : عدم الصحة . 

فن الأحماب : من بناهما على أن العبد هل يتملك أم لا ؟ وهى طريقة ابن 
أبى مومى ؛ والشيرازى » وابن عقيل ؛ وغيرهم . وأشار إليه الإمام أحدد فى رواية صالح 

ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية لقدر [من] العين » أو لقدر من التركة 
لا بعينه . فيعود إلى اق المشاع . 


م 
قال ابن رجب : وهو بعيد جدأ . 


وناك ذلك فى كلام المصنف » فى باب الموصى له بأنم ان كاذ ارد 


ومنها >#لى غرئ, العبد. علن وس تل كه إراح سيد طديا 
فإن قلنا : ملكبا العبد لم يسهم لها . لأنها تبع لمالكها . فيرضخ لماء كا 
,رضخ له . و إن قلنا : لايملسكها أسهم لها . لأنها لسيده ..قال ابن رجب » قال 
الأحماب : والمنصوص عن الإمام أحد : أنه إسهم لفرس العيد . وتوقف مرة 
أ رى 5 ولا الشموجم ا متحذاً : 
وموضم هذه الفوائد فى كلام الأحماب» فى آخر باب الحجر فى أحكام العبد . 
تشم : هل الخلاف فى ملك العبد بالقليك مختص بتمليك سيده أم لا؟ 
فاختار فى التلخيص : أنه ختص ابه 6 فلا ملك من غير جهتة ٠‏ وقدمه فى 
الفروع ؛ والرعايتين . وقال فى التلخيص : وأحابنا لم يقيدوا الروابتين بتمليك 
السيدء بل ذ كروههما مطلقاً فى ملك العبد إذا ملك . 
قلت : جزم به تى الحاو بين » والفائق 
قال فى القواعد : وكلام الأ كم رين "يذل علخلا ف اما اختازه صننا حب 
التلخيص : 





فإذا عات :ذلك ج فيتفرع على هذا اللحلاف مسائل 8 
منها : اللقطة بعد الخول . قال طائفة من الاحماب : تنبنى على روايتى الملك 
وعدمه » جلا أعليك الشارع كتمليك السيد . منهم : صاحب الستوعب . وظاهر 
ا اذأف نك للك الاقطة » وإلثف لم كلك بتمليك سيده . وعند 
صاحب التلخيص : لا ملكها بغير خلاف . وكذلك فى المداية » والذنى » 
والككانى ؛ والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» والمذهب ؛ والخلاصة . والفائق » 
وغيرهم لت ا ع اطول 
ومنها : حيازة المباحات : من احتطاب» أو احتشائن » أو اصطياد ؛ أو معدن 
ا لك ل اللا ل عر ا ل ل رك 
كالقاضى » وابن عقيل . لسكن لو أذن له السيد فى ذلك فر وكتمليكه إياه . ذكره 
القاضى وغيره . 
وخرج طائفة المسألة على كلاف فى ملك العبد وعدمه . متهم الد,. وقاسه 
على الاقطة . وهو ظاه ركلام ابن عقيل فى موضع آآخر . 


: + : ب ع 2 
ومنها 0 أو أوصى للعيد » أو ؤهبله. وقيله بإدن سيده » أو دونه - إذا احزنا 


له ذلك على النصوص - فامال لاسيد . نص عليه فى رواية حنيل .. وذكره القاضى 
وغيره . و بناه ابن عقيل وغيره على لحلاف فى كلك السبلاك 

فسان أ هذا فى كلام المصنف فى باب الموصى له . 

ومنها : لو خلع العبد زوجته بعوض . فهو لاسيد . ذكره المرق . وظاهس 
كلام ابن عقيل : بناؤه على اتخلاف فى ملك العبد . 

قال انيت :ل سصضراهأن العيد هنا يلك البضع . قُلاك عوضه بالخلع : 
لون ظلك شيعا ماك عرص فأها ما الامة .ور لين . 

ا ا 


كارروًا ميا الزكاة على المعتق بعضه بقدر ما بملكه » على ما تقدم . 





قوله ٠+‏ الثَالتُ :ملك نصّاب . فإن' 1 3 زكاة فيه إل 
أن يَكون تنما تيا ليه واليتين 4 . 

فالنصاب تقر يب فى النقدين . وهذا الملذهب . قال فى الفر روع : وذهب إلية 
0 . قدمه ابن كم ١‏ والرعايتين » والحاويين ]| تبعا للمصنف فى الغنى » 
والكانى ؛ وصاحب شمع 0 . وقال : قاله غير الخرق . قال فى الفائق : ولو 
نقص النصاب مالا يضبط ‏ كبة وحبتين ‏ فى أصح الوجهين . قال فى المواشى 
قاله الأصحاب . 

قال الرركثى : المشهور عند الأحاب : لايعتبر النقص »© كالحبة وأخبتين . 
وجزم به فى التلخيص » والنظم . 

وغنة التصات مذلد دادر 56 ديه ٠‏ زو كان الع سيا ؟ قال فى المج : 
هذا أظير وأصح . وجزم به فى الوجيز . قال فى الشرح عر ل اا 
فينبنى أن لا يعدل عنه . وهو ظاهس كلام الحرق . وهو قول القاضى » إلا أنه 
قال *' إلا "أن لكرن' نضا تنكل الف للك ال "الاوقية "١‏ وعرها ١‏ اد وت 
وأطلقهما فى الفروع ؛ وحواشى والكافى » والمقنع » والزركشى . 

وغنه لا بِضرٌ النقص "ولو كان |" كثر من حبتين . 

وعنه حتى ثلاثة دراهم ونصف وثلث مثقسال . وأطلق فى الفائق فى ثلث 
مثقال الروايتين . وأطاق انث تم فى الدائق والدانقين الروايتين 

وقيل : الدانق والدانقان لابجنع فى الفضة وينم فى الذهب . قال أو المعالى : 
ذا د 

وقيل :المت اقفن التسإراقءأول اكول" أو وسطة دون خرف 

قال الزركشى : لايعتير التقص اليسير : ْم بعد ذلك يؤر نقص ثمن » فى رواية 


اختارها أبو بكر . وفى [ أخرى فى ] الفضة ثلث درهم .وق أخرى فق الذهب نصف 
متفال 2 ول و ولا ليت 











فائ نار 

إصر اهما : الصحيح : أن نصاب الزرع والمُرتحديد . وجزم به القاضى ف الجرد . 
والسامرى فى المستوعب » والمصنف ف المتنى » والْجد فى شرحه . وهو ظاه ركلام 
الفرق . 

وعنه نصاب ذلك تقر يب .وهو ظاهى كلام المصنئف هنا . 0 4 ف 
الوجيز . وقذمه فى الرعايتين » والحاويين . 

قات : وهو الصوات : 

وأطلقهما فى الفروع » والفائق » وابن تم . 

فكلا الذهك:: روي ود وطلاق: وفدايق + 

وعلى الرواية الثانية : لا يؤر . قاله فى الفروع » قال : وجعله فى الرعاية من 


فوائد الملاف . 


التائي:ْ : لا اعتبار بتقص داخل الكيل » فى أصح الوجهين . قال فى الفروع : 
زع على الجسة 


وجزم به الأمة . وقيل : يعتبر . وقال فى التلخيص: إذا تقص مالو وزع 
أوسق ظهر فها : سقطت الز كاه ء و إل قله 

قوله ( وَنحفْ فمَا زَادَ عَلَ الَنصَاب بالحسّابء إلا فى السّائة 4 . 

لانحب الزكاة فى وقص السائمة » على الصحيح من المذهب . وعليه ججاهير 
الأحاب . - به كثرم : 

وقيل :حب فى وقصبها.. احتارة التورازى '. 

قبل هذا القول : لو تاف سير رمن نسعة أدرو”ءر نأو ملكه قبل المسكن - 
إن اعتبرنا امسكن : سقط تسع شياه . ولوتلف من النسع ستة زى (أباق ثلث شاف 
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ا 


)١(‏ فى الكشاف ( ج ؟ ص ١6+‏ ) حمس شاة 





ولوكان بعضها رديثاً أو صغاراً كان الواجب وسطاً . ومخرج من الأعلى بالقيمة 
فهذه أر بع مسائل من فوائده . 
وعل: المذهب : بحت فى/الصورة الأول :شاة . .وى _الثانية : ثلآثة أحاسها. 
وف الثالقة © ها . وف الرايعة : يعاق اولكى باعقار - و يتعلق ارد ارقي 
لأنه أحظ . واختاره أ الفرج أيضاً . 
ومن ذرائد الات نضا د لو تلم مت اك لأ لل لا 
فيجب على المذهب : خفسة أتساع بنت لبون . وعلى الثانى.: يحب نصف بنت لبون 
وعلى المذهب : لو كان عليه دين بقدر الوقص لم يؤر فى وجوب الشاة 
المتعلقة بالنتصات . ذاكره ابن عقيل وغيره . قاله فى الفروع » واقتصر عليه . قال 
الحدى شرحه :روفوائد ذلك كثيرة: 
فائرّ : قال فى الفروع : فى تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتالان 
كان القطع يتعلق يجميع ا قو لو بالتصاب منه فقط . فظاهر ما قطع به 
ادف شرحة: أنه يتعلق بالجميع وه نظيرللبألة الى قباجاء 
قوله (فلا رك فى دن السكتابة ) 
هذا المذهب ٠‏ وقطم به الاب . لعدم استقرارها . قال فى الفروع : ولهذا 
لايصح ضهان دين الكتابة . وفيه رواية بصحة المان . فذل على لحلاف هنا . انتهى 


قوله (وَلانى المتامة المؤقوفة » وَلافى حصّة الصَارب مِنَ الرّبح 
قبل القسلمة . عَلَ أَحَد الْوَجْيّن فهما) . 


أما السامة الموقوفة : فإنكانت على معينين كالأقارب ونحوم - ففى وجوب 


الزكاة فنها ولذهان + وأطلتهما ان يم ٠»‏ والاع اسان أ واكلاو بين . 
اعرش : 260 الزكاة فمها. وهو المذهب . نص عليه . قدمه فى الفروع » 


وشرح الجد ؛ والفائق . قال فى الرعاية التكبرئ : والنض الوجوبٍ . 





0 


والوم الثانى : لا ركاة فبها . قدمه فى الشرح . قال بعض الأصحاب : الوجهان 


مبنيات على مللك الموقوف عليه وعدمه . وحزم به الحدفى شرحه . وعند بعض 
الأحماب : الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط . قاله ابن تبي . 

فعلى المذهب : لا يجوز أن مخرج من عينها » لمنع نقل الملك فى الوقف 
فيخرج من غيرها. 

قنك : فياف جا 

و إن كانت الساعة أو غيرها وققاً حل غير مين أو على المسناحد والمدارس » 
والرربط ونحوهاء لم نجب الرزكاة فيها . وهذا المذهب . وعليه الأصماب قاطبة . 
ونص عَلِيهُ . فقال فى أرض موقوفة على المساكين': لاعشر فنها . لأنها كلها تصير 
إلمم ٠.‏ قال فى الفروع : ويتوحه خلاف . 

فأبرة لو وقع رفظ الار كرا إن ان ريت اكه طلقا ذلك 
على الصحيح من المذهب . لجواز بيعها . وعليه جماهير الأسماب . ونص عليه . 
وجزم به الكرق » والتلخيص » وابن رزين فى شرحه » والزركثى » والمستوعب - 
وقال رواية :واحدة - وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وابن 5 ليه ل 

وقيل : يجب مع غنى الموقوف عليه ؛ دون غيره .حزم به أ والفرج » والحلواى » 
وابنه » وصاحب التبصرة . قال فى الفروع : ولعله ظاهر مائقله عل بن سعيد وغيره 

خيث قلنا بالوجوب » فإن حصل لكل واحد نصاب ركاة . و إلا خرج على 
الروانتين فى تأثير اخلط فى غير السائمة » على ما يأتى . 
فوائر 

ا لاوس بدراهم فى وجوه البر'» ,أو ليشترى مها ما توقف . فانحن بها 
الموصى : فر بحه ‏ مع أصل المال ‏ فيا وصى به . ولا زكاة فيهما . و إن خسر من 
التقص . نقله الجاعة عن الإمام أحمد . وقيل : ربحه إرث . 





لد" د 


وقال فى الموج فيمن انحر بعال غيره ب إن ر بح :له أجرة مثله . 


ويأى ما إذا بنى فى الموصى نوقفه بعد الموت وقبل وقفه : فى كتاب الوصايا 


فى فوإئداما إذا كبز لوطه يعد للوت مى يشت له الماك : 
ومنها: المال المودضى بهنبز كيه من حال عليه الحول على ملكه . 


ومنها : لو وصى بنفع نصاب سائمة: زكاها مالك الأصل . قال فى الرعايتين » 


وتابعه فى الفروع : و يحتمل لاركاة إن وصى بها أأبدا . فيعابى بها . 

وأما <صة المضارب من الر بح قبل القسمة : فذ كر المصنف فى وجوب الزكاة 
فمها وجهين [ وأطلقهما فى الفائق ] وقال : إن حصة المضارب من الر بح قبل القسمة 
لاتخلوء إما أن نقول : لابملكها بالظهور أو علكها . فإن قانا : لاعلكها بالظهور 
فلا زكاة فيها » ولا ينعقد'عليها الحول حتى تقسم » و إن قلنا: تملاك بمجرد الظهور 
فالصحيح من المذهب : لانجب فيها الزكاة أيضاً » ولا ينعقد عليها الحول قبل 
الدج لمن عليه وليه ير لساك مبة أن كار وان | 2 
والقاضى . وحم به فى الملاف والجرد . وذ كره فى الوسيلة ظاهر اللذهب . واختاره 
المصنف وغيره . وصححه فى تصحيح الحرر . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الشرح » والفروع » والخواثى » وغيرجم . 

والوم. الثانى : تحب الزكاة فنها . و ينعقد عليها الحول . انختاره أبو االخطاب . 
وقدمه فى المستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاويين . وأطلقهما فى المذهب » 
وشرح الجد وغيره » والفائق . وقال فى الفائق - بعد إطلاق الوجبين ‏ والحتار 
وخر نيا بعل الكاسية . 

فعلى القول بالوجوب : يعتير بلوغ حضته نصاباً ٠‏ فإن كانت دونه انبنى على 
الخلظة فيهاء عل مايق ٠:‏ لآ تلزمة إخراحبا قبل القبقن'» كالدين : “ولامجوز 
إخراحها من مال المضاربة بلا إذن ٠‏ على الصحيح من المذهب . نض علية'. 


وقدمه فى الفروع وغيره . 
روع 








ادن د 


قال.قى القواعد:؟ وأما'ح:رب"المال : افليس للمظارتك تركيتة بدو إذنه 
نص عليه فى رواية الأجرى . اللهم إلا أن يصير المضارب شر يكا . فيكون حكه 
حك منائر اغللطاء , 

وقيل : يجوز . لدخولها على حك الإسلام . ومن حكه : وجوب الزكاة 
و إخراحبا من المال.. صحيخه صاحب المنتوعب» والحرر . أطلقهما فى الحرر» والفائق 

قارف لازم ربلل كله كلمن ماله مع حصته من الربح . وينعقد عليها 
الحول بالظبور . نص عليه . زاد بعضهم : فى أظهر الروايتين . قال في الفروع : وهو 
سهو . وقيل : قبضها . وفيه احثهال . و محتمل سقوطها قبله لنزازها انتهى . 

وأماحصة المضارب إذا قلنا « لاعلكها بالظبور» فلا ئلزم رب المأ زكاتها» 

على الصحيح من المذهك . وهو قؤل القافئ؟ لغ نوالا كك بى”. وانتكارقا امد فى 
شرحه . وحك أنو الخطات فى :إنتضاره عن:القاضى : بيلزم زب المال زكاته » إذا 
قلنا: لاعلسكه المامل يدون القسمة"..ؤه ظاهر اكلام القاطى فى :خلافه فى مسألة 
المزارعة » جكاه. فى المنتوغبب.وجباً . وصححه وهو من المفزدات:. .قال فى القوائد 
الفقبية : وهو ضعيف . قال فى الحواشى : وهو بعيد . وقدمه المجدفى شرحهء:ليكن 
اختار الأول . 

فآثرةة: لوا أداها رب المتلال من :غير مان المطتازاية :.فرأين المال يلف ...و إن 
أداها منه : حُسب مق لبان والر بح » على الصحيح 1 بن المذهب ]| قدمه فى 
الفروع . وقال : .ذاكره القاضتى .. .وتبعه ضاحب المستوعبب » ,والجرر وغيرها . 
فينقص ر بع عشر د المال . وقال المصئف فى المننى . والشارح :بحسب من 
الربح فقط » ورأس انافاع وعوراط يه الال ان ب وقاية لرأس المال ‏ وقدمه ىق 


الرعاية » والحواشى . وقال فى الكانى : هى من رأس المال . ونص عليه الإمام أحمد . 


لأنه واجب علي كذينه . وقيل : إن قلنا الزكاة فى الذمة : شن الر بح ورأس امال الملل 


وإن قلنا : فى العين » قن الر بح فقط . 


- الإ لعافت 2 





قوله (وَمَنْ كان اله دن عل ملنء ين صَدَاق أو غيره_ن كاه 


إذا قبضته 4 

هذا المذهب . وعليه الأحماب .. وعنه لاتحب فيه الزكاة © “قلا بز كيه إذا 
قبضه . وعنة يزكيه إذا قبضه » أو قبل قبضه . قال فى القائق : وعنة يلزمه فى الخال . 
وهو انار 

ننس : قوله « على ملىء » م دشرطة : أن يكون بادلا . 

فائرم : الحوالة به والإبراء منه :كالقبض »على الصحيح من المذهب . وقيل : 
إن جعلا وفاء فكالقبض » وإلا فلا . 

وله ررم كام [5ا ييه ا مم0 

يعنى من الأحوال . وهذا المذهب.. سواء قصد ببقائه الفرار من الركاة أو لا 
وجزم به فى المغنى» والشرح © والوجيز ».وغيرهم ... وقدمه. فى الفروع وغيره . وعليه 
الاب ؛ وعقه مزكيه لشنة واحدةب»'بناء على أنه. يعتبر لوجو بها إمكان الأداء .اول 
بوحد فها مضى . 

فوائر 

إغراها : يحزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سسنين 6 ولو وقع التعجيل 
ل كنزامن سدةالقيام: لوجتي +*ل كالم يح الأداء رخصة:. 

لانت + لوَ ملك مائة تقسداً » وماثة مؤجلة : .رَى النقد لعَام حولة : وزاىق 
المؤجل إذا قبضه . 

الثائك : حول الصداق :من حين العقد ؛ على الصحيح من المذهب » أعياً 
كآن أو دين ؛ مستقراً كان أولا . نص عليه . وكذا عوض الخلع والأجرة . 


وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا قبله : 











وعنه لا زكاة: فى :الصداق قبل الاوك حى . يقبض:.: فيثبت| الانعقاد 
والوخوب قبل المول . قال الحد : بالإجماع ؛ مع احتمال الاتفساخ . 

وعنه. تملك قبل: الدخول نصف الصداق . 

وكا الحم خلا مننفائق اعتباز القبض فى كل .دين » إذا كان فى غير 
مقابلة طالن»» الا عند الكل كك به وموروث 4 فق مليككن 

وعنه لا حول ل . فبركيه فى الحالكالمعدن . اختاره الشيخ تت الدين . 
وهو من المفردات ٠‏ وقيدها بعض الأسحاب بأجرة العقار . وهو من المفردات أيضا 
نظراً إلى كونها غلة أرض موكة له.. 

وعنه أيضاً لاجول لمستفاد . وذ كرها أبو المعالي فيمن باع سكا صاده ينصاب 
زكاة : فعلى الأول : لا يازمه الإخراج قبل القبض . 

الرابعرٌ : 00 عليه دين من مهيمة الأتعام فلا كاء . للشعيلظط السوم فمها. 


فإن عينت ركيت كغير ها. وكذا الدية الواجبة لاتجب فيها الزكاة م ليها لمءتتمين 
مالا كوي الأذيللابل فى لثمت فيل أصال أن عييها . 
رز ها و 
تنسم : شمل قول 1 


الصنف « من صداق أواغيزة » القرض »اؤذئن عرؤضن 
التجارة ا بيع قبل القبض . جزم به الحد وغيره . كيه المشقرى » ولو زال 
ملسكه عنهب» أوزال 6 أو اتفسخ العقدب». بتاف مطعوم قبل قبضه.. 

ويزك المبيع قرط اشام أوفى خيار الجلس مَنْ تك له بملكه وى 
فسخ المقد.. 

ارق أيضاً دبن الس إنكان للتجارة ‏ ول يكن أثمانا . 

ا أيضا تمن المبيع ورأس, مال الل قبل قبض عوضهم ؛: ولو انفسخ 
العقد . قال فى الفروع : جزم بذلك جماعة : وقال فى الرّغاية': و إنما تحب الرّكاة فى 
ملك تام مقبوض . وعنه أو مميزلم يقبض . ثم قال قلت : وفيا صح تصرف ربه 
فيه قبل قبضه. أو ضعنه بتلفه . وفى تمن المبيع ال الم قبل قبض عوضهما» 





عند و #ر حت 


ودين السلم إنكان للتجارة » ول يكن أثمانا 
روايتان 

ولابائم إخراج زكاة منبيع فيه خيارمنه .. فيبطل اأبيع فى قدره . وى 
روايتا تفريق الصفقة ..ونى أيهما تقبل . 


قؤله :وق قيمة المخرخ وجهان »4 


وأطلقهما فى الفزوع ».وان ثم ١‏ 


قلت : الصواث قول ارج 
فأما مبيع غير متعين ولا متميز فبذكيه البائع 3 
الام : كل دين سقظ قبل قبضه » ول يتعوض عنه :اسقط زكاثة » على 
الصحيح سن المذهب ٠.‏ وقيل “هل , ليه من سقط عنه ؟ رج على روايتين - 
وإن لوطه ريه 5 3 نص عليه ٠‏ وهو الصحيح من لي 0 من 
الضداق ونحوه ٠.‏ 
وقيل : تزكيه المبرأ من ادن » لأنه ملت عليه . وقيل': لاركاة علتهها . وهو 
احقّالفى الكانى . وهو من الفردات. 
وإن أخذ زبهدغوضا » أو أحال أو اختال زاد بعضهم 6 وقلنا : الحوالة وفاءت 
زكاه على الضحيح من المذه.ب. .كين وهبها ::وعنه ركاة. التعو يض على اللائن. ٠‏ 
وقيل ذلك وفى الإبراء بزكيه ر به إن قذر: و إلا للدين ٠‏ 
الساوس: : الصداق فى هذه الأحكامكالدين فيا تقدم » على الصحيح من 
المذهب . وقيل : سقوطهكله لانفساخ التكاح «من حهتها كإشقاطها ٠.‏ و | 
كنت أطللاقنا +-قاقالر ركفي لزه توالبلجن الحول >“ لأن الملك"فيه غيرتام . 
ؤقيل: حل الحلاف 3 قبل الذخول : 
هذا ]ذا كان فى "الذمة: أما إن كان.مَعيّنا فإن الول تتفقد سق عي الممات : 


نص عليه . انتهنى 8 






































ها غلك 

27 صداقها كله » ثم تنصت بطلاق : رجِع فها بق :بكل حقه.. ‏ 
الصحيح من المذهب ..: وقيل : إن كان مثليا» و إلا فقيمة حقه:. 

وقيل : يزجع بنضف مابق...ونصف بدل ما:أخرحجت ٠‏ 

وقيل ِ يخير بين ذلك ونصضف قيمة مااصدقها 0 العقد أؤمثله 6( ولا ء ةق مها 
زكاتها منه بعد طلاقه » لأنه مشترك . 

وقيل : بل » عن حقها » وتغرم له ,نصف ما أخرجت .. ومق ل ترك رجع 
بنضقه "كاملا » و تزكيه 

فإن تعذر» فقال فى الفروع : يتوجه لايلزم الزوج.. وقال: الرعاية : يلزمه . 
و يرجم غليها إن؛تعلقت بالمين . وقيل : أو بالذمة . 

أفثرة: لوروهبت المزأة صذاقها (زوجها بد تنعط غأيا أوكادم شا امفيك 


من المذهث. ٠‏ قاله القاضى وغيزه .'وعنه تحب على الزونج ..وفى اللكافى احتهال بعدم 


ير المقء وَالؤجَّل وَالمجْحُودِ اموب » 


0 0 على ما ظ 2 دكن المال مسروقا» 1 موروثاء» 1 حهله . 


أو جهل عند من هو . وأطلقيمافى الفروع » والشرح » والرعايتين » والحاويين » 
والسترعك و النشيت الاي وار 

ماما : كالدين غك اللىء - فتحب: الركاة فى ذلك كله إذا قبضّه » وهو 
الصحيح من المذهب : قال فى الفزوع : اختاره الأاكثر ..وذكره أنوالمظات ؛ 
والحد ظارَ المذهب.. وححهان عقيل ).وأو امطاب ؛ وابن الجوزى »:والجد فى 
شربته؛ وصاحب الخلاصة ؛ وتصحيح الحرز. ونضرها أبو. المخالى + وقال #,اختارها 


اشرق » وأبو بكر . وجزم به فى الإيضاح » والوجيز. 





اح #188 امه 


جزم .به جماغة فى المؤجل أوفاقا للأمة الثلاثة: لصحّة الموالة به والإبراء . 
وشمله كلام الكرق + وقطم :به فى؛ التلخيص » والمغنى » والشرح ٠‏ 
والروايمٌ الا :لا زكاة فيه محال .تضحها فى التلخيض وغيرة . وجزم به 


فى العمدة فى غير المؤْجَل [ ورحدها بعضهم ] واختنارها ابن شهاب ع “والشيخ 


تقى الدين . وقدمه ابن عم » والفائق . 

وقيل : تنب فى المدفون فى دارة + وفى الدي على امقس والمماطل . وجزم فى 
الكافى بوجو بهافى وديعة حبل عند منهى . 

وعليْه : مالانؤمل رجوعه كموق وتواللعصوذك عأوالحتغود «الازكاة فيه : 
ومايؤمل رجوعه كالدين » على المفلس : أو الغائب المنتقطم خبره فيه الكاة.+ قال 
الشيخ تقى الدين : هذه أقرب . 

وعنه إن كار ن الذى عليه الدين يؤدى زكاته . فلا زكاة على رربه» و إلا فعليه 
الزكاة.. نص عليه فى الجحود . ذكرهما الرركثى وغيره . 

فغلى المذهي : يزكى ذلك كله إذا قبضه لما مخنى من السنين » على ,الضحيح 
من المذهب . وعليه الأحعاب . وحَرْموا به . 

وقال أب بوالفرج فى الممبج : إذا قلنا تحب فى الدين وقبضه » قهل ركية لما مضى 
أم لا ؟ على روانتين ٠‏ قال فى الفروع : و يتوجه ذلك فى بقية الضور . 

لقم : قوله « الحدود » يعنى سوا وآء كان مححوداً ناطنا أو ظاهراً 3 ظاهرا 
وياطنا انا هذا المذهب . وعليه الأ.كثر. وقيده فى المستوعب بالجححود ظاهراً وباط 
وقال أبو المعالى : ظاهراً . 

تواترا 

متها : لواكان بالمجحود بينة... وقلنا + لاتحب.قى الجحوذاء ففيه هنا وجبان 

وأطلقهما فى الفروع [ وابن تيم » وقال :ذكرها القاضئ ].. 











حدخم؟ ح- 


أعرشئ 0# : وهو الصحيح 0 الجد ف “شرخة! : 
فى الفائق [ والرعايتين والحاويين ] . 

الاي ا 

ب ووحبت ى لقاب اعتضداذنن عل مقط : وفعت أو طال وضوه:. 
فق وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض: الاين .والغصب : والضال. وجهان ٠.‏ 
وأطلقهما فى الفروع » وابن عم ٠‏ 

أرما :. يحب إخراج.زكاة.ما بيده . وهو المذهب ؛., قدمه فى الزعايتين » 
والحاوويين . وَهَوْاظاهز هااقدمه الحلاقي ميته بأ فلوكاتت ابلا بشما ورين 
منها ل مغصوابة ةأرضا َ أخرج أزية ة أجخامن بنت محاض : 


والثانى : لاحب حتى يقيض ذلك + فعلى هذا الوجه.: لوكان الددين على ملىء 


فوجهان . وأطلتهمًا فى الفروع » وابن كيم والرعايتين:» والحاو بين . 
قات 


: الضواب وحجوب الإجراع* 

وممها : لوقيض شيا من ن الدبين » أخرج ز ركاندولو م بياغ تصايا . على الصجيح 
من المذهب » ونص عليه فى رواية صبالح » وأبى طاليم» وان منصور . وقال : 
رج زكاته بالحساب ولو أنه درهم . وعليه كر لحان . وقدمه فى الفروع » 
والمجد فى شرحه . والفائق وغيرهم . وقال القاضى فى الجرد » وابن عقيل فى الفصول : 
لا يمه مالم يكن المقبوض تايا » أو يصير مابيده مايتمم به نصابا . 

ومنها : يرجم الخصواب متة َل القاص يان كأ لتفصله بيده 

ومنها : لوغضبٍ رب المال باس 00 
تسقط ركاته » على الضحيح مر ماسب اع سريت ٠‏ وقيل .: تسقط 

قوله ( وَل ارقي : وَالأقطَة إذَاجَاء رَعْها رَكَاهَا حول نكن 

عي 

الملتقط #منوعًا منبا 4 

الاقطة” قتل »أن بثو مذو ل سك جك" للقالة لطاع ماقي خاجنا 

اساي 2 باحكم ل الضائع على تقدم خلا 





الاع# سدم 


وبفيها”ء ونتنااظ زى :لها لكا شان 3إاءإذازود نس لكا اطول ادرف - 
وذكر المصنف « الكرق » تأ كيدا لوجوب الركاة فيا ذكره . 
فواثر 

إذا ملك الملتقط اللقظة ؛ بعد الجول » استقيل مها حولا ورّكاها ؛ على الصحيح 
من المذهب :نص ,عايه... وعليه جماهير الأححات.. وجزم: به مرق وغيره ..وقدمه 
ف الفروع وغيره . 

وقيْل :يلراه لأنه: قلت بهاذ .'ونكك عر ألقاميا :.لا زكاة فنهاءة نظا إلى 
أنه ملسكيا مضفوتة غليّةمثلما.» أو:قيمتها :قرخ دين عليه ف الللقيقة . انتبئ !. 
ولذلك . قال ابن عقيل”: لسكن نظراً :إلى 'عدم اسنتقرار املك فيْها + “انترى:؛ 

فعلى القول الثانى : لو ملك قدر مايقابل قدرعوضها: ركى : على الضحيح. 

وقيل : لا" لعنام ا استقرَان:انلتككه لحا وتقدم كلام ان غقيلا: 

و إذا ملكها الملتقط ورّكاها فلا زكاة إذن على زتها ٠.‏ عل الصحيتح من 
المذهث . وعنه إلى ٠‏ وهل بكيها رنهااخول التعريفت أو بعدة» إذا ل يملسكها 
الممتقط ؟ فيه الروايتان فى المال الَضال . 

وإن لم يلك الاقطة ‏ وقلنا : له أن يتصدق بها ل يضمن حتى مختار وها 


الشيان هيات كد فى ادمنةا دكزنت لعز + فاق الم لللتشظ .كايا عليه مننا. 
ِ الا 3 


ثم أخذهار بهاء رجع عليه بما أخرج . على الصحيح من المذهب . وقال القاضى : 
لايرجم عليه » إن .قلنا لا .يلزم ر بها زكاتها: . قال :فى الرعاية. :. لوجوبها على 
الملتقط إذن :. 

1 5-506 ده خا دوع ده وو اك يلار 

قوله ِ وَلا 1 أة فىمال من عليه دن طشقص النصات »4 . 

هذا المذهب » إلا ما استثنى . وعليه أ كثر الأحماب . وعنه لايمثم الذين الزركاة 


مَظلقاً ب.وعنه يكنم الدين الخال خاصة ٠‏ جزم به فى الإرشاد #وغيره : 








سد بوه 4 


قوله ( إلا ني البُوب وَالموَاثى) . 


فى إحدى الروايتين . وقذمه فى الفائق . 


والرواية لايم :نع أ ٠‏ وقن المذهتب» ؛:اانضل جَليّه. , . وغلية ماهير 


ا . قال الزركثئ : هذا اختيار] كثر الأحاب )© قال ان أب موق 
هذا الصحي من مذهب أحدة 

قلت:: اختاره أو بكر» والقاضى »؛وأصجابه » والملوانى » وابن. الجوزى » 
وصاجب الفائق ؛ وغيرهم . وجزم بهثئى العمدة . وقدمه فى المستوعب 6 والفروع ١‏ 
وصدحه فى الصحيح اع ررء. وأطلتهما ُ فى الشرح 2 رن ع« والرعايتين » والحاويين 8 

ات 

وعنه يمنع مااستدانه لانفقة على ذلك » لو كان اميف وله ينع مااستدانه اؤبة 
نفسه » أو أهله . قال الزركشى : فعلى رواية عدم المنع : مالزمه من مؤنة الزرع 
من أجرة حصاد ؛ وكراء أزض ونحوه عنع.. نص عليه . وذ كره ابن ألى مومى . 
وقآل.: رواتة واحدة . وتبعه صاحت ا ا أن الدين 
لاعنع فى الظاهر مطلمًا . قال ل الشيخ 7 تق الدين : ل أجد مها نص عن احم انتهى . 

وعنه ينع.. خلا الماشية . ودو ظاهم مكلا ارق 

4 ار 

ابد وى :نف الأموال : ظلهرة ».و باطنة . فالظاهرة : ماذ كرم المصنهب. ,من 
الحبوب والمواشى » وكذا المّار . والباطنة : 0 »:وقيمة. عروض التحارة _» 
على: الصحيج من المذهب . وعليه الأ كثر .. وقال أبو الفرج الثيرازى. :.الأموال 
الباطنة : هى الذهب والفضة فقط . انبهى . 

وهل المحدن من الأموال الظاهرة ؛ أو الياطنة ؟ فيه وجهان 

وأظلقهما فى الفروع » وابن تمر » والرعايتين » وابذاويين . 


أصراتهما : هو من الأموال الظاهرة . وهو ظاه ر كلام التيزازي عَلَ مَاتْقدم : 





الثائى : هو من الأموال الباظنئة.: 

قلت ::وهو الصواب . لأنه أشبه بالأثمان #وققئة عروضن السخازة ! 

قال فى المفنى :'الأمواك الظاهرة: الشائمة » واللببولٍ + والقار »قال فى الفائق : 
ولنع في الممذن7"© : وقيل : لا.. 


التائيز : لا يمنع الدين حمس الؤكاة .بلا تزاع.. 


ل 0 جناية : مثع الزكاة'فى قيمتة » لأنه وجب 
م اساة , تخلاف الزكاة . وجعله بعضْهما كالذين »متهم 'صَاحَب الفروع 


فى “حواشيه". 


ء 


الرابع: : لوكان له عرض قنية باع أو أفلس بني با عليه من الدين .“ جعل 


ف مقابلة ماعليه من الدين » وزى مامعة من امال » على إحدى الرُوابَتينْ . كال 
القاضى : هذا قياس المذهب . ونصره أن المعالى » اغتباراً بما فيه الحا لهسا كين : 

وعنه يفعل فى مقابلة مامعه ولا يركيه . صمحه ابن عقيل . وقدمه ائن تمس 6 
وصاحب الحواثى ؛ والرعابتين ؛ والحاويين . وأظلتهما فى الفروع » وشرح الجد » 
والفائق 5 وينبنى على هذا أعدادت “ا إذا 3 بيده الث 3 وله أل دينار على 


ملىء » وعليه مثلها . فإنه برى مامعه عل الأولى لا الثانية . قاله فى الفر 


ر 


00 


فى "القاكة 


ق » والرعاينين » والحاو بين هنا . حعل الدين مقائلا لما فى بده وقالوا : 
نصن غايه »ثم 'قالوا': أواقيل مقابلاً الث : 

القند الواككان لذأغرض اخازة بقذر الذن"القتى طليه!) :وقمةغينةابقداة 
الدين الذى عليه . فالصحيح من المذهب: أنه مَل الذان ى امقابلة"العرن + 
ويرك ماتم سق اقلوع ال ل ل روارة فين وان ثدالقطابرلان فى 
الفروع » والحواشى + وان تمي : 


» كذا فى الأضل . ولعلة « وعنع‎ )١( 





سس الإو د 


وقيل: بإن>كان فنا عم ةط ,الحللال الزمكوعاا لجشو] الت جيك الى بدقا 
وحكاه ابن الزاغونى رواية . وتابعه فى الرعايتين » والحاو بين 0 
الأحظ . وأطلقهما ف الطارعق) )لوول 

وقيل : يعتبر الأحظ لأفقراء متطلقاً 'فن لدامائتا درم "وعشترة دنانيزأء قيمتها 
مائتا دزهم .. .جعل: الدنانير قبالة دينه.» :وزاك ما معه ... ومن 'له أر بغونت شاة 
وعشرة أبعزة » ودينه قيمة أحدهنا : جعل قبالة دينه العم وزكى شاتين : 

السازت:: : دين المضمون عنة » ع ال ذكاة هدر رهق ماله دون الضائن 
على الصحيح مَنَ الماهب خلاقاً لأبى امعان 

الشاتقة": لا ب الزآكاة"قى امال الذى خحر عليه القاذئ للغرماء #كالمال 
الُصوب'< تشيبا للمتع الشرعى بانع الى" ."هذا الضحيح من امدعب ١‏ اختاره 
المصّنف ء والشارح ؛ والقاضى > وقدمة فى الرعاينين ٠.‏ وقال الأزجئ فى النهاية ': 
هذا بعيدء بل إلحاقه بعال الدبون أقرب ٠‏ اختاره أبو المعالى . وظاهر الفروع ': 
إطلاق الخلاف . 

وقيل : إن كان المال سائمة زاكاغاء» الحصول الماء والنتاج من غير تصرف » 
مخلاف غيرها ٠‏ وقال أنو امعان :.إن قضئ الاك دبوته من ماله وم يض ثىء 
من ماله .. فب الذى.ملك نصاباً وعليه دين . قال.. و إن سمى لتكل ,غريم بض 
أعيان ماله» فلا زكاة عليه » مع لللكينة . اميه دابيا الام لغزعة على 


أخذ حقه . اتتبئ .و إن حخز عليه بعد وخويها» ل تشققط الزكاة:. عل الضحيح 
من المذهب . وقيل : نسقط إن كان قبل بمكنه من الإخراج “قال فى الخواتق ؛ 
وائن تمي : “وهو بيذ © ولا يلك إخراجها من المنال لانقطاع تصرفه ١‏ قاله 


المصنف ؛ والشارح . وقال ابن تمر : والأولى ٠:‏ أن يلك ذلك كالراهن- :* وعنا 
3 

وجهان . وأطلقهما ق"الفزوع . فإنه قال .لا يقبل إقرازها نها:. وخرم به بعضهم . 

ولافزقب ل إقرانً! الحفدور كليم والزركاق ‏ تو سفلق يذ جعييه عكد يزه الادى جنا دك 





سسب« ده 


المضتف» والشساريج » وأو المالمى : وهو ظاهر ما قدمه فى الفزوع .. وعنه يقبل . 
39 لو صدقه ااغر ع6 

ونأ ركاة الرهون فى فوائد املف الانى اجر لباب : 

قوله ( والكمارة ,كلد فى أَحَد ينين ) 

وحكاها.أ "كثرم. روايتين .. وأطلةهما فى اليذاية »والننى+» .والشزح'» 
والخاو بين ».والفائق » والفروع ».وا لواثى.» وابن تمر ؛ والمحرر : إذا ل نع .دين 
الأدنى الإكاة ‏ فدين الله من السكفارة والنذر المطلق 4 ودين المج ووه - : 


لايمنع بطر يق أولى . وإن متم الركاة» ,فهل عنع دين الله ؟ فيه الاق : 


أغبراهما : هو كالدينٍ [ الذى ] للادى.. وه والضحيح من" المزهب . صمحه 
الجد.ء وان مدان فى رعابته.. وهو قول القاضى وأتباعه . وحِرم به ان التنا فى 
خلافه. فى السكفارة. » والحراج ..وقال :. نص عليه . وهو الذى احتتج به القاضى 
فى الكتانة. 

١‏ الثالى : لا عنم ا كك 
والوصم الدابى : لا تمنع وجوب الز كاة 
قائرتان 

إلى : الثذر المطلق, ؤدن الحج ونه كالسكفارة يا تقدم .. وقال 
فى المحرز : والخراج من دين الله . ٠:‏ وتابعه فى الزعايتين » والحاو بين © أوغيرهم .: 
قاله القاضى ؛ واين البناء. وغيرها . ففية. اللخلاف فى إلطاقه بددون الادميين . 

وأما الإمام أحمد : فقدم الخراج على الزكاة.. وقال الشيخ تتى الدين : الخراج 


ملحدق دون الادميين م 


والابى دقان الدبن وكا .هل 3 ؟ عند قواعد اللخلاف [ف الزكاة 


أن أنضلدق نهدا 175 هو صدقة 2 بغال اكول : 


فلاز : على الصحيح من_المذهب . وقال ابن خامد .فيه الزاكاة /.:فقال 








سي د 


فى قولة إن شفى الله مر يضى.تصدقت من هاتين الماثتين بماثة » فش ثم حال 
الحول قبل.أن يتصدق مها : وحبت: الزكاة!. اوقال فى.الزعاية : اإن/نذر التضحية 
بنضاك ا معين .. روقيل + أوالقالاة: احنانهاخجاياب /نفاواراكاةة + وتصمل وتعوانها 
إذا م <وله قبلا . انمئ 

ولو قال « علي لله أن أتصَدق ببذاالتصاب إذارحال الجول » وحنت الزكاة . 
على الصحيح من المذهب .. اختازه امججاد فى شرحه . وقيل : هى كالتى قبلها . 
اختاره ابن عقيل [.وأطلقسيًا ابن تمي » والفروع ] 

فعلى الأول :: نحزئه الزكاة ا أصح رشان برا اعد يهلد الرككزة 
والنذر . إن نواها معاً » لكون الرَكاة صدقة .“وكذا لو نذر الصذقة ببعض النصاب . 
هل مخرجبما ».أو يدخل النذر فى الزكاة و ينويهما ؟ وقال ابن مي : وجبت الزكاة 


روطت إغاعبنان” وق : لكك البدف_التكامو ينو يما كنا 3 النعق . 


قوله ل( لأسن سن مُضَئ لول لشرظ إلا الخأرج من الأرْض » 

فيشترط مَغَئ الخول ىن إل عانغ وللاشية ٠.‏ وعروض التحارة ١‏ وظاهز لدم 
المصفما.: اشتراظ,مضئ ,اليو ل كاماا :«وهى أل الونجوم. وو ظاه ر كلام االخرق 
والقاضئ . لكن :ذكرة إذا كان التقصن فى"أثناء اتخول : 

والوم الدابى : يعنى عن ساعتين.. وهو المذهب . قال ة فى الفروع: وهق 
اللتتهرنه 

فلك : عليه ["كثر الات ١‏ 


وقدمة"ابن مع واختاره أفز:بكز وقدم:الحد فى شرحه :أنه لايؤثر أقل من 


معفر اليؤم . وقال فى :الحرر » والفائق : ولا يؤثتتقضل دون اليوم »وقيل :'بعى 


عن ب عن نوم - اختازه القاطى . وتصحه ابن ته .. 
قال فى الفروع : وجزم به فى الحرر وغير يود نكا قال .وقد تقدم لفظهة. 


وفيا : نعو عن ومين “0 بر يحقما ل وحهين 





حا رةه فك 


وقال فى :الروظة : يع عن أيام قال فق زوع : فإما أن هاده ثلاثة أيام 
اقلتها..' واعتبارها فى مواضم » أواما لم 1 عرفا . 

وقيل :.نعتبر طرفا الول خاصة فى المزوضن 0 

قوله ١‏ فإذا ا مالا فلا وَّكاد 1 م عليه التق 

وَهذًا المذهب» إلا ما استئى > وسواء كان المستفاد من جِنسن ماملكة أو لا . 
وعليه الأحاب : وح عنه روَانة فى الأرة © أنه تتبع المال الذى من جنسها ٠‏ 

فائرة 52 المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو فى حكه .. و بزى كل 
مال إذا قم حواه وهنا الصجيج يفن دشي 

وقيل : يعتبر اللصاميرف المنند. مك 


قوله + ( إلا تاج السّامة وَرِيمُ التجارة قلف حولينا سرك أملبيا 


إنكان تصأب . و إن 4" يكن نصابا َوه من دي كل الاب ) 


هذا المذهت .وليه الأضحاب : وعنة خوله مين ملا الأمّاتَ 4 نقلها حنبل 


وقيل”: ,عنول,النتاج,مهذ:) كل أأميئاته. نابا" .! ولول :أمهاتة منذ ملكو 
ذكره فى الرعاية ٠.‏ ووجه فى «الفروع تمن يا واختمالا فى ربج التحارة + أن له 
جزل إضلدي 

قلت : قال الزركشى » ؤقيل عنه : إذاكل النصاب بالر جم » خوله من حي 
ملك الأصل ١كالماشية‏ فى روابة . 

فعلى رواية حنبل.: لو أ بدل بعض :نصاب بنصاب من ,جنسه »كعشر نن شاة 
بأربعين : اجتمل ,أن ينبنى على حول الأوى .ؤيحتمل أن يبتدئ الدول . وأظلتهما 
فى الفروع ...وها وجهان:مطلقان فى مختصر .ابن تم » وروايتان مطلقتان فى الزعاية 
الكرى 0 ١‏ 


الا الصواب الثالئ من الاحتيالين 





1 وس كس مده 


قوله 9 وَإِنْ مَك نصابا ضارأ انانتبة عَره امليلا بورع ملي 

وهو المذهب . وعليه الأحمات .وعنه لاينعقك 6 ختى يبلغ اس بحزى مثله 
لاحل و حكمان يك القاضئ قال فى شرحه الصغير: تحب الركاة فى 
الاق » ونى بنات المخاض [ واللبون» بناء على أدل السخال . ونقل حرب : لاركاة 
اننا لاض ]شين أمكون > فنوللا كبيرة قال الفروع ؟ : كذا قال:. فعلى 
المذهب : لوتتغذت باللءن 'فقط مدهو + الجباا أشعارة الحرااق اشره. 
وقدمه فى الرعاية اشكترى !: تحت سردات بن رانك" ابن 
رعو جدود با وان ِ ٠‏ وها اختالان 5 كه 
ان عقيل . 

وعلى الرواية الثانية : ينقطع مالم يبق وااخذة'من الأمات . نغن عليه ».وهو 
الصحيح عليها ٠‏ وقيل #قاطع كرام اين نصاب .من الافات - 

قوله لومي عض النصأب فى بض الحول ) : 

اتقطم الحول «ج لافمب ا و1 وتقدم قول : بأنه لو انقطع فى 
أشنا حول عزوق الطلحاوة حت وكا ن كاملا فىأأولهرواتحروتك ."أنه الابفطم ا . 

قوله ل( أو باعه: أو أَبْدَلهُ عير جنسه + انقطَمَ الحو 4 . 

هذا المذهب بشرطه . وعلية الا 2 : قال ابن م :وإن أندله لاعثله مما 
فيه آلرّكاة : انقطع عل. ألا صح . قال فى القواعذ : وخرج أنو الطاب فى الاتتصار 
رواية بالبناء فى الإبدال من غير الجنس مطلفاً 

قابرتانم 


إمراها : لايتقطع الول بإبدال نصاب ذهب بفضة » أو بإلعكين » على 


الصحيح من المذهب ٠‏ فيكون ذلك مستثنى من كلام المضنف وغيره ممن أطلق'. 


وفيه روابة خرحة من عدم 2 أده إلى الآخرء وإخراجه عنه قال ابن عم 





ح ا ب 


ندال أعد:التقدين بالآخر ينبنى على الم . :قال فى.القواعد:: فيه روايتان:. قال 
الزوكنفى .: ظريقة أبى :مد ب» وطائقة - وصحها أب العباين ب : مبفية على الضم 
وظِوَئِقةاالقاضق:وجاعةا اهنيع المجدك أن الخول لا ينقظع.مطلقاً. .. وإن لم:نقل 
باتيما 

ا 5 

عنفرااة اعت فليا م لاينقطع الحول 6 فالصحيح : :أنه رج مما ملكه عند 
وجنوب الرككاة :اقدمه.ى الفروع ٠‏ وقال القاضى.ت وتبعةافى :شرح المذعب ‏ مرج 
لم كد . كبر الول.: قالىرابنيمم : ول أحد عل مئلة” 

6 

الثانية : لاينتقطم الحول فى أموال اليارفة لثلا يفضى إلى بتقوظها فما يتمو؛ 

3 وحومها فى غيره . قال فى القروع : والأصول تمتفى الفكن 5 وهذا ليع 


يكون مسيتثنى من كلام الملندفب وغيره . 


قوله ( ِلآ أن يَقَصدَ بلك الفرَارٌ من الركاة ) . 


الصحيح من المذهثٍ ‏ أنة إذااقصد بالبيع أو:المبة. أو الإتلاف أو نحوه 


3 


القرازمِن الوكاة ل تقط .:وعليه ماهير الأسججاب وقطع به زكارم ناماو 
أو يهل الفم نيفج ترد اند ع رركن الأسخافية : سعطة الام بال ل وما 
لأى تكيقة ولتنافين هه ب نر لازن 

بلعم وقواعد المذهب وأصوله تأ ذلك . 

فعلى المذهت : اشترط المصضنفك 3 يكون ذلك غ2 قرب وحو مه ب جرم 
به جماعة من الأصحاب » مهم أبو امطاب فى المداية . 

وقدم فى الرعايتين » والحاو بين » 0 وغيرهم : عدم السقوط إذا فعله فارًا 


3-3 


قبل الخول بيومين أويوم فأ كر : وى كلام القاضى : بيومين أو بوم . وقيل 
عور اق يجاناف الرعانة وغيرها . 
قدم:فى“الفرؤع +“ أنه مي قصند' يذلاك الفرال من» الركاة متطلقاً ل “0تقظ 
رقع : : ١‏ 


وسواء ناكلا ول الخول أو' ؤسظه أواآئخرة :“قال.:وأطلقه الإنام تمك ؛ لهذا 








اخ بد 


قال ابن عقيل.: هو ظاه ركلامه ..: وهوظاهر: ماجزم به فى الخلاصة . وقدمه .فى 
احرر . وقال الزوكشى :وهو ظاه كلام الحرق:.: وهو الغالب غى كلام كنيز من 
ا ا بن »كاين عقيل .واد وغيره! .وذ كره 
بعضهم قولا . وقال فى الفائق : نص أحمد على وجو هنا فيمن باع قبل الول 
بنصف عام . 

قال ابن تميم : والصخيح تأثي ذلك يعد مضى أنراكش الول اوقال: ترق 
شرحه وغيره : لاأول الحول ؛ لندرته. .. وف ىكلام القاضئ.:.ى أول امول .نظر. 
وقال أيضاً : فى أوله ووسطه ل يونجد لرب المال الغرض:. وهو القرفه بأ اكثز الحول 
والتصاب » وحتصول القاءافيه : 

فاشتان: 

إعراهنا > بز من خنس البيع لذلك الحول فقط ٠‏ إذا قصد الفراز » على 
افع “الذهزنااء 

ويك : إن ”انالك كفان رامو وش لشو و التو (لرش اله اى هاف 
فيمن ملك نصاب غنم ستة أشهر » ثم باعها . فسكثت عنده سستة أشهر ؟ قال 
فر نا من ألركة ركع كا إذا حال علتبا نا طول وك شير الأجظ الفقراء . 


ع 


الثائم: : لو ادعى أنه ل يقصد بما فل الفرار من ركاف قبل فها بينه و بين 


م المكم وماك ابو أطلقييا فى الفروع » وابن م / 


قلت : الأولي أنه إن عرف يقرائن أنه قصد الفرار: لم يقبل قوله و إلا قبل . 
قوله ١‏ وَإِنَابْدَلهُ ِنصّاب من جأسه بنى على حَوله 4 . 
وهو الذهب.. وعليه. الأحاب ؛ ويتخرج أن ينقطم . وهو لأبى امطاب ٠.‏ 
كالجننين.. 
قال.ابن مي ٍ عي :لم ينقطع غلى الأصح ٠‏ وقاسه جماعة من الأضناب - منهم القاضئ 


م + الإتصاف ‏ < ؟ 





مي فته د 


وأابه 6 والضنف ؛ واللجد » وغيرم ب البناء.على الول الأول فى هذه السألة على 
عروض التخارة تباع بنقد أو تشترى به . فإنه ببق : وحكى الللاف . 

ته ::اعل أن بعض الأحاب عبرفى هذه المسألة.بالبيع »»كا قاله للصنف هنا » 
وعبر بعضبم بالإبدال . قال:ق الفروع : ودليلهم يقتضى التسوية » وعبر القاضى 
بالإبدال . ثم قال : نص عليه فى إروابة أحمد بن سعيد ؛ فى الرج( ل يكون عنده غلم 
سأ أفيشها بضعقها من الم هل يزكيها أم تزكخ.الأصل ؟ فقال : بم اسل 
ن كاقها انلا ئها نيا 

وقال أو العالى. : المبادلة » غل هى بيع ؟ فيه روايتان . ثم ذ كر نميه أمجمزاان 
إيدال المصجف ء لا ببعه ,وقول أتمدة: المباطاة بيع » والمبادلة معلطاة وأ نهنا 
أشبه . قال : فإن قلنا : هى بيع انقطع الحول كلفظ المبيع » لأنه ابتداء ملك . 

نعم امبادلة تدل على وضع شىء ممائل لهكالتيمم عن الوضوم : فكل :بيع مبادلة 
ولا عالين . انتهى 

وقال أنو 3 ر فى المبادلة : هل هى بيع أم لا ؟ على رؤاكين . وأكل #القاضئ 
ذلك . وقال : هي بيع بلا خلاف . ذكره ابن رجب فى القاعدة الثالئة والأر بعين 
ل ان هذا فى أوائل كتاب البيع عند - بيع لصحف . 

فارع : لو زاد بالاستبدال» تبع الأضولٌ الول أيضا". “نض غليهكنتاتم + 

1ل ناه شاه عادين" رع اهرما تان ١‏ ]13 حال حول الانة .نكن علية . 
فقال: الال جك لازائن حولاً :“وقال فى الاقتصان؛ إن أبذلة بعير نه 
ضرفا ا : ثم سامه وفرق . وقال ان تم ؛ وابن تدان : لايبى فى الأصح . 


فا : لوأ بدله بغير جلسنه » ثم زد غليه بلع ؤنمول. + التأنف أللؤلة على 


الصحيح من المذهت . وذاكر أبو بكر : إذا أبدل تضابا بغير جنسه » ثم: .ود عليه 


بعيب ونحوه 5 يلبق على الحول الأول إذا لم حصل المادلة بيع 5 وفى تسحة إذالم 
قل لاناملةثيما بو الل نضات ساعة عفسلة : ثم ظهرافيه عل عيب بعللا أن 














سب بت 


حبك الوكاة .فله الرد . ولا نسقط الركاة غنه» على الصحيح من المذهب . 
وقال ابن حامد : إذا. دلس: البائع العيث فرد عليه .. فركاته عليه : فإن خرج 
من النصاث فله رداما بق فى أحدالوجوون توق الأحرائيتغيق .له الأرش ! 
قلث وذ رانين وغل ملياق قو خيانالميحل .. 
وأطلقهما ان م . فعلى الأو ل : لو اختانها فى قيمة احرج كان القولقول الخرج 
قلت : وهو الصواب. 


وقيل : القول قول صاحبه . وأطلقهما ابن ثم » والفروع على ما تقدم . 


قوله (وَإدَا تم الول وَجَبتِ النّكاةٌ فى عبن الل ) . 


هذا المذهت , وعليه أ كثر الأصحاب .ونض عليه فى رواية الجاعة ...قال فى 
الفروع : نقله واختاره الجاعة . 

قال الجهور : وهذا ظاهر المذهب ٠‏ حكاه أن المعالى وغيره:. انتهبى : 

قال المصنف » والشارح :هن الظاهرة عند كثر أححابنا ٠‏ وجزم .به فى الإرشاد 
والقاضئ فى ار د والتعليق ؛ والجامع » وصباحب الوجيز وغيرهم .. واختاره 
أبو الخطاب فى خلافة الضغير . وصححه الخد فى شررحه » وغيره . وقدامه. فى الحداية 
والخلاصة » والرعايتين » والماوى الصغير » والفروع » وغيرهم . 

وعنه نحت فى الذمة.. :قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : يتماق بالذمة فى 
أضح. الروايتين . 

قال ائن عقيل : هو الأشبه عذهبنا . وجزم به ليق » .وأنوا امطاب فى 
الانتتصار ٠وقال‏ : رواية. واحدة.. وقدمه فى التاخيص » والفائق » وابن رزين فى 
شريخه #اؤنهايتهأوتظمها» واختاره.. وأطلقهما فى المبيج » والإيضاح » والمستوعبة» 
والبلغة » والشرح » والحاوى السكبير . 

وقيل : تحب فى الذمة » وتتعلق بالقصاب . .قال فى القواعد الفقهية #.ووقع 


ذلك فى كلام القاضى ؛ وأبى امطاب وغيرهما . وهى طريقة الشينخ تق الدين : 





حن ةموب 


قال فى القواعد.: و ىكلام :أبى بكر إشعار بتميل الروايتين على اختلاف 
بجاليى روظان لاأعر اناك أومؤشتاوة.يفإن 6 نااولامررأرو سيرد فا تخمدو: .ا روابإن كان 
معسسراً وحِبت فى غَين المال.. قال : وهو غرديب . 

تس : هذا الخلاق ‏ أعين أعهاة .هل حب فى العين.» أوافى الذمة ؟ ل 

فوائر 

منها :اما ذكره المضنف:هنا: وهو ما إذا مَضى حولان عَلى النصاب ل تؤد 
ز كلها ! عليه رتكا لخدو إزذلنا : حي فى النين ٠‏ ون وتان إن فنا" تب 
فى الذمة . هكذا أطلق الإمام أحمل : أن عليه زكاتين > إذا قلنا: ما الذمة 
وتبعة جاعة من ٠‏ الأضماث د مهم ا فأطلةوا 3 ختى قا لان عقيل ع« 
وصاحب التلخيص » ولو قلنا : إن الدين ينع وجوبٌ الرّكاة 1 تمتها “لأ 
الثىء لا يسقط نفنه وقد بسقط غيره :“وقدمه فى الفروع 

وقال ضاخت المستوعب » والحزز 6 .ومن تاتعبما: إن قلنسا حب فى'الذمة 
وى لكل حول » إلا إذا قلنا دين الله ينع الفيرى ل دول وَاجد , ولايتكاة 
لاأحول الثانى .لأجل الدين » لا لاتعليق بالعين ٠‏ وحم نه.فى القؤاعد الفقبية.: 

قال الزركثى : هذا قول الأ كثر . وزاد.ى المسنتوعب : مت قلفا ينم الديق ا 


فلا زكاة لاعام الثاى» تلقنت بالعين أو بالذئة : وقال:.حَياام يوحت أبمن ركاة 
العام الثانى » فإنه بنى على رواية منع الدين . لأن ركاة العام الأو ل صَارت ذينا عن 
رث امال + الكل بالفكي 


وحعل من:فوائد الروايتين : خر راج الراهي:ء لاسر 00 ادن كنم 


عتقت بالعين . واختارة شقوظها بالتلف: وتقدعبا: على الدن. ٠‏ قالة فى الفروع » 
وقالبافيوورد لاف حوبا اإضاء. 

وقال,ق] التؤاعةا؛ (قالالاق"الستوعلب: #اضسكرؤ زاكاته يكل حؤك على 
القولين » وتأول كلام أحمد بتأو يل:فاسد . 





سح #707 سد 


تس :: محل هذه الفائذة : غير مازكاته الغ من الإبل كم قال المصنت . 
فأما ما زكاتة الم من الإبل + فإن غليه الكل ول زكاة » على كلا الرواتين 
على الصحيح من 5-5 : وعليْه ماهير :الأعطاب :وقطم لكي مهم .نض 
عليه : قال فى الفر وع :أ أما' لواكان” الواحّت” غيرا الجن » بل الإبل المروكاة بالغنم 
فنص أحمد : أن:الواجب فيه فى الذمة ..و.إن كانت الزكاة فيه تتكرق ١‏ وقرقتثنه 
وأوراب رقا رو انيلا 92 :لام الكوى» بوسر > رامعا لك الدب فكوا 
فتتعددا وتسكور 

قلت!:.هذا:إن.قلنا لا سقط بديق الله اشهى:: 

وقال أبو الفرج الشيرازى » فى المببج : لجكلة حك كالو كان الراعب ماق 
جنس ارج عنه . قال.فى الفروع : وظاه ركلام أى اللخطات د واختاره صاحب 
المعلغواصيق نوا مومه [>لكالوا لحيل تلام المننقاك » علي ةانق خويءاليرن والنامةا 
لأن سان الدكاء اكاك بالق داو بالرهن ٠‏ فلا فزق إذن . 

فق المذهب :: لو لم يكن سوى فس من الإبل:.'فنى امتناع زكاة الحول 
الثانى:- لسكوتها دينا < الخلاك + وقال 2 0 أ ف احلاء «اليتألقنة 
لا,يارقة . 

وعلى المذهب بض : فى حم 
حول بنت مخاض ©» م 27 

وعى كلام أبى: الطاب : أنها يحب فى العين مظلقاً كتذلك الأول :حؤل.» 
ثم الاثانى .». ثم إن نقص النصاب بذلك عن عشر بن بعيراً إذا قومناه ». فللثالث 
ثلاث شياه والأر بع . 

فوائر 


إغراها :مت أفنت الركاة الما : سقطت بعد ذلك . ضرح به فى التاخيص 


وجَرْم به فى الفروع: ,. لسكن. نص أسمد فى رؤاية منها على وجو بهافى الدين بعد 





بر م 


استغراقه بالوكاة . قال فى القواعد : فإما أن يحمل ذلك على القول بالوجوب فى 
الذمة » وإما أن يفرق بين الدين والعين بأن الدين وضف حكى لا وجود له فى 
الخارج » فتتعلق رَكاته بالذمة » رواية واحدة.. ولكن نص أحمد فى رواية غير 
واحد على التسونية بين الدين والعين فى امتناع الزكاة فيا دلول الأول 
وصرح بذلك أبو بكر وغيره . 

الاي : تعلق الركاة بالعين مانع من وجوب:الركاة فى الحول الثاتى: وما بعده 


بلا نزاع . وليس عانم من انعقاد الحول الثانى ابتداء . وهو قول القاضى فى ارد » 


وان عقيل ٠‏ ونقل الحد الاتفاق عليه : وهو:ظاهر ماد كزه الخلال فى الجامع . 
وأوردعن أحجد من إرواية. جتبل ما اتشهد لهء 

وقيل : إنه مانع من انعقاد الحؤل الثانى ابتداء.: وهو قول القاضى فى شرح 
المذهب ؛ والمصتف فى المننى:. وأطلقبنا فى القواعد . أن معنى ذلك فى:الخلطة 
إذا باع عض التضات . 
إذا باع بعض النصاب 

انثا : إذا قلنا : تحب الركاة فى العين . فقال فى الرعايتين » والحاوى الصغير: 
يتعلق به كتعلق أرش حنابة الرقيق برقبته . فلزمه إخراج ركاته من غيره » والتصرف 
فيه ببيع غيره » بلا إذن ن الساعى . وكل الغاء له . و إن أتلفه لزمه قيمة الركاة دون 
اخزليت) يوا كان نالتشايك أودضيزة 2 ولو تصدقى كله » بعد ونجوب الركاة ول 
ينوها» ل يجزه ٠‏ و إذا كا نكله ملكا لرابه لم ينص بتعلق الرّكاة:. بل يكون دينا 
ماوكا دكار د يمنع لعدم اننا علا -ركاة غيرهاء يخلاف دين 
الادظية.. 

وقيل : بل يتعلق به كتعلق الدين بالرهن » و بمال من تحجر خَليه لفلسه . 
فلا يصح نصرفه فيه قبل وفائه أو إذن .دابه؟. 

وقيل : ب ل كتعالقه بالتركة ء قال : وهو أقيس . قال فى. القاعذة الخامسة 
والمّانين : تعلق الركاة بالنصاب » هل هوتعاق ششركة أو ازتهان.. أو تعلق استيفاء 











لابوخ د 


ختربيية بنلزياتكام الأحاب اضتطرَا با اكثيزاً... وبيحضل 'مته ثثلاثة أأوجة... 


أمرها : أنه تعلق ولوك ٠.‏ وص به القاضى فى موطم“من. شوخ المذهت 8 


وظاه كلام م أبى بكر يدل عَليك وقد بينه فى موضع الخزر 


والثائي : تعلق استيقاء : وصضرح بداغير واحذ » منهج القاطئ . ثم منهم من 
يشمهه بتعلق الجناية . ومنهم من يشههه بتعلق الذين بالتركة . 
1 رهن". وتكثف هذا النزاع بتحر ير مسائل . 
:دان الحق هل يتعلق مجميع النصاب »أو تقدار الركاة فيه غير معي ؟ 
1 3 وَانْ عقيل الاتفاق عل الثانتى . 

0 : أنه مع التعلق بالمال » هل يكون ثابتا فى ذمة الالك أم لا ؟ ظاه ركلام 
الأ كثر : أنه على القول بالتغلق بالعين'-الايثبت فى" الذمة منه يبي أن 
يتلف المال » أو بتصرف فيه المالك: بعد الحول.. وظاه كلام أبى انلخطاب والجن 
فى شرحه ‏ إذا قلنا الركاة فى النمة - ابلق ,البق تملق [ستيغاء جص :ه ركتمل 
الديون بالتركة . واختاره الشيخ تق الدين » وهو حسن . 

ومنها : منع التصرف . والمذاهب لايمنع الهو 

ا 
قول (١‏ ولا متكي فى ووم ا [مبكاة: دار تولك قبط 
يكلف الثّال) 
ل انكرت : وغلية تماغير الأعناب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 

وعنه أنها تنتقط إذا ل يقرظ: + فيعثبر القتكن امن الأداء: مطلقا ..'اختاره 
المصنف . واختار الششيخ تقى الذين أن:النضاب ذا تلف بغير تفر بط من المالك لم 
يضمن الركاة غلى الروايتين . قال:: واختارة طائقة من أصحابنا .وذكر القاضى » 
وان غقيل زواية:باغتبار. إمكان الأداء.ى غير المال الظاهز + وذكر أبو:الحسين 








للسداهفعٌ لدم 


رواية: لانتقط بتلف.النضاب غير الماشية .. .وقال الجد- على الرواية الثانية- 
سقط فى الأموال الظاهرة دوزت الباطنة. ...نص عليه فى رواية أبى عبد الله 
النيسابورى وغيره . قال فى الفروع : كذا قال 

وقال أنو حفص العكيرى : رو أو عبد الله النيسانورى ::الفرق ,بين الماشية 
والمال.:“والعفل عل مارويت/الجاعة,: أنيا_كالمال. . ذكره. القاضئ وغيرة + 

وقال فى القواعد الفقبية : وعنه زواية ثائيسة تسقط الزكاة إذا تلف النصاب 
أو بعضه قبل السكن من أداء الركاة » و بعد تمام الحول . نهم من قال : هى 
عامة فى جميع الأموال . ومنهم من ختصما بالمال الباطن دون الظاهر . ومنهم من 
عكنن ذلك : ومنهم مها بالمواشئ 

تنفير : يستئنى من عمو مكلام المصنف وغيره  :‏ زكاة الزروع إذا تلفت مجائحة 
قبل القطمننافإن زكاتها قط . وقد طزع :به لعفف فى ياب ركأة. امارج م» 
مض عند قوله ‏ فإن تلفت قبله بغير تمل منه سقطت الوكاة 6 قال القواعد : 
اتفاقا » قال : وخرج ابن عقيل [ ونجها 26 زكاتها أيضاً + قال :وهو ضحي 
مخالف للإجماع الذى حكاه ابن المنذر وغيره 

قلت: بقد قاله ائن عقيل وذكره ابن عقيل (] فى عند الأدلة زواية + ذ كره 


ع 


ابن تمبم . قال فى الفروع : وأظن فى المخنى أنه قال : قياس من - 59 


3 


بدو الصلاج ى واشتداد الحت : ,أنه كنقص ينصاب يعد الوجوبث قل المكن 
6 


لان لكت ف اد كاة الخارج من ن الأرضن 


انتهى . و 

فعلى المذهب :.لورتاف النضَاب بعد الول وقبل المسكن من الأداء ضنها . 
وعلى الن يخااي زلايتزنل مدو ذا الكافره ني أي المعالى » بالضيان 
وعلى المذهب أي : أو تلو النضات م ١‏ . وعلى الر, وابة الثانية هيما 


وظاهر كلام الكرق حا الم د واكقازة حلصم «وصاحيل 








الدتوعب » والصنت ف المغنى 6 والشيخ تقى.الدين ' . وذكره جماعة رواية عن 
الإمام أحد . 

ولو أمكنه إخراجهاء.لكن خاف رجوع الساعى ؛ فهو كن ل عكنه إخزاجها.. 
فلونتجت الام ةلم تضم فى جك :الخول الأول على المذهب » ولضم على الثانية . 

١ 8‏ أ 

نير : اختلف الأصحاب فى مأخذ الملاف فى.أص ل المسألة .,فقيل:: اعملاف 
هنا مبنى على الخلاف فى محل الزكاة ٠‏ فإن قيل فى الذمة لم تسقط وإلا سقططت . 
وهو قول الحاوانى فى التبصرة.».والسامرى ٠‏ وقيل : إنه ظاهر كلام المرق . وى 
كلام الإمام أحمد إجاء إليه أيضا . فتتكوون من جملة فوائد اللملاف . 

والصحيج. من المذهنب .: أن هذه الملألة ليست امبنية على الملاف فى بحل 
التوكاق: يهل زه ررق النينة روأ فى الفيق؟. قال فنن التواعدو: وهو ول القاي 
00 


6 


2 2 1 3 2 
ومن الفوائد قول المصنف 1 ونإن ركان 250 من تصاب . فعليه ز كاة 
ميمه لكل حول » إن قلنا : حب فى ,الذمة .. وو إن قلناء:, يحب فى المين» تقض 


م 
ان 


اله يل حول بقدر نقصه مها 4 : 


قوله ( وَإِذا مات مَن عليه اانّ كاة أخذت من ثر كته 4 


ار 


هذا المذهب 7 أو 5 أو 1 بوص . وعليه الأصعيات ءَ ونقل إسحاق بن 
هانىء فيمن عليه خج ل بوص بهء وزكاة وكفارة : من الثلث ..وتقل عنه : من 


3 


اميا امال » مع عل ورثته به . ونقل عنه أيضاً فى زكاة من رأس ماله مع صدقة . 
قال فى الفروع : فهذه أر ع روايات فى المسألة . ولفظ,الرؤانة الثانية يحتمل 

تقيبده بعدم وصيته .كا قيد المج ٠‏ يو يده أن الزركاة مثله أو ا كد .. و بحت 

أنه على إطلاقه . ول أأجدٍ نىكلام الأصحاب سوى النص آاسابق 
قوله ل( فإن كان عَلَئِهِ دن اقتَسَمُوا بالحصّص » 


هذا المذهت مطاقا نض عليه . وعليه أ كش الأحماب:- وتقل عبد الله :. 


3 


٠ .انتهن‎ 








سد ساع عم 


بالدين .. وذكزه سماعة قولا ».متهم ابن تمي » والفائق» وغيرها كعدمه بالرهنية . 
, بن عنم 


وقيل: تقدم الزكاة . واختاره القاضى فى الجرد » وصاحب المستوعب وغيزها . 
قال الحد :' تقدم الركاة © كبقاء المال الوكوى' :مله أضلا : وذكزة بتضبخ من 
سقاقال لوع ابن تيم وجها :قم الوكاة » ولو غلقت باللامة. وقال: هو 
أو : وقاله الحد قبله... وقيل :إن تغلقت الركاةبالعين قدامت وإلا فلا .قال فى 
الرغانة الكيرى قلت :إن تعلقت الزكاة بالذمة تخاضا ٠‏ إلا فلا » بل يقدم 
دن الآدى . وأنى تعض ذلك فى آخ ركتاب الوصايا.: 

فيان 

ل ا لك ل 
تعنم دى فى خا المتجل:. وقان ه شواء كلتا تطائ الذكاة بالمين"أو بالامةء إذا 
كان النصاب باقيا . قال فى القواعد : وهو ظاهر كلام القاضى » وال كثرين * 
وظاه كلام الإمام أحمد ء فى رواية ابن القاسم : تقذ الدين على الركاة . 

الثائ : دون الله كلها سواء . على الضحيح من المذهب . نص عليه . وعليه 
الأحماب . وعنه تقدم الزكاة على الحج . وقاله بعضهم . وذاكره بعضهم قولا . وأما 
النذر عتعين : فإنه يقدم على الزكاة والدين . قاله الأضحاب". 

وقال فى الزغابة الكبرى ؛ قلت : و مختمل 'تقديم الدين ١‏ انتعى 

ومن القوائد : إنكان النصاب مرهوتا'» وؤجبت فيه :الزكاة ".فيل تؤدَىٌ 
كانه منط؟ هنا عالتان: 

إحذاهها : ان لا يكون له مال "غيره يودي منه الركاة قينا ,ودق الزكاة 
من عين الرهن . صرح ”به المرقى والأحماب . 

الخالة الثانية 1 لامالك مال يؤدى منه الرّكاة غير الرهن . فهنا ليس 
داو الركاة” مه بدؤن:إذن الزتون" . علل“الضحيح الفيفةة امود كه 

قن يسا" :وخ كر وله لاتوظ تأ افق قليلها د بالركاةا الى بالا قبل 








لديم به امعا: لح ا مروية وامعطد ل ف انو ور 2 
وقال فى :الفروع:: و يرك المرهون على الأصضحح » ويخرجها:الراهن منه: بلا إذن إن 
عدم ٠‏ كحنانة رهن على دينه ...وقيل : منه أمطلقاً ٠‏ وقيل.: إن. علقت يالفين 1 
ا 0 

ومن #الفواائد : التصرف فى النصاب أو بعضه بيع ا غيره . والصحييح من 


المذهب .: حته . ونص :عليه الإمام أحمد : .قال الأصحاب.:.وسواء قلنا الزاكاة فى 


العين أو فى الذمة '- وذ كر أو بكر فى الشانى ؛ إن قلنا : الزكاة. فى الذمة ‏ صم 


القصراف امظلقا...وةإن قلنا :فى العين غلم يصح|التضرف فى مقدار الزركاة.. قال 
ابن يرجت :ا وهذ! انقوجه نعلى قولننا/+ بإن تعلق اال كاة: تعلق «شركة.أوكزهرن:. 
صرح به بعض التأخرين . 

قلت : تقدم ذلك فى الفائدة الثالثة قريياً : 

ونزل أنو بكر هذا على اختلاف الزوايتين النصوصتين عن أمد فى المرأة إذا 


وهيت زوحها مهرها الذى هافى ذمتة .» فل 


تحن ردكت عليه أو عَليها!؟ قال .: 
فإن صححنا هبة المهر جميعه » فعلى المرأة إخراج لكاتعما يلل ون إن كفا إلحنية 
دعانعدا:مقدار از كاة. كان قنز الؤكاق, جياً للمساكين فى. ذمة الرؤوج .. .فيازمه 
أداوه المع ود قط رعيه:الحيةٌ مإعدام طقال نيصل وهذطعتل غلك الجداً.. 

وعلى المذهب :: لوباع النصا بكله ؛ تعلقت الركاة بذمته حينئذ بنيرخلاف 
ل تلق 

فإن محزعن أدائها . ققال الحد.: إن قلنا : الرّكاة فى الذمة:ابتذاء ٠ل‏ /يفسخ 
البيع . و إن قلنا : فى العين فسخ البيع فى قدرهاء تقديما لمق المسا كين ٠‏ وخزم به 
فى القاعدة الرأبعة والمشرين . 

وقال المصنف.: تتعين فى ذمته كسائر الدبون بك حال ٠م‏ ذاكر احتالا 
بالفسخ فى مقدار الركاة من غير بناء على محل التعلق . 








ومن الفوائد : إذا اكان التصاب غائباً عن مالسكه » لا يقدر على الإخراج 


منه غ لم يلزمه إخراج ركاته ختى يتمكن يمن الأذاء“مئة :نض غليه * وطرح أبه 


الجدفى موضع دن شرلية» واتقاع ألهد فيمق توب هليه إزذركاق :مال -ؤاقرض هنم 


لايازمه أداء رَكاته حئئ يقبضه ٠‏ قال فى القواعد : واعله برجم إن أن "أداء الإكتاة 
لاحب عل الفون:: 

وقَال التقاضلى أعبوانن معدل +.إيازمه أداء أركاتة قبل قبضه؛. لأا ايده عم 
وهذايتلف من ذمانه خلاف الدين فى ذمة غرعه كذ ذكره اللجد فى موضع 
مها شؤلقه :ا وأشقبار فى موضع إك.بناء ذلك على حل الزكاة...فإنقلنا : الذمة . 
لزمه الإخراج عنه من غيره .. لأن زكاته لا سقط بتلفه » مخلاف الدين ٠‏ و | 
قلنا : العين 0 يازمه الإخراج حت , يتمكن 41 ن قبضه . 

وقال ابن تمي » وصاحب الفروع : ينا له مال غائب ٠‏ وقلنا :/الزكاة 

يعم ٍ : 

ف العين 2 1 نازمه الإخراج عنه.. وإن قلنا : فى الذمة . فوحهان 5 

قال انن رجب :والصحيح الأول . وقال : ؤوجوب الزكاة على الغائت بإذا 
تلف قبل قبضه ؛ مالف لسكلام أجد: 

ومن الفوائذ.: ما؛تقدم على قول + وهو ما إذا أخرج وك الال :لكامطية 
من مال.المضار بةمنه :فالصحيح من المذهب::: أنه يحسب ما أرجه من رأنن 
المذال ونصيبه من الريبح 0 تقدم ٠‏ وقيل :: تحسب هن" نصيبه من ال بح نخاصة . 
اختارء المضئفك ُ ف لأففن. 5 وقال و ق ال 0 5 هى من أ س الملل 

5 عضن الاب ب اتلملاف على الحلاف ؛ ف عل | تعاق . فإن قلنا : الذمة 
فهئى 0 بة من الأصن والربح تقار الدرون + و إن:قلنا :: العين » حسبث 

قال"آنن وثجب .يفل القوااعنا فو مك وله سن قلع جد نالأ صلا أيضاا.!/الوسهان 


فى جواز إخراج المضارب ركاة خصته: من مال المضار بة - فإن قلنا :: الزكاة 











عام ميب 


تتعلق بالعين » فله الإخراج منه » وإلا فلا.. قال : وفىكلام بعضهم إياء إلى ذلك . 

ابر : قال فى الفروع : النصاب.الزكوى سبب لوجوب الزكاة » وكايدخ 
فيه إعام الملاك يدخل.فيه من يحب عليه . 

: يقال : الإسلام والحرية شرطان لاسبب . فعدمهما مانع من هة السب 
واتتقالة ود كلغيروةواخة عناا' الأزالية 2زوط ويلا كالول ذالاشرط 
لاوجوب بلا خلا : لاأثرله فى السنبث.. وَأما إمكان الأداء فشرط “لازو الأداة.: 
وعنه للوحوب 5 انتبى 5 

ع 
باب زكاة لوهم الأنعام 

. 1 دا واكا ل 6 

قوله لز ولا بحب إلانى الشّاهحة مما 2 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب .. وقطع به كثير منهم . وقيل: يحب فى 
المعلوفة أيضاً . قال ابن تيم : ونس ابن عقيل وجوب الركاة فى المعلؤفة فى غير 
موضع من فنونه . انتهى . وذكر ابن عقيل فى عمد الأدلة والفنون تخر يجا بوجوب 
الزكاة فيا أعد للإجارة من العقار والحروان وغيره فى القيمة [ وقال فى الرعاية : 
فلو كان نتاج,النضاب المباع له فى الحول رضيعاً غير سام فى ببقية حول أمهاته » 
فوجتان : انتهى.. وأطلقهما بن هن . وأطلقهها بعضهم احتالين] قال فى الفروع : 
وقلع حلي فيا أعدلاس ل الا بل التى مكرى .زوهو أظون ورونص هل اتيبى . 


قوله( وَعىَ التى تزع فى | كتر امول ). 
هذا المذهت . وعليه جماهير الأحماب 5 وقطم به كثير منهم ٠‏ ونص عليه 


فى رواية صالح وغيره . 


وقيل : يعتنر أذا ري الول كله ٠‏ زاد بعض الأحمات ولاأثر لعلك بوم 


أو بومين . وظاهركلام القاضى فى أحكامه : عدم اشتراط أ)كثر الحول : قاله بن تم 








ع سد 


تنلا : يلتئق “تن ذلك النوامل » نولو اكانت'سنائة :+ »نض غليه فى روائة 
جاض م رقاله :الجزالر باهم ياوه روي الس طاو وال ركفل : وناك ى 
القروع وغيره . قال فى الرعاية الكبرى :ولا يككاة فى: عاب :أ "كثراالسية تحال 
لاعن 
وقيل: : نح فى المؤجرة النائمة - قال فى الفروع.: وه أظهر :. وقال:.فى 
الرعاية.: ولا بيجب فى الربائب ف الأصح ».و إن؟كانت شنائمة.».انتهى . 

فوائر 

إصراها : : لا يعتبرا للسوم العاف نية .علق الصحيح من المذهب . نصره 
الضنف . ورجحه أبو المعالى . قال ابن تمم ؛ وصاحب الفائق » وحواثى ابن مفلح : 
قات لاون رارع ز دلت به ون 1م لمحن 3 

وقيل : تغتبر النية لها . قال الجذ فى تبرحه : وهو أضح . وهو ظاه ركلام 
الكرق . وأطاتهمانى الفزوع والزعايتين » والخاو نين »:والزركثى . 

قاو القت بنفسها ' أو علفهًا غاصبٍ ع فلآ زكاة على الأول : لفقن التنوتم 
الشترط وعلى الثاق : تحب »كك لواغضب نحيًا وزرعة فى أزض ربه ١‏ إن فيه الرّكاة 
غلى مالتكه :6 كا لو تبت بلا ررغ :. وفعل الغاصب محرم ا 11 
فضناعفها ء ولعدم الؤنة كا لو ضات"فأ كات المباح . 

قال المحد : وطردة ما لو سنامها إلى زاع تسا لي وك لو تبرع 


حا > ع أو وض علف ماأشمق قل 4ن أ ىد رق انلك ادن رصدا جية 2 القلفةقصد 
ل 0 راقصوك 0 2 : 


الإسامة من يعتبر وحوذه منه . 
وقيل : نحب إذا علفها غاصب . اختاره غير واحد . 
وى مأخذه.وجهان:: محر علف الغاضب ء .أو لانتفاء الؤنةعن رنبها . 


ء حر 2 - 
واطلقهما فى الفروع »وان عا واين دان ٠‏ 
2 





































دباعم سد 





قلت.: االطواك الثلى...واختارة الأسهزى ٠‏ والأؤل.: اختاره القاضى ١‏ وزده 
اللصضنف وغيزه.. 

ولو سامت بنفسها » أو أسامها غاصب » وجبت الركاة على الأول لا الثانى . 
لأن.ربها لم برض بإسامتها . فقد,فقد قصد الأسامة الشترط . زاد صاحب المينى » 
ررك ار شزرسرزيلد يسيمها . قال فى الفروع : لخملاه أصاة وكذا 
قطم به أنو | 

0 أسامع| #الناصيت ء لتو الشرط » بك لى كلى النصاب بل 
ا ا 

وإن لم يعتد بسوم الغاصب : ففى اعتبار كون,سوم المالك أ كثر السنة | 


وجهان . 1 الكرى. 





ُ أحدهها : عدم اعتبار ذلك .وهو ظاه ركلام المصنف 5 الغنى 8 والشارح 2 





وابن رزين . وقال الأحماب : يستوى غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه ْ 

وقيل : إن كان السوم عند الغاصب أ كثر . فالروايتان . و إنكان عند رمهاً. 
551 وحبت . فإن كلت ا عندها وحبت الذكاة 2« على رواية وحوب 
الزكاة فى المغصوب وإلا فلا . 

التَائيم : يشترط فى السوم أن ترعى المباح . فلو اشترى ما تزعاه » أو جمع لما 
ما تأ كل . فلا ركاة فيها . قاله الأحماب 

اثالث : هل السوم شرط » أو عدم السوم ماتع ؟ فيه وجهان : وأطلقه.ا فى 
ا الفزوع ؛ وابن عن + والرغانة التكبرى:» والفائق”. 
قن 1 : لا يضح التعجيل قبل الشروغ ؛ وايصخ على الثانن 





فلت : قطع المصنف فى المتنى والشارح وغيرها بأن السوم شرط . 
قات : منع ابن نصر د فى حواشى الفروع من محقق هذا اتلخلاف .. وقال : 
كك ما كان وجودهتشرطا كان عد فانم ٠‏ كان كلم مانع فعدمه شرط . ول 








شرق أحيت كلها :انبلا نضراك ل أن المانع عكين:الشرط.. وأطال الككلام على ذلك 


وقال فى الفروع فى الخلطة » فى أول الفصل الثانى : التعلق بالعين لايمنع انعقاد 
الحوؤل اتقاقاً : 


الرائقة: لوَعصب “رب الشائمة عَلقها ٠‏ فعلقها وقظغ “السوم : ففى القطاعه 


شرعاً وجهان . قطم فى المغنى قوط الزكأة . 

قلت : وهو ظاه كلام كثير من الأسماب . وكذا لو قطم ماشيته عن السوم 
لقْضدَ قطم الظريق مها وه » أو نوى فنيّة عَبِيدٌ التخآرة لذلك: أو نؤئ بثياب 
الحر بر التى للتحارة لبسها . وأطلقهما فى ذلك كله فى الفروع » والرعاية » وابن غيم 

قلت : الصواب أنه لا ينقطم بذلك : 

وقال فى الروضة : إن أسامها بعض الحؤل» ثم نواها لعمل أو حمل . فلا رز كاة 
كشقوط ر كأ التجارة بنية القنية قال فى الفروع. :+ كذا قال .. وه ختملة » 
و يبمهما فرق . وجزم جماعة بأن من نوي بسامة عملا لم تصرزله قنية . انتغى . 

الخام: : تحب الزكاة فما تولد بين ساعة ومعلوفة . قاله الأححاب » وقطعوا به . 
وقال فى الرعاية : وتجحب على الأظهر فما ولد بين ساعة ومعلوفة 

20-6 20000 0 - 1 : 

ار : ظاهر قوله ( أآحَدَهَا : الإبل . فلا زكاة فيها بلغ خمنًا 
تدك فما شاة 4 5 

أت القيمة لا حزىء :/ وهو يح ٠.‏ وهو المذهت ٠‏ وعلية يك الأضاب : 
وقال أبو بكر : نجزئه عشرة دراهم م لأا بدل غاة ليان أطلقه: يعطق الأجرايت 
وذ كر بعضهم :.لا تحزله بع وحود الشاة . الا فوجهان. مهم ابن غيم 2 
وابن حمدان . 

فائْرة : 'نشترطافى الثناة .الخزجة عن الإيل : أن تكون بضفتها : فنى كرام 
معان اكزعة سمينة » والعكس بالعكسن :'واإنكانت الإبل نعيبة : فقيل : مخرج شاة 


- ف 











امكقاى الجاع ولاك «الواطية ف غيوة انيل المأللء! ذل يقث فوأفنيي ةك ,كتناة 
7 ا هَ 


الندتةلوالأستعية: 
وقيل جره شاة. صميحة ب غلىقدر [ قيمة ] المال .:تنقض:قيمتها على 
قدر نقص الإيل »كار حة عن 
قليك: وهو,الصوات النوامتام: 
21 وأبت1 (لمنمة ف انوج تبه بلاكذات الشارح » وابن رز ين فى شرحه 


وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية ١١‏ لكارى ا 
وعلمها لا حخزئه شاة مغيبة؛ لآن الواجب ,ليس امن جسن المال 
وقيل : نحزئه شاة محزىء فى الأضحية . ذ كره القاضى . وأطلقهن فى الفروع 


4 حمد . وعليه جور أيه . 
وقيل: يحزثه انك نت قيءته قيمة شاة وسط.فأ كثر » بناء على إخراج القيمة . 
عبر وَعَمْيَرين ا الارفاد د 


وقيل : حزثه إن اجزاءعن 
فل القول بالاحزاء :.هل: الواجثك_ كله أو سه ؟. حك االقاضى أس يعلى 
الصذير وجهين . فعلى الثاتى : مجزىء عن العشترين بعيراً.. وعلى الأول : لامجزىء 


عتوامالا أر حة ابره 
ا شرين [ بعيراً ]على 


قلت الأول أن الواخكٌ كله أنه مز لعن الحشر ين [ 
06 فك ربق علتبا و" البضيب اللفالن 


بل ترجم بكله أو سه ؟ فإن قلنا : اجيم واجب رجع :“و إن 'قلنا + 
لاط ار لاوقا عر 


وما 2 تلبق :علية أيقاً :'النية : فإن انا الجيع فضا نوى الججيع فرضاً 


ن قلنا الؤاحت الخقق 0 الاقتدار عليه فى النية : اتمى . 
- الإقاف اح ؟ 


فى الهو اعد الأصولية قل 


رحم بالواجب لا التطوع . 


07 
لزوما و 





ء 


واف اران اخنينة لذ خر باب الفدية عند قوله « و وكل دم ذاكرناة يحزى» 
قية خاة اا سبع بدنة » وى 0 والأضاحى » عند قوله « إذا نذر هدي مطلقاً » 
فوائر 


ءِ 
1 . عمد ١‏ ل فرك اءميلا22ة 
: أوأخرج بقرة لم نجزه » قولا و واحننا : وإن أخرج نصنى شاتين 1 زه 


والصحيح من لد ب ا . جام به 2 اق ا 
له 10 2 0 
وهو الأشهر . قال رعاية : و نز ب 


م يد العناية : هذا الاظهر 


ومنها : يجوز إخراج المقة والجذعة والنى عن بنت الخاض إذا عدمبا» 
على المذهب . بل هى أولى/لزيادة السن"» ولو ويجد ابن لبون 


وأمَا بنت“اللإون.: خم المْجد فى شترحه » وانن تمراء وابن جمدان: 


مع وجوذ ابن لبون . وله جبران .وهو ظاىي رَكلام غيرم على مااي 


الفر 0 ١‏ وف بنت لبون وحهان متنا 4 بابز ن اللبون عن المنرا 0 


ناريك لوال #الآن الشاوع لم يشترط لأحذها عدم الإلدنا ني اسبعية 


ومنها : ؤكان ىَُّ ماله نليت خاض أعلى 2 الواحب 1 حزنه ان لبون 0 


حزم به الاصحاب 6 كن لابازمه إخراحها 4 على الصحيح من المذهب : بل خير 
بين إخراحها وبين شراء بنت مخاض لصفة الواجب.. قال فى الفروع : هذا 
الأشهر:. وجزم يهالحياق اشرجه + اوقيل #ايلزمهاإخزاجها:- وأظلقيها اان تمر 


ومنها ا مجبر ققد الأنوئية زيادة للشونفن ماله غير بت خاض 3 على 











ع 8م - 


الصحيح م نوالتجوسؤادينريا وحن يف إذالم تكن فى ماله 2 ولا 


عن نل جِدعاً ٠.‏ قاله القاضئ 3 وان عقيل ندمه [ لع الغ فى والشرح 4 


وشرح ابل اززينا» ونضرؤء الحدن شرجه » بؤائن تمي ٠‏ قال فى الفائق : لامجير 
نقص الذ كورية بزيادة سن + فى أصح الوجهين . 

وقيل : يحبر. ذكر ابن عقيل فى موضع من الفصول - جواز الجذع عن 
الحقة » وعن بنت لبون [ قال فى امغنى والشرح : اختاره القاضى وابن عقيل ] 
وأطلقيما فى الفروع والرعاية . 

قوله ( فإن" عَدمَه أيضا : زمه بنت ت مخض ) . 

هذا المذهب + وعليه الأحاب . لقوله فى خبر أبى بكر الضحيح « فن لم 


يكن عنده بنت مخاض - على وحبها ‏ وعنده ابن لبون . فإنة يقبل منة » 20 


ابن خامد وتبعه الأصحاب ٠‏ قاله فى الفروع . وقيل : يرنه ابن لبون إذا خضله . 


اختاره أنو المعالى ... قال فى تحر بد العناية. : فإن عدم ابن لبون حضل أضلا.» 
لا بدلاً »فى الأظهر . 

ني :ظاهر قوله (َفى ستو وثلاثين بذث لبون 4 

عدمنيعزاء ابن لبون إذا عدمها » ولوجبره . وهو صضحيح . وهو الذهب . 
وعليه جمهور الأصحاب ٠‏ وقيل : مجزىء . وقيل : مجزىء و بجبره . 

فووكيل 

اررُولى : تحزىء الثنية عن الجذعة بلا جيران » بلا نزاع . .قال أنو المعالمى 
ولا تحرىء :سن فوقالثنية,'.. وأطلق المضتفك وغيره :من الأصتحابين": الاجزاء فى 
وال الجبران . قال فى الفر لفروع : وهو هوأفل 1 ٠‏ وقيل : نجرىء حقتان » أو ابنتا لبون 
عن |الجذعة » وابنتا لبون عن الحقة.. جرم به المضنف + قال بعضن الأصحاب : 


وينتفض بنت محخاض عن عشر بن وثلاث ننات خاض عن الجدذعة 1 








أسائ-: الأستان المذاكورة .فى الإبل 6 ىكلام المضتف وغيره من الفقهاء» 


هو قَوّل أها اللغة 3 وهو الصحيح 8 وعلية أ لاط 5 وأ كترم قطم به 


3 


و63 انن” ألا موا أن ,جتنت اللخاض نوها مقتاق > وبدت : الللون ناا علاث 


سنين » والحقة أزبع سنين »2 والجدعة 20 لكديرن كاملة . وحمله اماق اشزخة 
عط التطيفك وال و لمالا :+ ليق » كم الطة : يراووله + 
على بعض السنة . قال فى الفروع :. فكيف محمله على بعض السنة ٠‏ مع قوا 


كاملة ؟ انتم 


2-009 


3 عله ولي" 3 أ ع هيت دذا! ععوالي 
عت الخاض نضصف سنهة » ولبدت الابون سنة » وللحقة سنتانلن . 


ددن وقبرية تن تحار د مدا جل #ومرياععد 
بت الخاض الت :تتمخض :نغيرها : 


الماك ا اليه ساد أمبااقد لت غالبياً...6وليسن , لشرإط ارد 
5 


1 :اخحل:. وسميت»بنت .ليون :الآ أمها وضعث وأقى.ذاثلن». ومهيت 


0 د اللعمك أن رك ء واخمل علنباك لطر ف انالك 1 وفيت 

جذعة : لأنها تجذع إذاسقطت سنها: والثنية : يأتى مقدار رستها ف بف الاصفية - 
وله ( إلى ء 

يا 


لبون 4. 


1 


عشرية ومائة فإِذًا دك أله فق اثاحكت بنآت 


الصحيح من المذهب »© وعليه الجبور 1 


يتغير تزيادة واحدة على عشر بن ومالة . 


وعنه لايتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة . 


اختاره ام ل عبد العز يزى كتات الكلاف » 


فعلمها : وحوب الحقتين |م لى اسعة وعسشر ب[ وماية , 


ءنه فى إحدئ وعشر بن ومالة حقتان ؤبينت مخاضن 


.8 
و 














حك رز عم 


قال القاضى : وذلك سمهو من ناقله . وتقل خرب : أنه رجع عن ذلك ٠‏ "قاله ابن تمي 
ف بعض النسخ 

فعلى المذهب : هل الواحدة عفو» و إن تغير القرض لها يتعلق مها الوحوب ؟ 
فيه وحبان : ذكرها ان عقيل فى عمد الأدأة . وتابعه ابن تني ‏ وضاحب الفروع » 


واطلفياك 


قلت > العتُواب'أ نه وراب تسل تبة! وكذ افع" غيرتهدة :نالب و 
ظاه كلام كثير من الإمقَفَابَ 4 
فائرة : لايتغير الواجب بزيادة بعض بعيرء ولابقرة ولاشاة؛ بلا نزاع أغلمة 


فى المذهب.. 


قولد ( فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان . فإن شاء أخرج أريع 


حقاق . وإن شء أخرج خس بنات لبون ) . 

هذا عليه أ كثر الأصحاب . منهم أن بكر ؛ وابن حامد». والقاضى ؛ قال فى 
كتاب الروايتين : هذا الأثشبه . واختاره لشفت ؛ . فالنززالامليى : هذا ظاهر 
المذهب 3 و حتمله كلام لد ىر 


رؤوابة صا » وان مد ر. وه راكاد 
1 حّ وابن صور واظاه م 


.قال انن تمر : اشتاره: الأ" كثر . وقال :وهو الأظبر . .قال فى الفروع : 

الكء"واين خامد » وجداعة . قال اللحد فى شرحه : وقد نص أحمد 

على نظيره فى زكاة البقر . وجزم به فى الإفادات » والمنوز » والوجيز ٠‏ وقدمه فى 
الفروع 3 وختصر ابن عر 3 ونجر بد العثاية ٠.‏ 

6 4 

والمتصوص: :أنه يخريج الحقساق :. وقاله القاضى فى شريحه » ومقنعه . واختازه 

ابن عقيل 9 وقدمه ف اطداية 2 والمبتوع 2 واتخلاصة 2« والحادى 2 والرعايتين « 

والاونيين ٠‏ ,واستقيى: فى الوجيزء :والؤركشى:وغيرهما :: مال ل اليم واللحنون ١‏ فإنه 


يتعين إخراج الدون الحزىء منهما : وقذم القاضى فى الأسكام السلطانية :. أن 








جد كه فب 


الساعئ يأخذ أفضلهما إذا وجدا فى ماله . وقال القاضى. » وابن عقيل وغيزهها : 
بتعين ما وحد عنده مخهما . 

قال فى الفروع : ومرادم - والله أعلم ‏ أن الساعى ليس له تكليف, المالك 
سواه روف كلام غير واحد ما .يدل عل ”هذا ». .قال:::ول أحن تمتزاجا مخلانهي 


7 
وإلا فالقول به مطلقاً بعيد عند غير واحد » لا وحه له . 


ابجالن : منصوص 06 على التعيين . .على الصحيح م بن الهف 2-7 
لاني ل . جزم به فى الخرر » وغيره . وقدمه فى الفروع غناي المجتك 
وغيزه على صفة التخيير . وتقدم قول القاضى » وابن عقيل وغيرههما .: أنه يتعين 
ما وجد عند منيما:. 

قائرتانم 

ماما : لو كانت.[إيل] أر بغائة . فى المنصوصع” لاحرىء غير المقاق 
سحب ين ان ان ا لت رن إن 
أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جار . قال فى الفروع : هذا المعروف . 
0 . ثم قال : فإطلاق وحهين سهو. 

قال فى القاعدة الحادية بعد الماثة : جاز بغير خلاف . 

قلت دك الاين ا 
! 


1 ا 0 0 1 
بول ٠.‏ وتنضفب عن ماتين 43 م 


أما لو أخرج مع التشقيص » فين 5 

بز على الصحيح من ع المذهب 7 قدمه فى الف 0 2( وان رز 9 38 شرحه 8 قال 
1" 5 1 زعا لى الأصح ٠‏ وفيه وحه 2 لتخي لقم الفرؤع 8 
وفيه تريح من عتق نصنى عبد فى الكفارة . قا ٠.‏ قال : وهو صعيف . 


العَانس 5 أفادنا المصنف - رحمه ات ب بقوله (وليس فما بين عنصن فق زا 


أن الزكاة تتعلق بالنصاب » لاما اد سن الأوقاصض ٠‏ وهو حيح . وهو المذهب ل 


وعليه ارود 1 











وقيل : نحت فى وقضها أيضا : اختاره الثيرازى : وتقدم ذلك مستوق بقؤائده 


كك قول المصنف « وتحخب فها زاد على النصاب بالحساب إلا فى الساعة »6 ٠‏ 


قوله اومن وَجَبَتَ عليه سن فعدمها : أخرس سنا أشفل منها » 


ومعبا ا نان 2 أو عشرون درهاً 5 وإن 20 اخرج نا اعللى منها 
ا ١‏ اله . كى 
واخذ مثل ذلك 5 
وهذا ناد رزاع خر طق و رحا فيا علا الها أن ككون ف فلكة "قال 
3 ال هه 
عدمها زمه نحصيل الاصل 5 على الصحييح من المذهب ٠.‏ وعليه 1 الاحاب 2 
وقطعوا نه ”. وقال أبو العا © الاابعتير كون ذلك ملكا : 5 تفلم ف بت 


0 إذا عدمها وعدم ابن الابؤن 


: ظاه ركلام الصنف » وكلام كثير من الأصحاب [والغتى ] أنه لو أخرج 


اه . 


شأة 2 دراه » ونان شأة وعدم قدرام : أنه لزنه .وهو ا الوحهين ٠.‏ 
وهو أحتمال فى الكانى » والممنى » والشرح . ومالا إليه . وقدمه ابن ت خم 
حزته . وهو ا . أختازه القاضى . وقال الحد فى شرّحه : ونعو 


وقيل 


أقيس بالمذهب : قآل ابن أبى الحد فى مطتقه : أحزأه فى الأظهر ١‏ وحم ابه ف 


حأ 


و 


الإفادات . وصمحه فى تصحيخ الحرر . وقدمه فى الكافى » وان رزن فى شرحه : 


وأطلقبنا فى الذهب ؛ والتاتخيضن » واخحرر وشرح المداية له» والرعايتين » 
#افاربد راس ٠‏ والفر اريخ »اواليئق + عو الزوكة وا الفقهية ٠‏ 
ا 
1 ا ل 
ا 


وهو الملاهب . الختاره القاضى فى ار د .قال الحد فى شرحة + ا 


بالمذهت : قال ابن أنى الحد : وأومأ إليه الإمام أحمد . وقال ل الفا :هذا الأقوى . 


وجَزْم بهافى الوجيز» وابن عبدوس فى تذكرته» وا منور » وابن رز ين فى شرحه » 








حت 1ه سب 


ومنتخب,الادى: .:. وقدمه فى الفائق ». والحرر » والشرح ٠.‏ ومال إليه الصنف 


فعالتريل 


وقال أبو الخطاب .لا ينتقل إلا إلى سن تلى الوانجب .+ وأختاره ,ابن عقيل 


قال فى النهاية : هو ظاهر المذهب ٠‏ وهو ظاهز. ما حزم به فى :الختلاصة . وقدمه 


ف المستوعت ؛ والرعاية الصَعْرئ » والأويين . وأطلقهما فى المذهب » والكاق 


والتلخيض » وابن تنم » والر 5 3 » والفروع . 
قعل المذهب : جوز الانتقال إلى حبرَان مالك إذا عدم الثالى »5 لو وحبت 


0 


عليه جذّعة وعدم الحقة و بنت اللبون » فله الانتقال [ إلى بنت مخاض » ١‏ 


و وعد 
25270000 


1 دع د اليه كه 
عليه بلت حاص » وعدم بنت لبون 2 واءن [ ليون » وأخمه . فله الانتقال ] إلى 


الجذعة . قاله المصنف » والشارح » والحد فى شرحه وغيرهم . 
ب و 
قراس 


امراها : حجيث حوزنا الجيران فاعخيرة فيه أرب الملل مَطلقا ٠‏ على الصحيح 


من المذهب ٠.‏ وعليه | كنا الاحماب ٠‏ وحزم به فى المغنى » والكاق 6 7 2 


غِ 


والمستوعب » واان:رزين.. وقدمه فى الفروع » وان تمر وغيرها . إلا وَلى ١‏ 
5 7 و : - 1١‏ 


والمحنون ٠‏ فإنه يتعين عليه إخراج الإدوق احزعام فساى يا : 


وقال القاضئ :الخيرة فيه لمن أعطى »منواءكان .رب المال أو الاخذ. واختازه 


الجد فى شرحةه.. ووحه فى الفر روع ع ًٌ يتخيير الساعن + 


المَائيمٌ :. حيث تعدد الجنران » جاز إخر راج جيران 
فيجوز إخراج شاتيز 
فى المغنئى » والشرح ادا 
وقيل : لا حوز. قال 


مخرحه عن فرض الما نتين 000 الإبل إذ 











0ه لد 
حاص كان أريع حقاق أر بع بنات لبون . وقاله غيرها . وهو داخل فى 
كلام صاحب الفروع وغيره . وأما الجيران الواحد : قفيه الملاف المتقدم.. 
الئالك : إذا عدم السن الواجب عليه » والنصاب معييب فله دقع المتن السقلى 
ن قدره ال لشارع 
وفق ما بين الصحيحين . وما بين المعيبين أقل منة.. فإذا ذفم الماللك حاز التطوع 


ع 30 و 
بالزائد » مخلاف الساعى . ومخلاف :وك اليتر واححتونٌ . فإنه لا يجوز له إخراج 
إلا الادون.. وهو اقل الواجب 6ك لاجوز شرق تعره كاه 


عا 


مع الجبران . وليس له دفع مافوقها مع أَحِد الجران . لأن الجبراز 


ع 


الم دان امن من الواحت 1 
ال_ابعٌ واخرج غ > 0 كله فق 


لطاب : كله فرض : وهو الك للقاعدة : وقال القاغئ : 


ين 


او اللخطات [ بعصه تطوع 2 قال ابن رحب ] وهو الضضواب م 


« التسيم » ماع, 3 الثانية . عا 
د 


لَ فى الأحكام السلطانية : 


فلودا شف مله وق انن ! مودي : تان .بؤفيل :عا تباي إن 
لطأ 








كك ترق عد 


3 


لها ثلاث سنين . وقيل : هن الى طسا أر بع سنين :“وقيل :.هى التى لد مثلها . 
وقيل#سعى اللطل الور كتين موقيل دحاال ا امموقى دأبااليو زهجي 
وقيل!: ها 'الق لت نا نص عليه ٠‏ وجزم بدقى الفروع اط نينا 
وان 
: « المسنة » هى ثنية البة 

ومنها : تجوز إخراج أعل مق 6 د ع 

ومنها : لاحزىء إخراج مسن عن مسنة . على الصحيح من الذهب.. قدمه 
فى الفروع وغيره . وقيل : يزىء . وجزم به بعضهم . 

فعليه يحزىء إخراج ثلاثة أتبعة عن مسلتين . 

ومنها : قوله لإ ثم فى كل ثلاثين تبيم” »و ىكل أر بعين مُسنة 4 بلا تراع: 
لسكن لو اجتمع الفرضان كائة وعشرين ‏ لفسكها حك الإبل إذا اجتمع 
الفرضان » على ماتقدم.لاك . نص الإمام أحمد هنا على التخيير . وقدمه فى الرعاية . 
وقال فى مختضران 2 2 وح بك العثاتة + فإن اجتمع ماية وعشرون . فل تعن 

عا الم ع : : 


2و 


ا ل ا ل اسية ارحياك 
وقال القاضى فى أحكامه : يأخذ العامل لم ييل : المسنات 
قوله ١‏ وَلا ننه الك كد في الركام كي : هر هذاء إلا ابن رد 


0 


لكيه به عدار لعا » 


كا تقدم . وهذا الصحيح من المذهت» إلا ما استثى . على ما يألى قزايباً . 
وعليه أ كثر الأححات ١‏ وقيز ل قفرعمة اقيم لين والنيدا نا:, 


قوله ( | إلا أن 00 9100 د 5 ٠‏ فبُجزىء لم 
ف العم # 5 وَاخِدًا) : 
وهو الصحيح من المذهب ٠‏ وقطم بهكثير من الأحماب »كالمضتف.: 











عديقة - 


ع 


وقيل : لا بجزىء : فعليه : يحزىء ,أت ابقيمة..الذا كر . فيقوم بالنصاب من 
الآنالى ؛ وتقوم فر يضتة .او يقوم تصاب الل كون وتؤخذ أتتى بقسطه . 

قوله نإ وَفى الإبل وَالبَقر فى أحَد الوجهان » . 

يعنى مجزىء إخراج الذكر ذا كن لبا ف كورك ف ل#الاقل او افقو 
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قد الوجهين . .وهو الصحيح من الللاسب:. ججلاه ةا النفلق » والملاهب » 


والمغنى » والشرح >روالرعازتينا.. وخزء" بورق الوجين» والعمدة, وغيركها . وقدمه 
تآ 


ف الفروع 2 والفاق 28 وشرج ابن رزين 2 اي 2 


والوم الثالى :لا يزىء قم اتات ٠‏ فتقدم كا تقدم فى نصاب 5 7 


لز 
الوحه الثالى . وأطلتهيا فى الطداية» والمسعوعيك 2 باففخيوى »والحاو بين : 
ن البق لاعن الإبل :لثلا يحزىء.ابن,لبون.عن هس وعشر ين 

وعن ستة وثلائين ٠.‏ فيساوى الفرضان 
وقيل : حزىء ابن مخاض عن هس وعشر ين . فيقوم الذكر مقام م 
الى نيه كسائر' لإنضب ١‏ وبحكآة بن كيم عن القاضق» 6 وأنه 9 ا 


القاضى : مرخ عن ست وثلاثين ار بن لبون زائد 2 على ابن 2 
مابين النصابين . وقال فى المذهب : فإن كانت كلها 5 6 ا اذ 
.2 ا 


2 


ال لا و لاا" والمن وهات 
ف البقر » فوا و وى ابل رالغر وحهان 


كذا وجدته ى'تسحدين + القطم بالاجزاء فى البقرء و إطلاق اللسلاق 
الأب ؤالغن 7و أؤ جلت الملؤايقة ليزه :“للق طيمة مق اينات 


١‏ مداع 


وَؤْخْدَ م الصّغار ص صغير ةّ ومن المراض مر ريضة 4 3 


هذا ااي مز لمهت 5 ل ا اا 1 ارين القتور2 


ؤقال أقابكر : .لا (ؤخذ- إلا كير" صميكة» فلح قد المال** وحتكاه عن أنقذ 


ف 


ون روابة 34 منصضور مو كه ىَْ الاقتضاز . 











لاو لم 


قال الحلؤانى : وهو ظاهر كلام الخرق » كشاة الإبل 


000 ف بينهما د 
. . ع 
فعلى المذهن : بتصور أخذ الصغير: 


اع يدل المكناة طعا وض أو يعات 
الامات وابقيت الصغار . وذلك على الزواية المشهورة : أن الخول ينعقذ على الصغار 


تفرد كلدي ١‏ 


ول شم ل كلام أ ل 


و يبوحد من د الصغار صعخرة «( الفصلان من الإبل 6 





والعخاجيل من ال 
كلام ع 


دثيرم ٠‏ وقدمة ان ع2 “+ والفاق 2 


اكد باح »وش ١‏ 


ع 


ر : فيؤخذ لا » وهو أي الوحوه . وهو ظاه 


والرعانة كزين والحاو 
بن رزين وغيرمم دفاو 31 للسن . و يعتبز العدد . 
يؤخل من :قسن وعشر بن إلى بإحدى وستين واحدة منها ». ثم فى ست وشبعين 
ثنتان: : و كذاانى اإحدى وسعين 


35 


بن . ويؤخد فى ثلاثين عاد إل شروت مي ؤاخد 
ويؤخذ فى ستين إلى تسع وثمانين اثنان . وى التسعين ثلاث منها . فيعانى ,ذلك 
على هذا الوجه » والتعذيل على هذا الوجه بالقيمة ٠‏ وكان زيادة الى كا طبق فى 
الاج اكول بن رز 


بالاحكام فيها باختلافها . 


والوص التالى :لا حور إخراج الفصلان والعجاجيل 





وقواه ومال إليه .. واخقاره الحد فى شرحه . 
فيقوم النصاب من السكبار ويقوم قرضه » 


رصه » م بيقوم د 0 
بالقسط ء لثلا يؤدى إلى تدوية النصب فى سس الخ 


سايق سمري* 


والومم الثالثُ - وقاله أبو امطاب فى الانتضا يضعف سن الخرج ف اليل 


رج عن حمس وعشر بن واحدة منها» وخرج عن سث وثلاثين واحدة مننا» 


دن واحدة مغور ا 


هن مراتين , وى سنت وأ 


وأربعين مثل و واحدة ثلا, ثذمرات َ وق 
ِ 
ا 1 3 أملاة و + 
إحدى وستين مثلها اديع مرات . والعجول على هداء واطلقهن اعد شق شرحه . 





سالا سا 


والومر السرايع ل واختاره أيضاً: أنو المطاب فى الانتصارت : يضعف ذلك 
فى اليل خاصة 


والوض الخامسى : وقاله السامرى فى ا مستوعب - مخرج عن صق وعشتريق 
فصيلا واحداً منها [ كنات وثلاثين قصيلا: وائخراً منها] ومعة شآتانٌ أ 


در ها )ادو وت وأنا برك ا والنا منها » ومعه الجبران مضاعفاً مرتين . فيكون 


نَ 1 
أبع مناه وار مون دره] ؛ أو شاتان مع ال 0 اا 
: : 
ا مها ٠.‏ ومعه الجبران نا مرتين ك4 فيكون سبك شيأه 3 و.ستين درا هما . 
ومخرج عن ثلائين يجلا واحداً منهاء وعن أر بعين واحداً وثلث قيمة آخر :انتخى . 


ا 


هن فى ) لهي رو 31 


: يؤْخَذ من الصغار من عير اعتبار سن 
: يعتير بغنمه دون عَم غيره . 


. . 2 ٍِ 
: لو 0 عنذه اقل من مس وعشر بن من الإبل صغارا ؛ وحيت عليه 


كل حي قاء كالاكبار . 
قوله ج ( إن 0 ص2 ا وكباز» وَيحَاح وم ا ود لل فالات 


ل يؤخذ إلا 1 اق 1 2 ٍَّ قدر قِيمَة المكَيّن 4 ُ 


وهذا المذهمب . وعلية الأحماب 4 

فتلى هذا : لوكان قيئمة المال المخرج + إذا كان .المال المي كلة كبارا سينا 
عش رين » وقيهته بالمكس عشرة. + وجب تكير: ة صميحة قيمتهبا خسة عشر مع 
تساوى العددين . ولو كان الثاث أعلى » والثلثان أدلى:. فشاة 'قيمتها بثلاثة عش 
وثلث . وبالمكس فاه قيدمها.ستة عثين وثلئان . 
وعنداءن عَميِل .من لزمه لان فيا نصفه فيح ومعيب ‏ : 


ومعيبه كنصان ب فيح مغرد . وهذا القول من المفردات 








جدعة لد 


نرق لو كان" قاله'ماثة ولد وعشرون شاقه وابجميع فياك لاما در 


أو كاك علا "قال وخر ار وا عداء "كيه أو ابيع سخال إلا ؤاحدة 


كبيرة + فإنه محزئه عل الأول صميتحة وطعيبة :- .وعن الثانى : شاة كبيرة وسلخلة » 
إن وجبت' الزكاة فى سخال مفردة ,او إلا وجتبت كييرة بالقناط .. وهو معنى 
قوم ينان كلق الصحيح غير واجب لزمه إخراج الواحك: طنيدا :يقد ربالمال!! 

قو (و إن كان أ عن -كالبَحَاتى وال َابء وَابَقروَائ واميس 
وَالصَأن 07 اا 2 رام وَلئَام » وسمان ؛ وَمباز, بل الداع 


كن رض من | حدما على قر قيمَة ة الأليْن) . 


اع أنه إذا لكان النصاب من نوعين | مثل اكه أولا . فقطع ا 
الفرريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين . وهذا المذهب . وعليه أ كثر ثر لأسا 
وحَزم به فى الوجيز رَء والمغنى » والشر. ٍ 0 5 

وقيل : مخير الساعى . واختاره أ بكر . دل حنبل فى ضأن ومع : 
الساعى لاتحاد الواجب . ولم يعتير أنو بكر القيمة 

قال الود : وهو ظاهر ما نقل حتبل . وقال فى الفروع 5 

لف لديا كل ل ل ل وو ا 
ن حلف : ب تم بهر بأ 4 يذ حا مو مل : زف لنا هنا فى تعارضص 

ا | 

الأقيقة الاغوية والعرفية » أمهما يقدم ؟ 

وأما إذا كان النصاب فيه كرام ولثام وسمان ومباز يل : زم المصنف هنا 
أنه تؤخذ الفريضة من أحدها على قدرقيمة المالين .وهو اختياره . وذ كره 
أو بكر فى هز يلة بقيمة سمينة . 

والصحيح هق اللفهت 3-5 : أنه بحت فى ذلك الوسظط ٠‏ نص عليه » بقدذر قيمة 
المسالين ٠‏ حزم به فى الرعاية الصغرى » والحاو يجن ٠‏ وقدمه فى الفروع ». والزعاية 


الكبرى 





رسيم عه 


دوا از 


إمراها الوأخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس فى ماله منه :جاز» إن م 


تنقص قيمة ة الخرج عن النوع الواجب,» على الصحيح من المذهب .. وعلى ول 
اكد تومل ايت 

06 5 لا جحزىء هنا 0 7 الجس 3 وجاز من أتحمن توعى مالك 
لتشقيص الفرضن . 


1 


وفيلة بجزىء ثنية من الصا عن المءن ا واحد 


الكالررلا يضم الظباء# إذا قلنا : حي الزكاة فيا لى الغن سكل 
١ |‏ 7 
النصات ا 6 الصحيح من الذهلة : واختسار ف الرعاية ل :5 أن لضي 2( 
١ َ‏ 0 : م 


وحكقى وجه » وحكى رواية أيضا 


الثالك : 6 ما تولد بين وحشى وأكل » إن وجبت . 


قولة الى كذ ة الهم إل مائتَين دولك واو ونا 


هذا بلا تزاع 
قوله (م ىكل مانة سَاة سَاةٌ) 
فتكون فى أر بعائة شاة أربع شياه » وفى سمائة مس شياه . وعلى .هذا 
فقس . وهذا المذهتب بلا ريب ٠‏ نص عليه . وعليه أ كثر الأخر يطلب قال 
ار كو : اختاره القاضئ » وجمهور الأصماب . 
وعنه فى ثلائمائة وواحدة أربع شياه... م فى كل مالة شاة شاة . فيكون فى 
قسمائة شاة حمس شياه . فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسماثة:. 
وعنه أن المانة زاكذة . ف 0 بعيائة وواحدة هس شياه + وى حسواثة وواحدة 


ست شياه . وعلى هذا 1 





ان مر ها بعض التأخ, رين أ مم ان تدان 1د وان 5 


ومدير 


الثاني : قوله ل( وَيوْحَذ مِنَ المَمر | لث» وَمِنَ يتأن الع 
ن المعز : ماله سنة . والجذع من الحان : ماله نصفا سنة . على 
الدذعق- وعلية الآ كت 


الضأن ] ماله تمان شهور .. اختاره:اين أبئ موسئ. فى 


ور 


5 


أؤل باب المدى والأضاحئ 
يو سحا ما فده حفية يولي مدع 
قوله ل وَلاوْخَذ تبس ولاهرمة 4 
أمان لسع :"اذم نكون در لخر ات ومر ع و رن ا : 
1 َ 2 4 يد ١‏ 21 : 
فإن كان خْل الضراب : فز يؤخد ير “إلا 2 يشاء رحة . وهذا 
الذهب . وعلية و الاحاب . وقدمه فى الفرع وَغْيْرهُ ٠.‏ قال الجد : اختاره 


ع 


أو بكرء والقاضى . وكذا ذكره ابن عقيل » وغيره . 
فاو نذله المالك ازع قبوله » حَيك عيْلالذككد ‏ وي[ للاويظن “النقضه 
وفساد لجه.. ! َ 
إنكان“التتلل غير لفل الضزات اقلا بؤنخد لنقضه واف او يهام 
قوله ل وَلَاَذَاتْ وار وَعَىَ الميبة) 
لايجزىء إخراج لأعيبة » وهى التى لابِضَحَّى مباء على الضحيح من المذهب 
وعليه ماهير 1 : وقطع ب هكثير منهم . ونص عليه . وقال ال ف جيجه 
)ردق الا فى كنات أ بكر الصلانة ق رمواف عا لي ٠ع‏ 
ق"القللاقة هرنة » 3 ذات عوار » ولاتس ء إلا أن يشاء المدق © 





وات 


وأومأ إليه الصنف_لابد أن يكون العيب برد به فى البيع . وثقل عن الإمام أحمد : 
لاتؤخذ عوراء ولا عرجاءولا ناقصة اليلق . 

واختار الخد الإجزاء إن رآه الساعى أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه » وأنه أقيس 
بالنعن. لان من املا : إخراج الكْسّرة عن الصحاح » وردىء الحب عن 
جيده » إذا زاد قد رما بينهما من الفضل . عل مابأتى . 

0 وَلَدَهًا- 

وهذا بلا نزاع . قال 0 ن امال 0 الأشياء 
الحدودة . ومثل ذلك طروقة الفحل . 

قلت : لو قيل بالجواز إذاكان النصاب كذلك » لكا لكان قويافى ١‏ 
موافق لقواعد الذهب 

قوله ولا ع ملام 


هذا المذهب مظلقا 1 نى سواء كا 


نم حاجة أم لا» لمصلحة أولا » لفطرة 


وغيرها . وعليه أ كثر الأححاب ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره ٠.‏ وقدمه فى الفروع 


وغيره . وعنه نحزىء القيمة مطلعا . وعنه م زىء فى غير الفطرة . 

وعنه زىء للحاجة » من تعذر الفرض ونحوه . تقلا جماعة . منهم 6 قَْ 
التعليوٌ . وصمحها جماعة .منهم ابن بم » وابن دان . واختاره الشيخ تقى الد 

وقيل!: ولمصاحة أيضا ٠‏ واختاره الشيخ تقى الدبن ع .وذ 
حزىء للحاحة . 

وقال ابن البنا فى :. 9 الحرر : إذا كانت الركاة جِزءا لا يمكن قسمته جاز 


صرف نه إلى الفقراء . قال : وكذاكل ما بحتا اج إلى بيعه » مثل أن ون كرا 


1 زر عضوم 0 


لايقدر على 1١‏ سَى 0 حزىء عما يضم دون غيره . 
وعنه تجزىء القيمة » وهى الْمُن لشترى كرتم الح ب لا نصير مرا ١‏ دار فنا عن 


الساعى قبل حداده . والملذهب لايصح شراؤه . فلا تخزىء القيمة على ها يأتى 1 
الإنضاف _ 2 + 





ائرة قوله ( لو بأع النضّابَ 2 ل إخراجر زكاته 4 
وقلنا : بالصحة ‏ على ما عرو كتاب الركاة - فعنه له أن مخرج 
خثمر عنفاء نص عليه انا يخرج من حس جئس النصاب ٠‏ ونقل صالح » وان منصور: 


إن غ6 


ونقل 


22 » وقد بلغ . فنى امار 00 نصفه . 


ء 


أن طالك ا تتطوق سشيق 5 .قال القاضئ : أطلق القول هنا : أن 
ألز كاه ف القرج : وتخيره ف دزوانة أل اداو لك تيك + وعنه رواية تاليو “الأحوز 
ان 2 من المْن : 

قلت : وهو الصواب'. 

وهو ظاه ركلام كثير من الأحماب [ وصدحه الحد فى شم 
الفروع » والرعاية » وابن غم ٠‏ وقال القاضى : الروايتان 
القيمة ٠‏ وقال هذا المعى قبله أو إسادى وعاره . نؤقاله “بطلزه ازول “لل 
أنو حفص البرمكى : إذا باغ فالزكاة فى امن » وإن لم نبع فالزكاة فيه و 


7 


05 


ابن أبى موسى الروايتين فى إخراج تمن الرّكاة بعد البيم إذا تعذر امثل ٠‏ وعن 
أبى بكر : إن لم يقد رعلى تمر وز بيب ؛ ووجده رطبا . أخرجه . وزاد بقدر مايينهما 


3 كر الأمذى » وصاحب الذ وغيرها عنه . 


وع 
9 
قوله (وَإِنَاً خرح سر أأء على من الفراض * من جنسه :جار 

هذا المذهب . وعليه أ 1 الأصداب 5 وقطع لك كثير منهم . وتقدم جواز 


إخر دع المسن ع عن ١‏ لتبيع ك2 » و إخر راج الثنية عن ع الجذعة . وذ 301 بن عقيل فى 


6 
ع 


عمد الأدلة وجر ها بعدم الجواز . قال الحلوانى » فى التبصرة 0 أخ خرج 
لله و لسمينة . ولاساعى قبوطا . وعنه للا ا قيمة . قال فى الفر 
كك لقال روه غرا دي تقد . 


قلت : ينزه الإمام أحمد أن يقول مثل ذلك . 


لل 











اش هبن« سس 


اه 


: مِنَأَهْلِ الي كأة 
الا رادفى إعضه 


وهذا 0 ل الخاطة فى . إيجاب 000 


9 


تش اهردق أ عدمه .. فلوكان لأر بعين من أهل الرّكاة أر بعون شاة مختاطة 


ازمهم شاة واحدة [ ومع اتفر املا و5 تَى عد لوا كان ن.لثلاثة أنفس.مائة 
وعشرون شاة أزمهم واحدة ] ومع انق رادم 0 شياه ؛ وبوزع الواجب على قدر 
امال مع اا أوقص #أقلمة أبعرة حختلطة مع السعة : يلزم رب.ااستة شاة ومس شاة . 
ويازم رب التسعة شاة وأر بعة ات 0 


نايز : قوله سراد كات خلطة 55 بأن لكر جنار ل 


تتصور لعا بالإرث واطبة والشرا ون وغيره . 

2 عو مف 
قوله + ولف أَوْسَافِء أن" يَكودَمَال كل واد بيدا 4 
فلو ا ه ليرعى غنمه بشاة متها .هاا ل الخول و1 يفردها . فهما خليطان » 


وإن أذ أردها فنقص النصاب » فلا ركاة . 
قوله 9 فخلطاة 000 ف الم ك2 مرج َالمْشَرَبٍ وَالخْلب 
والرَاعى والقَحْلَ 4 


وهكذا جزم به فى الهداية » والكافى » والنظ » والتسهيل » و إدراك الغابة : 


واعل أن للأحماب فى ضبط ما بشترط فى صحة الخالط طرقاً . أحدها هذا . 
| 
الطرريق الثانى : اشتراط المر. عى » وللسرح » والمبيت . وهو المراح والحلبٍ » 


والفحل لاغير. وهى اللذهب... قذمه فى القروغ ... وجزم بها المرقى » والحد فى 








آ# ا 


محرره + ؤائن عبدوسن أ تذ كته . فزادوا عَلْ المصنف : :المرعن. وأسقطوا الراعى 
والمشرب . 


الطريق الثالث : اشتراط المراح . وهو المأوى والمرعى والراعى » والمشرب 


وهو موضع لسرب وانيته - واخلب : وهو موصعم الحلب وانيته 4 وا مسرح وهو 


ي>تمعها لتذهب . والقحل . قدمه فى الرعايتين » والحاويين » وان نمم . فزادوا 
عل :المصنف : المزعئ » وائية الشرب» وآثية الحلب: . 

الطريق الرابع : اشتراظ المسرح “#وامرعى 4:والمكترب فوالرام .واخاب 6 
والفدل . و به جزم فى القلخيص » والبلغة . قأسقط الراعى . 

الطريق اهامس : اشتراظ الراعى » والمرعى » وموضع شربها وحلبها وائيتها 
وخلها ومسرحها . و به جزم فى الوجيز . فأسقط المراح ..وزاد الأنية والمرعى . 

الطريق السادس : اشتراط الراعى » والمسرح » والمبيت » والحلب » والفحل 
قدمها فى الفائق . قأسقط المشرب . 

الطريق السابع : اشقراط الراعى » والفحل » والمسرح » وامراح . خم بها 
فى الفصول:: :وقدمها؛ف2 المبتوعت: عدا سيط ليع والمويبت< 

الطرريق الثامن : اشتراط الفحل » والراعى » والمرعى » والمأوى . وهو المبيت 
والخلب . ويه جِرْم فى المذهبٍ » وسبوك الذهب . راد : المرعئ ٠‏ وأسقط : 
المشرب والمسرح . 

الطر ريق التاسع : اشقراط المبيت » والمسرح » والحلب » وائيته » والمغرب » 
والراعى » والمرعى » والفحل . قدمبها ابن أبى المجد فى مصنفه: فؤاد المرعى 
وائئة اليك ما 

الظريق العاشر : اشتراط: المراح » والمسرح + والمبيت » والفحل . و به قطم 
فى الإيضاح ١‏ لمع بين المراح والمنيت.. أوأسقط الخلا والمشرب والراعى 2 


الطريق الحادى عَشْرَ #-اشتراط المراح 2 والمسرح « والفحل 2« والمرعى. وعى 








طريقّة الأمدى ٠‏ فزاد : المرعى ..وأسقط : المشرب » والحلب » والراعى 
الطريق الثانى عشر : اشتراط الفحل » والراعى » والحاب فقط . وهى طريقة 
ابن الزاغونى فى الواضح . قأسقط:المشرب » والمرا اح ؛ والمسرح . 
الطرريق الثالث عشر : اشتراط المرعى » والمسرح » والمشرب » والراعى 
وبها قطم ابن عقيل فى تذكرته . 
الطرريق الر ابع عشر : اشتراط المراح » والمسنرح» والحلب» والمبيث > 
والفحل - وبها قطم فى المبيج . لجع بين المراح والمبيت »كا فعل فى الإيضاح » 
إلا أنه زاد عليه ا حلب . وأسقط المشرب والراعى 


الطريق امخامس عشر.: اشتراط الراعى فقط. . وهى طريقة بض الأصماب 


ذكره القاضى فى شرح المذهب عنه. وعن أسجد نحوه : 


الطر ببق السادس عشمر : اشتراط المراح 5 والمسرح » والفحل » والمشرب . 
وها قطم ابن البنا فى اللصال » والعقود . 
الطريق السابع عشر : اشستراط الراعى » والمرعى » والفحل » وامشر, 


وبها قطم فى الخلاصة . فزاد المرعى . وأسقط المسسرح . 


الطرايق الثامن عشر.: اشتراط المسرح » والمر مالكل : و الخرن 2 
واللقيل » والفحل . وها قطع فى الإفادات .فزاد المقيل.؛ والمرعى . وأسقط الراعى 
والراح . 

الطريق الناسع عشر : اشستراط المرعى ؛ والفحل » والمبيت » والحاب » 
والمشرب . وها قطم فى العمدة . 

الطريق العشرون : اشستراط الموعٍ ى » والمسرج »؛ والمشرب #والميتم 


والحلب » والفحل ا : فرّاد المرع 


حزم فى ى - وأسقط الراعى 
الطريق الحادئ والعشرون ا المر اح » والمسرح » والمشرب » والراعى 


والفدل ٠وها‏ قطع ق فى المنتتخب 8 ا لحب 9 





اللاءو/!ا لدم 


الطرزيق الثالى والعتبرون.: اشتراط. الراعى > وللبيت فقظ . وهو رواية عدل 
الإمام أحمد . ذكرها القاضى فى شرحه . 

ارد الثالث والعشرون : اشتراط الحوض » والراعى » والمراح فقط . و 
أيضاً رواية عن الإمام أ-مد.. 

فهذه ثلائة وعشرون طريقة . لسكن قد ترجع إلى أقل منها باعتبار ما تفسر 
به الألفاظ على مايأتى بيانه . 


ارم : المراح .يضم الم مكان مبيتها . وهو المأوى ٠‏ فامبيت هو المراح. 


0 7 واحد منهما بالآخر . وهذا الصحيح . وعليه أ كثر الأسماب . 


ل : المراح رواحها منه حملة إل اليلث مق ال رعابة الكبرى ٠‏ وجمع 

قف 7 والإيضاح بين المراح والمنتت كك تقدم ٠‏ فعنده أميما متغابران . 

وأها المشتريع: :فيز المكان الذئ حرعرا فيه الماشية:: اختازه الصتم والجد 

0-7 ص 
وابن حامد . وقال : إنما ذ , 9 أحمد « المسم رح » يتتكؤن فيه راع واحد . 
: 3 

قدمه فى المطلع . فعلية يازم:من انحاده انحادالمرعى . ولذللك قال المصنف » والحد» 
وان اين ك2 الممرح والمرعى شىء واحد : 

وقيل : المسرح مكان اجتماعها لتذهب إلى المراعى . جِرّم به فى الفصول » 
والتلخيص » والرعاية الصغرى » والحاويين . وقدمه فى الفروع » وابن تمر » 
والرعاية الكبرى . قال الزركثى : وهو أولى . دفعاً لاتكرار . وهو الصحيح . 

وفسره فى المستوعب وضع رعيها وشثر بها . 

وفسره الجد فى شرحه بموضع المرعى ؛ مع أنه جمع بينهما فى ار » متابعة 
لاخرق.. وقال.: يحتمل أن:اعلزق أر اد بالمرعئ الرعى »: الذى هو المصدر لاالمكان 
ويحتمل أنهأر راذ بالمسرح المصدر الذى هو السروح لا اللكان , لأنا قد بينا أخهما 
0 ععنى 1 0 ٠‏ فإذا حملنا أحدهما على المضدر زال التسكرار. ولحضل به 


2 د الراعى ل ا انتهى 9 








ؤي د 


وقال المصنف فى المغتى : محتمل أن اللخرق أراد بالمرعى : الراعى . ليكون 
موافقاً لقول أحمد . ولكو: ن المرعى هو المسترح . انتبى . 

وأما الشرب : فهو مكان الشرب فقط . وهو الصحيح . وعليه أ كثر 
الأصكاية. 

وقيل : موضع الشرب ؛ وما يحتاج إليه من حوض ووه . وبه قطم ابن 
كيم » والرعايتين » والحاوبين . 

ونا الحلب : فهو موضع الحلب » على الصحيح . وعليه الأ كثر . 

وقيل : موضع الحلب وائيته ٠‏ وبه جزم ابن غم » وصاحب الرعابتين 
والحاوبين » وغيرم . 

:1 لا ممح خلط البن . على الضحيح من المذهب . وعليه أ كثر 
ا ٠‏ وقط طع به كثير منهم ٠‏ بل هنعوا من خلطه وحرموه ٠‏ وقالوا : هو ربا 

وقيل : بشترط خلطه . وقاله القاضى فى شرحه الصغير . 

وأما الراعى: : فعروف ٠‏ ومعنى الاشتراك فيه : أن لا برعى أحد المالين دون 
الاخرا ٠‏ وكذا لوكان راعيان فأ كثر . قال فى الرعاية ::ولابرعى غير مال الشركة 

وأمأ الفحل : فعروف . ومعفى الاشتراك فية : أن لا ككون خولة أحد المالين 


الملل الأخر ٠‏ قال فى الرعاية : ولا ينزو على غير مال الشركة . 


وأما المرعى : فهو موضع الرعى ووقته . قاله فى الرعاية . وتقد مكلام المصنت 


والْحد وغيرهما : أن المرعى هو المسرح . 

نير : ظاهر كلام المصنف:: أنه لا يشترط نية الخلطة . 

000 خلطة أعيان 1 تشترط لما النية إجماعاً :.وإنكا نت خلطة وطاق 
ففمها وجهان . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك االإعلب | والتلجيمن: ء روالبانقغ 


اكول » وائن غيم » والرعايتين » والفائق » والزركثى . 





حاوميجا- 


أمر ها : 11 ٠‏ وهو ظاهر كلام المصنف هنا .وهو الصحيح من 


المذهب . وسححه فى التكافى » واتخلاصة » والنظم » وشرح الحجد ٠‏ وقدمه فى الطهداية 


والمستوعب » والمغنى » والشرح ٠‏ وتصراه » والحاويين » و إدراك الغاية » وشرح 
ابن رزين ج20 وقال ع ن القول الثانى : لس نسىء . 


والوعم الثالى : نشترط النية . اختاره القاضئ فى الحرد » والحد . وجِرّم به فى 


امميج 2 واللإيضاح 2 والملوانى وغيرها. 
وتظهر فائدة الخلاف : لو وقعت الخاطة اتفاقاً : أو فعله الراعى » وتأخرت النية 
عن الك .. 


ِ صن تأخيرها عنه بزمن السير »كتقدعها اعلى الملك » بل من يسير. 


0 
رو 


قد ( قن اختَل شرط منهاء أو نمت :هما مك الاتقرَاد فى 
لحل : كي وكا شرك فد 


0 نان من أهل الزكاة ماله بعضه إللّ. بعض و بز 
وإلا فلا : وقال أبوالخطاب فى الانتصار : بإرك تصور بم - 
انك مو عن الها بمطلظة فيفل قإبالئر كع :كذ قال 
8 0 لج 9 
00 8 ك1 الاقراد فى بَنْض 


2 260 النفرة, فيه 4 


2 
رز 3 واحد 


إذا تم حوله الأول : زكاة انفراد . وفما بعد الخو الأول :* زكأة خلطة : 'قا 
اتفق حولاها ١‏ أ 


مثال ذلك : لو خلطافى أثناء الخول نصابين ثمانين شاة > 
م اطول , 74 واحد نضّفيا . 
اختلف » فم لى الاول : نصف“"شاة عند تمام حوله . 

فعلى الثأى < تاد أضاً 6 إذاا ع م حوله ؛ وإن نر رحها مر 


حول الثالى على اسعة وسبعي شاة.ونصف شاة له منها أر ربعون شاأة: . فيلز 





سد تيا لد 


اهدونج لل أسنعة وسبعين جزءاً ونصف جزء من شساة - فنضعقها فكون 
كان حزما فن اهالة 2 زء ونسعة وين سادق 30 نم كلا تم حول أحدها 
لزمه من زكاة الجيع بقدر ماله فيه . 

ارم فائرة قوله »« فإن" نت لأحَدههآ ٍ الانقراد ك2 ه عليه زكا 
التقّرد دول لخر 6ه الشلملة4 

مثاله : إن ا نصابين خنطاها 6 م نيع أحدما تصنبه أحنبيا . فقد ملك 
الشترى أ بعين » لم يثبت لاحك الانفراد . فإذا تم حول الأول لزمه ركاة اتفراد : 
شاة . فإذا تم حول الثانى ازمه ركاة خاطة : نصف شاة ؛ إنكان الأول أخرج 


2 


الشاة من غير المال. . و إن أحر رجها منه ازم الثاتى أر مون جز من امد اسرد 
0 شاة . وهذا المذهب . وعلية سماهير الحا ب . وقطم 0 
وقيل : برك الثانى عن حوله الأول ز6اة انقراد 0 


قوله (م ين كيآن فيا بد ذلك الول 67 
حَوْلُ أحدها . قمليه بعَذْر مآله منناً) 


فار ؛ لز كن يينهما نصاب خلطة ثمانون شاة . فباع كل منهما غدمه بشم 
0 1 خلطتهما فى 5 

ن إنداا ل النصاب يجنسه لايقطم الخول . وكذا لو بايعا البعض بالبعض'» قل 
٠ 0‏ وتبق الخلطة فى غير امبيع إنكان تصابا 0 بشأة رَكاة انقراد 
عليهما لكام حوله : 

وإذا خال حول المبيع © نوهو أر بدون : ففيه الرّكاة » على الصخيح من 
الذهب . قدمه فى الغ » ؛ والشرج ؛.وشرح :ابن رزين » وابن عم » وصحه.. 


ا 


وقيل : لازكاة فيه . اختاره فى الحرد ٠‏ وقدمه فى الرعابة الكورى: وأطلقهما 


و 


ف الفروع ع 





لش عن/ا لد 


فى المذهب : عى زكاة خلطة ؛ على الصحيح . قدمه فى الغنى » والشرح » 
وشح جك و 
يل : زكاة اتفراد . وأطلقهما و فى القروع . 
فأما إن أفر رادها » ثم تبايعاها ثم خلطاها ٠‏ فإن طال رمن الانقراذ : بظل <> 


0 


انلطة ٠‏ وكذا إن لم يطل » على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر ماح الخد » 
والرعابتين »:واطاو بين فى مكان . 


وبين حا 
2 00 0 - 
وثيل : لا آثر ١‏ تفراد اليسير 5 وأطلمم اد فى شرحه 3 وان 37 والرعاية 
00 


رك بعض النصاب وتبايعاه » وكان الباقى على الخلطة نصابا ٠‏ بقى 


وان 
وعلار 


0 - : 4 5-5 1 . 
ىح الخلطة فيه . وهو ينقطع ف لديم لان اكطل ف دم مال الرجل المنفرد إلى 
م بع م( 0 


ماله الختلط .و إن بعى دون" نصات يطلت 


وقال ابن عقيل 1 بطل الخاطة ‏ فى هذه | 3 ائل 2 بناء على 
التصاف ا شامة. .“وق كلام القافى كالأو! 0 


13 2 ظ ل 


قوله ١‏ وَل مَك رَجَلْ نصَابا شبرا . ثم بآع نصقه ممَاعًا 


- شهر 
22 سيد مه ع 
ابو ا 55-5 0 
28 


2 دنر ا جره حا مان 


عل بعضة و باعه تلطا . فتآل 


4 
من حجان المبعم © 
ا 


: 3 َ 1 0 
وحزم به فى الوجيز » والإفادات . وكضيحه الصحيح اخرر.. وقدمه ىق 


د 2 اك ' والخاوى الدغير» وإدر اك الغاية ٠‏ وقال ان حامد ٠‏ لا ينقطع 
البائع ٠‏ وعليه عند عام حوله رك حصته . قدمه فى انلا 


أطلقهما فى الطد ابة والفصول والمدهب 2( وا مشتتوعب : 


م تذ كر َه و 
والمغنى » والكافى » والتلخيص » والبلغة ؛ وابن ممم ؛ والشرح ».وار » وشرح 

]| ١ك‏ ا 
الهداية والفروع ؛ والغائق » ومصنف ابن أبى الجد » والماوى الكبير» وائن منجا 


فى شرحة . 





حداة/ ب 


3 


قوله ( إن أخرجبا مِنَ الآل : انْقطمَ حول القترى , لقان 


النصّاب 4 

وهذا الصحيح على قول ابن حامد . وقاله الأتمة الأر بعة . ذكره الجد إجاعا . 
وهو مقيد بما إذا ١‏ ستدم الفقير الخلطة بنصقه . فإن استدامها ل ينقطع حول 
القترى 


رك المترف : 


وقيل 2 إنذد البائم منةه إن فقيرز 
وقيل : يسقط كأخذ الساعى منه . قال فى الفروع : وهذا:القول الثانى ‏ وال 
أعر عر اك 
توا فر إن ااه من غبْره -وَقَلمَا ال 36 ف المي -فكذَلك 
بعنى ينقطع حول المشترى لنقصان النصاب . وهذا اختيار المصنف هنا . وفى 
المغنى » والكافى.. والختاره أبو المعالى , وا والشارح > وذككة المضيفة > والشارح 
ن ألى الخطاب . قال امد ىشرحه : هذا مخالف لما ذكره أبو امطاب فى كتايه 
الحدابة ا لع رف له مصنما | مخالفه ٠‏ انتغى . 


بي 


الحد : لأن التعلق بالعين لا يمنع الحول بالاتفاق . قدمه فى الفروع » وقال : 


والصحيح من الذهب : أ أن المشترى بز بنصف شأة إذا تم حوله . قال 
0 
يهال 0 منهم أنو الخطاب فى هدايته . 

6 5 وهو الصواب بلا ل َ 

وذكر ابن منجا فى شرح هكلام المصنف »© وقال : إنه خطأ فى التقل والمعى : 
وبين ذلك . 

قوائز 
منها:: إذا ل يلوم المشترى زكاة الخاطة “فإ إنكان له غنم شائمة كبا إلى اتاسقه 
20 الجيع زكاة انفراد . و إلا فلا ثىء 0 





ابيا كه 


ا 2 البائع ‏ بعد حوله الأول مادام نصاب الخلطة ناقصا - كذلك 
ومعاد: إن كال البائئع مدان مالأ رجه . ولا مال له محعل فى مقابلة ديته 


إلامال الخلطة » أو ل م يخرج البائع الركاة حتى ثم حول المشترى . فإن قلنا : الدين 
لاعنم وجوب الزكاة - أو قلنا : : عنم » لكن ن للبائع مال بجعله فى مقابلة دين 
لوكا أي اقيم جحلل ركاه كذقهة امر ةي و ار كي 
قاله فى الفروع 3 وقدمه . 

وقال ابن عم فى المسألة الأولى : وإن أخرج من غيره فوحهان . 

أمرهها : لازكاة علية : و تاق اللو من حين الإخراج . ذ كره القاضى 
ف فى شرح المذهمب 2 بناء على تعلق اازكاة بالعين : 

والثالى : عليه الزكاة 2 وبه قطع عدر أمغا ناك 

ولا عنم 
الحول الثانى فى حق البائع » حتى يعضى قبل الإخر راج . فلا تحب (١‏ الركاة له . 


التعاق بالعين وجو بها مالم يحل وها قبل إخراجها » ولا انعقاد 


وإن م يكن أ حر حتى حال حول المشترى ذههى 5 ن دور بكار الول 
قبل إخراج الركاة . انتم 

واقتصر فى مسألة 0 بالعين : أنه لاممنع التعاق بالعين انعقاد الحول 
الثانلى ف ل الاح ٠‏ وقال اد امب هد ٠‏ لله أعل . 

قوله ؤِوَإن' أ فر اه 0 ختاماً : الْقَم الوا 4 

هذا المذهب 0100 ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره . 
0 ع 3 3 ٍِ 
أن لاينقطم [ إذا كان زمنا يسيراً ] 
312 


قوله ١‏ وَإِنْ ملك زصا بين شبرا . م بع له 
0 أس قول أي بكر : لع 0 الانقرّاد . وَعَليْه 


وقدمه فى الفروع وغيره . وقال ا 8 


علديره كا رد 58 39 0 معد لو 1 
خليط . 





اح //لل/ة ع 


وقد علمت الصحيح مهما فها تقدم . اسك. ن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن 


امسألة مفرعة على قول أ لمكن وائنأحاض ٠‏ وقال فى الفروع » وذكر ابن د 


أن الشيخ خرج_المسألة على وجبين » وأن'الأولى وجوت غاة . قال لف :القروع : 
كذاقال . وهذا التخريح لا يختص بالشيخ . 


٠. انبى‎ 


كارا 


ارا ما :لو كن امال ستيق فى امد الالة ؛ واللبيم ثلثها : ز لك البائع 8 


غاة عن الأريعين الات ]| ل قول أن حامد 5-000 

المائ : لو ملك أخد الخليظين ل د 7 
1 إررث أو غيره . فاستدام الخلطة . فبى مثل مسألة أديك » وان حامد فى 
المعنى » لافى الصورة . لأن هناك كان خليط نفسه . فصار هنا خليط أجنى » وهنا 
بالتشكسن “قعل فول أي كر : لازكاة حت يتم حول المالين م نكال إن ملييكهما 
إلا أن يكون أحدها:نصايا ٠‏ فيزكية زكاة اتفراد . وعلى قول ابن خامد : بؤى 
ملسكه الأول لام خوله. زكاة.خلطة . وذك وان عقيل بأفها إذا كان بين ,رجل 
وابنه عشر من اليل خلطة : فات الأب فى بعض الحول.وورثه الآبن ل أنه بيبنى 
على حول الدب فطورك ورك 

قوله ( وَإِدَا مَك _نصّايا سَبْرا .ثم ملك اخرلا بس مي به الفرض» 


مدل أن مَلكَ 


1 م شأة فى المُسَرَم وى حفر وليه زكاة 
الأول عَنْدَ تمام وله “ولآشي: عله فى الثاتى :“ف أحَد ونين ) 

صححه فى التصحيح . وقذمه فى الحزر » والرغايتين » والحاويين » والفائق . 
وهذا الوجه وحه الضم 

0 ر > عليه اناق ركه خلط كالالبيق واه ويا : 

قال المجدى شرحه : وهو أضح . على مايأى ف التفريع : وأطلقبما فى الشرح 










سس يبا لد 





وقال : ,بازمهشاة]!._دكره أن الخطات ٠.١‏ وأطلقهمافى- الفائق ....)وضعقه 
























المصنف » والحسد » والشارح . وهووجه الانفراد . وأطلتهن فى المستوعب » 
والتلجيعن ,روالياعة » وابن تيم » والفروع » والقواعد الفقبية . 

وقال فى أول الفائدة الثالثة : إذا استفاد مالا زكوياً من ,جنن_النصاب :فى 
ثرا الحول . فإنه ينفرد يحول عندنا . ولكن هل يضمه إلى النصاب ف العد 
أو مخلطه به ويركيه زكاة خلطة » أو يفرده بالّكاة كا أفرده بالحول ؟ فيه ثملاثة 
أوجه . وصمح الجد فى شرحه الوجه الثالث . وزعم الحد: أن المصنف ضعفه » و إنما 


صضءف الثالثك 






فل الوجه الأول : هل الزيادة كنصاب منفرد ؟ وهو قول ألى الطاب فى 
التص ار واد .أن الكل نصاب واحد ؟ وهو ظاه ركلام القاضى » وابن عقيل ؛ 
والمصنف فى المفنى » والشازح . قال فى الفوائد : وهو الأظور . فيه وجبان . 

فعلى الثانى : إذا تم حول المستفاد : وجب إخراج بقية الجموع بكل “حال . 

وعلى الأول : إذا تم حول المستفاد : وجب فيه مايق من فرض الميع » بعد 
إسقاط ما أخرج عن الأول منه » إلا أن يزيد بقية الفرض على فرض المستفاد 
بانقزادة »:أو: تقض 12 * أوانكوك'من غي جتن الأول" + فإله سد هتنا ونه 
الذم » ويتعين وجه الخلطة » و يلغو وحه الانفراد مرح ذلك اد ذ فى شرحة . 
والتفاريع اللآتية بعد ذلاك مبنية على هدم الأولية التلاكة ‏ 

فائرتان. 

فاضا رناق هلك ركان تام اشر ىق از بيع الأول » فى مسألتنا . فى 
الوحه الأول : 8 ء عايه سوى الشاة الأولى . وعلى الثاى : عليه رّكاة خلطة 
اذ | ان اثلث الميع » وعلى الثالث : عليه شاة » وفمها بعد امول الأول 
فى كل ثلث شاة | 7 حوطًا على الثالث أيضاً . 


الاي : لو ملك خمسسة أبعرة » بعد خسة وعشرين ...فعلى الأول : لاشىء 















سسب #/ة سد 


عليه سلوى ,بنت١‏ مخاض الأو .٠‏ وعلى الثالق : عليه سدس بنت مخاض + وعلى 
الثالث : عليه شاة . وفيا بعد الحول الأول فى الأولى تعش أسدابرل تبتك ختاضل.. 
ع حوها ء وسدس على اللمس الباقية لهام حولما . ولو ملك مع ذلك ميا فى 
ربيع الأول . فنى الجسة والمشرين الأولى : بنت مخاض ». وفى الأخرى : عشرة 
لعام م حوا » ربع بنت لبون الاي ول اتاو ف لين 2 لين 
حوها ملسن بنت مخاض » وق لشت لمَام حولها 


وعلى الثالث : لكل من امس والست شاة لقام <ولها . 


- سدس بنت لبون . 


3 2 2ه 

قوله ( وَإِن كن الثاني 5 بهو الا وض 0 

أن كرات تيد . فلل 5 إثات تحولةا .روجا وعدا 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأضماب :. وَحَرّزبه فق الوجينء .وغيره : وقلامه فى 
الفروع وغيره . 

وقيل : نازمه للثانى شاةا . وثلاثة أسباع شاة. لأن فى الكل شاتين » والماثة 
خسة أسباع الكل 

وهذ | القول مبنى على القول الثابى 8 فى المسألة الى قبل قبلا من أصل للأصيق ع 
وهو أن عليه زكاة خاطة . 


5 


وقال ابن تيم : قال بعض أصحابنا.: إن كان ن الثالى يبلغ نصاباً » وجبت فيه 
اتقراد فى وجه » وخلطة فى وجه . ولا لقع إل الأول فنا برا وي 
دنا : ينكان لضم بوجب تغير الز كاة أو 0 “هل إدإآن ملاع ثلاثين من 
لذ تحن ؛ فيجب إما تبيع » أو ثلاثة أر باع مسنة لا اله عل 
الوجه الأول فى القى قبلها . بل يحب ضم الثاني إل الأول  ,‏ يخرج إذا حال الجول 


الثانى ماببق من زكاة الجر يع . فتجب هنا المسنة . قال ابن تمي : وهذا أحين 
1 


قائر كلك 10 رى فى ر بيع » ففيها شاة ٠‏ وعلى الوجه الثانى - وهو 





ست ءيلم دم 


وجه انالطة ‏ عليه شاة ور بع شاة: لآناى (الدكل ثلاث اشياء #نوالمائة ر بع الكل 
ومسستلفه فنعا من فرضه : ر بعة وسدسه . 
9 
- ففمها شاة » على الصحيح مر 
. . 4 
شط : 1 3 كك : عليه شاة واحدة 00 جزءا من 
وعشر بن 2 من عه كليطا ؛ وفى مائة وعشر إن بعد مائة وعشربن- شاتان » 
أو.شاة ونصب »أو شأة عل الأدوال الثللانة . وق حمنة أبثرة ‏ يبل عشرتن 
2 5 ع :زرخ 
بعيراً ‏ شاة على [ الصحيح ] الثالث . زاد المصنف : وغلى الأول أيضاً اثنين . 
وعلى الثانى : خمس بنات مخاض : زاد انن تمر : وعلى الأول أيضاً فى ثلائين من 
البقرت بعد خمسين ‏ تنيع علخ الثالتة وثلاثة أر باع مسنة على الثانى . 
قال فى الفوائد : وهو الأظهر 
وعند الجد ا بحىء الوحه الأول ة ق:هاتين المسألتين للأنة يفضئ ى الأولى 
إلى إنجاب مايق من بدت مخاض 3 إسقاط أرربع شياه 0 وى 00 ن غير الجنس 2 
ويفضى فى الثانية إلى إيجاب فرض نصاب شادونه . فلهذا قال : الوجه الثاتى 
اه . لعدم اطراد الأول ..:وضعف الثالك .وضمفه فى للدي 2 : 


قوله وإ ن كان الثاني ميد به الفررض لال نَصَايًاء مِثْلَ 


أن' يك الانين من البقر فى المحَرّم » وعر فس 7 في 


المشر ًا 7 عولدازه كه 


هذا 17 . وعليه الأحاب . قال الجد فشرحه + وَضَأحْبٌ الفائق': قولة 
ا 


احد 


0 
7 


. قال فى القواعد : وعليه الأحماب . قال ابن تم : قطع به بعض أحابنا 


وحزم نه فى | أوجيز » وغير ه . وقدمه ى الفروع » وغيره . 


وقيل : على الوجه الثالث : لا شىء عليه هنا . 


ل 











إكر د 


0 


ن ملك مآلآ مير ال ضَكْخنس ا 


و ل ن المذهب . وعليه أ كثر الأحماب ٠‏ وصمحه فى التصحييح 
وغيره . وحزم به فى الوجيز وغيره ٠‏ وقدمه فى الم 0 وعيره . 
قوله (وَنى الثاى : عليْه سبع تييع بع إذا تم حول ) . 


ع 2 
8 : : مثل ذلك و ملك عشربن شاة بعد رن بشرة 2 اوملك عَشّرا من 


السذر بعد أن بعين بقرة . فعلى الذهب : لاشىء عليه . وعلى الثانى : عليه ثلث شاة 
فى الأول أو خنس مسنة فى الثانية . وأطلقهما فى الحرر فى الأو! 
ثّ 2 3 


قوله + كان لجل مون هأ كل عِطْرِن ينما 
عَشْرنَ لرَجُلٍ لخر . فقل اننم شد نصفهاً ل صَاحَِ لكين 
ماقا عل انه ل كل حر ست كأ 

اعل أنه إذ ذا كنت السمون 2ل 5 ييا مع عشر ا 


فإن كانت متفرقة ؛ و بينهم مسافة قصر. فالواجب علهم ثلاث شياه . على رب 


الستين 00 : نصف شاة » إذا قلنا : إن البعد يؤثرفى 


سابمة الإنسان . على ما يأنى قريباً . و إن قلنا : لايؤلر» أوكانت قرريبة - وهو 
مراد المصنف هنا فالصحيح من المذهب 7 قال المصنفق : على بيع شاة . 
0 عليه الستين » ونصفها على خطائه . وعليه أ كثر الأحماب 56 
ف الور ور ٠‏ وقدمه فى الفروع وغيره . وقال : هذا قول الأحنان : 
وقيل : على على الجميع شاتان ور بع . على رب الستين ثثلاثة أ رباع 0 
خالطة لعشر بن خلطة وصف . ل بعين جبة املك ٠.‏ وخصه 5 الح 0 2 
القانين ربع شاة ٠‏ وعلى كل خليط نصفه شاة + لأنه مخالط لعشر بن فقط . 


الإنصاف ‏ جاع 





سيم ده 


اختازه الحد فى حرره:: وقال الأمدئ ببذا الوجه» إلا أنه قال : يلزم كل خليط 
ربع شاة . لأن المال الواحد يضم . 
وعند ابن عقيل فى اللميع ثلاث كاد لضغل اين ا في عله 
للخَاطة قاطعة بعض ملكه عن بعض» تحيث لوكان له ملك آبخر منفرد اعتبرفى 
كته وجلا 2١‏ وعل لكل خلريل قطنا شاد !انعا الك سوم عتسو يور 
والتفاريع الآنية مبنية على هذه الأوجه . 
اناي 
إمراهها : لولم يخالط رب القن ينك الا وت لاح يكل الأول : 
فى الجيع شاة . على رب السبتين ثلاثة أر باعها . وعلى رب العشرين ر بعها . وعلى 
الثانى : على رب الستين فى الأر بعين المنفردة : ثلثاشاة » ضما للها إلى بقية ملكه . 


وفى العشر ين : ر بع شاة » ضما لها إلى بقية ماله . وهو الار بءون المنفردة . و إلى 


عشر بن الآخ رغخالطتها بعضه وصفا و بعضه ملكا . وعلى رب العشر ين نصف شاة . 


وذكره فى التلخيص . قال فى الفروع : و يتوجه على الثالثكالأول هنا . وعلى الرابع: 
ف الذر بعين الختلطة شاة ييُمبما تصفان . وفى,الار بعين المنفردة.: شاه عل ر بها : 
الدائئ : لوكان خسة وعشرون بعيراً كل خنسة منها خلطة خمسة لآخر. 
إلركيد الأول ,عليه نطف يحققي- أوعل كل بخليط عشزهاد. 
وعلى الوجه الثانى : عليه خسة أسداس بنت مخاض . وعلى كل خليط شاة . 
وعلى الوجه الثالث : عليه خسة أسداس بنت مخاض » وعلى كل خايط 
سدس بنت محاض ٠‏ 
وعلى الوجه الرابع : عليه خميين شياة + وغل كل خليظ يتياه . 


قزله ( وأا كانت مِاغِيَةٌ الؤجل امتفوقة فى بدن لا 





و 


ما الكَّلاة ٠‏ فهى كاله إجاعا ٠‏ وَإِن 01 ع 00 القَضْر 
فَكذَلِك عِيْدَ أب العَطَب) . 

وقو رَوَائة عن أخد ٠‏ واختارها امصنف ٠‏ والشارح » وصاحب الفائق . 
والمنصوص فى زواية الأثرم وغيره : أن لكل مال حي نفسدكا لوكانا لرجلين 
وهو الصحيح من المذهب. . والمشبور عن الإمام أجد ٠‏ وجزم به فى الوجيز: 
وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعايتين » والحاويين » وان غيم وغيرم ٠‏ وهو من 


المفودات: 

فل ما تار أنوكالليطاك والمصتف,: كن إخراج شاة ببلد أحد المالين . 
0 : وقيل : مخرج من كل بلذ بالقسط 

تفسيم : ظاهركلام المصنف وغيره : أن سائر 31 ال لايؤئر فهها تفرق البلدان 


ا 1 هو سميح . وعلية الحا ب . وحكاه فى الفروع وغيره إجماعاً . 


ل برق نا نر سات ٠‏ قاله 20 
قوله + ولا م اشم فى غير السّاعة 


هذا الصحيح والمشبور فى اللذهب . و دا جماهير الأصحاب . ونص عليه . 

وعنه أنها تؤثر خلطة الأعيان ٠‏ اختارها الأجرى » وصمحها ابن عقيل . 

ف فى خلافه الصغير : هذا أقين 
الصغير هذه الروايات بالذهبٍ والفضة . 

فعلى هذه الرواية : تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع : وكذا الأوصاف أيضا . 


وهو مخريج وجه لاقائى ٠‏ وحكاة ه ابن عبدوس المتقدم وجهاً . قال الزركث 
ظاه ركلام الأ كثر بن . لاطلاقهم الرواية . 


. وخص القاضى فى شرحه 


:وهو 


وقيل: لاتؤثر خاطة الأوصاف على هذه الروابة . وإن أثرت خاطة الأعيان . 
وهو الصحيح .. اختار ه المصنف » والشارح , وابن حمدان » وغيرهم . وأطلتهما 
ا 





لع سد 


قال القاضى فى الخلاف : تقل حنبل تضم كالمواثى ؟ فقال : إذا كان رجلين 


لما من المال ماتجحب فيه الرّكاة من الذهب والورق : فعلمهما الركاة بالحصص ٠‏ 


فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك . فيشترط اشترا كهما فا 
يتعلق بإصلاح مال الشركة . فإن كانت فى الزرع والمْر فلا بد من الاشتراك فى 
الماء والحرث والبيدر والهال ‏ من التاطور والحصاد ‏ والدوات ونحوه . 
وإنكانت فى التحارة . فلا بد من الاشتراك فى الدكان ؛ والميزان. » والخزن » 
ونحوه مما يرتفق به . 

5 عا ل ب 2 نيه عي أنة "+ 

قوله ( ويمور للسّاعى أَخْذ الَْض من مأل أى الخَلِيطَيْنَ شاه مع 
الحاحَة دما 4 : 

دى فى خلطة الأوضافي. والماحة ؛ ,أن مكون مال حدها طتارا وعال 
الآخر كباراً » أو يكون مالكل واحد منهما أر بعين أو ستين ونحو ذلك . وعدم 
الحاجة واضح . وهذا مما لا نزاع فنهق اذهب :+ وتص عليه + لكن قال فى 
الفروع : وظاهره ولو بعد قسمة فى خلطة أعيان مع بقاء نصيبين » وقد وجبت 
الزكاة . وقاله ال جد فى شرحه . وقدمه ابن م » وابن حمدان . 

وقال القاضى فى الحرد : لا يأخذ إلا إذا كان نصيب أحدها مفقوداً.. فله 

د الزاكاة من النصيب الموجود . و يرجم على صاحيه بالقسط . 

قال فى الفروع 0 وحه لما قاله العاضى إلا عدم الحاحة . 

فيتوحه منه : اعتبار الحاجة لجن الباع] 

قوله ل( فإ" اخْتلفا فى القيمة فالقول فول المرجوع عليه ) . 

يعنى مع ينه إذا احتمل صدقه لأنه متكر غارم . وهذا المذهب . وعليه 


الأحاب . وقال الشيخ تق الدين : يتوه أن القول قول المحطى . لأنه كالأمين . 





عبد بويت 


2 
همه 


قوله ( وَإِدَا أَحَدَ السّامى )أ ُثرَ من الفرض ظلماً 0 جع 
بالزيادة على خليطه 4 . 


وهذا ل ٠‏ وعليه الأحماب “إلا أن الشيخ تت الدين قال : الأظهر أنه 
برحع . 
لجع 

فعلى الذهب :.لو أخذ عن أر بعين مختلطة شاتين من مال أحدهما » أو أخذ 
عن اد را : جذعة . رج على خايطه فى الأولى بقيمة نصف شاة . وى 
التائة تريقيمة نون نيا اش 

قوله ١و‏ 


“ضيه ات 5 ة عن مسا قيمة الواحب نحوه » 
عدت حو ازا لبير: و و 


إن أخذه بقل بض الشاماء حم عَلَيْه 4 : 
وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وقطم به أ أ كم : 
وقالذان أكثال :إن أجل الفيية ب وخر كدق" رجع بنصفهاء إن قلنا : 
القيمة أصل ٠‏ وإن قلنا : بدل . فيرجم بنصف قيمة شاة . وإن ل تحن القيمة 
. جع ( 
فلارجوع . 
قال فى الفروع : كذا قال : وقال اتن نمم : إن أخذ الساعى فوق الواجب 


. 


أوا اذ الفسة : أحرات فى الأملم . ورسر عله لذللق ا 
و ورم عليه : 
شائر ناور 
إصراهما : قال فى الفروع : وإطلاق الأصحاب يقتضى الإجزاء » ولو اعتقد 
الأخوذ 07 عدم الاحز ١‏ . وصوب فيه الشيخ ند 35 قى الدين الإجزاء 5 وجعله فى موضع 


لخ ركالصلاة خلف تارك شرطاً عند الأموم . 


المَائمّ : يخزىء إخراج بعض الخلظاء بات باقهم » و بغير إذنهم » غيبة 


. 1 - . - 2< . - 
وحضورا . قاله ان حامد ٠‏ واقتصر عليه فى الفائق » وابن تمر . وقدمه فى الرزعابة . 
ا 





للم سد 


قال ال فهر عن : عفد البلطة حل كل و اعد ىت ا )كالاذن ١‏ لاق 
الإخراج عنه . واختار صاحب الرعابة : عدم الإجزاء . لعدم نيته .” 

قلت :وهو الفتواك!؟ 

وتقدم فى زكاة حصة المضارب من الريح : أنه لا تجوز إخراج الزكاة من 
كال المضاروية الج دن لد تمن عليه )ا ليه ركنتت 

قال فى الفروع : فدل أنه يجوز ولا المانع 

وقال أيضاً : ولع ل كلامهم فى إذن كل شريك للآخر فى إخراج ركاته 
يوافق ما اختاره فى الرعاية . و يشبه هذا أن عُهَدِ الشركة يفيد التصرف بلا إِذْن 
صريح . على الأصح . انتهئ . 


7 زكاة الخارج من لأرض 


قوله + عبار 05 فم اللبوب كلا 5 71 5 مر يمكال 


4 
ووندحر 8. 

هذا المذهب عند جاعة من الأمشاك 5 0 لض 6 والشارح 

قال فى الم فروع : والملذهب عند جماعة + حك فى ككل فكل مدخر من حب 
عر . انتهى 

فيحب - على هذا 1 0 ريمن الحبوب والغار » تما بقتات به 
وغيره . وهو من المفردات 8 

دكن إن كادفة البرك والفلس 4 والتعره والسلحة والاررت والدرة , 
والدخن » والفول » والعدس» والخص » والاو بيا » والجلبان » والماش» والترمسن » 
و 0 » والكشخاش ونحوه . 

وتدخل ىكلؤمه نضا سسايةو لقالا كيد المتدياكء والككؤ شح وها . 

وايدجل بذر الرياحين بأسرها » وأبازير القدور.. كالكسفرة ©:والكون.» 





جت بي د 


والككراَيا ؛“والششر» والأتحو ن » والقنب ‏ وهو الشهداتخ - والمردل . 
ويدخل بذرا السكتان ٠‏ والقرطم » والقثاء » واخطيار» والبطيخ » وحب 
الرغاقاوالتيله: 
ويخرج من قوله « فى الحبوب كلها » وفى كل ثمر » الصعقر » والأشنان 
والورق المتضود » كورق السدوواعلطيئ » والآئن » وتحوه . 


وتدخل فى.قوله: «اق كل مر يكال : ويدخر » ماهومثله من المّر » 


ويأنى أيضاً قريباً مايخرج من كلامه . 


والز بيب » واللوز » والفستق » والبندق وغيره . 
وحكى ابن المنذر رواية أنه 2 لازكاة إلا فَْ العز »واازيسب 2 والبر 4 والشعير «( 
وقدمه ابن رز بن فى مختضره » وناظمها » والذى قدمه فى الفروع ‏ وقال : اختاره 


جماعة » وجزم به ازول بذ ل الزكاة يك ىكل مكيل مدخر . ونقله أن وطالب 


ونقل صالم » وعبد الله « ما كان يكال ويدخر + وفيه نف الفقير . ففيه 


العشر. وما كان مثل : القثاء » والخميار » والبصل » والرياحين » والرمان . فليس 
فيه زكاة إلا أن يباع » و يحول الحول على ثمنه » . 

فبذا القول أعر من القول الذى قاله المصنف . فيدخل فيه ما تقدم ذكره فى 
القول الذى قاله المصنف. . ويدخل فيه أيضاً : الصعتر والأشنان وحبه ونحوه . 

وابدخن'أيشاً: كل :وزق مقطلود,#كوزقا الشدو راطق ال والأرقاء 
والحناء ؛ والورس » والنيل » والغبتراء» والعصفرونحوه . وهذا عليه أ كثر الأحاب. 
وجزم به فى الطداية» والمذهب 2 ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والحرر » والوجيز» والإفادات وغيرمم . 

قال الزركشى : وهو اختيار العامة . وثمله كلام اللخرق . وأطلق ابن تم » 
وصاحب الرعابة ؛ والحاوى ؛ والفائق وغيره : الملاف فى الأشنان » والغبيزاء » 


والصعتر » والسكتان.» والناء » والورق المقصود . 





سير سد 


قال ف الفروع ف اإطلقاء كلاف .+ وم وح ف المذهب 5 والمستوعل 
وغيرهها فى ورق السدر واتخطمى الزكاة 8 وزاد ف المبتوغبي اعدياء ١‏ 

وقال ابن حامد : لا زكاة فى حب البقول » كب الرشاد » والأبازير 
كالسكيترة جو الككون" , .ىق بذرن لإلنياءر واوا جنار مو د 

ويدخل فى كلام ابن حامد : حب الفجل » والقرط » وغيرهما » و بذر 
أل رياحدين ا لست بعوت 3 ولا أدم 

قال فى الفروع : و يدخل فى هذا : بذر اليقطين .. وذكره فى المستوعب فى 
المقتات . قال : والأول أولى ؛ ويأنى فىكلام المصنف : ما مجتذيه من المباح 
وما يكتسبه اللقاط ونحوذلك . 

كَ الاباك 5 ا 2 

0-0 : دخل فى حموم.قوله إلا يجت فى سائر الثمر ) . 

التفاح ‏ والأجاص » والمشمش » وااوخ ؛ والسكثرى » والسفرجل » والرمان» 
والنبق » والزعرور ؛ والموز » والتوت ونحوه': 

ودخل فى انفضر : البطيخ » والقثاء » واخيار » والباذنجان » واللفت ‏ وهو 
الساجم ‏ والساق » والسكرنيج ‏ وهو القننيط ب والبصل » والثوم » والتكرات» 
وللبيتة 3 والجوز ع2( والفحل ونحوه ع 

ودخل فى البقول : المندبا » والسكرفس ء والتعناع » والرشاد » والبقلة الجقاء» 
والقرظ » والكسفرة الحضراء » والجرجير ونحوه . و يأتى حك ما يحتنيه من ن المباح 

فاه :تالاحب أيضا فى الريحان » والمسك » والورد » والبوم وال_ضبيع 1 
والاينوفر » والياسمين ؛ والرجس ؛ والمرد؟, نوش » والمنثوز » ولا فى فى طلم القكال» 
0 سعف التخا ل واتأوص 0 ولاه 2 تين البرو وغيره» ولا ف فى الورقف 3 ولا َ فى لبن 


الماشية 5 وصوفيها »ووترهاء ولد ُ فى القصب الفارسى 2 وار بر ر » ودودة المه 


تنم ,:.دخل فى كلام المصنف : الزيتون » والقطن 2 علد 


أما الزيتون : ققد تقدم عدم الوجوتب فية )وهو المذهب ٠‏ اختاره المصتفا» 





والشارح ؛ والخرق » وأبو بكرء والقاضى فى . قاله الزركثى » وقدمه ان 
6 ف شرحه » والسكانى 3 والطادى 
والروارٌ الثائ: : نتجب فيه . محه أبن عقيل فى الفصول » والشيرازى فى 


المميج , وأو المعالى فى الخلاصة . واختارها القاضى ؛ والحد . و وقدمه ابن تيم . 
وجزم به فى الإيضاح » والتذكرة لابن عقيل . وأطلقبما لقنا ارمية 


الذهب » والمذهب » والمستوعب . والتلخيص » والرعايتين » والحاو بين » والفروع 
والفائق » ونجر يد العناية » والزركشى 


وأما القطن : ققدم المصن 2 حت قيلت وقو احلى ار إن 
والمذهب منهما . واختاره أبو بكر » والقاضى ِ التعليق . ودو ظاهر كلام اعلر 
واختاره لصيف » والشارح . وقدمه ابن رزين فى شرحه » والكانى » والمذنى » 
واطاد 

والاراء لاض > 2 كي . اختارها ابن عقيل . وسحمحها فى الممبيج » واللاصة 


و رك 


وقدمها بن شيم ٠‏ وجزم به فى الإفادات > وأطلتهما فى الداية» والمذ 
الذهب ؛ والمستوعب ٠‏ والتلخيص » والحرر» والر رعايتين » والحاويين » والفروع » 
والفائق ؛ ونجر يد العناية ٠‏ وحكاعا و فى الإيضاح وجهين وأطلقهما . 

فعلى القول بأننا ال ا 3 فى حبه » على الصحيح . حزم به جماعة 
متهم الصنيف ٠‏ وقدم ابن تمم : عدم الوجوب » وأطلق بعضهم وجهين . 

فائرة : الكتان كالقطن فها تقدم . ذكره القاضى . وكذا القنب . ذ كه 
فى الفروع . روع ٠‏ وذكر المصنف والشارح : إن وجبت فى القطن : ففمهما احتّالان . 

وما الزعفران : فقدم المصنف: أنها لا تحب فيه » وهو المذهب . أختاره 
الصف الخد ؛ والشارح ٠‏ قال ف الفروع : ولمله اختيار الا كثر . قال الزركثى 
اختاره أبو بكر ؛ والقاضى فى التعليق . وقدمهفى المننى » والمادى ء والشرح » 


والسكانى » وشرح ابن رزين 
ح ابن.دذ” 





سد وبه د 


والروام الشاعمر : تحب ٠‏ اختارها ابن عقيل . وححها فى الممبيج ؛ واخلاضة . 


وقدمها ان غيم ٠‏ وجزم به فى الإفادات . وأطلتهما فى الهذاية » والمذهب » ومسبوك 


الذهب » والمستوعب » والتلخيص ؛ والحرر ؛ والرعايتين » والحاويين » والفروع 


والفائق » وتجر يد العناية وغيرهم . وتقدم 2 لكا 
فوائر 

إصراها : قال القاضى : الورس عندى عنزلة الزعفران . مخرج على روايتين . 

قال فى الهداية : و رج الورس والعصفر على وجهين » قياساً على الزعفران 
قال فى الفروع » وللستوءب : ورج على الزعفران العصفر والورس والنيل . 

قال الحاوانى : واللقوة . وسحح فى الخلاصة الوجوب فى الزعفران . وأطلق 
الوجهين فى العصفر والورس . وأطلق الملاف فى العصفر والورس والنيل فى 
ارعابتين ؛ والذاو بين . 

الثَائيَ : لازكاة فى الجوز على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال فى الفروع : لانجب فيه فى ا ٠‏ وجزم به فى الإرشاد » والممبج » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ٠‏ والإفادات ,» والزركشى وغيرهم 
وقدمه فى الفروع » والفائق . وكذا لانجب فى التين [والمشمش » والتوت » وقصب 
السكر » على الصحيح من المذهب . قال الأمدى ؛» وصاحب الفائق ] فى ظاهر 
اللذهب . وجزم به فى المبيج » والإيضاح » وسبوك الذهب » والإفادات » 
ا وغيرهم » وقدمه فى الفروع فى الكل . 

وقيل : تحب فى ذلك كله . واختاره الشيخ تق الدين فى التين . 

وقال فى الفروع : الأظبر الوجوب ف العناب . قال : فالتين والمشمش والتوت 
مثله » وأطلق فى الحاو يين » والرعايتين : فى التين وقصب السكر والجوز الملاف 


انالك : 0 الركاة فى العناب ؛ على الصحيح 








قال فى الفروع :. وهذا أظبر . وجزم به القاضى فى الأحكام السلطانية » 
والمستوعب » والكاى 

وقيل:: لاركاة فيه . قدمه فى الفروع » وابن تيم . وأطلقهما فى الطاورين» 
والرعايتين » والفائق . 

ويانى بعد الكلام على العسل : هل تحب الركاة فيا ينل من السماء من 
المن ونجوه أم لا ؟. 
ن بلع نصاباً بعد 


5 


قوله ل وَيسَيرُ لوجُوا شرطان: أحدهما : أ 


التصفية فى الحروب ء والجفاف فى الم رع 


هذا الصحيح من المذهب .. قا 0 : هذا المذهب عند أبى تمد , 


وصاحب التلخيص » وابن عقيل . وجزم به فى الوجيز» والمستوعب . وقدمه فى 


الف زوع © والر رعابتين » والحاو بين » والفائق > ولب عر » واتخلاصة # 


قال القاضى فى التعليق » وأم اللخطاب فى الحداية »واءن الجوزى فى المذهب » 
وقسبوك الذهيث :حا أصح الروايتين . 

قال القاضى فى الروايتين : هذا الأشبه بالمذهب . 

وعنه أنه يعتبر نضاب ثمر النخل والسكرم رطباً . اخقاره أنو بكر الخلال 
وأو بكر عبد العز يز فى خلافه » والقاضى » وأصابه . 

قال الزركشتى : هذه الزوايةبأنص اعنة ...ون من؛المقردات : 
ل ل ل )! 


يعنى على الرواية الثانية . وقوله « عشره » يعنى : عشر الرطب . فظاهره : 


أنه يأَخَذ منه إذا يبس بمقدار عشر رطبه » وهو إحدى الروايتين . وقدمه ابن 5 : 


لك ٠.‏ نمأ 00 


. 09 1 3 
ل * تم 3 على ظاهر الحديث . 





© للم 


والر وا الئاس : أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه . وهو الصحيح من المذهب . 
صححه المصنف والشارح . ورد الأول . وقدمه فى الفروع . 

5 0 كمي ل م ل 1 ا 

قوله !إلا الارز والعلس ‏ نوع من المنطة - ييدخر ق فنشمره َ 


2 
إل 


إن نصّا ب كل واجد مما مم قثره : عَشَرَة سق 4 . 
١ج‏ 4 خا سا لم 

مراد المصنف وغيره من الأصحاب ممن أطاق : أن نصاب كل واحد من 
الأرز والعلرق اد اشر أوسق فى اقشتردة إذاء كان لد قن لخرزه هله :وذو الأب 
مخرج منه مصفى النصف . فأما ما يخرج دون النصف ‏ كغالب أرز حران - أو 
يخرج فوق النصف » كجيد الأرز الثمالى : فإن نصابه يكون بقشره ما يكون قدر 
الخارج منه خسة أو سق . فيرجع فى ذلك إلى أهل الخبرة . قاله الغحد فى شرحه . 
وجزم به فى الوجيز» والمنور » وغيرهها . 

قال فى الفروع : فنصابهما فى قشرها : عشرة أوسق » وإن ضفيا لكمئة 
وري . ويختلف ذلك مخفة وثقل . وهو واضح . 

فلو شك فى بلوغ النصاب خير بين أن يحتاط و خرج عشره قبل قشره و يبن 
قشر واعتارم بجفيةه امخشرشى النقديك لم ما مان 

وقيل : يرجم فى نصاب الأرز إلى أهل المبرة . ذ كره فى الفروع وغيره . 

قائر نادم 
إمراها : لو صفى الأرز والعاس » قتصابهما خسة أوسق بلا نزاع . 
التائي: : قال المجد فى شرحه » وتبعه فى الفروع وغيرها : الوسق والصاع 


"كلاق ٠‏ لا"سكتان كل إل الوزن تنظ و قرا ركذا الى ر 


واعر أن المسكيل مختاءت فق الوزن '. فنه التقيل - كالأرن والثر الضيخانى ا 
والمتوسط »كالمنطة والعدس » واللفيف :كالشعير والذرة . وأ كثر المّر أخف من 
الحنطة ء على الوجه الذى يكال شرعاً . لأن ذلك على هيئته غير مكبوس . ونصض 





الإمام هد وغيره من الأمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة » ألى 
روا كلاملا نه انض ساو العدين .فى ورنه ب 

فتجب الركاة فى انلقيف إذا قارب هذا الوزن » وإن ل يبلغه » لأنه فى 
ابكين > كار رز ين ٠.‏ 

ومن اتخذ مكيلا يسع خسة أرطال وثلثا من جيد المنطة . ثم كال بهماشاء 
عرف ماباغ حد ال 0 أحدافل! ذلك .. وحالهالقاضى «واغيوة / 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » وابن عي . وقال : إنه الأصح . 

رعى القاضى عن ابن حامد : يعتبر أ بعد الأمر ين فى السكيل أو الوزن 

وذكر ان عقيل وغيره : أن الاعتبار بالوزن . قال فى الفائق : وهو ضعيف . 

لاق الرغايتين + والوضق سستون ضاءاً ٠‏ والضاع أربعة أمداد : والمد رظل 

وثلث بالعراق ثرا - وقيل : بل عدساً . وقلت : بل ماء .“اقيق 

ركذ قال قى الفائق . 'لكن 5 ول أن الك وا 0 
الإنادات ا موقار) ومو ران وقال قى الحاوبين : برا . ثم مثل كله 
من غيره ٠‏ نص عليه ٠‏ وقيل : بل وزنه . ومثل ابن ْ بالختطة فقط . 

قال ف التلخيض : ولا تعويل على هذا الوزن إلا فى البر » ثم مثل مكيل 
ذلك من جميع الحبوب . 

وتقدم : هل نصاب ١‏ لزروع والعار عر أ محديد؟ ى كتاب الزكاة . عند 


قوله « الثالث ملك نصاب 6 . 
فوائر 
الزولى :.ظاهن: كلام :اللصنف : أن. ,نصاب. اليتون كغيرها ...وهو تخسلة 


ا . وهو الصحيح من المذهب.. وعليه أ كثر الأضحاب ٠‏ ونقله صالم . 


- 50 6 - - 
وقال ابن الزاغوتى : نصابه ستون ضاعاً . قال ابن يم : ونقله صالح عن 





أبيه » ولعلة لمهي قال ف الرعاية: .وهوا سبو وقال أثو اللطات فى الداية'غ 
وتبعه فى المذهب : لانص فيها عن أدد . ثم ذاكر عن القاضى : يتوجه أن مجعل 


نصابه مايبلغ قيمته قيمة خسة أوسق من أدنى مانخرج الأرض مما حب فيه الزكاة . 


قال المْجد فى شرحه : والظاهر أن أبا االخطاب سها على شيخه بذكر الزيقتون 
مع القطن والزعفران » كك سها على أحمد بأنه لم ينص فيه بشىء . وإنما ذكر 
القاضى اعتبار النصاب بالقيمة فى القطن » والزعفران . وليس الزن يتون فى ذلك . 
هكذا ذ كرهفى خلافه .ول نحد فى شىء من كتبه اعتبار نصابه بالقيمة . وقد ذ كر 
فى ارد اعتباره 5 قدمنا  .‏ اتتهىن اكلام الحدء 

وقال الشيرازى فى الإيضاح . وتبعه فى الفائق وغيره : هل يعتبر بالزيت أو 
بالزيتون ؟ فيه روايتان . فإن اعتبر بالززيت : فنصابه +سة أفراق . قال فى الفروع : 
كذاقال. 3 1 

ارال من الز يتون . وإن أخرج من الزي تكان أفضل 
0 هذا ع من 7 ٠.‏ قال فى الفروع : هذا الور ٠‏ وجزم به 
فى الفائق وغيره ٠.‏ وقيل اي مكرجا » كالزيتون الذى لازيت فيه . 
أوحو م | فيه » وكد بْس عن 0 

وقيل : مخرج ز يتا . قال ابن تيم وغيد غيره . قال أنو المعالى » عن الأول : ومخرج 
0 

قال فى الفروع : ولعله مراد غيره ‏ لأنه منه مخلاف التين . 

وقال فى المستوعب : هل مخرج من الزيتون أو من دهنه ؟ فيه وجهان . 
قال فى الفر, 9 : فيحتمل أن مراده : أن الخلاف فى الوجوب . و يدل عليه سياق 
كلامة . ويحتمل فى الأفضلية . وظاهره : لا يلزم إخراج غير الدهن . و إلا فاو 
دك 0-6 :لم لاك الاسرووحمية الآ السكسوة بير ودرا 


كالتين .وقد ينبذ و بر :رغبة عنه . انتعى كلامه . 
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الال : خرج زكاة السخسم شان ٠‏ قاله الأصحاب . قال فى الفروع : 
وظاهره لا يحزىء شيرج وكسب لعيمهما » .لفسادها بالادخار »كإخراج الدقيق 
والنحالة » خلاف الزيت 0 .وهو واضح انتهى . 

قال ان 5 3 ا حرج من دهن ا وحها يل 5 

وان 1 ا 

قال ف الرعاية م8 0 حزىء شيرج عن سويد . 

3 أ 

قال فى الفروع : وظاهره كا سبق من قول أبى المعالى » وأنه و أخرج الشيرج 
والككيية أحرأ 0 

الرابعئ,: ظاه ركلام. المصنف, أيضا. :. أن أنصاب القطن :والز عفران, وغيزها 


ما يكال كالورس ونحوه - ألف وستمائة رطل . وهو أحد الوجبين . اختسازه 


القاضى فى الحرد » والصنف . وجزم به فى الإفادات . وقدمه ابن تمير » والشارح » 
6 


والرعايتين » والفائق » وشرح ابن رزين » وغيره . وهو الصحيح من امهب . 

والوصم التالبي : نصاب ذلك أن : تبلغ قيمته قيمة أدنى نبات يزكى . وهو 
احتهال للقاضى فى ااتعليق . واختاره أبو امطاب فى الهدابة » والمحد » والقاضى فى 
الملاف . وقدمه فى الحاويين . وجزم به فى الخلاصة . وظاهر الفروع : الإطلاق 
وأطلقهما فى المذهب . 

زاد القاضى فى الخلاف : إلا العصفر . فإنه تبع للقرطم 0 أل » فاعتير 
به . فإن بلغ القرط خمسة أوسق . زكى وتبعه العصفر» و إلا فلا . 

وذل : اذى فلل فالا كال وكير و الاستا ل حص ]كا 
بالزعفران . قال فى الفروع : ولافرق . وقيل.: نصاب الزعفران والورس والعصفر : 


ةا - جمع من - وهو رطلان . وهو المن . وجمعه أمناء . 


قوله (وَنْضم' عر العام الواجد با إلى ينض فى تسكييل 
النصّاب » 


وكذا ززع العام الواحد . وهذا المذهب فى' ذلا كله . وعليه الأصحاب . 





لاهتب6 لد 


وحكى عن ابن حامد : لايضم صيق إلى شتوى إذا زرع مرتين: ف عام . 
وقال القاضى فى جرد : والنخل 21 ا كك لواطع وج م للم 
التحدى ا اإامطة فط اطلع التهابى : ذم النجدى إلى التهاتى الأول » لا إلى 
الثنى . لأن عادة النخل نحم لكل عام مرة . فيكون التهامى الثانى ثمرة عام ثثان 

قال : وليس المراد بالعسام هنا اثنى عش شهراً » بل وقت 'استغلال المقل عن 
العام عرفا . وأ كثره عادة نحو ستة أشهر بقدر فصلين . لهذا أحهمنا أن من استغفل 
00 من عام . ثم عاد فاستغل مثله فى العننام المقبن أول 


موز »أو حزيران : لم يضما © مع أن بينهما دون اث عشر ع انتهى . ومعناه 


قد 35 0 تحمل 5 السّئة حَكيْن !مم أَحَةُ 


هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه فى الفروع . 
وقال : قاله الأصحاب . وقال القاضى : لا يضم » لندرته . مع تنافى أصله . فهو 
| 
كثمرة عام آلخرء مخلاف الزرع . 
قبل هن لشإكان له خا حمل سمه قالفنة جلي و عضا تلن ب 
لا 0 0 . م 
ما حمل حملا إلى أميما باغ معدره وان كلق نيما فالوأفريها إليه ب وأطاقييا 
ابن يم 1 
متاك أضا: وف ذم حمل نخل إلى حمل نخل آخر فى عام واحد . قال فى 
الفروع : كذا قال . 
7 ل ا - 
قوله (وَلايِضَم جنس إكى آخَرَ فى تسكييل النِصّاب # 
هذا إحدى الروايات . اختارها المصنف » والشارح » وصاحب القائق [وصححه 


. :يوافق فى الشهؤز العربية الشمسشية شبن الأسد‎ )١( 











1 


فى إدراك الغاية] وقدمه فى النظ » ومختصر ابن يم . ودو المذهب على :مااصطلحتاه 
الخلطة: 
وعنه أن ارت يضم بعصها 8 ى. بعض . رواها صا ع« وأو الحارث » والميموى 


وصحها القاضى وغيره . واختارها أو بكر . قاله المصنف . 


قال إسحاق ابن هانىء : رجع أو عبد الله عن عدم الضم . وقال 


وهو احوط . 
قال القاضى : وظاهره الرجوع عن منع الضم . وقدمه فى الخرر » والرعايتين » 
والحاويين » وشرح ابن رزين [ ونهايته ] وجزم به فى المنور . 
وعنه لضم الحنطة إلى الشعير » والقطنيات بعضها إلى بعض . اختارها الخرق » 
وأبو بكر » والشريف ء وأبو الطاب فى خلافهما . 
قال فى الممبج : يضم ذلك ؛ فى أصح الروابتين . قال القاضى : وهو الأظهر . 
ثقله ابن رزين عنه . وجزم به فى الإيضاح » والإفادات » والوجيز . وهى من 
المفردات . وظاعر الفروع : إطلاق الخلاف . وأطاقن فى الهداية » والمستوعب 
والذهب 2 ومسبوك الذهب » وشرح الحد 2 د بيد العناية : 
فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض » وحبوب البقول بعضها إلى بعض . 
1 0 كا ع كلما ارت ٠‏ ومع الشك لا يضم . 
أ ل 
قال ابن : كيم : وعنه يضم ما تقارب فى المنبت والخصد . 
وحكى ابن : م أيضًا : رواية تضم المنطة إلى الشعير . قال فى الفروع : ولعله 
على روا بة أنه حاسر 
ان 0 :غم المر إلى الزينت.ء على الللاف ف الحبوب ٠١‏ قال 
الحد: : ولا يصح لتم لتصريح أجد بالتفرقة بيهسا وبين الحهوب .على قوله بالض فى 
رواية صالح » وحنبل » وقال ابن يم يعد كلام ابن عقيل ل 
ووقف عنه فى رواية صالح 3 


7 الإنضاف د + 





م د 


قاو : التطنياتت! حوب كتترة ,نوا اف اوالقد ل ما واماعلن 


والتلان » ولاو عام والدد ىن والارز » والباقلا ونحوهاء تمايطاق عليه هذا الاسم 


سير : ظاهر قوله « ولا يضم جنس إلى آخر » أنه يضم أنواع الجنس بعضها 
: م ' 


إلى بعض لتسكيل النصاب . وهو صحيح . فالسلت نوع من الشعير . جزم به 
جماعة من الا عدحابك ٠‏ منهم الضنف») وار 7 وقدمه ابن غيم » وابن حمدان . 
لأنه أخية الحبوب بالشعير ه ق صورته ٠.‏ وقال ُ ف للستوعتب 3 اا لونه ون 
الحنطة » وطيعه طبع الشعير فى البرودة . قال فى الفروع : فظاهره أنه مستقل بنقسه 
وهل يعمل بلونه 3 بطبعه ؟ حتمل وحبين . أنتهى . 

وقال فى الترعيي 2 السلت كل الم تقل يلا بشى انه إضل لتقلل 
قاله بعض الأحماب . قال ان عر وفئه وه أنه أصل بنقسه . 

بت خم 
وأطلق فى النظٍ لم والفائق ف 7 السلت إلى الشعير وجبين ٠‏ 
1 العلس لس نوع من المنطة 72 إلمها .وهو صبيع ٠‏ وهو المذهب . 
ل : لانم “وَأ ظلقيمأ 0 فى الفائق . 

0 ف الرعاية وولف 2 الغلن إك اليد وجهان - 

يض 


وقال 00 نوع من الدخن يضم ٠‏ وقال أيضأ : وى ضّ الدخن 


إل الذرة تبان ونان ضِ الذهك إلى القضة'فع' يأك ذ كاد 1 
ره : قوله (ولاً ا ين النقاط » أ 


0 4 
ا بلاتزاع وكذا.ماعلكه يعد صلاحه : بشراء أو إرد ث أو غيره : على الصحيح 
من المذضي .أ وغليه.أ "كثر !الأب ساب .... وقال: ابن أبى نوئ : رحب الزكاة نوم 
المصاد والجداد . فتحب الرّكاة على المشترى لتعلق الوجوب به وهو فى ماسكه » 


16 ع اس ا 0 0 2 
ويالى داك ايضا عند فول المضنف 2 وإذا اشتد الحب و بدا صلاح العزة « 





عٍّ 


قوه ( ولا فيا جتني من البح 4 أئ لآتحب ( كال 
والتعبلٍ) وهو سير الل وَبِرْر قطونا 


لص والاحناك ؛ والسلاق والكل” . سواء أخذه من موات » أو نبت ف 


أرضه ‏ وقلنا : لاتملكه إلا بأخذه - فأخذه » وهذا المذهب . اختاره ابن حامد» 


و : 4 


والصتف » والشارح ء والجد فى شرحه . وقالوا : هذا الصحيح . وردوا غيره . 
وقذمه ابن رزين فى شرحه . واختاره . جزم به ى فى الإفادات فيا مجتنيه من المباح 
ايسا باوس رعو لوجم ا د 
وقال فى المذهب : تحب فى ذلك ٠‏ قال القاضى : فى الخلاف:» والأحكا م السلطانيقت 
قياس قول أتمد : قحوب الزكاة فيه لأنه )أ 4 فى العسا 3 تيكتا اولك 

وقت الأخذ كالعسل ٠‏ انتهى . وهو ظاه ركلام ١‏ 

قال فى الرعاية ؛ أشهر الوجهين الوجوب ا 
والفائق » والزركشى . وجزم.به فى الإفادات فها ينبت فى أرضه ٠‏ وأطلقيمًا فى 
الفروع "ابن عه والرعايتين » والحاويين . 


قاد و نبت مايزرعه الآدى »كن سقط له حب حنطة فى أرضه » 


م م 1 مللشكة :وق الرجوب _«دركنإبإن تلن 


علك ماينبت فى أرضه من المتقدم ذ كره ٠.‏ قاله د فى الرعاية . وم و ظاه ركلام غيره . 


قوله ( و يحب لعن فيا 0 0-5 مول ة » كالئيْث وَالسيوح 


1 0 1 رُوَقهِ ؛ وَنْصِف الي فيا سقى )كلق ٠‏ كَالتوالى 


و التؤامنسسم 4 4 


وكاذا مأسيم بالناعورة أو ١ل‏ الساقية » وما محتاج فى ترقة الماء إلى الأزض: إلى 2/1 
من عر قوفي ٠‏ وقال جماعة من الأصماب اب مم م المصنف » والجد 


ِ 


؛ والشارتح : 
ايؤر فر الأمهار:والشواق لقلة المؤنة 1: لأنه من جملة إحياء الأرض » ولا يتكرر 





ءا سدم 


كل عام . وكذا من يحول الماء فى السواق . لأنهكرث الأرض . وقال الشيخ 
تقى الدين : وما يدير الماء- من النواعير وتحوها ء تما يصلح من العام إلى العام » 
أو فى أثناء العام » ولا يحتاج ا ل ا 
مؤنته خقيفة فهر كرت ارما ؛ وإصلاح طرق الماء . 
فائرتان, 
إمرانهما : لو اشترى ماء بركة أو حفيرة » وسقى به سّيحا » وجب عليه العشر 
فى ظاه ركلام,| م الأصماب ..قاله ال حد. ..وقال :. ويحتمل وجوب .نصف العشس + لأنه 
سق عمؤنة . وأطلق:ان غيم فيه وجبين . 
الائيز : لو جمع الماء وستى به وجب العشر . قال فى الفروع : و يتوجه مخريج 


منهافن الصورتين:. و إطلاق غَنوا ؤايعلذ يقعضيمة )كعم ل:الفين . ذكزه غير واحد 2 


2 ابن تيم وغيره : إنكانت العين أو القناة يكثر تصوب الماء عنها » و يحتاج 
إل حفن يغال باريد فيب نميف العثير فقط.. 


مايه ). 

وهو للذهب» وعليه أ كثر الأصصاتن 1 

- ا - ل .8 + 7 

قوله ل وَقَالَ ابن حامد : ؤْخَذ بالقسّط . فان جهل المقدارٌ وَجب 
عكر 
اشر : 

يعنى : إذا جبل مقدار السق قل يغ : هل سقى سيا أ كثرء أو الذى مزل 
كر #زهذا المذهب ٠.‏ نص عليه » فى رواية غيد الله ء وعليه أ كثر الأحات : 
وقال ابن حامد : مخرج حتى يعلم براءة ذمته . ؛ 

نير : قوله 8 .وإن ستى بأحدها أ كثر » الاعتبار بالا كثر افع للزرع 


الهو . على الصحيح من المذهب » نص عليه . وقلمه فى الفروع . 








لداوءؤد 


وقيل: الاعتبار بأ كثر السقيات . وقيل : الاعتبار بال كترمدة . وأطلقين 

ابن غم ؛ والرعايتين » والحاويين » والفائق » و تحر يد العتاية . 
فالرتاز 

إغبراهما : من له بستان أو أرض » ينقئ أحد النساتين بكلفة والآخر بغيرها» 
و ار ض عؤنة و بعضها بغيرها : ضم أحدها إلى الآأخر فى تكيل النصاب 
وأفل من كن واحد محسيه . 

الدَائينَ : لو اختلف الساء ى ورب الأرض فا سقى به 4 اقول دول رب الارص 
من غير يبن » على الصحيح من المذهب . وقطم به به الأ كثر . وقال القافى فى 
الأحكام السلطانية : للساعى استحلافه » 0 إن ظا لور ل يازمه إلا ما اعترف به. 
وقال بعض الأصماب : تعتبر البينة فيا يظهر ٠‏ قال و فى الفروع : وهو مراد غيره . 
وذكر ابن تم هذا وجها . قال فى الفروع كذا قال . 


قو 50 إِذَا اهمد الحَسْ وَبَدَا صَلاح القرة وبويت از )4 
وهذا المذهثت. . وعليه أ كثر الأحماب . وأ كثرم قطم به . وقال ابن 
:. لع 


أبى موسى : تحب الرّكاة بوم الحصاد والجذاذ للا ية . فيركيه المشترى لتعلق الوجوب 
به فى ملسكه . وتقدم ذلك قريباً . 


كام ار يلغي ورد أي شرط الركاة على المشترى » قال فى الفروع ::فإطلاق 


فى البروع 

كلامهم 2 خصومة الشيخ يعنى به المصنف ‏ : لايصح . وقاله الحد . وقطع به 

ابن كيم وان عدن كان قياس المذاهب يصح العلم بها فككانة استثنى قدرهاء 

ووكله فى إخراجه . جتى لولم مخرجبا المشترى وتعذر ال ارجوع عليه ألزم بها البائع 
قوله ( قان تطمبا قيلة قلا زا كا آفيَا) 


إلا أن يقطعيا فزاراً من الركاة فيازمه . تقدم السكلام على ذلك » واملاف 
فيه أواخركتاب الركاة فليعاود . 





الى د 


فائرة : قال فى الفروع : ظاه ركلامهم _أو صريح بعضهم- أن صلاح الثرة 
هنا حكه ح صلاح المرة المذكر زة فى باب بيع الأصول والمار على مايأتى ٠‏ قال 
ابن يم : صلاح الفستق والبندق ونحوه إذا انعقد ابه » وصلاح الزيتون إذا كان 
له زيت يجرى فى دهنه » و إن كان مالاز يت فيه فبأن يصلح للسكبس". وقال فى 
الرعاية : ويجب إذا اشتد الحب ». وبدا اشتداده » ووبدا صلاح المْرة بحمرة 
أو صفرة . وانعقد لب الاوز والبندق والفستق والجوز- إن قلنا يزى - وجرى 
دعن الوهون فه او نى | صلا ء وطات [ كله ؛ أو صلح لاسكبس إن ل يكن له 
زيت . وقيل : صلاح المنطة إذا أفركت » والعنب إذا انعقد وحممض . وقيل : 
وتموه وطاب أ كله ا 

ل ور 8 اعم داكا بولا 

قوله ل( وَلايِسَتَقر الوجوب إلا بجسلها فى ارين » 

وهذا المذهب ؛ وعليه الأسماب . وعنه لايستقر الوجوب إلا يتمكنة من 
الأداء » كا سبق فى أثناء كتاب الركاة لازوم الإخراج إذن . 

كائرة « ارين » يكون صر والعراق . و « البيدر» 2 «( يكون 
بالشرق والشام . و « المربد » يكون بالمجاز . وهو الوضع الذى تجمع فيه المْرة 
ليتكامل جفافها . و « الجوجان © يكو ن بالبصرة » وهو موضع تشميسها وتيييسها 
ل فى الرعابة » وسمى باخة آخر بن 2 السطاح 3 وبلغة آخر بن « الطبابة » . 


قوله (فإن تلفت قبل بمير تعد منة سََطَت ال كاءٌ» سَوَآوكَاتك: 


بذ فكت أده 
فده ديعا 80 و اسل 
قد خرصت اوَمم خرص 4 . 


إذا تلفت بغير تعد فى عبارة جماعة من الأحماب . منهم الجد . ون عليه 
أجد - قبل الحصاد والجداد . وقدمه فى الفروع » وذكره ابن المنذر إجماعاً . 

وفى عبارة جماعة أيضاً : قبل أن تضير فى الجر بن والبيدز -كالمصنف » وان 
عم وغيرها: سقطت الركاة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأضماب . 
غِ : 


وقطع به كثير منهم . 





د اه لو سد 


قال ابن تيم : قطم به أ كثر ثر أحابنا . قال فى :القواعد الفقهية : سقطت اتفاقا . 


قزل لاا سوط . قال ل ابن كر دود ان عقيل فى عند الأدلة رواية أ 


2 


الزكاة لا تسقط عنه. وقاله غيره . انتهى . قال فى القواغد : وهو ضعيف » الف 
للإجماع. قال فى :الفروع : وأظن أنه قال فى للغنى : قياس من حَعَل وقت الوجوب 
بدوَ الصلاح » واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل الشكن 
اسن رل ذلك فى 1ت 00 
فَائْرن : أو بق .بعد التلف نصاب : وجبت الركاة فيه ؛ و إلا فلا .على الصحيح 


من الذهب . وقدمه فى الفروع » والْجد فى شرحه . وذكر ابن تيم » وصاحب 


الفائق فيا إذا لم ببة 


فى نضاب وحهين . 


قا[ ل أبن - ََ : اختار ر الشيخ - يعتى به المصتف الوجوب فيا بق بقسطه 
قال : وهو أصح » كا لو تلف بعض النصاب من غير الزرع والقرة » بعد وجوب 
الزكاة ؛ قبل بمكنه من الإخراج . قال فى الرعاية : أظيرهما يز مابق بقسطه . 
لل ل ا 

ننم : ظاعس قوله لإوَإِنْ ادع تلفها قبل قوله بير _كين 4 . 

ولو اتهم فى ذلك ٠‏ وهو يح . وهو المذهب ٠.‏ نص عليه . قال فى الرعاية : 
وتعوة ]تير . وقدمه د فى القروع » وان 0 ٠‏ وحزم به اه لدقى شترحة . ونصره 
وكذا صاحب الحداية » والمأغب » والمستوعب » واتخلاصة » » وغيرهم 3 

وقيل 5 يقبل قوله ديميثة . قدمه ىُْ الرعاية » والحاو بين 9 وهو من المفردات 
ويصدق فى دعوى غاط ممكن من الخارص . قال فى التاخيص » والرعايقين » 
والحاو بين » وابن مم وغيرم : كالسدس وتحوه . ولا يقبل فى الثلث والنصف . 

وقيل : إن ادعى غلطاً محتملا قبل بلا بمين و إلا فلا . 

قال فى الفزوع : فإن خش » فقيل : 


برد فى الفاحشن 





لد ع.ة|] لد 


وظاهر كلامهم 5 إوادعى كذب الخدارص عدا أ يشبل 
التاخيص 2 والر عابتين 2 والخاويين . 
ولو قال : ما حصل فى يدى غيركذا عقب قولاً واحداً . 


- . 7 
فائرمٌ ويلا يسيج دعواه فى جاحة ظاهرة تظهوا عادة 0 بدينة 2 و1 يصدى ى 


التلف . حزم به الْجد وغيرة . وقدمه فى الفروع وغيره . 


وقيل : إصدق مطلقاً . وجزم ذن الجار برام ان تمر 
2 2 
قوله ويس إخراة زكاة 1 20 شه 
هذا الذهب مظان » وعليه جماهير الأصعاب : قال ف الفروع ع ُ طلاق ان 
0 8 
إن ابن بطة : له أن رط وعنباً + قال وسياق كلامة إنها هو فيا إذا 
ينا ال كن ٠‏ وقال فى الرعابة : وقيل حىء رطبه . 
فيللا يش رولا يزبب . قال فى الفروع : كذا قال ل .ثم قال : وهذا 
0 0 نه عاو إعا يَؤْخَذْ 5 عا انفرد 3 بالتصر بح 2 وكذا | يقدم ف مواضع 
الإطلاق . وويطلق فى موضع التقديم » و يسوى بين شيثين المعروف التفرقة نينهما 
وعكسه . قال : فلهذا وأمثاله حصل اتخوف وعدم الاعتاد 
فعلى الذهب : لو خالف وأخرج سيلا رطبا وعبا :لم يزه وق تقلا . 
ٍ 2 
ولوكان الأخذ الساعى . فإن جفقه وجاء بقدر الواجب أجزأ ».وإلا أعطى إن زاد 
أماعتيان م وان كن بحلة رديئة ٠.‏ وإن تلف رد مثله . على الصحيح 


من المذهب » وعليه الأصحاب . قاله الجد ..وقال : عندى .لا يضمنه و يأخذه منه 


1 2 
باختياره ولم يتعد . واختاره ابن نم أيضا . وقدم. يضمنه قيمته . قال : وفيه وحه 
1 5 (' ٍ 


عثله . قال فى ١‏ لفروع : كذاقال. 
قوله ( إن" اختيج إى قطمد قبل كاله للف الْأثْل وَعَنوه) 


الكؤفة العطش » أو لتحسين بقيته » أ وكان رطباً لا محىء منه تمر 





جمد لاست 


لاحىء منه ز بيب . زاد فى الكافى : أو يحىء منه ز ينب ردىء انتهى . 

قلت : وعلى قياسه إذا جاء منه كر ردىء أخرج منئة رط وعنباً ٠.‏ يعنى جاز 
قطعه » و إخراج زكاة منه . 

قال فى الغنى » والشرح : و إن كان يكنى التجفيف لم يز قطم الكل . قال 
فى الفروع : وفى كلام بعضهم إطلاق . فقدم المصنف هنا جواز إستراج الرطب 
والعنب » والخالة هذه . فله أن يخرج من هذا رطباً وعنياً مشاعا » أو مقسوما بعد 
الجداد ؛ أو قبله باالخرص ٠‏ فيخير الساعى بين قسمه مع رب المال قبل الجداد 
باللريص عرو ناحين نصيبهم شحرات مفردة » و بعد الجداد بالكيل . وهذا الذى 
قدمه المصنف هنا : اختازه القاضى وجماعة من الأحماب . قاله فى الفروع . وصححه 
ابن غيم » وابن مدان وغيرهما . وقدمه فى الفروع ؛ واغحرر » والفائق والنظم » 
ونجر يد العناية . 

فأول كلام القاضئ:الذى ذكره المصنت ' وهو تخيير الباعق - ,موافق :نا 
قدمه المصنف . و باق كلامه مالف للنص . والمنصوص : أنه لا مخرج إلا بابسا 1 
اختاره أبو بكرفى الخلاف . وجِرم:به فى الإفادات » والوجيز » والمنور. وقدمه 
فى الطداية , والمستوعءتك » واخلاصة ؛ والتلخيص » والرعايتين » والحاو بين » وان 
تمي . وهو من المفردات : 

قاث : هذا المذهن » لأنه المنصوص . 

واختاره أ كثر الأصحاب . وأطلقب.ا فى المذهب . 

وعنه يجوز إخراج القيمة هنا » وإن متعنا من إخراجها فى غير هذا الموضع : 


نسم د أفادنا المصيئف .وه الله تعالن _أويجوب الزكاة فى ذلك مطلقا : 


وهو المذهب . وعليه الأححاب قاطبة » والأمة الأر بعة . قال فى الفروع : و يتوجه 


احتمال يعتبر بنفسه . لأنه من الحضر.. وهو قول تمد بن المسن » واحتيال فما 


عر ولا الفا جا ٠‏ وهو روابة عن مالك انتهى َ 





فوائر 
ارول" «لالنيك فيه الزكاة حتى يبلغ عرا* ]ا نسلا كه أرق را 


أ 2 7ك ا درن عقيل وغيرة . وحزءبة ضيف 2 
و رس بح ذم ره ابن عقيل و وحزم , 


والشارح » وابن رزين فى شرحه وغيرهم . قال المجد فى شرحه : هذا أصح . 

1 . قال فى الفروع ؛ اختاره غير واحد : لأنه 
الم اناد كل عر 0 دفي فى الفروع . وما وجهان عند الا كثر» وروايتان 
ف الدتوعل 1 

فعلى ما اختاره القاذى » وجماعة ‏ وقدمه فى الفروع » والمصئف وغيرها فى 
أضل المعآلة”ح. :الو أتلف رب امال نصيب الفقراء من القيمة كالأجنى . ذكره 
القاضى . وجِزم به فى الكافى 

وعلى 0 ان رسا [ راتت رب الال جميع 
الغرة ٠.‏ فعليه قيمة الواجب على قول القاضى ومن تابعه »كا لو أتلفها أجنى ؛ وعلى 
0 يضمن الواجب فى ذمته مرا أو ز بيبا ] كغيرها إذا أتلفه . فلو م يحد الكر 

والزييب فى ا سألتين بق الواجب فى ذمته يرجه إذا قدر . على الصحيح م 

: 0 

وقيلٌ : 2 قيمته فى الحال . وهما روايتان فى الإرشاد . ووجهان فى غيره . 
وهما مبنيان على جواز إخراج القيءة عند إعواز الفرض > تقدم فى كلام المصنف 
وذكر هذا البناء المحد ؛ وصاحب الفروع وغيرهما [وهى طر يقة مانية فى الفروع وغيره] 

اليا الولو أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا من إخراج القيمة ‏ لم يز ذلك 
ف كذ ارو ك0 : قدمه ابن غيم ؛أؤا تاتعدان:وصاكاي ادويق . 

وعنه مجوز» دفعا .مشقة إخراجه رطباً بعينه . فإنه عند أخذه قد لا حضره 
الساعى والفقير» و مخشى فساده بالتأخير . ولذلك أحزنا للساعى بيعه » والنخرج 
شراءه من غير كراهة . قاله المحد . وأطلتهما هو وصاحب الفروع . 























الاللاو! د 


الثالك.: لا بحوز قطم ذلك إلا بإذن الساعى إنكان و إلا جاز . 


الرائمم : لو قطعه قبل الوجو بلا كله خصو د را 


عن النخل » أو لتحسين الباق » أو مصلحة ما : لم 0 الزكاة . و إن قصد به الفرار 
وحبت الزكاة : 

مد ل كرس ع ا ا يم 

لدم : قوله فى نتمة زم القاصى 2 جير الساعى بان بن “لو مين حاه 
والمنصوص : أنه لا يمور له شراه ركاته 4. 

اعم أن ١‏ اصحيح من المذهب : أنه لانحوز للإنسان شراء زكاتة مطلقاً ‏ 
وعليةه جماهير رالامتا ٠‏ ونص عليه » وقدمه فى القر روع ٠‏ وقال : هو ا 

قال المحد فى شرحه : صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر أن ابيع باطل 
احتجالإمام أجد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام «لانشتره ولاتعدى 2 0 
وعللوةه 5 وسيلة إلى استرجاع شىء متهأ 4 لأنه سامحه رغية 2 : 

وعنة: يكرةشراوها . اختاره القاضئ وغيره وقدمه فى الرعايتين » والنظم » 
امداق تلق قاو الن قم وقال فى :الوخين:# “وله مقترمها لتر ضرورة لوقدمة 


فى الرعاية فى هذا الباب . 


وعنة بباح شراؤها كا لو وره رمه أ.. تصن عليه .. وأطلقين فى الحاو يين ٠‏ 
فوائر 
منها : لوارجعت الزكاة إلى الدافع بإرث أبيحت له عند الآتمة الأربعة . 
قال فى الفروع : وعلله جماعة بأنه بير كله قال »فيو خد منه أن كلل حن تحطئن 


8 ىق فى روابةعلى بن سعيك : 


بقعله كالبيع . ونصوص أحمد : إتماهى فى الثم 


)١(‏ قوله لعمر بن الخطابٍ » وقدأر اد شراء فرس كان عمر قد وهبه لمن يغزو 
عليه فى سبيل الله . فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فنباه عن ششرائه » 
وقال له ( إن العائد فى صدقتةكالكلب يقء ثم يعود فى قيثه »روا البخارى ومسم 
وغبرهما . 





لتارة] د 


أن الهبة كالميرات اوقل ايختيق :ها قاد أن يت عزفلا اءكإذا كاتا ذئء لعجا لله 
فلا يرجع فيه . واحتج الجد لاقول بصحة الشراء بأنه يصح أن ,أخذها من دينه » 
ويأخذها بهبة ووصية . فيعوض منها أولى . 

ومنها : قال فى الفروع : ظاهى كلام الإمام أحمد : أنه سواء اشتراها من 
أخذها منه ءرأو من غيره . قالم: وهو ظاعن اللي وفك انو داود فى كرس بعين. 
وهو الذى قدمه فى الرعابة الكبرى » فإنه قال : ويكره شراء زكاته » وصدقته . 
وقيل؛ من أخذها منه . انتهى . 
قلت : وظاهر من علل بأنه بساحه : أنه مخصوص يعن أخنها؛ 

فى الف روع أيضاً : وكذا ظاه ركا ا : أن النهى مختص بعين از كاة.. 

1 خنيل :رهما أرزاد أننق ١‏ به ء أو شيعا دن تتلحه. 


ومنها : الصدقة كالزكاة فيا تقدم من الأحكام , لاأعل فيه خلافاً . 


قوله ( وَيَبتَىأن' بست الإِمَامْ سَاعيًا إذا بَدَا ضصَلاحٌ التَمرِ 
مره حلم ليتصَرّفوا فيه ) . 

2 الإمام 0 حرطل تحب مطلنا ‏ وعلي لجاماز الفضانة ٠‏ وقطع 
به أ كثرم .:وذاكر أبو امعالى بن منجا : أن نخل البضرة لا مخرض: + وقال : 


أجع عليه الصحانة 6 وفقياء الأمصار . وعلل ذلك بالمشقة وغيرها . قال فى الفروع 


0 


كذاقال 
سدس .+ قوله ينث ) يعنى مي 
فوائر 
الؤولى : لا خرص غير النخل والسكرم . على الصحيح من المذهب . وعليه 


الجهور ..وقال. ابن :لوز 1 : وقال فى الفروع : كذا قال 


20 








الشاة.هؤ د 


0 بلا نزاع . ويعتير أن يكون 
غ1 وروا جاعة من الأحماب . منهم : ابن تيم + وابن مدان » 
وصاحب الحاوى . وقيل : عدل . ولا يعتبر كونه حراً . على الصحيح من المذهب ٠.‏ 
قدمه فى الفروع وغيره . وقيل : يشترط . قال فى الرعابة الكيرى : حر فى 
الأشهر . وجزم به فى الفائق . 


الا : يكفى خارص واحد . بلا نزاع بين الأصصاب ؛ ووجه فى الفروع 


مرتحا بأنه لا يكفى: إلا اثنان »كالقائ عند من يقول به . 


الرابفة : أجرة الخرص على رب النخل والسكرم . جزم به فى الرعايتين » 
والحاوبين » وغيرهم . وقال فى الفروع : وويتوجه فيه مايأئى فى حصاد . 

القام: : كره الإمام أحمد المصاد والجذاذ ليلا : 

الساوس: : يلزم خرص كل نوع وحده » لاختلاف الأنواع 200111 
نم يعرف للك قدر الزكاة . و عتير اتيك أن امرش لمش لتو افزم: درفلا 
وبين حفظها إلى وقت الجفاف . فإن لم يضمن الركاة وتصرف صح تصرفه . قال 
فى الرعابة : وكره ٠‏ وقيل : يباح 

وحيى اان تميم عن القاضى : أنه لا يباح التصرف »كتصرفه قبل الخرص . 
وأنه قال فى موضع ابر : له ذلك لو ضمنها ٠‏ وعليهما يصح تصرفه . 

وإن أتلفبا املك بعد الخرص » أو تلفت بتفر يطه ضمن ركاتها مخرصها 

57 .على الصحيح من المذهب . لأنه يلزمه يفيف هذا الرطب مخلاف الأجنى . 

وعنه زطباً كالأجنبى ٠‏ فإنه يضمنه مثله رطباً بوم التلف . وقيل : بقيمته رطب : 
قال فى الفروع : قدمه غير واحد . 

وتقدم قريباً : إذا أتلف رب المال نصيب الفقراء وججيم المسال فيا إذا كان 


لااى وتنم تمز وان بيب" أو تلفت بغير زوق . 





52 


السابعز : لو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط » سواء وافق قول 
الخارضأولا : وسواء اختارحفظها ضاناً بأن يتصرف » أو أمانة : لأنها أمالة 
كالودقنة” وَإِمما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين الاطأ . لأن الظاهر' الإصابة 

وعنه :يازمه ماقال خارص 2 تفاوت قدر سير مخطىء فى مثله . وقال فى 
الرعابة : لا يغرم 0 يشرط ولو خرصت . وعنه بلى . 

قوله ( وبحب أن موك فى ادص لب طَ الل اليم 

2 ا الساعى ؛ تحسب المصلحة . فيحب على الساعى فمل ذلك » 
على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصصاب وقال'القاضئ” ف شرم 
المذهب : الثلك كتير لايتركة:' وقال الأمدى » وابن عقيل : يترك قدر أ كلهم 
وهديتهم بالمعروف بلا تحديد .قال ابن غم : وهو أصح ٠‏ قال فى | لرعابة . وقيل : 
هو أصح . انتبى ٠‏ وقال ابن حامد : إنما يقرك فى الخرض إذا: زادت القْرة على 
النصاب ٠.‏ فا ات 0 فقط 1 يترك شيئا 

مارم 

أصرثما : هذا القدر المتروك لل كل لا يكل به التصاب » على الصحيح 
6 مدهت ٠‏ نض عليه . وقدية 3 الفروع ».وان َ » والرعابة » وغيرهم . 
واختار الحد : أله حتسب به من النصاب. فيكل بهء ثم يأخذ زكاة الباق سواه . 


1 وميا 0 المتروك له بلا خرص ٠‏ أخذ منه زكاته » على 


٠ 0‏ جزم اخد فى شبرحه ؛ وابن مم » وابن رجب فى القاعدة الحادية 
لا د 1 


والسبعين وغيرهم . وقدمه فى الرعابة الكبرى . وقال صاحب الفروع : دل النص 
الذى ذ فى المسألة قبلها على إن رب الما ل لولم قل شع 1 ركه و هو ظاهم زكلام 


جاعة ٠‏ وأظن بعضهم جزم به أو قدمه ل لرعابة اختللا لهد. :انتبى / 





5-00 


فائرتان, 
إمراهما قوله ( إن 1 !َل قَلرَبَ المآل الكل ؛ 


وَلاحتسث ا 

نص عليه : وكذا إذا لم يبعث الإمام ساعياً . فعلى رب المال من اللخرص 
مايقعله الساعى » ليعرف قدر: الواجب قبل أن إتطزاف لأ نخدا انيه : 
ولو ترك الساى شيك من الواحى احرج انييس بعلن 

الَائي : تقدم أنه لا خرص إلا النبخل والسكرم . فلا خرص الحبوب إجماعا » 
لسكن للك الأ .كل منها هو. وعياله » ببسب العادة.. كالفر يلك وماتمتاجة ‏ 
ولا يحتسب به عليه » ولا يهدى .. نص على ذلك كله . 

وخرج القاضى فى جواز الأ كر ل. منها وجهين : من الأ كل ؛ ومن الزرع 

الذى ليس له خليط ‏ 

وقال القافى فى االخلاف الي 1: ر باب الزرع الركاة و 
مقدار ما 0 1 طفى المار. قال : وذ 00 0 
الحم فبهما تعزلى: 

وقال فى ارد + والفصول » وغيرهما : حب عليه ما يأ كله .. ولا يترك له 
منه شىء . وذكره الأمدى ظاه ركلامه » كالمشترك من ال الزرع . نص عليه . لانه 
القياس.. والحب اليس فى معتى القرة . ويحكى رواية :أن لأ ميهديه ينا . 


ى 


وقدم بعض الأصماب : أنه 5 مأمهدية مد عر 5 ٠‏ قال فى الفروع : وح 
الأئمة مخلاقه . 


وحى ابن مم أن القاضى قال فى تعليقه : مايأ كله من المْرة بالمعروف 
ع 
لاامطي عات ونا ,فته جاره وصديقه يحسث علية . نص غليه : 
وذكر أبو الفرج :لاز كاوافيا قل كليد.ه. ن زرع وثمر ٠‏ وفها يطعمه روايتان . 


وك القاضى فى شرح المذهب : فى جواز أسكله من زرغ جين 





ا 0 


32 ويه 2 مدر 20 0 

قوله ( وَيوْخذ العشرٌ من كل نوع على حدّة ) . 

هذا الصحييح من المذهب . وعليه أ كثر الأماب . منهم المصنف . .وذلك 
شرط أن 0 شق : على ما نآ َ 


وقال ابن عقيل : يؤخذ من أحدها بالقيمة » كالضأن من الممن . 


قوله ( فإن' شق ذلك ) . 


ع 6 

يغنى لكارة الأنواع واختلافها ف[ أَحَذَ من الوسط 4 

هذا أحد الوجبين ٠‏ اختاره الأ كثر : قاله فى الفروع . وجزّم به فى الهداية » 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرر » والنظم » والوجيز » وغيرهم . وقدمه 
فى الرعايتين » والحاو بين » ومختصر ابن يم ؛ وغيرهم + 

وقيل : مخرج م نكل نوع » وإن شق . قدمه فى المثنى » والكانى » 
والشرح » وصححاه . وقدمه فى الفروع .وهو المذهب على ما اصطلد<ناه . 

وقلا كك يا نمق ]اف تكل! 

فوائر 

إعراها : لو لو أخرج الوسط عن حيد وردىء بقدر قيمتى الواجب منهما 
1 خرج الأردىء عن الجيد بالقيمة : لم يجزه على الصحيح من المذهب قال 
ابن عم : لاجزىء فى أصح الوحهين : وقدمه فى الفروع . وفيه وحه يحزىء . قال 
الجد : قياس المذهب جوازه . وقال أنو اللمطاب فى الانتصار : محتمل فى الماشية 
كسألة الأثمان » على ما يأتى هناك . 

النائيْ : لايحوز إخراج جنس عن آخر ١‏ لأنه قيمة ولا مشقة . ولو قلنا 
بالغ . وهذا اللذهب ‏ وعليه الأحماب . وقال ابن عقيل : يجوز إن قلنا الم 

و ٍ ِ 2 
وإلافلا . 
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الثالئ قوله <١إ‏ و4 بت اعد رتل السلتأجر د دون المآلك 
اا لاتيم علمه » مخلاف الخراج . فإنه على امالك , ء! ل 
الذهب . وعنه على المتأجر أ 0 كن الملرذات د 
أن ذلك فى كلام المصنف فى باب َ الأرضين الغنومة.: 
وكذلك المستعير لايازمة. خراج .. على الصحيح من المذهب . وحكى عنه 


يازمه . وقيل : بلزم المستعير دون المستأجر 


. مر 


السرابعر قوله (وجتيع لعن لتر فك رض فتصت عنوة 4 


0 رك الست ينف علد .اواج ف رقنا . والمثر فى حك 
الخام: : لازكاة في قدر تراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله . قال الحد 


فى شرحه : على الصحيح من المذهب . قال ف المستوعب : لأنه_كدين آدى . 
وكذاذكر المصنف وغيره : أنه أصح الروايات » وأنه اختيار الخرق : لأنه .ون 
كل ٠‏ فهو كنفقة زرعه . وسبق فى كتاب الرّكاة الروايات . 

البإوية :آذ الميكن له سوى غلة ارش ولا 25 فيه كالمضص . 


حعل الخراج ة ف مقابلته . لأزه أحوط لافعراء 4 


السابعر :للا ,ينقص النصاب وه الأص_اد والدياس وغيره | محا لسبق 


الو وجوب ذلك . وقال فى الرعاية : و بحتمل ضذه »كاخل, اج ٠‏ ويانى فى مؤنة المعدن 


راج ٠‏ و 
ما يشابه ذلك . 
الام : تازم الزّكاة فى فى المزارعة مَنْ حسم بأن الزرع له» وإن حت فبلخ 
م نصابا ز كاه » وإلا فروايتا الخلط فى غير السائمة على ما تقدم . 
التاسعة : اناسع : متى حصد غاصب الأرض : زرعه استقر ملكه » على مايأتى فى أول 
امك 0 “ون ملك رت ارده كل استداد الب ردكا ٠‏ وكذاقيل 
بعلا اشتذاده"؟ لأازه اسدند” إلى 3 "روط ا فلتمان خلا إذن ٠‏ وقيل : بزكيه 


دالإضاك دام 





0 


الغاصب . لأنه ملسكه وقت الوجوب : و يأنى قول : أن الزرع لاخاصب فيزكيه . 

بماتراء يبلا ركاهاق] المشرراك ,عدا أذاء المقزة واردفيك تالاه 
01 للتحارة . 

قوله وود لهل الم شراء الأرْضٍ الع ر). 

هذا الصحيح من المذهب والروايتين . حِزّم بهفى الوجيز » والإفادات . وقدمه 
فى الرعايتين » والحاويين » والشرح » وإدراك الغاية » والخلاصة [ والمغنى ] 
والككى ١‏ رش ف الحداف كلد 

وعنه لا يجوز للم شراؤها . اختارها أو بكر الخلال » وصاحبه أنو بكر 


عبد ال بز . وقدمه ابن 2 والمستوعب » والفائق . وأطلقهما فى الفروع » 


والهداية [ والذهب ] . 

0 الى 3 0 افا 2 الإحمات علطا . كالم ها 
و بعضهم : يحوز» ويكره . منهم المصنف فى الكافى . وقال فى الرعايتين » 
0 0 6 ه. وعنه حرم . 

وعلى الرواية الثانية : لو خالف واشكرى صح ٠.‏ قال فى الفروع : جزم به 
الأحاب . وه وكا قال . 3 الشيخ تق الدين فى اقتضاء الصراط المستقي : يعطى 
أن على امنع : لا يصح ششراؤه . قاله فى الفروع . ْ 

تفي : محل الخلاف » ف غير نصارى بنى تغلب . فأما نصارى بنى تغلب : 
ل .ل الى الارض المشرة واطراحة0 لاأعم فه لوف اوقل 
بن القاسم عن أجد . وعليهم عشران كاماشية . 

فَائْرمَ : حوز لأهل الذمة شراء الأرض اللراجية » علىالصحيح من المذهب 


وعليه جماهير الأحماب . وقطع بهكثير منهم . وألقها ابن البنا بالأرض العشرية . 





قوه ( ولا غثر علي ). 


هذا مبنى على ما جزم بهء من انهم حور لم شراء الارض العشر ية . وهذا 
الصحيح على التفريع . وعليه أ كثر الأسجماب ٠‏ وذكر القاة 


ى فى شرحه الصغير: 


أن" إحدى الز يتين وتدولب نصت 'السشتر عل الذالى #غين«العبلى” .. اتؤله تمر 


بذلك أولم يتحر به » من ماله وثكرته وماشيته . 
وقول المصنف ل( وعنه عَلَيهْ عشوان) 4بندقمة أحر بالإسلام . 
قال فى الفروع : ذكر شيخنا فى اقتضاء الصراط المستقم » على هذا : هل 
0 
علمهم عِسْرَان ع'أولا شىء علمهم ؟ِ ؟على روايتين . قال: وهذا غرنب . ولعله أخذه 
دن لفظ المقنع ٠.‏ انتبى . 


0 تقل هذه الرواية على القول يجواز الشراء غر يب . 


فأما على رواية منعهم من الشراء ؛ لو خالفوا واشتروا : لصح الشمراء بلا نزاع 
86 الأحماب 6 تقدم 


٠‏ وعليهم عشران » عل إلى الصحيح من المذهب”. وعلية 
0 الأصصاب ٠‏ وجزم به فى الث لشرح وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره ٠.‏ وصمحه 
ف الرعابة الصغرى وغيره . 

قال فى الإفادات : و إن اشترى ذْبَىَ أرضا عشرية : فعليه فمها عشران . 
وعنه لاشىء قال فا الفروع : قدمه بعضهم . 

وعنه علمهم عشر واحد . ذكرها القافى فى اتخلاف »5م كان قبل شرا 
قدمهانى الرعاية 0 ٠‏ وقال فى الف روع : لااوجه له . انتهى . 

وقال فى الفائق : وعنع لذ ف شرا 1 رض عشرية ٠‏ وعنه لا . وعنه 
رم > وييصج . 

ولااشىء عليه فى الخارج ٠‏ :اختاوا الشيخ ٠‏ وعنه يلزمه عشران . اختاره 
شيتخنا ؛ وعنه عشئر واحد .. ذ كزه القاضى فى التخليق . 





منها : حيث قلنا علمهم عشران . فإن أحدها بسقط بالإسلام عند الأسماب . 
وذكر انن عقيل رواية : لاسقط أجدعا بالإسلام . 
ومنها : حكم ماملسكه الذمى بالإحيساء حكر ششراء الأرض العشرية » على 


2و 


ماتقدم . ويأنى حكر إحياء الذنى » وما يجب عليه فى باب إحياء الموات . 


ومنها :بحي أند مع عت او عشوان :كان ح مصرفه حَع مايؤخذ 


“من نصارى فى تغلب 2 على مايالى ٠.‏ 


ومنها : الأرض الكراجية مافتح عنوة ول يقسم ؛ وماجلا عنها أهلبا خوفاً » 


وما صوُوا عليه » على أنها لنا. ونقرُها معهم بالخراج . 

والأرض العشر ية ‏ عند الإمام أحمد وأسحابه ‏ فى ماأسلِ عليها أهلها . نقله 
حرب ٠‏ كالمدينة وتحوها ..وماأحياه المسلمون واختطوه . نقله أو الصفر » كالبصرة . 
وما صولح أهله على أنه لهم مخراج يضرب علمم . نقله ان منضور» كأرض لمن . 
ومافتح عنوة وقسم ( مرو خيير . وكذا ما أقطمه الخلفاء الراشدون من السواد 
إنكان ا إقطاع تمليك ؛ عل الروايتين . 

باكر جماعة هذا القسم من أرض العشر. منهم الصنف . 

قلق الفروع والمرافا تن الع بون يوضم عليها خراج .كا ذكره 
القاضى وغيره . وأن العشر والخراج محتمعان فى الأرض المراجية .. فلهذا لاتنافى 
بين قوله فى المغنى والرعاية ١‏ الأرض العشرية هى التى لاخراج علبها » وقول 
غيره 9 ماجب فيه :العشر خرَاحية أو غير خَرَاجِيّة 6 وحملها ألو البركات فى شرخه 
قولين .كان قول غير الشيخ أظبر . 

قوله م وف العَسَّل ادن .. شواء أَخَذَهُ من مَوَات أَؤْمنْ ملكه) 

هذا المذهب رواءة واحدة ٠‏ وعليه الاب . وهو من مقرذات المذهب . 


وذكر فى الفروع أدلة المسألة . وقال : من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المألة » 





ا 


وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى : أنه لا ركاة فيه » بناء على قول الصحابى . قال : 
وسبق قول القاضى فى الْمّر يأخذه من ن المباح : بيركيه فى قياس قول أحد فى التسل . 
فقد سوى بينهما عند أحمد . فد 0 الات 2 من المباح 
[عند أحد ] وقد اعترف الجد : أنه القياسء لولا الأثر0" , فيقال : قد تبين 
الكلام فى الأثر » ثم إذا ناويا فى المحتى تساويا فى 00 م 
تعدى فى العرايا إلى بقية امار وغير ذلك » على الخلاف فيه . انتهى . 


هذا المذهب ؛ وعليه الأسماب . ووجه فى الفروع تخريحاً : أن نصابه خسة 
أفرا ق كاز يت ٠‏ قال : لأنه أعلى مايقدر به فيه . فاعتبرنخسة أمثالهكالومسق . 

قوله + 57 فرق ستون رطلاً) 4 

هذا قول ابن حامد . والقاضى فى المحرد ٠‏ وجزم به فى التسبيل » والمبيج . 
وقدمه فى التاخيص . 

والصحيح من المذهب : أن الفرق ستة عشر رطلا عراقية . ونص علي 


وجزم بهكُ فى الوجيز .وهو ظاه كلم م القاضى د فى الأحكام السلطانية . واختاره 


8 
و 


ا 0 ٠‏ وحرم بة فى المنور » والمتيحي > وقدمه فى الفروع » وان 3 


والرعايتين » والماو بين » والفائق 
وقيل : ستة وثلاثون رطلا . قله القاضى فى الخلاف . 
وقيل": انه وشت رون واف ] لم اق عت فقولاب أنه الناثة ارم 


رطل . 


أطلنو 20 


د لت )ا زر - 


قال : وعن جد نوه : 
وقيل : نصابه ألف رطل عراقية . وخو احتمال فى المغنى . وقدمه فى الكانى 
قل أبوداود : رام لي : 
)١( 0‏ زوى الأثرم عن أحمد أنه أذ عذهب عمر فى زكاة العسل ١‏ وأنه أخذ من 
أهله اشر . 





5-0000 


فار «الفرق» تفتتح الراء . وقيل : بفتحها وسكونها ‏ مكيال معروف بالمدينة 
ذكره ان قتيبة وتعلب والجوهرى » وغيرم . ل 9 
مراد الفقهاء : 
وأما القرق ‏ بالسكون - فكيال ضحم من مكانيل أعل العراق ٠‏ قاله 
الخليل . قال ابن قتيبة وغيره : بسع مائة وعشربن رطلا .قال الحد : 1 قائل به 
هنا . قال فى القروع : 0 بعضهم قولا . وتقدم ذلك . 
فائرمٌ : لا ركاة فما يتل من السماء على الشحر » كلمن » والترتحبين » 
والسيردعك نوها ب بومنه اللادن . وهو طل وندا ينزل على ند تننتاجا كله المغزى » 
فتعلق “تلك الرطوبة مها فيؤخذ . قدمه ابن 5 .» والفائق . قال 2 الفروع : وهو 
ظاه ركلام جماعة» لعدم النص . وجزم الم ا القن ارامت اد رع 
والشا رح 2 مسألة عدم الوجوب فما ها مخرج من البحر 
وقيل : 0 فيه كالعسل . واختاره اءن عفيل وغيره . قال بعضمهم : وهو 
ظاه ركلا لام الإمام أحمد : ٠‏ وجزم به فى فى النور» والمنتخب » وتذكرة ان عقيل . وقدمه 
فى الرعان له لكر رى ؛ والحاد وبين ٠.‏ واقتصر 8 فارع ل كك م ابن عقيل ُ قال 
فى الرعاية الكيرئ : فيه وحهان . أشهرها الوجوب . وقيل : عَلمه . انتهى . 
وظاهر الفروع : الإطلاق . وأطلقهما فى نجر يد العناية . 
فعلى الوحوب : نصابه كتصاب العسل . صرح به جماعة 
النور 2 والمنتختب : لي ابن عقيل : هى كا سل 


ك 


قوله ( وَمَن | فر من معدن نص 0 من الأنمآن 4 

ففيه الزكاة . الصحيح من المذهب؛ وعليه الأسماب : أنه يشترط فى وجوب 
الوكاة فى المعدن : استخراج نصاب . وعنه لايشترط.. فيحب فى قليله و كثيره 
وخص هذه الرواية فى الفروع بالأثمان وغيرها. . فقال قال الحا اب : من أخرج 


نصاب نقد . وعنه أو دونه . وظاه ركلام ابن يم » والفائق وغيرهها : عموم الرواية 


و 


فىالاتمدان وغيرها .؛ فقال ان مر : وعنه تحب بالذ كادف قليل المعدن كاده : 
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ذكرها ابن شههاب فى عيونه . وقال فى الفائق : وعنه لايشترط للمعدن نصات ٠‏ 
ذكرها انن شاب . 

شيم : قوله « ومن اسستخرج من معدن نصاباً ففيه الركاة » مراده : إذا 
كان نع أهزع لكا ماقام إن كان ذايا "| كادي فلاشىء علية . ولا يمنع منه 
الذى ؛ على الصتحيح من المذهب 1 

وقيل نم من معدن بدارنا . حزم به مداعة ٠‏ متهم صاحب الرعاية 
الصغرى » والحاويين » والمنور . وقدمه فى الرعاية التكيرى . 

فعليه يملاكه آخذه قبل بيعه مجان على الصحيح . و 0 الخ1ك ايه وقال 
فى التلخيص ,: ذلك كإحيائه الموات . وإن أخرحه عبد لمولاه زكاه سيذه . و إن 
كه لنفسه انبنى على ملك العبد ؛ على ماتقدم فى أول كتاب الزكاة . 

ل ل سن دا ال سانا يقدر على إخراجه إلا بقوم للم 

كه ) فقيمته 0 بعك دابع العشرء 

قوله ١‏ 0 فيمثه 0 

ففيه الركاة . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وأ كثرم قم 
واختار الإجري ورك الركاة فى قلا ل ذلك وكثيرة.؛ وتقدمت الرؤاية التى نقلها 
اناك ناك 


« من اوه وَالصُفرٍ والزئبق والقار والنفط 


وغير اللتطبع ٠.‏ فغسير المتطبع :كالياقوت والعقيق !6 


والبنغش ؛ والز رحد 2 والفيروريج 2( والبللورء والموميا 3 والنورة 2 والغرة ( 
والتكحل » والزنيخ » والقار؛ والنفط » والسبج:» والسكبريت » والذفت » 


والن رْجَاجج 3 واليشي 2 أموالز اجو نجوه .زهو 00 .وهو المذهب 8 وعليه الأحماب . 





اءوس 


وتقل مبنا: لأ أسمم فى معدن القار والنفط والتكحل والزرنيخ شيئا . قال ابن تيم : 
1 ه التوقف فى غير المنطبع , 

ميد ا فى الهداية؛ والمذهب 2 20 والر: عاية 2 والفروع وغيرم : 

الجاج من المعدين . وفيه نظر 3 لآنه لصيوع . اللهم إلا أن بيبوحد بعص ذلك من 

غير م ٠.‏ 

فائرة : ذكر الأصحاب من المعادن: الماح . وجزم فى الرعاية وغيرها بأن الرخام 

البرام وتحوها معدن . وهو معن ى كلام جماعة من الأحماب ٠‏ وهال إليه فى الفرع 

قاوة أمآئا : قال ابن الجوزى فى التبصرة فى مجاس د ارك : وقد 


0 


ع 
ا حضيت المعادل . 


فوحدوها سيعائة معدن . 
ومع .8 


قوله ل( قفيه الز كه فى الخال ريع الفثر4 


هذا المذهب . وعليه ماهير الاحاب 5 وقطع 0 منهم ٠‏ وهو من 

المفردات . وقال ابن هبيرة ‏ فى الإفصاح : قال مالك والشافهى وأكمنق الخنان 

الخجس اسل تروت الى 
قيحه 1 


قوله ع (من 00 4 
| 9 غبراالذكان “وهذا انلك "ارعله لكر العاف :رقن 
ج بن أ 3 لى القهم , شيخ ابن : 6 0 من عينه كالائمان 


ب : قوله ( أو من ينها إن كاك 0ن ) : 


ن هذا ف ن كلام المصو ل 2 وإبما زاده يعض من أجازله لصتف الإصلاح 


قاله 5 منجا . وقال : إنها اقتصر المصنف على قوله « من قيمته » إما لأن الواجب 
إما على سبيل التغليب...لأنه ذ كر الأثمان . وأجفاسها 


فى الاثمان من جنسه ظاهر . و 
كير ٠‏ فغاب الأكز ٠‏ اتتهن . 
أول » والقيمة إتما تكون فى غير الأثمان . 


ل الأول 











م 


قائرة قوله إستوادا امكفرجة فَدَفَة أو دفماتءمَال' بك المكل 
ما تلك إممَال ) . 


مثاله : لو 


5 8 


7 رضن لوسر 0 لإصلاح آلة » أو استراحة ليلا أو نباراً 
و اشتغاله بتراب خرج ج بين النيا 1 هرب عبيذه ©» أو ا 1 1 ذلك مما 


ع 


حر رت به العادة لاوا |/ لرعاية :اه سفر إسير اس 


7 ا" 
فلا أثر لثرك ذلاث . وهو 5 امعتزاره أ اللذ ل “قال “الأضات" :إن 
أهل وتركه : فلكز ل مرة حك [ قال ل ابن منحا : وجه الإعال إن ال يكن غذر 


يا إِذا 2 أت 0 إلا 2 ال تلك 


عًُ 


ل الإخراج ممها بعد السببك والتصفية . ووقت وحو مها إذا 

٠ 1‏ على الصحيح من الذهب . 0 هك ف الدع فيد 6غ وان ع وغيرها : وقدمه 

فى الفروع ..وجزم المصنف فى التكافى » والحد فى شرحه 0 وحوامها يظيورة 

كالمّرة بصلاحها . قال فى الفروع : ولعل مراد الأو لين : استقرار الوجويك . 
ذوار 


ارزُولى :لا يحتسب عؤنة السبك والتصفية » على الصحيح من المذهب: » 


اءكونة اقيقر اسه رادو عليه أكون الطاب" لزقال :ابن ختزق الى النضاك لشناهها 


الاي : إن كان عليه دين احتسب به » على الصحيح من المذهب :قال فى 
الفروع : احتدب به فى ظاهر المذهتب ٠‏ وحزم نه المضنفتفى المفى :. ,واللحد 
فى شرحه : قال الشاريح : احتسب به على الصحيح من المذهب . كا محتسب بها 
على الزرع » على ها تقدم فى كتاب الزكاة . 


وأطلق ف السلكاى وغيره* أنه لا يحتلب: يهب كؤنة اللصناد وا 





تع ]ااا يده 


التام : لا يضر جنس من المعدن إلى حنس :آخر» على الصحيح من المذهب 
2 : ٍ 
اختاره القاضى وغيره . وقدمه فى الفروع 
وقيل : بع ٠‏ اختاره بعض الاسعاب . قال ابن : وهو 


3 : هم عن متقار به - كمال 6 ونه 


اله و ا 
ن عير الذهب والقضة :حم 
ا( 


فاشتمهبت الفروض . 


الرابعئٌ : فى ضم أحد النقدين إلى الآخر الروايتان الاثنتان » .نقلا ومذهيا . 


احد من معادن متفرقة : ضر بعضه إلى بعض 


0. 
37 


د ك2 سي 
رج اثنان نصايا ققط » فإخراجهما للركاة مبنى ء 


|] 


ولو وَالمرَحَانَ وَالمير 


. نص عليه 0 الوديز 


:“وال ؛“اختاره الرق 


قال فى محر يد العناية : 


لا 


- وأطلقهما ف المداية » 








لاس 


وخصال ابن البنا.» .والماهب » ومسبوك الذهب ‏ » .والمستوعب » والمادى » 


والتلخيص » والفائق » والبلغة . وأطلقهما فى الكاق فى غير الميوان 


وقيل : تحب فى غير الحيوان . جزم به بعضهم كصيد البر. وقدمه فى الكانى 


ونص أحمد التسوية بين ما مخرج من البحر . 


قُائرَمَ : مثل فى الهداية » ومسنبوك الذهب» والمستوءءت» والهادى » والحرر» 


والإفادات 2 وغيرهم “لالت و السك 


فعلى هذا : كن المسك بحر وذكر أو يعلى الصغير :أنه برى فيه الزكاة . 
قال فى الفر روع : كذا قال » 6 قال : وكذا 5 ه القاضى فى الخلاف . 
يؤيده م ن كلام أحمد : أن فى اللخلاف_بعد ذ كر الروايتين- قال : وكذلك 


ن شول :فى : 9 
المننك إذا أصابه صاحبه : الزكاة . شبهه بالسمك إذا اصطاده وصار فى بده مائتتا 


كر ومااش 


السنمك والمدبك .. نص عليه فى روابة الميمونى .. ققال : كان الس 


ه مبه ٠.‏ فظاه ركلامهم على ه11 :الا كه فيه . ولعله أولى :ا 
كلام 0 الفرو 


أمع الصغير» والناظ : بين ما #رحه البحر » و بين 
ع ب م8 2 


المسك .كا قاله القافى فى اللخلاف . وقال فى الرعاية الكبرى : ومن أ 


وفصل القاضى فى الج 


2 مي 


البح وكذ|:وكذا» أو [حذعا قدقه البحومن عبر وعود ونعك : وقيل: :وك 


ب زكاة الزرع والقار : أنه لا زكاة فى المسك .كا تقدم . 


قلت : قد تقدم مف باب إزالة النحاسة : أن المسك سرة الغزال » على الصحييح 


البحر لا إن ّ 


هذا المذخب » وغليه الأححات . 





2-525955-5 


ووجه فى الفروع مخريا : لا يحب فى قليله إذا قلقا : إن اللخرج 0 

فا : محوز إخراج المجس منه ومن غيره . على الصحيح من المذهب : 
وعليه ماهير الأصماب . وقال القاضى فى موضع : يتعين أن مخرج منه 

فعلى هذا : لا يجوز بيعه قبل إخراج خنسه ٠.‏ قاله فى الفروع » والرعايتين » 
والحاويين » وغيرهم . 

قوله ( لأهل القه) . 


هذا المذهب . اختاره ابن أبى موسى » وال لقاضى و ف التعللواء ق » والجامع * وان 


عقيل » والشيرازى » والمصنف » والشارح » وابن منحا فى شرحه . وقال : هو 
المذهب ٠‏ وحزم به ابن عبدوس فى كذ كه © والمنتخب . وقدمه فى المذاية » 
واخلاصة » والكافى » والنظم ؛ والرعايتين » والحاو بين ؛ و إدراك الغاية » ونجر يد 
العناية . وصمحه الخد فى شرحه : 

وغنه أنه 525 ٠‏ جزم به ارق » وصاحب المنور ٠‏ وقدمه فى مسبوك 
الذهب » والبلغة » واجرر » وابن : عم » والفائق » وشرح ابن رزين . وأطلقهما 
قَ الفروع : والمذهب 2 والإقصاح ؛ والمستوعت » والتلخيض » والأركتق .وقال 
فى الإفادات : لأهل الركاة أو الو 


فعلى المذهب 1 حر 0 2-5 0 0 ن مس 3 0 


و يجوز لمن وحده تفرقته بنقسه »كا إذا قلنا : إنه زكاة ٠‏ نص عا نه ٠‏ وجزم به فى 
الكانى وغيره . وقاله القاضى وغيره ٠.‏ وقدمه فى الفروع ؛ والرعاية الكبرى , 
والمغنى ؛ والشرح “وشر ابن رريت » وغيرثم . 

وعنه 6 : وهو خر عق الذى ” اقكمه اخزاق حر وكرد 0 
الغنيمة والفى لوطي أن 


فعا لى الأول : يعتبر فى إخراحه النية . 


واختار اك خا :لوخد الربكانة طايه ن الذى لبيت الال » ولا هس عليه . 











ه#م#] د 


وعلى الول نيا نف زااكاة كه ملاعل من. أ ليس يمن أهلباك لكو يان وده 
عبده فهو ليده ككدبه» و كه المبكاتب » وكذا الصبى » واجنون:. واخرجه 


عا لل . 


وصمح بعض الأحاب القول بأنه زكاة ووجو به عل ىكل واحد وهو نخرريج 
في التلخيص.. نقله عنه الزركثتى يول أرهبفي النسجة الى عندى :+ وجزم بهافى 
المغنى 6( والشرح 3 وححاه . و<ملا الاول مخر يا ليا وقدمه ان اسن 


فوائر 
الراولى : يجوز للإمام زد سائر الزكوات على من أخذت منه إن كان م 
أهلها » على الصحيح . اختاره القاضى وغيره . وقدمة الخد فى شرحه وتصرزة » 
وصاحب الحاو يين [ والرعايتين ] . 


فلك 2 وشو الصواب ٠.‏ 


وجزم به فى التلخيص » والبلغة . لأنه أخذها سسبب متجدة؛ كإرثا أو 


قبضها من دين » مخلاف مالو تركها له . لأنه لم يبرأ منها . نص عليه . وعنه لاثجو 
اختارة أنو أبكر ؟ وذكزه ف المذهك لم 
قال ابن 2 8 ودف فى اتا فى الفر روع ٠‏ 
وقال افق 3 


عرد : لاجوز ذلك . ذاكره فى الركاز والعشرٌ 


وبكر ن أحمد ء زكاة الفطر - وكذا الحم فى صرف انجس 
- إِذا قلنا : إنه زكاة ‏ فيقيضه منه . ثم يرده إليه . وأطلقهما فى 
الفووع » والرحاية الكبرى 


وقيل : #ورءرد حمسن الركاز فقط . جزم به ابن عم . 


وأما إذا قلنا : لخ 0 تركه له قب ل قبضه منه »كانخراج 
على الصحيح من المذهب . 


و الفروع 1 


فى الرعايتين : فى الاقيس . وقدمه .ابن م 





عمد 


وضله انعرز تذليظ! باخداره | واككراد 

العَائسّ : حور للإمام رد عفر النىء 2 الغثيمة » على الصحيح من المذهب 
اختاره القاضى نى اللخلاف » وابن عقيل . قال فى الفروع : له ذلك فى الأصح . 
وصفحه ال فى شرحه 


وقيل : ليس له ذلك . واختاره القاضى فى الحرد . وأطلقبما فى الرغاية » 


ولك« سل 


ومختصر اتن غيم : وذكر بعضهم الغنيمة أضلا لامنم فى الق» . وذكر الخراج أضلا 


لاحواز فيه . 
الثالئ :المراد بمصرف النىء هنا : مصرف الىء المطلق لامصالح كلها . فلا 
د سرف خمس الغنيمة . 
باد 
أمرضشي 000 لوَاجده »4 
مراده : | إن لم يكن أجيراً فى طلب الركاز ء أو استأجره للفر بكر بود فيه 
الا 0 ا ليس له إلا الأجرة . 
الثالي : قوله ( ( وَباقيه أواجده إن وَجَدَهُ و 
دس مك4 
ووكذا. إن كس ف ها كه الى ادكه بالاحياء » أو فى شارع أو طريق 


غير مساوك ؛أوقر يشخر ا اا مسحد ةا 2 ووجدوءإ لى وجه الأرض بلا نزاع 


- 
08 


مَالكبآء أو كانت منتقلة إل ميق أو يم » 


ذلك 


هذا المثهور فى الدع . سواء ادعاه واحجده 1: والا“قال ف الفروع ‏ هذا 
2 


قال الزركثشى : هذا نص الروايتين . واختاره القاضى فى التعليق . وجَزم 











حبحب 


بدى الوجبز . وقدمه فى الرعايتين ؛ والحاو يين » وابن 8 » والخلاصة » وشرح 
ابن رز بن ..ودحه المصنف » 7 2 

وعنه أنه لمالكهاء أو لمن انتقات عنه إن اعترف به ٠‏ و إلا فبو لأول مالك » 
يعنى على هذه الرواية : إذالم يعترف به من انتقلت عنه : فهو لمن قبله » إن اعترف 
به ٠وإن‏ + يعترف به : فبو من قبةكذيك فيك أذ للاقالاك . ايكون لل إكواء 
اعترف به أ ولاء ْم لورثته إن مات . فإن ل يكن له ورثة فلبيت المال . ولطفيان 
الهداية » والمذهب » ومستبوك الذهب » والمستوعب » والفائق . 

وعنهأرواية ثالئة #ايتلكون مالك قبله إن اعترف به . فإن ل يعتيف به » أو 


ل يُعرفت الأول : فهو لواجده ٠‏ على الصحيح . وقيل : لبيث المال . 


فءلى المذهب : إن ادعاه امالك قبله بلا بينة ولاوصف : فهو له مع عينه . 


حزم به أبو الخطاب » واللصنف » والشارح » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين » 
والخاو ين » والفروع » وغيرهم . وعنه لواجده ..وأطلق بعضهم وحبين . فإن 
ادعاه بصفة وحلف فبو له . 
وعلى الرواية الثانية : إن ادعاه واجده فهو له . جزم به بعض الأسماب . قال 
الفروع : وظاه ركلا لام جماعة يدو ل . 
وعلى الرواية الثالثة : إن انتقل إليه املك إرثما فبو ميراث . فإن أنكر 
الورثة أنه وروثهم 2 فبوأن قبله على ما سبق . و إن أن رواحد سقط حقه فقط . 
فوائر 
منها : متى دفع إن مدعيه بعد إخراج سه : غرم واجده بدله » إن كان 
إخراجه باختياره . و إن كان الإمام أخذه منه قهراً غرمه الإمام » لسكن هل هو 
من ماله؛ أو من بدت امال ؟ فيه فلاف [ قاله فى الفروع ] قذمه فى الرعابتين . 
وهو ظاهر ماجزم به فى الحاو يين .: أنه من مال الإمام.. وذكر أبو المعالى : أنه 
إذا “مس ركان فادعى ببينة : هل لواجده الرجوع » كرّكاة معجلة ؟ 





الر؟ا_ ده 


ومنها :. مثل ذلك المنسي لو وجد الركاز فى ملك آدى معصوم ٠‏ فيكون 
لواجده ؛ على الصحيح من: الملذهب عند الأ كثزاين. ..فإن:#اذعاء ضاحرة: لمم 


ففى دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم .. وعنه هو لصاحب املك . قال تر 
وقطع. صاحب التلخيص - تبماً لأبى المطاب فى المداية ‏ أنه مالك الأرض 


وعنه إن اعترف به » و إلا فعلى ماشبق . 
ومنها : لو وجد لقطة فى ملك آدى معضوم . فواجدها أحق بها ؛ على الم 

قدمه ابن م > وصاحنالفائق » بوالزعابتين»#والقاؤيين.» والحداق شرتطه | 
وقال :. نصن عليه فى رواية الأثزم: .اوهو الذى'نصرهء القاذئ فى أخلافه ٠‏ ولذلك 
ذكره فى المحرد فى الاقطة. ولم يذكر فيه .خلافا اتتهئ 

وعنه مى. لضاحب المللكًا بدعواه بلاصفة .الأنها تبع للدلاك . سكاها القاضى » 
والحدنى حرره وغيرع).. وقدمه ابن رز بن فى شرحه بولطلتوبا فى ال رر» والفروع . 

وكذا ح ع المستأجر إذا جد الدارةالمؤجرة ركازا بأو أو لقطة ؛ على الصحيح . 
وعنه صاحب الملك : أحق بالاقطة . 

فلى أذحي كليتوا لك جنم ككره إومكتر : أنه وجده أولا. أوأنه دفنه . فوجبان . 

وأطلقهما فى التاخيص مر عم والرعايتين :“واتماويين *وكذا ق المغى ) 
والشرح ٠‏ وقدم ان ززين فى شزحه ؛ أن القول قول المتكرى . 

قلت : الضنواث أن "القول قو المتنتأخر 

وعلمهما من وصفه صفة واحدة . نص غليه فى رواية الفضل . وكذا لوعادت 
الدار إلى المتكرى » وقال : دفنته قبل الإجارة ».وقال المسكترى : أنا وجدته:» عند 
صاحت التاخيص.. وتبعه ابن تمر » وابن حمدان » وصاحب الفرو 

1 
قلت : الصوابٍ أن القول قول المستأخر 
ومنها َ و و<ده من استؤحر حفر شىء أو هدمه . فعلى ماسبق من اللحلاف 


على الصحيح ٠‏ جزم به الضتف 6 والشارح وغيرها . 











ا 


وقيل : هو من استاحره . حزم به القاضى فى م موضع وأطلقهما فى الفروع » 


وختصر ابن م 9 

وذ كر القاضى فى موضع كلانه اواتجذء أ "د فى أصح الروايتين ٠‏ قال ابن 
رول ل حير. نص عليه . 

والثائي: : للمالك . وقدم فى الرعايتين ؛ والحاويين : أنه لقطة » ثم قالا: 

ران كدر عه مر 

ومنها : لودخل دار غيره بغير إذنه فر لنفسه » فقال القاذى فى اللاف : 

لاعتنع 1 يكون له » كالطائر والظى . انتهىئ . 
رما : لسر والتسار كك ومكتر . قدمه فى الفروع . وجزم فى الرعايتين 

وتبعه فى الحاو بين : أنهما كبائع مع مشتر: ٠.‏ يقدم.قول: صاعحب. اليد ٠.‏ قال فى 
الفروع :كذا قال . وذكر القاضى ااروايتين السابقتين » إنكان لقطة . نقل الأثرم 
لايدفع إلى البائع بلا صفة . وجزم به فى المحرد . ونصره فى الخلاف 

وعنه بلى » لسبق يده . قال : .و مبذا قال جماعة . 


تت 
قوله (وَإِن نوَجَدَهُ فى أرض حر فى مَلَكَهُ). 
ا 


نه ركاز .. وهذا المذهت »من حيث اعلة.. 


وهو من 0 8 ونص عليه َ. 


وقيل : هو غنيمة . خرحه الجد فى شرحه من 3 
20 


لأمالاك . وخرجه المصنف » والشارح ؛ مما 0 ىق ست 
قوله إلا أذلاً عدر علئْهإلاً جماعة من 0-6 
ايعى للم منعة ٠‏ فيكون غنيمة . وهذا الذهب . وعليه الأصحاب .. وقطعواابة 
فَابُرمَ : قال اللجد فى شرحه » وغيره : فى المدفون فى دار الحرب : هو كسائر 


مالم امأخوذ منهم . و إن كانت عليه علامة الإسلام . 


الإنصاف ب م 





السذااو#] سد 


قال المصنف فى المغنى : إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا : فكدارنا » ومن 
متاعهم : غنيمة . ومع رف حولا بدارناء ثم تمعل فى الغنيمة .. نص 
عليه احتياطاً . 

وقال ابن الجوزى فى المذهب فى اللقطة » فى دفين موات عليه علامة الإسلام : 
لل الا الكاره قال فى الفروع : ولم يفرق بين دار ودار . 

ونقل إسحاق : إذا لم تسكن سكة المامين فالخس . وكذا حِرْم فى عيون 
المسائل مالا علامة عليه ركياز . 

وأسلق الشيخ تق الدين بالمدفون جك الموجود:ظاهوا . كراب جاظل يأو 


طريق غين مارك 9 


1 5-6 ل ل ل 0 
قوله ل والشكان ماوجد من دفن الجاهليّة عليه علامهم 4 


بلا تزاع وكذا:الواكان عليه غلامة من تقدم من التكقاراق الله © .ة 


| 
دار الإسلام » أو عليه » أو على بعضه 7 “كز ا عليه . 


6 ل 


ما و قله 4 3 

إذا كان عليه علامة المسامين فهو لقطة . وكذا إن كان على بعضه علامة 
المسامين . و إن لم يكن عليه علامة : فالمذهب أيضاً أنه لقطة » وعليه الأصحاب . 
وه أو طالب فى إناء كد » إن كان كه متاع العجم . فهو كنز . وما كان مثل 


العرق فعدن » و إلا فاقطة . 











سوسس 


باب زكالة الاعات 
0 . صر - 
قوله وه الذَهَثُ 2 وَالفضة : 
عشر 0 عقا : ل فيه 0 0 


5 
0 


دزء .ميعن فاع دَرَاةَ . 


مرادة :أورن مالى ذره”: دوكر المدمة 7 وقاية الاوز إلا الشيخ 
تق الدين » فإنه قال : نصاب الإثمان : هو المتعارف فى كل زمن من خالص 
ومغشوش : وصغير وكبير . وكذا قال فى نصاب السرقة وغيرها . وله قاعدة فى ذلك 

مانا 

إمراما : « المثقال » وزن درم وثلاثة أسباع درم . و يتغير فى جاهلية 
ولا إسلام . والاعتبار بالدرهم الإسلاى الذى وزنه ستة دوائق » والعشرة سبعة 
مثافيل ١‏ كافك الدراهم فى صدر الإسلام صنفين «سوداء» زنة الدرهم منها ثمانية 
دوائق » و« طبرية » زنة الدره منها أر بعة دوانق ٠‏ لمعهما بنو أمية وجعاوا 
الدرهم طن دوانق . 

ولفكة فى ذلك : أن الدراهم لم يكن منها ثىء من ضرب الإسلام . فرأى 
غراف صرفها إلى ضرب الإسلام ونقسه . معوا أ كبرها وأصفرها» وضر بوا 
على وزمبما. 

وقال فى الرعاية . وقيل : زنة كل مثقال للنان ود يعون اجبة. شعيوئمتوسقلة + 
ورنة كل درثم إسلاى عدون حية شعير وخمسا حية شعير متوسطة 8 انتهى ٠.‏ 
وقيل : المثقال اثثتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة وعشر عشر حبة . 
الائير : الصحيح من المذهب : أن الفلوس كعروض التجارة فها زاكاته 


القيمة . قدمه فى الفروع 





لاعسم لد 


وقيل: لازكاة فهها.. اختاره جماعة . منهم : :الحاوالى . وقدمه فى الرعايتين . 
نال والقاوسن أكاة ١‏ أولكستر كا اوقلافه اام ١‏ 

قل : حت إذا تلقن فينتها نضانا . وقيل ؟ إذا "كانت زاحة ١‏ وأطلق فى 
الفروع » إذا كانت نافقة وجهين . ذ كره فى باب الربا : 

وقال الحد فى شرحه : فنها الزن كاة إدا ايك انان راحفيء أو للتجارة | 
واخلفا معن رشا الى قاس اللد هك ١‏ لوقا أ هي :ل 250 قرا إن كرتت 
للنفقة ٠".‏ إن كات للتجارة : قومت. فروض )ل 

وقال.5! أططار اللتكيرة ار القارسة در رضرية فرك إذا المت ممهر] نضا يل 
ا ل د ل 

وقلن :صلقت وزاك ]ذا بلع فر نطاب رمن راحة + ركذا قال فى 
الرعايتين م قال فى الكبرى » وقيل : فى وجوب رائحة وحبهان . أشهرها: غدمه » 
لأنها أثمان . 

فلت : وحتمل الوجوب إذن . 

وإن.قليا :"عردق فلا + إلإءأن. تبلكون للتجارة.. 

قوله ١‏ ولا زكأة آفى شوشي حَن َم قر تافيد : نيا 41 . 

يعنى حتّى يبلغ الخالص اا وهو المذهب . وعليه رو ٠‏ وحزم به 
اكبوية : وحكى انن حامد ه د لجرا إن بلغ مدمرو به نضا سكا 
الل ترج : وظاهره لوكان الغش أ كثر . وتقدم اختيار الشيخ تق الدين 


لع من لك وقال أبو الفرج الثيرازى : يقوم مضرو به كالءروض 3 


قوله ( فإن شك فيه ٍَ بين سبك وَبَيْن الإخرااج » . 


يعنى لو شك : هل فيه نصاب خالص ؟ فإن م يسبكه استظهور وأخرج 
ماحرئه بيقين .. وهذا المذهث . وعليه أ كثر الأحاب . 
وقيل : لازكاة فيه مع الشك » هل هو نصاب أم لا؟. 











فوائر 
إمرافا :لوا كان فى المشرقن 1 كار سن فسان اط 5# نيلك 
فى قدر الزيادة . فإنه إستظهر و مرج ماتجزئه بيقين . فاو كان المشوش وزن 
ألف ذهيا . وقضة ستّاثة من أحدها » وأر بعائة من الأخرى . رَى سّائة ذهيا 
| جر ذهيا عر ا قضة ١‏ ار 1 اندها وسداة فعنه ' 


العَامسّ :إذا ردت معرفة قذر غشه . فضع فى ماء ذه با الما بوزن المغشوش 


وأ بان فضة وإ إن ُْ 
وظ قدر علو الماء » 35 أرقعة » ُُْ ضع فضة ة خالصة يوزن المغشوش وعم عاو الماء . 
ثم ضع اوش ول علو اللاء » م أمسح مابين الوب لى والعليا وما بين الوسعلى 
والسفل:. فإن كان الممسوحان سواء : فنصف اوش ذهب » ونصقه فضة . 
وإن زاد 1 نقص فيحسابة : 


ع 


: قال أصحابنا : إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش : أخرج ربع 


ناث 
ررك لكل الك اانا روت ل اد 


الرابع : لو أراد أن يركى الددوشة منيا .. .ذإن ع قذر القش فى/كل دينار 


جاز .. وإلال يزه إلا أن ستظهر » فيخرج قدر الزكاة بيقين ٠‏ وإن أخرج 
مالا غش فيه كان أفضل > و إن أسل شلا المغيج وواك حل زكنيز! النسلى باشان: 
ولاركاةفى غشهاء إلا أن تكون فضة وله من الفضة مايتر: به نصاباً » أو نقول 
برواية ضمه إلى الذهب . زاد الحد : أويكون غشها للتجارة : 

قوله ( وتمْرح من اجْيّد د الصّحيح من جنسه ) . 

هذا مما لاتزاع فيه . فإن أخرج مكسراً أو بَبْرّجاء - وهو الردىء - زاد 
قدر مابيب.ا دن الفضل . نص عليه . وكذا لوأخ, رج امن لديو وهنا 
المذهب النصوص عن أحمد : وغليه أ كثر الأصحاب . 


وقيل : يخزىء الغشوش » ولوكان .من غير نجنسه . 





02 


وقل :حك الكل ٠‏ اختارءاق الاتضاز ٠‏ واختاره ق ادقع 


و02 


عن صحيح ٠‏ قاله فى الفروع . وقال ابن عير “واإن أخرج عن صحاح 00 2 17 


بقدر مابينهما : جاز على الأصح . نص عليه . وإن أخرج عن جياد بهرجا بقيمة 
حياد : فوحهان . أحدما : يحزىء » والثالى : لانحزىء . ولا لجع فم أخرج : 
قاله القاضى . وقيد بعضهم الوجبين بما عينه لامن جنسه . انتمى . 
امم : مخرج عن جديد حيح وردىء من جنسه ٠‏ و 
حصته على الصحيح 0 المذهب . 
ا 0 الأنواع - أخرج من ٠‏ الرمط افيه 


ولو أخرج عن الأعلى من الأدنى » أو من الوسط - وزاد قذر القيمة جاز . 
نص عليه و1 إلا 2 - . على الصح. من المذهب ٠‏ حزم به 5 عة من الأحاب . 
متهم : ابن يم » وان حمدان . وقدمه فى الم روع ٠‏ قال و فى الفروع : وظاه ركلام 
جاعة وتعليلوم ا اك ون عن حيد » على ما تقدم . 

1 خرج من الأعل لى بقدر القيمة دون 3 ل حزه . و يحرزىء قليل القيمة 
عن كثيرها مع الوزن » عل ل الصحيح من المذهب . وقيل : وز يادة قدر القيمة . 
3 3 2-0 2 2 عدي 
قوله ِمَعَلُْ - * اذَه إلى الفضة فى تكيل النصّابء أو مر 
1 ِ 
َحَدمماً عن الآخر ا 5 

واطافييا فى الهداية » والذهب » ومسبوك الذهب» والمستوعل » والتلخيص 
والباغة » والشرح ء والنظم . 

أما'ضر أحد التقدين إلى الآخر فى تتكيل التصاب: فالصحيح من المذهب 
الق" ارعله) تك لكات . قال فى الفروع : اختاره الأ كثثر . قال الز 0 

أ 
اختارها اخلال » والقاضى » وولده » وعامة أحابه ‏ كالشر يف » وأبى الطاب فى 








0 


خلافمءا » والشيرازى » وابن عقيل فى التذكرة ؛ وان البناء . اتتبى . 

قلات ونفطة: فل الفطنول1 :ناا حغاالل الذي اشرلسه.» 

قال ابن رزين فى شرحه : هذا أظبر . وحزم به فى الإيضاح » والوجيز » 
والنور 34 والإفادات 2 والهادى . وصفحه 2 التصحيح 2 وقدمه ف الحاو بين ©» 
والالاصة » والغرر . 


ع 


والروايٌ ادام : لايم . قال الحد: بروى عن أحمد : أنه رحم إلمها را 


واختازه أو اككر: ورا اتيز له ١‏ جعي او »بركلا ابطر مواق فخ الطان :ولا 
بو بكر فى التبيه مع اختي رك سام (ث 


أحد النقدين إلى الآخر ء فى أصح الروايتين . وهو الختار. انتهى . قال ابن منجا فى 
شرحه : هذه أصح . وهو ظاهر مانصره المصنف فى الغنى . و<زم به فى المنتتخب 
وقدمه فى الكانى » وابن تمم » والرغايتين . وهذا يكو ن المذهب على المصطلح . 
نيعم 9 4 ٍ 

وأطلقبما فى الفروع » والزركشى . 

وأما إخراج أحدها عن الآخر: فالصحيح من المذهب المواز . قال و 
الفائق : وحور ف أصح الروايتين 8 قال المضتقك : وى أصح .2 ونصره الشمرٌ يف 
أو جعفر فى رءوس المسائل والشارح . وصحه فى التصحيح » والحاوى السكبير . 
وحزم به فى الإفادات . وقدمه ابن مم وغيره . 

قات م وهو الصواب 3 

والرواية الثانية : لانجوز . جزم به فى المنتخب . وقدمه فى الخلاصة » والغرر » 
والرعايتين . واختاره أنو بكر كك اختار عدم الغ . ووافته أنوالاطاب » وصاحب 

أ 

الخلاصة هنا . وخالفاه فى ل م فاختارا حوازه 8 

وصدح المصنف والشارح جواز الإخراج : و يصححا شيئا فى الم ٠‏ وصصح 
فى الفائق عدم الض, .. ومح جواز إخراج أحدهها عن الآخر .كا تقدم عنه . 

اع 
قال ابن تب : وعنه لابجو . واختاف أصحابنا فى ذلك . فنهم من بناه على 


5 
ل 4 ومنهم من أطلق انتهى 1 





لوم ل 


قلث:: بناهما عل :القرءى الشكاق © والمستوعب . 
ا 


قل فى الحاو بين : وهل يحزىء مطلقاً إخراج أحد النقدين عن الآخر » 


أو إذا قلنا بالضم ؟ على وجهين ::وقال فى الفزوع - بعد ذ كر الروانتين - وعنه 


محدىء عما بض .:وأطلق الزوايتين فى الفصول » والحاوى الصغير : وروى عن 
ابن حامد : أنه بخرج مافيه الأحظ للفقراء . 

فملى المذهب : هل نوز إخراج الفلوس ؟ على وجهين . وأطلقهما فى الفروع » 
وان تمر » والمحد فى شرحه » والفائق » والحاو بين » والرعايتين .. وقال : قلت : 
إن ا هنا جاز 4.و إلا فلا:. وتقدم أنه قدم أبها أثمان.. 

وقال فى الحاو بين .بعد أن حى الخلاف فى إجاء أحد النقدين. مطلقاً 
أو إذا قلنا بالضم . وعلمهما يمخرج إجزاء الفاوس . 

وقال فى الرعايتين : وعنه يجوز إخراج أحدههما عن الآخر بالحساب؛ مع الضم. 
وقيل : وعدمه مطلقاً. وفى إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذ كور وجهان . 

قوله ( ويَكُونَ الضَّ؛ بالاجراء 4 . 

يعنى إذا قلا : بالضم فى تسكيل النصاب . والصحيح من المذهب : أن الضيم 
يكون بالاجزاءكا قدمه المصنف » وعليه أ كثر الأحداب . منهم القاضى فى تغايقه 
وجامعه » والشريف » وأو امطاب فى خلافيهما » والمدنف ؛ والشارح ٠‏ وجزم 
به فى الوجيز » والمنور . وقدمه فى الفروع » والكافى فى الرعايتين » والحاويين » 
والفنائق ؛ والزركتقى 4 والمنتوعب -والحدانة , :واتللاضة © والتلخيصض ') 
والبلغة »والشرح » وغيرم . 

وقيل : بالقيمة فها فيه: المظ المساكين » يعنى يكل أحدها بالآخر ماهو 
أحظ للفقراء من الاجزّاء أو القيئة ٠‏ وهو رواية عن أحجد .. .وذاكرها القناضى 
وغيره ٠‏ قاله فى الفروع .. وقال الزركشى : وعن القساضئ - أظنه فى اللجرد - أنه 


قال 'قيائن لدعي »,أنه يكين لأس للسسنا اكيز ا: 











لسارمل 


فعلى هذا : او باخ أحذهها نصاباً حم إليه ماتقص عنه فى أصح الوجمين . 

لاعنة يكز ن الضم بالقيمة مطلقاً . ذ كرها:القاضى أنو المسين » وضاحب الرغاية 
إلى وزن الآخن.. فيقوم الأعلى بالأدى . 

وعنه يضم الأذل ممما إك الآ كار .د > هاا لديف ترد :فيهوم تبقينة 
1 : نقلها أنو عبد ا النيسابورى 3 

فاترتان, 

إمراكهما : فى فوائد الخلاف : لوكان معه ماثة درم وعشرة دنانير قيمتها ماثة 
دره: ماو إن كانت قيمتها دون مائة درهم : ضما ء على غير رواية الضم بالقيمة : 
ولو كانت الدناين عانية » قيمتها مائة درهم : ضما على غير رواية الضم بالأجزاء » 


وإن لم تبلغ قيمتها ماثة دز فلا ض .. 


المَائيمٌ : يضم جِيد كل جد 
5 ' 


و غم مضرو به إلى تبره . 
4 ا يا 20 
قوله ( ونضم قيمة العروض إلى كل وَاحد مهما » . 
هذا المذهب . جزم به فى المستوعب » والشارح » والمصنف فى كتبه . وقال : 
لا أعر فيه خلافاً : 
أ 


فائرخ : اوكان معه ذهب وفضة وعروض » ذم اجيم ف 0 النصاب 
:5 3 1 نيا 


قاله المصنف فى المننى » والكافى » والشارح » وغيرها . وقدمه ان م » وان 
جُ لع 6و 


حمدان وغيرهما . وجعله المجد فى شرحه أصلا لرواية ذم الذهب إلى الفضة . 
قالفى الفروع : اعترف الحد أن الم فى الذهب والفضة كعروض التجارة » 

قال : فيلزم حينئذ التخريح من نسويته 2 اسان السو ممم دلا ا الحكس 

وعدم الفرق ٠‏ قال : وجزم بعضهم ‏ أظنه أبا اللعالى بن منجا - بأن ماقوم به 


العروض » كناضٌ عنذه . فنى ضمه إلى غير ماقوم به الملاف السابق . 


ُ 2 ل . 4 وا سما 2 
وقال ابن عم : وتضم العروض إلى أحد النقدين » بلغ كلعوالحد يذفلها 





عبد فا حب 
نيا الى لا.: ون كان معه ذهب وفضة » وعروض » الكل لاتحارة ذضم الجيع 
وإن ل يكن النقد للتجارة : ض العروض إلى إحديهما 6 وفيه وجه يضم إلمهما . 
أ أ 


وكذا ازقال ف الرعاية ..., وزاد-. بعد التول[ لتاقت إن /قلناةءلر رضت الذ هيا 
ل ىا 2 ور 4 ول ل ع ب 1١‏ 


الفضة . قال فى الفروع : كذاقال. 
قوله إوَلارَكة فى 0 ف 5 للاستهال في ظَأهرالمَذَهَبِ ) 


وهو الملذهب 0 كثر الأعم لآب . وعنه 3 فيه | الزكاة :فال فق 
الفائق : وهو الختار نظراً . وعنه تحب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس 

وقال القاضى فى الأحكام الساطانية : نقل ابن هالىء ( ركاته عار يته 6 وقَالٌ : 
غو قول خقسة من الضحابة ..وذ كره الأثرم عن نّسة من التابمين . وجَوم به 


م ل ليا 


في اده 
أرما : قوله « ولا ركاة فى الى المباح » لارجل والرأة إذا أعد لبس المباح 
0 الإعارة . وهو يح . وكذا لو اتخذه من بحرم عليه » كرجل يتخذ حلى النساء 
ا لوقا تتخذ حلى الرجال لإعارتهم . ذكره جماعة . منهم القاضى فى 
ارد » وابن عقيل فى الفصول »؛ وصاحب المستوعب » والمصنف » والحد وغيرم . 
ركلا 2 الاخات : لاركاة فيه » إلا أن يقصد بذلك الفرار من الرّكاة 
قال فى الفروع : ولعله مراد غيره . وهو وين ووحه احالا - وحوب 
الزكاة ولو قصد الفرار منها . وحكى ابن > 5 : أن أيا الحين العيتى قل : إن انحن 
رجل حللى امرأة : ففى ات د الفائق . وأطلقهما . 


الثالى : ظاهر كلامه : أنه سواء كان 0 ؛ أو غير معتاد وهو ظاه ركلام 


جماعة ..وقيد بعض الأسحاب ذلك بأن يكون معتاداً 





























سوس 


فائرة : لو كان الملى ليتى لا يلبسه : فلوليه إعارته . فإن فعل فلا زكاة ٠‏ 
وإن لم يعره ففيه الركاة . نص أحمد على ذلك . ذكره جماعة . قال فى الفروع : 
ويأنى فى العارية : أنه يعتب ركون الممير أهلا للتبرع . 

قال : فبذان قولان » أو أن هذا اصلحة ماله : ويقال : قد يكون هناك 

كَذلْك” فإن كان للصلحه الثوات توحة حلاف 2 كالمر ص المع 


0 ا 4 


2 
د ذاة 5 


يحب الذكاة فى الحلى 0 رم » والأنية 5 رمة » يلا ادف أأعانة 2 وكذا 


مابأعد للنفقة . أو ما أعد لافقراء.». أو القنية أو الادخار »بوحلى الصيارف . 
فال نعي عو الى كاة قن و علد الى كير الا كات وص عليه 
فها أعد للكراء . 


وقد :لا لخد كاين بلك لجرت أو مباخاة اكز :. ررق لورفا . 
به بعض الأ اب . قال فى الفروع : والظاهر أنه قول القاضى » إلا قيمر: 6 
خواتي . ومراده : مع نية لبس أو إعارة » قال : وظاه ركلام الأ كثر 0 
و إن كان ماده | ال رف أو ماعاة فقيل . فللئه. ف ا 
الزكاة 

واختار اءن عقيل فى مفرداته » وعمد الأدلة : أنه لا زكاة فما أعد للسكراء 2 
وقالضاعب.التبضرة,: لا زكاة فى حلى مباح » لم يعد للتكسب به . 

قائيرة #الون] ككس ال وأملكن لبسه . فهو كالصحيح ؛ وإن ل يمكن لبسهء 
فإن لم يحتج فى إصلاحة إلى سبك وتجديد صنعة . ققال القاضى : إن نوى إصلاحه 
فلا زكاة فيةكالصحيح . وجزم به الحد فشرحه . ولم يذكر نية إصلاح ولاغيرها 
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و2 ان م وحها . فقَال :.مالم ل فب كيه 5 قال فى الفروع : والظاهر 
- 7 1 1 1 5 0-7 
أنه مراد غيره . وعند ابن عقيل ركه » ولو وى إصلاحه . وصححه فى المستوعب . 
وحرم ب4 المصنف وم ل يذكز نية صا 7 ولا غيرها . 
ما إذا احتاج إلى تجديد صنمة : فإنه يزكيه على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الفروع وغيره . قال ابن ع : فيه وجهان . أظهرها : فيه الرّكاة . وال 
فى المممج : إن كان الكسم ف اللدس » ل تحب فيه اد كلو زوع ان 
كلام صاحب المج : إنكان ان من الاسق 1 مر 0 
ققال فى الفروع : كذا حكاه ابن تم . ونا هو قول القاضى الم كورو دلا» 
7 0 


زائدة غلط . انتهى 


ء 


فلت : إن أزاد أن ابن عم اراد 615 فليس 5 قال فإن ذلك ف الى 
أ 


5 


نس معتمدة ا اراد أن صاحب المج راد :8 لا 6 غلطا منةً. 0 بن له أن 
ذلك غط ؟ بل هو موافق لقواغد المذهب . فإن الكر إذا ل ينع : 
8# كالصحيح . وذلك لازكاة فيه . فكذا هذا . 


ل(والاغتبآر يدنه ) 

إلا 6 مباح الصناعة . فإن الاعتبارفى النصاب نوزنه وفى الإخراج بقيمته 

الما إلى المباح الصناعة عنه وعن غيره : الاعتبار فى النصاب فيه : بوزنه ٠.‏ على 
الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : هذا المذهب . قال ابن رحت : هذا 
المشهور فى المذهب . وحكاه يعض الأحماب إججاعا . 

وقيل عل ل بقيمته . قال ابن رحب : اختاره ابن عقيل فى موضم ىق 
فصوله . وحكى رواية . بناء على 0 حرم , لاحرم أنخلاذه » وتضمن صنعته 
بالكسر . وأطلقهما فى التلخيض » والبلغة . 

وقيل : الاعتبار بقيْمته » إذا كان مباحا . و نوزنه إذا كان رما . واختاره 


ان عقيل أيضاً . 














اك 


فى هذا : لو تملى:الرجل بحلى المرأة - أو بااعسكس ‏ أو انخذ أحدهها -!> 
الآخر قاصداً لبسهء أو اذ أحدها نر سا يحرم عليه » أو لمن بحرم عليه . فإنه 
حرم . وتعتبر القيمة . لإباحة الصنعة فى الخلة . 

وجزم فى الباغة فى <لى الك راء باعتبار القيمة . وذكر بعضهم وجبين . 

نيم : محل الخلاف فى مباح الصناعة » دون الحلى المباح لاتجارة . فأما المباح 
للتحارة : فالصحيح من المذهب :أنه تعتر قيمته . نص عليه : 

فعلى هذا : لوكان معه نقد معد لاتحارة . فإنه عرض يقوم بالاجزاء إن كان 
أحظ للفقراء» أو نقنص عن نصابه . وقال بعض الأصعاب : هذا ظاهر قل إبراهيم 
بن الحا رث 5 والأثرم ٠‏ وجزم به د فى الكافى وغيره . 

إل نسل شرع تلض فى رلالية الأثرم على خلاف ذلك . قال : فصار 
فى المسألة روايتان . قال فى الفروع : وأظن هذا من كلام ولده . وحمل القاضى 
يعض المرزوى عن أحهد على الاستْجباب . وحزم به يعدم 3 وحرم امهيف ف 


اشن الأول إن كان التند عرض : 


قوله ( إِلأَمَا كان مُبآح الصتاعة . إن الاعتآرَ في التصّاب ونه 


كف الإخراج : بقيمته 4 


ار لني أ الاعتبار فى مباح الصناعة فى الإخراج بقيمته . قاله 
فى اله أفروع . واختاره القاضى » والمصنف » والشارح 2 وغيثم .قال ابن م : هذا 
الأظير قال ابن رلك :: تارم القامى وأضحابه ٠‏ قال القاضى :هو -- قول 
أجد « إذا أخرج عن تمحاح 0 يعطى مابينهما » فاعتير الصنئعة دون الوزن » 
كذ يادة القيمة لنفاسة جوهره 

وقيل : تعتير القيمة فى الإخراج إن اعتيرت فى النصاب . وإن ل تعتبر فى 
النصاب ل تعتبر فى الإخراج .. قال أبو الخطاب : هذا ظاه ركلام الإمام أحمد . 


وصححه ى ابتك وريه وغيره . و مه 
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فامرة : إن أخرج رابة.عظيزة؛ مشاعاً ‏ أوامغله وؤنا ملا يقابل / خوداتها ززيادة 
١-7‏ 
الصنعة جاز . وإن جبر زيادة الصنعة بزيادة فى الخرج تيك روا الات 
. 2 . لأ 
على ماتقدم . و إن أراد كسره منع لنتقص قيمته ٠‏ وقال ابن غيم : إن أخرج من 
غيره بقدره جاز» ولومن غير جنسه . وإن لم تعتبر القيمة لم ينم تك ار 


ولا رج من غير الجنس .-وكذا 2 السبائك 7 اقخقة 


قوله 0 جال 8 م الفضّة ”4 


اتخاذ خائم الفضة لارجل مباح . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر 
الماك لان را 0ن 0 المواتم 3 هذا اكجار 1 كر اماق 
اتتعى . وجزم به فى التلخيص » والشرح » :مع ؛ وااو ان > والكالة 
الصغرى ‏ فى باب الما لى ‏ وغيره . وقدمه فى الفر روع » وان 2 وغيرهها. 

وقيل : «ستحب . قدمه فى الرعاية ‏ فى باب اللباس ‏ وقدمه فى الآداب 
وجَرّم به فى الرعاية الصعرى » والحاويين ؛ فى باب اللباس . 

وقيل نكر ه لقصد الزينة 5 . قال ان رجب فى كتاب 
ا : قاله طائفة من لامعا . وقال ا : النعى عن احاتم ليتميز 
السلطان بما يحتم به . فظاهره السكراهة إلا لاسلطان 


لدم : قدم فى الرعاية ال لكبرى ل وحم 


, به فى الرعاية الصغرى والحاو بين - 


فى باب اللباس : استحباب التختى مخاتم الفضة . وجزموا فى باب الى بإباحته . 
وظاهره : التناقض » أو يكون مرادهم فى باب الخلى : إخراج الخاتم من التحريم . 
لاأن مرادمم لا تستحك 0 وهذا و : 
فواار 
منها : الأفضل للابسه جمل فضّه نما يلى كفه . لأنه عليه أفضل الصلاة 
والسلام - كان يفعل ذلك . وهو فى الصحيحين . وكان ابن عباس يجعله مما يلى 











-00--- 


ظهر كفه رواه أنو ذاود. 7 على 'ن عبد الله بن <عفركان يفعله . رواه أنو زرعة 
الشف وأن ]تعر التائوع ةيفان داكا : 
ومنها : جواز لبسه فى خنصر يده الهنى واليسرى » والأفضل فى لبسه فى إحداهه| 
على الأخرى . قدمه فى الزعاية السكبرى.. وتابعه فى الفروع » والآداب الكبرى » 
ورا 
والصحيح من الذهب : أن اللنختم فى اليسار أفضل : نص عليه فى روابة 
صالح » والفضل بن زياد . وقال الإمام أحمد « هو أقرب وأثبت » وأحب إل » 
وجزم نه فى المستوعب » والتاخيض » والبلغة » وابن تميم » والإفادات » وغيرمم . 


قال ابن عبد القوى فى آدابه لمنظومة : ويحسان فى:اليسرى كأسمد وصحبه . اتتهى 


فال ابن رجب : وقد أشار بعض أحخابنا إلى أن الخ فى 
ا 


اود متسوخ 2 
وأ التنختم فى اليسار ار ارون اقم 

قال فى التلخيص : ضعف الإمام أمد حديث التختم الى ذا ولغاذا من 
ا كثرالذى ذ كرناه فى الظبة : أن مأقدمه فى الفروع هو الذهب . 

وقيل.: !الى ,أفضبِل . قدمه فى الرعاية الصغرى ؛ والماويين [ فاضاحب 
الرعاية فى هذه المسألة ثلاث اختيارات ] . 

ومتها : بكر إلبسة“ف الينينابة والوسطى لأرجل . نص عليه . للمبى الصحيح 
عن ذلك ٠‏ وحم به فى المستوعب » وغيره . وقدمه فى الفروع .٠وقال:‏ و بقيده 
فى الترغيب وغيره . انتهى . 

قلت :أ كثر الأجنان لم يقيدوا الكراهة فى الابس بالسبابة والوسططلى 
لارجال . بل أطلقوا . 

قال ان رجب فى كتابه : :روك 6( ماضن الأحاض.: أن ذلك حاص بالاتحال , 
انتهى . 


لت سن صاحك لوعي وارعاية” 





عسو ةج سسب 


وقال ابن رجب أيضا : : وظاهر كلاه الأصمات : جواز لبسه ؛ فى الإسهسام 
والبنصر . قال فى الفروع ع : وظاهر ذلك لا ايكره ى:غيرهاء .وا إن كان اتفنصل 
أفضل » اقتصاراً على النص . 

وقال أبو المعالى : الإبهام مثل السبابة والوؤسطى .. .يعنى فى السكراهة . قال فى 
الفروع : من عنده . فالبنصر مثله 3 فرق ٠‏ 

قلت.: .لو قيل : بالفرق لكان متجهاءء حاو رتها لما بباح التختم فهاء يخلاف 
الإهام لبعده واستهجانه . 

ومنها : لابأس مله مثقالا وأ كثر» مالم مخرج عن العادة . قال فى الفروع : 
هذا ظاه ر كلام الإمام أحمد » والأسماب .. 


سن جدله دون مثقال .. وتابعه فى 


وقال ان. جمدان :فى كتبه الثلائة ب 
الحاو بين » والآداب 8 


قال ابن رحب فى كتابه : قياس قول من منع من أصعابنا نحل النساء بما زاد 


على ألف مثقال : أن يمنع الرجل من لبس الخائم إذا زاد على مثقال وأولى . لورود 


النص هنا » ونم ليس فيه حديث مرفوع ؛ بل من كلام بعض الأسحماب . انتهى . 
ومنهاء: هادا اكه ابن تيم وغيره عن القاضى أنه قال : .لو اذ النفسه عدة 
خوات » أو مناطق : لم تسقط الركاة فيا خرج عن العادة ‏ إلا أن يتخذ ذلك 
لولده » 1 عله : 
قال ابن رجب : فهذا قد يدل على منع لبس أ كثر من خائم واحد . الأنه 
مالف اعادة . وهذا قد مختلف باختلاف العوائد . انتهى 
قال ة فى الفروع : وطهذا 0 جماعة لا زكاة فى ذلك .. 
5 ف ىكل بحا لى أعد لاستعمال مباح » كل 
أذ رك رجحل كان مايرا ل ا 
خاتمين فأ كثر حجيعا . 











ااهءةع| دا 


ومنها : ستحب التمم بالعقيق » عند صاحب المستوعب » والتلخيصض © 

وان ع ٠‏ وقدمه فى الرعاية » والآداب : و1 إاستحيه | بن الجوز كلاه 
للم 

قال ابن رجب فى كتابه : وظاه ركلام أ كثر الأسماب بلا حي ا وهو 
ظاه ركلام الإمام أحمد فى 'رواية مهنا ٠‏ وقد سأله ما الدنة ؟ - يعنى فى لتم 9 
فقال:لم تسكن خواتم القوم إلا فضة . قال العقيلى : لايصح فى التشتم بالعقيق عن 
الننى صل اله عليه وس شىء .وقد ذ كرها كلها 0 0 

ومنها : فض احاتم إن كان ذهباً » وكان' يسيراً » فإن قلنا : بإباحة يسير 
الذهب. فلا كلام وإن قلنا : بعدم إباحته . قبا 5 

أحدها : اتح ريم بض ٠‏ وقد نص أجد على ع شعاذ ١.‏ دب ف خاتم 
الفضة .ق رؤاية الأثرم » و إبراهم بن الحازث .. وهدا اختيار القاضى وأ بىاخطاب 


والوجه الثاني : الإباحة : وهو اختيار أبى. بكر عبد العزيز , والمجدء 


والشيخ تت الدين . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فى العم . وإليه ميل ابن رجب” 


قلت : وهو الصواب . والمذهب على مااضطاحتاه . 

ومنها : يكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله : قرآن ٠‏ أواغيره ٠.‏ على 
الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصماب.. 

وعنه لا يكره دخول الخلاء بذلك . فلا كراهة هنا . قال فى الفروع : ول 
أجد فى التكراهة دليلاً إلا قوله : لدخول الخلاء به . واللكراهة تفتقر إلى دليل 
والأصل عدمة . 

قلت : وهو الصواب . 

وقد ورد عن كثير من السلف : كتابة ذاكر الله على خواتينهع ٠١‏ 3 اكزه 
ابن رجب فى كتابه . وهو ظاهر قوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - حين قال 
للناس « إلى امخذت خاتماً » وتقشت فيه : جمد رسول. الله » فلا يتقش :أحد على 
شتئ م لأف نما نباف عن ,تقشبم «رجحد رسول:اللها» لا عن غيرةه قال ى 

الإنصاف + ؟ 
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الفروع : وظاهر ماورد : لا يكره غير ذ كر الله . 
قال فى الفروع : ويتوجه اعمال الاريك حك 

ومنها : لورلا يتقش على انذاتم صورة حيوان . بلا تزاع 0 
الثابتة فى ذلك . سكن هل بحرم لبسه » أو يكره ؟ فيه وجبان 

لتدهه ا يم +لشتارة القامم 4 وأبون] شاب : عق 
القضول . وحكاه أبو حكم النهروانى عن الأ 
منصوص عن أ دى فادها ات لكر 00 

والوجه الثانى : يكره ؛ ولا يحرم . وهو الذى ذ كره ابن ألى موسى 
0 ه ابن عقيل أيضاً ذ فى كتاب الصلاة . وصضحه أنو حكر ٠‏ وإليه ميل ابن رجحب 

ع6 

وممم ها يكرد للردل وآلرأة كن خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص . نص 
عليه فى رواية جماءة » منهع إسحاق .. ونقل مهنا « أ كره خاتم المديد . لأنه حلية 
أهل النار» . 

إذا عامت ذلك » فالصحيح من المذهب : أن المراد بالكراهة هنا : كراهة 
2 . قال ابن رحب : عند أ كر الأحماب . وعنه ما يدل عا لى التتحريم تقله 
أو طال والارء . قال ابن رنجب :عند أ كثر الأصحاب . وظاه كلام ابن 


تو 2 ةا ا م ا 


م 


صلى وى يده 0 من حديد » أو صفر : أعاد الصلاة اننبى .وقاا ا ال زاغونى 
فى فتاويه : الدملوج الحديدء» والخاكم اد 0 الشرع عا : 


اه أنو الكخطاب عن ذلك . فقال 3 جور دملوج من حديد 8 قال ف 


الفروع : فيتوحه مله احاتم » ونحوه . ونقل ءز طالب : الرصاص 5 أعل فيه 


يق ولديراحة.ء 
4 


قوله َف حل حليّة المنطقة روَايتآن 4 


وأطلقيها 2 5" دداية » .والمذهب » ومسبوك الذهب.» والمستوعب: > 











ح لاوا عد 


والتلخيص » والبافة » والحرر » والنلم » والرعابتين » والحاويين » وان مء 


والفائق » ونح ريد العناية . 
إعراثها : يباح . وهو الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز» والمنور . 
وصيحه الجد و فى شرحه » وصاحب التصحيح . قال فى الفروع : تباح حلية المنطقة 
على الأصح ٠‏ وقدمه فى السكانفى : قال الزركشى : هذا المشهور والختار للأحاب . 
والمر واي الثائي : لا تباح . قفيها الزكاة . وحكى ذلك عن ابن أبى موسى 


وهو من الفردات . 


قوله (وَعَل قياسبًا الآ وْعَنْ وَاعلْوِْةُ واف وا وَالرّان وا ْمَائل )4 . 


قاله الأسماب . وجزم فى الكافى بإباحة الكل . قاله فى الفروع . 

قلت::.قذ حكى فى السكانى عن ,ابن ألى موسق + ونجوتٍ الزكاة فى ,ذلك . 
ونص أسمد على حرم الخال . ومنع ابن عقيل من اليف والران . قفمما الركاة . 
وكذا السك عنده فى السكران والطر يطة 
ود عن أحجد . 


قال فى الفروع : وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء . وقال غير واحد - 


ومنع القاضى من حمائل السيف 


كاد رذ ا وعد ذلك . فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم : أن الملا ف فى 
دوا واه و0 الرمح وشعيرة السكين وتحو ذلك ٠‏ وهذا أظهر لعدم الفرق . 
ا وحم ابن غيم :أنه لايباح تحلية السكين بالفضة . وحزم فى الرعابة الصغرى 
والحاو بين بالإباحة . وقدمه فى الرعابة السكيرى ٠‏ وقال عن عدم الإباحة ‏ وهو 
بعد . انتبى . قال فى الفروع : و يدخل فى الخلاف 0 القشاف .+ وهال 
النبخع تق الدين”: وال : وكذلك التكلاليب . لأنبا يسير تابع ٠‏ وتقدم كلام 


أنى الح ال 00 ناس الحعة 





عو لك 


فائرتاز 

إمراكهما : لا يباح غير ما تقدم . فلا يباح نحية الراك ولول ار 
كلاج وقلائد الكلاب ونمو ذلك . وقد نص الإمام أحجد على تحريم حلية 
الركاب والاجام . وقال : ما 3 سرج ولام رى . وكذا بحلية الدواة 
والقليقة زوالككران, .. وللراة > والشط» وال 0 وو امكل واليلية ن 
والمروحة » والمشرنة » 8 . وكذا اللسعط » والجمر» والقنديل . 

وقيل : يكره . قال فى الفروع : كذا قيل . ولاافرق . وتقل الأثرم : أ كره 
رأس المك<لة وحلية المرآة فضة » ثم قال : وهذا شىء تافه . فأما الأنية : فليس 
فيها ترم . 

قال القاذئ : ظاهره لا بحرم ٠‏ لأنه فى حك المضبب . فيكون الك فى 


حلية جميع الأواد لى. كذلاك . قالهى المستوعب: .. وسبق ى. بات الأنية ما كا 


ابن عقيل فى الفصول عن أبى المسن الميمى فى كتابه الاطيف . 

الاير : يحرم حلية مسجسد وحراب . والصحيح من المذهب : أنه لو وقف 
على مسجد أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح . ويحرم + وعليه أأكثر 
الأصحاب . وقال المصنف : هو عنزلة الصدقة .فيكسر ويضر فى مصاحة المسحد 
وعارته . انتهى . 

وى أدضان تزسه +توية رطائيط يقتسك | زفقي ب الام يرن وتغيلاة!! 
قال فى الفروع : فدل الكلاف السابق على إباحته تبعا . 

تشيرباده 

أمرشي : بحيك انا : حرم » وحبت إزالته 2 5 وإن استهلات فلم جتمع 

منه شىء فله استدامته » ولا زكاة فيه . لعدم الفائدة وذهاب المالية 


لكا : ظاه. رككلة لام المصنيف وغيرد من :+ الأمفات : أنه لا يباح من الفضة 











3-2 


له ما :استثناه الى 2( على ما تقدم ٠‏ وهو فيح 3 وعليه الم انا . وقال 
صاحب الفروع فيه : ولا أغرف على 2 رم لسن الفضة نضا عن ل وكلام 
شيحنا يدل على إباحة لبسها لارجال ا ناكل لك رع على تحر عه انتهى . 

وقال الشيخ تق الدين أيضاً : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم 
يكن لأحد أن جرح رمنه إلا ماقام الدليل الشبرعن على حر عه ور نإذا أنالعت 
السئة جاع الفنية دل عل إناحة ماق دمتاء » ماهو لول مند بالاياحق وهام 5 

6 وماهواو ِ ومامب<ن 

كذلك فيحتاج إلى نظر فى تحليله وتحريمه . والتحريم يفتقر إلى دليل . والأصل 
عدمه ٠‏ وتدمره .5 صاحب ال دق 30 0 ما استدق به الاماسات 5 

قوله ١‏ ع ومن النَعَسِ ‏ ع 4 انييف 4 

هذا الماهب . قال الإمام أجل 06 فق سيف عر سبائك 'من ذهب . 
وكان فى سيف عمان بن حتيف. مسمار من ذهب ٠‏ قال ابن عقيل ى الفضول : 
جعل أضحابنا الجواز مذهب أحمد . قال فى تحر يد العناية : بباح فى الأغلم, 
جعل أصحابنا + . 8 ر 


جزم به فى المذهب © ومسبوك الذهب » وشرح ابن منجاء والنظر » والمنور » 


ومنتخب الادنى . وقدمه فى الداة » والخلاصة » واحرر » وابن تمي » والفائق . 


قال الإ زركثى :هذا المشهور . وعنه لا يباح ..قدمه فى المستوعب:. وهو 
وار اكلأنا ى انتج » والبلغة . وأطلةهما فى الفروع » والرعايتين » والحاويين 
والغنى لمم رح ٠‏ 

ع 0 بعض الأصحاب : عدم الإباحة احمالا. وحكى بعضبم الملاف 
اس رامن روطان بين » والفائق » وغيرم ... وقيد اين عقيل 
الإباحة البسير» مع أنه ذ كن 0 قبيعة سيفه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ مانية 
مثاقيل . وذكر بءض الأصحاب : الروائتين فى إباحته فى السيف . وتقدم ما نقله 
الإمام د عن سيف عر وعمان 


وقيل : يباح الذهب فى السلاح ٠‏ واختاره الأمدى . والشيخ تق الدين 





اوه د 


وقيل 0 أبيح تحليته بفضة » أبيح تحليته يذهب . وكذا تحلية خاتم 
الفضة به : أوتبكوا 3 سباح إسير الذهب » نيعا لامفر 5 كانلاتم م ونخوه . وقال 


ف 2 2 وقيل بباح إسكيرزةه 00 غيره . وقيا “ل 6 وقيل :ضرورة . 


قات : أو حاحة لا ضرورة . انتهبى 


0. 
3 


وتقدم ذلك فى أوائل باب الانية . وتقدم هناك كلام الشيخ نت الديئ على 


1 
0 522 


7 ساد م مِنَالنَمَبِ وَالفضّة َ' الع د من 4 بليسه 


خلخال ؛ والسوار ؛ والدماو لوج والقرط » والعقد » والمقإدة 3 


و 
١ 5 :‏ : : . ِ 
والخائم ٠‏ ومافى الخانق من حراز وتعاويذ”"", وأ كرء ونحو ذلك . حجٍ 
الهدابة 4 واللذهب 2( ومسبوك الذلهب مه والستوعل وا اجر ر 
وتاج . وهذا المذهب فى ذلك كله . وعليه جماهير لاصيا 
و يباح للمرأة التحلى بالذهب والفضة مطلقاً فى إحدى الروابتين . 
يباح المر : ' 
وف الأيخيط] : إذا بلغ م ألقاً . فهو 0 فيحرم للسرف . قال فى الفروع : 
ولعل مراده عن الرواية الثانية عن الذهب .كا صرح به بعضهم . واختساره ابن 
ز يه الثانية عن الذهب 8 : 
حامد . انتمبى . وقال المصنف هنا ء وقال ابن حامد : إن بلغ ألف مثقال حرم : 
ك3 الاق الحررء والحاوى وغيرهم : فظاهره : أنة سواءكان من 
دك أوانطة؟ 
0 0 . . . 7 . 
وَعنة نضأ ألف مثقال كثير من الذهب والفضة . وعنه عشرة ١‏ لاف درهم 


0 . وأباح القاضى ألف مثقال فا دون . وقال ائن عقيل : بباح المعتاد : لتكن 


. إلا أن تكون حرمة من جية معناها‎ )١( 





حب 81 سه 


إن بلغ 1كلخال ونحوه <تسمائة دينار فقد خرج عن العادة . وتقدم قوله : م 


ذو للك امسوة شا اشلهاء مكرها ورك ب 
500 ظاهر كلام اللصنف وكثية ين الأصيان) : 


١‏ 1 ءِ ,1 ل اس د 
ل مرسلة . وهو احد الوحهين . فلا زكاة فيه . 


ودنانير معراة 


والوصم الثالى : لا محوز تحليتها بذلاك . فعلمها ال زكاة فيه . وأطلقهما فى الفروع 
عافن اط بين » واءن نهم » والقائق » والماهت 

قلت :قد ذكر المصنف وغيره ‏ فى باب جامع الأعان لب اغا امك لذ 6 
٠ 08‏ فليس درام أو دنانيرفى مرسلة : 
الحنث وصححه 4 فى التصحيح : واختاران عبدوس 

فالصوات فى ذلك : أن يرجع فيه إلى 530 والاتادة ذه 


: 3 
و عادتهم ااذ ذلاك حليا . فلا ركاة فيه» و نحنث فى عينه . 


ولا حنث . 


لتحارة ٠‏ فيقوم جميعه تبعاأ . ذ 
فلار كدف ل و 00 واراو فلك > لان كرون لسار 
اودارف اق ساسك الا لحي فى له وا ك٠‏ ار اك ا 
المكبرئ . 

وإن كان للسكراء فوجهان » 


والحاوبين » والفروع . 


وأطلقهما فَْ مدر ابن 2 3 والرعايتين 2 


قات الطواب :و جوم الركاة . 


6 أى ذات عروة . والرسلة : قلادة طويلة تقع على الصدر 








ات ١‏ كك 


وظاهركلامة فى المستوعب عدم الوجوب . 
المَائسَ : يباح للرجل والمرأة التحلى بالجوهر وتحوه » على الصحيح من المذهب 


وذكر أنو امعالى : يكره ذلك لارجل للتشبه . قال فى الفروع : ولمل مراده غير 


مختمه بذلك . 

الثانك: :هذه المسألة اك وهل انقبه ةالول تبالماأة ع.وللزأة ١‏ بالوبجن: فى انام 
ويرفيك حرم على الصحيح من الماهب . قال المروذى لت تل أبى عنك الله 
فرت به جارية عليها قباء . فتكام بشىء . قلت : تكرهه ؟ قال : كيف لا أ كرهه 
جداً . وقد لعن النى صل الله عليه وسلٍ اللنشمهات من النساء بالرجال . قال : وكره 
الإمام أجمف إن بسر المواء متل جيك اللخالة 4 وجرع يها لقي ار 
الأحاب . منهم صاحجب الفصول » والنهابة » والمغنى » وار » وغيرهم فى لبس المرأة 
العامة . وكذا قال القاضى : يحب إتكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه . واحتج 
عا تقله أنو ذاود "ولا لبن #حادمتة 'عيئاً من رق الحا «الابشيا ييه وهل 


المروذى : لايخاط لها ما كان لارجل وعكسه . وقال فى الستوعب » والتلخيص » 


ر 


م 


اننا م » وغيرم : يكره التشبه ولاحرم . وقدمه فى الرعاية » مع جزمهم بتحر بم 
اتخاذ أحدهها حلى الآخر ليليسه » مع أنه داخل فى المألة .قال فى الفروع : واعله 
الذى عناه أبو الحسن القيمى بكلامه السابق فى الفصل قبله ٠‏ وقال فى الفصول : 
تكره صلاة أحدها بلباس الآخر للتشبه : 








كه 
باب زكاة الع روض 


قوله ( وم حَدْ متها 1 ن الترّوض © 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب. وقطم به أ كثرم . وقال الشيخ 
تق الدين : يجوز الخد من اعثها يض 


قوله ( ولا نص للتجارة إلا أن ص بفمله بنيّة التجَارَة ها . 


فإِن مَلَكبا يرث كا 1 شر 3 موي لتحا 
الم لا تحار ة.وإد ا عند 0 * للشجَارَة قََوَاهُ لقاية: 


2 2 للتّحارة نر 0 شّحَارَ ةّ 4. 
هذا الذهب . وعليه أ كثر الأسحاب : قال الزركقيه 
وأشبرهنا . واختازها الخرق » والقاضى » وأ كثن الأحمات .قال 
والفروع : هذا ظاهر المذهب :لا 0 عرد النية لاينقل عن الأصل كه إسامة 
المعلوفة » ونية الخاضر السفر . وقدمه فى المغنى » والطداية » واتخلاصة » وان ا 


5 


الع التكاق:وغرم: 
والشر ات تكافى وغيرهم 


. 
وعنه أن العرض يصير لالتحارة عحرد النية . نقله صا » واءن إبراهمر ؛ وان 
ا 1 : 


متصور.:واحتازة أو نكر إقارن أ مودى ء وات حمل 6 وتساحس الفائق ١‏ 
وحزم به فى التبصرة » والروضة » والمصنف فى العمدة . وأطلقهما فى المذهب » 
واخرر » والرعايتين » والحاو بين » والقائق . 

دم : قوله د إلا أن ملكي بفعله 6 الصحيح من المذهب أنه لا بعتير فيا 
1 ضة . لخصوله بالتكاح واعخام والهبة والغنيمة كالبيع . قا 
هذا:الأشهن". واتعتارة القاضئ"ى الخلاف أ وأنو الطاب واى قي 
فى المغنى » والسكافى » والشرح ا ١‏ 7 3 وغيزم . 


قال الزركشى : لا يشترط أن يكبا بعوضن على الأصح.. 











اوه د 


وقيل : تعتبر المعاوضة سواء تمحضت» كبيع و إجارة ونحوها أو لا » كتكاح 


وخلع وصلح عن دم عمد : قال الجد : وهذا نصه فى رواية ابن منصور . واختاره 


القافى فى ارد . 


للتحار: كا 
1 0 بقعلة 3 ودر 


واحتطاب واصطياد 3 ا غير 7 عن دم عمدو تكاح و 3 


ءءء تت ِ 
زاذ.ى الكبرى أو تعض مالى بلا عقد » ترد بعيب أو وفسخ 65 للأحدم إشفعة بت 


إعراها : معنى « نية التحارة » أن يقصد القكسب به بالاعتياض 


تت 


3 2 0 ا : 


9 


10 5 : 
به » لعفص وفرض » وما يدهن به » كسيق وملح 3 


أنضا : 


0 0 :. ا 
الفروع وغيره . وذ كر الحد فى شرحه 50 ة فيه وقال 


1 


ل وائزة رو لاك . 


له أثر فى العين » كالمطب والملح والصابون والاشنان و 


امه 


0 ولعيدة النحاويو تاريل النطار ركان 


وتحوم » إلا أن بر يدوا بيعها ما قنبا.. 
وإن كان بيعيا م مأك * 


0 
كى 





الثالئ : لولم يكخّ ماقلكة عين 


الصعي من الدب . قدمه فى القرو 





. 3 
لك 2 2-2-0 /- 
2 تقطم ذة كر مة كناء معصية فل يبقعلا : 
2 و 0 


أ الغا 


ع2 - 
قوله وتوم 1 ول * 


0 وض ء ا الحؤل ع 








عفكولاتك 


وعنه لا يقوم نقد بنقد آخر ء بناء على قولنا دلا فى حو نقد على حوا 
٠‏ فيقوم بالنقد الذى اشترى به . 
قوائر 
الوك : ما قومه به لا عيرة بتلقه إلا ف آن الكن 1 


ل ا 1 ان كتاب الؤّكاة 3 ول عيرة أ بتقصة يعد تقو عه 
ولا 0 7 ا ٠‏ فإنه كتلفه . و إن قلنا لم تؤثر الزيادة . لأنه كنتاج 
الماشية بعد الحول . 


6 وا ونه ا 2 3 -- . ا --- 
لتاشم .لو يلغت" كيمة العروض ك2 نقد نصابا قوم بالأنفع للفقراء على 


الصحيح . ححه الجد فى شرحه وابن تمم وغيرها . واختاره القاضى والمصنف 
وصاحب التلخيص وغيرم ٠‏ وهو الصواب 9 


وقيل : مخير . قاله أو امطاب وغيره . وقدمَه فى الفر روع وان ك2 َ وقاله 
2 


المضصنق ١‏ ف الى 2 إلا أن نه قا( ل يلبق أن يقيك بنقد البإل . وهذا المذهت » على 
ما اصطلحناه فى اعاطبة . وقيل : يقوم بفضة .. 

لالت واتحرة لجوارى للغناء قومرر ذج . ولو اجر فى اللخصيان قومهم 

ينظر إلى القيمية ».وهو عاض 

لتحرعها على الزجال :والنساء . 

َه أطلق الك راهة » ومراده : التحر 3 بدليل قوله « والمتخد 

آنْية الذهب والفضة غاص » وغليه الزّكاة » وذلك سد المتقدمين فى إطلاقهم 

وعلى هذا أ كثر الأحاب فى إرادة الأرق 

:وقلع المت ويه ١‏ : أنه لاخلاف فيه بين أصحابنًا 0 جامع القاضى 


والوسيلة : ظاه طرق 7 راهة تزيه . 


تشم .: تقدام قى الباب الذى قبله ضم لعروض إلى كل واحد من النقدين » 


وض النقدين إلى العروض فى تكيل لمجال وكوب 











د باهؤ سد 


قوله (وَإن اثثتراة بنصّاب مِنَ السّاعة مين عَلّ وله 4 


وكذا لوباعه بنصاب من السامة . وهذا بلا نزاع فيهماء إلا أن يشترى نصاب 
0 ة للتحارة بنصاب 2 لاقنية . فإنه بيى » على الصحيح من المذهب . قالتى 


الفروع 00 ول ل - 
ل 
قوله ١‏ وَإِنْ مَلكَ نصّابا م !١‏ لسّامة للتحارة فَمَليْهِزَكاة الْجَارةٍ 
دُونَ السوم 4 
وهو المذهب », وعليه أ كثر الأصحاب . 
وقبل : عليه زكاة السوم دون التجارة . ذكره القاضى وغيره . لأنه أقوى 
الجاع وتام بالعين » لسكن إن نققص نصابه وجبت زكاة التحارة . 
: يازمه أن يرك بالأحظ منهما للفقراء . واختاره الحد فى شرحه. 
100 الأمثلة فى لديل الم ,, اوقد د اكرها هوا ومن تله . 
وأطلقين فى الفائق » وابن تميم . وقال ان ا كا 
للقيمة . 
شير :.ظاهر "كلام المصنف : أنه سواء اتفق حولاها أو لا . وهو أحد 
الرحمين. . والصجيح منهما » وهو ظاه ر كلام الإمام أحجد ره الله . وجزم به 
لصنت بعرو 


وقيل : يقدم السابق فى حول السائمة أو التحارة . اختاره الحد . لأأنه وجد 
كا معارض . وأطلقهما فى الفروع . 


قوله (فإن ل' تلم يمتها نِصَاب التَارَة. ملي كاه الوم 4 
كاز مواهاة .“عادو مانيق» :أود ول سظ نو ررولة : 


وكذا الح ق مكل لعناة لليزالة #للوككان عمد واو ا ن الغثر قيمتها مائتا 








سارها مد 


درف أن عيتدريون مققالا فليم زاكاة التجارة . هذا المذهب فى المسألتين . 
وقطم به كثير من الاصحاب . 


قال المصتف : لا ختلاف يفيه . وصبححه. الحد فى شرحه » وان عم . وقدمه 


فى الفروع وغيره . واختاره القاضى فى المحرد وغيره 
ل السقدم ا تصاية ن بزسريفات كايا ملت اناي لبن ؟ 
وقيل : لا:يقدم ما تم نصابه » بل يغب 0 | يغلب إذا اجتمع النصابان » 
وإن أدى إلى إسقاط الزكاة . قاله أبو المطاب فى الخلاف . وحكاه ابن عقيل 


عن شيخه من أنه مق نقصت قيمة ة الآر بعين شاة عن مانتى د رم 2 لىء فمها 1 


قا( ل الجد : وهذا ظاهر كلامه . قا فى الفروع : وحزم غير واحد أنه إن 


و 


نقص نصاب الوم وَحَبت زكاة التخارة اتنبئ . 


تسر : هذا 1 ا لمتقدم فيا إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة كلا اللول] 


7 


وهذا إذا 2 ساق حول السوم 1 أن إن سيق حول السوم عو 6ت قيمته 
فنا المناك ف لقص الذول 0 فاك مطلقا ؛ حتى ينم الحول من حين يباة 
النصاب فى وجه اختاره القاضى . وعن أحمذ مايدل عليه . وفى وجه آخر نجب 
زكاة السوم عند حوله . فإذا خال حول التجارة وجبت زكاة الزائد على النصابٌ 

قلت : وهو الصواب . وهو احتّال فى الشرح . ومالَ إليه ؛ ' ' 

د سر اج سي 90 

كذ 52 لتقت ]ذا علق لخول لد . وأطلقهما فى الفروع » وابن م . 

وأما إن نتقص عن نصاب جميع المول وجبت زكاة السوم » على أصح 
الو<هين . لثلا سقط بالكلية . تمحه فى الفروع » وابن تمم . واختاره القاضى . 
وجزم به فى المغنى » والشرح . 

وقيل :“لا تحب 'زكاة القوم:» 

فائر م : لوملك ساعة لاتجارة نصف حول » ثم قط نية التجارة » استأنف 


حولا و يبن » على الصحيح من المذهب ٠‏ واختار المصتف حقق لو وجد سيب 





اديوه د 


لكك بل شمار طن ,ا + سد على تقديم ماوجد نصابه فى المسألة السابقة . 
للق ابن عم وحهان . 


ع موس ود 


قوله (وَإن اشترى أَرْضَاأ 0 ل تجَارَة 2 الوه وَزْرِعَت 
رض له 4 فماً لمر 8 3 ىَّ الْأَمْنَ لحار ره 4. 
يعنى إذا اتفق حولاها . وهذا أحد الوجهين . اختاره المصنف » والشارح . 
5 كر ابن منجا فى شرحه : أن جده أبا المحالى ذ كر فى شرح الهداية : أنه اختيار 
7 رفى شرح اهدا. 
القاضى »وان عقيل 
| 
وقال القاضى : رَى اميم زكاة القيمة . وهذا المذهب . 


ظاهر ماجزم به فى الوجيز . وجزم به فى المنور » وامتتغب . وصححه فى البلغة . 


قلت : حزم به القاضى فى الجامع الصغير . 


نص عليه .وهو 


وقدمه فى الهداية » والمستوعب » واتخلاصة » والتلخيص » والخرر رءواان 08 
15 
والرعايتين » والحاو بين » والفروع » والفائق » ونحريد العناية . 
قال المصنف والشارح وغيرهما : اختاره القاضى » وأحابة . قال الحد فى 


شرحه : هذا الخصوص ع رك 


أن 


قوله و عش عَليْه ع2« ل 
0 
فيخرحة 4 . 

اعلم أنه تارة يتفق. حول التجارة والعشر فى الوجوب: » بأن يكون بدو 
الصلاح فى العرة واشتداد الب عند تمام الحول ». وكانت قيمة الأصل تبلغ 
نصاب التجارة . فهذه مسألة المصنف المتقدمة التى فيها لحلاف 

وتارة يختلفان فى وه الوجوب » مثل ل سيق وحوب العشر حول 


التكازة عزاو عكسه » أو يتفقان . ولتكن أحدها دون نصاب . فالصحيح مره 


ل 


المتعك إن حك السبق هنا حك لالؤملك: تقاف ساعة للجحلرة +: ويسيق حول 








لالد 


أحدها على الآخر . وحكم تقديم مكل نصابه هنا حكر مالو وجد نصاب أحدهها 


كا تقدم قريبا . حزم به الجد » وصاحب الفروع وغيرهما . فقالا : وإن اختلف 
وقت حرطي أل" وجانتصات أجداها رفك الا ساة التجارة التى قبلها فى تقديم 
الأسبق » وتقديم مائم نصابه . اتتهيا. 

وقبل : يرك عشر الزرع والمْر إذا سبق وجوبه . جزم بهفى الرعايتين » 
والحاو يين والوجيز » والفائق . قال ابن مندا فى شرحه : فلو سبق نصاب العشر 
العش )ا واحدا وعد ماهر مام المصسيا هنا 

قلت : الذى يظير : أنم لاتناق ين التولين - وأن هذه امالك كالة النباعة 
التى لاتجارة . وقطم هؤلاء الجاعة بناء منهم على أحد الوجهين فى مسألة الساعة 
التى للتحارة ٠.‏ 

شبيرادم 

أمرهما : حيث أخرج العشر فإنه لايلزمه سوى ركاة الأصل . وحيث 

أخرج ء عن العا ل والهُ 


5 أعم فيه خلافا يبن الأحماب : وظاه ركلام الصنف :أنه إذا سبق وجوب العثس 


رة والزرع زكاة القيمة. فإنه لا يلزمه عشر لازرع والذرة . 


حول التحارة : أن عليه العشر مع إخراجه عر ن الجميع زكاة القيمة . ولا قائل به . 
ولذاك قال ائن متا فى شرحه : ينبغى أن يعود الاستثناء إلى الخلاف المذ كور فى 
المسألة إلى لحلاف فى اعتبار القيمة فى الكل » أو فى الأصل دون العَاء إذا انق 
وخوب العشر ورّكاة:التخارة . 

الثائى : فل ماقذمة المصنف ‏ : يستأنف حول التدارة على زرع وثمر من 
الخصاد والحداد 7 للق بها ينعفن:ولخورلة” النعتز <الذئم- لاد لشكانا جار بين فنا 
حول التجار . وهذا الصحيح “قدنه الحدق شرجه وضاحب الفروع . 

وقيل 20 فللزهاء أو حو لرباعا قزمي دايعا اللو 0 

رح الجد : وَجِرْم ابن م أنه يمخرج على مال القنية . 





فوائر 


ازول : لو نض كل واحد عن النصاب ».وجبت رك التجارة . وإن بلغ 
أحده.ا نصابا : اعتبر الأحظ للفقراء . 


الاي : أو زرع تذراً للقنية ذ فأرض التحارة : فواجب الزارع ال 


الارشن : 5 10 
ركاة عقي 


ف أرض قنية: فيل يرق الزرع 


وقيمة ؟ فيه االخلاف فى ص صل السألة . 


شرء وواحب 


كن لا 36 فيه »كالسفرجل والتفاح ونحوهاء 5 الزرع 


اك ف ارات » كان المثار اسار 

والاجرة إلى قيمة الأصل و 

وقيل: لايضم . 
اذك 


(لخر 


وأ كثر من شراء عقار» فاردًا من الرّكاة 
كلام الا 1 3 صر نحه 


فى الرعايتين » والفائق . 


٠‏ قال فى الفروع َه 
انه ا عليه . وقيل : عليه الرّكاة ٠‏ وقدمه 
وأطلتهما فى الفروع » والحاو بين . 
الام دالا زكاذاق قيمة ما أعدا رلك زاء » هن عقار وحيوان وغيره. وذكر 
ان يرا فى ذلك تخر يجا من الحلى امعد للكراء . 

السارسة الا زكاة ذ 


زكاة فى 6 اا لاتحارة من عرض وحيوان وعمفار» 
الباب مالا نحب فيه الرّكاة من الألات والأمتمة» 
القو رير ونحوها التى للصناع والتحار والسهان و حو مه 


وثياب وشحر . وتقلم ؛ فىأول 


السابع: : لو اشترى شقصاً للتجارة بألف . فصار عند امول بألفين : ركاهها 
ولد الشفيع بألف . ولو اشتراه بألفين ن فضار عند حوله بألف : زى ألفَاً واحدة 
وأخذه الشفيع بألفين . لأنه يأخذ ا وقم عليه العققد 


ع ١‏ الإاتفاف رابع 





لاعهدرب 


قوله (وَإِذَا أَذنَ كل واحد من الشَرِيكين لسّاحبه في يراج 
زكاتو 0 حرا همع مكل واد نصيب صَاحبِ 4 . 
هذا المذهب . وعليه افير الامطانب دول مود . لأنه | نعزل ا 
ليبق على اللوكل ركاة »كا لوعل ثم نسى . والعزل حم يستوى فيه العم وعدمه 
ديل مال ركه فى بع عبد» باع لوك أو أعتقه . وزاد فى شرح اغرر : وجهل 
شيو 


ا 


قبل للا يضمن من ل بعل | بإخراج صاحبه » بناء على أن الوكيل 0 ينعزل 


. قال ابن نصر أ : وهوغر بحسن 


قبل العلى . 

وقيل : لا يضمن » و إن قلنا : ينعزل قبل العم . لأنه غره » الو وكله فى 
قضاء دين ١‏ فقضاه بعد قضاء الموكل وَل يعم “ار الي 

وفرق الجد فى شرحه بينهما بأنه ل يفوت حق امالك بدقعه . إذ له الرجوع 
عل التانط “وفال :و2 الرعائه معن كل ' ولحل منومااحق" الاح 

وقيل :نلا : ب ا والتعال اذى لذ هااتبعا ره الاق ا 


قال فى الفروع : كذا قال 


قراسر ون فيا انعا 01 الآخَر صَمِنَ الثاتى تصيس الأول 


ع ا 3 ضٍ : 


هذا اللذهب ٠‏ وعليه أ كثر الأصحاب . ويتخرج أن لا ضمان عليه إذا لم 


5 » بناء على عدم انعزال الوكيل قبل عللهكا تقدم . وتأتى المسألة فى الوكالة . 
وقيل : لايضمن . و إن قلنا : ينعزل الوكيل قبل عامه . كا تقدم . اختاره 
المصنف . وهما القولان اللدان قبل ذلك . 
فوائر 
لرأدن غر الشيكلة ساكل وا جد ترد فى إخراج زكاته . 
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لك سم المسألة الى بلي با علقكان لهل ربني أ ببنككاته زسجو با" فيه رواي ان ! 
وأطلقهما فى الفروع » وابن يم » والرعايتين:»»وأطاق بين , 
إحداما : لا يحب إخراج زكاتة أو لا . بل ستحب . وهو الصحيح . 
وقطع به القاضى . وفرق بينها و بين المج . 
والرواية الثانية : يحب إخراج ركاته قبل ركاة الأذن ٠‏ قال فى الفروع : وقد 
دلت هذه المسألة على أ ن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة ة فى جوازه وحته مافى نفل 
بقِية العبادات قبل أدائها . ١‏ 
لتاب : لو ازمته زكاة ونذر. قدم الركاة ٠‏ فإن قدم النذر ل يصر زكاة » 0 
الصحيح من المذهت . وعنه لبذ عا شاء. 
وات نظيره فى قضاء رمضان قبل صوم النذر. / 
الاك : لواوكل فى إخراج زكاته » ثم أخ رجها هو ء ثم أخرج الوكيل قبل, 
لنه . قال فى الفروع : فيتوجه أن فى شمانه الفلاف السابق . وهذا لم يذكرها 
1 » اكتفاء عإرشيق : وأطللق بعضهم ثلاثة أوحه ا / 
الها : لا يضمن إن قلنبالا ينعزل . و إلا ضعن . وصمحه فى الرعايتين » 


والحاو بين ٠.‏ 


الرابهئ : يقبل قول الموكل : : أنه أخرج قبل دفم وكيله إلى الساعى. ٠»‏ وقول 
من دفم ر 00 إليه » ثم ادعى ال ركان أخرجها , 


الخامئ : حيث قلنا : لا يصح الإخراج . فإن وجد مع الساعى أخذييه 2 
إن تلن أدركان جع ال الفتر درن أو كنا دفها إله عفاد : 
ين قحم المضضارب ورب امال فى كتاب الرّكاة . عند قول المصيف 
« ولا 7 فى حصة المضارب من الربح قبل القسمة » . 





0 
باب زكاة الفطر 
قوله روعي واجبة ىكل لير ) . 


هذا المذهب ملكا . وعلية ماهير الاصيخات : وقطم به 0 متهم - 

وقيل : مختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم . وحكى وجه : لا يحب فى 
مال صغير . والمنصوص خلاقه . 

شم : مفهوم.قولة. م على كل مس نيا لمحت على غيره . وهو صحيح . 
2 تنما . وعليه الأحماب ١‏ 

وعنه روابة مخرجة تحب على المرتد . 

وظاه ر/قلامه.: أنهها لاايخت على كافر اعبده ال . وهو يح . وه 
للحت .. وعليه:] بمكثقلا متحاك |ورشرة الضك 5 التق ذال 3 
الكبير : هذا ظاهر المذهب ] وقدمه فى الفروع وغيره . 

وعنه نارية؟. لجاز الفاخ راق ا رد . وصمحه ابن تم [ وحكاه ابن المنذر 
إجاعاً تأرو ككما حَ ان لزمته نفقة مس » فى فطرته الخلاف المتقدم . 

قال الزركتئ" : ينبنى:اذلاف على أن اليد : عل هو مَتتءن أو أطيل ؟ فيه 
قولان : إن قلنا متحمل:: وجبت "عليه . وا إن قلنا أضيل ا 

فائرمٌ : قوله « وهى واجبة »6 هل تسمى فرضاً ؟ فيه الروايتان اللتان فى 


المضمضة والاستنشاق . وقد تقدمتا فى باب الوضوء . وتقدمت فائدة اللخلاف هناك 


1 5 آ 5 6 ع2 2 3 ب 0 
قوله ( إِذا فضّل عند عَنّ قوته قوت عيَّالهِ يم الميد ْلَه 4 


وهذا بلا نزاع » سكن يعتبر كون ذلك فاضلا عما محتاجه لنفسه + أولمن 
تازمه مؤنته :من 1 ' وخادم 3 ودابة 2 وثياب بذلة ونحو ذلك على الصحيح 
من المذهب ٠‏ حزم به فى الحاو بين 8 والكى 3 والشرح . وقدمه فى الفروع . وقال: 


5 بعضهم هذا قولا . كذا قال . انتبى . 
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قلت : قدم فى الرعايتين » والفائق : وجوب الإخراج مطلقا . وذكر الأول 
قولاً موجراً . 

الس : عدر لضفا فق العىئ والشارح : با حتاحه لنفسه : المكينين الى 
محتاجها للنظر والمفظ ؛ والحى للمرأة للبسهباء أو لسكراء تحتاج إليه . قال فى 
الفروع : ول أجد هذا فى كلام أحد قبله . ول يستدل عليه . قال : وظاهر ما ذكره 


إل كاين الوجوب . واقتصارهم على ما سبق من المانع : أن هذا لا يمنم وجوب 


31 الفطر . ووجه احتالا : أن السكتب تمنع » بخلاف الحلى لابس » للحاجة إلى 
الم وعطيل :قال : ولمذاد كر الشيح - ننه المصنف ‏ أن اكيب تمنع فى 
المج والكفارة . ولم يذكر الحلى . 

5 ثلاثة أقوال : المنع . وعدمه . والمنع ف الشكتنك دوق اطل ٠‏ 

فعلى ماقاله المصنف والشارح : هل ينع ذلك من أخذ الزكاة ؟ قال فى الفروع : 
ويتوحه احتالان : المنع وغلاقهاء 

فلك 5 وهو الصواب 3 

وقال الشيخ تق الدين : يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب تحتاجها . 

وعلى القول الثانى - الذى هو ظاهر كلام أ كثر الأماب ‏ ينع ذلك 
ار كا ” 

وعلى الاحتال الأول - وهو المنع من أخذ الزكاة ‏ هل يلزم من كون ذلك 
مان الزكاة : أن يكون كالدرام والدنانيرفى بقية الأبواب » لنسوية 
بينهما أم لا.؟ لآن الركاة أضيق ٠‏ قال فى الفروع : يتوجه اللللاف . 

وعلى الاحتال الثانى ‏ الذى هو الصواب - هو كسائر ما لا بد منه - ذكر 
ذلك فى الفروع . 

فائرة : قوله (وَإِن كان مكاتيا 4. 


لفق !ة أنبار مط على المسكاتب . وهذا بلا نزاع . وهو من المفردات . 





يلال 


وللانه ا : فطرة 5 قر يبه ثمزن ن تازمه مؤنته وهو بن "النردات أضاة 
وجب فطرة زوجته عليه . على الصحيح من اللذهب . وعليه أ أكثر الأحخاك 
وقئل ة لانجب عليه 
قوله ( وَإِن فضَلَ بض ضَاعِ ل رَاجْه ؟ على روايتين 4 
و طلقهما ف الحداية : والذهب 2 6 الذهب 03 والمشتوعب واتخلاضة 
والكانى ؛ والهادى » والمغنى » والتلخيص » والبلغة » والشرح؛ وشرح ابن منحا 
حَ المحد » والفروع . وقال : القرجيح مختلف . 


: إعراضىا : يلزمه إخراحه 0 نفقة القريب . وهذا المذهب . سمحه فى 


التصحيح » والنفم » واءن رحب فى قواعدة . وفرق بينه و بين الكفارة . 


قال فى الرعايتين ‏ والحاويين » والفائق : أخرجه؛ على أصح الروايتين . 
واختارة ائن عبدوس فى تذاكرته . وجِرم به فى الإفادات » والمثور » والنتتخب 
وغيرهم . وقدمه فى الحرر . 

والرواٌ الثاني : لا يلزمه إخراجه كالكفارة . جزم به [ فى الإرشادو | ان 
عقيل فى التذكرة ة . وقال فى الفصول : هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر 
الوحيز 2 والممميج » والعمدة . وقدمه ابن 33 2 وان رزن ف شرحه » وإدراك 

2 
الغأية » وتحر يد العناية . 

فعلى المذهب : يحرج ذلك البعض . و يجب الإععام عله تلزمه فطرته . 
ا الثانية : يصير البعض كالمعدوم . ويتحمل ذلك الغير جميعها . 

شل قوله الإو يلوّمه فطرة .مان ونه من المسلنيق» الؤولكة . ولوكانت 

٠ 3‏ وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه 1 الأملكاف 5 

وقيل :لا يلزمه فطرة زوحته الأمة 3 
وتقدم إذا كان للسكافر عبد مس أو أقارب مسامون » وأوحبنا عليه النفقة : 








ساك | 


0 عليه الفطرة للم أم لا.؟فى أول الباب . وتقدم إذا ملك العبد عبداً : هل 
تحب عليه فطرته ؟ فى أو ل كتاتٍ الركاة . 


عي عر 2 


قوله < إن (* يحد ما . 0 ن جيعهم ديكا بنفسه 6 . 
بلا تزاع 0( م بامأته 3 3 رقيقه » م ولده مكنا الصحيح من المذهب 


وعله ا كر الحا 
وقيل : يقدم الرقيق على امرأته .. لثلا تسقط بالسكلية . لأن الزوجة مخرج 
مع القدرة . وأطلتهما فى الفضول'. 


7 بقدم 1 قيا 


ل 


. وقيل : يقدم الؤلد الصغير على الرْوجة والعبد 
ع 
قوله ( ثم 0 66 مه 2 0 
تقدم الولد على 0 أل الوحجوه . قال فى الفر روع : حزم به جماعة . 
وقدمه آخرون . قال الجد فى شرحه : هذا ظاهر المذهب . وجزم به فى | الهادى 
و ]|الوجيز و إدراك الغابة » والإفادات» والمنور . وقدمه فى الرعايتين » والحاو يبن » 
زات مه 


والوءم الثابى : يقدم الولد مع صغره على الابو ين . حزم به ابن شهاب 


والومم اثالث : يقدم الانوان على الولد . قدمه فى الفروع ؛ والماهب 1 وحزم 


به المصنف فى تقدم الأم على الأب جزم به فى الوجبز » و إدراك الغابة , والمذهب 
وامستوعب . وقدمه في الفروع [ والهادى ] وات عند 6اداللعا عرزا اللا رسن 
وقيل:#إبقدم. الأب على الأم:.:وبحكاء ابن أبى موس زواية . وقيل.: .يتللاو هما 
قَائْرةَ :لو اشترئ اثنان فأ كثرمن القزائة ؛ ولم يفضل سوىصاع . فالصحيح 
من امذهب :أنه يقرع بيهم افغلية اريك الاب 5 


وقيل :.بوزع بينهم . وقيل : مخير فى الإخراج عن أيهم 3 





ح ا ب 


قوله (وَمُسعَس أن' مخ ب عَن انين : لضن . 

هذا الماهب . بلا ريب » وعليه 2 الأصاب 3 وقطم بة كعبر مهم : 

وعنة تحسل #نقاها يعقوبٌ وين بمتتان:. روزاحقار دا أنوا بكر ' . 

وقال ابن نصر الله فى حواثى الفروع : و يحتمل وجو بها إذا مض 
أشهر ؛ وإستحب قبل ذلك . 

فلو : يازمه فطرة البائن الحامل » إن قلنا النفقة ل ما . وإن قلنا لاحمل لم 
تجب . على أصح الروايتين . بناء على وجو بهاعلى الجدين - 

وقال فى الرعابة : و يستحب فطرة الجنين » إن قلنا النفقة له . وعنه نحب . 

ا حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها . وى فطرة حملها إذن وجبان . 

وإن وجبت النفقة للحمل وحبت فطرته . وفى أمه إذن وجبان . قال فى 
الفروع : كذا قال . 

وقيل : سن فطرته » وإن وجبت النفقة له . وتحب فطرته وإن وجبت 


النفقة لأمه . 


ك0 0 شخص فى شر رَمَصَان : 0 5 
001 


وهو رواية عن أحمد . واختاره المصنف ؛ والشارح . وحم لكلام أحمد على 
الاستحباب:. لعدم الدليسل ..واختاره صاحب الفائق أيضا . قال: فى التلخيض.: 
و الأقيس 5 لاتازمه .:انتهئ . 

وللتصوضق» قرا جازم يوهي المنهياة وجليفء ]كيه الات يله للقي 
وغيره .. . قال فى الحدابة : .قاله الأححات ٠‏ وقدمه فى الفروع » وغيره . وهو من 
المفردات . وأطلقهما فى الفائق 


تفسير : ظاهر قوله « فى شهر رمضان ف أنه لايد أن ك0 لين ور 








5 


ميخ . وهو المذهب ٠‏ وعليه الأححاب . وقال ابن عقيل : قياس المذهب : يلزمه إذا 
مانه آخر ليلة من الشه »كن ملك عبداً وزوجة قبل الغروب ٠‏ ومعفاه فى الانتصار 


والروضة للق 3 فى الرعايتين » والحاويين » واءن : ف وغيرهم : وجهين فيمن تزل 


به ضيف قبل الغروب ليلة العيد . زاد فى الرعاية مكب : قلت أو نزل به قبل 


شرهاء إن غلقنا: الوجوب بها . 

وظاهر كلامه أيضا على المنصوص :: أنه لو مانه جماعة فى شهر رمضان : أنها 
لانجب علمهم تؤطزواؤة الالمتالين!. 

قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأحداب . وجَزم به فى الفائق . وقدمه فى 
الرعاية الكبرى . 

والاحال الثانى : تحب عليهم بالحصص » كدبد مشترك . وأطلقهما فى الخنى » 
والشرح » والفروع » والزركشى » وابن غيم . وحكاها وجهين 

وعلى قول ائن عقيل : تحب فطرته على من مانه آآخر ليلة : 

0 

إعراما :لو امنا أسراناء لتر بطعامهما لم تازمه فطرتهما . على الصحيح 
من الماهب . نص عليه . وقيل : بلى . قال فى الرعاية الكيرى : وهو أقيس 

الثَانسَ : لو وجبت نفقته فى بيت المال فلا فطرة له . قله القاضى ومن بعده » 
وجزم به ابن تميم وغيره . لأن ذلك ليس بانفاق . إِنما هو إنصال امال فى حقه » أو 
أن المال لا مالك له . قاله فى الفروع . والمراد معين » كمبيد الغنيمة قبل القسمة 
والبىء ونحو ذلاك . 

قواه ( وإذا كان العئد ين شرك لذ هم صَاعْ وَاحِد 4 1 

قال المصنف وغيره : هذا الظاهر عنه . قال المحد فى شرحه : وقد نقل عن 


أحمد ما يدل على أنه رجع عن رواية وجوب صاع على كل واحد . 








غ17 سدم 


قال المصنف وغيره : قال فوزان : رجع الل كن يعدم اللسنالة كت بيعي عق 
إيجاب صاع كامل على كل واحد - وسححه ابن عقيل فى التذاكرة » وابن منجا فى 
فح را لين حو نهيب مو جار الس وان » والشارح ؛وابن عبدوس 
ويد كإتة . وقدمه فى الفروع » وابن 5 والهدابة . وحزم به فى. الوجيز » 
والإفادات ؛والمنتحب.. 

وعنه على كل واحد صاع . اختاره المرقي » وأبو بكر ..قاله الحد . قال فى 
الفروع : اختاره أ كثر الأحماب . وقدمه ابن البنا فى عقوده وغيره . وصمحه فى 
المجهج وغيره . وهو من المفردات . وأطلقهما فى المستوعب » والتلخيص » والمذهب 
والحاويين . 

قوله (وكذإك المسكم فين ار 

وكذا 3 أيضًا : اوكان عبدان فأ كثر بين :شبركاء ». منيم أو من ورثة 
اثنان فأ كم ر » أو من ألقته القافة باثنين أو بأ كثر وتدوهم » حكدهم كبك العبيد 
بين الشركاء » على ماتقدم نقلا ومذهباً . على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : لو ألقت القافة ولداً باثتين » فكالعبد المشترك . حزم به 
الأصحاب ٠‏ منهم صاجب المشى ء واخرر - قال : وتبع ابن م قول بعضهم : يلزم 
أكل واحد صاع . وجها واحداً . وتبعه فى الرعايتين . ثم خرج خلافه من عنده . 
وجزم بما جزم به ابن تم فى الحاو بين . وجوب الصاع و الصو 1 
اانا ادل من مفردات الذعك 5 

واختار أبو بكر فيمن بعضه حر زوم السيد بقدر ملكه . ولا شى على العبد 
فى الباق . ويأتى لوكان نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر: على من تحب قطرته ؟ 
بعد قوله « ونب بغروب الشمس » 

فائرة : لوهايأ مَنْ بعضّه حر سيد باقيه : لم تدخل الفطرة فى الهايأة ٠‏ على 


الصحيح من المذهب : ذآكره القاضئ وجماعة . لأنه حق للّهكالضلاة ٠‏ قال ابن تمر» 
: 0 


--- 7777 ع 


وابن حمدان فى الرعاية السكبرى : لم تدخل الفطرة فيها على الأصح . وقدمه فى 
الفروع » والرعاية الصغرى » بس ٠‏ وحَرّم. به فى المنور . 


فعلى هذا : أيهما تجزعما عليه لم يلزم الآخر قسطه » كشر يك ذى لابازم 


الم قسطه'. فإن"كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه - مثلا - اعتير أن فضل 


وإ رك ١‏ 


كان نوابة يذه : لزم العيد تنصاك صاع ؛ ولول يلاك 


المباياة.., بنادعل دخول تكب نادررفنها كالنفقة . 
فلو كان بوم العيد. نوبة العبد ويجز عنها : ل يلزم السيذاشىء ..لأنه لاتلزمه نفقته» 
2 محز عن الفطرة . 


وقال نى الرعاية ة الكترى : و لت : تلزمه إن وحدت. بالغروب فى نوبتة . 


2 


قال فى الفروع : وهو متو جه . وإ( 00 نوبة السيد » وتحز عنها: أدى 
2 


قسط حر يته » فى أصح الوجمين . بناء على أنها عليه بظر.يق,التحمل»اكوسرة نت 


هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كبر الأضحاب . وجزم : به فى الوجيز 


وغيزة ا#وقدعة ف المروع وغيرة: ولصمل أن لا مب 1 وار بض الاب 
رقع ا 
كالنفقة ٠‏ قال ابن تمم : وإن أعسر زوج الأمة » فهل تب على سيدها ؟ على 
وحهين :2 
فعلى هذا الوجه الثانى : هل تبق فى ذمتهاكالنفقة » أم لا؟ كغطرة نفسه . 


5 


يتوجه احج ليبن . قاله فى الفروع . 


قلت : الأولى السقوط . وه و كالصر ب فى الغنى والشرح . 


3238 
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وعلى الذهب : هل ترجع المرة والسيد إذا أخرجا على الزوج إذا أيسرء 
كالنفقة أم لاء كفطرة القرزيب ؟ فيه وجيان . وأظلقيما الحد الى شرحهاء 
وصاحب الفروع » ومختدر ابن م » والحاويين . 

إعراها : برجعان عليه . قال فى الرعايتين ‏ فى المرة ‏ ترجع عليه فى الأقس 


إذا أيسر بالنفقة . وقال فى مسألة السيد : يرجع على الزوج الخر فى وجه . 


والومم اثالى لا برحعان عليه إذا را . وهو ظاهر . بحثه فى الغنى » 


والشرح . 

اح الوحبين : 3 من وحبت عليه فطرة غيره : هل د عليه بطريق 
التحمل عن ذلك الغيزاء أو بظريق'الأصالة ؟' فيه وتجبان للأحاث'. قال فى 
الفائق : ومن كانت نفقته على غيره » ففطرته عليه . وهل يكون متحسلا» أو 
أمكلا تاغل وكين وركذا قال ابن تم » وابن حمدان . وقال : والأشهر أله 
متحمل غير أصيل . قال فى التلخيص : ظاه كلام أحابنا : أنه يكون متحملا » 
والخرّج عنه أصيل » بل هو أصيل . 

فوئيا 

الزُولى 5 الصحيح من اللدهب : وحوب فطرة زوحة العيد على سيدة . قال 

اللصنف : هذا قياس للدت كالندقة 5 0 روج عبدد بأمته : قال ان 2 أ 
. بن عم 

هذا أصح ٠‏ وقدمه فى الرعاية . 


وقيل : ننجب عليها إنكانت حرة » وعلى سيدها إنكانت أمة ٠.‏ قدمه ان 

عن “قال ف الى » والشرح : قاله أصحابنا المتأخر ون . وقدمه ابن رز بن فى شرحه 
0 ر : ا 

[ قال فى الحاو بين : هذا أصح الوجهين . قال فى الرعابة الصغرى : هذا أشهر 
الوجهين ] واطلقهما فى الفروع : قال اححد وغيره :.القول بالوجوب مبنى على تعلق 
نفقة الزوحة برقبة'المبد ..أو أن السيد معسر . فإ نْكانمُوستراً ‏ وقلنا ؛ تفقةازوجة 


عيذه عليه ب فقطرنه عليه . وتبعه ان يم وغيره . 











ل يكين 


لامر حل كا خووطديه الأمة عنده ليلا ؛وعندسيدها تجار ٠‏ ففطرتها على 
سيذها.. لقوة ملك المين فى حمل الفطرة .. على الصحيح . و إليه ميل الحد فى 
شرحه . وجزم به فى المنور . وقدمه فى الرعايتين ‏ والحاو بين . 

وقيل : بينها نصقان كالنفقة . وأطلقهما فى الفروع » والجد فى شرحه . 

وتقدم وحوت فطرة قر يل الككاتي بوروحته . 

اال لو لوزوج قريبه » ولزمته نفقة ام موأية . فعليه فط: اه 

قوه (وَمَنْ هعانس أو ابق فََليِه فط ثه ) 

تكذا المصوي . وعدا الدع .إرعله الات 

وقيل : لانجب على الغائب فطرة زوحته ورقيقه . وحكاه لبن كم ؛روغييره 


روابة [ واحدة ]| قال فى الفروع : وعنه روابة - مخرجة من ركاة المال ‏ لا تحب ٠‏ 


قال ابن عقيل : محتمل أن لا يازمه إخراج زكاته حتى يرجع » كركة الدين 


والمغصوب م 


1 


فامر : يخرج الفطرة عن العبد والجر مكانه . على الصحيح من المذهب . 
: وهو ظاه ركلامه . قال الحد نض عليه ”. وقيل 2 متكا ناما - 


: قدمه بعضهم . واطلقهما . 


4 4) ن يَشكّ فى حَيّاة 5 . قط‎ ١ 
0 هذا اللذهب . نص عليه فى رواية صالح . و ا‎ 
وذ كر إن خياب : 021 لا كلل‎ ٠ الأصل نراءة اللامة ."والاعر موتةء وكالتفقة‎ 
. فتلّمة ) لثلا تسقط بالك‎ 
. قلت : وهو قوى فى النظر . والأصل : عدم موته‎ 


قال ابن رجب فى قواعده : و يتخرج انا وجه بوجوب الفطرة للعبد الأبق 





7170/7/6 ند 


قوله (وَإِن عل حَيّاته بَْدَ ذلك : أحريم لما مَصَى 4 . 


هذا مبنى على الصحيح من المذهب فى التى قبلبا . وهذا الصحيح من 
اللذهب . وعليه أ كثز الأحاب . قال ابن تمي : المنصوصض عن أسمد ازونه + 
0 ولو عل حياته . 
وفيل رع 2( 00 يانه 

- : ن 0 9 م 7 . 

وقيل : لا خرج عن القريب فقط كالنفقة . ورد ذلك نوجو يها . وإنما تعذر 


أيضا 0 حر كن و وهنا : 


م2 

قوله (وَلا رم لوي فطرّة التاشز ) . 

هذا الصحيح من المذهب » وعليهأ كثر الأسماث . قال أبو الخطاب : 
تلزمه | قال المجد فى شرحة : هذا ظاهر المذهب ] وأطلتهما فى الخلاصة » والحرر» 
وتجريد العناية . 

كار وكذا الحم فى كل من لا تلزم الزوج نفقتها . كالصغيرة وغيرها . 


قاله فى الفروع وغيره . 
0045 
ص عا تجن 


0 زم غيره فطرنه كأحري عن نفسه غير إذنه 1 


ا زه 5 على وجهين » 

00 اطداية » واللاهب » والمستوعب » والمنتهى » والكانى » 
والهادى ؛ والتلخيص » وابن تمي » والفروع » والشرح » والفائق » والحاويين » 
ا أ ١‏ 

وإدراك الغاية . 

8 ٠. 50 03 

أمر ما : نجزته . وهو الصحيح من المذهب . حزم به فى الإفادات » والوحيز 
والمنور » والمنتخب . قال فى. بجر بد العناية : أجزأه على الأظهر . وقدمه فى الحرر » 
والزعايتين . واختاره ان عبدؤس فى تذ كرته : وسصصحه فى التصحيح » والنظر » 


[ قال ابن منحا فى شرحه : هذا ظاهر المذهب ] 











واوا | 


والوم اثاني : لا تحرئه . قدمه *انن رز/ن فى شرحه . وقال فى الانتضار: 
فإن ارخ ضير إذنه ونيته » فوجهان . 

تنس : مأخذ.الللآف هنا :.مبتى عل أن من لزمتة فطرة غيره » هل يكون 
ده ]راسلا تم ران دما <١‏ كو الخد ف شرح + رطاطك 
التلخيص » والفروع ٠‏ وغيرهم . وذكر فى الرعاية المسألة » وقال: إن أخرج عن 
نفسه جاز . وقيل : لا . وقيل : إن قلنا الزوج والقريت متحملان : حاز .. وإن 
قلنا ها أصيلان : فلا . فظهره : أن المقدم عنده عدم البناء . 


فوائر 

إدراها ِ- و ١‏ مخرج من لزمته فطرة غيره عن ذلك الغير : 1 يبازم الغير شىء 
وللغير مطالبته بالإخراج عل الصحيح من المذهت ٠-وعليه‏ الاصحات: ...قال فى 
الفروع : حزم به الأحعاب : منهم أنوا ططاب فى الانتصا ر كنفقته . وقال أ بو المعالى : 
ليس له مطالبته بها . ولا افقراضها عليه . قال فى الفروع : كذا قال . 

على المذهب : هل تعتبر نيته فيه ؟ على وحهين . 
والرعاية 3 وان جم : 

قلت : الضواب لا ٠١‏ كتفاء بفية احرج . 

تائم الور الحو عن لاا جارمه قطر له انإو نهنا جا د ووالا يفا لكا 1 

سم فلو احرج عبن رلا. تارمه. قطرته بإونه جا وام 0 


الانورى :؟ هذا قول:ضهاء السلسين ” 


44 ؟. 2 ٠.‏ و 5 
الماك : لو أخرج العيد بغير إذن سيذه : م جره مطلقًا ٠‏ على الصحييح من 


المذهب . ولعله خارج عن االخلاف الذى كه المصنف . 
وقيل : إن ملكه السيد .مالا وقلنا : علكه ‏ ففطرته عليه مما فى يده : 


فيخرج العبد عن عيده مما فى يذه . 





سوام 


وقيل : بل تسقط لتزازل ملكه ونقضه .. قال فى الرعاية : 
إن أخرجبا بلا إذن سيده أحرأت . 


ات ل ري 


وقيل : قطرته عليه تماى بذه . فإنّ تعذر كسيه فعلى سيده . انتهى . 

قوله (وَلا عنما لذن حوب الفطرّة »إلا أن ا بد 4 
هذا الذدهب . نص عليه . وعليه ١‏ كثر الأحماب قال الحدى 0 2 
وصاحب الفروع وغيرما : هذا ظاهر المذهب .. قال الزركشى : هذا اللذهب 
الحزوم به عند الشيخين وغيرثما . وجزم به الحرقى . والصنف فى الغتى » وصاحب 


الشرح 2 والإفادات 2 والنتتخب 2 ونحريد العتاية 


وعنه يعنع لكان مطاليا به اولا . و 


- : 
وعنه لاجمنع مطلقا ٠‏ اختاره اان عقيل ٠‏ وحزم به ابن الينا فى العقود . وقدمه 


الر لرعابتين 3 والفائق . و حل لاون اختيار الضنف . وأطقهن قَ الحاو بين . 


قله وَجَسْ عربُوب ب الس من لل الفطر 4 
هذا الصحيح من المذهب . نقله الجاعة عن الإهام أجد رجه الله ١‏ . 
أ 1 الأحاب . 
1 


2 


جوب إلى طلوع الفجر الثالى من بوم الفطر . واختار 


وعنة جب يطاو وع الفجر من بوم الفطر . قال في الإرشاد : .و يحب إخرا 


اخراج 
زكاة الفطر بعد طلوع الفجر الثانى من نوم الفطر قبل صلاة ااعيد . 
وعنه يمتد الوجوب إلى أن يصلى العيد . ذكرها الحجحد فى 
فعلى المذهب عاك أ بعل غروب الشمسن 2 

ا 


ولد له ولد : لم تازمه فطرتة 


سرحة . 
3 


٠‏ وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت 


قبل الغروب ونحوه 1 2# ولا سقط بعك . 











الزُولى 5 لاسقط وحوب الفطرة بعد وحو مهأ عوت ولا غيره » بلا تزاع 
ل نحب الفطرة » على الصحيح من 
المذهب . وعليه الأصماب . 
وعنه خوج مى فدذر. ذمته . وعنة 0 إن أيسر أيام العيد؛ وإلا 
: أيام النحر . و محتهل 3 ريد : الستة من 
3 8 : أنه إذا قدر بعد +سة أيام : أنه مخرج . 
ا اوم الب دن 

التَائْتْ : نجب الفطرة فى الغيد المرهون والموصئ به 5550 وقتالوجوب : 
وكذا للبيع فى مدة الميار. . ولو زال ملكه » كقبوض بعل الوجوب ول يفسخ 

ا و رده المشترى يعيب بعك قيضة . 
الات : لو ملك عبداً دون نفعه . فهل فطرته عليه أو على مالك نفعه » أو 


فى اكسبه ؟ فيه ا الثلاثة ارك تفقته » 0 الدرحرفودي اب 


5 جب على مالك د ٠‏ لوجومها 
وح نكوا الأول ترا ٠‏ منهم المصنف » وابن مس » وابن مدان » 
10 


ن العيد معان #أو كانت الأمة ار : أ قطرجيه| “حب 


2 


رَاحََا كبِلَ الميد بيؤمين 4 . 


أله لاحو اخراحها 0 ذلك . وهو ميح . وهو الذهب . نص عليه 


عليه إ]اكثر الأحاب ؟ وغواقن الممرذاته 


وعنه محوز تقديمها بثلاثة أيام. . قال فى الإفادات : و يجوز قبله بيومين » أو 
طََ 0 0 





دا 


ثلاثة ٠‏ وقطم + 4 ااستوكك والنظم : أنه جوز تقدعها بأيام » وهو فى بعض نس 
الإرشاد . فيحتمل أنهم أرادو 1 » كالرواية . و >تمل غيررذلات : 
وقيل : ” جوز تقدعها مسة عشم و 3 رواية. حعلا للا 5 كثركالكل 


وقيل : يجوز لكي 'نقي :9< كرف القاتى شوح الطغير. 


, ١ ١ حرام‎ 1 


قوله (١‏ الفا وديا 0 العيد » قبل اصّلاة » من إلعد لع 


الجر الثاى) . 
صرح نه فى المستوعت » والرعاية » وغيرها » أو قدر ها إن يصل . وهذا 
المذهب . قال الإمام أجد : رج قبلها . وحم به 
الفروع وغيره .. وقال غير واحد من الأصماب :1 
المصلى . وجزم به ابن > 1 ل ف ىكلامهم : لوخرج إلى اللصلى قبل 
قوله ( وَمحُورٌ فى مس ر اليم 6 . 
ونعوا المذهى #:وعلية 1 الأحمات . وقطع به كثير منهم . 


وقيل: بحرم التأخير إلى بعد الصلاة.. وذكر الحد : أن الإمام أححد أومأ إليه . 


ويكون قضاء . وجَزْم به ابن الجوزى فى كتاب أسباب الحداية » والمذهبٍ » 
ومسبوك الزهب . وهذا القول من المفردات .. قال فى الرعاية - عن القول بأنه 
قضاء ‏ : وهو بعيد . 

ندم : محتمل قول المصنف « ويحوز فى سائر اليوم » الجواز من غير كراهة 


وهو بعيد . وهو حدااة وحهين . اختار ه القاضى . 


ومحتمل إرادته الجوار زمع الكراهة ٠‏ وهو الوجه الثالى . وهو الضحيح . قال 
فى الكاف » والمجد فى شبرحه : وكان تاركا للاختيار. 
قال فى الفروع : التقول بالكراهة أظبر . وقدمه فى الغنى » والشرح » 


والرعايتين » والحاو بين » وشرح ابن رزين وغيرهم 











هلالا 
قوله ( فإن أَحَرَمَا عنه ألم . وَعليِهِ القضّاو) . 


وهذا المذهب . وعليه الأحماب . وعنه لايأنم . نقل الأثرم : أرجو أن لابأس 


ع 


وقيل له - فى رواية الستكحال ‏ فإن أخرها ؟ قال : إذا أعدها لقوم : 


قوله (وَالوَاجِْ فى الفطرة : صَاعْ من ال والشّمير 4 . 

هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصماب . وقطع بهدكثير منهم 
واختار الشيخ تت الدين : إحزاء نصف صاع من البر . قال : وهو قياس المذهب 
فى الكفارة » وأنه يقتضيه مانقله الأثرم ٠٠‏ قال فى الفروع : كذا قال . واختار 
ما اختاره الشيخ تقى الدين صاحَبُ الفائق . 

فائرمَ : الصاع قذر معلوم . وقد تقدم قدره فى آآخر باب الغسل : 

فيؤْخذ صاع من البر » ومثل مكيل ذلك من غيره . 

وتقدم ذاكر ذلك ستوق ىق أول باب ركة الخارج من الأرض .. 

ولاغبرة وزن المْر ٠‏ وقطع به الجهور . وقال فى الرعاية السكيرى : ولاعيرة 
وزن المر: 

قلت : وكذا غيرْه مما مخرجه شوى'الير. 

وقيل : يعتبر الصاع بالعدس البر: 


وقلت : بل بالماءكا سبق انتهى . و >تاط فى الثقيل ليسقط الفرض بيقين . 


.4 0 0 
قوله ( ودقيكهما وَسَ مهنا ) . 


يعنى دقيق البر والشعير وسو يقهما . فيجزىء إخراج أحدها . هذا الصحيح 


6 
من المذحت الوعله 1 كبر الإكاتن ونصن عليه .روقلمه ف اررق : 

وعنه لامحزىء ذلك . 

كل دللا خرقء الذوايى |. . احتار انق أ وى ء واد أى شرح )! 


فعى المذهب : يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبه » بلا نزاع أعامه . 





لس ورا سم 


ونص غايه . لأنه لوأخرج الدقيق بالسكيل لنقص عن اليب » التفزق الإجزاء 
بالطحن 

:سيم : ظاهر كلام المصنف : الإجزاء وإن ل ينخل . وهو الصحيح من 
اللذهب ٠‏ حزم به ى التلخيص » والبلغة » والزرك فذئن 2 وغيرهم . وقدمهى 
الفدول » والفروع » وابن تيم » والرعايتين » وغيرمم . 

وقدل اد لا خرىء إشراحه إلا متخولا :.و | طلفييا فى الاو يين . والفائق 

قوله ١‏ وَمنَ الأقطء فى إِحْدَى الرواتين 4 . 

وأطلقهما فى الحداية » والفصول » واتخلاصة » والتلخيصء والبلغة . 

إصر شما َ الإجراء مظلقاً . وهو المذهب ٠.‏ نقله المجاعة عن الإمام أجد 
قال الز رقي : هذا المذعب اتيق : واجتازة با نو يكنء واب أن وى ؛ والقَاضى 
وأو اتكطاب فى خلافيهما » وابن عقيل » وان عبدوس المتقدم » وابن البناء» 
والشيرازى » وغيزهم .. وجزم به فى تذكرة ابن عقيل » والمببج » والعقود لابن 
اليئا » والوحيز 2 العور 6 وان ا منتتحب 2 والإفادات . وقدمة فى الث روع 2 ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » وا زراء»اواين ؟ غيم » والرعايتين » والحاو بين » والفائق » 


وإدراك الغابة وغيرم . وححه فى لنت والغخد ذ فى شرحه ء والناظم . 


قال فى نجر بد العناية : ويجزىء صاع أقط على الأظور 


وعنه جزىء 3 يقتاته دون غيره . اختاره اعخرق ٠.‏ وقدمه فى المذهب 2 
نقله الجد وغيره . وقال أبو الخطاب » والمصنف » وصاحي التلخيص » وجماعة : 
وعنه لاجزىء إلاعند عدم الآر بعة . فاختلف نقلهم فى حل الرواية . وعنه لانجزىء 
مطلقاً 0 التسبيل . قالق القروع : اختاره أبو بكر'. 
: قال فى الهداية » أما الأقط :فمنه أنه لا محخرج من منه مع وجود 2 
الأصناف امابوا والاة "وهو اتياواق بكزة فتكي شار 
أبى بكر جواز الإخراج مطلقاً . وحكى فى الفروع اختياره عدم الجواز مطلقاً . 














جب البلا د 


فلعل أن يكون له فى المسألة اختياران 

فمل المذهب ::. هل 'بحزىء الليق غير الخيض:والجبن1ء أوالإبحرئان ؟ أو 
حزى» لبن دون الجبن » أو عكسه ؟ أو يحزئان عند عدم الأقط ؟ فيه أقوال . 
وأطلقون فى الفروع » والرعاية التكبرى » وابن 5 1 

وأطلق الثلائة الأول ف الرغاءة الفترع| + واطاوون:» والفائون: 

وأطلق الأوليين : الززكشى . قال ابن تمي » وابن مدان : ظاه ركلام الإمام 
أحمد : إجزاء اللبن » دون المبن . قال فى الفروع : والذدى وجد عن الإمام أمد 
أنه قال « بروى عن الحسن صاع لبن » لأ الأقط رعا ضاق »6 ضِ بتعرضن 
للحبن . انتبى . 

قلت : الجن أون من اللان . 


والقول الرابع : أجهال فى الرعاية » وان عم » والفرؤع 


ليع اليف النع : 
ومسبوك 0 : إذا قلنا يحور إخراج عرفل مطلقاً » فإذا عدمه أخرج عنه اللين 
قال القاضى : إذا عدم الأقط ‏ وقلنا : 1 إخراجه ‏ جاز إخراج الابن . 


قال ابن عقيل فى الفصول : إذا ل د الأقط. ب على الرواية التى تقول يحزى ٠‏ 


9 
| 


- وأخرج عنه اللبن : أجزأه . لأن الأقط من اللبن . لأنه لين يمد جف ف«المصل: 
وجزم به ابن رزين في شرحه . وقال : لأنهأ كل له 
وقال المصنف : ظاه ركلام المرق : أنه لاتجرئء اللبن حال , 
وقال فى المتوعب : و إذا قلنا يجوز إخراج الأقط : لم بحر إخراج اللبن مع 
وحوده . و مجزىء مع عدمه . بذك القاض اخ 1ن ابن أبى مونئ : لايحزى 
0 غير دُذَلك 4 
يعنى إذ وجد شىء من هذه الأجناس التى ذكرها 1 نه غيزها . ونإ نكان 


يقتانه . وهو الصحيح : وهوامن المفردات . و يأتىكلام الشيخ تقى الدين قريب . 


د 





بك لجار عبس 


وظاهر كلامه : إجزاء أحد الأحنابن المتقدنة.!1و إن )كان ,لقتاتا خيرط). وهو 
يح . لا أعلم فيه خلافاً . وصرح به الأماب . 

تنس : دخل فىكلام المصنف ‏ وهو قوله « ولا يحزىء غير ذلك 6 القيمة 
والصحيح من المذهب : أنها لانجزىء . وعليه جاهير الاكاب . ونص علية . 

وعنه زليه اخوجة جرىءاإخراجبك- 


كع :تترى كلع مك ع مطنوم 


وبل 
أجد . واختاره ١‏ لشيخ تهى ال 
على الأصناف المذ كورة ا 


وحم به ابن رزين ّ وحكاء 5 0 


5.هة >ى 


قوله ١‏ إلا ن عدم ٠‏ فخ رج ع يتات عند ان خامد 4 . 
نوا ءكان مكيلا أو'غيزذ »كالذر: والدخن واللحم واللبن » وسائر مايقتات 
به . وحَزم به فى العمدة ؛ والتلخيض » والبلغة . قال فى التلخيص : هذا الذهب : 


وقيل اا الاي 


1 
7 
ِ 


قلا بد 2 ون 0 1 يقوم معام المنصوض وهذا المذهب : 


ل المحد : هذا أشله بكلا 0 أجد . تقل حنيل : مايقوم مقامها صاع . وهو 


قول الحرق » ومعناه : قول ألى بكر: وجَزم به فى الوجتز + والمنور» 5 2 
والإفادات » وغيرهم . وقدمه فى الكانى ؛ وار رر» والفروع » والرعايتين » والنظر » 
وابن غم ؛ والفائق » والحاويين . زاد فى التلخيص © والبلغة » وابن كي 6 وائن 
دان : نما بندات غان". 

وقيل : نحزىء مايقوم مقأمها » و إن 1 53 مكيلا ع 


قال الزركثى : ولأبى المسن بن عبدوسن احتمال:: لاتجزىء غير الجنسة 














سمال 


المنصوص علمها . وتبقى عند عدم هذه الجسة فى ذمته » حتى يقدر على أخنماك 
ره 
4 ب 4 ع ليح ب اص 


الكب تق وأسبلول“وقداح) تفن" مله وحؤم) ٠‏ وهذاامذهاب اتمطلقا . 


وعليه ماهير الأحماب . وقيل : إن عدم غيره أجزأ » و إلا فلا . 
ذانرتاد, 

إمراههما : لو خالط الذى يحزىء مالا يحزىء . فإن كان كثيراً م حزىء» 
وذ ل أعواع يقد را اها كور ون الضق لاه لقن عتياه لالقافكقة 
تنقيته . قاله فى الفروع 1 

قلت: لوقيل بالإحزاء ‏ ولوكان مالاحزى |كثيرا » إذازاد.بقدره لكان قورياء 

المَائْسَ : نص الإمام أجد على تنقية الطعام الذى رجه . 

قله (وَلآَخْرا ) 

هذا المذهب : وعليه الأححاب . إلا ائن عقيل . فإنه قال : يحزىء . وحكاه 
فى الرعاية » وغيرها قولا. . وقال الزركشى فى كتاب الكفارات.: لو قيل بإجزاء 
الميز فى الفطرة : لكان متوجهاً ونم بلع على كلام ابن عقيل 


ك4 


52 

59 

فوله و وأ جزىء إخراج ضع من أَجْنَاس 2 

هذا المذهب 20 عليه ٠‏ وعليه الأحماب .وهو من المغردات 2 لتفاوت 
مقصودها » واتحاده : وقاسه المصنئف على فطرة الددرا شارك . وقال فى الرعاية 
الكيرى : وقلت لا مخرج فطرة عبده من جنسسين إذا كان لاثنين . احتمل 
وحبين . وقال ف فى الفروع : ويتوحه حر 2ج واحتمال من الكفارة : لايحزى 
لظاهن الأخبار . إلا أن تعد بالقيمة . وخرج فى القواعد وجهاً بعدم الإجزاء . 

قوله ( وَأَفْصَلُ م 


هذا المذهب مطلقاً . ونص عليه . وعليه الأصحاب . اتباعاً للست . ولفعل 





داه نال 


الصحابة والتابعين » ولأنه قوت وحلاوة ؛ وأقرب تناولا . وأق ل كلفة . 
قلت #“وااز يبن اإساوانة افق ذلك كلل لالحنالا ل 
وقال فى الماويين . وعندى : الأفضل أعلى الأجناس قيمة 3 ا 
فظاهره : أنه لو وجد ذلك لكان أفضل من 

لمر . وقال الشارح ؛ وابن رزين : و يحتمل أن 00-0 ان أغلاها ثمناً .كا أن 


ء 


أفضل الرقاب أغلاها نا . 


1 ا ورا عه معد 
قوله ( ثم مَاهوَ أنفم لافقراء 4 


وهذا ل الوحوه . اختاره المصنف هنا ٠‏ وجزم به فى التسميل . وقدمه فى 
الم ٠‏ وقيل © الأفضل سد العرمالر بيك 1 رهق الناهن ]رجه فق المذالة أ 
وعقود ان البنا » والذهب » ومسبوك الذهب 5 والمستوعب 2 واخلاصة 2 
والهداية ؛ والتلخيص » والبلغة » والحرر» والمنور» وإدراك الغاية . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاويين » والفائق ؛ وابن "وان زرن ف 'شترحة . و 
ابن عبدوس فى 22 ٠‏ قال ان منحافى شرحه : والأفضل 3 00 بعك 
المر - الز بيب * قال الزركتئ: هوقول آلا كترق ! وأطلقيا حدق شرحه. 

وقيل : الأفضل بعد ال البر . جزم به فى الكافى » والوجيز . وقذمه فى 
الغنى والشرح . ونصراه ٠‏ وجل ابن منحا ف شرحه كلام المصتفك هنا عليه » 
وأطلقين فى الفروع ؛ وتجر يد الغناية 

وعنه الأقطا أفضل لأهل اليادية إنكان قوتهم : 

وقيل : الأفضل ها كان قوت إلده غالبا وقت الوجوبٍ . 

فلت : وهو قوى . 

قال فى الرعاية قلت : الأفضل مااكان قوت بلره غالبا وقت الوجوب » لاقوته 


هو وحده . انتهى : 














حت 6 ع 


أرما ركان لد أعيى الزنييك والبرر سكن تأفضل ابعدكاق) الأفضلية الآخر 3 


الشعير بعدها . ثم دقيقهما » ثم سو يقبما . قاله فى الرعاية . 

قوله ( وَيحورُ أن يمنلى اتاعَة م َم الواحد وَالوَاحدَ مَايِوَمُ 
ايماعَة 4 . 

هذا الذهن !انض اعلية ١‏ عل ما نالل اسدهات لصتاف ف بان د كز 
أهل الركاة . لسكن الأفضل : أن لايتقص الواحد عن 5ل بر » أو نصف صاع 
من غيره . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع 5 

وعنه الأفضل : تفرقة الصاع . قال فى الفروع :وهو ظاهر ماجزم به جماعة . 
للخروج من انخلاف . 

وعنه الأفضل : أن لاينتقص الواحد عن الصا 
كلام جماعة لامشقة : وعدم نقله وعله . 

وقال اق عيون المتائل؛ لوافرق قطرة رحلا 
فى الفروع : كذا قال . 

روع 

فوائر 

ارزُولى : الصحيح من المذهب ؟ أن 'تقريق الأطرة بنفسه أفضل . وعنه 
دما لز الإفلع اذل انض للم الرؤجعي 

ويأفى مزيد بيان على ذلك فى الباب الذى بعده . 

الثاني : لو أعط الفقير فطرة» فردها الفقير إليه عن .نفسه ؛ جاز عند القاضى . 

الت تدر لقال . 

ةف ذلك 

وقال ,أوابكز : تعب جد لاوز "كشنوائها 


كثرائها.. وأطلقهما فى الرعايتين 6 





كمرب 


ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها . فعاد إلى إنسان فطرته : جاز 


عند القاضى أرضًا . وهو اذهك . فليم اخبل فى ترح ورصيؤه وخيردار؟ 


وقال أ لك :مدفننا أجد ا ايا 


وظاهر الفروع » وابن رزين : إطلاق الخلاف فمهما . فإنهما قالا : جائز عند 
الل ا ا 
قال ف ارغادى : تلوف فى الإجزاء 0 9 :فى 06 0 

وتقدمت المسألة بأع, من ذلك فى الركاز ذ 

( 

وأوعادت إليه عيراث حاز. ع واحدا. 

الثَااٌ : مصرف الفطرة مصرف الزكاة . ءلى الصحيح من المذهب . وعليه 
الأجنات ات حور دنس خيرم - وقال إن كيل فى التدون) عن بض لحان : 
تدقع إلى من لانحد مايازمه . وقال الشيخ تقى الدين : لاوز دفعها إلا لمن يتحو 
الكفارة . وهو من يأخذ لاجته . ولا تصرق ف المؤلفة والرقاب وغير ذلك . 

اررابعرٌ : قال الإمام أجد -ف رواية الفضل بن زياد : ما 0 ماكان 
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6 


كُ 


قوله ‏ 70 0 10 عن وقنشا 78 ؛ مع إمكانه 4. 
هذا الذهب فى الجلة . نص عليه . وعليه جمهور الأحاب . وقطع لع بدكثيز منهم 
وقيل : لايازم ايسا ابرق لجادد ارا كانقر وروا 

قوله (مَمَ إشكانه) . 


3 


لك أأنه إذا قدر على إخراجمبا 5 بجز تأخيرها . وإن تعدر إخراحها من 


النضائظعا ليو تزه اللرحيارك ا لتأخين إلى القلارة كان قافنا على الإخراج 
- 0 6 مساك ر 


من غيره . وهذا المذهب . قدمه المحد فى شرحه » وصاحب الفروع وغيرههما . 











فلى المذهب فى أصل المسألة : يجوز 


رجوع الساعى علية » ونحو ذلك 4 كوفه على تفسة أو ماله : 


ومحوز له التأخيرأيضا لحاجته إلى ركاته إذا كان فقيراً محتاجاً إلها تحتل 


اكقابته ومعيثقهر بإخررا جه + نطن عليه . و 1 خن مله ذلك ند ميسرتة. 


فلت : فيعالى مها . 


0 5 اء 1 9 . 
ويمحوز أيضأ التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد . على الصحيح من المذهب . 


: : 
١ 0‏ 1 اه 0 
يعقوب 0 احب تاخيرها » إلا إن ل فوما مثا 


4 عا واحب ابد 01 
القواعد الاصولية : وفيد ذلك بعضهم بالزمن 


القافْ الماهك :ولا حون تا خَيْرهًا ملم 'القذّرة 
ليتحرى الافضل حاز . قال فى الف 
كك 
ويحوزايضا التاخير 


داك ا“ 0 1 1 | ١1‏ 5 
قلت : منهم ابن رز ين » وصاحب الحاو بين . 


١ 5 4 518 2‏ ]ا إلقاعة 
وقدم جماعة المنم » هنهم صاحب الرعايتين / والحاو بين | والفائق . 
قال فى القواعد الاصولية : واطلق القاضى وابن عقيل روايتين فى الهر 


ول يقيداه بالزمن اليسير. 


ويحوز أيضاً التأخسير لاجار كالقر؛ 


الفيوع وقال :1 بذ ك مبال ك1 
روع بيذ كر 








حد يلوا عه 


وأعند لفون ليلق اقونيه كال شيو شيك + اراي بكر فل مخلياب: 
المحد : وهو خلاف الظاهر 

وعنه ليس له ذلك:. وأطلق القاضى وان عَمَيل الراوايتين . 

ايان 

إمر هما : موز للامام والساعى تأخير الزكاة عند ر بها لمضلحة » كقحط ونحوه 
جرم به الأحماب . 

الات وهى كالأجندية مما نحن فيه نص الإمام أحمد على لزوم فورنية النذر 
اه . وهو المهب . قاله فى القواعد وغير 

: لا يلزمان على الفو 


0 :ا ا 5 . واعله سبق قلم . 


. قا( ل ذلك ابن ١‏ حس . وتيعة صاحب القواعد 


- 0 


قوله + وَمَن مَنْسبَا ' حلا بها : أخذت منه ‏ وَعْرَ و 


وكذا ا 0 ٠‏ زادفى الرعاية من عنده « 11 هملا ) قال فى 
كذا أطلق جماعة التمز يز . 

قلت : 0 الأحماب . وقدمه تى الرعاية . 

وقال القاضى » وابن عقيل : إرك فعله لقسق الإمام » لكونه لا يضعبا 
مواضعها : لم يعزر . وجزم به غير واحد من الأحداب » منهم صاحب الرعاية » 
ولاق + 

قلت : وهذا الصواب . بل لوقي( 


لاه بو حوب كتّانه 5 والمالة هد كت 
- 
لكان مدوكا 


تسم : مراده بقوله « وعزر » إذا كان عالل) بتحر بم ذلك . 


الإمام ؛ أو عامل الرّكاة . على الصحيح من المذهب.. قدمه 


وقيل : إن كان ماله ياطنا عز زرده الإمام أ و#اييين ‏ 











0 ماله وقلامة الكلذاق ف المتصرة دوذ كا لد رواية- 


1 


قال أبو بكر أيضا : يأخذ شطر ماله الكوى ٠‏ وقال إبراهي الحر بى : يو 


من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدة ولا سن 
ل ل ا 
وعنه تو لح دنه ومثلها 0 ها ابن عقيل 8 وقاله 0 ا ف زاد المسافر 
وقال ابن عقيل فى موضع من كلامه : إذا منع الزكاة فرأى الإمام التفليظ 


ليه بَأخذ زيادة عليها » اختلفت الرواية فى ذلك . 


نيمات 

أعمرها : بحل هذا عند صاحب الحاوى وجماعة : يمد له فقط . وقال 
فى المأوى : و كذا قيل : إن عيب ماله »“أو قاتل دوتها . 

الثاني : قال جماعة من الأحاب منهم ابن مدان و إن أخذها غير عدل 
فممأ ُ 5 من ن الممتنع ز زيادة . 

هاش : وهو الصواب ٠.‏ 

وأطاق جماعة آآخرون الأخذ » كسألة التمن بر السابقة . 

الثانثُ : قدم المصنف هنا : أنه إذا قاتل عليها لم يكفر . وهو الصحيح من 
الذهب . وعليه أ كثر الأحماب 5 


قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب ٠‏ وجزم به فى الوجنز وغيره . وقدمه 


قف الفروع وغيره . 





و8 دا 


وقال بعض أحابنا: إن قاتل عليها كفر . وهو رواية عن الإمام أحمد . 


2 4 عض الأصماب 5 اط 


بعضهم الروايتين 


قوله »ل إن (' يكن أَخَذهًا : 
َإلاَ قتل )*. 


2 استتابته هنا : 2 استناية المرتد فى الوجوب وعدمه . على ما ا بيانه 


2 3 . 2 
هت و[ قائل علا يه 7 كتابٍ الصلاة 


ع 


َ 05 . 07 ءِ م 
إن شاء أقد تعان قَ بأره 5 وإذا فتل 0 بح من لاق هت : أنه يقتل حدا 


كك" 


امم : إذا لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله » على 


وهو من المفردات . وعنه يقتل 
الصحيح من امذهب . وذ كر ابن أبى موسى رواية : لا حب قتاله إلا من جد 


وجويها. 


قوله (وَإِن" ادَعَى ما يسم وُجُوب النّ كاة : من نقصّان النّمبّاب 
1 المول» أو انتقآله عنه فى بعنض الول وَتحنوه ء كادّعائه أداتهاء أو 


أن ما يده لمَيْرهء أو تكد ربكي عقا عتم تا اه 
و ير كين 1 عليه »4 

وهذا التق رعلا 5 العا ٠‏ وقال ابن حافد : يستحلف فى ذلك 
كله ٠‏ ووجه فى الفروع احتّالا : ستحلف إن اتمنم وإلا فلا - وقال القساضى فى 
الأحكام الساطانية : إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل . فإن تكل لم يقض عليه 
بشكوله ٠‏ وقيل : يقضى عليه . 


م فعلى قول القاضى : يعابى مها . 
ةَ : قال بعضن الأضخات : ظاه ركلام الإمام أحمد : أن اليين لا تشرع . 





دوو 


قال فاعيون المسائل : ظاهر قوله دلا إستحلف الناس على صدقاتهم 4 
2 00 الوصية لافقراء عمال 


وعنه لا يازمه الإخرا راج اف[ ن يطالب 


الساعى . لكن يعامه إذا بلغ وعقل . 
5 ل مسي لو 
وله !3 إلستحبف لال سان له تفرقة ز َه ركاه بنفسه 4 : 


ار اك رادل 0 .قال بعض الأصحاب 2 منهم 


ابن جدا" د ارط أماقة . قال ذ فى الف روع : وهو مر اد غيره » أ مرق-.حيث 


الجلة ٠‏ انتهى 


قوله ! وله دَفا إلى السّاجى » وإلى الإماام أيضًا) . 
وهذا المذهب فى ذلك كله مطلقاً . .وعليه أ كبر الأصحاب 


5 مر 


المفردات . قال 


5 


ناظمها : 
زكاته يخرج فى الأيام ٠. ٠‏ بنفسه أولى .من الإمام 
وقبل : يحب دفعها إلى الإمام إذا ظلئها وفاقا للأة الثلاثة ‏ 


وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر » و يتولى عو تفريق الباق . 
: دفعها إلى الإمام العادل أفضل ٠‏ واختاره ابن أبى موسى 
للخروج من اتخلاف وزوال التهمة . 

وعنه دق المال الظاهر به أفضل . 
4 


وعنه دفع الفطرة ل 4 أفضل َ قله المرؤذى”ا تعدم كر باب الفطرة ً 


وقيل : بحت دقع 3 الملل الظاهر إلى الإمام ٠‏ ولا نحزىء دونه.. 











فوائر 
الدُولى : تجوز دفع تزكاته إلى الإمام الفاسق.. على الصحيعح من المذهب . 
وقال القاضى فى الأحكام السسلطانية : محرم عليه دفحهاء إن وضعها فى غير أهاها . 
و حك كتنبا دن اعنه.. واشتاره فى اللاو 
قات:: وكو العدوات . 
ويأى ف بآب قتال أهل البنى : أنه يحزىء دفع الزكاة إلى الموارج والبغاة . 
نص عليه فى الخوارج : 
الثائسّ : محوز للإمام طلب الزكاة من المآل الظاهر وااباطن . على الصحيح 
من المذهب . إن وضعها فى أهلها . وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : لا نظر 
له فى زكاة المال الباطن 6 إلا أن أببذل'له . وقال أن : غيم : فا 0 
قال القاضى : إذا مر المضارب أو ل عل عاشر النفيق ؟ أخل 
منه الزكاة . قال وقيل ؛ ل تؤخذ منه حتى محضر المالاك . 
نالك : لو طلبها الإمام لم يحب دفعبا إليه . وليس له أن يقاتله على ذلك إذا 


م 


1 إخراجها بالكلية . نص عليه . وحزم به ان شهاب وغيره . وقدمه فى 
الفروع 2 وختصر ابن غيم ٠‏ وهومن المفردات 3 

وقيل : بحب عليه دفسيا' - إذا طلبها إليه :ولا يقاتل الأ جله :لأ نه تتافل:فيه . 
جزم به المجد فى شرحه . قال فى الفروع : وصححه غير واحد فى اللملاف 


قات : صحه فى الرعايتين » والحاو يين . 


وقيل :لا حك دفع الباطنة بطلبه . قال ان يم : وحهأ واحدآ 


وقال الشيخ تق الدبن : من جوز القتال على ترك طاعة ولى الأمر : جوزه 
نا . ومن ل نجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله : لم محوزه . 
الرابعد : يجوز للإمام طلب النذر والسكفارة . على الصحيح من المذهب . 


نص عليه فى الكفارة والظبار . 








وقيل م لفل له ذلك 
الام :باعل الإمام 0 شعت للد كاف عبناءة: 


الملل الظاغر د المصدف.. وقاله فى الرغاية ا( 10 برق . والوجوب هو المذهب . 


0 جماعة هذه المالة . فيؤخذ منه : لا يجب . 


ءِ 


قال فى الفروع : و لعا له اظهر . ونى ال رعاية قول حك 


1 1164 ويد ايع د + : 
و يجعل حول الماشية اححرم 2 أل السنة . ووقف أحمد . ومثله إلى شهر 


رمضان . فإن وحد مالا ل بحل حوله » فإن | 


ل 


5-5 0-0 أله 5 
يقبيضها م يصرفما فى مصارفها ١‏ وله جعل ذلك إلى ر 


م بد قةع فقال ألها أضخى : يؤخرها إلى العام الثاق * وقال املق 5 ارت الملل 


2 201 1 
بعصهم ‏ وهو أبن حهدان ؛ 


لماه 1 
خاف دلفه ؛ ومال 


هذا بلا بر داع من حيث الجلة ٠‏ فينوى: ١ل‏ زكاةأ أو صدقة الفطر.. فلو وى صدقة 


مطلقة:: لم يحزه .ولو تصدق مجميع ماله »)كص دقته تبقير,النصاب من خنسه . لأن 
زه .و ديع : 


الإنصاف ‏ - ؟ 








عه سل 


عرف امال .الل »الفقير لدسدواتا . خلا تتمين از كاه اللا بللتعيين! ,قال القاقى ى 
التعليق : إن تصدق قاله مين أدزاه.. 

ولو نوى صدقة المال » أو الصدقة الواجبة أجزأه . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الرعاية ل اف الأصح . وقدمه فى الفروع ٠‏ وقال : حزم به صاعة . 
وقال : وظاهر التعليل المتقدم : لا يكبى نية الصدقة الواجبة أو صدقة الملل . وهو 
ظاهر ما جزم به جماعة » من أنه ينوى الركاة . قال : وهذا متحه . 

فاترتان, 

إعرازنتهما درلا تستبرافية الفرض رولا تعيين لال لمر . على الصحيح من 
ان 

وف علد لانيو فى كتاف الطهارة :وحه تستبرانية 'التعليق إذا اختلف المال:. 


رع له 0 أ ر بعين من العم » ودينار عن 


١: 


ا 
ا 0 ا ١‏ 0 3 
نصاب تالف » ودينار ا ع نصاب الم 2 وصاع عن فطرة . وصاع 


7 
3 

عن عسر . 

3 


فل المذهب : لو وى ز كاة عن ماله التائب » فإن كأن تالف فعن الحاضر: 


و 2 


أحراً عنه إ: 0 الغانت تالا . واإن 5ا) الى أخرا عن أحدها ‏ ور كان له 


ا وأر بعون من القن ؛ فتال : هذء الشاة عن الإثل أو الم 


ن مال 7 


عن إحداها . وكذا لو كان له مال حاضر وغائب » وأخرج » وقال : هذا زكاة 


جمس مر 
مالك الك و ارك تو إن كال هن عن ماك اماس إن كان الاك إن 1 
0 سالا فتطوع لان سالا : اك عنه . على الصحيح من المذهب . قدمه الحد 
فى شرحه » وصاحب الفروع » والقواعد الفقبية . وقال أو بكر : لامجحرئه . لأنه 1 
مخلص النية للغرض كن : قال : هلاه رككاة مالى 0 7 نقل » أو هذه 26 ار من 
مؤائع لشككاف مايا لأنه ل بين على أصل . وأطلقبما فى الرعاية الكيرى 


قلعتتو غيرنالء؟كقؤلة.ليلة الشلك إن كان جد امن بزمصان اففزضق 
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وإلا فنفل . وقال الج دكقوله : إن كان وقت الظهر دخل فصلا هذه عنهًا . 
وقال جماعة ‏ منهم ابن غيم - : أو قال فى الصلاة : إن كان الوقت دخل ففرض» 
وإلا فنفل ٠‏ فعلى الوحهين ٠‏ 
وقال أب البقاء - فيمن بم فى الوقت التردد فى العبادة يفسدها . ولهذا لوصلى 
ووذ إن كر ن الوقت قد دخل فهى فريضة » وإن ل يكن دخل فنافلة : لم 
إيصح له فر 5-6 نفلا . وتقدم في كتاب الزكاة فى ذوائد وحوب الرّكاة فى المين 
1 فى الذمة « هل باز مه إخراج 2 ماله الغائئب أم 1 
: الأول مقارنة النية للدفم ٠‏ و يجوز تقديعها على الدفم امن اشير . 
0 »على ماسبق من اخلاف . قال المصنف والشارح : يحوز تقديم النية على 


الأدنى بالزمن النشير . كساشر العيادات ٠‏ وقال فى الروضة : : تعتبر النية عند الدقم : 


9 


قوله ١و‏ وز ا رَاحَهَا ل بلية « تلان 07 الإِمَامُ م 1 برا 4 


إذا أخذ الإمام الزكاة منه وأتمانيا 0 لازكاة ؛ ولم ينوها ربها : أجزأت 
عن ربها . على الصحيح من للذهب . قال الجد : هو ظاهر كلام الإمام أحمد 
والارق لمن تأمله . قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . واختاره القاضى 

غيره . قال فى القواعد : هذا أصح الوجهين . وجزم به فى الذهب » ومسبوك 

الذهب ؛ والوجيز» وغيرم . وقدمه فى الخنى » والتاخيص » والشرح » والماويين 
وابن رزين . والرعايتين ..وححه . 

وقال أبو االخطاب : لاحزئه أيضاً من غير نية . واختاره ابن عقيل . وصاحب 
الستوعب » والشيخ تتى الدين أيضاً فى فتاويه . قاله الزركثى . قال فى القواعد 
الأصر تحن 

وظاهر الفروع : الإطلاق ٠‏ فإنه قال ا ل عند القاضى وغيره ٠.‏ وعند 
الى اللخطاب » وابن عقيل : لازىء وفيا الجد فى شرخة 6 وان سح 2 
واكم و قاد 





اكور 


فمل [ اللذهب ] الأول : تحزىء ظاهراً . وباطنا . 
وعلى القاق: تحزىء ظاهراً لاباطتاً 


فائرمَ : مثل ذلك : أو دقعي ارب المال إلى مستحميا كرها وقهراً . قاله المحد 


وغيره . 
ا م كلام الصنيف : أنه لو دفع زكاته إل الإمام طائعاً . ونواها الإمام 


دون رهما ا 0 زىء » بل هو و كالصر بح ؛ ىق كلام لام المصنف . وهو صحيح . 
وهو المذهب : 
ل الحد : وهو ظاه ركلام الإمام أحمد؛ والحرق » أن تأمله .وهو اختيار 


أنلذافلطاة أو ارج عقت لفان البناخا وسار المطنئن» ,والقاوجزة: و[الشمة 
اد ل 0 وار 0 


تق الدين فى فتاوه . وقدمه ابن بم » واءن رزين » وصاحب الفائق . 

وقيل.: تمحر اختاره ابن 'حَامن > والقاضى وأغيرتها . 

قال فى المستوعب : وهو ظاهر كلا م ارق . قال فى الفروع 3 أجَرّأت 5 
القاضى وغيره . وظاهر الفر روع : الإطلا 5 تقدم . 

وأما إذا لم ينوهار مها ولا الإمام : فإنها لاتجزئه . على الصحيح من المذهب . 
وعليه ماهير الأصماب ٠‏ وقال القاضى فى ف منوضم من اكلامه: لامت يحتاج الإمام إل 
منهء ولا من زب المال 


قلت : فعلى هذا القول يعابى مها . 


وأطلقهها الجدنى شرحه » والزركثى . فعلى المذهب : تقم نقلا و يطالب مها. 
5 ب 3 20 0 ره 


فائرتاد, 


إفياما :5 أو غاب المالك أو تعذر أو 


2-1 2 > 
من ماله : أحز َ لاه أ وباطنا . وحها واحد 


امالك متعدرة عا عدر 0 كيه . 








روات 


الثائة :5 إذا دقع ركاتة إن الإمام 2 ولو إها دون الإمام : أخزأتة 5 لأنه لا:عتبر 


ذه ادق ل شكذا البداء 

تني : ظاهر قوله (وَإنَ دَقسا إلى وكيله :اعترَت الي من الكل » 
سن 
دود الوكيل 4. 


3 
- 


أنه سواء بعد دقع الوكيل أولا . 


7 © 
واعل أن ! إذ !| دفعها الو ثيل من غير نية . فتارة يدفعها بعد زمن دسير» وتارة 


يدفءها بعد زمن طويل . فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير نات لحان 
دفما بعد زمن طويل من نية الوكيل » فظاهر كلام المصنف : الإحزاء . 
اد اوجرن . اسار او اللطائة والخل فى لتر 

قال فى القر روع 0 0 


الخلاصة . وقذيه فى الملأهب » زرا 
9 


- 3-3 0 0 ماده . 

وقال القاضى وغيره : لاابد من نية الو كيل أنضأ والخالة هذه . وهو المذهب . 
ّ 8 51 251 20-4 

وحزم به فى المغنى » والتلخيص 3 0 : وان ررت ٠‏ وقلمه فى 1 رعاية 


الصعر: ى » والحاويين » وحدحه الثا طلقهما فى الفروع » وابن © » والرعاية 
05 0 7 


ال 
فوائر 
ازول : لو 1 بتو الموكر 00100 عند إخراجبا : لم مزه : و إن نواها 


ا انه 


: أفادنا الصنف ره الله تعلق - نجواز التوكيل فى دم الركاة 


وهر 0 ا 0 يشرط فية أن يكون ثنة ٠.‏ نض علية ٠١‏ وان بكون ملا 2 
على الصحيح من المذهب.. قال فى القائق : اناق أصح الوحهين "+ 'وقدامه فى 


الفروع ؛ ومختصر ابن نيم : وحكى القاضى فى التعليق وجباً نحواز توكيل الذى ىن 





لامها 


إخراجها . وجزم به الحد فى شرحه . ونقله ابن كيم سر دخات لله 


ع م هلك كا لواستئاب ذمياً فى ذيح أضحية جاز على اختلاف 
الروايتين ؟ وقال فى الرعاية : و يجوز توكيل الذدى فى إخراج الزكاة إذا نوى الموكل 


5 نيته » و إلا فلا . انتبى .قلت : وهو قوى . 


الما م : لو قال شخص لآخر : أخرج عنى زكاتى من مالك ففعل : أجزأ عن 


الآمر ٠‏ نص عليه فى الكفارة ._وجزم به تاعة يمي اللصنفاى الركاة 


مر) 


واقتصر عليه ق الفروع . قال فى الرعاية ‏ بعد د كر النصّ ‏ وألى الأسحاب مها 


وع 
رف 
الزكة فى ذلك . 
الررابعة : لو وكله ة فى إخراج زكاته » ودفم إليه مالاء وقال : تصدق به و 
ينو الزكاة » فأخرجها الوكيل من المال.الذى دفعه إليه» ونواها زكاة . فقيل 
لاجحدئه . لأنهخصه ما يقتضى النفل..وقيل؛ : تحرئه + لآن الزكاة صدقة ‏ 
قلت : ذهو أول ولخ الله الزكاة صدقة . 


وأطلقهما فى الفروع » والرعاية » ومختصر ابن عم . 


ولوقال: تصدق به نفلا » أوعن كفارة . ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق : 
أجرأ عنهما . لأن دفع وكيله كدفعه فك وى الكاةة6 5 دقمً بنفسه . قاله 
الجد فْ شرحه . وعلله بذاك ٠.‏ وحزم به فى الر عاية » وختصر 5 م . وقدمه 
فى الفروع . وقال : فظاه ركلام غير الحد : لامحزىء » لاعتبارهم النية عند التوكيل 


الذام: : فى حدة نو" كيل المميزفى دفع الزكاة وجهان . ذ كرهما فى المذهب » 


لق 


ومسبوك الذهب .. وأطلتهها هو وصاخحب الفر 
قلت :بالاوكي الصحة . لأنه أهل لاقبادة». 
المادركم : لو أخرج شخص من ماله كا عن حى : 1 م يصحءء 


وإلا.صح . قال فى الرعاية قلت .: فإن نوى الرجوع مهسا رجع فى .قياس المذهت 





دوو 


القائسة «لو سوك مقا ذال تدش ظاليه فيز إذشاع ا زقااء 0 رف 
الفضولى موقوقاً عل الإخازة': 00 0 1 7 
قال فى الرعاية » وقات 
لافلا . لأنه إذ, ن كالدين . فلا حزىء إسقاطه من 
النّاصمْ : لو أخرج كانه من مال غصب :لم محزه مطلقاً . 


: إن 1ر1 لفت > 
لت 2 
ع 0 ا على توقيقة لأدائها 1 
وخا 70 الاي “راد تعصهم 00 
قوله * ويقول الح اجَرَك م فا ل : وبارك لك فما 


0 50006 
قت . وجعله لك طبورا # . 


ع 


يعنى ستحب له قول ذلك وظاهر 3 سوا 0 الأخذ الف رَاء « آذ العامل 


و 


و غيرها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وقطع به كثير 


منهم . وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : على العامل إذا أَحَذ الزكاة أن يدعو 
اهلها . وظاعرء اإرجويا ‏ لان ليله د عل 4 طاورء ا 0 

وأوجب الدعاء له الظاهر نة » و بعض الشافعية . وذكر لحل و فى قوله « على 
الغاسل ستر ما راه » أنه على الوجوب . وذكر القاضى فى العمدة ».وأو امطاب 
فى التهيد عاق باب:الخروف 5 « على » الإيجاب ٠‏ وحزم به 7 مقلح ف 
أصوله ٠‏ قال فى الرعاية » وقيل : على العامل أن يقوطا . 


ان 


إمراشماء: ! ن عل رب الال - وقا[ ليا 3 ات ظن - أن الأخذ أهل 
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لأخذها :كره إغلامه ببسا. على الصخيح من الذهب . نص عليه . وقال : 1 
1 7 


ا 
يتشكته؟ تسطاية و سكت اه الحاححته بإلن* أن يقر عكر؟ وقلافنه ف الفروع » والفائق 
وختصر ابن يم 2 والقواعد الاصولية وغيرم 5 

وذ كر بعض االأحعات : أن تركه أفضلح 

وقال لعضهم :اح مسي , انض عليه .اليف لكا لا اعد 


إعلامه . وقيل : ستحب إعلامه . وقال فى الروضة 0 3 إعلامه : قال 


ابن 3 لع 1 2 6 لوراه متحملا . هذا إذا عم أن من عادية أخحد 


الزكاة : فأما إن كان من عادته أن لا يأخذ الزكاة: فلا بد من إعلامة . فإن ل 


بعلمه ل م 
ا( 


.كال اد فى شرحةة: انان الذهب عندى:. واقتصر عليه » 
وتابعه فى الفروع .الأنه شين را اع . واقتصر عليه ابن تم . وقال: فيه بعد . 
قات.: فعإ إلى هذا القول قد يعالى بها . ّْ 
وقال ف الرعاية الكبرى : و إن عليه أهاد لما . وحيل أله باحدذهاء أو عل 


و 
ا 


ا 52 كلت ١‏ له الخ + 
الام : يستحب إظهار إخراج الرّكاة مطلقاً . على الصحيح من المذهب . 
الاق الشو ام وا! عاره الصد 2)! 2 و لسار بن 22 ف شك الوكين 
زوع » والرعاية الصغر إبإن : إستحب امم 


دم فى الرغاية الكبرى . وقيل : لا ستحب . 


وقيل : إن متعها أغل بده استتحب له إظبازها . ولا فلا ٠‏ وأطلقين ان 
م . وقيل 8 إن كت عنة ظ'َ. ن السوء بإظهاره استحك : 1 فلا . اختاره بوسدف 


الدررى :5 كرء ف افر 000 الفزوع “> وأملعين فى الفااق . 


ا ا ا 50 
قوله : 9١‏ 00 5 0 إلى لد 4ك إلئه الصّلاة 4 . 
هذا المذهب . قاله لصف وغيره . وعليه أدكثر الاسان قال زر 
هذا التروف فى التفن تفيل أله بحرم . وسواء فى ذلك تقلها لرحم أواشلة اه 


ولا" "تيل عليه" لنأوقالم القافي اف تقليعة 8 ورؤاركية “عه #الشغين وان 








حاؤوة5م د 


البناء : يكره نقلها من غير تحر يم : ونقل بكر بن حمد : لا يعجبنى ذلاك . 
وعنه جوز نقلها إلى الثغز . وعلله القاضى. بأن مرابطة الغازى بالتغر قد تطول . 
ولا عكنه المفارقة . 


وعنه جوز 1 ل لى الثغر وغير ره ٠‏ مع رححان الحاجحة ٠.‏ قال 1 الفائق : 


وقيل : تنقل المصاحة 0 ْ 0 تت حتاج ونحوه ٠‏ وهو الختار ٠‏ انتهى . 


واختاره الشيخ تق الدين . وقال : يقيد ذلك عسيرة ومين . ولحديد المنع هن 


كل الراكاة عمشافه الممعر لتر عليةاف لي[ شر وغل غغل ذلك الأقالم : 


فلا تنقل الركاة من إقلبم إلى إقلم . وتنقل إلى نواحى الإإقلي إن كت كار 


من ومين انتهى : 0 الى ى حواز : نقلها للقر ابه . 


تشم : مفهوم كلام المصنف : جواز نقلها إلى مادون .مسافة القصر .. وهو 


صميح: . وهو المذهب نص عليه . وعليه الأحماب . 
وقال و الفروع 9 ورج احهال . يعنىق بالمنع : 


قوله لز ( فإن فعل 100 ا 8 على رواءتين ؛ . 
ذ كهنا أو الخطاب ومن بعده . يعن إذا قلنا : جرم تقلها - وأطلقهما فى 
الهداية » وعقود ابن البنا » والفصول 2 والمذدهب 2 ومُسبوك الذهب » 


ولح عي 53 واللخلاصة 0« والكاق 2« والحادى 2« والتلخيص » واليلغة 2 ا 


5 0 . 3] ليع | 1 1 1 عه 
الجد » وشرح ابن منجا » والشرح» والرعايتين » والحاو بين » والفروع » والفائق 


وال 0 


0 


ريد العناية . 


إعرا فى : حزئه ٠.‏ وهى المذهب 
5 
ا 


وصدحه فى التصحيح * واختاره المصنف © وانو اللخطاب 3 وان عبدوس 3 


3 


٠ 0‏ قال فى القروغخ “أختارة يق الخطاب ؛ والشيخ » وغيرتا . قال القاضى : 








ا 


الروام المَائسّ لا نه . اختاره الكرق 2 وان حامد:» والقاضى » وجماعة 


قال فى الفروع : وصفحه الناظم . وهو ظاهر ماق الإيضاح بال االميدة موا 30 


والتسهيل » وغيرم . لاقتصارم على عدم الجواز . 


5 1 1 ُ 1 0 كن ببادة . 
ا 
سق 

وهذا عند من 1 بر نقلها ألانه 5 عنده المال بالنسية إلى غيره © واطلق 


فواس 


رونل" ؟"أعه القار5 كبك نابت عل رك الل كر 
الات : المسافر بالمال فى البلدان : كيه دق فى الموضع الذى إقامة المال فيه ُ 
للم ل 0 
الفائق وغيره . وقدمه فى الرعايتين ؛ والحاويين » والزركشى » والفر 
قله الأ كثرء لتعلق الأطماع به غالبا . 


وقال الجد فى شرحه » وتبعه فى 5 ع : وظاهر نقل حمدين ال ا 


فى بلد الوجوب وغيره من البلدان التىكان مها فى امول . وعند القاضى : 0 
اعتباراً كان الودوت » لثاد يفضي إل تاخير ان كا ,زوفيل" لفرقها فك خال 
-وله فى أى موضع كان . وظاهر الجدنى شرحه : إطلاق الخلاف . 

شاللا محوز تقل الوكاة لأجل استيعاب الأصناف إذا اماف تمدن 
بدون النقل . جزم به الْحد فى شرحه . وقدمه فى الفروع . وقال : و يتوجه احتمال 


يعنى بالجواز ‏ وما هو ببعيد . 














0 الك 


قوله (فإن كان فى مد وَمَالهُ فى آخر :أخرج: تلاق 0 


يعنى فى بلد المال .. وهذا بلا نزاع ...نص عليه . لسكن لواكان المال متفر 


كال دنا 


ونإ نكان: تضانا مل البباعة اق مداق .سه ويجبان 
أحدها. :_تازمه فى "كل,بلد تعذر بمافيه من المال عرلثا 


6« [ذ ,: 
ل لماه د 
06 اجن ص 
بلده . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام كثير من 


الوحه الثالى : وز إخراحها فى أحدهها . ١‏ 


بعلا يفكى إن شقيصض 2 
الميوان . قال المحد فى شرحه : هذا ظاه ركلام الإمام أحجد 


5 وهو 


قوله ( 0 ف ل اذى هُوَ فيه 4 . 


وهذا بلا نزاع . لكن لو نقلها ..فنى الإحراء الروايتان المتقذمتان لام 
3 
1 الا 


لمصك نقلا ومذهيا . 


اران 
إعراضىا : يبؤدى 2 الفطر عن عونه .. 
الباد الذى هو فيه . قدمه المحد فى ث 


8 كذ قال فَْ اارعاية الكيرى 


ل : يؤديه فى بلد من أزمه الإخر 0 نيه قال نق الفروع : قدمه بعضهم . 
9# ع ٠.‏ 
قلت : قدمهفى الرعاية التكبرى فى الفطرة .. وأطلقما فى الفروع . 
الثَائتَ : تحوز نقل الكفارة والنذرء والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة . 


وححوة.وا 


قال فى التلخيص 


ل لنذر والوصية فعلة ده خا الوصية 





ع5 لا 


لفقراء اليد : فيتعين ضرفبا فى فقرائه . نص عليه فى رواية 
ابره : قوله 9 وَإِذَا حَصَ ل عند الاماء/تاخية 


فى افخاذها ‏ . 


وكذلك البقر :وأا الغنى : افق نهاك قال المضتف.. وهذا بلا نزاع 


سكن قال أنو المعالى بن المنجا : الوسم بالناء أو بالقيرأفضل + انتم : 


وي مَتى تملك الزكاة والصدقة فى أواخر الباب الذى بعده . 


الات 


7 


و تسيل ال كأة ءَ ن الول الكل الات 


دك 
اجماعة 


ل 


عن الإمام أحد : لبان به 


أصله . قال فى الفروع : و : أنهما على حد واحد . فهما االكلاف فى اللواز 
2 0 9 
والفضيلة . 
ل 
قامرتار, 
إعمراشئ : برك التعحيل أفضل . قال فى الفروع : هذا ظاهى كلام الاصماب 
1 


: ويتوجه احّال : تعتبر المصلحة . 
قات : وهو توجيه حسن . وتقدم نقل الاثرم . 
الثَائيْ : قال فى الفروع ؛ فى كلام 'القاضى » وصاحب الحرر وغيرها : إن 


النصاب والخول سببان . فقدم الإخراج على أحدههما . 


قات : صرح يذلك الجد ف أشرحة:. 











م امنا تيب مقر 


وقال فى الوجيز : ومللك النضاب شرط الوقا كت ا الخول . 


اع واد الل ار ا ا 6ه وروز ار 20 


رك 
ظاهس كلام الإمام أجد 2 5 من الأحماب : 
ريد العتاية . 


والوجه الثانى : لا بحوز تعحيلبا . 


ما فى الفروع » والرعايتين » والحاوى السكبير» والفائق » وابن ‏ 


قوله (وَنى تسْجيلبًا لأ كثرَ من حَل + زوارتان ). 


» وصاحب الرعابتين » والحاويين » والتمب 


ف الشرح . 


. ب 2« 1 ّ 1 1 
ور اكترافكة دول .لان الول الا درا 
بنة الى ق)الإفادات والتعحب :و عوزااول . 

55 


3[ والبلغة » وتصحيح الحرر ] واختاره ابن عبدوس فى تذك, 


واسرواٌ الدَائيَ : لا 
به فى الوجيز » والمنور » والتسهيا 


الخلاصة 








لدان ة”* سم 


م جماء. - و - 5 
الفصول : لا ختلف الرواية فيه اقتصاراً على ماورد . قال ابن عر » وصاحخب 
5 5 . ( . 


الفائق : رواية واحدة . وجزم به فى الشرح . وقدمه فى الفروع . 

وعنه حوز التعجيل لثلاثة أعوام فأ كثر . وقدمه فى الرعاية الصغرى . وهو 
ظاه ركلا لام لام المصنف هنا . وهوثا بع لصاحب اطداية » والمستوعب فيهما 0 
ف التاخييص ٠.‏ 

لكن وجد فى بعض ذخ المقنع « وفى تعجيلها إولين روايتان » والنسخة 
الاولى مقروءة على المصنف . 

قال صادب التبعهرة : جور أعواما “قله غنه ان م 1 

وقال فى الروضة : يجوز لاعوام . نقله عنه فى الفائق 
0 


ء. 
ا 
| 


وقيل : أوعن ثلاثة أحوال »أو عن 
فائرة : إذا فليا دون السجل 'لمإميق فسدل عن اه 
غيرها جاز . ومنها لاوز عنما و ينقطع الجول.... وكذا وال شاة واخدّة عن 
الحول الثالى وجدهء:) لان ماع ان منه للحولَ التاق زال مللكااعني. ولو فليا 
برنجع تاغل ؛ لأأنه محلذيك. رلك :أفإن انلك شأة::رابستا نفك اكول من اليككال 
وقيل : إن عحل شاة من الآر بعين 1 عن المول الأول » إن قلنا جع . 
و إن عحك وإغفك ةمق الاين الاجر من غيرها جاز . على الصحيح من 
اللذهب . حِزم به الْحد فى شرحه ؛ وابن حمدان فى الرعاية الكبرى . وقدمه فى 
ا 1 0م 
تان 6 
وقال الشسني: والشارح : و 3 ل رج شاأة منه وشاة من غيره : احزا عن 


ع 


ع 


المول الأول » ول يحزى» عن 00 الأزوالتصاف تقغرا!! رو]ق جلكن تسدخلاك 


صار إخراج ركاته وتعجيله لها قبل كال نصابها . 


0 


قو ١‏ فان ع عن النصّاب وَمَا الستفيد 6 ل ن التصّاب 


27 
3 ا 
مون لزيادة 4 . 











واكك 


ككينا أو عحل كك 5 إكاة تصابين من ملاك نصايا * وهذا المذهب ؛ فمهما ءٍ نعلت 

وعنه نحزىء عن اي أيضا » أوجونب سبنها فى الجلة : حكاها ابن عقيل ٠‏ 

قال فى الفروع : و يتوجه من هذه الرواية احتهال تر ريح بضمه إلى الاصل فى 
حول الوجوب » وكذا فى التعجيل :. ولهذا اختار فىالانتصار : تحزىء عن المستفاد 

نالتصاب فقط . وقيل 4 « إن 3 م يبلغ المستفاد نصانا 2( 6 الوجوب 

ا . فإذا بلغه استقبل بالوجوب فى الجتلة » لو لم يوجد الأصل 
وأطاقهما فى الفائق . وأطلقهما فى الرعاية الضغرى فى الثانية . 

وقيل :خزىء عن العاء إن ظهر . وإلا فلا . 1 فى الرعايتين 

وقال فى القاعدة العشر ين : لو عجل الزكاة عن تماء النصاب قبل وحوده . 
فبل بحزئه ؟ فيه ثلاثثة أوجه . ثالثها : يفرق بين 1 العّاء نضابا فلا محوز 


00 4 . : ن‎ ١ 0 


الإبل وغن تتاجها بنت مخاض 


فنتحت مثلها » فالصحيح من المذهب : أنها لا مزهو ويازمه بنت مخاض ٠‏ قال 


الفروع : هذا الأشهر . وقيل : بحرئه . وأطلقبما ان 
الكبرى . فعلى المذهب : هل له أن يرمجع لاممجلة ؟ 
الفروع » والرعاية الكبرى » وان تمي . 

تا ار 5 1 

قلت : الأولى : جوان الا, رمجاع ا 

فإن احاز الار رتجاع : فأخذها م دفعبا إلى الفقير: جاز 
أخننا :1 بحن « لأنبا. على ملك الفقير َ 


ف 3 2 2 : 550 
الما و عجل مسنة عن ثلاثين بشرة ونتاجها فتتدت عشرأ . : 


١‏ عن الثلاثين 





سس ره 9 د 


الأشبر . وقيل : حزثه عن الميع . وأطلقهما ابن .2 وان حمدان فى الرعاية 
لكي إففلع المذهت «الس له ارئجاعها 2 و حرج لاعشر ربع مسنة ٠‏ وعلى قول 
ابن حامذ : خير بين ذلك » وبين ار يجاع الو خضاات غيرها عن الجيع . 


اكت لعجل عن ,أن بعين شاة شاة» ثم ل 


سَخْلة ء ثم مانت الأمّات أجزأ لعجل عن البدل والسخال . لأنها يجزى” مع بقاء 
الأماث عن الكل . ,فمن أحداها أول دوهذا التنعيد ب وعليه [ كن الاحانا 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » وابن تيم . وقال : قطع به بعض أصحابنا . وذ كر 
أو الفرج بن 2 الهم 7 ُ 0 3 لذن التعجي لكان لغيرها 3 وأطلنيها ف 
الحاويين . 

قبل مدعي زرالا عزج ضاة عن له شافع راو ته 
نتحت الأمات مثليا وماتت : أحرأ الممحل عن النتاج الأنه يتبع 
وهذا الصحيح من المذهب . قدمةه ف الفروع 8 

وقيل :لا محرى” . لأنه لا بحزى” مع شاء إلدنات فيا كاه 
اللكري وان غيم وه اخالان مطلقان فى المغنى والشرح . 


أ 


فعلى الآول و تتح ل الشناة مثلها م مانت آنا اذه لماه 


2 


المعحل عنها . 


وعل التاق : يخنت مثله ٠‏ حزم أله المطتف + والشارس . لاله نصاب ] رزكها. 
, 6 1 


وقدمه فى الفروع وم اخ ف ملركة ]تاد 41 ا الاين 


واب 9 . ول يصح التعجيل عنها . وقال أبو الفرتج” + لاحب شىء :قال 
9 لاه بالمذهب . وأطلقهن فى الرعاية الكيرى ٠‏ ومختصر ابن . 
ولو تخت نضف البقر مثلها. ثم فا لانت عن رأ المعجل . على الصحيح 


من الملأهب حزم نه المصنف » والشارح . وقدمه فى الفروع » والرعاية ال ع 


ع 


00 0 لمكو با ةم المجد فى شرحه على 
قيمتها قدطها من الواجبٍ . 














ال 6 


الرابهمٌ :أو عحل عن أ تصابيه وتلف :ل يضرفه ا الحكه 7 و عحل 
سا عن 0 من الإيل : فلمك وله أر بعون ا 1 جزة عنها 3 وهذا الصحيح 
من المأهب . قدمه فى الفروع : 

وقال القاضى قَْ حر نجه : من له ذهب وفضة وعروض . فعحل 5 جئنس 
متها ثم تلف : صرفه إلى الآخر . وهو من المفردات . 

الام : لوكان له ل درهم ‏ وقلنا : نحوز التعجيل لعامين » وعن الزيادة 
رك قعل سين .. وقال : إن ررحت ألفكا ,قبل اطول قف عل ” 
ول 006 للخو التاق م حار 


الساوس : لو عجل عن ألف يظنها له . قبانت حمسمالة أجزأ عن عامين : 


-_- 


قوله (وَإِنَ عَجِلَ عُشر التّمرَة كا ل طأوع الطّلم »ولط 1 


وكذالو عجل عشر الزرع قبل ظهوره ؛ والماشية قبل سومها . وهذا المذهب 


فى ذلك كله . وعليه أ كثر الأصماب ٠‏ وقيل : يجوز بعد ملك الشجر» ووضع البذر 


الاوض | ؤثلا تل ببق الوخوكى اك فنضى الوقت حادة ا الولف 
وأطلتهما فى الحرر ٠‏ ونقل ابن منصور وصالم : للمالك أن محتسب فى العشر بما 
اد علية الشاعى لسنة أخرى .٠‏ 


نسم : مفهوم قوله. « قبل طلوع الطلع والحصرم »© جواز التعجيل بعد طلوع 


ذلك وظهوره . وهو صحيح . وهو المذهب . لأن ظهور ذل ككالنصاب » والإدراك 
كالخول حزم نه 0 المستوعب » والوجيز . وهو ظاهر ماجزم به فى المداية » 
والذعت » واتخلاصة 2« والتاخيص 2 والبلغة : وقدمه فى الفروع 2« والفائق 2« 
ومختصر ابن تم . 


وفيا 


ول 


: لا يحوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح المّرة . لأنه السبب ٠‏ جزم 


5 بالإتصاف ‏ جح م 





د |5 سا 


به فى المببج » وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه ابن رزين . واختاره. أبو امطاب 
فى الانتصار » واللحد فى شرحه . وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين ؛ والخاويين . 

وقال فى الرعاية السكبرى قلت : وكذا يخرج الملاف إن أسامها دون أ كثر 
الشف 

وقال ابن نصر اللّه فى حواشى الفروع : لا يحوز تمجيل العشر . لأنه يحب 
بسبب واحد . وهو بدو الصلاح و ررم و الطاب ع إذا قورت لمر وطلع 
الزرع انتهى . 

فَائْرم : لايصح تعجيل ركاة المعدن والركاز تحال » بسبب أن وجو بها يلازم 


رطفا 2 كرد ف الشكافى وخر 
0 و 


2 


نل التصّاب» قم الول وَهُوَ نأقص قَدْرَ 


ار 4 

وكان حك ما عجلهكالموجود فى ملسكه » يتم به النصاب » لأنه كوجود فى 
لي وقت المول فى إجراله عن ثاله ., وهذ| المذهن . وغليه ماهير الات . 
وقطع به أكثزم ٠‏ وقال أنو حكيم اناك رق د اها بكرن قاد رو كول كناف ” 

فعلى المذهب : لو ملك ماثة وعشرين شاة . فعجل شاة » ثم نتجت قبل 
الحول واحدة : لزمه شاة ثانية . وعلى الثالى : لايازمه . 

قوله (وَإِنَ عَجِلَ كاه مانن . حت عند المؤل سَخْلة : 
ازمته شاة *ألمة ) . 

بناء على المذهب فى المسألة التى قبلها . وعلى قول أبى حك لاازمه ار 

ومن فوائد الخلاف أيضاً : لوعجل عن ثلاثماثة دره خمس درام . ثم حال 
الل دم راكاة ماله دهان ولسي. لل يون" 


وعلى الثاق 0 يلزمه كا 0 وتسعين درها . 





2 - 


وقال الْجد فى شرحه ‏ وتبعه فى الفروع ‏ على الثانى : يازمه زكاة اثنين 


ولسعين ونصف درم . 


وهذا ‏ والله أعلم ران الباقى فى ملكه _بعد إخراج الجسة المعجلة ‏ 


مائتان وخمسة وتسعون . فالخجسة الخرجة أجرأت عن مائتين . وهى كالتالفة على 
قول أبى حكر . فلا تحب فيها زكاة . و إنما الزكاة على الباق . وهى خمسة وتسعون 

0 واد الخلاف أيضا : لو عجل عن ألف فسا وعش رين منها . ثم ر حت 
دنه وعشر ين أزمة ركام "عل اذهب . وعل التاق : لا بازمة 0 

ل ا 

قابرتانه 

إهراهها : لوانتج المال'مايتغير.به الفرض كا إلو عجل تبيعاً عنمثلاثين من 
البقر » فنتحت عشر . ففيه و<هان . 

أحدها : لا يحزئه المعجل عن شىء . قدمه فى الرعابة الكبرى . 

والوجه الثانى : يجمزئه مما عجله . ويازمه لانتاج ربع مسد رليف 
الفروع » وعغتصر ابن م , 

فعلى الأول : هل له ارتجاع المعجل ؟ على وجهين . وأطلقهما فى الفروع » 
والرعاية الكبرى ؛ ومختصر ابن ميم . 

قلت : إن كان المعجل موجوداً ساغ ارتجاعه . 

التَاْ : لو أخذ الساعى فوق حقه من ربب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية . 
نص عليه . وقال الإمام أحمد أيضاً : حسب ما أهداه لاعامل من الرّكاة أيضا . 
وعنه لا يعتد بذلك . 

وجمع المصنف بين الروايتين فقال : إن نوى المالك التعحيل اعتد به . و إلا 
فلا . وحملها على ذلك . وهل الجد رواية الجواز على أن الساعى أخذ الزيادة بنية 
الزكاة إذا نوى التعجيل . قال : و إن عل أنها ليبس عليه وأخذها 1 عند مبكااء 








0 


على الأصح . لأنه أخَذها غصياً : قال '::ولنا رواية : أن شن ظل فى خراجه محتسبه 
من العشر» أو من خراج آخر : هنذا أوى ٠‏ ونقلعنه حب فى أزط 

أخذ السلطان منها تصق الغلة : ليس له ذلك . قيل له : فيك الماللك عما بق فى 
بده ؟ قال : محرى” ما أخذه الساطان من الركاة . يعتى إذا نوئ به المالك 
قال أت عقيل وغيره : إن زاداق ار »هل محتست أبالزياذة من الركاة؟ 


فيه روانآن ."قال ا« وجل قاض انالك عل أنه عضت بيه الاك ولك الأضدء 


وإلالم حزه. 
وقال الشيخ تق الدين : ما أخذه باثم الركاة - ولو قوق الواجب - 
وا وجو 


لرعاية باد لبق :“وكذا ذكرةنان 


و (أحرات عنة وهذا المذهت ٠.‏ وعليه 2 
٠‏ ذكره ابن عقيل 


: إلى عو 
إذا علم أنه غى جار ذاق اي إليه بلا تزاع » وإما إذا دفعها إليه ظانا أنه ققير- 
فى الباطن عَم 


قاد 
كحم 


2 عند 0 ه 4 


و 


عا إلى من لا بجعي وخر ا 


0 


ألى كلام المصئف ف ا الياب الذى بعذه عند قوله 2و إن 


ا : أفادنا المصنعك سا رجه الله بقوله #ي 


قبل 3 1 يراحِعَ عل امسا كين 4 أن الرّكاة إذا جلها ثم هلاك الال قبل 
الحرل: أله لازكاة عليه : وهو يح لان المخرج ِ 


عوكاة يتوكذا الح 




















سدسم ل 


ارك امالك اذ شمن النصانة ركذا لو مات المالاك . على الصحيح من المذهب 

وقيل : إن مات بعد أن يحل وقعت الموقم وك حك ن الوارث 

قوله 1[ جع عَلَ لكين » . 

اعم أنه إذا بان أن ا رج غير ركاته ٍ فالصحيح :أنه لامك الرجوع فها 
أخرجه مطلقاً . اختاره أبو بكر وغيره قال القاضى وغيره : هذا المذهب .. لوقوعه 
نفلا . بدليل ملك الفقير لما . قال الجد : هذا ظاهر المذهب . قال فى الرعابة : ل 
لجع ف الأصح . 

وقيل : يلك الرجوع فيه . قال القاضى فى لحلاف وم فى رواية مبنا » 
فيمن دفع إلى رجل زكاة ماله » ثم عم غناة : يأحذها منه : 0 ه ابن حامد » 


وان شهاب » وأنو الخطاب . قاله فى الفروع . وقال غير واجد منهم ابن كيم - 


على هذا القول : إن كان الدافع ولى رب المال رجع مطلقاً . وإن كان رب المال 
ودفم إلى الساعى مطلقاً : رجم فيهاء مالم يدفعها إلى الفقير . و إن دفعها إليه فبوكا 
أو دفعها رب ال مال 0 : وجزم غير احد عن ابن حامد : إن كان الدافم 
لها الساعى ى رجع مطاقا 

قلت مم المصنف هنا . 

وأطلق الوجهين فى أصل المسألة فى الفروع . وأ كثر الأصماب على أن االملاف 
وحبان.. وحكاه أو الحسين روايتين.. وج فى الوسيلة : أن ملكه لارجوع رواية 3 
وتقدم قول القاضى فيه . 

فائرة : لو أعلم رت المال اساي : أن عدم ركاه معجلة «ودفدها الشباع إن 
الفقير : رجم عليه » أعلمه الساعى بذلك أو م يعامه ؛ على الصحيح من المذهب . قدمه 
فى الفروع » ومختصر ابن تمر . واختاره أنو بكر وغيره . 

,2 2 وبر 

وقيل: لايرجع عليه إذا م يعامه . اختاره ابن حامذ »كا قال المصنف وغيره . 
وهى داخلة فى كلام المصنف . 





-00 


وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعامه أنها زكاة معجلة . رجم عليه . و إلا فلا . 
على الصحيح كن المذهب . قدمه فى الفروع . وهو ظاهر ما اختاره ابن حامد هنا . 
وقيل : برجم ) و إن ل يعامه ا 

وإن عم الفقير أنها زكاة معجلة رجم عليه : و إلا فلا . قال ابن تيم : جزم به 
بعضمهم ١‏ قال :إن م بعل فأوحه . الثااث : يرجع إن أعامه و إلا فلا . وظاهر 
اكلام المصنف هنا : أنه لابرجم عليه مطلقا على المقدم عنده . وقال فى الفروع » 
وقيل : فى الولى أو جه . الثالث : برجع إنأعكه . قال وكذا من دفع إلى الساعى :. 
وقيل : يرجم إى عاب وكاب ب 


فَائْرمُ : متىكان رب المال صادقا . فله الرجوع ياظنا . أعمه بالتعجيل أولا 


لا ظاهراً » مع إطلاق أنه خلاف الظاهر . 


وإن اختلفا فى ذكر التعتجيل صدق الأخذ ؛ عملا بالأصل ٠‏ ويحلف له على 
الصحيح من المذهب ٠‏ وجزم به المصنف فى المغنى 0 والشارح 
وغيرمم . 

وقيل : لامحلف . وأطلقبما بن تيم » وابن حمدان . 

وحيث قلنا : له الرجوع ورجع » فإ نكانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة 
لا المنفصلة . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفر وع وغيره . 

قال فى القاعدة 'الثانية والقانين : وهو الأظين:.- لحدوثبا فى" مللك الفقيز 
كنظائره ٠‏ وأشان نالعال إلى تردد الأمرابين الاكاة والترض؟ !فإذازتبينا أننا 
لقت ك3 كرفا فرط . 

وقيل : برجع بالمنفصلة أيضاً » كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها . 
ذكره القاضى . قال فى التواعد : اختازه القاضى فى خلافه . 

إن سل عرد فصن فنا وااو اليا 6 ونيراة؟ وهذا 


المذهب . حزم به المصنف وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 








اهام دا 


وقيل : لابضمن . وهو ظاهر ماقدمه ابن 5 : قال : وأطلق بعضهم الوجبين - 
على نيان ل الشمل سا وان كان حر اأضيااء 
وإنكانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل . قاله المصنف » والشارح » 
وصاحب الفروع »وغيرهم من الأسماب . 
قال فى الفروع : والمراد ماقاله صاحب ار بوم التاف على صفتها يوم التعجيل . 
لأن مازاد يعن القبعل حدث ف ملاث.الفقاز زولا رط من :وما لشو ضيه "تفيل 
وأما ابن تنم » فقال : ضمنها يوم التعجيل . 


وقال شيخنا ‏ يعنى به المجد _بوم التلف على صفتها بوم التعجيل ٠‏ 


فصاحب الفروع فسر مراد الأصماب ما قاله الحد » وان تمم جعله قولا ثمانيا 
لآ 5 ١‏ | 


0 


فى المسألة . وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد . 

وقال فى الرعاية : ويغرم نقصبا نوم ردها أو قيمتهاء إن تلفت أو مثلها بوم 
حلت . وقيل : بل بوم التلف . فصفتها يوم جات . 

وقيل : يضمن المثلى مثله وغيره بقيمته يوم عحل ولا يضمن نقصه . 

فوائر 

تاليا #الا اسل افطل الساعن الدكاة فتلفت فى يده من غير تفر يط لم يضمنها': 
وكانت من مان الفقراء . سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال» أو لم يسأله أحد . 
هذا الصحيح من المذهب . قدمه ف الفروع » والرعايتين . 

قز :إن ظانظي النطائ ردملات امو ماركا ٠‏ قدمه ابن تم . 
وجزم به فى الاو نين ١‏ وقيل:2 ل وذكز ابن احاطد :أن الإمام يدفم ل الثتار 
عوضها من مال الصدقات . 

ومنها : لو تعمد المالاك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل » غير قاصد الفرار 
مل اشلكه 5 التالف بغير فعله فى الرجوع : على الصحيح من المذهب »كا او 
سأله الفقراء قبغمهاء أو قبضعها لحاجة صغارهم » وكا بعد الوجوب . وقيل : لابرجع . 





مام سل 


وقيل : لا برجم فما إذا أتلفت دون الركاة للتهمة . وقال فى الرعاية : وهل إتلافه 
ماله عمداً بعد التعجيل كتلفه لآفة مماورية ؛ أو كإتلاف أجنى ؟ تحتمل وجبين . 


انتهى . 
ومنها : لو أخرج ركاته فتلفت قبل أن يقبهما الفقير لزمه بدها 


ومنها : يشترط للك الفقير لها و إجزائها عن رمها : قبضه . فلا يحزىء غداء 
الفقراء ولا عشاؤمم . جزم به ابن عي وغيره . 
ولا يصح صرف الفقير فيها قبل قبضها على الصحيح من المذهب ٠‏ نص 
عليه . ,وعلط الاكائق ,لذ 6 اللْحد فى المعينة المقبولة كالمقبوضة » كاطهبة وصدقة 
التطوع والرهن . قال : والأول أصح ٠‏ انتهى . وقال فى. الرعايتين » والحاويين : 
و إن عيق كات قتبلها النقير فتلفت قبل قبضه لم يزه فى أصح الوجبين . 
قال.فى القاعذة التاسعة والأر بعين : ف الركاة والصدقة والفرض وغيرها طر.يقان . 
أحدها : لا علك إلا بالقبضل زواية ا واحداة - وك اطربيقة|القاضيل فى طروت 
والشيرازى فى المج ٠‏ ونص عليه فى مواضم ١‏ 
والطريق الثالى : لا يلك فى الممهم ندون القبض . وفى المعين عللك بالعقد . 
وه طريقة القاضى فى خلافه » وابن عقيل فى مقرداته » والحاوانى وابنه » إلا أنهما 
حكيا فى المعين روايتين كاطبة . انمبى 
فإذا قلا : تملك عحرد القبول . فهل بحوز بيعها ؟ 
قال فى القاعدة الثانية والمحسين : نص أحمد على جواز التوكيل . قال : وهو 
نوع تصرف . فقياسه سائر التصرفات . وتسكون حينئذ كالحبة المملوكة بالعقد . 
ولوقال الققير ارب المال اشتر لىءبها ويا ».ول يقبضهارضه نيلم + .ولو 
اشتراه كان لامالك ولو تلفكان من ضمانه . هذا المذهب » وعليه الاب 0 
ف الفروع : ويتوحه مخرج من إذنه لغر عه فى الصدقة بدينه عنه » أوفصرقه 2 


أو المضاربة به . 











ج7877 ايس 


قلت : والنفس كيل إلى ذلك . 


ويأق فى الباب الذى بعده : إذا أبرأ الغريم غر يمه » أو أحال الفقير بالزكاة » 
هل تسقط الزكاة عنه ؟ عند قوله « وبحوز دفم الزكاة إلى مكاتبه و إلى غرعه » . 


باب كن أهلك النكاة 


قوله ل( دَهرْ ناي ناف : الفقراء وهم د ادن لآ تحدون ما 2 


مواقم كناك "الال الا كن كل ادبن تحدذون مطل 
الكتاية )4 . 

الصحيح من اذهب ١‏ أن الفثير أسوا خالد من المكين ١‏ وعليم اهيا 
الأسماب . وقطع به كثير منهم 

وعنه عكة : أحتاره نعلت الاذوى . وهومن الإاضاتث . وضاح القائو ل 
وقال الشيخ تق الدين : الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد . 

ترات 

4 : قول المصنف عن المساكين «م الذين لا يجدون معطم الكفاية ». 
وكذا قال فى بالمداية » والمذهب »ومسبوك الدّضة ؛ والمستوعى ء والتلخيص + 
والهادى » والمنور » والمنتخب . وقال فى احرر » والرعاية الصغرى » والإفادات » 
والحاويين ؛ والوجيز » والقائق » وجماعة : هم الذين لم أكثر السكفاية . وقال 
الناطم : هم الذين يحسدون جل الكفاية . وقال فى الكانى : هم الذين لم ما يقع 
توقعا من أكفاتن . وقال فى المببج » والإيضاح » والعمدة : هم الذين ل ما يقع 
مقع من كفايتهع »ولا يحذون مام الكفاية . وهو مرادة فى التكاق : 

وقال ابن عقيل فى التذكرة ؛ وصاحب الخلاصة » والباغة » و إدراك الغاية 

هم الذين يقدرون على بعض كفايتهم . وقال ابن رزين : المسكين من ل1 يحد 
كر كفانة - فاجله : من مد بإسعاط ,« ل » أو اراد نص (الكيانة واه 
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وقال فى الرعاية التكبرى م الذين للم أ كثركفايتهم . وهو معظمها » د 


ما بقع موقعاً منها . كنصفها . وقال ابن تيم » وصاحب الفروع : والمسكين من 


وخذاأ كترهاأق تصفهاء؟ 


فتلخص من عباراتهم : أن المسكين من بحد معظ السكقاية . ومعناه ‏ والله 
أعرككةا كارا أوكن كني وقد ممركق االزعانة؟ 1 كبرهاء كني #للكن 


1 


أعظمها وجلها فى النظز أخص من أ كثرها . فإنه يطلق على أ كثر.من النصف 
ولو بسير . خلاف حلها 3 وقر يب منه معظمها 8 وك عباراتهم 2 من بقدر على 


بعضها 9 ونصهها «( فيمكن حجر لل م د ع على انصقها . و حتمل - يكو نَ 


أقل من النصف » وأنها أقوال 


7-7 


وأما الفقراء فهم الذين [ لا تحدون ما يقع موقعاً من كقايتهم ؛ أو لا يجدون 


شيا أليثة . وقال فى الممبج والإيضاح : ثم الذين ] لا صنعة لم » والمساكين مم 


و 


نين نعة ولا مغم مهم . وقال الإرق : الفقراء الزممى والمكاف, 4 
ا 0 وقال اعأرثى : الفقرا 2 ماد فيف . ولعاهم 


أرادوا : ف الغالل » وإلا حيث وجد مى ليس معه شىء » أو معه ولسكن لا بقع 
موقعا من كفايتهم فبو ثقير 3 وإن كان له صنعة » أو غير زمن ولا ضرنر 

انثالى : قوله « وثم اه اماف ١‏ م دن تدرا اكد فى شه 
الأصتاقن الثَائية ذا ,موي سر الى ذا ف لكر . فلا يحور لقيرم الخد )ا للا" 
على الصحيح من المذهب . وعليه ماهير الأحماب 3 

واختار الشيخ تق الدينية جواز الأحد ل بإإركاة ولشراء كعبي: تدز بقجا 
بما يحتاج إليه من كتب العلم التى لا بد منها لمصلحة دينه وديناه . انتهى ٠‏ وهو 
الصواب: 

فائزة:: اواقدزاعل :الكت 41 :ولك أزَاد الاشتهالبالعبادة/'ل رتعطا مق 
الركاة 5 قو 3 وأحذا: 
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قلق !١‏ أوالاشتد ان بالسكفك ونلا ايحن فقن من اعبات 000 

واوأراد الاشتغال للم “هن فادر عل | اللكلسس »تمدن انع با با 
فى التلخيص : لا أعلم لأحابنا فمما قولا . والذى أر اه جواز الدفم إليه . انتتبى 

قلت : المؤاز قطع به الناظم » وان » وابن جمدان فى وعايته . وقدمه 
فى الفروع . 

وقيل : لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال بالعلم يلزمه . 

اثالث : شمل قوله « الفقراء والمساكين » الذكر والأنث » والسكبير والصغيرء 
وهو صحيح . فالذكر والأثى السكبير لاخلاف فى جواز الدفع إليه . والصحيح من 
اله : وار إعملاء الصعر الت ٠‏ وعليه معظم الأحماب . 

وعنه يشترط فيه أن بأ كل الطعام . ذ كرها الحد . ونقلها صالم وغيره . وهى 
قول فى الرعايتين » والحاويين . 

قال فى المستوعب : وقال القاضى : لايجوز دفعها إلى صبى لم أ كل الطعام . 
وقدمه ناظل المفردات . ذكره فى باب الظهار . وهو من المفردات . 

وهار جه واي ل ا ةر 2 

إذا عامت ذلك . فالذى يقبل ويقبض له الركاة والهبة والكفارة : من يلل 
ماله . وهو وليه من أب ووصى وحا؟ وأمينه ووكيل الولى الأمين . 

قال ابن منصور :قات لأحمد : قال سفيان «لا يقبض للصى إلا الأب أو 
وصى 0 قاض ) قال أحمد « حيد ) . 

وقيل له فى رواية صالم : قبضت الأم وأبوه حاضر ؟ فقال : لا أعرف للأم 
قبضاً» ولا يكون إلا الأب:. 


قال فى الفروع :وم أجد عن أسمد تصر بحا بأنه لا يصح قبض غير الولى مع 


عدمه )» مع أنه ليوو فَْ المذهب 3 


. هو مع صدق النية من العبادات . وربما يكون من أفضلبها‎ )١( 
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وذكر الشيخ انالا كلها المملنم انه ابعل فيه خلاقاً م وك نامل 


أنه يصح قبض من بليه » من أم أو قريب وغيرها » عند عدم الول مل الام 
من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية ٠‏ اتتبى . 

وذ 5 الحد 0 أ هذا منصوص أجل 

تقل هارون الجال فى الصغار : يعطى أولياوم . فقلت : ليس لم ولى ؟ قال : 
3 من يغى بأمرم ١‏ وتقل مها اق الصى © واللحنؤن - يقبض له وليه:. 

بس له ولى ؟ قال : يعطى الذى يقوم عايه . 

اا الكبد رط اننا تملقعة لعجف عطاق :قال يكواق عن تسل 3 
الركاة الصبى الصغير؟ قال : نعم . تمق أنه أو مر قوم يثا نه 

وذكر فى الرعاية هذه الرواية . ثم قال : قلت : إن تعدر وإلاافلا : 

فَائرم : يصح من المميز قبض الركاة والهبة والكفارة ونحوها . قدمه الجد 
فى شرحه : وقال : على ظاه ركلامه . قال المروذى : قلت لأحمد : يعطى غلاماً 
يتما من الزكاة ؟ قال : نعم » يدفعها إلى الغلام . قلت : فإنى أخاف أن يضيعه . 
قال: يذفعه إلى من يقوم بأمره . وهذا اختيار المصنف والحارتى . 

قال فى الفروع : والمميز كغيزه . وعنه لين أهلا لقبض ذلك . 

قال الجذ فى شرحه ::ظاهر كلام 0 كن ذللقار 1 ونه الله إيصح 
قبضه بحال . قال : وقد صرح به القاضى فى ف كتاب ال متكاتب م قال ؛ 
وهو ظاه ركلام نيد فى رواية ة صالح 2 وان منصور . انتبى : 

قال فى القواعد الأصولية : فى المسألة روايتان . أشهرها : ليس هو أهلاً 
نص عليه فى رواية ابن منصور . وعليه معظم الأصما بك الو[ندى ف المغنى احتالا 


أن صحة قبضه تقف على إذن الولى دون ف | 











انه 


قوله وم مَك من غير ير لمأن مالا ب وم م بكفايته . فلس بي 
اط م 3 

وهذا بلا تزاع أعلنه . قال الإمام أحمد : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها 
5-2 الف أو اكير لا تقيمة ‏ يعنى لا تكفيه - يأخذ من الركاة . وقيل له : 


يكن له الزرع القائم . وليسعنده ماتخصدهء أيأخذ من الركاة ؟ قال : نتم 0 . 


قال الشيخ تق الدين : وى معتاه ما محتاج إليه لإقامة مؤنته . 


شم : تقدم فى | أو[ زكاة الفطر عنذ قوله « إِذا فضر 2011 


ل رركا يحتاجها . هل بحوز له أخذ الركاة أم 
قوله ( وَإِنَ كان خا 
نقلها مهنا . واختارها ابن شهاب العكبرى » وأنو الخطاب , والحد » وصاحب 
الحاوى » وغيرهم 
قال ابن منجا فى شرحه : هى الصحيحة من الروايتين عند المصنف » وأبى امطاب 
ول أجد ذلك صر بحا ىكتي' المصنف . وقدمه ف الفروع » والحررء والفائق » وإدراك 


الغاية . وصححه فى مسبوك الذهب 6 المذهب على ما اصطلحناه فى اعخطبة . 


الرواية ة الأخر رك إِذًا مَك ين د, رهما 5 قيمتر من ل فو 
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عق 4 فد يجوز الاحذ أن مكيبا » و ]» م 


َل 


ن لم يكن محتاجا . وهذه الرواية علمها ماهير الها 


ا 


٠. وشى الذهب عندم‎ ٠ 


آل الرو كلق : هذا المذهب عند الا حاب » حتى إن عامة متقدميهم ل ( تحكوا 


خلافا . قال أبن منحا فى شرحه : هذا المذهب ٠‏ قال ان شهاب : ! 


0 1 
ولا وحه له فى الحنى . و إعما ذهب إليه أجد لبر ره 1 ولعله لما بان له 


)0( روى ا سة عن د ا 0 رفوعا ( من سأل و وله مابغنيه : جاءت 


00 خ أو كدو - ف وَجبه . قالوا ': يارسول الله" وما 
عناه ؟قال!: مون + د رهما »أو حساءها من الذهب » . 





حمس عد 


ضعفه رجع عنه . أوقال ذلك لقوم بأعيدائهم كانوا ,يترون بالنحسين ‏ فتقوم 
بكفايتهم . وأجاب غيره بضعف امير . وخله المصنف وغيره على المسألة . فتحرم 
المسألة . ولا يحرم الأخذ . وله الحد على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ قاله 
فى وقت كانت اللكفانة الثالية فيه وين . 

ومن اختار, هذه الرواية : الكررق ».واءن إلى مومى 6 والقاخى » وابن عتيل.- 
فقطعوا بذلك . ونصره فى المغنى » وقال : هذا الظاهر من مذهبه . قال فى الادى : 


| . وقدمه فى اللخلاصة » والرعايتين » 


هذا ليور قاين ده ل التروات 


والحاويين » وابن رزين » وغيرهم . ونقلبا المجاعة عن أحمد . 


فلت" نقلها الابرم 2 وان منصور »2 وإسحاف بن إبراهيم 2 واد بن هاش 


أ 


ا ا 0 ابن 


ا لوعي نن حمد » وحنبل 


؛ وخرث © واحسن بن مذدء وأنو حامد 
ان 1 حسان ؛ وحمدان بن الوراق » وأبو طالب » وابناه : صالم وعبد الله » 
والمروذى » والميمونى » وحمد بن داود » وحمد بن موسى » وحمد بن بحبى » وأو تمد 
سكو ؛ و لشن لق موتى ا والفضل بين زازاد.. وأطلقهمًا ف اذهك ) والممتوب 
والكافى » والشرح . 

وعنه الحسون : تمنع الممألة لا الأخذ » ذكرها أبو امطاب . وتقدم أن 
المصنف حمل الخير على ذلك . وأ 1 

ونص الإمام أحهد ‏ فيمن معه سمائة وعليه لاا دي الناكاة. 
وحمل على أنه مؤجل » أو على ما نقله الججاعة . 

نيم : قوله فى الرواية الثانية « أو قيمتها من الذهب » هل يعتبر الذهب بقيمة 
الوقت 0 الشرع لم بحده ؛ أو يقدر مخمسة دنانيرء لتعلقها بالركاة ؟ فيه وجهان . 
وأطلتهقافى الفروع » والمجدفى شرحه . وقال : ذكرها القاضى فيا وجدته مخطه 
عل تسليقة واجتار فى الأحكام السلطانية الوحه الثانى . 











0 


قات ّ ظاهر كلام الضف وغيره 3 الاوك ٠.‏ وهو الصواب 8 
ويأنى فى اباب قدر ما رأخذ الفقير والمسكين وغيرهها . ويأتى بعده إذا 
0 
فَامْرة : من أبيح له أخذ شىء » أبيح له سؤاله . على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وعليه الأصماب ٠‏ وعنه حرم الدؤال للحن » على من له قوت ينوم 
غداء وعشاء . قا( ل ابن عقيل : اختاره جماعة . وعنه بحرم ذلك على من له قوت 
يوم غداء وعشاء . ذكر هذه الرواية الخلال . وذكر ابن الجوزى فى المنهاج : : إن عم 
أنهد ينا من يسألمكل يوم : لم يجز أن يسأل أ كثر من قوت يوم وليلة . وإن خاف 
أن امغر سه ]ل خاف أن يعحز عن السؤال : أببيح له الل وال كترم 
ذلك.. وأما سؤال الشىء اليسير : كشسع النعل » أو المذاء » فبل ه وكغيره فى 
المنع » 0 .رخص فيه ؟ فيه روايتان . وأطلتهما فى الفروع . 
: الأول لى الرخصة فى ذلك » لأن العادة جار ية به. 
فائرتان, 
ع 00 ا تم 1 
إمراشهما : قوله لآ وَالعَاملو ن عليها . وه اللببَاة لها » وَادافظون له] 4 . 


العامل على الزكاة : هو الجابى لها ء والحافظ لماء والكاتب » والقاسم » 


أ 


والحاشرء والكياا ل » والوزات » والعداد » والساعى » والراعى ع والسائق » 


والجال » وابجال » ومن ن محتتاج اج إليه فيها » غير قاض ووال. 
وقيل هد ك3 رواية المروذى السكتبة 00 ن العاملين ؟ قال ا 


الات 2ت كل الا كاه وو زنها ومؤنة دفعها على المالك . وقد تقدم التنبيه 


00 ذوى 


شط أن يكون العامل مسلا ؛ على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى 





اي 


قاله فى الهداية . قال الزركثشى : وأظنه فى الجرد. » والمصنف » واد » والناظم . 
ونضره الشارح . وقدمه المصنف هنا » وصاحب الحرر» والرعايتين » والحاويين » 
والفائق . وجزم به فى الوجبر» وتذكرة ابن عبدوس »ء والإفادات » والمنور» 
والمسضطا: 

وقال القاضى :لا يشترظ إسلامه . اختاره فى التعليق »وال امم الصغير . 
ن الإمام أحد. .. واختارها أ كثر الأسماب ٠‏ قال أبن را 


58 الفروع ‏ اختاره الأ كثر . وحدم به المرق » وضاحب الفصول » 


هى رواية عن 


والتذكرة 5ه والمميج 2 والعقود لان الينا . وقد ننه فى الهداية 2 وا مستوعب 2 واتخلاصة 
ح ونان انق انوا ادراك القافة عاو نط الممريد انا كاهو يمنا + 
و بن رزين » وإدر 3 ونظم لمغردات .. وهو منها 
وظاهر الفروع : الإطلاق ٠‏ فإنه قال : يشترظ إسسلامة فى رواية » 
١ك‏ 
لا يشترط إسلامه . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والغنى ؛ والتلخيص 
والباغة » وشرح الجدء وان نمم ؛“والوركشئ ٠‏ وقال فى“الزعاية ». وفى:التكانى 
وقيل : وى الذى روايتان . وقال القاضئ: فخ/الأحكام السلطانية : حو زأن يكون 
الكافر عاملذ فى بزككا ة خاصة عرف قدر رها . و إلا فلا . 
قائرتان) 
عض الأحاب الخلاف هنا على هايأخذه العامل ..فإن قلنا.: 


ط إسلامه . و إن قلنا: هو زكاة : اشترظ إسلامه دنا 


كلد وا 6 أَخذه العام أجرة فخ المنصوص:. 
الثائمة + قال الأسعاب : إذا عمل الإمام أو نائبه على الرّكاة ل يكن له أخذ 
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منها . لأنه يأخذ رزقه من بيت المال . قال ابن تميم : ونققل صالح عن أبية : الغامل 
هو السلطان الذئ حمل الله له الهن فى كتابه . وتقل عبد الله موه . قال ذ 
أكذانت كن ؤطراد أجد : إذا ل بأخذ من بيت المال شيا فلا اختلاف » أؤأنة على 


ظاهزه : انتعى . 











لفان 1 

ويأقم اها ررد للانيئفى انا مسال 

وأا اشتراط كون العامل من غير ذوى القربى : .فهو أحد الوجهين . وهو 
المذهب على ما اصطلحناه فى انخطبة. .. قدمه المصنف هنبا . وقدمه ان كم 2 
والشارح » والناظ . قال فى الفروع : هذا الأظهر ٠‏ وجزم .به فى: الوجيز وغيره . 
واختاره المصدف » والد ».والشارح» والناظ.. قال فى الفروع:: هذا الأظهر 
وقال القاضى : لايشترط كونه من غير ذوى القربى._ + وعليه جماهير الأحنات . 
قال الزركثى : هذا المثهور والختارطيهور الأحماب . قال فى المغنى : هو قول 
أ كثر أصابنا : قال الشارح » وقال: أصحابناب.:: لاايشترط ‏ قال الحد فى شرخه : 


هذا ظاهر المذهب . قال فى القروع : هذا الاشهر ل تحر يد العناية : هذا 


الأظهر . وحزم به فى الهداية » وعقود ابن البنا.» والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعت » والتلخيص » والبلغة . وهو ظاهس ماحزم به فى الحرر » والخلاصة » 
والإفادات 6« ؤإدزاك الغابة 2 وان رزن ٠:‏ لعدم ع3 كر مم لهك ف الشِر روط . وقدمهءق 


الرعايتين » والحاويين : ونظ. المفردات ٠‏ وهومتها ول اهماقم :للم زوع ».والفائق.. 


وبناها د فى الفصول وار رعايتين م والحاد ويين وغيرمم على ما تأيه العامل : هل هو 
3 زة أو زكاة.؟ وظاه راكلام أ كثر الأحمات عَلام البناء . 


وقيل : إن منع منه الجن اناو إلإنفلاته!.وقال الصدفة : إنأحذ حي 

من غير |/ لزكاة خَارَ و إلابفلا . وتابعه ائن عي 
أما اشتراظ "كق نهاأميناً فهو المذهت مظلقاً وعليه الاب ٠‏ وقال فى 
الفروع: :. ويتوجه من جواز كونه كافراً جوازكونه فاسقاً مع الأمانة . قال : 
والظاهر - والله أعلت أن تمر ادم بالأمانة العدالة ٠‏ وذكر الشيخ وغيره : أن الوكيل 
كل إلا أميئاً : ون الفسى يناى ذلك ٠.‏ انتعى . 


الإنضاف ‏ جم 








جات 


4 2 


قوله , ١‏ رط ته 0 
هذا المذهت . وعليه جماهير الات ٠‏ وقطع به كثي ر متهم : وذاكرة الجد 


إجماعاً فى عدم اشتراط فقره . 
وقيل : يشترطان . ذكر الوجه باشتراط حر يته أبو الطاب » وأو حكم . 
الؤحه باشتراط فقره ابن حامد . 
وقيل :“يشترط إنتلامه وحريته فى عالة تفو يض لا تتفيذ.. وجواز كون 
المجنهاماة كو افقودَاتة المذعب'. 
فوائر 
ابرُوَلِى : قال القامى فى الأحكام السلطانية : يشترط علمه بأحكام الركاة 
إن كان ”نو عتال التفو ص ...إن كان فيه متعذا ؛ فقددحن الإثام مات حدء . 
فيجوز أن لايكون عالماً . قال فى الفروع : وأظلق غيره أن لايشترط إذا كتب له 
مااباعةة ٠‏ كسعاة التبى صلى الله عليه وسلٍ . وذكر أبو المعالى : أنه يشترطاكونه 
كافياً قال فى الفروع : وهو مراد غيره . قال : وظاهر ما سبق لا يشترط ذ كور يته . 
وهذا متوجه . انتهى . 
قلت : وا«قيل- ياشتراط_ذاكواق ينهب» ! لكان له وجه ٠‏ فإنه لم ينقل أن ااا ف 
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وليت عمالة زكاة ألبتة . وتركهم ذلك قدا وحديثًاً يدل علىعدم جوازه . وأيضاً 
ظاهر قوله تعالى ( ه : +5 والعاملين علمها ) لايشملها . 
التَائيَ : حوز أن يكون ححّال الركاةا وواعها وَضَوهاع كافرا توعنداءؤمن 
ذوى القربى وغيرم . بلا خلاف أعامه » لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لمالته . 
الاك : يشترط فى العامل أن يكون مكفاً بالذا . على الصحيح من المذهب : 
وعليه الأحماب وقال فى الف روع : ويتوحه فى المميز العاةز إل الأمين طش ريح «يعى 


12 انكو ا 
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الما بعر : أووكل غيره فى تفرقة زكاته لم يذفم |! إليه م ن سهم العامل . 


قوله ( وَإِنْ تلفت لق في يده من غيْر تف ربط أعطلى 0 


من نت المال ) . 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . قال المحد : يعطى أجرته من بيت 

امال عند أصحابنا . وفيه وجه لابعطى شيعا . قال فى الفروع » قال ابن تمر : واختاره 
0 

ا ار . ولقد اطلعت على نسخ كثيرة ختصر ابن تيم . فل أجد فيه 
« اختاره صاحب الحرر » بل بحي الوجه من غير زيادة . فلعل الشيخ اطلع على 
نسخة فمما ذلك . والذى قاله الحد و فى شرحه : والأقوى عندى التفصيل » وهو أنه 
ل د على عمله فلا شىء له . لأنه لم يكل العمل .كا فى سائر 
أنو اع الجعالات . و إن استاجرة إجارة ححة بأدرة مساق م كلت لأن 
حقه مختص بالتالف . فيذهب من الجيع . 

وإن استأخرة إجارة صحيحة ف هتماق و1 بقيدها م 3 9 لعثه و سم 
له شيا . فله الأجرة من بيت المال . لأن دفع العالة من بيت المال مع بقائه جائز 
للإمام . ول بوجد فى هاتين الصورتين مانعيئها من الركاة . فإزلك تعينت فيه عند 
نلف انتهى . وهذا لفظه . قال ابن تير : وهو الأصح . 
والظاهر أن هذا المكان من الفروع غير محرر . 
فَائْرن : مخير الإمام » إن شاء أرسل العامل من غير عقد ولا تسمية شىء . 
وإن شاء عقد له إجارة ٠‏ ثم إن شاء جعل إليه أخذ الركاة وتفرقتها ٠.‏ وإن شاء 
جءل إليه أخذها فقط . فإن أذن لهى تف ريقهاء أو أطلق فله ذلك . وإلافلا. 

0 ررة 

ا :لوقه م ا 2 الطأكون ف عَشَارْم كن 
8 إسلامه »أو ختى 0 ارجى بيه قو إعائو أو إِسْلامُ 
أظيرمء أو جبَاي || كاة من 31 يمطيهاء أو ال 5 عن المسامين 4 . 








ال 0 


الصحيح من المذهب : أن حك المؤلفة باق . وعليه الأصحاب .وهو من 
5 0 2 - . د - . . 

المفردات . وعنه أن كم انقطع مطلقا .. قال.فى الإرشاد : وقد عدم فى هذا 
الوقت المؤلفة . وعنه أن ّ الكفار منهم انقطم . واختار فى المبج أن, المؤلفة 
مخصوصة بالمدامين . وظاهر المرق : أنه مخصوص بالمشركين . وصاحب الهداية 
والمذهب » والتاخيص » وجماعة : حكوا الخلاف فى الا نقطاع فى فى الكفار . وقطعوا 
قاد حك ين فى السلين: + 

فعلى روابة الانقطاع : برد سهمهم على قية الاصناف » أو يصرف ف مصالح 
,المسامتن . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به ابن عم ؛ وصاحب الفائق . وقدمه 
ف الفروع 1 وظاه ركلام جاعة 5 على بقية لصتاف كفظ ؟ 

قات : قدمه فى الرعاية 

قال الجد : برد على بشية لص اف ل أعل فيه خلافا إلا مارواه حنبل 
وقال فى الرعاية : فيرد سهمهم إلى بقية الاصناف . وعنه فى المصالح .وما 3 


وعنه.وفى المصالح » بر 
4 


إصراتما :قال فى الفروع هل مر لامدؤلف يأخيطنه ؟ يتوحه : 
الس[ ا ظامه : لم حل .“كقؤلنا فى الحدية لاغافئل لكك ظامة و إلا < 


والله شيحانه اعم ٠.‏ 


اذَائت : يقبل قوله فى ضعت إشلامه ولا يقل قوله : إنه مطاع إلا ببينة . 
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قوله ( اام : الركابُ . وهم المكاتبون © 


الصحيح من المذهب » وعليه الاصحاب : أن ال مكاتيين من الرقات . قال 
اللصنك وغيره : لتاق المذقكب فى ذلك . وعنه الرقات عبيد يشتر ون و يعتةون 


من الرّكا قلاغير. فلاصرف إلى مكاجماك و الارنلتة را لأسير الاغيلوع سول هاضكز 





وح 


تن : ظاهر قوله « الرقاب وم المكاتبون » أنه لا جوز دفعها إلى من ء 


عتقه محىء٠‏ الملل ٠‏ وهو ظاه كلام كثير من الأصحاك 5 وقدمه ف الرعاية . وقال 


جماعة منهم : كالمكاتبين فيعطون . وجزم به فى الممبج » والإيضاح » ومختصر 
ابن عم ٠‏ 

وطاش كلزمه أرضا - حواري ادن ذَ المكاتب قبل حاول نم . وهو صحيعم . 
وهو المذهب . نص عليه ٠‏ وعليه مكبر الاطيدا ٠.‏ قال ا 1 2 
القولين [ وقطم هكُ فى المغنى 2 والشرح .6 ديع ابن رز بن » وغيرهم 5 ًِ 


وقيل : لا يأخذ إلا إذا حل نيم لطا بعضهم وجهين . فى المؤجل . 


3 


فوامر 

إعراها : : أودفم إلى المكاتب مايقضى به دينه عل بز له أن يصرفه فى غيره . 

الثَائتَ #«لوتعتق :امت دوق لفق سيده أوك لتقا معه متجلله : قدئلة 
فى الرعايتين » وانكاونيين . وقيل :مع فقرة ٠‏ وقيل :'بل لامعطى. اختازه أنو بكزع 
والقاضى . قاله فى الحاو بين . وقدمه فى اخرر [ وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ] 
وقيل : با 00 قو لامكاتبين ع 

ولواعحة أو مات :و بده وفاء: ول يهتق كه الوفاء ‏ هابيده لسيدة . على 
الضحيح من المذهب : قال فى الرعايتين » والحاوق السكبير :"وه وأضح . زاد فى 
الكبرئ * 0 و3 دمة ابن 6 . واختازه الصنف » والشارح وقاله ارق 
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فها إذا عجر . وقدمه فى الستوعب ٠‏ وقذم فى الحرر : أنها تسترد إذا عحز ٠‏ وعنه 
برد للفكاتيين . نقلها حنبل . وقدمة فى الرعابة الكير ى ١‏ وجزم بها اذهب 
فها إذا عحز » حتى ور كان سيدةتدياء والللتيياق الفروع بعنه وعنه ٠‏ 

وقيل : هو للمغطى . حتى قال أو بكر والقاضئ + ولوكان ا 05 


وقيل : لاتؤخذ من سيف 25 لو فيضها منه 3 أعتقه . وقطع به لوكت 








الخ 


وإن اشترى بالوكاة شيا ثم عجز » والعرض بيده . فهو اسيده على الأولى . 
وعلى الثانية : فيه وجبان . وأطلةهما بن تيم » والرعاية اللكبرى » والفروع . 

قلت : الصواب أنه فى الرقاب . 

0 فى كلام الصنف إذا فضل مع الكاتب شىء بعد حاجته . 

ولو أغتى بالأداء والإتراء . فا فضل معه فيو له . قدمه فى الرعابتين » 
والحاويين .كا لوفضل معه من صدقة التطوع . 


وقيل : بل هو للمعطى »كا لو أعطى شيثاً لفك رقبة . حححه فى الرعايتين » 


لل 


والحاوى الكبير . وهو ظاهر ماقدمه فى الخرر . وأطلةهما فى الفروع » والحاوى 


الصغير . 

وقيل : الخلاف روايتان . وقيل : هو للمسكاتبين أيضاً . 

تنم : هذه الأحكام فى الركاة . أما الصدقة المفروضة : فكلام الصنف فى 
الغنى : يقتضى جريان الخلاف فيها . وكذا كلامه فى الفروغ : وظاهر كلامه فى 
احور : اختصاصه بالزكاة ٠‏ ويأنى فى أوائل السكتابة ف ىكلام المصنف « إذا مات 
المكاتب قبل الأداء : هل يكون مافى يده لسيده أو الفاضل لورثته ؟ » . 

الال : يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه . قال الأحماب : وهو أولى 
كي وك الإمام ٠‏ فإن زق لعجزه أخذت من سيده . هذا الصحيح . وقال 
جد : إما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها . لأنه لم يدفم إليه ولا إلى نائبه : 
كقضاء دين الغريم بلا إذنه . ويأتى فىكلام المصنف قبل الفصل : جواز دفع 
السيد زكاته إلى مكاتبه . و يأنى أيضاً إذا فضل مع المسكاتب شىء بعد العتق . 

اران : اق :تلفت :الذكاة : يذ المتكاتب” أجزأت وروم يغرمهنا عتق , 
أورد رقيقاً . 

الخامسة : من شرط حدة الدفع إلى المسكاتب من الركاة : أن يكون .مسلا 


لا يحد وفاء . 











بهو تب 
١ 2 1‏ 5 
قوله ( ووز أن يفدى ا آسيرَ ا ماما - تصن عليه 4:. 
وهو المذهب ٠.‏ بزع اسه ولعو واطر.» شا » والإفادات » 
والوجيز » والفائق » والمنور » والمنتخب » وشرح ابن منجا . واختاره الجد فى 


شرحه » وابن عبدوس فى.تذ كرته » والقاضئ فى التعليق وغيزه . وصصحه الناظم 


وقدمه فى شرح ابن رزين » والفروع . وقال : اختاره جماعة . وحزم به اخرون 


4 


وعنه لايحوز . قدمهفى الخلاصة » واليلغة » والرعايتين » والماو بين . واختاره 
الخلال ٠:‏ وأطلتهما فى للتاجيسن. ور يدر العتلية . . وأطلق يعض الأضضناب 
الروايتين من غير تقييد . 
فَائْرمَ : قال أبو الممالى : مثل الأسير المسل: لو دفع إلى فقير ملم غرمه 
أ 
سلطان مال ليدفم حوره . 


ا ا 
قوله ل( وهل وز أن يشترى من رقبة ميمتقبًا ؟ على روايتين » . 
وأطلقهما فى المذاية » والمغنى » والتلخيص » والحرر » والشرح » ومختصر 
ابن عم » والفروع » والفائق 


إمراهما : يجوز . وهو المذهب . جزم به فى الممببج » والعمدة » والإفادات » 
لاد ركه ابنعيدوس » والمنور» والمنتخب » ونظّ نهاية ابن رزين . وقدمه 
ابن رزين فى شرحه . واختاره لد فى شربحه » والشارح » والقاضى فى التعليق وغيرثم 

الثاني : لا يجوز .. قدمه فى اللخلاصة » والبلغة » والنضم » والرعايتين » 
او وإدراك الغاية . واختاره الحلال . قال الزركشى : رجع أحمد عن 
القول بالعتق . حكاه من رواية صالم » ومد بن مومى . والقاسم » وسندي [ورده 
الشف و الى وفزرد] : 

وعنه لايعتق من ركاته رقبة . لكن يعين فى ثمنها . قا قال أنو بكر : لا يعتق 
زقبة كاملة:. قال فى الزعاية : وغنه لانعتق متها رقبة تامة : وعنه ولا بعضها'. بل 


يعين فى هله 





- 


تدس : بيؤذ من.قول المصنف « يعتقها » أنه لو اشترى ذا رحمه لا يجوز . 


ل 0 2 لذ 
لانه يعت محرد الشراء من غير أن يعتقه هو . وهو ديح . وهو المذاهب.. وعليه 


صل المسالة :لو اعتى غبلك أويمتاتتة عن زكاته : فق 


:6و طلقيها فى الفروع 2 والرعايتين 2 والحاو بين 2 وابن كيم 0 


1 . 2 . ةُ .. ٠.‏ 
أمرضا : عدم الجواز . حزم بهفى المغنى » والشرح 2 


الوم الداى : الجواز . اختاره القاضى . 


فار اله 
إعر قا : تخيث حخوزنا بالفتق مرخ الركاةا:: :غير المكاتب إذا مات وخلك 
شيئاً » رد مارجع تن ولائةاق عق مثله :“ل الصتح من المذحت': 
وقيل : وفى الصدقات أيضاً . قدمه ابن تمم . وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان : 
3 
وأطلقَهما فى الفروع . 
َُ 
قلت : الصواب عدم العقل . 2 وحدته فى المغنى قبيل "كات التسكاح 
قدمه ونصره . 
وعنه : ولاؤه 0 أعتقة . 
وما أعتقه الساعى من الزكاة فولاؤه لاسامين . 
وأما المكاتب : فولاؤه لسيده . على الصحيح من المذهب . وغليه الأحاب . 
وحكى بعضهم وجها : أرن حكيم ّ غيره » على ماتقدم من الللاف . 
وقدمه فى الفائق . 


الَائيَ نعطى المكاتب لفقره.. ذكزه المضنف فى ,المفنى به والشتازج:» 


وصاحب الرعاية السكبرى وغيرهم . واقتصر عليه فى الفروع . لأنه عبد.. 





م ل 


قوله + || ساد : الَارمُونَ قم ينون : وم صَرْبآن ع 


رم | لإطلاح ذّات ت البين ) 5. 


يعسلل هل حر لإصلاح ذات البين . بلا تزاع فيه . لكن شرط المصتف 
فى الغمدةء واءن تم وانن حمذان فى الرعاية التكبرى : كونه مساماً . وبأ ذلك 
وسنة 
عند قوله « ولا موز دفعيًا إلى "كافر 6 بام مق هذا 
برط طلم اه فيكم كر در ار..كي ونان لكر 
قوله (وَصَرب غرم لإصلاع هته ولاخ ) 
وكذا من اشترى نفسه من التكفار جاز له الأخذ من الركاة . 
فوائر 

0 غارماً © وهو قوى 6 :خاز له الأخذ للغرم . قاله 
القداضى فى خلافه » وان عقيل فى عمده فى الرّكاة :. وذ كزة أيضاً فى الحرد 
والفصول فى باب الكتابة ٠‏ وشو ظاه ركلام د 

وقيل : لا يجوز . جزم به الجدنى شرحه: . وأطلقبما افى القاعدة الثانية 
والثلاثين. بعد الماثة . وقال : هذا اللخلاف راجع إل لى الملاف فى إجباره على 
التكسية لوفاء دينه . 

قلت : الصحيح من المذهب الإجبار ع لى مايأنى ذ ف باب المجر * 

ومنها : لو دفع إلى غارم مايقغى به دينه لم مز صصرفه فى غيره . وإل كان 


: 
فقيرا . ولو دفم إليه لفقره جاز أن يقضى به دينه . ع 


وحى اف الرعاية وجهازة لاوز 

1 : أووخمل نعي ]تلاك مال أو تك جازاله الالكفل قر كا 
كن 0 2 عن غَيْره مالاء وها معسرا ان : جاز الدفع إلى كل مهما 9 وإنكانا 
فوسر بن أو أخدها : 3 1 حز. “على الصدر من 5 


وقيل: ونإ نكان الأصن منعلاً ورظ و عتوال ركه وعوابة نيعالا 


110 20 5 ع 2 5 
وقال فى الترغيب:: جوز إن ضمن معسيرا مسرا بلا أمره . 


بلى الصحيح من المذهت م 





عع 


ومنها : جواز الأخذ للغارم لذات البين قبل حاول دينه . ! وفى الغارم لنفسه 
الوجبان . قاله فى الفروع . 

ونيا رارك لذن اش تال : 

ومنها : لووكل الغريم من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو نوكيله فدفعها 
عنه إلى من له عليه دبن عن دينه جاز .. نص عليه ٠.‏ وهو المذهب .. وقال فى 
الرعايتين قلت : وحتمل ضده . 

وقال فى الفروع : فإن قيل : قدوكل المالك . قيل : فلو قال اشترلى بها شيئاً 
ول يقبضهامنه فقد وكله أيضاً » ولا يحدىء عدم قبضها » ولا فرق . قال : فتتوجه 
فعهما التسوية ار نجهما على قوله لغر يمه « تصدق بدينى عليك » أو ره 
لايصح لعدم قبضه . وفيه مخريح يصح ». بناء على أنه : هل يصح [ قبل ] قبضه 


لوكله 5 وفيه روايتان . انتمى : 


ونأق هاتان الروايتان فى آخر باب الس : 


ومنها : لو دفع امالك إلى الغرجم بلا إدْن"الفقير . فالصخيح من المذهت :أنه 
يصح . قال فى الفروع : سمحها غير واحد . كدفعها إلى الفقير . والفرق وَاضح . 
انمبى . قال فى الرعايتين » والاو بين : جازعلى الأصح . وكلام الشيخ تقى الدين 
يقتضيه . وعنه لايصح . وأطلتهما فى الفروع . 

وأما إذا دفعها الإمام فى قضاء الدين : فإنه يصح قولا واحداً » ولايته عليه 
فى إبقائه . وهذا يجيره عليه إذا امتنع . 

ومنها : يشترط فى إخراج الركاة تمليك المعطى . كا تقدم فى آآخر الباب الذى 
قبله . فلا يجوز أن يغدى الفقراء ولا يعشيهم ». ولا يقضى منها دين ميت غرم 
لمصلحة نفسه أو غيره . واختار الشيخ تقى الدين الجواز . وذ كره إحدى الزوايتين 
عن أحمد . لأن الغارم لابشترط تمليكه.. لأن الله تعالى قال « والغارمين © ول يقل 





708 هد 


للغارمين . ويأى بقية أحكام الغارم عند قول المصنف « ويجوز دفع زكاته إلى 


ءِ 


مكاتبه وإلى غر يمه » و يأنى أيضاً إذا غرم فى معصية . 
١‏ ريم ع - 0 
. َ ا ان اضر حي ارعة 
قوله م التّإبسع :ىق د الله . 0 الم زأة الزن لادربوّان ليم 4 
فلهم الاخد منها بلا تزاع ا لابه نرفون مانا للخدون إلا ل 4 واحدة . 
11 2 فى المكاتب والغارم 
تشير : ظاهر قوله « وثم الذين لادبوا اه 00 1 من الديوان 
م منها ٠.‏ وهو حيج اك ن شرط كن فيه مايكفية ٠‏ فإن لم يكن 
فيه مايكفيه فله أخذ نمام ما يكفيه . قاله فى الرعاية وغيرها . 
فاساء : لازن مرق أن يشترى له-الدواب والسلاح ونحوها. على الصحيج 
مك المذهيفى. قال الزن كت : هذا أشهر الروايتين . فيجب أن يدفع إليه الملل 
قال فى الفروع : الأشهر ام نع من شراء رب المال مايحتاج إليه الغازى ثم صرفه إليه : 
اختاره القاضى وغيره . ونقله ضَالح وعبد الله - وكذ|اتقله إنالب. وق أبن 
0 0 : 2 أو و خنص فى جوازة رؤايتين ٠‏ 
قو من فى اآ ج2. 
هذا إحدى اك . اختاره المصنف » والشارح. . وقالا : هى أصح ه: 
حزم به فى الوجيز 
وعنه يعطى الفقير ماحج به الفرض » أو يستعين به فيه . وهى المأهب . نص 
عليه فى رواية عبد اله » والمروذى » وال ليمونى . قال فى الفروع : والحج من السبيل 
نص عليه . وهو المذهب عند الأضاب ٠‏ انتهى . قال فى الفصول : 0 2 
والخلاصة . والرعايتين » والحاويين» وغيره : الحج من السبيل على الأصح . قال 
فى نحريد العناية : عل الأظور ٠‏ وحزم به فى الممميج 2 والإيضاح » واتثرق » 
والإفادات » ونهاية ان رزين » والمنور » وغيرهم . واختارة القاضى فى التعليق . 


وقدمه فى المستوعب » وار » والفروع » وشرح اءن رز ين. » ونق المفزدات . 





لاس لد 


وهو منها: وأظلتهماق الحداية... وغقود انن البناء »:ومسبُوك الذهبء والتلخيض» 
والبلغة » والنظم 2 والفائق 

فى اللذهث : لا يأخذ إلا الفقير» كا صرح به المصنف ف الرواية .. وهو 
الصحيح من من الملاهتك . وعليه جمهور من الأحاب ٠‏ وحزم 00 فى الحداية» والمذهب 2 


ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمصنفتا والجذ'ق-شرحه + ”وَائن 


عبلاوش فى 17 تهء وصاحب الحاو بين » والرعاية الصغرى وغيرهم . وقلامه فى 


الفروع » والرعاية ارظن 
وقيل : يأخذ الننى 'أيضا :هما احتمالان فى التلخيص . قال أنو المعالى كا 


واوضى يثائه ىق السبيل 


ا 


وعلى الذهب دض :لا يأخذ إلا لج الفرْض © 0 يستعين به فيه . على 
الضحيح من المذهب ١‏ قدمه فى الفروع ٠‏ وقال : جزم به غير واحد - 
قلت : متهم صادت الإفادات فمها 4 وَاللضنف هتنا . 

. وه و ظاه ركلام المرقى © وابن الموزى فى 
مسبوك الذهث -:وتحزم بهى المذهب » والمستوعت » وشر رح ابن رزين ونهايته 
و إدراك بالعانة ‏ بقال الزركثئ رن و يشترط. الفرض: ال "كتزون؟! ةا كر 5 
والقاضي وصَااطي 'الالخيض” ٠‏ وأبو البركات وغيرهم ٠‏ قال فى الفروع : وصمحه 
بعضهم: ٠‏ قال القاضى : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . وقدمه فى الرعايتين . 
وأطلةبما الْجد فى شرحة ؛ وصاحب الحاو يين » والفائق 

فَائُرم : العمر ةكالحج فى ذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب 


تقل حعفر « العمرة قَ سبيل أللّه » وعنه هى سنة . 


قوله ( الَامِنْ ابن السّبيل . وَهُوَالمننافر التقطع ب 





00 


هذا الملأهب ١‏ وعليه:الأحاب» إلا أن الشيرازى قدم فى الممبج والإإبضاح 


0 ابن السبيل م الطوالع 2 


واعر أنه إذا كان السفر فى الطاعة : أعطن بلا نزاع بشرظه »ونان كان مباحا 


و 


فالصحيح م ن المذهب : أنه يعطى أ 1 


“م به فى 


وقدل,: لا ندران يدون سفر طاعة . فلا يعطى فى سقر مباح. .وحم , 


الرعاية الصغرى.. قال فى الفروع : كذااقال: وجزم به أيضاً فى الحاوىالصغير . 


إن إن كيان سف نزهة 2 فى حوار إعطائه وجهان . وأطلقهما فى ام 


والفروع » والفائق » والزركثى . 


م 


لغنى» وا لشرح » 


ا ما: جور الاحد : وهو ظاهر لإم كتير من الأصحاب .قال التلخيص: 


لف 
فيعط بشرط أن لامكون سفرء معصية . قال فى الرعاية : وهو تمن اغا + اسفن 


مباح قا! ل ابن نص ر الله فى حواشى الفر زوع : : والأممح يعطق ٠:‏ لأنه من أقدام المواح 
ف الأصحكا تقدم ثى صلاة المسافر 

و الوم الثاني : ل الأخذ “ولا حزىء. :: قدمه ابن رز بن فى شرحه 
[ قال قال الحن و ون نرم يمد أن أطلق الوجهين والصتحيح: الجواز فى سفر التحارة 
دون التنزه أ 1 

وأما السفر المسكروه:: فظاه كلام جماعة“الأصنان :دان لامم ل اعنم 
صاحب الرعاية : وظاهر كلام كثيزٌ من: الأصفاب : أنه نعطن”: وه :ظاه ركلامه 
ق التابخيضكم تقدم . وقال فى :الفروع”: وغلله غير واحد بأنه لين مغضية .“فدل 
أنه يغطى فى سفر مكزؤه : قال : وهو نظي إإاحة الترخيص فيه . انتهى . 

ولتااعوواا! لطي : فإنة لا.يعطن فيه . وقطع به الآ كثر .. وظاهر ما قاله فى 
الفروع : أنه نظير إاحة الترخص فية جْر يان خلافف هناا. 

فإن الشيخ تق الدين اختاز هناك جواز الترخض فى سف اللعضية .ورححه 


ابن عقيل فى بعص المواضع 0 5 تقدم : 





ا 


وقال فى إدراك الغاية : وابن السبيل الآيب إلى بلده » ولو من فرجة أو محر 6 


فى وجه . و يأتى قريباً فى كلام المصنف إذا تاب من امعصية ٠‏ 


قوله (دون المنشيء للسفر من بد 4 


عق 
وعنه يعطى أيضاً ً 


أنه لايعطى . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصماب . 


فائرتان, 

إمراهما : يعطى ابن السبيل قدر ماتوصله إلى بلده . ولو مع غناه فى بلده » 
و يسسل أيضا مادوصله إلى منتعى مقصده ولو اجتازعن واللله! عل المدسخ ا 
الذهب . وهو مروى عن الإمام أسمد.. قال المصنف والشارح : اختاره أصحابنا 
لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد . قال الزركشى : هو قول عامة الأصحاب . 
واختار المصنف : أنه لا يعطى . وذ كر هالمجد ظاهر رواية صالح وغيره » وظاهر كلام 
أبى اللخطاب . 

التائي: : لوقدر ابن السبيل على الاقتراض » فأفتى الجد بعدم الأخذ منالركاة 
وأفتى الشارح يجواز الأخذ . وقال :لم يشترط أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض ؛ 
ولأن كلام الله على إطلاقة . وه وكا قال . وهو الصواب ٠‏ 

1 اتن لاشو : 

الصحيح من المذهب كل واحد من الفقيروالمسكين اك تمام كغايته 90 
قال الناضم : وهو أولى . قال فى الحاو بين : هذا أصح عندى . قال فى تحر يد العناية : 
و يعطيانكفايتهما لعام سنة» لا أ كثر. على الأظهر . وجزم به فى الوجيزء والإفادات 
والمنور » والمنتخب . وقدمه فى الفروع » والحرر والفائق . قال نام المفردات : 

ولا يجوز الدفم للفقير .. أ كثر من غناه فى التقدير 
وعنه أذ تمام كفايته داما بمتجر أو آل صنعة . ونحو ذلك ٠‏ اختاره فى 


الفائق . وهى قول فى الرعاية . 








سد و ل 


وعنه لايأخذ أ كثر من سين درها حتى تفرغ » ولو أخذها فى السنة مزارا : 


و 55 عليه . وقدمه فى الرعايتين » والماو بين . 

ار الأعرف ارقي تو لدي حوان الأذامن الركاة علد واحدة 
مايصير به غنياو إر كاه 

والذهب : لانجوز ذلك . وتقدم آخر باب إخراج الزكاة اشتراط قبض الفقير 
للزكاة وما فاق يه "ار 0 أيضا ذلك قريبا . 

قوله ١‏ ُ (وَالَامِلُ 0 جره م 

الصحيح من 0 انا ءا دل ا ١‏ ران ده ١‏ ورعلن ان كار 
الأصحاب .. وذكره ابن عبد البر إجماعا . وقيل : مايأخذة زكاة. 

فعلى الذهب : يستيحق.أجرة للذل» جاوز لمن أو لم تحاوزه . نص عليه . 
وهو الصحيح . وعنه له من مايجنيه . قال الحد فى شرحه : فعلى هذه الرواية إن 
اك ذلك أعطيه من المصالح . انتهى 

هذا الحكى إذالم يستأجره الإمام. ٠.‏ والضحيح من المذهب : أنه لساتحق 
ذلك بالشرع . ونص عليه . وعليه أ كثر الأصخاب ٠‏ قال القاضى فى الأحكام 
السلطانية : قياس المذهب أنه لايستحق إذالم يشرط له جمل » إلا أن يكون 

مدروف بخن الاسلر قرة علن عب لدم اكره يف القاعدة الرابعةوالسيعين + .فأهًا إن 

اله م فتقدم ار فضل العامل . 

ارم : يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الرّكاة . وإن نوى التطوع 
ل كواأدد و لافطا 

وتقدم أن الإنام ونائبه فى الركاة لا يأخذ شيئاً عند اشتزاط إسلامه . 

وله ووَالولف ء مَا يمل + به التأليف) . 

هكذا قال الأصحاب . وقال بعضهم :' يسطى الثنى ماتزى الإمام': قأل فى 





ساوع©» دم 


الفروع : ومراده ماذكزه جماعة مابحصل به التأليف.. لأنه اللقصود . ولا بزاد عليه 


أعدم الحاحة . 


قائرة: قوله ! ١‏ وَالعَازى م عا إليْه لغزوه) 24 

0 بلاراع, 3 لاشترى رامال ماحتاج إليه الغازى ْم يدفعه . على 
الصحيح من المدهب الأنه قيمة. قا ف الفروع :فيه زوايتان ٠‏ ذكها أبو حفص 
الأشهر المنع . ونقله صالح » وعبد لله بن الحم وائختاره القاضى وغيره.. 

وعنه يجوز . ونقله ابن الحكم أيضا.. وقديه ف #الرقابة الكترى, . فتجال : 
ووز أن يشترى كل أحد من زكاته حيلا وستلآحا . وحمل فى سبيل الله تعالى . 
وعنه المتع منه . اتتعى". وأطلقيها فى الفروع “ل 325 وك ا من 
الزكاة فرسا يصير حبيناً فى الجهاد ء ولا دارا 6 ولا ضيعة لار باظ » أو يقققها :عل 
الغزاة » ولا غزوه على وم أجد على ركاته #عطضر :عل ذلك كله . الأنه 5 
ينطلرة لح كماو طمل: نفع موقا اولاشغرى انا عية ها وتكداالاسمجي مط ليم 
ولا مج مها عنة . 

وأما إذا اشترى الإمام فرسا بزاكاة رجل" : فله دفعها إليه بيغز عليها »م له 
أن برد عليه زكاته غقرة 5 غرمه . 

قوله ا ومن كنذا يان أذ مايكفيم )4. 

قم قر يواتف اقولق فال قصل النماره والممكيوا ماقننلة 6 أن" الفضطي ل مع 
المذهب : أنه يأحد عام كفابتة سنة . وتقدم رواية :أنه الانأخذ أكترامن سين 
درها . 8 المذهب ؛ 1 له ولعياله قد ر كفايتهم سنة 

وعلى الرواية ة الأخرى : 3 لكل واحد من عياله حمسين حمسين . 

قوله + 5و ينطلى أحَد مهم مع النتى » إلا أَربّمة : المَامِلُ » 
ااا وَالارمُ لإْلاج ذات البيّن ه وتوف |4 : 


ما العامل :فلا ششترط ققره . بن يععلى هم الغنى ... عَلى الصحيح من 


7 




















حسد الا حت 


اذهب . وعليه جماهير الأصحاب.. وقطم به أ كثرمم . وذكره الجد إجماعا . 
وذاكر ابن جامد وبجها باشترزاط فقره:: 

وتقدم ذلك عند قوله « ولا شرط حريته ولا قفره » . 

وأما المؤاف : فيعطى مع غناه . لا أعر فيه خلافا . 


وأما الغارم لإصلاح ذات البين : فيأخذ مع غناه . على الصحييج من المذهب 


وعليه جماهير الأسماب . وقطم به كثير منهم . وقال ابن عقيل : لايأخذ مع الغنى 


[ ومحل هذا إذا لم يدفعما من ماله . فإن دفعها لم يمز له الأخذ على مايأنلى قريباً | 

3 الغازى : فالصحيح من المأهب ‏ وعليه الأصحاب - جواز ذه مع 
غناه . ونقل صالح : إذا أوصى بغرس يدفم إلى من ليس له فرس » أحب إل إذا 
0 

تمسر : ضرح المصئف أن بِقية الأصئاف لايدفم إلهم من الرّكاة مع غناهم 
ولو بع 

أما الفقير والمتكين : فواضح » وكذا ابن السبيل . 

0 : فلا يعطى لفقره ٠‏ قال فى الفروع : ذكره جماعة » منهم 
المصنك فى المغنى » والشارح » وابن حمدان » وغيرمم .. واقتصر عليه فى الفروع . 
لأنه عبد . وتقدم ذلك . 

1 الغارم لنفسه فى مباح : فالصحيح من المذهب : أنه لايعطى إلا مع فقره . 
وعليه أ كبر الأصماب . وقطع به كثير منهم . 

وقيل : يعطى مع غناه أيضاً ٠‏ وثقله حمد بن الحم . وتأوله القاضى على أنه 
بقدر كفايته ٠‏ قال فى الرعابة ‏ عن هذا القول - وهو بعيد . 

فعلى الذهب : لو كان فقيراً ولكنه قوى يكتسب ٠.‏ جاز له الأخذ أبضا . 
قاله القاضنى فى خلافه » وابن غقيل فى غمده فى الإكاة . وذكرة أيضا فى الحرزد . 
والفصول فى باب السكتارة . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد.. 


م7 الإتصاف ب - ؟ 





- اه 


وقيل : لا جوز . وجزم به المجد فى شرحه . 

قلت : هذا الذهب . وهو ظاه ركلام كثيرمن الأصحاب : 

وأطلتهما فى القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة . وقال : هذا االخلاف راجم 
إلى الخلاف فى إحباره على التتكداب لوفاء دينة ٠‏ انتعى. 

قات : الصحيح من الذهب" : الإجباز على مايأ فى كلام الصنف فى 

فائرة : لو غرم لضمان » أو كفالة . فهوكن غرم لنفسه فى مباح . على 
الصحيح من المذهب . وقيل : هوكن غرم لإصلاح ذات البين . فيأخذ مع غناه 
كط أن مكون الاضيل امسيرات داك » رافش ور 1 

فَابرِمْ : إذا قلنا: الغنى من ملك سين درهاً وملكها : لم يمنع ذلك من 
الأخذ بالغرم فل الصحيح من ن المذهب : والروا يتين . وعنه : يمنع 5 

فعلى المذهب : من له ماثة وعليه مثلها أعملى خبين ونان عت 235 
من ماثة ترك له مما معه حمسون » وأعطى كام دينه . 

وعلى الروانة الثانية : لابعطى شيئاً حتى بصرف جميع مافى يده . فيعطى ولاابزاد 
على سين . فإذا صرفها فى دينه أعطى مثلها مرة بعد أخرى » حت نِقضى دينه : 

قوله 0 م القار. م» والكاتى » والغازى » وابن السّبيل 
1 تك احم 

إذا فضل مع القاذ ى شل ء بعد اقطياء دي : ازفه رده “بلاخلافن أهلة, 
لسكن لو أبرىء الغريم ا عليه» أو قضى دينه من غير الركاة .. فالصحيح .من 
اذهب : أنه برذ مامعه . قال فى الفروع : استرد منه على الأصح . ذاكره جماعة . 


وجزم به رون . وذكره صاحب الحرر ظاهر المذهب . وقدمه فى الحرز . قال 











دمع د 


فى الزعايتين : رده فى الأصح . وجزم. به فى المننى » والشرح » وابن رزين » 
والوجيز » وغيرهم . وعنه لا يسترد منه . وأطلقهما فى الحاو بين . 

قال الجد فى شرحه : قال القاضى فى تعليقه : وهو على الروابتين فى المكاتب . 
فإذا قلنا : أخذه هناك مستقر . فكذا هنا . قال ابن تي :فإن ركان ء فيا _فله 
امسا كبا لازو جك من . ذ كر الناتى * 

وقال القاضى فى موضع من كلامه » والمصنف فى الكافى » والجد حك 
إذا اجتمع الغرم والفقر فى موضع واحد : أخذ بهما .. فإن أعطى للفقر ذله صرفه 
فى الدين » و إن أعطى للغرم لم يصرفه فى غيره . 

وقاعدة المذهب فى ذلك : 0 هن أخذ سيب يستقر الأخذ به وهو الفقر» 
والمسكنة » والعالة » والتأليف - صرفه فيا شا ءكسائر ماله . و إنكان سيب لايستقر 
الأخذ يه ل تبشارفه إلذدنيا أخدمئة خاقية : لعدم ثبوت ملكه عليه م نكل 
وجه . ولهذا يسترد منه إذا أبرىء أو مغن اقالة. المد ف ”برها .وتبعه 
صاحب الفروع 0 

07 إذا فضل مع المكاتب شىءء زم المصنف : أنه برده : وهو المذهب . 
وجزم. به فى الكافى » والوجيز » والإفاذات » وتذكرة ابن عبدوس- »: و إدراك 
الغاية » وغيرهم . قال ابن منجا فى شرحه :هذا المذهب . وقدمه فى الغنى » والشرح 2 


وشرح ابن رزين » والسلم 2« وأعكرق, ودحه فى الرعايتين 2 والحاوى التكيين. 


ر 


م 


والوجه الثانى : يأخذون أخذاً مستقراً . وهو ظاهر كلام الدرق .كا قال 
المصنف . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الكبير . وأطلقهما فى شرح المحد » 
وابن عم « والفروع » والفائق . واتلملاف وحهان على الصحيح ٠‏ وقيل : روايتان . 
وقيل : مافضل للمكاتبين غيره . 


كذ لكر عتق بإبراء . قاله فى الفروع وغيره . 
وعتق بإ. روع 





جاه 


وتقدم ق أحكام الممكاتب إذاعتق تبرعاً من سيده ازغيرة أوعخز أو مات » 


وبيده وفاء . 

فايْرَةَ : لو استدان ماعتق به .و بيده من: الركاة قدرالدين ‏ فله ضرفه : لبقاء 
ااه ين التكتابة . 

وأما الغازى إذا فضل معه فضل : خم الفشنة لمتات» أنه كازمة جرادم عقا 
المذهب . جزم هاف انناف أبضناء!! والمذعكك ران الور رمتوالل القتيحافى 
شرحه ؛ والوجيز» والإفاذات » وتذكرة ابن عبدوس » وإدراك الغاية » والمنور » 
والمنتخب للا دمى » وغيرهم [ وصمحه فى تصحيح الحرر ].. 

قال فى الفروع : جزم به جماعة . وقدمه فى النظم 2 والشرح : 

والوجه الثانى : لا برده .. حزم به الجد فى شرحه . وصصحه الناظم . .قال فى 
القاغزة:الثانية والسبعين» قال.الرق :والأ- كثرون.؟: لاليشتردءة انه . 

وحمل الزركشى كلام الارق الذى فى المهاد على غير الركاة .. وأطلقهما فى 
الفروع » والخحرر » والرعايتين » والحاويين . 

وقال أيضاً فى القواعد : إذا أخذ من الزكاة ليحج ‏ على القول بالجواز - 
وفقين منمرفضلة :. الأ لور أنه يسردم كالوطلة وأول. «القياس فول الايماب :ىق 
الغازى : أنه لايسترد . وظاهره كلام أحمد فى رواية الميموتى : أن الدابة لاتسترد.. 
ولا.يلزم مثله فى النفقة . 

وأما ابن السبيل إذا فضل معه شىء » خم الصنف هنا : أنه برد الفاضل بعد 
وصوله.٠‏ وهو المذهسا :وليه أكثن الأححات.. وقطمواريه لا 

وعنه لا برةه » بل.هواله ::فيكون أخذهمدتقراً ‏ وأطاتهما فى الحاو بين . 
وقال الأجرى : يازمه صرفه للمسا كين . قال فى الفروع : كذا قال . ولعل مراده 


مع جيل أربابه . 











السداهوغع”» سما 


ار 


قوله ( وَالباقون “أخذون” أخذا مُستقرًا . فا 

بلا نزاع فى الجلة 

قوله ( وإذا اذَّعَى الفقر مر عرف بالغتى 4 

لم يقبل إلا ببينة . وهذا بلاتزاع . والبيئة هنا ثلاثة شهود . على الصحيح من 
اذه ٠‏ نص عليه ٠:‏ وعليه ماهير الأحناب ٠‏ وقطع به كثير منهم .وهو من 
مفردات المذهب . 

وقيل : يكنى انان كدين الآدى . وهو ظاه كلام الإرق » وجماعة فى 
كتاب الشهادات .'وتأتى بينة الإعسار فى أو اثل باب المج . 

قوله ( أَوْ اذَعَى إِنْسَانَ أ4 مكَات» أوْعَارم» أو ان سَبيل : [* 


الشف ا 
3 عر 


إذا ادعى أنه مكاتب » أو غارم: لنفسه ل يقبل إلا برينة...بلا خلاف أعلله . 
فإن ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين . فالظاهر : يغنى عن إقامة البيئة . فإن 
خنى ل يقبل إلا بينة ٠‏ قاله الصنف فى المفنى . وتبعه الشبارح . وأطاق بعض 
الأصماب البينة ٠‏ و بعضهم قيد بالغارم لنفسه . 

وقال فى الفروع : ولا يقبل أنه غارم بلا بينة . 

وإن ادعئ أنه ابن سبيل : زم المصنك هنا أنه لا.يقبل إلا ببينة . وهو 
المذهب «جزم به فى الهداية ؛ والمذهب » وامستوعب » والخلاصة » وشرح اللجدء 
والنعم 2( وشرح ابن منحاأ ٠‏ قال فْ الم زوع : قدمه جماعة ٠.‏ مه به انرون . 


مهم أبو الطاب 2 والشيخ 7 


وقيل: : يقبل قوله بلا ببنة ٠‏ جزم .به فى التلخيص»: والبلغة ...وقذامه فى 


الرعايتين » والحاو يين 





عم 
قاير نانم 
إمراهما : لو ادعى ابن السبيل أنه فقير : لم يدفم إليه إلا ببينة إن عرف 
عمال » لا فلا 3 
ءِ 2 
الائم : لوادعى أنه بريد السفر قبل قوله بلا مين . 


شير : مفهوم كلام المصنف : أنه لو ادعى الغْزو قبل قوله . وهو سميح . وهو 
الصحيح من اللذهب . جزم به الصدما » والتارح ؛ وصاحب التلتهض ع والبلفة 
والزركثى . قال فى الفائق » والرعايتين » والماويين : يقبل فى أصح الوجهين . 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز » وغيره . 


وقيل : 9 يقبل 0 إلا بديئة واطلقهما ف الفروع . 


قوله ( إن صَدَقَ المَكَاتََ سَيدهُ » أو الثارم غرعه . فعلى وجهين 4 


إذا صدق المكاتب سيده . فأطلق المصنف وجهين فى أنه : هل يقبل قوله 
جرد تصديقه ؛ أم لابد من البينة ؟ وأطاقهما فى الهداية » والذهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمغنى » والكافى » والادى » والتلخيص » 
والباغة » وان غيم » والرعايتين » والحاويين » والنظم ؛ وشرح اانمنحا » والفائق 
والشرح » ونجر يد العناية . 

أحدهما : لايقبل تصديقه للنهمة . فلا بد من البينة . قدمه فى الفروع ولأر 
من تابعه على ذلك . قال فى إدزاك الغاية : وفى تصديقه غريعه والسيد وجه . 

الثالى : يقبل قوله عحرد تصديق سيده ؛ قال الخد فى شرحه : وهوالأصح 8 
حزم به فى الإفادات ؛ والوجيز » وتل ك2 انن عبدوس » والمنور » والمنتتحب ٠‏ 
وقدمه فى ار عل 

قلت : وهو المذهب. 


وإذاصدق الغريم غر بمه . فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقبما فى الهداية » 
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والمذهب ». ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمننى » والكافى » 
واضادى » والتلخيص : أ» واليلغة »وان عم » والرعايتين » والحاو بين » والنفلمء 
والفائق . 

أحدها : يقل وهو الذهب :هال الحديق شرحه : الصحيح القبول . 
قال فىالفروع : و يقبل إن صدقه غريم فى الأصح . وجزم به فى الوجيز » وتذاكرة 
ابن عبدوس » والمنور» والمنتخب . وقدمه فى الرر 

والوجه الثانى : لايقبل . 

قوله ١‏ وإِن ال ل ك1 ل : أَعْطأهُمن 0 
عين 4. 

دلا تزاع ٠‏ وذللك بعد أن خيرم أله لاتحي .قبا لمن عنولا لقو ملتسي 
بلا تزاع ادن إخباره بذاك : هل هو واجب أم لا ؟ قال فى الفروع : نتوحه 


وحو به . وهو ظاه ركلامهم «أعطاه سلاران خبره) وقوطم « أخيره وأعطاه» انتهى 
وتقدم أو ول الياب 4 واشتغل بالعلم ادر اين وتعدر بتع بيمهما 5 
قوله ل( وَإِنَ اذى أن 34 عيالا قد وَأعطى ) . 


هذا الصحيح مر: و افده ودبي الأحماب ٠‏ قال فى الفروع : اختاره 
القاضى وال كثر يج أوالقبلن ذلك إلا ببينة . واختاره ابن عقيل 


. 1 َ 


قوله (وَمَنْ رم أو ساف فى منصية أ يدفم إليه )4 . 
0 إليه من الركاة بلا نزاع . و إذا سافر فى معصية ل 
يدفم ! إليه أيضا له امتح مم الطب . وقطع به الأ كثرون ٠‏ وقد حكى فى 
إدراك الغاية وجها واز الأخذااراج من سفر المعصية . وتقدم ذلك . 
قوله ( إن" تآب . فمل وبين 4 . 
وأطلقهما فى الغنى » وشرح الجد » والشرح » والنظم » والفائق : وأطلقهما 
فى الغارم فى الرعاية الكبرى . 





تب 019/6 معد 


أحدها : يدفع إلمهما . وهو المذهب . قال فى الرعاية الصغرى » والحاو بين : 
دقم إليه فى أصح ١‏ لوحهين . واختاره ا/نعبدوس فى كته ٠‏ وحم به فى المذهب 
والمستوعب » واللخلاصة» والحرر » والوجيز» والمتتخب . وحم به فى الهداية » 
والتلخيص » والبلغة » والمنور [فى الغارم] ول يذكروا المشافر إذا تاب »6 وهو مثله . 
واختاره القاضى » وابن عقيل فى الغارم . وصمحه ابن تمم فى الغارم . قال فى الفروع 
فى الغارم : فإرن تاب دفم إليه فى الأصح . قال الزركشى فى الغارم : المذهعب 
الجواز . اختاره القامى » وابن عقيل » وأنو البركات ؛ وصاحب التلخيص » 
وغيره . انتهى. وقدمه فى الرعاية الكبرى فى المسافر . 

والوحه الثالى : لا يدفم إليهما . وقدم ابن رزين عدم جواز الدفم إلى الغارم 


إذا تاب . وجواز الدفع للمسافر إذا تاب . 


قوله ( وَيْسْنَحَسْ صَرْفهاً فى الأسْنّا ف كبا 4 . 


ور 


لكل صنف ثمنها إن وجد » حيث وجب الإخراج . فإن اقتصر على إن 
واحد أجزأه . وهذا اذهب نص عليه . وعليه جاهيرالأسماب . قال فى الفروع : 
اختاره الكرق » والقاضئ 6 والأحاب". وهو المذهف 156 لو فرقها 'الشاعى 
517 اللحد فيه إجماعاً : 

وعنه حب استيعاب الأصنا ف كلها . اختارها أو بكر ء'وا وأ و“ألطاكة 


فعلى هذه الرواية : خاب الدفم إلى ثلاثة من 00 
10-7 


إلا العامل 17 حزم به المصنف هنا فى الرواية ٠‏ 

وعنه يحزىء واحد كن صنئف .. اختاره أبوا االخطاب فى الانتصار» والغحد 
ف شرحه ,, الأنك لا 1 ىك ا الاطادورةاة الما رامد , لفا اذ 
فى شرحه . لانه لما لم يمكن الاستغراق هل على الجنس » و ل.. مع أنه فى 
الأية بافظ الجع . وفى « سبيل الله » وابن السبيل » لاجمع فيه . 


وعلى هذه الرواية أيضاً : لو دقع إلى اثنين تعن نصيب الثالث ٠‏ وهل يضمن 


3و 


الثنث ء أ ميقع عليه الاسم ؟ خرج الجد فى شرحه و<هين ريل جه ٠.‏ 





لاوع؟ د 


مإناق إن شاء الله تعالى . وحكاهما ابن رجب فى قواعده من غير تريح . 
والصحيح هناك : أنه يضمن أقل ما بيقع عليه الامم على ماياق : 

وقوله فى الرواية الثالثة « إلا العامل . فإنه يحوز أن يكون واحداً » هذا 
الصحيح على هذه الرواية » وعليه الأصماب . ونص عليه . 

اختار فى الرعاية الكبرى أنه إن قانا ما بأخذه أجرة : أجزأ عامل واحد . 
وإلا فلا زىء واحد . وهو من المفردات 7 

وعلى الرواية الثانية أيضاً : إن حرم نقل الزكاة كتى الموجود من الأصناف 
الذى ببلده على الصحيح . فتقيد الرواية بذلك . وقيل : لا يكنى 

وغلقيل: يمان لاجيث الندؤاية إن الأصناقك كتلاه راض طأبفك بعل 
بعض » على الصحيح من المذهب . وعليه الأسصحاب . وقال المحد : وظاهر كلام 
أبى بكر : إعطاء العامل المن . وقد نص أ حد عل وجوب التسوية بينكم : 

فوائر 

إمراها : سقط العامل إن فرقها ر مها بنفسه ٠‏ 

التَائْسَ. .من فيه سيبان -,مثل: إن كان 'فقيراً غازما .أو غازلا )؛ومو ذلك أنه 
جاز أن لق 3 1 وعليه الأحمات : وقال الحد 3 شرحه 5 حاز أن يعطى مهما 3 
على الروايتين -بيعنى فى, الاستيعاب وغدمه؛ 

واوا 0 بأحدهما لابعينه لاختلاف أحكاميما فق الاستقرار وعدمه'. 
وقد بتعذر الاشتيقاب . قلا بعل | الجمع عليه من الختلت فقدني وإن أعطى مهما 
حر 0 قدراً فذاك . وإن لم بعين :كان بينهما نصفين . وتظور فائدته 


أووجد مأبوحب الرد . 


7 ره 


ا ا 3 1 
الثال : قوله (وَسْتَحَِْ صَرْفها إلى أقار ريد بع الذين لا 0 مه موي 


ل ل 
وتفر يقبا فم على قدر حَاجَمم 4 ٍ 


: 3 ف ٍ- . 5 2 
وهذا بلا نزاع [ وقد حكاء الجد إتاءاً.وصساحث الفروع وفاقا ع]. لكن 





00 ]0 الك 


ستحب تقديم الأقرب والأحوج : وإنكان الأجنبى أ حوج أعطى الكل . وم 
حاب مها قر يبه ٠.‏ فاكلا أئلة من غيره - والقريب وك من الجار» نص عليه ٠.‏ 
ويقدم العالم والدئن على ضدها . 

وإذا دفم رب امال زّكاتة إلى العامل » وأحضر من أهله من لا تازمة نفقتة » 


ليدفم إلمهم زكاته : دفعها إلمهم قبل خلطها بغيرها . وإن خلطبا بغيرها : فهم 
كغيرم » ولا خرجهم منها . لأن فيها ماه به أخص” » ذكره القاضى . واقتصر 
عليه فى الفروع وغيره . 
قوله ( ووز لسيّد دف زكاتيم ل مكاتبه وإ ّ وَإِكَ غرعه)4 
بحوز دفع ركاته إلى مكاتبه . على الصحيح من ل . نص عليه . وعايه 


ماهير 0 وصفحوه . قال المحد : هذأ 0 . وجزم به فى الوجيز وغيره . 


وعنه 2 . اختارها القاضى فى التعليق والتخري . قال المجد فى شرحه : 
هذا أقيس : وأطلتهما فى الفائق 

ويجحوز دفم كاته إلى غر عه . ليقضى دينه إذاكان غير حيلة » سواء دفعها 
إليه ابتداء أو استوفى حقه » ثم دفع إليه ليقضى دين المقرض . على الصحيح من 
الذهب:. وعليه أ كثر الأححاب إذا لم يكن حيلة : قال الإمام أحمد.: إن أراد 
إحياء ماله لم جز . وقال أيضا : إذا كان حيلة فلا يعجبنى . وقال أيضاً : أخاف أن 
يكون حِيْلة :فلا أراء . واقل ابن القادم ّ : إن أراد حيلة ل يصلح . ولا يجحوز. 

قال القاضى وغيره : يعنى بالخيلة : :أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه 
فلا محزئه . وذكر المصنف : أنه حصل م نكلام الإمام أحمد : أنه إذا قصد بالدفم 
إحياء ماله أو استيقاء دينه لم يحز . لأمها لله فلا يضرفها إلى نفعه - وقال فى الرعابة 
الصغرى : إن قضاه بلا شرط : صح »كا لو ققى دينه بشىء . ثم دفعه إليهزكاة . 





اشم أ" 0 
ويكره حيلة . انتبى ٠‏ قال فى الفروع بذكن قال : وتبع صاحب الرعاية الصغرى 
ف الحاوى الصغير. 
وذكر أبو المعالى : الصحة وفاقاً إلا بشرط تمليك . قال فى الفروع :كذا قال . 
تدارا الاز حي الثياية الاجراءه لآن اشتراط الرد لانم القليك التام . 


لأن له ارد من غيره . فليس مستحقاً . قال : وكذا التكلام 00 أ المدن حتسبا 
من الزكاة . قال فى الفروع : كذاقال. 
وقال ابن تمر : و بحوز دفع الزكاة إلى الغريم . نص عليه . فإن شرط عليه 
نان 
5 الزكاة وفاء 0 دنه 1 زه ٠‏ قاله القاضى وغيره 3 قال القاضى : وهو معىق قول 
أحمد « لايعجبنى إذا كان حيلة » ثم قال بن تيم : والأصح أنه إذا دقع إليه 


يجية الغرم : لم بمنع الشرط الإجزاء . وإن قصد بدفعه إليه إحياء ماله : لم يزه . 
نص عليه . قاله الموفق . م قال : وإن رد الغريم إليه ما قبضه قضى دينه فله 
جد ينض اعلية.. 

وعنه فيمن دفم إلى غر يمه عيرة دراهم من الزكاة م منه وفاء عن 
دينه : لا أراه . أخاف أن يكون حيلة . انتهى كلام ابن : م . 

فائر نانم 

إمراهما : لو أبرأ رب المال غر مه من دينه بنية الزكاة لم يجزه . على الصحيح 
من المزاهك .نص عليه عليه ١‏ كي الأصيذات ٠‏ وقطع به أ اكثرم » سواءكان 
احرج عنه غيئاً أو ديثاً . واختار الأزجى فى النهاية الجواز. كا تقدم . وهو توجيه 
احتمال وتخر يج لصاحب الفروع . وقال : بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ؟ وقيل : 
بحزئه 3 سقط عنه قدر ك3 ذلاك الدين منه + يلون ذلك كا ذلك الدين . 
حكاه الشيخ تق الدنك :أ تارم أنضالة لأن اإزاكاة مواماة 

الثائير : لا تكنى الموالة بالزكاة . على الصحيح من المذهب 


ابن مم ؛ وابن مدان وغيرها . وقامه فى الفروع “0 قسن الأسعاطة أن 


ّ جزم 3 





ع الإره؟ ست 


اعلوالةاوفاء». وذكر المصنف فى اتققال الحق بالطوالة : أن الموالة منزلة “اقيض » 


وإلا كان بيع دين بدن . وذكر أيضاً إذا حلف لايفارقه دق يقضية حقّه فأحاله 


به . ففارقه ظناً منه أنه قد برى” : أنه كالناسى . وتقدم بعض فروع الغارم فى فصله . 
وتقدم فى أول كتاب الزكاة إذا أحاله بدينه : هل يكون قيضا ؟ عند قول المصف 
2 من كان له دين على 0 من صداق أر د ا 

٠ 10 20 35 5 

قوله ولا جوز دفعا إلى كافر 4 . 

اشستثئ من ذلك المؤلف 4 "تقدم: ىكلام !لصنت : 

وم العامل : فقد قدم المصتف هناك من شرطه : ك3 أكون 0 ا 
هنا موافق ذلك . وتقدم الحلاف فيه هناك . 

وأما الغارم لذات البين » والغازى : فالصحيح كل الدهلل»:أنه لايجوز الدفم 
إلمبءا إذا كانا كافر بن . قالة المصدف والحد وغيرها . وحَزم به فى الفائق وغيرهة: 
وقدمه فى الفروع ٠‏ وجزم ف المذهب والمستوعب بالمواز. 

كل ف الرغانتين » واللارا رين و00 وك 2ل لكاو عا مدق ذل دده 
عرو أي وعمالة وغرم لذات البين . وهدية من أخذها وهو من أهلها ٠‏ وجزم 
ان عدر انها لا تدفع إلى غارم لنفسه كافر.. فظاهره : يجوز لذات البين . قال فى 

م ادر 1 

الفروع : ولعله ظاه كلام الشيخ -يعنى به المصنف فإنه ذكر المنع فى الغارم لنفسه 

000 5 34 . 

قوله ( ولا إلى عبد #4 . 


هذا المذهب 2 اخجلة . وغليه جاهير الأطحالاً . ونص عليه 


إلا ما استثنى من كونه غاملاً . على الصحيح من المذهب . على ماتقدم + وقال 
ف الملداية 67 والمفوعلب»واغيرها. ##ومن: 2مك عليه الركأة #سرنكدوئ:الدزاى 
وغيرم : فإنه يجوز أن يأخذ منها لسكونه غاز يا أو عاملا أو مؤلفاً أو لإصلاح ذات 
البين ٠‏ وحزم بدى الرعاية : 


8 : 3 2 0 - 2 
عر ظاه ركلام المضنف : أنه لانحوزدفعها إلى .عبد . ولو كان سيده فقيرا . 
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وهو صحيح . وهو المذهب . وقال اللحد فى تعليل المسألة : لأن الدفع إليه دفم 
إلى سيد . لأنه إن قلنا : كلك فل تملكه عليه . والزكاة دين أو أمانة . فلا يدفمها 
دمن" أذ نالا السعحقوىو إن كان عبده » كسائر المقوق .. وقال القاضى فى 
التعليق » فى باب:السكتابة : إذا كان العبد بين اثنيين فكاتبه أحدها يحوز . 
وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاق نصفه المكاتب فيحوز . وما يلاق نضف 
لقي الأكن :ركان" متازا: جازفى حصته ٠‏ وإن غبا لم يمن انتهى . 

قال ادام وكة انان كامل قل علو .“ف جاه من الصدقة يكون الحصة 
المكاتبة منه بقدرها . والباق ل+صة السيد مع فقره . انتهى . 
قال فى الفروع : و يتوجه أن ذلك يشبه دفع الركاة بغير إِذن المدين فى فصل 
الغارم ‏ .. وجزم غير القاضى من الأصحاب أن جميع ما يأخذه مَنْ بعضّه مكاتب 
إكون لها الانه استحقه يجزئه المكاتب »كا لو ورث يحزئه الحر . 

فائرة : المدبر وأم الولد والمعلقعتقه بصفة كالعبد فى عدم الأخذ من الركاة . 
وأا م حر : فإنه 3 1 الؤاكاة بقدر حر يته بنسبته من سين أو من 
كقايتة » على الخلاف المتقدم أول الباب . فن نصفه حر يأخذ خسة وعشرين 
أو نصف كقايته : 


اا 
قوله ( ولا فقيرَة لبا زوج غنى » . 


هذا المذهب . وعليه الأححاب . ويأنى قريب فكلام الصنف : هل يجوز دفعها 


إل سائا من :تازممدهؤايته ليان رأفاره ,ه/؟ 


فوائر 
إعراهها : لا يجوز دفعها إلى غى بنفقة لازمة . على الصحيح من الذهب . 
0 . قال فى القروع : اختاره الأ كثر ...وأطلق فى اتيت 
والرعاية وجهين . وجزم فى السكانى ممواز الأخذ . قال الحد : لا أحسب ما قاله 
إلا حائقاً للإجماع فى الولد الصغير . 





العهم” دا 


المَائسٌ : هل محوز دفعها إلى غنى بنفقة تبرع مها قر بيه 0 غيره ؟ فيه وحهان . 
وأطاتهما فى الماوى الصغير » والرعايتين . واختار فيهما الجواز . وهو الضواب . 
وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع ا 

اثالث : لو تعذزت_النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع » أو غيره : 
خاز أخداالة 5 نص عليه ٠‏ وَحَرْم به فى الفروع وغيره 00 غصب ماله » 4 

تعطات منفتة عماوة ١‏ 
+ 5 2-0 سي ا ذه 3ه 
قوله + ولا الوَالدن » وَِن عاو » ولا الوَاد وَإِنَ" سفل 4. 
إنكان الوالدان و إن علوا والولد و إن سفل فى حال وجوب نفقتهم عليه : 
لم جز دقعها إلممم إنحمان و إن كانوًاق خال لاتحب تيم عليه © كولد ألبنت 
وغيره تمن ذ كر | وكا إذا ل يتسم لانفقة ماله | 5 جز ع دفعها إلمهم ان 
الصحيح من المذهب 4 ونص عليه 3 وعليه أ 2 الأصاب 1 
وقيل : حوز والخلة هذه . اختاره القاضى ف ارد . والشيتخ تق الدين » وصاحب 
الفائق . وذ كره اللحد ظاه ركلام أبى امطاب . وأظاق فى الواضح فى جد وابن 
ابن محجوبين وجهين 

فَائْرة : لابعطى عدودى نسبه لغرم لنفسه ولا لكتابته . على الصحيح من 
القت 2 بصن عليه . وقدمه فى الفر روع وغيره ..وقيل : حور . اختازه الشيخ ص 
الدين . ولا يعطوا لسكونهم ابن سبيل . جزم نه فى التلخيص » والبلغة وهو ظاهر 
ماقدمه فى الفروع وغيره . وذكر الحد أنه يعطى . واختاره الشيخ تقى الدين » 
ويأخذ لسكونه عاملا ومؤلقاً وغازياً وغارماً لذات البين . حزم به فى الهداية » 


والمستوعت 2 واتخلاصة 2 والتاخيص 6 والبلغة 6 والرعايتين : والحاويين وغيرهم : 


قوله إلا تنى هاثم ) . 


هذا لعل سلاف ١‏ قل عله وعليةة أ كن الأعفات- ٠.‏ وكالنى بعالل الله 
م إجاعاً 





دههو؟ د 


وقيل ::مجوز إن منعوا الس .. لأنه حل حاجة.وضرووة “اختاره الاج 
قال فى الفائق : وقال. القاضى يعقوب » وأبو البقاء » وأبو صا :إن منموا الجس) 
جاز . ذ كره الصيرفى . انتهى . 

وقال فى الفروع : ومال شيخنا إلى أنهم إن متعوا المجس أخذوا الزكاة » 
ور ما مال إليه أن البقاء ؛ وقال : إنه قول القاضى يعقوب من أصحابنا . ذكره 
ابن الصيرق فى منتتخب الفنون . واختاره الأجرى فى كتاب التصيحة . اتتبى . 
وزاد ابن رجب على من ماهم فى الفائق : نصر ابن عبد الرزاق اليل . 
قلت : واختاره فى الحاو بين . 


وقال جامع الاختيارات : 


وبنوهاثم إذا متعوامن خمس الجس جاز لل 
11 ع ا 
الأخذ من الزكاة ٠‏ ويجوزلم الاخذ من زكاة المائعيين 


1 
اليم 

فتلخص جواز الأخذ لبنى هاشم إذا منعوا من [ خخس ] المس عند القاضى 

0 

يعقوب » وأبى البقاء » وأبى صالح:» ونصر بن عبد الرزاق » وأبى طالب البضرى .. 
وهو صاحب الحاو يين . والشيخ تقى الدين د 

تنس : تقدم املاف فى جواز كون ذوى القربى عاملين فى فصله . ولم يستئن 
جاعة سواء .وى كر لصتف :أن بنى هاشم يعطون لاغزو والعالة » وأن الأجماب 
قالوا : يعلى لغرم نقسه . ثم ذكر احتعالا بعدم الجواز . قال فى الفروع : وذكر 
بعضهم أنه أظهر . 

قلت : جزم فى الهداية » والمستوعب » واخلاصة » والتلخيص » والبلفة » 
والرعايتين » والحاويين + وغيرهم يجواز أخذ ذوى القربى من الزكاة إذا كانوا 
غزاة» أوعمالا أو موْلفينَ » أو غارمين لذات البين . قال الزركشى : محوز أن يعطوا 
لسكونهم غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين . قال القاضى : قيا المذهب: أنههم 
بأخدوق مابلا لحاجتهم وفقرهم ::وكذ .قال احل ء ؤزاد:: أو مولفه 


فار 2 كان من سلالة هاشم » على الصحيح من الملاعت .١‏ 





- يوحت 


وذاكره القاضى وأصحابه.. وجزم به الحد فى شرحه وغيره ٠‏ وقذمه فى الفروع . 
فيدخل فيهم ل انان وال عل > 19ل بجفزةء و1[ الحقيلة+»: وا" ل االخاريةا 
ابن. عبد المطلب » وآل أبى لحب . وجزم فى التلخيضن والرعاية الكبرى : أن 
بنى هاشم هم آل العباس ؛ وآل عل » وال جعفر» وآل عقيل » وآل الحارث 
ابن عبد الطلب . فم يدخلا أبا لب مع كونه أخا العباس وأبى طالب . 


قوله ( وَل ماهم 4 . 


هذ ذ قت ٠‏ الضاعليه ذا وعلية الاحات. . وهد اين الفروات - كاوياً 

الإمام أمد فى رواية يعقوب إلى الجواز . 
وان 

إصراها : تجوز دفعها إلى موالى موالبهم . على الصحيح من المذهب . وسثئل 
إن لاقل عرق رواية اليتون :شولا قط تالخد لعلف ول باس 
كلل أله :: فإن كان امو يؤل #قال؛ :"هذا هد ٠‏ قال فى الفروع : فيحتمل 
التتحر يم و 

الثائيمَ : محوز دفعها إلى ولد هاثمية من غير هاثمى . على الصحيح من 
اذهب » اعتبارا بالأب . قال فى الفروع : تجوز فى ظاه ركلامهم . وقاله القاضى 
فى التعليق . وقال أن بكر فى التنبيه والشاقى : لامحوز . واقتصر عليه فى الماوى 
التكوير . وجزم به فى الرعايتين . والحاوى الصغير. وظاهر شرح المْجد : الإطلاق. 

الثال : لاحرم أخذ الزكاة على أزواجه صل الله عليه وسلٍ فى ظاهر كلام 
الإمام أحمد والأسماب . قآله فى الفروع . وقال المصنف فى المغنى » وتبعه الشارح فى 
قول عائشة رضى الله عنها «إنا ل ممد لاحل لنا الصذقة » هذا يدل على ع 


على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام . ول يذكرا ماخالفه . وجزم به ابن رزين 











سا بام دم 


فى شرحة ...وقال الجد فى شرحةةأزو لهال علدة أفضل الصلاة والسلام ‏ من 
أهل بيته الحرم عليهم الزكاة » تى إجدى الروايتين . 


الا : لا يحرم علممن ا 


وقال الشيخ تقى الدين : فى تحريم الصدقة علمين ونون من اأهزي ا 


روايتان . أحهها : التحريم 000 من أهل بيته ٠‏ قال فى الفروع : كذا قال . 


قوله (و2وز لبنى هائم الأَخذ من صَدَكٍَ التطوتوااء اوسا 


هذا الذهت نص عليه . وعليه الأصمان . وحكاه فى الفروع إجماعاً . ونقل 
اموق 017 التطوع لا بحل لم أيضا . قال الجدفى شرحه : فيكون النذر 
والوصية للفقراء أولى بالتحرم . 0 فى الروضة بتحر جم أن صدقة التطوع على 
بنى هاش وموالم 1 ٠‏ وقدمه ابن رزين . 

قوله ( وَفى النذر ) . 

يعنى : تجوز للم الأخذ من النذر . كصدقة التطوع ووصايا الفقراء . وهذا 
الذهب . وغليه جماهير الأصحاب ؛ حرم ابه أ كثرم : 

وقطم فى الروضة بتخر يمه أيضاً علمهم . وحكى و فى الحاويين فى جواز أخذم 
من اللذور : وجهين » وأطلتهما هو وصاحب تحجر يد العناية . 

قوله بإ وف الكقَارَة : وَجهان 4 . 

قال و الهداية : ويتخرج فى السكفارة وجهان . وأطلقهما فى المستوعب 
والخلاصة » والمغنى ؛ والسكانى » والمادى » والتلخيص » والبلغة » والشرح » 


والرعايتين » والحاويين » والفائق » والزركشى . وتحر يد العناية . 


.وهو 


أمرشما : هخ كالزكاة “فلا يجوز لم الأخذ منها لوجو بها بالشرع 


المذه تاي خلا ار ل بم اسن لوك فى المنع . وهو 


الإضاف ‏ < ؟ 





لزج حت 


ظاهس الوجين . فإنه قال : وللواثعى والمطلبى الأخذ من الوضية . وصدقة التطوع 
وقدمه فى الفروع : 


الى : قة التطوع . قدمهان رز بن ؛ وصمحه فى ||: : 
والوص الثائى : هىكصدقة التطوع . قدمه ابن رز ين » وصمحه فى التصحيح 


والنظم . 


تشير : رأيت فى نسختين عليهما خط المصنف « ويحوز لبق هاشم الأخذ 
من صدقة .التطوع » ووصايا الفقراء . وفى النذر وجهان » بغير ذ كر السكفارة . 
وأيضاً : و إطلاق لحلاف فى النذرء ثم أصلح وعم لك فى الأصل . وهو « و يجوز 
ل ين صدقة التطوع » ووصايا الفقراء والنذر . و ف التكفارة وجهان6 
رف لاه ابالشبؤ ةن الأصيانا #ولكن عد د كرنا لنللاف ف البذر أرضا ‏ 

فَائرمَ : إذا حرمت الصدقة على لى بنى هاشم فالنى صلى الله عليه وسلٍ بطريق 
أرك تسل سرف وان لمر علبي فين جا ادلي اليل املد 
والسلام . على الصحيح . قدمه فى الفروع . وقال : اختاره جماعة . وصدحه المصنف » 
لايح قا فى الفائق : و بحرم عليه صدقة التطوع . على أصح الروايتين . 
ونقل جماعة عن أجد : لاتحرم عليه . اختاره القاضى . وذّكرها ابن البنا وجهين . 
وأطلقهما فى الو شع الاب 

قوله ! وَهل ا إلى سَائر م تارمة مؤنه من أ أقاريم 
على روايتين 4 . 

وأطلتهما ف الحدالة ؛ والذهي م وقشيوك التهسي». والمغيل ا وانكاق » 
والهادى » والشرح م والرن »زو النغلم » والفروع ؛ والقلئق ا والزرركتى ٠.‏ والمفلا 
الأحمد : 

إمراتما : لايجوز دقعها إليهم . وهو .المذهب . جزم به الخرقى » وصاحب 


الممبعج 2 والإإيضاح » وعقود ابن البنا » والعمدة » والإفادات » والتسهيل » والمنتخب 











كد الوه عند 


وناضم المفردات . وهو منها . وتصمحه فى التاخيص » والبلغة [ وتصحيح الحرر ] 
واختاره القاضى فى الأحكام السلطانية » والتعليق . وقال : هذه الرواية أشهرها . 
تل اا كت : هن أشتورها ويروأ نضيهاة قال ابن هبيرة : هى الأظهر . قال فى 
الفروع : اختاره اله كثر . منهم الجد فى شرحه . وقدمه فى المستوعب » والخلاصة » 
والرعايتين » والحاووبين » وشرح ابن رزين . 

والرواب الثاني : يجوز دفعها إلمهم . نقلها الجاعة عن الإمام أحد . قال 
متف اط ديامة الشارح: هى الظاهر عنه . رواها عنه الجاعة . وجزم به 
فى الوجيز» والمنور . وصمحه فى التصحيح . قال القاضى فى التعليق : يمكن حملا 
على اختلاف حالين . فالمنع إذا كانت النفقة واجبة . والجواز إذا لم نجب . 

فعلى هذه الروابة : لو دفعها إليه وقبلها » لم تلزمه نفقته لاستغنائه مها . والنفقة 
لانجب فى الذمة . و إن لم يقبلها _وطالبه بنفقته الواجبة أجبرعل دفعها . ولاجرئه 
فى هذه الخال جعلها زكاة . 

ننم : ظاهر كلام المصنف : جواز دفعها إلى أقار به الذين لايازمه نفقتهم إذا 
ا . وهو إحدى الروايات . .وهو المذهب . نقله الجاعة . وهو داخل 
فى حموم قول المصنف « و يستحب صرفها إلى أقار به الذين لايلزمه مؤنتهم » وهو 
ظاه ركلامه فى فى النف » والرعايتين . وجزم به فى الكافى . وقدمه فى الخلاصة » 
وشرح ح اإنادذين "٠‏ . قال الزركه ى : جاز الدفع إلمهم » بلا نزاع . قال فى الفروع : 
اختاره الأ كثر. مهم الكرقى » والقاضى » وصاحب ل 


والرواء : المَائي : لامجوز دفعها إلعم . صححه فى التلخيص » والبلغة . 


وأطلقهما فى الفروع . 


والرواءء الثالتك : إنكان عونهم عادة يبل > زدفعها إلمم و1 إلاجاز .ذكرها 


ابن الزاغونى . 





انر ولى 5 لوكان أحدما يرث الأخر» ولا برثه لد كك وان أخنها 2 


وعتيق ومعتقه » وأخو بن لأحدهما ائن ونحوه . فالوارث منهما تلزمه النفقة . على 


الصحيح من المذهب والروايتين ؛ على مابأتى فكلام المصنف ة ق ناث لنقة الافارضا”” 


فعليها فى جواز دة الزكاة إلمهم : الخلاف المتقدم . وعكده الآخر ل 
المجد فى شرحة . وتبعه فى الفروع وغيره . 
المَائسٌ : مجوزدفعها إلى ذوى الأرحام » ولو وروا . على الصحيح من المذهب 


0 . لضعف قرابتهم . قال المصنف » وتبعه الشارح : هذا ظاهر المأهب ٠‏ 


وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه لامجوز دفعها إلمهم . 

الثَات : فى الإرث بالرد : اللحلاف المتقدم . قاله فى الفروع . وقدمه . وقال فى 
الرعابة الكبرى : يجوز . وفيه رواية . وتقدم إذا كان غنياً بنفقة لازمة أو تبرع : 
هل يجوز الدفع إليه ؟ عند قوله « ولا فقيرة لها زوج غنى ؟ » . 

الرابعٌ رن لكا اد ول من زكاته بلا تزاع . 
كك وع وغيره , وقال الحد. - الاممتلن الرواية : أنه محور أن يدفع إلى 
أقار به غير النفقة الواجبة عليه » إذا كان غارماً أو مكاتباً » أو ابن سبيل . خلاف 
ععمودى نسبه لقوة القرابة 

وجعل فى الرعايتين وأطاو با ء ال الفرتق* الذفار يه كسودى ل 0ف 
الإعطاء لغرم وكتابة لاغير على قول . فقالوا وقيل : يعطى عمودى لسبه و بقية 
أقار به لغرم وكتابة . وأطلقهذين الوجهين فى الحاو بين . 

وقال فى الأحكام السلطانية : لايدفع إلى أقار به من سهم الغارمين إذا 
اكانوا منهم . وجزم المضنف وغيره : أنه يعطى قرابته لعالة » وتأليف . وغرم لذات 


البين » وغزو . ولا يعطى لغير ذلك . 











5-00 


الخامسم : لو تبرع بنفقة قريب أو يتم أو غيره ؛ وضمة إلى عياله : جاز له دفم 
الرّكاة إليه . قال الْجد : وهو ظاه ركلام الخرقى » والقاشى وأ كثر الأصحاب . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . منهم المصنف » والشارح ‏ والشيخ تتى الدين . 

ونقل ال كر عن الإمام أحمد : أنه لا يجوز دفعها إليه . اختاره أنو يكرفى 
التنبيه 6 وانن أى مومى ف الإرشاذ ٠‏ وجزم به فى المستوعب . وقدمه فى الحاوى 
القدين] وشرم ابن رزن : وأطلقهما فى الفروع 2 وشرح الجد . 


قوله ( أو ِل الرَوْج ؟) . 


على روايتين . وأطلقهما فى الحداية ؛ والميج ؛ والإيضاح » وعقود ابن البناء 
والمستوعب » والخلاصة » والكافى ؛ والمادى » والمذنى » والتلخيص » والباغة » 
والحرر» والشرح ؛ والنظ » والرعايتين » والحاويين» والفروع » والفائق » 
والززر كثى وخر بد العناية 

إمررقىا : جوز . وهى المذهب . اختاره القاضى وأصحابه » والمصنف . قاله 
فى الفروع [ وفيه نظرء لأنا لم نجد الصنف اختاره فى كتبه » بل المجزوم به فى 
العمدة خلاف ذلك ] قال ابن رزين : هذا أظهر . واختاره أنو بكر . قاله شييخنا 
فى تصحيح الحرر . وصححه فى المذهب » ومسبوك الذهب » والتصحيح . وجزم 
به فى الوجيز . وقدمه فى إدراك الغابة . 

والروا الاي : لامحوز . قال ابن منجا فى شرحه : هذا الذهب . وجزم به 
فى الخرقى » والعمدة ء والمنو ر» والتسهيل . وصححه فى تصحيح الحرر . وقال : 
اختساره القاضى فى التعليق .. وقدمه ابن رزين فى شرحه . واختاره أنو بكر » 
واللحدة فى شرحه . وقال : اختاره أبو اللخطاب . واختاره الخلال أيضاً » وقال : 
هذا القول الذى عليه أحد ٠‏ ورواية الجواز قوا قول قدم رشع عن 


فَائْرم #المستين جماعة من الأصحاب - مغهم المصنف هنا _- حواز لخن 








0 


الزوج من الزوجة » وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقر والمسكنة . فلا يجوز 
أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة » ولا لقضاء دين [ ونحوه . قال الجد فى شرحه» 
ظاهر المذهب : لاوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولالكتابة | . 

وقال القاضى فى الحرد : يحوز الأخذ لقضاء دين أو كتابة . لأنه لايدفم عن 
سي كرد نسي وأا لاحك ا عا فلا ري وك الا 
و بنى المطلب على روابتين 4 . 


هما ف الهداية » والمذهب 2 ونسوك الذهب 2« والمستوعية » واتلخلاصة 2 


1 
أط 


والمغنى » والكافى » والمادى » والتلخيص » والبلغة » والحرر » والشرح » والنظظم » 
والرعايتين » والحاويين » والفروع » والفائق » ونجريد العناية » والزركثى 
[ والذهب الأحمد ] . 
إمراهما : جوز . وهو المذهب . اختاره المصنف » والل فى شرحه . وهو 

ظاه ر كلام الخرقى » والمصنف ف العمدة» وابن عبدوس ف 
بنى هاشم ومواليهم ؛ واقتصارهم على ذلك . 

قال فى الفروع : اختاره الكرق » والشيخ تقى الدين » وصاحب اخرر » وغيرهم . 
وحزم به ابن البنا فى العقود »؛ وصاحب المنور . وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 


والرواٌ التَائحَ : لانجوز. اختاره القاضى وَأصككابة . وصححه فى التصحيح » 


والوجبز » والتسهيل . و إليه ميل الزركثى . 
فائرة : قال فى الفروع ل يذ كر اكاك مواق" ب اللقللك ب ناليه؟ 
كن مراد أمد والأصحاب : أن حكهم كوالى بنى هاشم . وهو ظاهر 
الخبر والقياس . وسثل فى رواية الميمونى عن مولى قريش » ياخذ الصدقة ؟ قال : 
5 مكب ١‏ قبل اله +"فإن كان موق لوال ؟اقآل 7 هذا أ هد ‏ فحتل السرم 
نتهى كلام صاحب الفروع . 











0 


والظاهر : أنه تابع القاضى . فإنه قال فى بع ضكلامه : لايعرف فيهم رواية » 
أن 


ول اندر فيهم ما نقول فى موالى بنى هاشم . انتبى 


6 
قلت : لم يطلع صاحب الفروع على كلام الاك : وغيزه من “الأضحاب فى 
ذلك . فقد قال فى الجامع الضغير» والإشارة » والحصال له : حرم الصدقة المفروضة 
على بنى هاش, » و بنى للطلب » ومواليهم . وكذا قال فى المميج » والإإيضاح . وقال 


فى الوجيز : ولا تدفع إلى هائهى ومطلى نوي 


ا إلى مب 0 وهو لاد ا ع فتار 0 1 
استحقاقه لغناه » وتارة يكون لغيره . فإن كان لكفره أو لشرفه أمركره يغنداً 
غم الصنف هنا : أنها لاحرته . وهو الذهب . 

حإل اتروع لل جز 4م لسرن .حال سل النتعي تاد واسةاروك 
الذهب »: والمستوعب » والمصنف » والشارح 3 1 نجزه رواية واحدة . وحزم به 
3 1ك > دارا والقاءى . والللاية” 


وقيل: حكه حك مالو إن يعني »كل مانلدا قر دا إن أضاء لالت ال), جزم ابه 


ادر 0 


ابن عقيل فى فنونه 0 ذكره القاضى فى الجامع الصغير . وحكاهها ابن تيم 


طر يقتين . وأطلقهما . قال فى ااقواعد. الأصولية : فيه طر يقان . أحدهها :كالغنى 
والثانى : لا يرنه قطماً . 
فعلى المذهب : يستردها بزيادة مطلقا . ذكره الأجرى » وأبو المعالى » وغيرهها . 
واقتصر عليه فى الفروع 5 : 
وإن ظهر قر يبا للمعطى . خْرْم الصنف هنا : أنه لايحرئه . وهو اللذهب . 
وعليه الأصحاب . قاله المجد . وتبعه فى الفروع . وسوى فى الرعايتين وال حاو يين 





لاع 


بين ما إذا بان قريباً غير عنودى النسب ٠‏ و بين ما إذا بان غنياً . وأطلق الروايتين 

والنصوص : أنه يحزئه إذا بان قر يبا مطلقا . 

قال المجد نى شرحه : هذا أصوب عندى » لخروجها عن ملكه إلى من يجوز 
دفع ركاة سائر الناس إليه . ولحديث يزيد بن معن . انتهى . 

قال فى القواعد : فإن بان دكا فطريقان . 

أحدها : لا حزئه قولا د 

والثانى : هوكا لو بان غنياً . 

والنصوض هنا : الاجزاء . لأن لانم خشية المحاياة . وهو منتف مع عدم العلم 

0 إذا دفعها إلى غنى » وهو لا بعلم . ثم عل : فأطلق المصنف قى الإجزاء 
زوايتين - وأظلقهما. فى' الهدابة ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والكائى ؛ والغنى » والخررء والشرح » والفائق . 

إحداها : حزئه - وهو الدع لبو عايدة وغل لكر الأميكناضا نوا 
فى القواعد الفقبية : هذا الصحيح . وقال فى القواعد الأصولية : هذا اذهب . 

قال اللجد : اختاره أصحابنا . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع 
وغيره . 

والرواية الثانية : لا يحزئه . اختاره الأجرى ء والجد»ء وغيزها : 

فعلى هذه الرواية : برجع على الغنى بها إن كانت باقية . وإن كانت تلفت 


رجع بقيمتها بوم تلفها إذا عل نيا واكاة لإزواةا ولية ىاه كرام القامى وغيرس: 


قال ابن شباب : ولا يلزم إذا دقع صدقة تطوع إلى فقير . فبان غنياً . لأن 


مقصده فى الزكاة إبراء الذمة . وقد بطل ذلك . فيملك الرجوع . والسبب الذى 
أخرج لأجله فى التطوع الثواب ولم يفت . فل علث الرجوع . وسبق رواية مهنسا 
فار الباب الذى قبله عند قوله « لم جع على لمكن 1 


وسبق كلام أبى امطاب وغيره. هناك 











دوم د 


وذكر جماعة. من الأصحاب أ نكل ركاة لاتخزىء . وإن بان الآخذ غنيا . 
المع فى الرجوع كالركاة المعجلة . على ما تقدم فى آآخر الباب الذى قبله . وتقد 
هناك تفاريم ذلك كله . 


م 


فوائر 

إصراها : لودفع الإمام أو الساعى الزكاة إلى من يظنه أهلا لأخذها » 1 
يضمن إذا بان غنياً ٠‏ ويضمن فى غيره . على الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : 
هذا ا لأشبر 8 

قال القاضى فى الجرد : لا يضمن الإمام إذا بان غنياً بغير خلاف . وصمحه فى 
الأحكام السلطانية . وجزم المحد وغيره بعدم الضمان إذا بان غنياً . وفى غيره 
روايتان انتهى . 

وعنه يضمن فى ايع . قدمه فى الرعاية الصغرى . ول يذ كر رواية التفرقة 
وتابعه فى الحاويين . قال فى الفروع : كذا قال . 

وعنه لا يضمن فى اجميع . وذكر فى الرعاية الكبرى : رواية التقرقة . وقذم 
الشمان مطلقاً . وأطلقين ابن تنم . 

الثاني : لا يجوز دفع الزكاة إلاالمن يظنه من أهلها . فلولم يظنه من أهلها » 
ل ثم بان من أهلها : لم تجزه . على الصحيح من المذهب . 

وقال فى الفروع : و يتوجه نخر بي من الصلاة إذا أصاب القبلة . 

الال : الكفارة كالزكاة . فما تقدم من الأحكام ٠‏ ومن ملك فيهما الرجوع 
ملك وأزثة :1 


ا ا ا ل 0 
فائرة : قوله 9 وَالصّدقة على ذى الرّحِم صدقة وَصلة 4 . 


دالا إتراء الروهن أفضب كن لقتو .ث2 عدب ميذوية اروالفد 
هذا بلا بزاع . وهى أفضل من العتق . نقله حرب لحديث ميمونة . والغتق 


أفضل من الصدقة على الأجانب » إلا زمر :الغلاء والحاجة :. نقله بكر بن عمد 
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وأنو داود . وقال الخاوانى فى التبصرة ؛ وصاحب اللاوى الصغير : العتق أحب 
القرب إلى الله . انتهيا : و يأتى ذلك أول كتاب العتق : 
وهل الحج أفضل 2 أم الصدقة مع 3 الخاحة ؛أم مع الحاحة ؟ وعلى القريب » 
أم على القر مطلتا ؟ فيه.أر ربع روايات 
قال الشيخ تق الدين : 0 من الصدقة . وهو مذهب أمد انتبى . 
قلت : الصدقة زمن الجاعة لا يعدلها شىء . لاسما الجاو . خصوصاً القرابة . 
وقا| ف ميوعت : وصلته بالصدقة أفضل من وصتته بالحج التطوع 8 
فيؤْحذَ منه : أن الصدقة أفضل بلا حاجة . فيبق قول خامس 
رف كت الصفوة لابن الجوزى : الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد . 
وسانا اق ادا ل صلاة التطوع : أن الحج أفضل من 
خنث قدمت الصدقة على الحج . فعلى العتق 
العتق على الصدقة ٠.‏ فالحج بطر و امس قلاف فى باب 


أو 
من مال مَنْ فى ماله حرام وحلال ٍ ل 
قوله ( وَمْسْنَسَْ المّدقة بالفاضل عن كفايته وكقاية 8 


دو 0 
العو 1 3 . 


هكذا أطلق جماعة من الأصحاب . ومرادهم بالتكفاية : السكفاية الدائمة 

كا صرح به الأصحاب » متجر أو غلة وقف وصنعة . وهذا المذهب مطلقاً . أعنى 

الصدقة بالفاضل عن كفايته » وكفاية من ونه عتحر ونحوه . وعليه أأكثر 

الأضحاك ٠‏ وجزم به فى المذهب » والْغنى ؛ والشرح ؛ والوجيز» وغيرهم . وقدمه 

2-06 .: ٍ 

فى الفروع وقال : ومعنى كلام 'انن الوزى فى بض كعبة : لا يكن الا كتفاء 

بالصنعة . وقاله فى غَلةَ وقف أيضاً . قال صاحب الفروع : وفى الااكتفاء بالصنعة 

نظر ٠‏ وقال ان عقيل و ق موضع اتن ككثللاله ل باللهلو و عبس الزمان فى وحهك 
مرة لغبس فى وحهك أهلك وجيرانك . لمحت ل إمساك المال . 











ال 


وذكر ابن الجوزى فى كتابه «:السبر المصون ». أن الأولى أن يدخر لداجة 
أنه قد يتفق له مرفق فيخرج مافى يده فينقطع مرفقه . فيلاق من 
الضرر ومن الذّلّ,ما يكون الموْت 4 :اوذكر اكلام طو يلاق ذلك : 


0 ا ا مه 


قوله لز (وَإِن 0 8 ل ا من 0 .مه مؤْ نه م4 9 
وكذا لو أضر ذلك بنفسه » أو بغر يمه » أو بكفالته . قاله الأضحاب ١‏ 
فَائْر : قال فى الفروع : ظاهر كلام جماعة من الأصحاب : أنه 0 31 


فالأضل الا. الاستخبات:؟ وترم فل" الزعازة اللكبرئ عا داكن بعطق الأضخالك1: 1 
يكره التصدق قبل الؤفاء والإنفاق الواجت . 


3 


قواه انما رادا المقدنة) بعالو كله وَهَوُ يش بط تفريشين 


3 و 2 


َكل وَالصَبر عن ع المسالة- فله ذلك 4 . 


بلا نز اع» 1 ظاهر ذلك : الجواز ء لا:الاستحباب ٠‏ وصرح به بعضهم 
وجزم الخد فى شرحه وغيره بالاستحباب . قال فى الفروع : ودليلهم يقتضى ذلك 
ل 
قوله ( فإنا م شق من قله ل' كر له 4 
وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قاله أنو الخطاب وغيره : فيمنع من ذلك » 


ويحجر عليه . وقال المصنف وغيزه : يكره ذلك : 
قوله ( كيه لمن لا مير له عل القيق ]ا 7 قسّه عن 
الكفايقر النَامَة 4 . 


بلا نزاع . زاد فى الفروع وغيره : وكذا من لاعادة له بالضيق . 


فوائر 


الاوك و طهر عل سد دان الفقير لايقترض ويتصدق . ونص الإمام أحمد 


ف فقي لز ابت ولمة ؛:ايناتقرطن و مبدىءله 31 كرمأ بوالكسينافى الطبقات . 








دا ا 


قال الشيخ تتي الدين : فيه صلة الرحم بالقرض 


قال فى الفروع : ويتوجه أن مراده أنه يظن وفاء . وقال أيضاً : ويتوجه فى 


الأظهر أن أخذ صدقة التطوع أولى من الركاة » وأن أخذها سراً أولى . 

قال : وفها قولان لاعاماء . أظن علماء الصوفية . 

لاني : يحوز صدقة التطوع على السكافر والغنى وغيرهه! . نص عليه » وهم 
ا 

الما : استحب التعفق ...فلا يأخذ اله صذقة ء ولايتعرض لطا . فإِن أخذها 
0 التحزيم.: قات : وها الصنواب. 

الرابعم : ” حرم الم بالصدقة وغيرها اوقو ك2 على ا خدر: البيكبيرة 
مافيه حد فى الدنياء أو وعيد فى الآخرة ٠‏ ويبطل الثواب بذلك . وللأحما ب خلاف 
فيه . وفيه بطلان طاعة بمعصية . واختار الششيخ تت الدين الإحباط » لمعن الموازنة . 

قال فى الفروع : و يحتمل أن بحرم .امن » إلا عند من كفر إحساته وأساء 
إليه . فله أن يعذد إحسائة . 

ا من أخرج ع يتصدق به» أو وكل فى ذلك ْم بدا له : استحب 
5 73 ولا حب . قال الإمام أجد : دن 9 عضيه . وعنه يمضيه ولا يرجع 
فيه . وحمل القاضى ماروى عن أحمد : على الاستحباب . قال ابن عقيل : لا أعلم 
للاستحباب وجها . قاله فى القأعدة الثانية والحسين . وهوكا قال . و إنما يتخرج 
على أن الصدقة تتعين بالتعيين »كالهدى والأضحية يتعينان بالقول . وى تعيينتهها 
بالنية وحبيان:. | 


وتقدم متى يلك الصدقة ؟ فى آخر الباب الذى قبله فليعاود . 





2 


كتاب الصيام 
فوائر 

امراها : الصوم والصيام فى الاغة : الإمساك . وهو فى الشرع : عبارة عن 
اماك مخصوص ف وقت مخصوص على وحه خصوص 

الثائيم : فرض صوم رمضان فى السنة الثانية إجماعاً . قصام رسول الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام نسع رمضاناك إحاعا” 

الاك : مسي 3 يقول « شهر رمضان »كا قال الله تعالى. . ولا 6 
قول « رمضان » بإسقاط « شهر 1 لى الصحيح من المذهيت . رود 01 
الصنف : يكره إلا مع قرينة . وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى وجها : يكره 
مطلقا . وفى المنتتخب : ليوز : 


23 2 


تر لب لة الثلاثين : : وَحَس 


قوله ( وَإِن حَالَ د دون مل 5 م “او 
صيَامة إبيّة رَمَضَاذٍ فى ظَامر الذَمّب 


وهو المذهب عند الام اب . وتصروه . وصنفوا فيه التصانيف 2 وردوا 


3 


حجج الخالف . وقالوا : نصوص أحمد تدل عليه . وهو من مفردات المذهت . 
وعنه لاحب ضومه قبل رؤية هلاله » أو ]كال شعبان ثلائين . 
قال الشيخ تق الدين : هذا مذهعب أحمد المنصوص الصم رخ غنة؟. "قال : 
لا أصل للوجوب فى كلام الإمام أحمدء ولا فى كلام أحد من الصتحابة : 


ورد صاحب الفروع جميع ما احتيج نه الأسحاب للؤجوت : وقال :ل 


غن أنمد قولا ضر حا بالوجونب "» “ولا أمَز به.. قلا يتواجه إضّافئة إليهه# واتاز: 


1 20 : 5 01 
هذه الروابية أو الخطاب زائق عقيل + ذكرهفى الفائق 


3 . واختارها ب صاحب 


1 


التبصرة . قاله د فى الفروع . واختارها الشيخ تق الدئن وأححابه : مهم : ضاخب 


التنقيح 2 والفروع « والفائق وغيرم . وكفحه ان رزيئ'ف شرحه 
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فعلى هذه الرواية : يبا اح صومه . قال فى الفائق : اختاره ره الشيخ تق الدين 
وقيل :: بل بحب + .قال الز 00 اام الال ا 

تال فالا خت ارات وى يعن إن اسابل أناكان عيل (أحيا إل أنه 
لاإستحب صومة . انتهى . 

وعنه الناس تبع للامام » إن صام صاموا » ويلا فيتحرى فى كثرة كال 
الشهور ونقصها » و إجباره عن لا يكت به » وغيرذلك من القرائن . و يعمل بظنه . 


وقيل : إلا المنفرد برو بته . فإنه يصومه على الاصح ٠‏ وقيل : الناس تبع للامام ف 


الصوم والفطر إلا المنقر ردرؤ بته » فإنه يصومه . 5 هذبن ن القولين صاحب الرعاية ٠‏ 
قلت> :الله وحوب صوم المتفرد نرؤٌ بته » على ما أ فى كلام الك 
رحهه الله ٍ 47 
وعنه صومه منهى عنه . قاله فى الفروع . وقال : اختارة أو القاسر بن منده 
الأصفبانتى » وأنو امطاب » وابن عقيل وغيره . قال لمم إن هذا 


١ 


اختيار ران عقيل 6 وق االخطاب ف خلافمهما 9 والذى صم ره أنو الطاب 
ف ادف الصخار :كالول ٠‏ وأصل 20010 ابتعن :. 


فعلى هذه الرواية » قيل : يكره صومه . وذكره ابنعقيل رواية . وقيل : النهى 


لسى 3 


للتحر يم ٠‏ ونقله حنبل . ذ كر هالقاضى . وأطلقهما ف الفروع 2 ل 


والفائق . فقَال : وإذا 1 حب ء قبل هو مباح أو مندوب » أ 50 2 أو بحرم 5 
عل اأويقة أوعهء كار عتجنا نالاو نبي 

قال بعض الأحاب : يجىء فى صيامه الأحكام الخجسة . قال الزركثى : 
وقول سادس بالتبعية . 

وعمل ابن عقيل ؟ فى موضع من الفنون بعادة غالبة كفن شهري ن كاملين 
فالثالث. ناقص .. وقال :.هو معتئ التقدير ٠‏ :وقال أيضاً : البعد مانع كالقم ع 
عل كل حتبل يصوم مع اليم أن يصوم مع البعد لاحتاله . 











- 


ا الهو ركاها مع رمضان فى حق الطمور :كاليوم الذى يشك 
فيه مه ن الشهر فى .التحرز 2 وطالب التحقق درولا أبجد قال ) الوحوواب الصوم 3 بل 
بالتأخير ليقع أداء أو قضاء . كذا لا يجوز تقديم صوم لا يتحقق 
وقال فى مكان آخر : أو يظنه » لقبولنا شهادة واحد . 


من رمضان 7 


تلم : فعلى قول الأححاب نوز صبومة بنية رمضان» حا ظنياً بوجو به 


احتياطل او يحزىء على الصحيح من المذهب ء وعليه أ كثر الأصحاب . 

وعنه ينويه حك جازماً بوجو به - وذ كره ابن أبى موت لكوك ابعص 
الأصحاب ٠‏ وجزم به فى الوجبز . قال الزركثى 

فعلى المقدم ‏ وهو الصحيح ‏ يصلى التراويح . على أصح الوجهين . اختاره 
ابن حامد » والقاضى » وجماعة . منهم ولده القاضى أنو الحسين .قال فى المستوعب 
فى صلاة التطوع ؛ وصاحب الحاوى الكبير : هذا الأقوى عندى . قال الجد فى 


ار اد بكلام أحد فى رواية القضل : القيام قبل الصيام احتياطا لسنة 


قيامه » ولانتضمن حذوراً ٠.‏ والصوم نهى عن تقدعه . قال فى تحر يد العناية : 
وتصلى القراو يح ليلتئذ فى الأظبر ٠‏ قال ابن تيم : فعلت فى أصح الوجهين ٠‏ قال 
ابن الجوزى : هو ظاهر كلام | الإمام أحمد » واختيار مشاخنا المتقدمين : ذكره فى 
كتاب « درء اللوم والضيم فى صوم + 2 6 . 

والوجه الثانى : لاتصلى التراويح . اتتصار؟ عل اللتض.. اخثاره أبو حض 
واعدر ن وغيرجم ٠‏ وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته» وصاحب اليد . وتمحه 
فى تصحيح الحرر . قال فى التاخيص : وهو أظهر . قال الناظ ؟ : هوأ أشهر القولين 
وأطلتيناق امخرر » وشرح الهداية » والرعايتين » رو 
والزركثى » والقواعد الفقبية 0 0 





حب د 


الفروع » وقال : هو أشبر . وذكر القاضى احتالا : تثبت هذه الأحكام كا يثيت 


الصوم وتوابعه » و تبييت النية » ووجوب السكفارة بالوطء فيه » ونحو ذلك . 
قال فى القواعد : وهو ضعيف . قال الزركشى : ها احتّالان لاقاضى فى التعليق' . 
وأطلقهما . وعلى رواية أنه ينويه حك : بوجو به جاز ما يصلى التراويح أيضاً على 
الصحيح . وجزم به أ كثر الأصحاب . وقيل : لايصلى . 


1 


قاكرْوة قا ق 'الدتو عي نام لول ككتان الأعلذل رامططان الي" 
فخ ارواية الأرن#ازعن امك اعد الأمستات:: عن أن تدور 2 وقطنانا 
ناقصين » ثم , يصومون . ولا يفطرون حتى بروا هلال شوال » ويتموا صومهم 
اثنين وثلاثين بوما . وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان » ورمضان . 
0 ثم من هذا عند قوله « وإن صاموا لأجل اليم لم يفطروا » . 
قوله (وَإِذَا وى الحلال نهار را قَبْلَ الال وَ بعدة ا لد 


0 0 


القبلة). 

هذا المذهب » سواء كان أول الشهر أو آآخره ٠.‏ جزم به فى الوجيز وغيره 
وقدمه فى الفروع وغيره . قال فى الفروع : هذا المشهور . قال الزركشى : ه 
الذهب . فعليه لا يجب به صوم » ولا يباح به فطر . 

وعنه إذا رؤى بعد الزوال فبو لليلة المقبلة » وقبل.الرّوال للماضية . اختاره 
أوت كك :والقاضل»#اوقلمه ف 'العائق؟, 

وعنه إذا رؤى بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة ٠‏ و إلالليلة الماضية . قال 
فى المذهب : فأما إذا رؤى فى آخره قبل الزوال : فهو للماضية : قولا واحداً : وإن 
كان بعد الزوال» فعلى روايتين . انتهى . 


وعنه إذا رؤى قبل الزوال و بعده آآخر الشهر فبو لليلة المقبلة » و إلا لليلة الماضية 














ل 


0 َارَأَى الحلا أَهْل بل ان م لثمن كلب لمم 14 


ع 


فى لزوم الصوم على من رآهٌ ه. وأما من لم بره :.فإن كانت المطالع 
متفقة . 9 الضوم أيضا ٠‏ وإن اختتلقت المطالع » فالصحيح من المذهب : لزوم 
الصوم أيضاً . قذمه فى الفزوع + والفائق » والزعاية :"وهو من المفردات : وقال 
فى الفائق : والرؤية ببلِد تلزم المكلفينكافة . 

وقيل : تلزم من ن كارف مقافي" الختارة ينال بق با السو تو اللين ت 
وقال فى الف روع ٠‏ وقال شيخنا ‏ يعتى به الشيخ تت الدين متت المطالع باتفاق 
أهل المعرفة . فإن اتفقت أزم الصوم و إلا فلا ٠‏ وقال فى الرعاية الكيرى : يازم 
من ل ره حك من رآه . ثم قال: 5 كع بل هذا مع تقارن المطالع واتفاقها» دون 
مسافة القصر لا فها فوقها » مع اختلافها انتهى 

فاختار أن البعد منسافة 'القصر .. وقرع فنا عل المذهب وغل اختياره . 
فقال : لو سافر من بلد ارؤية لية الجة ة إلى بلد لرؤانة ليلة السبت فبعد . وتم 
شهره وم 1 يروا الملال : ضا م معهم ٠‏ وعلى المذهب : يقطر ٠‏ فإن شيد به وقبل قوله 
أفطروا معه » على المذهب - وإن سافر إلى بلد لرؤية ليلة الجعة من بلد ارؤية 
ليله السك أو بعد : أفطر معهم . وقط غى بوماً على المذهب و1 م يفظر على الثاتى » 
وأوعيد ببلد مقتضى الرؤية ليلة الجعة فى أوله ؛ وسسافرت سفينة أو غيرها سر يعاً 
فى يومه إلى بلد الرؤية ليلة السيت وَبَمْنَ + أشنك قزل اقيةة بزمقه دلا عل 
المذهت : أت . 


قالى فى القروع : كذا قل : قال وماذ كره على اذهب واضح :وَل اختياره 
فيه نظر - لأنه بى الأول : 0 البار المنتقل إليه:.. لأأنه ضار ومن لكي را 
الثانية + عير نحم النتقل منة . لأنة التزم حكها :انلع ». 
قوله ل وَبَعبَلُ فى هلل رَمَضّانَ َوْلعَدْل وَاحد 
هذا المذهب .“نض عليه ٠‏ وعليه جماهير الأحماب / 





نا 


بقول عدل واحد . وقيل : حتى مع غيم وكثّر . فظاهره : أن المقدم خلافه . قال 


فى الفروع :.والمذهت التسوية . وغنه لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهودا: 

واختار أبو بكر أنه إن جاء من خارج المصرء أو رآه فى المصر وحده» لافى 
جماعة : قبول قول عدل واحد » وإلا اثنان . وحكى هذه رواية . قال فى الرعاية » 
وقيل عنه : إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا فى جمم كثير: قبل وإلافلا. 

فقال فى هذه الرواية « لافى جمع كثير » ولم يقل « وإلا اثنان » . 

فعلى المذهب : هو خبر لا شهادة . على الصحيح من المذهب . فيقبل قول 
د واناة واخدض, 

وقال فى الممبج : أما الرؤية : فيصوم الناس بشهادة الرجل العدل أو امرأتين . 

فظاهره : أنه لا يقبل قول امرأة واحدة . ويأتى لحلاف فيها . 

وعلى المذهب أيضاً : لا مختص بحاك . بل يازم الصوم من سمعه من عدل . 
فلك يعض الات( لو رد الخاك قوله . 

وقال أبو البقاء : إذا ردت شهادته ولزم الصوم » فأخبره غيره : لم يازمه بدون 
“بوت . وقيل : إن وثق إليه لزمه . ذ كره ابن عقيل . 

وعلى المذهب : لا يعتبر لفظ « الشهادة» وذ كر القاضى فى شهادة القاذف : 
أنه شبادة لا خبر » فتنعكس هذه الأحكام » وذاكر بعضهم وجبين » هل هو 
خبر أو شبادة ؟ قال فى الرعاية : وفى المرأة والعبد ‏ إذا قلنا يقبل قول عدل - 
وجبان . وأطلق فى قبول المرأة الواحدة ‏ إذا قلنا يقبل قول عدل واحد- 
الوجبان فى الرعاية الصغرى » والنظظم اوعداو بين »والقانئ وقال ف الشكاق : 
5 قول القدد .أنهي ل زوق المرأةاوجيان ديا دهان يفيل ز..للأنه خيرم 
والثانى : لا يقبل . لأن طريقه الشهادة .. ولهذا لا يقبل فيه شهادة شاهد الفرع 
مع إمكان شاهد الأصل . و يطلع عليه اارجل كبلال شوال . قال فى الفروع : 
ل 





لة/اا د 


تنس : ظاه ر كلام الضنف وغيره : أنه لايقبل قول الصبىالمميز والمستور» 
وهو حيدم | . وهو المذهب ٠‏ وقطع به أكثرم “30 الفروع : يتوحه فى 
المستور واللميز االملاف 

قَايرمَ 5 : إذا فت الصوم بقول عدا ل ديتت بفية ة الأحكا . م . على الصحيح من 
0 جزم به المجد فى شرحه فى مسألة الغ غم . وقطع به فى القاعدة الثالثة 
والثلاثين بعد المائتين . وقال : صرح به ابن عقيل فى عمد الأدلة ٠.‏ وقدمة فى 
الفروع . وقال القاضى فى مسألة الغم - مفرقاً بين الصوم و بين غيره -: وقد يثبت 

مم 
الصوم مالا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين . وهو شهادة عدل . و يأتى إر* 
شاء الله تغالى : إذا علق طلاقها بالجل . فشهد به امرأة . 
قوله ( وَل مبقبَلُفى ساي بر الشبور إلا عَدْلآن ) 5. 


وهر لدعت عل الأعاب . وقطم به أ كثرمم . وحكاه الترمذى إجماع) 


وقال فى الرعاية الكيرى : وعنه يبل فى هلال شوال عدل واحد بموضع ليس 
فيه غيره ٠‏ فعلى المذ هب : قال ال م : قبوله بشهادة عدلين حتمل عند الخامء 


ومحتمل مطلقاً . و به قطم أبو تمد . ؤوز الفطر بقوطا لمن يعرف حاطها . وأو وها 
الحا 3 لجله مهما . ولسكل واحد منهما الفطر . 


انتهى . 
وَإِذَا صَامُوا بسَبَادَة انين للائين يما » 1 يرا الحلالَ 


0 
فطرُوا) . 

وهو المذهب ملكا ٠‏ وعليه جماهير الأسماب 3 وقطع ترا منهم 4 
وقيل . لايفطرون مع الصحو . وصححه فى الحاو يين ٠‏ قالفى الفروع : اختار ره 


: ف السفرعية 2« وأو تمد بن الجوزى :“لأ عدم م الهلال يقين ٠‏ فيقدم على الن 


وهو الث شهادة ١٠١‏ نتهبى . 





عب 


قلت : ليسكا قال صاحب استوعب . وصاحب المستوعب قطع بالفطر » 


فقال « و إن صاموا بشهادة عدل» إن أفطروا ل وال 316 


قوله وَإِنَ صَامُوا بسَبَادة وَاحد ككل وَحَِين » . 


عند الا كثل . وقبل لد هما روابتان:.' وأطلتيما ف لكا الف 0 

والرعابتين » والفروع » والفائق » والشرح . 

أرما : لا يفطرون . وهو الصحيح من المذهب . حزم .به فى العمدة » 
والنؤر»اوالمنتيحب .:وصحجه.قى التصحيج_» ولذظب + والطلاصة ‏ والبلغة.+ 
والنظم . واختاره ابن عبداوس,بفى. دذ كته .قال -فى١‏ القواعد! :. أشبيالوجبين 
لا قطرون . اشبى ١‏ وقدمع في الحداية» والفضول 4 زوالمتهو عن 3 
والتلخيص » واحرر ؛ وشرح ابن رز ين . 

والوص الثاني : يفطرون . اختاره أبو بكر . وجزم به فى الوجيز» والتسبيل » 
وظاهر كلامه فى الماوبين : أن على هذا الأصحاب . فإنه قال فيها : ومن صام 
بشبادة اثنين ثلائين بوماء وليره مع الف : أفطر . ومع الصحو : يصوم المادى 
والثلائين . هذا هو الصحيح . وقال أصحابنا : له الفطر بعد إكال الثلاثين » 
صحواً كان أو غما . وإن صام بشهادة واحد» فعلى ما ذكرنا فى شهادة اثنين . 
وقبل : لايفطر حال . انتبى . 
وقيل ٠‏ لايفطرون إن صاموا بشتادة واحداإلا إذا كان آخر الشهر غم 
قال اللحد ذ فى شرحه : وهذا حسن إناشاى المدتعال . والشتازه فى ,الطاى ليرا 

قوله لوَِنْ صَامُوا لأجْل اليم [' ميفطرُوا) . 

وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أ كترم . 

وقيل : يفطرون . وقال فى الرعاية قلت : إن صاموا جزما مم الم أو القتر 
أفطروا » وإلا فلا . 








ورم ل 


قلت : وكلا القولين ضعيف خداً ٠‏ فلا :يعمل عبماا! 

فعلى المذهب : إن 8 هلال 'شعبان » :وعلال. رمضان ,'أفقد إيصسام اثنان 
دان لزان اومان شلك نقصنا رجب وشعبان وكانا كاملين . وكذا الزيادة إن نم 
هلال رمضان وشوال وأ كلنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين ٠‏ قال فى امستوعب : 
وعلى هذا فقس .. قال فى الفروع : وليس مراذه مطلقاً . 

قايرة : اواضايةا مانية وعشر بن يوم » ثم رأوا هلال شوال : أفطروا فطع : 
وروم فقط . على الصحيح من المذهب . ونقله حنبل . وجزم به الحد فى 
شرحه وغيره . وقدمه فى الفروع وقال :و وارتوحه ف رحد وإحتال. ب ا 
يقضون يومين ٠‏ 


00 


قوله ومن 0 قر هلال رَمََانَ 0 3 رق ده لزمة 
يج ور 

المنوم 

وهذا الصحيح من ل وعايه أ كثر الأصحاب: ونقل حنيل:: لا بلزمه 
الصوم . واختاره الشيخ تق 

قال 0 » وصاحب الفائق : هذه الرواية عن أحمد 

فك متهن ا بارمداح؟ زفضان”, فيقع طلاقه وعتقه العلق مبلال رمضان 

ب م : 

وغبراذاك اخملا تفن الإلاملائية 

وعلى الروابة الثانية ": قال فى 'المستوعث © والرعايتان'؛ والكاو نين "وغيرم : 

و0 : ب 1 ' 


لايازمه شىء . واختاره الشيخ تق الدين . وظاهر ماقدمه فى الفروع : أنه يلزمه 


جميع الأحكام » خلا الصيام على هذه الروابة . و يأى فى باب مانفسد الضوم عند 


قوله « وإن جامع ف ينوم رغ الال فى لياته وردت شهادته » بعض مابتعلق بذلك 
فعلى الأولى : هل يفطر يوم الثلائين من صيام الناس . لأنه قدأ "كل العدة 
فى حقه أم لابفطر ؟ فيه وجهان . ذكرههما أبو الخطاب . وقال فى الرعابتين © وتابعه 





عد ار عه 


فى الفائق » قلت : فعلى الأولة هل يفطر مع النساس أو قبلهم ؟ يحتمل وجهين . 
وطاق ا زا : ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحلول دينه 
المعلقين به . قال فى الرعاية : قات فعلى الأواة قم طلاقه وبحل دينه المعلقين به . 

تتا وهر الصيايال” 

وقواعد الشيخ تقى الدين : أنه لايفطر إلا مع النساس » ولا يقطم. طلاقه 
المعلق ؛ ولا بحل دينه . 

وتقدم إذا قلنا يقبل قول عدل واحد : أنه خبر لا شهادة . فيلزم من 
السرم الشلادة 

قوله (وَإِنَ رَأَى هلال سَوَالَ وَحْدَهُ :لم يفطر ) . 

هذا المذهب . نقله الججاعة عن أحمد . وعليه أ كثر الأصماب . وقال أبو حكيم : 
يتخرج أن يفطر . واختاره أبو بكر . قال ابن عقيل : يحب الفطرسراً . وهو حسن . 
وال فى الزعاية السكبرى 'فيمن' رأ هلال شوال ولحذه ح وَعَنْه يفطر . وقيل 
للا" قلاف الغا روع :“كذا قال . قال اللحد فى شرحه : لامحوز إظهار الفطر إجماعاً 
قال القاضى : 2 إن أكله نارفا الشركة الراك لك فلا 
قال فى الفروع : عد يفلقا ٠‏ وقيل لان عقيل : جب منع مسافر 
ومر يض وحائض من الفطر ظاهراً لثلا يتهم ؟ فقال : إن كانت أعذار خفية يمنع 
الك كر اس الاإارة ل ومساف الاعلاستيايه . 

تفبير : قال الشيخ تقى الدين : والمزاع فى أصل المسألة مبنى على أصل . وهو 

أن الهلال : هل هو اسم لما يطلع فى السماء و إن ل يظهر » أو أنه لايسمى هلالاً 
إلا بالظهون والاشتهار 5 يدل عليه الكتاب » والسنة » والاعتبار ؟ فيه قولان 
لاعاماء .هما روايتان عن الإمام أحمد . 


فاكوتان. 


عردشهها : قال الحد فى شرحه : المنفرد عفازة ليس بقر به بلد» يبنى على يقين 





2-0 


رذ بته .:لأنه لايتيقن مخالقة الجاعة ٠‏ بل الظاهر الرؤاية بمكان آخز . 


المائيرٌ : أو 3 عَذْلان ؛ ول يشهدا عند - ' أو شهدا فردها لجهله حالما : 


بابظل لاح داه نار لازا دعاك تعؤالتيلا.:النيك مطاف قبامر )"افد قابة 
| مز لاحدهها » ولالمن عرف عدالتهما لبتاز هو فى قياس المذهب . قاله المحد 
فى شرحه .لما فيه من الاختلاف .. ونشتيت السكلمة ؛ وجعل مرتبة الجام لكل 
إشان خ وقدمه 2 الفروع : وحزم للصيمك والشارح بالجواز 1 وهو الصواب 1 . 

قوله ل( وَإِذا اشتهت الإشين على الاسير : نحرّى وَصَام . فإن وَافق 
الخرر: و ارده و زاة4. 

إن وافق صوم الأسير ومن فى معناه كالظموز ومن اعفازة ونحوم - 'تتهز 
رمضان . 'قلا تزاع فى الاحزاء . و إن وافق مابعده مابعده . فتارة بوافق رمضان 
القابل » وتارة يوافق ما قبل رمضان القابل . فإن وافق ماقبل رمضان القابل 
فلا نزاع فى الاجزاء . كا جزم به المصنف.. لكن إن صادف صومه شوالا 
0 ذا الحجة صام بعد الشهر يوماً مكان يوم العيد » وأر بعاً إن قلنا : لاتصام أيام 
التشريق . 

ويأنى ما إذا صام شهراً كاملا عن رمضان . وكان أحدهما ناقصاً فى « باب 
ارد و إستحب . 

وإن وافق رمضان السنة القابلة » فقال المحد فى شرحه : قياس المذهب : 
لاحزئه عن واحذ مهما إن اعتبرنا نية التعيين . و إن 1 نعتبرها وقم عن رمضان 
الثالى . وقضى الاول ٠.‏ واقتصر عليه في الفروع م 

له 

قوله (وَإِن وَافقَ كبله [' مره )4 . 

هذا الذهب . نص عليه : وعليه الأصحاب . وقال فى الفائق : قلت وتتوحه 
الصحة ؛ بناء على أن فرضه احتهاده . 


فعلى المذهب : لو صام شعبان ثلاث سنين متوالية » م علم بعد ذلك : صام 





1 ل 


كالضلاة انالا قله ممت يك 


وقت الصلاة .» على ما سبق » وسبق فى باب النية : نصح نية القضاء بلية الأداء 
وعكسه إذا بان خلاف ظنه لاحجز غنها. اتتبى . 
فابرمٌ : و حرى وشك : هل وقع صومه قبل الشهر أو بعدذه ؟ را ىن 


حرق فى الغيم وصط 


ص 


٠‏ ولو ضام بلا اجتهاد : كه 2 حل الشفيقت) طللمة القبلد 


على ماتقدم . ولو ظن أن الشهر لم يدخل فصام » ثم تبين أنه كان دخل لم يزه . 
وسبق فى القَبلهَ وحه بالاحزاء . فكذاهنا. 
ولوشك فى دخوله » فك لو ظن أنه لم يدخل . وقال فى الرعاية : محتمل 
وجهين . قال فى الفروع : كذا قال 
ونقل مهتا : إن ضام لاندرى : هو رمضان أولا ؟ فإنه يقغى إِذَا كانلابدرى 


ونا ماسفان بالعاء اف باق 


َِ 


(وَلاَ تحب الصّؤمٌ إلأ عل الْشي الال البَليغ لاد عل 


ا ا 
وما فى معناه » عل مانا اا اا 
قوله إلا بحس عل كافر ولا حنُون ) . 
تقدم 2 الكافر فى كتاب الصلاة . والردة تمنع صحة الصوم إجماعاً . فلوارتد 
فى بوم ثم لما ارتد فى ليلة ثم سم فبها . خم المصنف. وغيره 
بقضائه . وقال الجد : ينبنى على الروايتين فها إذا وجد الموجب فى بعض اليوم . فإن 


قلنا: يحب » وحب هنا ء و إلاقلا . وأخا الجنون 3 فيأى حك بعد ذلاك . 











قوله (وَلاصَى ) . 


ببعق لا ب الصوم عليه ٠.‏ وهو الصحيح من المذهب ا . وعليه ماهير 
الأبابت :قال القاضلة ؛ الام عندى زواية واخندة : لامجب الصوم حتى بلغ . 
وعنه بنجب على المميز إن أطاقه ؛وإلا فلا . اختازه أبو بكر » وابن أبى مومى » 
وأطلقبما فى اكلا وبين ٠‏ وأطلق فى الترغيت وحبين وأطلق ابن عميل الروايتين 


ومرادهم : إذا كان مميزاً »كا صرح به جماعة .' 


١ 
وقد قال الخرق : يؤخد بة"] د‎ ٠ وعنه يجب على من باغ عشر سنين وأطاقه‎ 
. وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع‎ ٠ ا أطلق الإطاقة‎ 


وقدمه فى 'الرعاية . وحدد ابن أبى موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولابضره . 


قوله ( لكن * 11 4 إذا أطاقه ل عرب عليه ليعتاده 4 . 


يع : عل القول: يندم 2 كد فلل[ كر ال مدا 00 
بذيك والضرب عند الإطاقة..:.قاله ف الفروع...: وذ كر.المضنق قول الرقى 

وقال : اعتباره بالعشر ون لان ره عليه أفضل الصلاة والسلام - بالضرب على 
الصلاة عندها . وقال الحد :لوخد به ويضرب عليه قما دون العقل : /والصلاة 
| 


وعلى اكاك 5 القولين : د ذلك على 


ول ٠‏ صرح به جماعة من سات ٠‏ واقتصر 
عليه فى الفروع . وقال ابن رزين : يسن لوليه ذلك . 

ام : حيث قلنا بوجوب الصوم على ال 
لمك إلوضاء كالبالغ : 


قوله + وَِذَا قامَت اَي برف ةو فى ا النهار 
والقضاء 4 2 


وهذا الأهب . وعلية الأصحاب . 





ارا د 
الإمساك . وأطاقهما فى الداية . وقال الشيخ تقى الدين : يسك ولا يقضى » وأنه 
لولم يعل بالرؤية إلا بعد الغروب ل يازمه القضاء : 
قوله (وَإنَ أَسل كان أو أَماقَ نون ع بعص .فكذلك) 


ى يأزمهم الإمساك والقضاء إذا وحد ذلك ه قَ أتاء النبار : وهذا المذهب 


وعليه 1 0 : وعنه لاحب الإمساك ولا القضاء . وقدمه ابن رزين 


قنَا مكنه التلبس . قال الزركشى : وهو ظاهر كلام الكرقى 
ف المدابتاء والمستوعث »افا للد ا 
والشرح . وأطلقهما فى ارون ى الى بر وقال الزر كشي :وى أبو الفائن 
اله لفان - واخيارها بحت 3 دون القضاء . والقضاء ف حتاهولاء 
من مقردات المذهب 3 وياق أحكام حون 1 
فَائْرَنَ :لو أسل السكافر الأصلى فى أثناء الثهر : لم بلزمة قضاء ماسبق منه 
لد حاقل عند الع الار بعة . 
قوله رون بل الم صَائها 4 أى بالسن والاحتلام (أ2 11 
ا له عند اناك 1 
5 


15 
تصحيح ارر . وقدمه فى المستوعب » والتلخيص »؛ وشرح ابن رز بن # وع 


عام نقل . قال فى الخلاصة « والبلغة : فلا قضاء ه فى الأصح . و . وكفحهة 


ل 
3 
1 


ى اتَلْطَابِ عليه القَضّاهِ يكالصلاة إذا بلغ فى أثنائها . وجزم به فى لإناوات 
. وأطلتهما فى الهداءة » والمذهب » والكافى » والغنى » والهادى » 0 
ف لضم ومحرره » والنظم » والرعايتين» والحاو يين » والفروع » والفائق» والشرح 
واكلاف هنا مبنى على الصحيح من المذهب ف المسألة التى قبلها ٠‏ 
فَائرَةَ : وعم أنه يبلغ فى أثناء اليوم بالسن : لم بلزمه الصوم قبل زوال عذره 


لوجود البيح . قاله الأصحاب ٠‏ ولو عل المسافر أنه يقدم غداً لزمه الصوم . على 
1 











خخ ار عد 


الصحيح ٠.‏ نقله أنو طالب 2 وأو داود 00 3 صوم لوم يقدم فلان 5 قدومه 


فى غد . وهو من المفغردات 2 
وقبل : ستحب لوجود سبب الرخصة ٠‏ قال الجد : وهو أقيس . لأن الختار 
أن من سافر فى أثناء يوم له الفظر . 
- 6 0 5 أ 2 . 
5 ل ورف العم مراع يفن 2 ص ير م 
قوله + وإ براقا خائض أو نفسّاءء أو قدم المسَافنُ مُفطرًا 


عر القضّاد) : 


إجاعاً ٠‏ وفى الإمساك روايتان . وأطلقهما فى الهدابة » والتلخيص» والبلغة » 
والحرر » والرعايتين » والحاويين » والشرح 

قرسا :بارس الأسسلت .وهر لدم ١‏ و01 
فى الفروع : لزمهم الإمساك . على الأصح . وصححه فى التصحيح » وفصول ابن 
عقيل . قال فى حر يد العنابة : أمسكوا على الأظهر ٠‏ ونصره فى المميج . وجزم به 
فى الإيضاح » والوجيز » والإفادات . وقدمه فى المستوعب » والفائق . 

والروايم الثاني : لا يلزمهم الإمساك . 

وتقدم أن من أبيح له الفطر ‏ من المائئض » والمريض وغيرهها ‏ لا يجوز 
لم إظهاره عند قوله « و إن رأى هلال شوال وحده لم يفطر » 

ويأى فى أحكام أهل الذمة منعهم من إظهار الأ كل فى رمضان . 


1 


ذو ابر 
ابول :الى ببرزىء لمر الل مفطرا د ادكه حك الحائض والنفساء والمسافر . 
التائَ :الو قط الم متعمدا » ثم سافر فى أثناء اليوم » أو تعمدت المرأة الفطن» 
و أثناء اليوم : لزمهم الإمساك فى السفر والحيض.. نقله ابن :القاسم 


وحنبل . فيعالي بها'. ووجه فى الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر خلاقاً . 





ا 
9 عا ال مراع 0 
لمستوعب : وعنه فى صائم أفطر عمدا ؛ أو ل ينو الصوم حتى أصبح : 
لا إمساك ا الفروع : كذا قال 
ِ : روع 

وأطلق جماعة الروايتين فى لك ل ياك موا يفطن : 
وإلا فروايتان . ونقل الملوانى : إذا قال المسافر أفطر غدان نندت تومه مفطراً 
وجعله القاضى محل وفاق . 

الثَات : إذا قلنا : لاحب الإمساك . فقدم مسافر مفطراً ..فوجد امرأته قد 


طهرت من حيضها : حاز أن يطاها ٠‏ فيعابى مهاء. 
ا : لو حاضت امرأة فى أثناء نوم . فقال الإمام حمل : نمك كسافر قدم 


مَذا لمعي و ل ١‏ تعس القامى كككت :ملي ارايت 


2 
- . . . . 1 . . 1 ء 
عقيل فى المنثور : وذكر فى الفضول ‏ فا إذا طرأ المانع ‏ روايتين .. وذكره المجد 


قال فى الم 00 ١|‏ نط حون وفلنا : 


لايقفى ‏ أنه هل يقغى ؟ على روايتين فى إفاقته فى أثناء بوم ع م 


' رون 0 ُ ١‏ 1 5 
حزءا من الوقت . قال فى الفروع ؛ وظاهر كلامهم : الإمساك مع المانع . وهو أظهر. 


0 3 إ : ١‏ 
رثى صوم واحب غير رمصان تب الإمساك 3 ثره 


ع ل" 
8م اام رهم عر 
من الوم لكير أو مُرضٍ لايرجى اوه 
ع .0 - 
اي د 151 كرد 8 
0 0 
بلا نزاع : لتكن لوكان ا أو مريضًا ‏ فلا فدية لفطره بعذر 
معتاد . ذكره القأضى فى الكلاف . قله فى الفروع . وقال الحد فى شرحه : ذكره 
القاضى فى تعليقه .وها 'كتاب واخذ .ولا قضناء علية والخالة هذه . للعحز عنه . 
وتبع القاضى من بعده ٠‏ فيعابى مها . 


عبن ا لعن لعن 59 
ويالى 0 السكفارة إذا بحز عمها بعد كام الحامل والمرضم : 














01 ا 


وبأ اك باب ما يفسد الصوم : إذا تحز عن كفارة الوطء وغيزه . 


فائرتان, 
إمراقها : اوأطم العاحز عن الصوم اي أو و مرض 21 2 م 
تدر عل القضاء 1 من المذهبٌ : أن 452 َ كارن ب فى الحج إذا 
شََ عنه ْم عوق » على ما يإلى أنى فى كلام المصنف فى كتاب الحج . حزم به الجحد 
وغيره . وقدمه ف فى الفروع وغيره . وك بعض الأب حاب احتالين . أخدها : هذا : 
والثالى : يلزمه القضاء بنفسه : 


الاي : المراد بالإطعام هنا: ما يحزىء فى السكفارة . قاله الأضحان . 


تنم : ظاهر قوله « أفطر وأطم عن كل وم مشكيناً 6 أنه لا يحزىء الصوم 


عنهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

وقال الشيخ تتي الدين : لو تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكيرنوتحوه » 
أو عن ميت . وهما معسيران : توجه جوازه . لأنه أقرب إلى المائلة من .امال 
وحى القامى فى صوم النذر فى حياة الناذر نحو ذلك . 

قوله ( امرض إذا حاف الضَرَرَ وساف : امتح لَبْماً الفط 4 

أما ام ريض إذا خاف زيادة مرضه » أو طوله » أوكان نيحا »ثم مرض فى 


نومه» أو خاف مرضا لأجل العطش أو غيره : فإ فإنه ستحب له الفطر “و وكراضؤفه 
وإتعامه إجاعا . 


واير 


و 

إخراها 5 من 1 عكنه التداوى ف مرضه وتركه يضر به ء. فله التداوى 3 نقله 

حنبل فيمن به رمد يخاف الضرر بترك الاكتتحال لتضرره [ بالصوم ] كتضرره 
عجر الضوم .. 


لانم : مفهوم. قوله « والمر يض إذا خاف الضرر » أنه إذالم نخف الضرز 





لدجمم- 


لا يفطر . وهو صحيح . وعليه الأصحاب . وجزم به فى الرعاية فى وجع رأس 


وى 


الثم قال قلت : إلا أن يتضرر ٠‏ قال فى الفروع ٠‏ كنا قال ؟ 
وقيل لأحمد : متى يفطر المر يض ؟ قال إذا لم يستطم يكلا نك ؟ 
توا رض أغد مق الل ؟ 

الماك : إذا خاف التلف بصومه : أَجِزأ صومه وكره . على الصحيح من المذهب 
وقدمه قَْ الفروع . وقال ف عيون المسائل 2 والانتصار 2 والرعايتين 2 والحاو بين 2 
والفائق وغيرهم : بحرم صومه . قال فى الفروع اوم أحدم ذكروا فى الإجزاء خلافا 
وذكر جماعة فى صوم الظهار: أنه يجب فطره برض مخوف . 

ارابع: : لوخاف بالصوم ذهاب ماله : فسبق أنه عذر فى ترك الججعة والجماعة 
ف مادة لوف 

الخام: : لو أحاط العدو يبلل والصوم يضعفيم ٠‏ فهل يجوز الفطر؟ ذ كر 
الخلال روايتين . وقال ابن عقيل : إن حصر العدو لد 2 3 قصد المسامون عدواً 
لمسافة قر يبة : لم يمن الفطر والقصر على الأصح : وتقل حنبل إذا كانوا بأزض العدو 
وهم بالقربٍ أفطروا عند القتال . 

واختار الشيخ تقي الدين : الفطر للتقوى على الجهاد وفعله هو » وأمر به لما تزل 
العدو دمدّق . وقدمة فى الفائق .وهو الصواب ٠‏ فعلى القول «الجواز يعابى بها : 

وذكر جماعة ‏ فيمن هو فى الغو » وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن 
ذهب إليه على نفسه » أو فوت مطلو به - فعنه يتيمم ويصلى . اختاره أبو بكر . 
وعنه لا يليمز 


وسنق ذلاة وى العدر تروأن للذهاك :ةا نل إتييتو بصلن : 
١‏ 1 0 


ويؤخر الصلاة :. وعنه إن لم مخف على نفسه توضأ وضلى. . 


58 0-00 : 5 
اه : و كان به شبق مخاف منه تشقق أ نثييه : 











حك ارح 


قال الأسماب : هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه . فإن اندفعت شهوته بدون 
لجاع ل مز له اججاع . وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته ل يز . و إلا جاز 
للضرورة .. فإذا تضرر بذلك » 'وعنده امرأة حَانْض وصائمة . فقيل : وطء الضائمة 
أو » لتحريم الحائض بالتكتاب » ولتحر يمبا مطلقاً . ححه العلامة ابن رحب 
فى القاعدة الثانية عشرة بعد المائة 1 وقدمه ابن رز 1 ق.شرحه 1 : 


وقيل : يتخير لإفساد صومها . وأطلتهما فى لفروع [ وهما احتالان بوجي 
مطلقين فى الغنى » وا الشرح ] . 

الساب: : لو تعذر قضاؤه لدوام شبقه : لحسكه َ العاجز عن الصوم لكبر 
أد م د 0 مزه علا ديوز ٠‏ ذكره فى الفروع وغيره . 

الام اح امرض الذى ينتفع فيه بالجاع : 5 من حاف من تعقو أ ثيه 

قوله + ل« وَالْسَافنُ 5 المتحلنا لل الفطرث 4 

وهذا الذهب ٠‏ وعليه الأعاب ٠‏ وانض:عَليْه “وهنو من" الفرقٌات امتواء ود 
مشعهاأة! لا جتوفدزوينه دأأن الصوم أفضل: - ذكره فى القاعدة الثانية والمشر ين 
من القواعد الأصواية . 

فواكر 
إمراها : المسافر هنا : هو الذى بباح له القصرء على الصحيح من المذهب . 


وعليه أب ٠‏ وقال الششيخ تتى الدين : بباح له الفطر . ولو كان السفر قصيراً . 
لعانيئ : لوصام فى السدفر أحزأه .ء! لى الصحيح من المذهب »كا قطم به امصنف 


هنا 0 الأضذات . وتقل حت ل لوحن ٠.‏ واحتج حنيا ل بقوله - عليه 
أفضر ل الصلاة والسلام ‏ « ليس من البر الصوم فى السفر » قال فى الفر روع : والسنة 


الصحيحة » عرق هذا القول . وروابة حنبل محتمل غم الاحزاء : ويؤيده فزن حنبل. 
وحملها على روابة الجاعة أولى . 





حس ارب ب 


فعلى المذهب : لو صام فيهكره . على الصحيح من المذهب . وحكاه الجد عن 
الأصمات .. قال : وعندى لا يكره إذا قوى عليه . واختاره الأجرى ..وظاه كلام 
ان عقيل فى مفرداته وغيره : لا ييكره . بل تركه أفضل . قال : وليس ‏ الصوم 
أفضل . وه من الفزدات ‏ وفزق يبنه وبين رخصة:القضر : أنها جمع عليها . تبرأ 
بها الذمة . قال فى الفروع : ورد بصوم المريض » وابتأخير المغرب ليلة: المزدلفة : 
الاك : لو سافر ليفطر حرم عليه . 
قوله (وَلاً كور أن' يَصُومافى رَمَصَانَ عن غير 4 . 
يعنى المسافر والمر يض . أما المر يض : فلا نزاع فى عدم الجواز. 
وأما المشافز : فالمذهب - وعليه الأصماب أنه لا يجوز مطلقا : 
وقيل : للمسافر صوم النفل فيه . قال فى الرعابة : وهو غريب بعيد . 
فعلى المذهب : لو خالف وصام عن غيره.. فهل يقم بإطلااء أو بقع ها نواه ؟ 
قال فى الفروع :هى. مسألة تعيين النية.. يدت الآتية فل أول الفصل ,مرج هذا إليات 
وعلى المذهب : أيضا لوقلب صوم رمضان إلى نفل » لم يصح له النفل . 
و يبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين . 
ابم : لو قدم من سقره فى أثناء النهان . وكان لم يأ كل : فهل ينعقد ضومه 


تفلا ؟ قال القاضى : لا ينعقد نفلا . ذكره عنه فى الفصول . واقتصر عليه . 


دار 


قوله لإ وَمَنْ نوى الصّوْمَ فى سَفره فله الفطر» . 


هذا المذهب مطلقاً . وعليه الأحماب . وعنه لا يجوز له الفطر بالججاع . لأنه 


لا يشوى على السفر 3 
فملل الأول» قال أ كثر الأحماب : لأن:من له الأكل له الجاع »كن ل ينو . 
وذكر جماعة من الأححاب ‏ منهم المصنف + والشارح ‏ أنه يفطر بنية الفطر . 


فيقع الجاع بعد الفطر . 





2 


فعل هذا :.لاكفارة بالجاع . اختارة القاضى 6 وأ اكثر الأحماب . قاله الحد . 


وقدمه فى الفروع . وذ كر بعضهم رواية : أنه يكفر . وجزم به على هذا . قال فى 


8 


الفروع :وهو اظير . العم 

وعلى الرواية الثانية : إن جامع ار . على الصحيح عليها . وعنه لا يكفر . 
لأن الدليل يقتضى جوازه . فلا أقل من العمل به فى إسقاط الكفارة . لكن له 
اماع بهد فطره بغيره » كفطره بسبب مباح . 


ويأى ذلك فى كلام المصنف فى ار باب مايفسد الصوم . وهو قوله « وإن 
نوى الصوم ,فى سفره 6 2 جامم فلا كفارة عليه » . 
م ر 595 2 

ائر : الريض الذى يباح له الفطر : حكله 2 المسافر فيا تقدم . قاله المصيف 
والجد وغيرها . وجعله القاضى وأصحابه » وان شاب فى كتب الللاف : أصاك 
السكنارة على المسافر » مجامع الإباحة . وجزم جماعة من الأسحاب بالإباحة على النفل 

ونقل مهنا فى المر يض : يفطر ,أ كل . فقلت : يجام ؟ قال : لا أدرى . 
فأعدت عليه . حول وجهه عنى . 


قوله لو إن" وى لاض صَوْمَ يوام » ثم ساف فى أثنائد . فل 
الع 4 

هذا المذهب مطلقاً ٠‏ وعليه الاصحانة مو كان طوعاً أو كرهاً . وهو 
من مفردات المذهب . ولكن لا يفطر قبل خروجه . 

وعنه لاجوز له الفطر مطلقاً . ونقل ابن منصور : إن نوى السفر من الليل . 
ثم سافر فى أثناء النبار :فظن ٠‏ وإن نوى السفر فى التهار » وسافر فيه . قاذ يسحينى 
أن تفطر فيه “. والفرق : أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجِد السفر فى 
الغهار . فيكو ن الصيام قبله مرا . بخلاف ماإذا طرأت النية والسفر فى أثناء النهار 

قال فى القواعد : وعنه لا جوز له الفطر يجاع » و محجوز بغيره . 

فعلى المنع : لووطىء وحبت الكفارة على الصحيح . 


9 الإتصاف دم 





لبهلا دم 


وجعلها بعض الأصحاب كن نوى الصوم فى سفره » ثم جامع . على ماتقدم 
هي 

وعلى الجواز - وهو المذهب ‏ : الأفضل له أن لايفطر . ذكره القاضى وابن 
عقيل ؛ وابن الزاغونى وغيرم ١‏ 0 9 ف 0 وغيره ٠.‏ فيعايى 46 : 

قوله ل وَاعخْاملٌ وَالْرضِعٌ إِذَا حَاقنًا عل أ نفسبمًا أفطرثا . وَقضنًا ) . 

دى ذى ع راإطتاء . وعكنا امذعن ١‏ وعلية جاهير الأصدات . وقطع به 
أ كثرم . وذكر بعضبم رواية بالإطعام . 

قال الزركشى : هو نص أحمد فى رواية الميمونى وصالح . وذ كره وتأوله القاغى 
على خوفبا على ولدها . وهو بعيد . انتهى . 

فائرة 0 هلما الصوم والحالة هذه قولا واحدا . 


نافن عل وَلَهما» أُفطرك . وَقَصحًا : وَطْصمتا ع كاه 


إذا خافتا على ولديهما أفطرتا . على الصحيح من المذهب » بلا ريت . وأطلقه 
أكثر الأصحاب . وقال الحد فى شرحه ‏ وتبعه فى الفروع ‏ : إن قبل ولد 
المرضعة ثدى غيرها » وقدرت أن تستأجر له » أو له ما يستأجر منه . فلتفعل ولتصم 
]ل كان اها لالفطر - اقبيا “اولثله' مراك من أطلؤ* 
فوائر 

إعراهها : يكره لها الصوم والخالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه 
كه الأصكات 0 ابن عقيل فى [ فنونه] النسخ : إن خافت حامل ل ومرضع 
على حم ل وولد « حال الرضا اع : ل يحل الصوم وعليها الفدية . وإن ل مخف لم 
2 الفطر : 


الثائ : يجوز الفطر لاظئر ‏ وهى التى ترضع ولد غيرها ‏ إن خافت عليه » 





دوهع ل 


أو عل تفسنبا؛“قالة- الأصتماك .وذ كرف الرعاية قولا : أنه لا محوز لها الفطر إذا 
خائت على رضيعها . وحكاه ابن عقيل فى الفنون عن قوم . 

قلت : لو قيل : إن محل ما ذكره الأصحاب : إذا كانت محتاجة إلى رضاعه» 
اوهو محتاج إلى رضاعها نان إذا 55 متف عن إرضاعه » أ هو مستغن 
عن إرضاعها : 1 بز للا الفطر. 

الماك : جب الإطعام على من يمون الولد . على الصحيح من المذهب . قدمه 
فى الفروع ..وقال ابن عقيل فى الفنون : محتمل أنه على الأم . وهو أشبه . لأنه تبع 
ان مدا دعست كقااة واحدة . وبمحتمل أنه يينها وبين من تازمه نفقته من 
تنج أو من ماله . لان الإرفاف لما : 

وكذلك الظثر. فلو ل تفطرالظثر فتغير لبنها أو تفص : خُير المستأجر . فإن 
قصدت الإضرار أثمت . وكان للحاى إلزامها الفطر بطلب المستأجر ٠‏ ذكره 
ابن الزاغوى . 

وقال أبو اللخطاب : إن تأذى الصبى بنقصه أو تغيره : لزمها الفطر . فإن أت 
فله الفسخ . قال فى الفروع : فيؤخذ من هذا : أنه يلزم الحالم إازامها بما يازمها . 
وإن قد به الضرر بلا طلب قبل الفسخ . قال 1 وهذا متحه . 


الرابع : يجوز صرف الإطعام الس واحد جملة واحدة . بلا نزاع 1 


وع: وظاه ركلامهم : إخراج الإطعام على الفور لو<و به . قال : وهذا 
قلت : قد تقدم فى أول باب إخراج الرّكاة : أن المنصوص عن الإمام أحمد 
لزوم إخراج النذر المطلق والسكفارة على الفور . وهذا كفارة . 
وقال الحد إن أتى به مع القضاء : جاز . لأنه كالتسكلة له. 
كام : للا سقط الإطعام بالعحز : على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر 





0 


كلام الإمام أعن وك شما واختارم ا لحك د ودر ودرف الس عي ناكول . 
وقدمه فى الفروع 1 
وقيل :اسقط . احتاؤه نان عقيل . وصححه فى الحاوى الكبير . وجزم به 


ك0 


فى السكافى » والحاوى الصغير . وقدمه فى الشرح . 
وذكر القاضى وأصحابه : يسقط فى الحامل والمرضم كتكفارة الوظاء » بل 


أل لالعدر . 
ولا يسقط الإطعام عن السكبير والميؤس بالعجز » ولا إطعام من آخر قضاء 
8 5 : : . 1 - : عم 
وتان وعرةء قار ككارة الجاع . وحم به فى ألحرر . وقدمة فى الفائق 


ل ٍ 
الاو : لوحك أدميا 'مفصوجاً 


الزاغوتى فى فتاويه : يازمه إنقاذه ولوأ 
وحوبه وحهين . وذ 
يحتمل وحهين . 


قالقى التلخيص ‏ بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع - للخوف على 


حنيمهما ٠‏ وهل يلحق ذلك 0 افتقر ‏ 6 لى الإفطار الإنقاذ غريق ١‏ حتمل وحهين 


0 2 00 الفقبية بوحوب الفدية “وقال وأل شيث] بالشسمة إنقاد 


و 7 0 


ضعف فى نفسه فأفظر:. قلا فدية غليه كار لضن لاحوى: 


0 


مإ 00 بالتكفارة : هل يرجع بها على المنقذ ؟ قال فى الرعاية : يحتمل 
وجهين .. قال فم ارون ولالفيجة. أنه امسن الكفازء ونفقته على الابق . 
تلت : بل أول : وأدك أيضا من المرضع 
وقالوًا : > ب الإطمام عل سن عون لوا 
قوله لز ومن نو الصّوم قبل الفح 
تار : "تح صَوْمَة 4 . 


هذا لدعت . وعلية الام اناه , 











اس 


خرج من رواية سمة صومه رمضان واد 1 4 ع 
أياماً بعك نيته المذ كو رة. 


> ه م وعوي 


قوله ؟وَإِنْ أَفَاقَ جروا من : صح صومة 4 . 

إذا أفاق المغمى عليه <زءاً من الغهار: صمح صومه بلا تزاع . والجنو نكالإخماء 
على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الماوى وغيره 
وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : يفسد الصوم بقليل الجنون . اختاره ابن البنا ء والْحد . وقال ابن 
0 كن سراعاه إفاقته جميم بومه» أو يكنى بعضه ؟ فيه روايتان 


و (وَيلرَمُ 501 2 0 لجنو 0" 


ل 

0 ن المذهب : ازوم القضاء على المغمى عليه . وعليه أ كبر الأسماب . 

وقيل : لا يازمه . قال فى الفائق : وهو الختار . 

وتقدم مائقله فى الشدوعن من التخريج : 

والصحيح من المذهب : أن المحنون .لا يازمه القضاء . سواء فات الشهرٍ كله 
بالمنون أو بعضه . وعليه الأسماب . وعنه بلزم القضاء مطلقا . وعنه إن أفاق فى 
الشهر قضى .. وإن أفاق بعدهم يقض لعظ مشقته . 

فائرة : لوحن فى صوم قضاء أو كفازة وتو ذلاك : قضاه بالوجوب السابق . 

قوله (1اإلس طلم واي إلذَّأن" ويه من اليل مُعَينً 4 

هذا اذهب . نص عليه ل أله لابد من تعيين النية . وهو أن يعتقد أنه 
دوم من رمضان : 0 من ٠‏ قضائه 1 1 كفارتة :قال القاضى فى الخلاف : 


اختارها أحابنا : أو بكر » وأبو حفنضن وغيرها . واختارها القاذى أيضاً » وان عقيل 


والمصنف وغيرهم . قال فى الفروع : واختارها الأصحماب . قال الزركثى : هى أ نضمها 


واختيار الأ اكثرين'. وعنه لاحب تعيين النية ارمضان . 





ةع د 


فعليها : يصح بنية مطلقه » و بنية نفل ليلاء و بنية فرض الردد فيها . 
واختار الجد : يصح بنية مطلقة 5 لتعذر صصرفه إلى غير رمضان ٠.‏ و بصح 


بنية مقيدة بنفل نر هار للاانه نا تر ك2 فكلك 0 النفل ؟ 


وهذا اختيار الحرق فى شرحه للمختصر . واختاره الشيخ تقى الدين : إن كان 
جاهلا و إنكان عالاً فلا . وقال فى الرعاية ‏ فها وجب من الصوم فى حج أوعمرة : 


يتخرج أن لايحب نية التعيين . 


يعنى تعتبر النية من الليل لكل صوم واجب . بلا نزاع . ولو أنى بعد النية 
بما ببطل الصوم : لم يبطل .. على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع 2 منهم . وقال ابن حامد : يبطل . 

ذب : رهذا سد ذا ٠‏ وأطلفي فى اللار اق 

فوثر 

اررّولى : او نوت حائض صوم غد » وقد عرفت الطهر ليلا .. فقيل : بصح 
لجْقة لأقازلة/1 

قلت : وهو الصواب . 

وقيل : لايصح . لأنها ليست أهلا للصوم . وأطلقهما فى الفروع بقيل و 

وقال فى الرعاية : إن نوت حائض صوم.فرض ليلا » وقد انقطم دشباء أو عت 
عادتها قبل الفحر: صح صومها وإلا فلا . 

الثائم : لاتصح النية فى نهار بوم لصوم غد . على الصحييح من المذهب . 
وعليه لكان . وقد ثمله قول المصنف « إلا أن ينويه من الليل » وعنه يصح . 
نقلبا ان منصور . فقال : من نوى الصوم عن قضاء رمضان بالنهار» ولم ينو من 
الايل . فلا بأس»ء إلا أن يكون فسخ النية بعد ذللك . فقوله « ولم ينوها من اللدل » 











 ؟ةود‎ 


يبطل به تأويل القاضى . وقوله « عن قضاء رمضان » يبطل بهتأويل ان عقيل . 
على أنه يكنى لرمضان نية فى أوله . وأقرها أنو الحسين على ظاهرها . 
الثاله: : يعتبر لسكل بوم نية مفردة . على الصحيح من المذهب ء وعليه أ كثر 
الأحماب ٠‏ وعنه تخزىء فى أول رمضان نية واحدة لسكله . نصرها أبو يعلى الصغير 
على قياسه النذر المعين . وأطلهما فى الحرر» والفائق . 
فعلها : أو أفطر بوماً لعذر أوغيره : لم يصح صيام الباق بتللك النية . جزم به 
ف المستوعت وعيرهاء 
وقيل مع . قدمهفى الرعاية . فقال وقيل : مالم يفسخها ء أو يفطر فيه وما . 
قوله (وَلا محتاجُ إلى نية القرر ضة 4 . 
هذا الذهب . وعليه أ مب . وقال ابن حامد : حب ذللك . وأطلقهما 
فى التلخيص » والبلغة » والحرر» والرعايتين » والحاو بين . 
فاكرتان 
إعراضها : لايحتاج يج التعيين إلى نيه ة الو وحوب . على الصحيح من المذهب و 
0 الأحماب . وقال ابن خامد : جب إلى ذلك . 
: لو نوى خارج رمضان قضاءاً ونفلا ؛ أو قضاءاً وكفارة ظهار . فبو 
>1 لها بالتعارض . فتبقى نية أصا ل الصوم . جزم به لطر اف شبرخه . وقدمه 
0 :وقيل : على أيهما يقع ؟ فيه وحهان . 


قوله ؟وَإِنْ ا عَدَا من رَمَضَانَ : فو قرضى » و إلا 
فو تفل12' > 

وهذا الذهب » وعليه أ كثر الأحماب : وهو مبنى على أنه يشترط تعيينالنية 
على ماتقدم قربا . وعنه بحزئة . وهى مبنية على رواية : أنه لا يحب تين النية 
ارمقام! اواعبا قد الرزانة الشبح تقى الدئن . قال فى الفائق : نضره صَاحَبْ 
الحرزاوشيخنا . وهو الختار : | 


جاخ » 





ا 


ونقل صالم عن أحهد روايه ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغي » دون 
1 
الصحو . لوجوب صومه . 
شواير 
ف 4 

منها : لو تؤى إ نكان غداً من رمُضان فضودى عنة ٠‏ و إلا قبواءن واجب 
عينه طيته : 1 بجزه عن ذلك الواحب . وفى إحزاثه عن رمضان إن ان ا 
الروانتان المتقدمتان 

ومنها :او نوى إن كان غداً من رمضان_ فصو عنه » وأإلا فأنا 0 
ضع : وفية ف ليلة الثلاثين من رمضان م وحهان “لل واليتاء على الااصل 


قَ الرعاية الصحة . قال ف القاعدة الثامنة وا اير 3-4 صومه ُ فى أصح الى و<هين . 


لاه بنى على اصل لشت دوالة ول نه 


5 عدح 
2 
والوحه الثالى : لامجرثه ٠‏ اختاره ١١‏ وبكر. 


قلح ترذدة” لانه لأنه حك صومه مع الحزم . 


ومنها : إذا لم برد النية . بل و ليل الثلائين من شعبان : أنه صائم غداً من 


رمضان انبلا تسد شرق :بكس 3 غم . ول نوجب الصوم به . فبان منه : 


فم لى الروايتين : ه فيدن تردد 1 لو مطلقًا ٠.‏ وظاه, ررواية صالح والأثرم : حزله ع 
اعتبار التعيين لوجودها . قاله فى الفروع هنا : وقال فى كتاب الضيام ': .ومن نواه 
احتياطا بلا مستند شرعى » فيان منه. 00 ٠‏ وعنه بل . وعنه نحزته 
ولو اعتير نية التعيينة:..وقيل فق الإاجزاءاءاوخهان :تاي المسالة,اامبة. 

ومنها وا ع وقتر . عإ ام ع من ) المذهب . وعنه بلى .قال فى 
الفائق : وهو الختار » قال : بل هو أضعف » رداً إلى الأصل 


وهنها : لوانوى الرمطيانية عن مستيد شرعى:,أحراه كاحتهد فى الوقت . 
ومنها : أوقال : أنا صائم غداً » إن شاء أت تعالى » فإن قضد بالمشيئة للك 
والتردد فى العزم والقصد : فسدت نيته » و إلا لم تفسد . ذكره القاضى فى التعليق » 


وابن عقيل فى الفنون . واقتصر عليه فى الفروع . لانه إتما قصد أن فعله للصوم 





يه 


بعشيئة الله وتوفيقه وتيسيره .كا لايفسد الإعان بقوله-:.أنا مؤمن إن شاء الله تعال 
غير متردد فى الخال : 3 قال القاضى كنا تقول فصاو ثر العياذا كر ادكه 
00 


ومنها : لو خطر بقلبه ليلا :أنه صائم غداً فقد نوى .قال فى ال 


ل ق.الروضة ‏ ومعناه 
عبرالا كر ل والشرب بنية الصوم نية عندنا . وكذا قال الشيخ تقى الدين : 
حين يتعشى يتعشى عشاء من بر بد الصوم . وطذا يغرق بينعشاء ليلة العيد وعشاء 


ليالى رمضان . 


قوله ( وَمَنْ نوي الإفطار: أَفْطنَ ) 


هذا المذهب . نص عليه . وزاد فى رواية : لكر ! 
الأصماب ٠‏ وقالابن حامد : لايبطل صومه . 
تشسير : معنى قوله « من نوى الإفطار أفطر 3 أ صاركن :م ينوع ا 


لكان 3 ق نفل ْم عاد ونواه حا . ز.نصض عليه . كا لكان عن ندر 


ر 


قضاء ؛ فقطم نيه » ثم توى نفلا جاز .. ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النقل »كان 


2 -< 6 7 . ا : .0 
ك1 حج من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها » على ماتقدم فى باب .نية الصلاة . 


وعلى المذهب : لو تردد فى الفطر » أو ثوى : أنه سيفطر ساعة أخرى © أو 
1 
1 


أوكات و الإ مح نك لاك ى الصتلادل رتنا 
يبظل . لأنه لم جزم النية . نقل الأثرم لا يحزئه عن الواجب » حتى يكون عازما 
على الصوم وم هكله 5 


كلت : وهد! الصواك . 


قال "إن وحدت طعام 


وقيل : لا يببطل . لأنه 1 َِ حزم نيه ة الفطر 2 والنية 0 5-5-2 تعليقها ٠.‏ وأطلتييا 
فى الفر روع ؛ والزركثى 


م الل نيه من اليا قبْلَ الزوَال وَ بَمْدَهُ 4 
هذا المذهب ٠‏ نص عليه . قال فى الفروع ةك الأصصاب ؛ منهم 





ةا د 


القاضى ف اأشكار عكعه . وهو من المفردات . ومنهم ابن أ مومى » وللصنف . 
وصمحه فى الخلاصة » وتصحيح اخرر 
وقال القاضى : لا يحزئه بعد الزوال . اختاره فى المجرد . وهو رواية عن الإهام 
ألجد . واختاره ابن عقيل » وابن البنا فى الحصال . وقدمه فى الرعايتين » 
والحاو بين . وأطلتهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والتلخيص » والبلغة » واخرر . 
فالا أ: بحم تك بالصوم 0 المثاب عليه من وقت النية . على - 3 
الذحف ل . نقله أو طالب . قال المْحد : وهو قول جماعة من أصحابنا . منهم القاضى 
ف المناسك من تعليقه 5 واختارة المصنفت 3 والشارح وغيرها :6 
قال فى الفروع : وهو أظهر . وقدمه فى الكافى» والشرح » والحاويين » 
اناق الا كدق 
وقيل ع بالصوم من أ أول النهار . اختاره القاضى فى الحرد» وأنو الخطاب 
فى الهداية » والحد فى شرحه . وحزم به فى الخلاصة . وقدمه فى المستوعب » 
والرعابتين . وأطلقهما فى القواعد الفتهية . 
فعلى المذهب : بصح تطوع حائض طهرت » وكافر أسل وم يأ كلا بقية اليوم 
قلت : فيعالى مها . 
وعلى الثانى آله يصح . لامتناع تبعيض صوم اليوم 8 وتعذر يكيل » لفقك 
الأهلية فى بعضه . 


قال فى الفروع : ويتوحه يحتمل أن لا يصح علمهما ٠‏ لأنه 2 بيصح مننهنا 


صوم كك أككل م وى صوم بقية بومه . وما هو ببعيد . 





5 2-7 


باب مأ يفسك الصوم 

قوله #اواستعط 4 6 

سواء كان بدهن 3 غيره . فوصل إلى حلقه 5 دماغه : فسد صومه . ه_ذا 
المذهب . وعليه الأحاب . وقال المضنف فى الكانى: إن وصل إلى خياشيمه أفطر» 
لمبيه - عليه أفضل الصلاة والسلام - الصالم عن المبالغة فى الاستنشاق . 

قوله (أو احتَقَنَ» وى المائَة بم يِصلٌ إل جوف 4 

فسد صومه . وهذا المذهب . وعليه الأحمات ٠‏ واختار الشيخ تق الدبن 
عدم الإفطار بعداواة جائفة ومأمومة » و تحقنة . 

فائرتان, 


إمراتهما : مثل ذلك فى الح : لو أدخل شيئاً إلى توف فيه قوة تحيل الغذاء 
1 لل ء 35 2-5 


موضع كان 2 ووكان ا ابتلعه كله 1 بعضة » 3 طعن 
ه بإذنه 


عنه غيره بإذنه نشىء فى حوفه . فعا ب كله أو بعضه فيه . 
: : يعتبر العلم بالواصل . على الصحيح من المذهب ٠‏ وقطع ادام فيك 
1 الظن . قال فى الفروع : كذا قال . 

قر أ كْتَحَلَ بما يِصل إل حلقه ) . 

كسلا صومة. 0 بكحل » أو صَيْن أو قطور ) أو ذرورء أو إتمد 
مطيب . وهذا المذهب ى ذلك كله'. نص عليه . وعلية أ كان الأصحاب : وقال 
ابن أبى _ : الا كتحال عا يجد انق د شنا يفطر . 

ولاايفظؤ الإتكذ غير" المطيية إذا كان 'تسيرا '. “نفل عليه . 

واختار الشيخ تق الدين : أنه لايفطر بذلك كله . 

وقال ابن عقيل : يقطر بالتكحل الحاد دون غيره . 





هوه سم 


لفسم : قوله 2 يما يصل إلى حلقة 6 يعق ستحفق 


الصحيح من المذهب . وجزم الحد فى شرحه : إن وص( 


م 


كالواصل من ن الأنف كا تقدم عنه فيا إذا احتقن أو داوى 


قوله +( 1 دَاوَي الوم 4 


فسد صومه . هذا المذهب . وعليه الأحماب إلا الشيخ تق الدين . فإنه قال : 


يعتى : ققاء . فسد صومه . هذا المذهب » عو نكن 1 
الا صحاط ! 
قال المصدف وغيره نذا ظاهر المدهب 1 وعليه الأحماب ا قال الحد ز 3 
شرحه ] وغيره : هذا أصح الرؤايات 
قال الزركثى : هذا المذهت .يلا ريب . و 
فى الفروع وغيره . 
عملء الى لمم . اختاره .ابن عقيل 
قال | بن عقيل فى الفصول : ولا وجه لهذه | 
فطر . وإلا فلا . وقاله القاضى 
قال اءن عبدوس فى بذ كرته : وإستقائهبناقضا.. 


واحتج القاضى 0 30 نحشا لم يقطر 
نه له م كذ هنا . قال فى الفروع 
ولتوحة لامر كنم غيره : إن خرج معه نجس . فإن قصد به التىء » فقد 
ونا 


العا فيفطر 1 وإذ مُُ يقصد 1 5 5 0 يفطر 2 وإن نفقض الوضو. 


ان عقيل فى مفرداته : أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه : يفطر »كالنظر والفكر . 














يعنى :/إذا استمنى فامنى .وهذا المدهك ٠‏ وغليه ماهير الاصحاب 


فسد صومه . هذا المذهب ٠‏ وعليه الاسماب ٠‏ ووحهثى الفروع احهالا يانه 


لايفطر » ومال إليه ٠‏ ورد ما احتتج به المصنف والحد. 
فائرتان, 
راتما .: ودنام خهاراً فاحتم ل يذ سد صومه . وكذا لو أمنى من وطء ليل 
أو أم د12 ماقو نان ٠‏ قال فى الفروع : وظاهره ولو وطىء قرب الفحر» 
و يشبهمن اكتجل إدّن 


الاي :: لو هاجت شهوته قأمنى أو أمذى ولمع 


الصحيح من الذعب ٠‏ وخرج بلى 
قوله !ا و نام 5 
يعى.: إذا قبل أو لمن فأمذى : فسد صومه . هذا الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وعليه ا الأصخان م 
وقيل : لا يفطر 35 
نقله عنه فى الاختيارات 
واختار فى الفائق : أن المذى عن لمس لا يفسد الضوم - وجزم به فى انهاية 
ابن رزين ونظمها 
ويأنى فى كلام المصنف فى آخر الباب 8 إذا جامع ذو 'القرج 'فأنزل أوالم 
ينزل © وما يتعلق ابه:. 





فسد صومه . وهذا المذهب . وعليه أ كبر الأصعاب . وقال الأجرى : لايفسد 
ننم : مفهوم قوله د أوكرر النظر فأنزل » أنه لوكرر النظر فأمذى لا يفطر 


وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كبر الأصحاب, . قال الزركشى : هذا 
الصحيح . 

وقال فى الفروع : : القول بالفط طّ ا على | مدعت اللمسل . وروق عن 
أبى كر عبد العزيز 

ومفهو م كلامه أيضاً : أنه إذا ل يكرر النظر لا يفطر . وهو صحيح » وسواء 
أمنى أو أمذى . وهو المذهب . وعليه أ كر الأصحاب » لعدم إمكان التحرز . 
و قيل : يفطر مهما ١‏ 

ونص الإمام أحمد : يفطر بالمى لا بالمذى . وقطع به القاضى ٠‏ 

ويأق قريباً « إذا فكر انول ركذا ]ذا فشكا فأ مدق 4 + 


2 


ليان كشرذيك هلا «نجب الكفارة بالقبلة واللمس وتكرار النظر ؟ » ٠‏ 
قوله ( أو حَحَم أو احتجم 4 . 
فسد صومه . هذا المذهب 6 . وعليه جماهير الاصحاب . ونص عليه . وهو 


من المفردات . وعنه إن عاما النهى أفط لرا . وإلا فلا : 


واختار الشيخ تق الدين : إن مص الحاجم القارورة أفطر و إلا فلا ء و:يفطر 
المحجوم عنده إن خرج الدم . و إلا فلا . 


اللرق : : أو احتجم . فظاهره : أن الحاج لا يفطر . 


م" 


لكرق 
والاونين جر مغر قات افا مام أبن اللا بولطم ٠‏ 
ا 


قال فى الفروع : كذا قال . قال : ولعل مراده ماإاجتاو شييكانء بن الحاجم 
يفطر إذا مين القارورة : 
قال الإركثى : كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضاً . 











لس ويم اه 


فُائرمان, 
إمراها : قال فى الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب : أنه لا فطر 
إن لم يظهر دم . قال : وهو متوحه . واختاره شيخنا . وضعف خلافه . انتبى . 
قلت : قال فى الفائق : ولو احتجم فلم يل دم » لم يفطر فى أصح الوتحيين 
وجزم بالفطرء ولو لم يظهر دم فى الفصول » والمذهب » ومسبوك الذهب» 
والمستوعب » والتاخيص » والرعايتين ». والحاويين » والمنور» والزركشى . فقال : 
لا.يشترط خروج الدم ». بل يناط الحم بالشرطد: 


الثائ #ولو جرح نفسه لغير التداوى بدل الحجامة : :0 يفطر . 


تنس : ظاه ر كلام المصنف : أنه لا يفطر بغير الححامة . فلا يفطر بالفصد . 


وروم الوجهين ١‏ والصحيح منهما . قال فى التلخيص » والبلغة : لايفطر بالفصد 
على أصح الوحهين . وصمحه ا ٠‏ واختاره ابن عبدوس فى تذاكرتة ٠‏ وجزم 


به القاضى فى التعليق » وصاحب المستوعب » والحرر فيه , والمنور : وقدمه اللحد 


فى شرحه » وصاحب الفروع 1 

والومم الثالى : يفطر به . جزم به ابن هبيرة عن الإمام 0 الشيخ 
تق الدين : هذا أصح الوجهين . واختاره هو وصاحب الفائق . وأطلتهما فى 
الماويين . وقال فى الرعايتين : الأو لى إفطار المفصود دون الفاصد . قال فى الفائق : 
ولا فطر على فاصد فى أصح الوجمين . واختاره الشيخ تتى الدين . 

فعلى القول بالفطر : هل يفطر بالتشريط ؟ قال فى الرعاية : محتمل وجهين . 
وقال : الأولى إفطار المشروط دون الشارط . واختاره الشيخ تقى الدين ٠‏ وضصحه 
فى الفائق . 

وظاه ركلام المصنف وغيره : أنه لابفطر بإخراج دمه برعاف وغيره . وهو 


يح . وهو المذهب . واختار الشيخ تقى الدين : الإفطان بذلك . 





اتاعة## سلسم 


قوله ( عَامدَاذَاكرًا لصّامه : فْسَّد صَوْمُه . 


يغ : 1 كره غامداً » ذا كراً لصومه مختاراً : يقسد صومه 


ى,_ 


قل انها أو مك زا أ كره على الفظر حتى فعله » أواة فعل ابه ل يقسد 
صومة وهذا المذهب فى ذلك كله . ونقله الجاعة عن 0 القن ٠‏ وتقله الفضل فى 
المحامة وذكره ابن عقيل فى مقدمات الجاع . و ه الخرق فى الإمناء بقبلة » 
أو تكرار نظر . وقال فى المستوعث : الساحقة د 8 دون الفرج ٠‏ وكذا 


من الى فار 0 أو امطاب : أنه كالاً كن فى النسيان». 
وقال فى الرعاية الكبرى : من فعل بعض ذلك جاهلا » أو مكرها : فلا قضاء 
فى الأصح . وعنه يفط قار لساية نامس + اختاره ابن عقيل ف لهذ كر ة لظاهر اللخبر . 
واختار اان عقيل ضنا : الفطر بالاستمناء ناسياً . وقيل :. يفطر باستمناء 


قال فى الفروع اد الجاع . وذكر فى الرعاية : الفطر إن أمنى بغير 


مباشرة مطلما ٠‏ وقيل : 3 أ وأندئ بغير المياث شرة ة عامداً ٠.‏ وقيل ا اه 2 
وقاا اماريداة الأصح . وقيل : يفطر إن فعل بتفسهكار يض ٠‏ 


ولا يفطر إن فعله غيره به » أن صب 2 ماء مكرهاً » أوبنائما »أو دخل فى 


فيه ماء المطر 
م 
ذواير 
4+ 5 
إمراقا : و اوحر ا الغمى عليه 1 علاحه م8 جه لم يفطر 5 على الصحيح من اذهب 


وقيل : يفطر . 


ل 


لئس : الصحيعح من المذهب 8 كن الجاه| بالتحر 7 يفطر بفعل المفطر ات . 
02 .+ 5 5 أ - 


ونض عليه ى.التخافة.. 'وعليه أ أ كثر الأسماب ؛ قال الجد : هو قول غير أب امطاب 


وقدمه فى الفروع ء وانخاوى الصغير » والغحرر . قا .قال قال الزركتق : هو اختيار الشيخين . 


5-7 














لدووسم د 


وقيل : لا يفط ركالمسكره والنامى ٠‏ وجزم به فى الداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب 2 ترط 2 واتخلاصة 2 والتبصرة 6 والتلخيص » واليلغة » والرعاية 
الصخرى .. .واقتصر على كلام أبى الخطاب فى الحاوى السكبير . وصمحه فى الرعابة 
الكبرى . وقدمه المحدنى شرحه . لأنه م يعلد المفس دكالياسى 4 


: 
الماك : لو أراد من وجب عليه الصو 


وم :أن يأك “أو شرب فى رمضان 
ناميا أو جاهلا - فهل يحب إعلامه على من نرآء ؟.فيه وجهان... وأطلقبما فى 
الفروع » والرعاية الكبرى . 

إحداهها : يازمه الإعلام 1 

قلت ؛ هو الصواب . وهو فى الجاهل؟ كد لفطره به على المنصوض . 

والوجه الثانى : لايلزمه إعلامه . ووجه فى الفروع وجب ثالثا وجوب إعلام 
الجاهل » لا الناسى . قال: و يتوجه مثله إعلام مص ألى عناف لايبطل وهو ناس 
1 جاهل ٠.‏ انتحى . 

فلك : وجده الله طائر . 

متها :: باو جل امل خا , تراد جاهل به استعاله . هل يازمه إعلامه ؟ قدمه 

ا 

فى الرعاية » أو لايازمه :إن قيل إزالتها شرط ؟ أقوال . 

ومنها : أودخل وقت صلاة على نائم 3 هل يحت إعلامه أو للا أو بحت 


إن ضاق الوقت ؟ جزم به فى المهيد . وهو الصواب ؟ أقوال . لأن النائم كالنامى . 


ومنها : لو أصابه ماء ميزاب : هل يلزم الجواب للمسئول أو لا ؟ أو يلزم إث 
أكان نمسا ؟ اختاره الأرنى ها تزفق الشراب + أتوالة. ‏ 


وتقدم ذلك فى كتتاب الطبارة والصلاة . 
وس أ : أنه يحب على المأموم تنبيه الإمام فها يبطل » لثلا يكون مقنار) 
لصلاته مع قدرته . 
الرزايعز : لوأ كل:ناسياً . فظن أنه قد أفطر ذأ كل عبداً .. فقال فى الفروع : 


الإضاف ‏ دع 





او لس 


يتوجه أنها مسألة الجاهل بالحسك » فيه الخلاف السابق . وقال فى الرعاية : يصح 
صومه . و يحتمل عدمه . قال فى الفروع : كذا قال . انتهى . 

قلت : و يشبه ذلك لو اعتقد البينونة فى انملع لأجل عدم عود الصفة » ثم 
فعل ماحلف عليه » على مابأتى فى آخر باب الخلع . 

تنيير : ظاهسكلام المصنف : أنه لا كفارة عليه فها تقدم من المسائل » حيث 
قلنا : يفننداصومه.. وهو صعيح .. وهو المذهب.4!بؤعليه أ "كيز الأححاب ٠,‏ وى 
المباشرة بقبلة » أو لمس » أو تكرار نظر وفكر » على خلاف وتفصيل يأفى قر يبا 
إن شاء الله تعالى .. 

ونقل حنبل يقغى ويكفر لاحقنة . ونقل مد.بن عبدك يقضى ويكفر من 
احتجم فى رمضان وقد بلغه احبر . و إن ل يباغه قضى فقط . 

قال المحد : فالمفطرات الجمع عليها أولى . وقال قال ابن البنا ‏ على هذه 
الرواية - يكفر بكل أما فطره بفعله » كبلع حصاة وقء وردة وغير ذلك . 

وقال فى الرعاية ‏ بعد رواية مد بن عبدك ‏ وعنه يكفر من أفطر بأ كل أو 
شرب ؛ أو استمناء . فاقتصر على هذه الثلاثة . وقال فى الحاو يين : وفى الاستمناء 
وجبان. 

وخص الماوانى رواية الحجامة بالحجوم ٠‏ وذكر ابن الزاغونى - على رواية 
المجامة كا ذكره ابن البنا . لأنه أتى بمحظور الصوم كالجاع . وهو ظاهر اختيار 
أبى بكر الأجرى . وصرح فى أ كل وشرب . 

نيم : حيث قلنا: يكفر هنا » فهى كتكفارة الجاع . على الصحيح من المذهب 
مطلقا . وقيل : يكفر للحجامة كسكفازة الحامل والمرضع » على ما تقدم ٠‏ وأطلقهما 
فى الفائق » والزركشى . 

قوله (وَإن طَارَإِلَ حَلقه ديأب أ غبان) . 


ل يفسد صومه . هذا الذهب . وعليه الأصماب . وحكى فى الرعاية قولا : أنه 








د 
يفطر من طار إلى حلقه غبار إذا كان غير ماش » أو غير تَخَال أو وقاد . وهو 
ضعيف 0 

قوله (أَْ قَطَرَ في ليه ) . 

لم نقسد صومه . وهو الذهب . نص عليه ٠‏ وغليه أ كثر الأضماب ٠‏ وقطع به 
أ كترم . وقيل : يفطر إن وصل إلى مثانته . وهو العضو الذى مجتمع فيه البول 
داعا« افر فل 

قوله ( أو فكر فأنرّل). 

لم يفسد صومه . وكذا لو فكر قأمذى ٠‏ وهو الصحيح من المذهب فهما . 
وهوظاهر كلام الإمام أحمد . وعليه أ كر الأصماب ٠‏ قال فالفروع : وهو أشهر 

قال الزركشى : هذا أصح الوجهين : وقال أو حفص البرمى » وان عقيل : : يفطر 
بالإزال والمذى إذا حصل بفكره : وقيل : يفطر بهما إن استدعاهها . وإلا فلا : 

قوله (أو و احم 4. 

م يفسد صومه بلا تزاع . 

قوله ( أو ذَرَعه الواه4 

يفسد صومه بلا نزاع . وكذا لوعاد إلىجوفه بغير اختياره . فأما إن أعاده 
باختياره » أو قاء مالا يفطر به #اأعاده باختياره : أفطر م 

قوله ( أو أَمْبَمَ فى فيه طَمَادٌ قلفظة 4 . 


م يفسد صومه بلا تزاع . وكذا لوشق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد» أو 
جر د يذه بيثية ملام لمشو رمي » أو لم ريقه عادة :ل يفطر . وإن أمكنه لفظه 
ا بر ا اع نس ل 

قال أجد - فيمن تنخ دما كثيراً فى رمضان أحسن عنه ٠‏ ومن غير الجموف 
أهون ٠‏ وإن بصق مخامة بلا قصد من مخرج الخاء الهملة » ففى فطره وجهان » مع 





0 


أنه فى حم الظاهر . قاله فى الفروع . كذا قيل : وجزم به فى الرعاية 

ين الصواب عدم الفطر 0 

قوله ( أو اعْتَسَلَ). 

يعنى إذا أصبح .1 يفسد صومه . لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر واغتسل 
صح صومه بلا زع . وكذا على الصحيح من الذعب ء واه ونا ات 
صومه وَلكن يأثم . وهذا اذهب » من حيث الجلة ٠.‏ ومن حيث ث التفصيل 
بيبطل صومة . الاك ناه بالترك لتشم طة » وخيبٌ ُ كته بالترك : ل 
واللدن يام . وهذا الذهب. 

وقال فى المستوعب : محىء على الرواية التى تقول : يكفر بترك الصلاة إذا 
تضايق وقِت التى هى بعدها : أن يبطل الصوم إذا تضايق وقت الظهر قبل أن 
يغتسل و يصلى الفجر . قال فى الفروع : كذا قال . قال: ومراده ماقاله فى الرعاية » 


كي قدمناه من التفصيل . اتنهى ٠‏ 


قلت : وإفالم رتض صاحب الفروع كلامه فى المستوعب . لأن الصحيح 
من المذهمب 5 :أن لا كر عحرد ترك الصلاة » ولو و 0 2 بل اك 
من دعائه إلى فعلها .كا تقدم ذلك فى كتاب الصلاة . 


فاثرتادم 
إصراها : 5 الحائض ‏ تؤخر الغسل إلى مابعد طلوع الفجرب : حك الجنب 
على 8 تقدم ء على الصحيح من المذهب م 
ونقل صالم ‏ فى الحائض : تؤخر الفسل بعد الفجر : تقضى . 
التَائسّ : يستحب لاحنب والحائض إذا طبرت ليلا : الغسل قبل الفحر . 
ل 1 إن إن رَادَ عَلَ اله ثلآث» أو 0 فيا . فعلى وجهين »4 : 
وأطلقبما قَْ المداية 2 ولمستواعب » واتخلاصة ع« والكاى 2 والطادى 2 ولك 











الدايووهم د 


والتلخيص » والبلغة » وشرح الجد » والحرر » والشرح » والرعابتين ؛ والماو بين 


وشرح ابن منحا » والتعلم 2 والفروع 8 والفائق 

أحدها : لايفطر ٠‏ وهو المذهب .. حبحه و فى التصحيح ل لت : 
لو و مضمض ا واستنشق 2 فوصل إلى حلقه ماء : 1 م بقسد صومه ٠,وجزم‏ به فى 
الإفادات 2 ونام المفردات .وهو منها ١‏ ولاك كلامه فى الوجيز » والمنور 

والوحه الثانى : يقطر ٠‏ صفحه ‏ ف المذهب « ومسبوك الذهب ٠‏ وقدمه ابن رزين 
ف شرحه . وجزم فى الفصول بالقطر بالمبالغة ٠‏ وقال به إذا زاد على الثلاث 

وقيل : يبطل بالمبالغة دون الزيادة . اختاره الحد . قال فى ات 
أودخل حلقه ما طبارة 4 ؛ وأو 0 ب 

وظاه ركلام الإمام أحمد : إبظلا 5 م بالجاوزة على الثلاث » فإنه قال 
إذا جاوز الثلاث » فسبق الماء أ حلقه : يعحبنى 0 الصوم ٠‏ قاله ان عقيل » 
واغحد د ىق شرحه : 

فاسزتال 

قار رما لزاع مداو استنشق لغير طهارة » فإن كان لنجاسة وتكوها : 
0 وإن كآن عبعاً أ وال أواغطئن حي لد وق 

به : الخلاف المتقدم فى الزائد على الثلاث . وكذا المكم إن عاض فى الماء 
ف غير غسا ل مشروع أو رت ف انا ل المشروع . عط لعي المذهب 2 
قدمه فى اله فى الفروع . وقال الحد فى شرحه : إن فعله لغرض صحيح "رف كالضيضة 
المشروعة ٠‏ وإ نكان عبثاً : فكحاوزة الثلاث . 

ونقل صالم : يتمضمض إذا أجهد . 

الاتتعةد رلا كا للصائم الغسل .. واختار المجسد : أن غوصه فى الماء كصبه 
عليه . ونقل حنبل : لا بأس ذامل ملل أن نيل ركه عليه الوا شا 


رم بعضهم ٠‏ وقال ىُْ الرعابة يكز ف الأصح * 





0-7 


فإن دخل حلقه : فنى فطره وجهان ٠‏ وقيل : له ذلك ولا يفطر . 


وتقل ابن منصور» وأنو داود » وغيرهما : يدخل الجام مالم 0 


فازتارب: 


إمرثها قوله < 10 ل مَك فى طأُوع الجر 1 


عليه 4. 

يعنى إذا دام شكه . وهذا بلا نزاع » مع أنه لا يكره الأ كل والشرب مع 
الشك فى طلوعه . ويكره الجاع مع الثشك . نص ات 

التائي: : لوأ كل يظن طلوع الفحر » فبان ليلا . ولم جد نية صومه الواجب 
قضاء . قال فى الفروع : كذا حزم به بعضهم . 

وماسبق » من أن له الأ كل حتى يقيقن طلوعه : يدل على أنه لابمنع نية الصوم 
وقصده غير اليقين . والمرا اد - والله أعلم ل “امن 

ون كل مَك ف موب لد ى » عليه القضّاه) . 

يعنى إذا دام شكه . وهذا إجماع . وكذا لوأ 0 طن نقَاء النهال إجماعا . 
ا بعضهم : صح صومه ٠‏ 

ار : قال فى الفروع : و إن أ كل نظن الغروت > ثم شك ودام شكه : 
لم يقض - وجزم به . 

وقال فى القاعدة التاسعة والحسين بعد المائة : يجوز الفطر من الصيام بغلبة طن 


غروب الشمس و ىق 


ظاهر المذهب .ومن الحم حاب من قال : لامجوز الفطر إلا مع 
تيقن الغاوت او بدايذء اماك التلحللتن 4 والأوكتأصح :اشح 

قال الزركشى : لو أ كل ظاتاً أن الفجرلم يطلم » أ وأنالقمال كتتفلايت » 
فل يتبين له شىء : فلا قضاء عليه » ولوتردد بعد . قاله أو محد 
ا 5 


وأوجب صاحب التاخيص القضاء فى ظن الغروب . ومن هنا قال : يجوز 





مت ال 


الأكل بالاجتهاد فى أول اليوم دون آخ, ره » وأبوجمد : مجوزة بالاجتهاد فنهما : 
قوله و وَإنَ أ كل معتقدا أنه ؟ ليل (ثك “فيان تبارا عليه القساو) 
وهو المذهب . وعليه الأصحان 0 فى الرعاية رواية : لا قضاء على من 

جامع يعتقده ليلا فبان نهاراً . 
واختار الشيخ تق الدين : أنه لاقضاء عليه . 
واختار صاحب الرعاية : إن أ كل يظن بقاء الليل فأخطاً :لم يقض هله . 

وإن ظن دخوله فأخطأ : قضى .وتقدم إذا أ كل ناسيا» فظن أنه أفطر» فأ كل 


4 
لتعملا 


قوله (وَإِذَا امم فى فى تار رَمُصَانَ فى القرج » قبلا كن أو 7 
رلععفق بغر - يا اصلى ١‏ ار التَمَاءِ 0 5 


1 ساهيًا 4 ا 
لا خلاف فى وجوب القضاء والكفار ة على العامد . والصحيح من المذهب : 

أن النامى كالعامد فى القضاء والكفارة ٠‏ نقله اججاعة عن الإمام أحمد . وعليه 
لا : قال الزر كك : هو الشهور عنه » والٌتار لعامة أصحابه . وهو 
من مفردات المذهب . 

وعنه لايكفر ٠‏ اختارها ابن بطة . قال الزركشى : ولمله مبنى على أن الكفارة 
ماحية » ومع النسيان : لا ثم نمبو , 

وعنه ولا يقضى أيضا ٠‏ اختاره الأجرى ؛ وأو تمد الجوزى » والشيخ 
تق الدبن » وصاحب الفائق . 

تنبيريات 


الول : قوله « قبلا كان أو دبراً » هو المذهب . وعليه الأصحاب . 





0 
ووجه فى الفروع تخر ينا من الغسل والمد: لايقضى . ولايكفر إذا جامع فى الد 
سكن إن أنزل فسد ضومه . وقد قاس جماعة عليهما ‏ 


الثالى : ثمل كلام المصنف_.رحمه الله تع_الى ‏ الى والميت من الآدى » 


وهو الصحيح ٠‏ وهو المذهب ٠‏ وعلية جاهير الاصحاب . وقال فى موعت : 


إن أو فى اذى ميت : فى السكفارة وجهان .. وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » 
والحاويين . و يأنى ِ وطء المهيمة الميتة . 
الثالث : شمل كلام المصنف أيضاً : المكره . وهو الصحيح من المذهب . 
١ 1‏ كز عاك .وسو !"كر حي فل أو فل 1 
نام وغيره . وعنه لقره عليه مع ا أه والنسيان . واختار اان عقيل : أنه 
0 به من نائم ونحوه . 
وعنه كل أمر غلب عليه الصائم ؛ فليس عليه قضاء ولا غيره . قال أ كثر 
اكاك ا قال الصف ! 
ب ايل على إسقاط القضاء والسكفارة مع اناه والنتياة 
بن عقيل فى مفرداته : الصحيح فى الأسكل و : إذ ذاغلب عدم 
ان . قال : فأنا أ خرج فى الوطء روابة من 3 00 رواية من 
الوطء . وننى القاضى فى تعليقه هذه الرواية . وقال : يحب القضاء رواية واحدة . 
وكذا قل الشيرازى وغيره . 
وأختار الشيخ تت الدين : أنه لا قضاء مع لو كاه واشتارماق القارواء 
وقيل : يقضى من فعل بنفسه » لا من شََ به من الم وغيره . 
ل : لاقضاء مع النوم ققط . وذكر بعضهم نص أحمد لعدم حصول مقصوده 
رار 
ارزولى : حيث فسد الصوم بالإأكراه » فبو فى الكفارة كالناء 
الصحيح من الذهب . و وقيل : جع بالكفارة على 0 1 عد 











قلت :وهو الص وات ٠‏ 


وقيل : يكفر من ف ل بالوعيد دون غيرة : 


ص 
الائيْ : لو جامع يعتقده ليلا » فبان مهاراً : وجب القضاء . على الصحيح من 


الذهب . قال فى الفروع : جزم به الأ كثر . وذكرفى الرعاية رواية : أنه لا يقضى 
واختاره الشيخ تق الدين . والصحيح من المذهب : أنه يكفر . اختاره الأضمان 
قاله الحد » وأنه قياس من أوجها على النامى وأول: أنتبى . وهو من مفردات 
الذهب . وعنه لا يكفر . وأطلتهما فى الفروع . 
اع ا ا 2 5 
فعلى الثانية : إن عل و فى اجماع نه هارا ؛ ودام عالاً بالتحر يم » لزمتته ال كفارة 
بناء على م: ن وطىء بعد قساد صومة . 


الاك 19و الكل :انما أذ اعتقد الفطرية ‏ ثم جامع : كه حي الناسى 
والخطى» » إلا أن يعتقد وجوب الإمساك . فيكفر على الصحيح » على ما يأتى 


قوله ولا يلو المرناً أ كَفَارَة مم اَذ 


هذا المذهت . نص عليه/: وعليه أ الي الأصماب ا القاقى .درواءة 


و4 
ر)4. 
كد و : أنها تخرجة من المج . 
وعنه تكفر . وترجع بها على الزوج . اختاره بعض الأحاب . قاله فى التلخيص . 
كلس © زهو الم وا ؟ 
قال ف الرعابتين : وعنه لا تشقظ: فيكثر ياه 
وقال ابن عقيل : إن أ كرغت تدوع كدت : لإمثها الشكفارة»»تودإن تغضيك 
أتيت نامة فلا كفارة عليها . 
فائرتاق: 
: الصحيح من الذهب : فساد ضوم المتكرهة على الوطء . 


وعليه أ كثر الأ ات ٠‏ وهو ظاهر 5 م الصف هنا :. 





ا 


وغلة لا قدب اختارءاى.الروضة ٠‏ وأطلتهما ف سيوك الذهب.- 

وقب : يفلد 'إن»قبلت لا" القجؤزة والنائية + 

وأفنهذا ابن أن مولناقرضوم غيزاالناية ؛ 

المَائيَ : لو جومعت المرأة ناسية قلا كفارة عليها : و إن أوجبناها على الناسى 
قال فى الفروع : وهو الأشهر . واختاره أنو امطاب وجماعة . وهو ظاهر كلام 
المصتف هنا . 

وقيل : حكها حم الرجل الناسى على ما تقدم . ذكره القاضى . وقدمه فى 
الفروع . وقال فى الفروع: وع: و يتخرج 5 لا يفسد صومب با مع النسيان أن فشك 
صومه كك ا اشن 

وكذا انثلاف والح : إذا جومعت جاهلة ونحوها . 

ل اك رو 1 نسيان » أو جهل ونحوه » كأم ولذه إذأ 
أ كرهها وقلنا : يازمها الكقارة . 

قوله ؟وَهَلَ 0 م مع مَع عدمه ؟على روارتين »4 

5 طاوعته . وأطلتهما فى الحداية » والمستوعب » واللخلاصة » والادى » 
والسكافى » والتلخيص » والحرر» والحاوى الكبير » والفائق » والشرح . 

إمراتهما : يازمها . وهو المذهب . اختاره أبو بكر . وجزم به فى المنور » 
ا ابن عبدوس . وقدمه فى الفصول » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 
[ وسمحه فى الرر ] . 


وار وام الاسم : لدانازمها كعارة . حَزْم به فى الوجيز. 


وعنه يلزم الزوج كفارة واحدة عنهما . خرجها أنو امطاب من المج . وضعفه 
غير واحد . لأن الأصل عدم التداخل . 














لدواسم ل 
فانار 

إمرما : لو طاوعت أم ولده على الوطاء كفرت بالصوم . على الصحيح من 
اذهب . وقيل : يكفر عنها سيدها . 

التائد .11905 "كه الرحلن الزوجة على الوطء دفعته بالأسبل فالأسبل . و 
أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه »كالما ر بين يدى المصلى ك0 ابن عقيل . واقتصر 
عليه فى الم روع 1 

ان د ا 1 و 20 

قوله ( وَإِن جامع دون الفرج فانزل : افطرَ 4 . 

هذا المذهب . وعليه الأسصماب ٠‏ ووجه فى الفروع احتالا : لا يفطر بالإنزال 


إذا باشر دون الف رج ٠.‏ ومال إليه . 


فَائرمَ :لو 5 بالمباشرة دون الفرج : أفطر أيض] على الصحيح من المذهب 


ء 


نص عليه . وعليه أ كثر الأسحاب . واختار الأجرى' .وأو عمد الجوزى » 


والشيخ تت الدين : أنه لا بفطر بذلك . قال فى الفروع : وهو أظهر . 


ذا قبل أو ولمس فأمتى أو أمذى أول الباب . فإن السألة 


000 ٠ 


تنيم : ظاه كلام المصنف : أنه يفطر أيضاً إذا كان ناسيا . وجزم به الكرق 
فقال : ومن اع دون الفرج . فأنزل عامداً أو ساهياً . فمليه القضاء . 

قال الزركشى:: هذا المشرور عيه: والختار: لعامة أحابه » والقاضى » وان 
عقيل وغيرها . وقدمه فى المستوعب » وال رعايتين . وجزم به فى الوجيز .. والصحيح 
من المذهبب : أنه لايفطر إذا كان ناسيا ) سواء أمنى أو أمذى . و نقله الجاغة عن 


الإإمام أحمد . وقدمه فى الفروع 


صصق 





عد الا وهاه 
قوله ( أو وَعلىء بي فى القرج : أفطر 4 
الصحيح من المذهب : أن الإيلاج فى المهيم ةكالإيلاج فى الآددى . نص عليه 
وعلية الأحايا:اقال الرركشيل» وقئل": اعتدالا بحب الكقارة وطء ايض 


ومثي باللاف ح عند القتزيف ٠6‏ اوأى الخطاب ‏ عل وجوبية:اللن نوطئها 


بو امطاب فى الكقارة وجهين » بناء على الحد . 

وكذا خرجه القَاف ات ساء عل كدر لحرى . ركاك ان مات : 3 
عرد الإيلا اج فيه غسل ولا فطر كعد رة ٠‏ قال فى الفروع : كذا قال. 

كَائرة : الى ويلاج ىف المهيمة ة الميئة كالإإيلاج فى المهيمة ة الحية . على الصحيح 
مج اللدهى .وقيل : الحكج مخصوص باللمى فقط . قدمه فى الرعاية الكبرى . 
قال فى الفروع : كذا قيل 

قوله (وَف الكفارّة وجبان) . 

وها روايتان ة فى الجامع دون الفرج . يعنى : إذا جامع دون الفرج فاعرلا أو 
وطء بهيمة فى الفرج » وقلنا : يفطر . فأطلق لكلاف فيا إذا جامع دون الفرج 
فال واكلفيها ف لمكن د ولعت و10 رك الدفك 2 والدد رك 2 
والتلخيص » والكاق » 0 » والرعايتين » والحاويين » والفروع . 

إعمرانها : لا نحي الكقارة . وهى المذهب . اختاره المصنف » والششارح » 
وصاحب النصيحة » وانخلاصة » و . قال فى الفروع : و أظبر . 


قال ابن رزين : وهى أصح . وقدمه فى النظم 3 


ولسوا الثائء : تحب السكفارة . اختازها الأ كثر . متهم الخرق » وأبو بكر 


فى مومى » والقاضى 


قا أ لمشهورة من الروايتين » حتى إن القاذ 





لاوس[ 


كر غيرها . قال فى الفروع : اختارها ال كثر . وجزم بهفى الإفادات » 
والوجيز. وقدمه فى الفائق » وشرح ابن رزين . 

فعلى الأولى : له ا ل انر 

وعل الثانية : نح عليه أيضا ء كالعامن ٠‏ على الصحيح .جزم به اليرق » 
والوجيز» وصاحب التبصرة . وقدمه فى الفروع : 

قال الزر كبش : فى المشهورة عنه » والختارة لعامة أصحابه ؛ والقاضى وغيره . 
ل المصيف ؛ وصاحب الروضة وغيرها : لا كفارة على الناسى 

لوا ول الحونك بالمسالسقة لف 2 الواطىء دون الفرج إذا أثز 

قاله الأصماب . وكذلك إذا تساحقت امرأتان فأنزا لنا [ إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة 
وإلافلا كفارة ٠‏ قله فى الفروع وغيره . قال فى المغنى : إذا تساحقتا فأتزلتا ] فيل 


0 حِ الجامع فى 8 أربلا "كقازة علتيكا ال ك4 اوجيان 0 


ان الخاع اه ع السكفارة ؟ على روايتين . وأصح الولجيين : 
لاكفارة علتهما . لأنه نس كنطواض عليه . ولاق مم فى النصوص عليه . فييق 
عل الاض ب ابي أو كلك الاستمناء على الصحيح من المذهب . وقال القاضى 
ف التعليى لا امعارة بالاستمناء) تير غل نص أحدن و درق 
فائرتان, 
إعر اما : الصحيح من المذهب : أن القباة واللمس ونحوها » إذا أنزل أو 

أمذى به : لا يحب به السكفارة ٠‏ ولو أوحبناها فى الخامعة دون الفرج . قال 
الفروع : استارها الأحماب . 

وعنه َ ذلك حكرم الوطء دون الفرج . اختارها القاضى . وجزم بهفى الهداية 
واللذهب » ومسبوك لطي ابرلا لود » والتلخيض » وار » والإفادات » 


وما 


وأطلقهنا فى الفروع . ونص أمد : إن قبّل فأمذى لا يكفر . 





سرام ل 


الثائي : لوكرر النظر فأمنى : فلا كفارة . على الصحيح من المذهب »كا لولم 
كر زها!! وعسه الاين إذاء ألدوااتهنا ودر و "الإنادارظ موتيرينا التكدارة 
بذلك . واختازه القاضئ ق تغليقة . وقذمه فالفائق .'وأطلق الروانتين ق 'الحداية 
والنقؤللء وللتعرجععوسا ارك الذفيك 2 وال عوفك 2 والالج رم 

فقيل إن أمى :بكر ء ٠‏ أؤاتط ددل ك5 عن :قات وق الككنار 2 
وحبان ٠‏ 

وأما إذا وطىء بهيمة فى الفرج : فأطلق المصنف فى وجوب التكفارة بذلك - 
إذائكلنا/يفطرظا نوبجهين_!! وأ طلتمااق المقاية 6 والمذعك .0 وتدبوكالذاطل » 
والمستوعب » والخلاصة » والخاوى . والتلخيص» والبلغة » والرعايتين » والحاويين. 

أحدها : هو كوطء الآدمية . وهو الصحيح . ونص عليه . وعليه جاهير 
الأحماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

والوجه الثانى : لاتج بالكقارة بذلك . خرجه أبو اللخطاب من القول بعدم 
وجوت لد ارا 1ه وريه القاحى رواية يناد عل لكر وهو ]ال لف 
الكانى . وتقدم قول ابن شباب : لا يحب جرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر 
ولا اكقارة ؟ 


قوله (وَإِن' جَامَمْ فيَوم رَأَى الحلال فى كيكته» وَمُدّتْ سَبَاده 
قله اتيك السكفارة ) : 
وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . ونقل حنبل: لا يازمه الصوم . اختاره 
الشيخ تقى الدين . 
فعلى هذه الرواية : قال فى المستوعب - وتبعه فى الرعايتين » والحاويين » 
واختاره الشيخ تقى الدين ‏ : لايازمه شىء من الأحكام الرمضانية » من الصوم 
وغيره . وتقدم ذلك عند قوله فى كتاب الصيام « ومن رأى هلال رمضان وحده . 


وردت شهادته 6 . 














سوام ل 


قوله ( ونا جَامَم فِمَن» وم" كش . كل يلوه كقارة 


وأطلقهما فى اهداية ؛ والفصول» والمذنى ؛ والادى » والكاق » والشرح » 
والنظم » والفروع » والزرى شى » وشرح ابن منجا ء 
أحدما :.بازمه كفارتان: وهو المذهب : وتصكا. ابن عبد البرعن الإمام أحمد 
رحمه الله » كيومين فى رَمَضّانين !وكا ا سيد لات فى تعلاف ,مين / 
وروايتيه » والشريف » وأنو اللخطاب فى خلافهما ٠‏ وابن عبدوس فى تذاكاتة 5 
ونصره اعد فى شر جد 
قال فى الخلاضة : ازمه كفارتان فى الأصح ٠‏ قال المذعبٌ + ومُسبوك 
0 : هذا المشهورؤ فى المذهب . قال فى التلخيص : هذا أصح الوجيين ٠‏ قال فى 
ريد العناية : لزمه منتان فى فى الأظهر . وجزم به فى الإيضاح ؛ والإفادات» والمنور . 
وهو 1 المنتيخب ٠‏ وقدمه فى المذهب » ومسبوك الذهب » وَأغْرْر والرعانتين » 
والحاويين » والفائق . 
والوجه الثانى : لايلزمه إلا كفارة واحدة عكالحدود . وهوظاه كلام الدرق 
واختاره أبو بكر » وان أبى موسى ٠‏ قال فى المستوعب : واختاره القاضى : وقدمه 
هو وائن رزين فى شرحه . 
فَابْرمٌ : قال الحد فى شرحه : فعلى قولنا بالتداخل» ل وكفر بالعتق فى اليوم 
ع عنه» 3 فى اليوم الثانى عنه م استحقت الرؤبة الأول : ل يازمه يدها . 
وأجرأته الثانية عنهما ٠‏ ولو استحقت الثانية وحدها : زمه بدلها . ولو استحقتا 
عن : أحراء بلا . وقيل : واحدة . لأن حل التداخل وجود اللبيبٌ التسانى 
قبل أداء موجب الأول : ونية التعيين لا تعتبر . قتلذو وتصير كنية مطلقة .. ه 


قياس مذهبنا . انتهى . 





سجس لد 


قوله (وَإِن جَاسم م كَفْرء ثم جَامَمَ في تمه ار 


تأنية ). 

هذا المذهب". ,نص عليه : وعليه الأحاب . وهو من مفردات اذهك ! 

وذكر الكلؤاق رواية :الا كنار عليه | وشريحهانن عقيل من :أن الشير عياجة 
واحدة . وذكره ان عبد البر إجماعا اما يقتضى دخول أنهل فيه . 

تنم : مقهوم كلام المصنف : أنه لو جامع » م جام مع قبل ا : أنه 
لايازمه إلا كفارة واحدة . وهو ديح . وهو المذهب . و ع الأميخاطت فال 
المصنف : بغير خلاف . انتهى . وعنه 0 

فءلى المذهب : تعدد الواجب وتداخل موجبه . ذ كره صاحجب الفصول » 
والمحرر وغيزها . 

وغل الثانى : لم يحب بغير الوطء الأول شىم 

قوله ١‏ وَكَدَلِكَ :كلمن َم الإ ساك ذا جَامَم 4 

يعنى عليه السكفارة . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص الإمام 
أحمد - فى مسافر قدم_مفطراً »ثم جامع اك ليه 

فاختار الجد : حمل هذه الرواية على ظاهرها . وهو.وجه . ذ كره ابن الجوزى 
فى المذهب . وذكر القاضى فى تعليقه وجهاً فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه . 
وحمل القاضى وأنو اللخطاب هذه الرواية على أنه لا يازمه الإمساك 

ا ثم جامع . ففيه الملاف المتقدم ذ كره مي 


قود سورج 


مط عنه 4 


3 


ا 
7 1 1 


3 7 
وكذا لوحاضت أو نفست . وهذا الذهب فى ذلك كله ..ونص عليه فى 


يكن إوعليه الأصفات ” 











ووس 


وذاكر او امطاب فى الانتصار وجها : سقط السكفارة بحدوث حيضة 
ونفاس » لمنعهما الصحة » ومثليما موت . وكذا جنون إن منع طزيان الصبحة . 

قائاة ذ جو إناكانى الاسللة - لد مائة يوه أثناء النبار يطل صومه . 

وفائدة بطلان صومه : أنه لوكان ا وجب الإطعام عنة من تركته . 
وإنكان صوم كفارة مخيير : وحبت !١‏ 3 فى ماله 


قوله 8 0 فى سقَره )2 جَامَمَ. قلا كقارة عَليه4 


هذا الصحيح من لذهب . حَزْم به 0 وغيره . وقدمه فى الفروع 


وغيره 0 .-قاله الحد. ال المصنف وغيره : إيقطر 


شة ة الفط 9 فيقع الجاع بعل الفطر 5 
0 - كا 

ا بعض الاصحاب رواية : عليه اللشجمارة ٠‏ وحزم به على هذا . قا 
الفروع : وهو أظهر ٠‏ وتقدم رواية عند قول المصنف « ومن نوى الصوم فى 
سفره : فله الفطر » أنه لايحوز الفطر باللجاع ٠‏ فتلها: إن جامم كفر'. على 
الصحيح من المذهب ٠‏ وعنه 0 

قوله + و وا اكات 0 ير اماع و 11 صيّام رسا 4 

ع أيه رمضان . وهذا المذهب ؛ وعليه الأصحاب ٠‏ وقطع به 

لرعاية رواية : يكفر إن أفسد قضاء رمضان : 

فائر : لو طلع الفجر وهو امع : فإن اسستدام فعليه القضاء وانكفارة 
بلا تزاع . وإن م يستدم » بل تزع فى الخال » مع أول طلوع الفجر : فكذْلكَ عند 
ابن حامد » والقاضى ٠‏ ونصره ابنعقيل فى الفصول ٠‏ وحزم به فى المجبيج 3 موضع 
0 » وفى المنور» ونظل المفردات". 000 


فال ناطرس نكم اهن والتكفازة فى الأصح . 
ء 


وقال وص + لا قضاءاعلية.اولا, اكفارة:ب«قال و الفالق وا وتعو اطنارة .+ 


ع الاضاف -2ام 





0-00 


واختاره الشيخ تقى الدين . قاله د فى القواعد : وأطلقهما ذ فى الإيضاح ؛ والمميج ف 
موضع آآخر » واداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والهادى » 
والمغنى » والتلخيص » والحرر » والشرح » والرعايتين » والحاويين » والفروع . 
وذكر القاضى : أن أصل ذلاك اختلاف الروايتين فى جواز وطء من قال ازوجته : 
إن وطئتك فأنت عل كظهر أعى » قب لكقار زه الفليان فإ لقالاع لبش لان 4 


ى 
لك فأ 


و الأكان > ردان ان أت قري + مضه كوك راحلا “وق الكتارج عنه 
خلاف . قال الجد : وهذا يقتضى روايتين . 

إحداها : يعَغى . قال : وهو أصح عندى » لحصوله تحامما أول حزء من 
اليوم أمر بالكف عنه سبب"شابق م نّالايْل. واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 
قال ابن رحب ف القاعاة 0 الذهة أنه نظ تلك ون 
الككتارة زوالئان ١‏ وفال - دي أن يقال ا إن حتى مقاحاه الفحر - أل 
وإلافلا تتم ف باب المي بس ذلك . 

قوله ؤ واللكتارة : ل ) رقبة إن 0 يحد فصيّامُ شرن 
ما بِسَيْنِ من يسستطغ َإِطْمَام ستَينَ مسشكيئًا 4 : 

الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب : أن الكقارة هنا واجبة على 
الترتيب .كا قدمه المصنف . 

ا ل ا 1 
ونقلم مهابة ابن رزين . 

و يأتى ذلك أيضا فى أول الفصل الثالث من كتاب الظهار . 

اناده 

إمردههما : لوقدرعلى العتق فى الصيام »ل يازمه الانتقال . نص عليه . و يلزمه 

إن قدر عليه قبل الشروع فى الصوم . 











موا 


الثاني : لاحرم الوطء هنا قبل التكفير ؛ ولا فى ليالى صوم السكفارة . قال فى 
التلخيص : وهذه الكفار: ة مرتبة ككفارة الظبار سواء » إلافى تحر بم الوطء قبل 
التسكفير ٠‏ وف ليالى الصوم إذا كفر [ به | فإنه يباح . وجزم به فى الرعابتين » 


وار بين ٠‏ وقدمه فى الفروع كتكفار ة القتل . ذكره فيها القاضى وأحابة ؛ 
وذكر ابن الحنبل فى كتاب أسباب النزول : أن ذلك بحرم عليه عقوبة . 
وحزم به . 


قوله ( إن [' يذ سَتَطتْعَنْهُ 4 . 


الصحيح من المذهب : أن [هذه] التكفارة تسقط عنه بالعجزعنها . نص عليه 
وعليه أ كثر الأحاث . قال الصنث » والشارح » وصاحب الفروع وغيرهم : هذا 
ظاهر المذهب تجزم [ به إفى الوخيز وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع وغيره . وقال 
فى الرعاية اللكبرى : فإن جز وقت الجساع عنها بالمال - وقيل : والصوم # 
٠ 0‏ نص عليه . قال فى الفروع كن قل" 
وعنه لا تسقط . قال فى الفروع : ولعل هذه الرواية أظهر . وقال فى الرعاية 
التكبرى وعيره اناري على الرواية الثانية ‏ فلو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها . 
وجزم به فى الحرر - وقدمه.ق الحاوبين م وقيل,: و بدون إذنه . وعنه لايأخذها . 
وأظاق ابن أبى موسى فى أنه : هل يجوز له أ كلها » أمكان خاصا يذلك الأعرابى ؟ 
على روايتين . 
وقال فى الفروع : و يتوجه احتال : أنه عليه أفضل الصسلاة والسلام - 
رخص للأعابى فيه لحاجته .وم تكن كفارة . 


شوائر 
إصراها : لا تسقط غيرهذه السكفارة بالعجز عنها » كسكفارة الظهار واليين 





عبس د 


وكفار ات الحج ونمو ذلك . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير 
الأحماب . قال الجد وغيره : وعليه أحابنا . 

وعنه تشفط وزاك غررا واخن لقم ط 1ك كار وط "مدان انك عل 
الأصح . وعنه تسق ط كتكفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلها . لأنه لا بدل فبها . 

وقال ابن حامد : تسقط مطلقاً كرمضان . وتقدم فى كتاب الصيام - بعد 
أحكام الحامل والمرضع ‏ هل سقط الإطعام بالعجز ؟ وتقدم 'ككفارة وطاء 
الحائض فى بابه . 

الثائي: : حكم أكلة من. الكفازات بتكفير غيره عنه : 2 ار ان 
على بطم تق المتاهلت" ' ونه وار | كل مخصوص بكقارة رمضان': الختاره 
أوبكر: 6 العو 

الثالت : لو 6ك به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أ كله » و إلا 


خرجه عن نفسه . وهذًا الصحيح من المذهت ٠‏ 
وقيل: هل له أ كله 3 أو ويلزمه التكفير به ؟ على روايتين . 7 ىق 
الرعاية » والفروع . وجزم فى الكاويين : أنه لينن له أخذها هنا : ويأنى فى كتاب 
الظهار د مىء من أحكام السكفارة لرمضان وغيره : مقدار مايطعم كل سكين وصفته 


باب مابكرة وان 
3 الاك 
2 - ا ب م ان 20 
قوله ( يكره للصّائم أن مم ربقه فينتلعه . وَأ بَْتَلم النخامَة 
تعن ا ] 
إذا كه وأحائة تكلا 2 2 بلا تزاع 8 ل يقطر به . على الصحيح 


من الذهيل :. وخليه 51 الات > 5لا" ارثلمه قمتذا ول تممه 1 وكورة لك ىق 


أ 


الوجيز وغيره ٠.‏ وقدمة فى الفر 











د 


وفيه وجه آخر : يفطر بذلك . فيحرم فعله . وأطلقبما فى الهداية؛ والمذهب » 
ومسبوك الدهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين ؛ والحاو بين » والفائق . 
فور 

إعراها : أوأخرج ريقه إلى مابين شفتية , 9 ا يلعه . حرم عليه ٠‏ وأفطر 
به على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع ٠‏ وحزم به فى الرعابتين » والحاو بين » 
وغيرمم . وقال المحد : لايفطر إلا إذا خرج إلى ظاهر شفتيه » ثم يدخله ويبلعه : 
لإمكان التحرز منه عادة » كغير الرريق . 

الثاني : لو أخرج حصاة من فه أو درهما أو خيطاً ثم أعاد . فإ نكان ماعليه 
كنا فلثه أظر ٠‏ وإن كان يسيراً لم يفطر . على الضحيم من المذهن . 

وقيل :يفطر . 

الثالتة : لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه و باعه لم يفطر . ولوكان 
كبر :عن اسكء لمق وفيس تون ؛ متهم القاضى . وجزم 
به فى الملأهعب وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . قال فى الفروع : أطلقه الأصحاب . 
وقال ابن عقيل : يفطر . وأطلتبما فى مسبوك الذهب » والرعايتين والماو بين . 

اراب : أو تنحس فه» أو خرج إليه قبىء » أو قلس فبلعه أفطر . نص عليه . 
دإفتك يكن التحرز منه . و إن بصقه و بتى فه نمسا فبلم ريقه» فإن تحقق 
أنه بلع شيئاً مسا أفطر و إلا فلا . 

وأما النخامة إذا بلعها : فأطلق المصنف فى الفطر به وجبين . 


واعم أن النخامة تارة تسكون من حوفه » وتارة تسكون من [ دماغه » وتارة 
تسكون من ] حلقه . فإذا وصلت إلى فه ثم بلعها . فللأحاب فبها ثلاث طرق . 


أمرها : إن كانت من جوفه . أفطر بها قولا واحداً . وإلا فروايتان . وهذه 


الطريقة م الصحيحة ٠‏ وهى طريقة صاحب الفروع وغيره . 





لس د 


إعردثها : يفطر فيحرم . وهو المذهب . جزم به ابن عبدوس فى الذيكاته 2 


3 3 و اط .2 
وصاحب المنور . وقدمه ىق اخرر» والشرح : 


والتائيرْ : لا يفطر . فيكره . جزم به فى الوجيز . وأطلقهما فى الفروع . 


الطريق الثانى : فى بلع النخامة من غير تفريق روايتان . وهى طر يقةالقاضى 
وغيره . قاله فى المستوعب . وجزم بها فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمحد 
فى شرحه » وحرره » والمصنف هنا . وفى الغنى » والنم وغيرم . وقدمهاق 
المستوعب والوعايتين » والحاويين » والفائق وغيره'. 

إحذانا:: يفطر بذلك...وهو المذهب .«جزم. به اان. عبدوس فى :تذاكرته » 


والمنور . وقدمه فى الحرر » والشرح . 


ع 


والثانية : لا يفطر به . محه فى الفصول . وحزم به فى الوجيز . وأطلقهمافى 
المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب »ء والرعايتين » والحاو بين » والفائق » واللغنى 

الطر اي الثاليت ١‏ .نلك ينا قر ماله أخلن دولا | دل وان كك ترق 
صدره فروايتان . وهى طريقة ائن أبى موسى . نقله عنه فى المستوعب . 

2 5 2 عي 111 

قوله ( وَيكره ذؤق الطْمّام ) . 

ذاة لتو . امتبج* طناك" هوا نك روالد ا 

هكذا قال جماعة وأطلقوا . منهم صاحب الهدابة » والذهب » والخرر » 
والمنور . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . وقال ابن عقيل : بكرم من غير حاحة . 
ولا بأس به للحاجة . وقال أحمد : أحب إلى أن يتنب ذوق الطعام . فإن فمل 
فلا له . قال الجد ى شرحه » والمخضوصض عن أجد : أنه لا ع به إذا كان 
لمصاحة وحاجة »كذوق الطعام من القدر» والضغ للطفل وتحوه . واختاره أبو بكر 
فى التنبيه . وحكاه أحمد عن ابن عبان . 

فعلى الأول : إن وجد طعمه فى حاقه أفطر لإطلاق الكراهة . 


وعلى الثانى : إذا ذاقه فعليه أن يستقصى فى البصق . ثم إن وحد طعمه فى 











حب رابا ب 


حلقه لم يفطر .كا لضمضة ٠‏ وإن لم يستقص فى البصق أفطر لتفريطه . على 
الصحيح من الذهب . وقدمه فى الفروع . وتجزم جماغة يقطر مطلقاً . 

قلت : هو ظاهر كلام المصنف هنا 

وقال فى الفروع : و و جه الملاف و فى مجاوزة | إلثادت ل 


ل ام 


لك ١ك‏ مَضْمْ الك الى سحلل منه أجرَ كف 

قال فى 0 المستوعب ء وغيرها : وهو الموميا » واللبان الذى كلا مضغه 
قوى . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأحماب . لأنه يحلب الم 
ويورث العطش . ووجه فى الفروع احتالا : لا يكره . 

وقال فى الرعابة فى تحر يم مالايتحلل غالبا : وفطره بوصوله أو طعمه إلى حاقه 


و مجمع الرريق 


وجبان ٠‏ وقال فى الرعاية الصغرى » واخاو يين :. وفى نري مالايتحلل وجهان . 
وقزا لك ادا 
فعلى المذهب : هل يفطر إن وجد طعمه فى حلقه أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما 

ا ؛ والمغنى » والشرح . 

أغير في : لا يفطر ر . وهو ظاهر كلا م المصنف هنا 0 جرد وجود الطمر 
ا 1 لطخ باطن قدمه يحنظل . إجماع ٠‏ ومال إليه المصنف » والشارح . 

والوم الثاني : يفطر ٠‏ وجزم به فى الوح, ز . وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 

مم ا 2 0 

قوله ع٠‏ وَلاً 00 

هذا ما لائزاع فيه فى الجلة . بل هو إجماع . 


قوله ع٠‏ إلا أن لالم رمه » . 


يعنى فيجوز . وهكذا قال فى الكاق » والنظم » والوجيز . وجزموا به بهذا 


القيد . والصحيح من المذهب : أنه يحرم مضغ ذلك » واولم يلم ريقه:: وجرزم ابه 


7 


الاك ووملةة) الفروع : وقال : وفرض بعضهم المسألة فى ذوقه ‏ يعنى بحرم 





إحدى الروايتين 4 . 

فاعل القبلة لآ خلاو : إما أن يكون ممن نحرك شهوته أولا . فإ نكان من 
تحرك شهوته » فالصحيح من المذهب : كراهة ذلك فقط . حزم به فى الهداية » 
والمممج 6 والماهب 2 ومُشوك > الذهب 2« واتخلاصة 2 والنظم 2« والو أوجيز © وائر: عاية 
الصغرى ؛ والماويين . وقدمه فى الفروع » وال رعانة الكبرى » وصمحه . 

وعنه تحر .حزم بهى الستوعك وغيره . 


نمسم : محل الخلاف : إذا لم يظن الإتزال ..فإن ظن الإنزال حرم عليه » قولا 


و و 
إن كان تمن لا ترك 0 فالصحيح من اذه * أن 32 
ف القائق لوالا دكار 0 0000 الرواهين . قال فى 
الممبج 3 والو. حير ره القبلة لمشمهو: 
0 0 بلاشهوة . وصححه فى النظم . 

والحرر ؛ والرعاية الصغرى . وصمحه فى الرعاية الكبرى . 

وعنه تكره » لاحتمال حذوث الشهوة : وقدمه فى الرعانة الكبرى . وأطلقهما 
فى الطداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة» والمغتى » 
والكاق 2 والشرح 2 والحاو 00 

١-7 


نيم : الظاهر أن الخلاف الذى أطلقه المصنف : عائد إلى من لا ترك شهوته 


وعليه شرح الشارح » وابن منجا » وصاحب التلخيص . ولآن الملاف فيه أشهر . 


ويحتمل أن يعود على من تحرك شهوته ٠‏ فيكون تقدير السكلام على هذا:: 











ووم 


وتكرء القبلة ة على إحدى الروابتين» | لا أن يكون من لاتمرك شهوته كر 

لكن يبعد هذا أ: ن المصنف ل يك الملاف ف المفنى والكانى . 

فائر : إذا خرج منه منى أو مذى بسبب ذلك » فقد تقدم فى 7 البايك 
الذى قبله : وإن 1 #2 يخرج منه شىء ل .يفطر 01 ه ابن عيد الير رإجاعا . 

واعلر أنامزاذ مو رمه الأتتاببانالطتك بيرهت بعلي ذاكوالقيلة: 
دواعى لماع بأسرها أ 1 يض . وهذا قاسوه على الإ حرام . وقالوا : عبادة تمنع انا 
تعمل دواعاه . قال فى الكانى وغيره : واللء. تق ووسكبار الننا ركلقبة: لأ لانهما 
فى معناها . وقال فى الرعاية ‏ بعد أن 55 كر الخلاف فى القبلة : وكذا الملاف 
فى تسكرار النظر والفكر فى الجاع ٠‏ فإن أنزل أثم وأفطرء والتإزة باللسر ى والنظر» 


والمعانقة والتقبيل سواء . هذا 1 وهو مقتضى ماف المستوعب وغيره . 


قوله ( وَإن شم امتماء ل 0 إلى صَائم) . 


محتمل اليك يقول ذلك بل أنه فى الفرض والنفل مع نقسه » 
لزخر نفسه بذلك , ولذة يطلع الناس عليه . وهو أحد الوجوه . حَزْم به فى الرعابة 
الكيرى ٠‏ وهو ظاه ركلامه هو وصاحب الفائد ف وغيره . وظاهر ماقدمه فى الفروع 

ورلا أن مكون فراده : أن يقوله جوراً اق رمضان وغيره ٠‏ وهو الوجه 
الثانى للأحماب ٠‏ واختاره (١‏ شيخ تق الدين . 

# 3 

ويحتمل أن كور اده لو ن يقوله لان رمضان نه ومعزابق غيره زاجرا 
لنفسه ٠‏ وهو الوجه الثالث . واختاره الجد . وذلك لمن من الرياء . وهو المذهب 
على ما اصطلحناه . 

نيرياد 
أمرشى : قوله ١و‏ سس جيل ب 4 0 


إجماعاً ٠.‏ يعنى إذا 3 ع روب الشمس 





اخ اسم 


عو- 2 


التاق : قوله ( وَِسْسْنَحَُْ أده الإتجوروا 14 

إجماعا . إذا لم خش طلوع القخر :لذ كر أنو الطاب » والأعماب + قال فى 
الفروع : وظاهر كلام الشيخ - يعنى به المصنف - استحباب السحور مع الشك 
نمك الطانتها أيضا كول أى ذاود :.قال:أبو عبد اانه إذا َك ف الفحرا تأسكل 
حتى يستيقن طلوعه » قال فى الفروع : ولعل مراد غير الشيخ : الجواز» وعدم المنع 
بالشك . وكذا جزم ابن الجوزى وغيره : يأ كل حتى يستيقن . وقال : إنه ظاهر 
اكلام الإمام أحمد . وكذًا خنص الأحمات المنع يلياك .كشك فى نحاسة طاهر 

قال الاجر رى وغيره » وأو قا| إن العالميق :]ارقا الفحر . فقال أحدهما لية 
الفحر 3 وقال الآخر 9 لم يطلع م ل حى بتقما . 

وذكر اث عقيل فى الفصول : إذا خاف طلوع فلي رفظ علفءان 
سك حرا من الليل . ليتحقق له صوم جميع اليوم و<عله أصلا وجوب صوم 
نوم ليلة الغى وقال > لارفرف. 0 هذه المسألة فى موضعهناء وأنه لا حرم 
الأكل مع الشك فى الفحر . وقال : بل يستحب . قال فى الفروع ٠‏ كذاقال 
وقال فى المستوعب » والرعاية : الأولى لا ١‏ الكل مع 2 فى طلوعه . وحزم 
به الجد مع حزمه بأنه أنه لا نكره 


فوا ع 


ارؤولى : تقدم عند قوله «:ومن أأكل شاكاً فى طاوع الفجر : فلا؛ قضاء 


عليه » أنه لا يكره الأ كل والشرب مع الشك فى طلوعه . ويكره الجاع . 


كل غليزات 
الثائ : قال فى الفروع : لافي وناك عا ادا ف أراه رار اء 


فى ظاه ركلام جاعة . وهو طاهزا طسق أو صرضة..وذ اكز آي امار ا: أنه 


اصح الوحبين ٠.‏ 














سس | حوس اد 


وقطع جماعة من الأحماب بوجوب الإمساك فى أصول الفقه وفروعه » وأنه مما 

لانم الواجب إلا به . وذكره ابن عقيل فى الفنون » وأو يعلى الصغير فى صوم 
نوم ليلة الفى . 
) 


الال : الذهب بحوز له الفطر بالظن . قاله فى الفروع وغيره . 


وقال فى التلخيص : تجوز الأ كل بالاجتهاد فى أول اليوم . ولا محوز فى آآخره 
إلا رمقين انكل ولم يتيقن ن لزمه القضاء فى الآخر 0 م يازمه فى الأول . انتعى . 


قال ف القواءدر الأصولية : وهو صعيف . 

السرابعم : إذا غاب حاجب الشمس الأعلى : أفطر الصالم حك . وإن ل يطمم : 
د كوف ابرع وغيره ٠‏ وجزم به فى الفروع . فلا .يثاب على الوصال .كا هوظاهر 
1 


ستوعب . واقتصر عليه فى الفروع ٠‏ وقال : وقد محتمل أنه موز له الفطر . 


وقال : والعلامات الثلا دث فى قوله- عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ « إذا أقبل 
متلازمة . وإما جمع ينها لثلا د يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها . 0 
النووئ ف فى شرح هسل عن العلماء . قال فى الفروع': كذا قال". 


الليل من ههنا وأدير النهار من ههنا "وغرات 210 : فقد أقط ار الصائم 4 


قال : ورأيت 
بعض أحابنا يتوقف فى هذا » ويقول : يقبل اليل مع بقاء الشمسن ٠.‏ ولعله ظاهر 
الستوفك ارا عل 

قلت :“وهداامتافن:. 

القام: : محصل افضيلة السحور بأأكا ل أو شرف : ل ادق وح : 
كال فضيلته الأ كل 

قوله ( وَأَن يفط عل اشر قن [' جد قعل الآه4 

هكذا قا لك كثير:من الأصماب لاع 
يسن أن يفطر على الرطب . فإن لم يجد يد فعلى المر . فإن لم يحد فعلى اللاء . وقال فى 





مسب 7707نت 
ين #اواانفطزغل الاطك أو انمز اأوامّاء . وقال: فى الكمتاو نين :“تفط على مر 
أونلاطيك وكا . أوقالة.قع الرعايعيق) .و ردقم أن نيان فط رط عل جور اواج 
قوله( وَأَنْ 0 :لمك مدت ول فك ضر بات 
وَيحسْدكَ . الليم لقتال | نك أنت اللتبياة العليم 4 


هكذا ذكره جماعة من الأسحاب . منهم الصنف » وأنو المطاب . قال فى 


الفروع : وهو ال . واقتصر عليه جماعة . ود 5 ان حمدان وزاد « سم الله » 
ب 3 7 ١‏ 


وذكره ابن الجوزى »؛ وزاد فى أوله ( بس الله والجد لله » ذ يعد فول( عل ارفك 
أفطرت 6 :2 وعليك توكلت © وذاكر بعض الأحماب قول ابن عمر « كان النى 
صل الله عليه وسلِ كول إذا أفطه : دش القلما ١‏ ولت اموت “ومست ار 


إن كناء االنه تقاق © 1 
فوائر 

إمراها : ستحب 5 يدعو عند فطره . فإن له دعوة وا 

ل الس أن عار الضُوّام . و « من فطر صاماً فل مثل و أجزه 6 مرن 
غير ل م م أعثرة شىء » قاله فى الفروع ١‏ وظاه ركلامهم .من أىئ شىء 
5 هو ظاهر الخبر . وقال الشيخ تقى الدبن : مراده بتفطيره 3 لشيعة ٠‏ 


التَاك : يستحب له كثرة قراءة القرآن » والذكر » والصدقة : 

ل لل ل ا لا ار بوي غم 

هذا المذهب . وعليه الأصماب . ونص عليه . وذكره القاضئ ف الخلاف ف 
أن الركاة نمب على الفور إن [ قلنا: إن ] قضاء زمضان على الفور . واحتتج بنصه 
فى السكفارة . ويأتى فى الاب الذى يليه : هل يصح التطوع بالصيام قبل [قضاء] 


رمْصَانٌ ل أملا؟. 











ل 


تيم : كلام المصنف وغيره ممن أطاق: مقيد با إذالم ببق من شعبان إلامايتسم 
سان اا . فإنه فى هذه الصورة يتعين التتايغ قولاً واحدا ؛ 
ان 

إمرالما: حل بيجب العزم على فعل القضاء ؟ قال فى الفروع : يتوجه اللان 
ال ذا قال ابن عقيل فى الصلاة : لاثنتنى إلا بشرط العزم على النفل 
فى ثالى الوقت > قال : وكذا كل غبادة متراخية . 

المَائْ : من فاته رمضان كاملاً » سواء كان تام أو و ناقصاً » لعذر _كالأسير 
وللطلموطاو 2 هاء أو ره : قضى عدد أيامه طلقا 2ن الصلوات . عَلى 
الصحيح من المذهب . اختاره صاحب المتوعب ا » واد فى شرحه . 
وقدمه فى الفروع  *‏ وعند القاضى .: إن قصئ شهراً خللاليا أجرأة . سواء كن تار 


أو افا و ا م ثلاثين نوما - وهواظاهر 0 قال الغحد: 


خَرا 


وهو ظاه ركلام م الإنام أحمد ..وقال : هو أشير قال فى الرغائة الصعرى': أ 


شهر هلالى ناقص : على الأضم.. وقدمه د فى أخزو ١‏ الرعابة (١‏ لق 4 والنظ © 


والخاويين » والقائق + وجدم هك للدت ني » والتلخيص . 


فم والأرلت ذا ضام مر: وأو عي كار من أثناء شهر» تسعة وعش رين 


و 


و ٠‏ وكان رمضان الفائت ناقصاً : أجزأه عنهء ائد ار يله الأيام: 


1 5 
وعلى 3 3 0 نوما 5 د 0 0 2 أو التدد 0 يوما. 


اخر من غير 


نص عليه .. وهذا بلا تزاع . فإن فعل فعليه القضاء ونإطعام. مسكين لكل 


يوم . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصمان ٠‏ وظاهره : ولوأ 


أ 


خره رمضانات 





955-02-2 


و1 بحت .وه وكذلك . ووجه فى الفروع احتيالاً : لا يحب الإطسام . لظاهر 
قوله تعالى ( ؟ : 18 فعدة من أيام أخر ) . 

وتقدم قريبًاً : أن قضاء رمضان عل التراخى . على الصحيح . 

قار : يطعم ما يحزى' كفارة . و يحوز الإطعام قبل القضاء ومعه و بعده . 
قال الحد : الأفضل تقدعه عندناء مسارعة إلى امير » وتخاصاً من 1فات التأخير 


قوله ل وَإِنَأَخَرَهُ لشذرء فلا شئء عليه ٠‏ وَإِنَ مَاتَ) . 


هذا امذعي بلا ريت نص عليه + وعليه الأصماب ‏ ود ك في التلخيص 
رواية : يطعم عنه شيخ التكيين؛ 
0 : ختي[ ل أن جب الصوم عنه » أو التكفير . 


:حو نيح :وهو الذهب. ٠‏ وعليه“الأصماب ..:وقال 

اك االخطاب فى الانتصار فى جواب من قال : العبادة لا تدخلها النيابة . فقال : 
لانم .بل النيابة تدخل الصلاة والصيام » إذا وحبت وعحز - غنهًا! يعدبا موت 

وقال أيضاً فيه : فأما سائر العبادات ؛ فلنا رواية : أن الوارث. ينوب عنه فى 
جميعها فى الصوم والصلاة . انتهى . 

ومال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته ٠.‏ فال : لو قيل بهءلم 
أبعد . 

وال 5 الغاة +أولوا درولا لمذز + فتؤق قبل رمضان آخر : أطعم عنه 
سكل يوم مسكين . والختار الصيام عنه . انتعى . 

وقال ان عبدوس فى تذكرته : و يصح قضاء نذر- قلت : وفرض - عن ميت 
مطلقًاً .كاعتكاف . اتتبى 





دتمم كك 


وقال الشيخ تقى الدين : إن تبرع 0 لتكبر اوم ونه رامل 
ميت وهما معسران ‏ يتوجه جوازه . لأنه أقرب | لى الماثلة من المال . 

قوله 8 وَإِنَ مَاتَ, 2200 ا 01 عرل؟ لطعم عه 
سكل يام مسسكين» أو انان ن؟عل وجبين 4 : 

وحكاهما فى الفا'ق روايتين. وأ طلقهما . قال الزركشى : فوحهان.وقيل: روابتان 

أرما : يطعم عنه لكل يوم فشكي فقط . وهو الذهب . نص عليه . 
وجزم به فى الوجيزء والمستوعب . ومال إليه الحد فى شرحه ٠‏ وقدمه فى القروع » 
والغنى » والشرح ء والكافى . 

قال الزركشى : وهو ظاهر إطلاق اللرق ٠‏ والقَاضى » والشيرازى » وغيرم . 

والوم, الثانى : يطعم عن ة “للا ل يوم 00 ؛ لاجّاع اع التأخير والموت بعد 


التفريط . جزم به فى 1 ؛ والملذهب » وانخلاصة . والتلخيص » والخرر: 


والإفادات » والمنور . وقدمه فى الرعابتين » والحاو بين . 

واختار الشيخ تقى الدين : لايقضى من أفطر متعمداً بلاعذر .' وكذلك 
الصلاة . وقال : لاتصح عنه ٠‏ وقال : ليس فى الأدلة ما يخالف هذا . وهو من 
مفردات المذهب . 

فائرتار, 
إرالسما : الإطعام يكون من رأس الال » أوصى به أو لم بوص . 
الثاني : لا بحزىء صوم كفارة عن ميت »؛ وإن أوصى به . نص عليه . و | 
كان موته بعد قدرته عليه وقلنا : الاعتبار حالة الوجوب - أطي عنه ثلائة مسا كين 

لكل بوم مسكين . ذ كره القاضى . 

وأو مات وعليه صوم شهر من كفارة : أطم عنه أيضا . معان ' 





مع ا 
اعشكاف منذور: فَعَله 


! ذامات وعليه صوم متذور فعله عنة وليه على الصحي من ع المذهث انض 
عليه 2 وعليه الأحماب . قاله ف الفروع وغيره . وهورمن المفردات 6 واختاراان 


1000 : ا 0 انق 
عقيل : أن صوم الندر عن اميت كقضاء رمضان على ماسبق . وقدمه فى الفروع. 


على الصحيح اأختاره اخل ف شرحة . 5 
سد 1 

الزركشى . وحكاه الإمام أحمد عن طاوسن 
الاين مكاعم ا د اشرظهةالشاس- وتعلما القاقيا ندل عليه . 
اونا + ل 22-4 “ا م 06 ل 
وقل ابو طالب : يدوم واحد . قال القاضى فى اتلخلاف : شنع الاشتراك ىب 

كالحجة المنذورة ‏ تصح النيابة فيها من واحد لامن جداعة . 
الائء : جوز أن يصوم غير الولى بإذنه و بدونه . على الصحيح من المذهب. 


قدمه فى الفروع . وقال : حزم به القاضى وال 2 ر[ هنهم المضنف فى المغى ] . 


وقيل : لايصح إلا بإذنه . وذكر الجد : أنه ظاهر تقل حرب : يصوم أقرب 
النامن إليّه + ابنه أو غيره . 


قال فى الفروع : في : فيتوجه يلزم من ) الاقتصار على النص :أنه لايصام بإذنه . 


ستحب للو 3 فعله . 


واعم أنه إذاكان له تركة وجب فغله ٠‏ فيستحب للولى الصوم . وله أن يدفم 
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إلى من ,يصوم عنه من تركته ع نكل بوم مسكيناً ٠‏ وجزم به فى القاعدة الرابعة 
والاد كان ريلك اكد فإنم لم يكن له تركة 1 ل يلزمه ثىء . 

نلق ستوب رتس امتناع الولى من الصوم يجب إطعام مسكين 
3 مال المي 5 ل بوم ٠‏ ومع صوم الورثة لا يجب . 

وجزم المصنف فى مسألة من نذر صوماً يسحت عنه : أن صوم النذر لاإطعام فيه 
بعد الموت » مخلاف رمضان . 

قال فى الفروع : وم أجد ف ىكلامه خلافه . وقال الْجد : لم يذكر القاضى 
ا ال رئة إذا امتنعوا يمزمهم استنابة ولا إطعام . 

الام لا كفارة مع الصوم عنه » أو الإطعام . على الصحيح من المذ 

واختار الشيخ سق الدين : أن الصوم عنه بدل جزىء عنه بلااكفارة , 

ولج بالمستووعت اليكقارة تقال ل : كا لوعين بنذره صوم شهر فل يصمه 
فإنه يحب القضاء والسكفارة . قال فى الرعاية : إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم : 


أطمم عنه من تركته لسكل بوم فقير مع ك كفارة ين . و إن قضى كفته كفارة بعين . 
وعنه مع العذر المتصل بالموت 


سنديربات 
ازول : هذا التفر كله قيمن ن أمكنه صوم مانذره ف يصمه حتى مات . فأما 
إن لكاعى ا ا 5500 صومه فقط . قدمه و 50 


ءِ َ 


قال الجد فى شرحة : ذكره القاضى و بعض أصحعاينا ٠‏ وذكره ابن عقيل أيضا 
وذكر القاضى فى مسألة الصوم عن ليث : أن من نذر "صوغ شهر ونهوا صر نطق © 
ومات قبل القدرة عليه : يثبت الصيام فى ذمته » ولايعتير إمكان أدائه. و خير وليه 


3 : 
بين أن يصوم عنه » 30 على من يصوم عنه . 





سس 


واختان المجد :.أنه يقضى عن اميت ماتعذرقعله بالمرض دونه المتعذر.بالموت - 
وقال فى القاعدة التاسعة عشرة .: وأما المنذورات : فنى اشتراط القكن لما من 
الاخاما اله 

فعلى القول بالقضاء : هل يقضى الصائم الفائت بالمرض خاصة » أو الفائت 
بالمرض والموت ؟ على وجهين . 

الثائى : هذا كله إذا كات النذر فى الذمة . فأما إن نذر صوم شبر بعينه 
ات دل وحيه 1 انعم و بقض عنه . قال اد فى شوجه : وهذا مذهب سائر 
الأة ا أعر فيه عله إن نات ل اتناك سقط باقيه . فإن نم يصمه لمرض 
حت انقفى » م مات فى مرضه : : فعلى لحلاف السابو فما إذا كان و فى الذمة . 

هذه أحكام من مات وعليه صوم نذر . وأما من مات وعليه حج منذور» 
فالصحيح من المذهب : أن وليه يفعله عنه . ويصح منه . وعليه أ كثر الأسماب . 


ونص عليه الإمام أحمد . وفى الرعاية قول لابصح .قال فى الفروع : كذا قال . 


فوائر 

إصراها : لايعتبر تمكنه من المج فى حياته . على الصحيح من الم 
قدمه فى الفروع اد ل 6 هو ظاه ركلامه ٠‏ وهو أصح ٠‏ وقال 
القاضى فى خلافه ‏ فى الفقيرإذا نذر الحج » ولم يلك بعد النذر زاداً ولا راحلة 
حتى مات لايقضى عنه »كالحج الواجب بأصل الششرع . 

قال الجد. : وعليه قياس كل صورة مات قبل القكن » كالذى عوت قبل 
مجىء الوقت .» أو عند خوف الطريق » قال : وهذه المسألة شبيهة بمسألة أمن 
الطر يق وسعة الوقت : هل هوفى حجة الفرض شرط للوجوب فى الذمة + أو لازوم 
الأداء ؟ 


الات : حكر العمرة المنذورة حكم الج المنذور إذا مات وهى عليه . 














الثالك! محوزةأذا يحج عنه سجة الإسلام بإذن وليه ٠‏ بلا تزاع » و بغير إذنه 


على الصحيح من المذهب . واختاره ابن عقيل والحد . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع 

وقيل : لا يصح بخير إذنه . اختاره أنو المطاب فى الانتصار : 

وكأ ذلك فى كتاب الحج . 

فعيلى المذهب : له الرجوع بما أنفق على التركة وكذا لو أعتق عنه فى نذر 
أوأ أطم عنه فى كفارة » إذا قانا :ريصح . ذ كره فى القاعدة الامسة والندبعين فى 
ضمن تعليل القاضى . 

فا قات انه ا ا ف منذور » فالصحيح من المذهب : أنه يفعل عنه . 

نقله الجاعة عن ن الإمام أجهد ٠‏ وعليه الأصان : ونقل ابن ابراهم وغيره : ينبنى 
لأهله أن 1 عنة ٠‏ وحكى ف الرعاية قولا لا يصح أن يعتكق عنه . قال فى 
الفروع : فيتوجه على هذا أن بخرج عنه كفارة مين . ويحتمل أن يطعم عنه لكل 
يوم مسلاين . انتهى . 

فعلى المذهب : إن لم يمكنه فعله حتى مات . فالخلاف الساب قكالصو م2 

وقيل : يقضى ٠‏ وقيل : لا . فعليه يسقظ إلى غير يدل . 

تفييم : اعل أن فى نسخة ١‏ شينف 6 يته فى المان هكذا « و إن مات وعليه 
صوم 0 اعتكاف منذور » فلفقلة « منذور » مؤخرة عن الاعتكاف . 
وهكذانى 3 قرت على المضنف . فير ذلك بعص أصبيات المصنف المأذون له 
بالإصلاح ل « وإن مات وعليه ضوم منذور أو حج أواعتكا ف قا ولد 
وليه » 7 تأخير لفظة « منذور» لانخاو من حالين : إما أن بعيده إلى الثلاثة » 
أو إل الاضيرء .وهو الاعجتكاوك ل ل يحصل فى اكلام خلل . لأنه 
أو عاد إلى الاعتكاف فقط بق الصوم مطلقا . والولى لايفعل الواجب بالشرع من 
الصوم . و إن عاد إلى الثلائق» بقى الج مشروطا بكونه منذوراً . ولا يشترط 
ذلك لان إلوى فطلم الحج الواجب بالشرع أيضا إذانات غير 





لمعم دم 


ولا يقال : إذا قدمنا لفظة « منذور » على الحج والاعتكاف » يبقى 
الاغتكاف مطلقا ٠‏ لأنا تقول : لا يكون الاعتكاف واحباً إلا بالنذر . 

قلت : والذى يظهر أن كلام المصنف على [صفة] ماقاله من غير تغيير أولى . 
ولا برد على المصنف شىء مما ذكر. لأن مراده هنا النيابة فى المنذورات لا غير . 
ولذلك ذكر الصلاة المنذورة » والصوم المنذور . فسكذا الاعتكاف والحج . وأما 
اكون المج إذا كان واجبا بالشرع يفعل : فهذا مسلٍ . وقد صرح به المصنف فى 
كتاب الحج . فقال : ومن وجب عليه الحج فتوفى قبله : أخرج عنه من جميغ ماله 
ححة وعمرة . وهذا واضح . ولذلك ذكر غالب الأصحاب مثل ماقال المصنف 
هنا . فيذ كرون الصوم والحج والاعتكاف المنذور 5 “وات أعر . 

قوله + وو إن 6ن عليه صلاة منذم ورّة ل 1 

وأطلقر. فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والهادى » والتلخيص»ء والباغة » والْجد فى شرحه » ومحرره » والشارح ء والرعايتين 
والحاويين » والفروع » والفائق » والزركثى 

إحداها : يفعل عنه . وهو المذهب . ونقله حرب . وجزم به فى الإفادات » 


والوجيز » والمنور» والمنتخب . وهوظاهر ماحزم به فى العمدة . وسمحه فى التصحيح 


والنظم . وقدمه فى المغنى . قال القاضى : اختارها أ نو بكر» والخرق . وهى الصحيحة . 


قال ف الفروع : : اختاره الك ر. واختاره ان عدو سن تي لال رةه 

اختاره أبو بكر » والقاضى فى التعليق وغيرها . وهو من مفردات المذهب . 
والرواية الثانية : لايفعل عنه . نقلها الجاعة عن أحمد . قال ابن منجا فى 

شرحه : وهى أصح !قال ف إدراك التعاية .: لابتمل ف الأ شوق قال ف نفل 


النهابة : لايفعل فى الأظهر . فعلى المذهب : نصح وصيته بها . 














أعمر ها : قال فى القاعدة الرابعة والأر بمين بعد المائة : كثير من الأصحاب 


عن كر « الوارث » هنا. وقال ابن عقيل وغيره : هو الأقرب ذالأقرب . 
وكذلك قال الخرق : هو الوازث من العصبةا. 
الثالى. : هذه الأحكام كلها - وهو القضاء ‏ إذا كان الناذر قد تمسكن م 
الأداء نام إذا لم يتمكن من الأداء » فالصحيح من الل يسرك 
شترط الفسكن . وقيل : يشترط . 


الثُالتٌ 5 ظاهر لدم المصنف : أنه لايفعل غير ماذ كر م ن الطاعات المنذورة 


عن الميت .:وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . لاقتصارمم على ذلك . وقال فى 


الإيضاح : من نذر طاعة قات فعلت . وقال ادر قَّ : ومن ند 5 يصوم فت 
قبل أن ا به : صام عنه ورثته مره ن أقاربه + زه كناك اما لآن من نذروطاعة. 
وكذا قال فى مده وكال ف المستوعب : يصح أن يفعل ل عنه كل ما كان عليه 
ماد 3 إلا الصلاة . فإنها على روايتين . وقال الحد فى شرحه : قصة سعد 


ان عدن لغل أن كل نذر يقضى » وكذا ترجم عليها فى كتابه المنتقى 
فضا كا ل المنذورات عن الميت . 


وقال ابن عقيل وغيره : لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر . 

قال فى الفروع : ويتوجه فى فعلها عن الميت وأزومها بالنذر ما سبق فى صوم 
يوم الم : هل هى لى مقصودة فى نفسها أم لا ؟ مع أن قياس عدم فعل الولى للها : 
أن لا ندل بال ٠‏ وإن ازمت الطهارة : ازم فعل صلاة ونحوها بهاء كنذر 


)١(‏ دوى أو داود والنسانى عن ابن 00 : أن سعد بن عبادة « استفق 
رسول الله صلى لله عليه وسلم » فقال : إفى أنى ماتت وعلها دين لم تقضه ؟ ققال 
رسول الله صبى الله عليه وسلم : اقضه عنها » قال فى النتة : هو على شرط الصحيح 





اموس د 


الثى إلى المسجد»ء يلزم نحية صلاة الركمتين على ما يأتى فى النذر . انتهى 
قلت : فيعابي بها . 


وقال فى الفروع : ظاه ركلام الأحماب : أن الطواف المنذوركالصلاة المنذورة . 


0 ٍوَفضَا 6 له صم دَاوُد ‏ عليه السلام 2 لصوم م يومَاء 
0 
هذا الصحيح من المدهن . رعلئه الامضااك 2و ادر لات 0 
المجادال سد الات 2 شبود الصؤدة فظاهر خالك.ة أن ترى للفو 22121 
كارا 
إمراهما : حرم ضوم الدهر إذا دخل فيه بوبى العيدين » وأيام التشريق . 
لامر وأصحابه » بل عليه الأصحاب ٠‏ وعير القاضى وأصحابه بالكراهة . 
ومرادها : كراهة م حر ا 00 الصنف والحد وغيرهها . وهو واضح . 
وإن أفطر أيام النعى : جاز صومه ؛ ول يكره . على الصحيح من المذهب . 
وعلنة 1 كر الأمحات ١‏ قل ل صلم - إذا أفظرها رسوت أن لا ناس به : وحار 
الكراهة المصنف . وهو رقاة اليه 
وقال الشيخ تقى الدين : الصواب قول من جعله نركا للأولى أو كراهة . 


الثاك : قوله ل( وسح صياء اع الحم ل ل 


هذا بلا نزاع . واعلم أنه معدل طياء ثلاقة أنام من كل شه . والافصيل 
د ن أيام امون نض اعليف. فنا أفضم إي نم عليه د ديكا 
لأبيضاضها ليلا بالقمر ونهاراً بالشمس . وهذًا الصحيح . 


)00( لا أفخضل من صيام داود 





7 


وذكر أنو امسن الميمى 3 فى ك: تابه « الاظيف الذى لايسم حبله » إنما سميت 


قاد اناد تعالى تاب فيه على آدم » و بيض ميفته . و : الثالث عشر» 
والرابع عشر » واللمامن عشر . 

تنش : ظاهس قوله ( وَمَنْ )آم مكضان وأ وماس فر وان 
كنا نمآصآم الدّهْر )4 . 

أن الأول : متابعة الست » إذ المتابعة ظاه رها التوالل . وهو ظاهر ر كلام 
الكرق » وجماعة كثيرة من الأصحاب ٠‏ وصرح بعض الأضحاب بذللك . وجزم به 
فى المذهمث ؛ ومسبوك الذهب . 

و الصحيح من المذهن : حخصول فضيلتها بصومها متتابعة ومتفرقة . 11 
كتير ين الاب عاب . منهم صاحب الهداية » والمستو عب » والمغنى » والشرح » 
وا رر » والرعاية الصغرئ » والفائق وغيرم . وهو ظاه ركلاءه فى الملاصة » 
والتالخيض » والوجيز » والخاوبين وغيره . لإطلاقهم ضومها . وقال فى الرعاية 
التكيرى:: واإن 0 جاز . وقدمه فى نايع ٠‏ وقال : وهو ظاهركلام الإمام 

ا ٠‏ قال فى الاطائف : هذا قول ألمد . واختاره الشيخ 
تقى الدين ا بسطن! اهعاب الد تتابع » وأن يكون عقي ب :العيد ...قال ى 
الفروع : وهذا أظير ٠‏ ولعله مراد أحمد والأصحاب .الما فيه من المسارعة إلى اعلير» 
ولإناعصاة؛ اه ا 
فائرتان, 


إعررشىا : ظاه ر كلام المصنف : أن الفضيلة لا تحصل بصيام الستة فى غير 


شوال .وهو 0 به كثير من الاضحاب ٠‏ وقال فى الفروع وح 


احال تحصل الفضيلة بصومها فى غير شوال : وقال'فق الفائق : ولوكاتت مان غير 


شوال ففيه نظر . 





لعو لد 
تلك ين هذا معنن الها لايد بكي نين ]عا انلق لبقت يلذار ريط صا التكويه 
حريمه » لا ليكو الحسنة بالا : 0 الصوم فيه يساوى رمضان فى 


فضيلة الواجب . قاله فى الفروع . ويتوجه تحصيل فضيلتما لمن صامها . وقضى 


رمضان . وقد أفطره لعذر . قال : ولعله مراد الأحماب . وما ظاهره خلافه : خرج 


على الغالب المعتاد . انتهى . قلت : وهو حسن ٠‏ 
ا 2 - ال ع الس مومع 
نايز : قوله (وسيأم با ل 0 0 
7 
كار سنتان 4 . 


وهذا بلائزاع . قال ابن هبيرة : أما كون صوم بوم عرفة بسنتين . فقيه وجهان . 

أحدها : لما كان بوم عرفة فى شهر حرام بين شهر ين حرامين 6 لك 
اك 

والقاق!: لكك رد الأمة وقد ا وعريت انه الكل ادر يوا 

وإِنما كفر عاشوراء السنة الماضية » لأنه تبعها وجاء بعدها . والتكفير بالصوم 
عا سكن ا مع إلا نا أ 7 

هة-م 0 

قوله ولا كدب كن يعرفة 4 

هذا 'الذهب : وعليه ماهير الأحمات ٠‏ وفطرة أفضك :.-واختار. الأحرى: 
أنه يستحب لمن كان بعرفة إلا ل لضعقة . و حى الخطابى عن قراف 

وق : 55 عياب ١‏ احتارة جاعة من الااصانتاد 

فعلى املع : استثى امن ذال إذا عدم المتمتع والقارن الهدى . فإنه إيصوم 

ٍ تم 

عشرة أيام ثلانة فى الحج . وستحب أن يكون آخرها بوم عرفة » عند الاصحاب ١‏ 
وهو المشهور عن أ-مد . على مايأنى فى كلام الصنف فى باب القدية . 

شيم : عدم استحباب صومه لتقو يه على الدعاء . قاله المرق » وغيره . وء 


الشيخ تق الدين : لأنه بوم عيد . 











حدوومو ع 
فائر ناد 
الزُولى : سمى نوم عرفة لاوقوف بعرفة فيه . وقيل : لأن مجو 
بإزاهم عليه الصلاة والسلام 2 فاها أتى عرفة » قال ل 
الي 
النانيْ : ظاه ركلام , الصنف » وأ كثر الأصحاب 5 1 وم التروبة فى حق 
ل اليس كوم عن فهو فى عدم الصوم . وجزم فى الر عاية عا ذكره بعضهم 5 0 
الأفضًا ل للحاج الفط رلوم م التروية وبوم عرفة مهما بدي . 
وممى « بوم التروية » لأن عرفة ل يكن أن مهاماء . وكانو نوا يرتوون من الماء إلمها : 
وقيل “أن إبراهي ‏ عليه لكات والقلدم 1 ليلة التروية الأمر بذج ابنه 
فأصبح يتروى : هل هو من الله » أوحل ؟ فلما رآء ه الليلة الثانية : عرف أنة من الله . 
قوله 0 
بلا تزاع ايل وم التاسم ٠‏ وهو بوم عرفة . ثم بوم الثامن ٠‏ وهو بوم 
القروية . وهذا المذهب 200 الرعابتين » والفائق : وآ كد 
العم الثامن » ْم التاسم : 
قلت : وهو 2 وقال فى الفروع 0 وحه لقول بعضهم 20 الثامن 
ثم التاسع ٠‏ واءله أخذه من قوله فى الهداية : 7 كده بوم التروية وعرفة . 
قوله (وَأَفْصَلُ ليام - بَمْدَ شَبْر رَمَضَانَ- شَبْرٌ الله الحرتم 4 . 
قال عليه أفضل الصلاة والسلام « أفضل الصلاة ؛ بعد المكتوبة : جوف 
الله ارم 4 رواة مسل . كمله 


0 


صاحب الفروع على ظاهره. وقال : لعله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ل يلتم 
الضوم فيه لعذر» أولم يعر فضله إلا أخيراً . انتحى . 
وحمله ابن رجب فى لطائفه على أن صيامه أفضل من التطوع المطلق بالصيام : 


الليل ‏ وأفضل الصيام » بعد شهر رمضان : شر 





انعم د 


بدليل قوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ب « أفصل الصلاة » بعد المكتوبة : 
جوف الليل » قال : ولاشك أن الرواتب أفضل .. فراده بالأفضلية :. فى الصلاة 
والصوم » والتطوع المطلق . وقال : صوم شعبان أفضل من صوم الحرم . لأنه 
كالراتبة مع الفرائض . قال : فظبر أن فضل التطوع ما كان قريباً من رمضان » 
قبله أو بطلاد.. وذلك ملحدق بصيام رمصان لقر به منة : وهو أطي - انتعي 
فوائر 

اررُولي : أفضل الحرم : اليوم العاشر . وهو يوم عاشوراء . ثم التاسع . 
دع امار م الت لاله 
قد أمر 


0 
و 1 


اس ا 5 ه إفر اد العاشر ر بالصيام عن لى الصحيح من 0 . 


الإمام أحمد بصومبما .. ووافق الشيخ تق الدين أنه لا يكره . متتميل 
لام أحمد : أنه إبكرة 
بلثاك :1 يجب صوم نوم عاشوراء 2 قبل فرض رمضان ..عإ إلى الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الفروع . وقال : اختاره الأ كثر . منهم : القاضى . قال الحد : 
هو الأصح ل 0 : 
وعنه أنكان واحباً . ثم نسخ . اختاره الشيخ تت الدين . 
والشارح . 


قوله ( وَكرَه إِفرَادُ وجب بالصّم 4 . 


هذا المذهب . وعليه الاكاب . وقطع به كثير مهم . وهو من مفردات 
المذهب . وحى الشيخ تق الدين: في تحريم إفراده وجهين . قال فى الفروع : 
ولعله ا من كراهة أحد 5 

تنس : مفبو مكلام المصنف : أنه لا يكره إفراد. غير رجب بالضوم .. وهو 


جميح لا نزاع فيه . قال الجد : لانعل فيه خلاق 











قائرتان: 
إمرما لوو الكراهة بالفطر من رحب » ولو ّ 2 2 بصوم ار 
من السنة . قال الجد: وإن لم له . 

5 نفك كل الأضاتسغدات صو :جل 
وشعبان . واستحسنه ابن أبى مومى فى الإرشاد . قال ابن الجوزى فى كتابٌ 
د الهداية : يستحب صوم الأشهر المرم وسَعَبان كله - وهو ظاهرماة كزه 
الجدنى الأشهر الخرم . وجزم به فى المستوعب . وقال::1 "كد شعبان يوام القضف . 
واستحب الآحر رى صوم شعبان » ولم يذ كر غيره 

وقال الشيخ تق الدين : فى مذهب أجد وغيره تزاع “فيل : إستحب صوم 
1 .وقيل تكونا: فيفل ابادوها' طمن نيلك ؟ 

قوله ١و‏ فرَاد 3 م6 اللممَة 4 44 

و 0 . وهذا المذهب .وليه ماهير الأضحاب . ونص ء 
الجد: لا تعر فيه خلاقاً .و *وقال الأخرى لعزم اطومدة وفلن يلا 
أن «ستكد "قال ف تق:الدين ‏ : لامحوز صوع يوم اللجعة. .' و 


الرغابة وجها : 


إفراد ا الأصماب . واغختار 
الشيخ 5000 ره ضيامة مقر دا 3 وأنه قول لكي الفلناء لوأة الذق 


فيمه الاثرم من زوايته . وا وذ ن الحديث شاد ين ٠‏ وقال :هذه ظر بقة قدماء 


أححاب الإمام أجد الذين صحبو هكالأئرم » وأبى داود . وأن أ كثر أحابنا فهع من 
كلام الإهام أحمد الأخذ بالحديث . اتتهى. + ول يذ كرالاخرىكراهة غير صوم 


يوم اججعة . فظاهره لا يكره غيره . 





قوله ( وَيَم الشك ) . 


4 أنه يكره صومه . 
واعلم أنه إذا أراد أن يصوم يوم الشك » فتارة يصومه لسكونه وافق عادته . 


وتاره يصومه موصولا قبله » وتارة يصومه عن قضاء فرض ٠.‏ وتارة يصومه 
عن دناسي ,راد على ب اوتارء رشوية نه الرمصانية لاط ب وتارة الميوية 
تطوعا من غير سنت , رفجدم ست مسا لان 

إمراها : إذا وافق صوم بوم الشك عادته . فهذا لايكره صومه. وقد استثناه 
المفظف كلانه بعد ذلك ٠.‏ 

لمان : إذا صامه موصولا عا قبله من الصوم . فإنكان موصولا با قبل 
النصف فلا يكره قولا واحداً . وإن وصله بما بعد النصف ل يكره . على الصحيح 
من المذهب . وعليه 1 الأصماب : 

وقيل : يكره . ومبناها على جواز التطوع بعد نصف شعبان . فالصحيح من 
اذهك أنة لابكرء نكن ,ليه ...و ]نا ركره تقل زمصان ايوم أوايومينر 

وقيْل::' يكراء !بعد التصف : .«الختاره ابن!عبدوسن. فتذاكرته ... .وقدمه ف 
الرعايتين . وأطلقهما ف الحاويين . ومال صاحب الفروع لين يم تقدم رمضان 
م 0 تمدن * 

الالئء : إذا صامه عن قضاء فرض . فالصحيح من المذهب : أنه لا يكره . وعنه 
يكره صومه قضاء .. حرم به الشيرازى فى الإيضاح » وابن هبيرة فى الإفصاح » 
وصاحب الوسيلة فيها - قال فى الفروع : فيتوجه طرده ف ىكل واجب للك فى 
براءة الذمة . 


اراب : إذا وافق نذر معين بوم الشك » أوكان النذر مطلقاً ّّْ مكره اصوائة 


قولا ا ١‏ 








اووس لد 


الأاملةة” إذااصاقة بئلة الزمطنائنة:احتياغاً: بكرم تومه + ذاكاء الها وغاره 
واقتصر عليه فى الفروع . 

السارسم : إذا صامه تطوعاً من غير سبب . فالصحيح من المذهعب : يكره . 
سن كا قطم به المصنف هنا . قال فى التكافى : قاله أسعابنا . قال 
الزركقى": هو قل القاطى :وأ | اكلطاك وال" كنز ين "ا قال اذك : واعرا لاع 
كلام الإمام أحمد رححه الله . 

وقيل : بحرم صومه . فلا يصح . وهو امال فى السكافى . ومال إليه فيه . 
واختاره ابن البناء وأنو الخطاب فى عياداته انجس » والمجد وغيرهم . وجزم به ابن 
الزاغونى وغيره . ومال إليه فى الفروع . وها روايتان فى الرعاية . 

وعنه لا بكرم صومه كاد الخطابى عن الإهام اد 

السابع: : بوم الشك هو يوم الثلائين من شعبان » إذا لم يكن فى السماء علة 
ليلة الثلائين . ول يترادى النامن الحلال.. قدمه فى الفروع ٠:‏ وقال القاضى. ٠‏ وأ كاثر 
الأحات :: أواخهث بعامق ردت أ غوادتد نالع القاضى 14 أواكان ف النياءغلة 


وقلنا : لابجب صومه . 


0 

قوله ( وَيَوْم النيروز وَالبْرَحَانَ 4 . 

كن كره صومينا ١‏ ووز امدعب ١‏ وعله ماهير الذكان] ٠‏ وقطع ابه 
كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . واختار الجد أنه لايكره: » لأنهم 
لسر السرم 


فوار 
مما :“قال المشنف واد ٠»‏ ومن ا تبعهها#كوعل أقيائن اكراهة صومي ا ككلة 
عيد للسكفار » أو بوم يفردونه بالتعظي . 
6 


وقال الشيخ تق الدين : لامجوز مخصيص صوم أعيادم . 





جومم 


وممها : النيروز والمهرجان - عيذان للسكفار .قال الزمخشرى : النيروز الشهر 
الثالث من الر بيع . وامهرجان : البو م السابع من اعكريف . 
ومنها : يكره الوصال وهو أن لايفطر بين اليومين فأ كثر .. على الصحيح 
من المذهب . وقيل : بحرم:. واختاره ابن البنا . قال الإهام أحمد : لايعجبنى . 
وأوما إل إناحته بان يطيقه.. دول الكراهةريا ‏ كل مرة ميحوها.. و كذا عحرد 
الشرب على ظاهر مارواه المروذى عنه . ولا يكره الوصال إلى السحر ١‏ نص عليهاء 
جنر ترك الأولى . وهو تعجيله الفطر . 
| : هل يجوز أن عايه صوم فرض أن يتطوع بالصوم قب له ؟ فيه روايتان. 
الت ييا ل حو ع والكر عاك / الفا' 
واطلقهما ل رحه ؛ وال رح » والفروع ؛ والفائق . 
إعرا ضما لايجوز » ولا يصح . وهو المذهب . نص عليه د فى رواية حتبل 
وقال فى الجاويين : لم يضح فى أصح الروايتين . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته 
وجزم به فى المذهب 2 ومسيوك الذهب » والإفادات 2 واللنور . وقدمه فى 
المستوعب » والخلاصة » والخرر » والرعايتين » وابن رز بن فى شرحه . وهو من 


والروايٌ الثاني : يجوز . وريصح . قدمه فى النظم . قال فى القاعدة الحادية 


عشرة.: جاز على الأصح . 

قلت : وهو الصواب . 

فعلى المذهب ‏ وهو عدم الجواز ‏ فهل : يكره القضاء فى عشر ذى الحجة » أم 
يكرك ففررو حجان ١‏ وأطلقهما فى المغتى » والشرح » وشرح الجد ء والفائق » 
والفروع . 

قلت : الصواب عدم الكراهة . 

وهذه الطريقة هى الصحيحة . وهئ طريقة الجحد فى شرحه . وتابعه فى 











ل ا 


الفروع .؛وقال : هذه الطريقة هى الصحيحة . قال المضنف فى المغنى : وهذا 


أقوى عندى . قال فى الفروع : لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفر ضكان أبلغ من 


السكراهة . فلا تصح تفريعاً عليه . انتهى . 

ولنا طر يقة أخرى » قلها بعض الأصعاب . وهى إن قلنا : بعدم جواز التطوع 
قبل صوم الفرض : لم يكره القضاء فى عشر ذى الحجة + بل يستحب لثلا يخاو 
من العبادة بالكلية . وإن قلنا بالجواز : كره القضاء فبهسا ء لتوفيرها على التطوع 
لبيان فضله فيها مع فضل القضاء . قال فى المغنى : قاله بعض أسحابنا . 

وقال فى الرعايتين » والحاويين : ويباح قضاء رمضان فى عشر ذى الحجة . 
وعنه يكره . وقال فى السكبرى أيضاً : و بحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه لحرمته 
نص عليه . وعنه جوز . 

كامرة 5 اجتمع مافرض رع 0 : بدىء بالمفروض ع ان 0 
لا حاف فوت المنناور و وتإن حيف فوته ودىع به و يبدا بالفضاء أيضاً إنكان 
النذر مطلقاً , 


ل 700 7 

قوله ( ولا جوز صم .نز العيدين عن فرض ولا تطوّع . وَإِن 
ا ع 21 ا ا 
قصّد صِيّامبمَا كان عاصيًا . وَلم' يزه عَنْ فراض 4 . 

الصحيح من المذهب : أنه لايصح صوم نو العيدين عن فرض » ولا نفل . 
وعليه الأصحماب واستكاد ابن المنذر إجماعاً . وعنه يصح عن فرض . نقله مهنا فى 
قضاء رمضان . وفى الواضح رواية : يصح عن نذره المعين ١‏ 

- وي ال ا ل ا 2 3 : 

قوله لإوّلا وز صَامْ ايام التشريق تطواًا 4 بلا تزاع (وَنى 
صؤمها عن الفزضٍ روابتان 4 . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومُسبوك الذهب» والمستوعب » واخلاصة » 





-7758:- 


والسكانى » والمغنى » والتاخيص » والبلغة » وشرح الجد » والشرح » والرعاية 
الصغرى » والزركشى » وشرح ابن منجا هناء والحاوى اكير : ١‏ 

امراهما : لا يحوز . اختاره ابن أبى مومى » والقاضى ٠‏ قال فى الممبج :وهى 
الجخ : وقدمم طرق »وان ور بور فه فارجه فال /[لزاكيق دوعن :الى دعت 
إليها أحمد أخيراً . وجزم به فى الوجيز » والتتخب ٠.‏ 

وار وايمٌ الثائيز : جوز . صدحه فى التصحيح » والنظم . واختاره ان عبدوس 

فى تذ كته . وقدمه ف ته . وقدمه فى ار » والرعاية التكبرى فى باب صوم النذر والتطوع . 
وجزم به فى المنور . وذكر الترمذى عن أحمد جواز صومها عن دم المتعة خاصة . 
قال الرركثى : صابن أى بمومى اكلاف ينم الممة.. وكذا ظاهر كلم 


ابن عقيل : تخصيص الرواية بصوم اللتعة . وهو ظاهر العمدة . فإنه قال : ونهى 


عن صيام أيام النشر يق » إلا أنه أرخص فى صومها للمتمتع إذا ١‏ بد هديا . 


واختارة الخد و#درحة" 
قلت : وقدم الصنف فى هذا التكتاب فى ياب الفدية : أنها تصام عن دم 
المتعة إذا عدم . وجزم به فى الإفادات . وصححه فى الفائق فى باب أقسام النسك . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى فى آخر باب الإحرام .قال ابن منحا فى شرحه فى باب 
الفدية : هذا اللذهب . وقدمه الشارح هناك والناظم . 
و كل وا مدع اذ عار الأوع : استمي له إللاكة 
وَلم يحب 6. 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . .وعن أحمد يحب إنمام الصوم . 
و يازمه القضاء . ذكره ابن البنا» والصنف فى السكافى . وثقل حنبل فى الصوم : 
إن اسل على نقمه فاك بللا عدر اغا : قال القاضئ :<أى ثكاره ٠‏ وخالفة ان 
ذكره أبو بكر فى التفل . وقال : تفرد به حفبل  .‏ وجميع الأصماب .نقاوا 


ل 


. وفى الرعاية وغيرها : رواية فى الصوم لا يقضى المعذور . 


ب 











86ج عد 


وعنه يلزم إتمام الصلاة .. مخلاف الصوم . قال المصنف فى الكاني والجد : 
مال إلى ذلك أو إسحاق الجوزجالى . وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال 
كالحج . قال الحد : والرواية التى حكانها ابن البنا فى الصوم : تدل على عكس هذا 
كرا الا واكك ا رارف كا إناء كاه 
العظمى . فازمت بالشروع 2 0 . قال : والصحيح من المذهب : النسوية . 

قوله ( 3 ]نر فمده فلا.خضاء علئه 1 

هذا مبنى على الصحيح من المذهب .كا تقدم . ولكن يكره خروجه 
منه بلا عذر . على الصحيح من 00 قال فى الفروع » وعلى المذهب : يك 
خروحة.. يتوج لا يكرد إلا املق .إلا كره ف فى الأصيح 1 

فوائر 

ارزّولى : هل يفطر لضيفه ؟ قال فى الفروع : يتوجه أنه كصام دع 000 
إلى ولمة ب وقد صرح الأحماب فى الاعتكاف : يكره تركه بلا عذر. 

الائم :لم يذكر أ كثر الأصماب سوى الصوم والصلاة .:وقال فى الكافَ 


ل 


وسائر التطوعات » من الصلاة والاعتكاف وغيرها : كالصوم والحج والعمرة 9 
وقيل : الاعتكا فكالصوم على الخلاف ‏ يعنى : إذا دخل فى الاعتكاف وقد 
نواه مدة لزمته » و يقضيهاب د كره ابن عبد الب ر.إجاعاً . ورد المصنف والجدكلام 
ابن عبد البرثئى ادعاثه الإجماع :0 


الال : لو نوى الصدقة بمال مقدر» وشرع فى الصدقة به . فأخرج بعضه : ل 


زمه اميدق بياقيه إجاعاً . قاله المصنف وغيره . ولو شرع فى صلاة تطوع قا 1 
يازمه إتمامها قاعاً - بلا خلاف فى المذهب : وذ كر القاضى ونماعة : أن 1 
كالضلاة ة فى الأحكام ؛ إلا فيا خصه الذليل ٠‏ قال فى الفروع : فظاهره 


كالصلاة هنا :قال : ويتونجه ع ىكل جال ا ل 
وليسن من شرظة تمام الأشبوع هكالصلاة : 


#ايات الإنهات 5022 





كوم ب 


ارايعم : لا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع . 


وأما نفل الحج والعمرة : فيأتى حكه فى آآخر باب الفدية » عند قوله « ومن 


رفض إحرامه , ثم فمل محظوراً . فعليه فداؤه » . 

الخامة : أو دخل فى واجب موسع ؛ اكعضاء رمضان قبل رمماناة 
واللكتوبة فى أول وقتها وغير ذلك » كنذر مطلق » وكفارة ‏ إن قلنا : يحوز 
تأخيرهما - حرم خروجه منه بلا عذر. قال اللصنف : بغر خلاف . قال الحد : 
لانعم فيه خلاقاً . فلوخالف وخرج » فلا شىء عليه غير ما كان غَللِه قبن شروعة : 
وقال ف 'الرعَابة :.وقيل يكثر إن“أفسد قضاء رمضان . 

قوله ( وَيُطل|ُْ لله القذر فى المثر الأخير من رَمَضَانَ ) . 

هذا مدهي . وغلله 3 ا ا المددة :وإشاض قال 
ف الكاق » والغنى : تطلب فى جميع رمضان . قال الشارح : يستحب طلبها فى 
جميع يال رمضان » وفى لعشي الأخيرا "كد . وف ليال الوتز] كد : اتعى'. 

كلت :تمل أن تطلبك ١ق‏ النفتف الاح 10 العامة و00 ل 
ذلك :“وهو ذهب تمماعة من الضنانة » خصوضتا ليلة'سبعة شير . لاسيا إذا 
كانت ول عفنة : ا 

قوله ( وَلآل اأوئر 1 كد) . 

هذا المذهب . ا الأصحاب ٠‏ واختاز اححد : أن كل العر سوا ! 

فار : قال الشيخ تق الدين : الوتر يكون باعتبار الماضى » فتطلب- ليلة القدر 
يلة إحدق وعشرين وليلة ثلاث وعشرين إلى آخره . و يكون باعتبار الباق . 
لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام « لتاسعة نبق » فإذ كان الشهر ثملاثين يكون 
ذلك ليالى لأشفاع . فليلة الثانية : تاسعة تتبق . وليلة الرابعة : سابعة تتبق كا فسره 
أو سعد باطدرئ ٠‏ ونإن كان الشمر :قمر :كان التاريخ بالباىكالتار يخ بالماضى . 




















حت اهام ات 


قوله (وَأَْاهًَا لل سَئِع وَعِشْرِينَ 4 . 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وهو من المفردات . وقال المصيف 
فى الكافى : وأر جاها الور من ليالى العشر . قال فى الفروع : كذا قال . وقيل : 
أرجاها ليلة ثلاث وعشر ين . وقال فى الكافى أيضا : والأحاديث :ندل على أنها 
تنتقل فى ليالى الور . قال ابن هبيرة فى الإفصاح : الصحيح عندى أنها تنتقل فى 
أفراد العشر . فإذا اتفقت ليالى المع فى الأفراد : فأجدر وأخلق أن تكون فيه 
وقال غيره : تنتقل فى العشر الأخير . وحكاه ابن عبد البرءن الإمام أمد . 

قلت : وهو الصواب الذى لا شك فيه . 

وقال المحد : ظاهر رواية حنبل : أنها ليلة معينة . 

فعلى هذا : لو قال : أنت طالق ليلة القدر قبل مغى ليلة أول المشر : وقع 
الطلاق فى الليلة الأخيرة . وإن مضى منه ليلة وقع الطلاق فى السنة الثانية فى 
ليلو خلفه فنها ؛ 

وعلى قولنا إنها تنتقل فى العشر : إن كان قبل مغى ليلة منه » وقم الطلاق 
ا ة . وإنكان مضى منه ليلة : وقم الطلاق فى الليلة الأخيرة من العام 
القبل . واختاره الْحد . قال فى الفروع : وهو أظير. قال المجد : و يتتخرج 5 
العتق والمين على مسألة الطلآق . 

قلت.: هو ألصواب . 

قلت : تلخص لنا فى المذهب عدة أقوال . 

وقد ذكر الشيخ الحافظ الناقد شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى فى شرح 
البخارى : أن فى ليلة القدر للعلماء حمسة' وآر بين قولاً" . وذ كر أدلة كل قول . 
أحبيث أن أذكر ظهنا ملخصة فأقول : 

قل : وقعت خاصة بسنة واحدة * وقعت فى زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام * 


خاصة ذه الأمة # بمكنة فى جميع السنة * تنتقل فى جميم السنة * ليلة 'التصفت 





0 


من شعبان * مختصة برمضان * ممكنة فى جميع لياليه ‏ أول ليل مئه * ليلة النصف 
منه # ليله سبعة عشر . 

كاساام أو إن كا نك لل فقي ذ كزو رن الإطائك ‏ 

ثمان عشرة * نسم عشرة * حادى عشر.ين # ثالى عشر بن # ثالث عشر بن * 
ر بع عشر بن خامس عشربن * سادس عشربن *# سابع عش ر بن , . ثامن 


عشر بن * تاسع عشر بن * ثلاثين  #‏ أرحاها ليلة إحدى وعشرين »# ثلاث 


تفريم رمضان * ف النصف الاخير * 2 


فعشر ازية ست وعنه ان تقل ف 
المشر الأخي ركله * فى أوتار العشر الأخير :* مثله بزيادة الليلة الأخيرة * فى السبع 
الأواخر * وهل هى الليالى السبع من آنخر الشهر؟ » أو فى آخر سبع من الششهر ؟ * 
منحصرة فى السبع الأواخر منه # فى فى أشفاع لير الاوشط عد والعشر الأخير يه 
مبهمة فى العشر الأوسط * أو آخر ليلة * أو أول ليلة أو تاسع ليلة * أو سابع 
عشرة * أو إحدى وعشرين * أو آآخر ليلةفى سبع * أو ثمان من أول النصف 
الزن ل عه أو دضع عيعة « لفان ول نت 0 
أو إجدى وعشز بن # ليلة نع عشرة » أو إحدى وعشر بن * أو ثلاث وعشر بن 
* ليلة إأحدى وعشر ا" روا بن # أو حمس وعشر بن # ليلة اثنتين 

وعث رن * 3 ثلاث وعشر بن * لياة ثلاث وعشر بن * 1 سبع وعشر بن * 
الثالثة من العشر الأخير * أو الخامسة منه . 

وردنا كزلة هزه ادرف 
فوائر 

إصراها : لو نذر قيام ليلة القدر» قام المتوركه و ند و عدم ف الأتهاء 
المشر» كه حّ الطلاق على ماتقدم . ذكره القاضى فى التعليق فى النذذو 

التَائَ : قال جماعة من الأحماب: فاخ أن إينام نا إلأقىة 


نص عليه + 











2-2 


الال : ليلة القدر أفضل الليالى . على الصحيح من المذهب . وحكاه المطابى 
اما رق ين قد افر قن مرت للدي 2ك روك 
الزوانة اختيار ان بطة » وأبى لخن الجوزى ؛ وألى خفص البرمى . لأنها تابعة 
لأفضل الأيام . 

وقال الشيخ تقى الدين : ليلة الإسراء أفضل فى حقه - عليه أفضل 'الصلاة 
والسلام - من ليلة القدر : 

وقال الشيخ تتى الدين أيضاً : بوم الجعة أفضل أيام الأسبوع إجاعاً . 

وقال : بوم النحر أفضل أيام العام . وكذا ذكره الجد فى شرحه فى صلاة 
العيد . قال فى الفروع : وظاهر ماذكره أبو حكي و و عرفة أفضل انه 
وظهر مما سبق : أن هذة الأيام أفضل من غيرها . ويتوخة 1 الكزار نينا بعد 
يوم النحر : نوم لمر الذى يليه . 

قال فى الغنية : إن الله اخختار من الأيام أز بعة : الفطر . والأضحى » وعرقة » 
ونوم عاشوراء . واختار منها : بوم عرفة . 

وقال أيضا : إن الله اختار لاحسين الشممسادة فى أشرف الأيام © وأعظمها 


وأخلها 5 وأرفعا عَنَه الله ملؤلة اد 


الرابع: : قال فى الفروع : عشر ذى اللحة أفضل » على ظاهر ما فى العمدة 


وغيرها . وسبق كلام شيخنا فى صلاة التطوع” . 
وقال الشيخ تقى الدين أيضا : قد يقال ذلك . وقد يقال رم عشر رمضان 
الاخير وأيام ذلك أفضل . قال : والأول أظهر 3 أوحوه . وذكرها . 
الخا: : رمضان أفضل الشهور . .ذكرَّه جماعة من الأصمابٍ . وذاكره ان 
شهاب قيمن زال عذره : وذ كروا أن الصدقة فيه أفضل . 


قال ف الغنية” 'إن الله احتار كر القمورز از بعة. :وجب وشعبان ؤرمضان 





يروم ب 


والغحرم . واختار منها . شعبان وجعله شهر الننى صلى الله عليه ولا فك أنه 
أفضل الأنبياء فشهره أفضل الثهور . قال فى الفروع كذا قال . 

وقال ابن الجوزى : قال القاضى فى قوله تعالى (.4 : 5" منها أر بعة حُرم ) 
نما سماها حرما لتحر يم القتال فيها . ولتعظم اشباك لحارم فنا أشد مل تمطييه 
فى غيرها ٠.‏ كذلك تعظم القلاغاتى وذا كر ابن [كوزي عنام :. 

كنات الاعدكواف 
.. 4 0 5 2 
تبي : قوله (وَهُوَ زوم السلجد لطاعَة الله تعالى ) . 


يعنى على صفة خصوصة »من دم طاهر مم يوجب غسلا, 


ل ا 


0 عو ا‎ 3 ١ 
. 4 فائرة : قوله ( وَهوَ سنة إلا أن ينذره فيتجث‎ 


بلا تزاع ٠.‏ وإن علقه و قيذه شرط فله شرطه . و عدم عر رمضان 
ادير روم يفرق الاحاب) بين لبعد وقيره ‏ وهو اذهب - 

ونقل أبو طالب 5 لا يستكت بالثغر لغلا بشغله عن الغر 1 

ولا يصح إلا بالنية . و بحب تعيين المنذور بالنية ليتميز . و إن نوى الخروج 
منه فقيل يبطل 2 

قلت : وهو الصواب » إلاقاً له بالصلاة والصيام . 

وقيل : لا . لتعاقه بمكا نكالحج . وأطلقهما فى الرعاية السكبرى » والفروع . 

ولا يصح من كافر » ونون » وطفل . 


ولايبطل بإغماء . جزم به فى الرعاية وغيرها . واقتصر عليه في الفروع . 


م 


قوله ( ريصح بير صم 4. 


هذا الذهب . وعليه الأصحات ٠‏ وعنه لايصح ٠‏ قدمه فى نظلم نبابة ابن رزين 


. ليس على ذلك دليل من كتاب.ولا من سنة‎ )١( 





ووم حت 

قل (المذعين! +( أقلياا# إذا كأ مطوعا 7 أو نار اللطلقاً: مدي ابه 
معتكفا لايثا'. 

قال فى الفروع : وظاهره ولو لحظة . وفىكلام جماعة من الأصماب : أقله 
ساعة » لالحظة . وهو ظاهر كلامه فى المذهب » وغيره . 


وعلى المذهب يض : يصح الاءتكاف فى أيام الموالق لأيصح صومها . 


وعليه أيضا : لو صام ثم أفطر عمداً لم يبطل اعتكافه . 

وعلى الثانية : لايصح فى ليلة مفردة »كا قال المصنف . 

ويحتمل قوله لإ ولا بض بوم 4 أن مراده إذاكان غير صائم .. فأما إن 
صائها فيصح فى بعض يوم . وهو أحد الوجوين ٠‏ 

قال فى الفروع : جزم بهذا غير واحد . 

قلت : منهم صاحب الإفادات » والرعايتين » والحاويين » والخحرر .:واختاره 
فى الفائق . 

و يحتمل أن يكون على إطلاقه . فلا يصح الاعتكاف بعض يوم » ولوكان 
صائما . وهو الوجه الثانى. . اختاره أو الطاب ٠‏ وقدمه فى الغنى » والشرح » 
والفائق . وكلامه فى الهداية » والمستوعب : ككلم المصنف هنا : 

قال الحد فى شرحه : اشتراط كونه لابصح أقل من نوم إذا اشترطنا الضوم - 
اختيار ألى اتلظاب . وأطلقهما امد فى شرحه » والفروع . وجزم به فى المستوعب 
والرعايتين ؛ والحاويين » وغيرهم . 

وعلى الرواية الثائية : إذا نذر اعتكافا وأطلق » يلزمه يوم . قال فى الفروع 
ومراده : إذا لم يكن صاها . انتعى . 

قات : قال فى الفائق : ولو شرط الناذر صوماً فيوم على الروايتين . ثم قال : 
قلك : بل مسماه من صاتم . اتبى . 





2 


وعل الرواية الثانية أيضا : لايضح الاعتكاف فى أيام النهى التى :لا يصح 
صومها .. ؤاعتكافها نذراً ونفلا كصومها نذراً ونقلا : 

فإن أتى عليه بوم العيد فى أثناء اعتكاف متتابع » إن قلنا : جوز الاعتكاف 
لآ لت كن حر جر امل د لد السكا” 


وإن قلنا : لايجوز خرج إلى المصلى إن شاء و إلى أهله . وعليه حرمة العكوف . 


ثم يعود قبل غروب الشءس من يومه لام أيامه . 
فوائر 
انر ولى : على القول باشتراط الصوم : لايشترط أن يكون الصوم له » مام 


ينذره. بل يصح فى الجلة » سواءكان فرض رمضان» أل كقازة 2 0 درك أو تطوعاً 


التائيهأ: لوا نذز أن !يستكت رمضان ففاته : لزمه شهرغيره . بلا نزاع . 
دكن هل يلزمه صوم ؟ قدم فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » وغيرهم : أنه 
لا يازمه . لآنه لم يلتزمه . 
وقيل : يلزمه . قال فى الرعاية السكبرى : وهو أولى . ثم قال : وقيل : إن 
شرطناه فيه لزمه . و إلا فلا . وهذا هو الذى فى المستوعب . وقاله الجد فى شرحه . 
ا الله ككمة ف آاك 
واطلق لازوم وعدمه فى لفروع . 
اغا إذاشرط فيه الصوم : فالصحيح من الملذهب : أنه لزنه رمضنان آخر 5 
قدمه ف الفروع م كي القاضى وحهاأ 5 لاحزثه ا وأطلق عضوم وحهين . 
وم يذكر القاضى خلاقاً فى نذر الاعتتكاف الطلق : أنه بجزئه صوم رمضان 
وغيره . قال فى الفروع : وهذا خلاف نص أمد رمه الله تعالى » ومتناقض . لأن 
المطلق أقرب إلى النزام الصوم . فبو أولى . ذكره الحد ؛ قال فى الفروع : والقول 
به فى المطلق متعين . 


4 


الثالت: اندو | كاف عدر أرمضان الكن فاته . فالصحيح من 








2-7 


المذهب : أنه يجوز قضاؤه خارج رمضان » ذ كه القاضى ٠‏ وقدمه فى الفروع » 
والحد رف شتررحه ٠‏ :وقال إنن أى موسئ. :يلزه اقضاء«المشلر الأخيرة اف مظان 
ف العام المقبل ٠‏ وهو ظااهص روابة حنبل » وان منصور. ولانها مشتملة على ليلة 
القدر . قال فى الفروع : ولعله أظبر . 

كلت : وهو الصواب 9 

قال فى الرعاية : هذا الأشهر . وجزم به فى الفائق . قال فى الفروع : و يتوجه 
مع تعيين اللشعيرب:, تيت رفضان ف الى فليا 


قلت وهو الصواب ُ لاشهاله على ليلة لا بوجد فى غيره. وهى أيلة القدر 3 


ع 


أو اعتكف وصام فرعن رصان وهو :لاجر وذ 1ك أخنا عن بدمر الادصيات 


بازمه الجيع » لا الججع فل فل كل ينبا كا 

وإن نذر أن يصوم معتكفاً . فالوجهان فى التى قبلها . قاله الحد .. وتبعه فى 
الفروع وقالاق [التلحيص 0ل 0 إيصوم معتكفاً » أو صل ممتكفاً 1 
يلزمه الجيع . لأن الصوم من شعار الاعتتكاف . وليس الاعتسكاف من شعار 
الصوم والصلاة . 

وقال فى الرعاية الكبرى : ولو نذر أن يصوم » أو يصل معتكفاً : صّحّا بدونه 
وازماه » دون الاعتكاف . وقيل : يازمه الاعتكاف مع الصوم فقط . انتعى . 

وإن نذرأن يعتكف مصليا : فالوجهان ٠‏ وفيه وجه ثالث : لا يازمه الججم 
هنا » لتباعد ما بين العيادتين . 

ولو نذر أن يصلى صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها : لزمه الم . فلو قرأها خارج 
الصلاة ل يحزه . ذكره فى الانتصار » واقتصر عليه فى الفروع . 

قوله ولا وز الاعتكاف للرأَة شر إذن رَوْجَهَاء ولا ليد 





ير إِذن سَيّده 
يها 
وهذا الذهب » وعليه الأصماب . وخرج الجد فى شرحه : أنهما لا يمنعان 


من الاءء ف المنذور» كرواية فى الرأة فى صوم وحج مندو بين . ذكرها القاضى 
فى ارد » والتعليق ٠‏ ونصرها فى غير موضع . 

والعبد يصوم النذر . قال الْجد : و يتيخرج وه ثالث : منعهما وليلهما من 
ال اعطاق بطل 2 لأنه على التراخى » كوجه لأسحابنا فى صوم وحج متذو ٠‏ قال 
الصنف » والشارح : ويحتمل أن للها تحليلهما إذا أذنا لها فى النذر» وهو غير معين 

قال المجد : ويتخرج وجه رابع : منعهما وتحليلهما » إلا من منذور معين قبل 
النكاح والملك » كوجه لأصحابنا فى سقوط نفقتهما . قال فى الفروع : و بتوجه إن 
لزم بالشروع فيه » فكالمنذور . 

فعلى المذهب : إن لم يحللاها صح وأجزأ . على الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كثر الأ صاب . وقدمة الجدو فى شرحه » والفروع . 

وقال جماعة من الأصماب مهم ابن الاسد : بقع بأطلا 1 لتحر عه » تصلاة 
فى مغصوب . 0 الحذنى شرحه . وجزم به فى المستوعب » والرعاية . وذاكرة 
نص أحمد فى العبد . 

قوله 6 يِذ ليما يلما إن كن 0 وَإلافلا 4 

إذا أذنا 0 0 ار مون ظفحا ٠‏ فإن كان تطوعاً 
فلهما تحليلهما بلا تزاع : و إن كان واجباً » فتارة يكون نذراً معنا » وتارة 
يكون مطلقاً . فإنكان معيئاً :لم يكن لما تحليلهما بلا نزاع . و إنكان مطلقا : 
فظاهر كلام المصنف هنا وغيره من الأصحاب : أنهما ليس لما محليليما . قال فى 
الفروع : وظاه ركلامهم المنع كني «. واختار الْجد فى شرحه فى النذر ااطلق الذى 
يوز تفرايقه' ‏ كنذرعشرة أتام "قال “فيه :"إن شلك متفرقة ؛ أو تطابنة د 














سم د 


إذا أذن لما فى ذلك : يجوز تحليلهما منه عند منتب ىكل نوم » لجواز الخروج له منه 
إذن »كالتطوع . قال : ولا أعرف فيه نص لأححابنا . لكن تعليلهم يدل على 
ماذكرت ٠‏ قال فى الفروع : وهذا متوجه . وقال فى الرعاية : لها تحليلهما فى غير 
نذر . وقيل : فى غير وقت معين . 


فاسكانم 


إمراما : لو أذنا لهما ثم رجما قبل الشروع جاز إجماعاً . 
التائ.: حك أم الولد » والمدير » والمعلق عتقه بصفة : حم العبد فها تقدم : 
قوله 9 وَالجكاتس أن شكف بغير إذن سيده ):: 


هذا المذهب مطلقً . ونص عليه . وعليه أ كثر الأحماب . جزم به فى الهداية 


والذهب 2( والمسعوعت 2 واتخلاصة 2« والغنى 2( والشرح 2( والوحيز 2 والحاو بين ( 
وغيرمم 9 وقدمه فى الفروع 2 والرعايةالصغرى 2 وغيرها 1 وقال جماعة من الأحاب : 
لدأن يعتكف بغير إذن سيده مالم 0 0 به فى الحرر » والرعاية الكبرى . 
قولة (وَ نح بير إن سيد ) . 
لان أن مع عن اونا سيط ترهطذا النتعظ أنهناء مطلفان. 
نص عليه . قدمه فى الفروع » والرعاية الصغرى [ والشرح » وشرح ابن منجا » 
وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه . ولآ ملك إجباره على الكسب ».و إنما له 
دين فى ذمته . فه و كالحر المدين . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع هنا] قال فى 
الحرر » والرعاية الكبرى [ والنظم » والمنور » تحر يد العناية » وغيرهم هنا | 
ملم يحل نجم . انتهوا . وقدمه فى الفروع فى باب السكتاية . ولاعنع من إنفاقه هنا . 
وقال المصئف : محوز بشرط أن لاينفق على نقسه جما قل جمعه مالم بحل نحم . 
ونقل لليمنوق :اله الحج من المال الذى جع » مالم يأت نمه . وحمله القاضئ » 


وان عقيل » والمصنف على إذنه له . ويأتى ذلك فى باب المتكاتب بأتم من هذا . 





سكيم ل 


قائيرة : يجوز السكاتب أن يستكف و بحج بإذن سيده . وأطلقهكثير من 
الأحماب . وقالق | : نص عليه أسمد . قال فى الفروع : ولطل المراد مالم محل نحم . 
وصرح به بعضهم . وعنه المنع رك 

قوله إوَلاً تسح الاغسكافة إلآفى منج بحم افيه ) . 

اعم أن أن التكى لالد : إما اناق عليه فى مدة اعتكافه فمل صلاة وهو 

ن تلزمه الصلاة أوله .إن 1 رف عليه فى مدة اعتكافه فمل صلاة : فهذا يصح 
اعتكافه فى كل مسجد » سواء جِمّع فيه أود لق .و إن أ عله ىبد لفل 
فعل صلاة لم تصح إلا فى مسجد مجمع فيه - أى يصلى فيه الجماعة ‏ على الصحيح 
من الذهب فى الصورتين . وعليه جماهير الأصماب . وهذا مبنى على وجوب صلاة 
الخعة ار د رط أن إن قانا : إنها سنة . فيصح فى أى مسجدكان . 
الأصماب . واشتراط السجد الذى يمع فيه من مفردات اللذهب . 
أنو االخطاب فى الانتصار : لايصح الاعتكاف من الرجل مطلقاً إلافى مسحد تقام 
فيه الجاعة . قال الحد : وهو ظاهر رواية ابن منصور . وظاهر قول المرق 

قلت : وهو ظاه 0 المصنف هنا . 

قوله ( إلا اللرأة . لها الاتكاف فى 0 مَسمْجِدٍ إلا مَسسْجِد يتا )4 

وهذا المذهب . وعليه جاهير الأب تعاب . ومسحد 5 0 1 » لاحقيقة 
كا ٠‏ قال فى الفروع : وقال فى الانتصار : لايد أن ن يكون فى مسجد تقام فيه 
الجاعة ٠‏ وهو ظاهر رواية ابن منصور والخرق .كا تقدم ذلك فى الرجل . 


فوائر 


إعراهشا : رحية المسحد تسق مئة . على الصحيح من المذهب 6 والروايتين 3 


وهو ظاهركلام فرق » والماو بين » والرعابتين فى موضم . وقدمه الحد فى شرحه . 


ونص.عليه فى رواية إسحاق بن إبراهم 
5 











سس وا د 


قال زانذ التق إتقاياءةالمؤزاة:: اشعارة! اروق :وض يحي الخرراة رعو ملح 
المفردات 8 

وعنه نبا منه . حزم به عض الأب عاب هر م القاضى فى موضع من كلامه 1 
وجزم به فى الحاو بين » والرعاية الصغرى فى موضع لقالا روارسية المساجد كيئ 
وأطلقيما فى الفروع لات ١‏ لكا . وجمع القاضى .يينهما فى موضع هن 
كلامة . فقال : إن كانت محوطة فهئ منه » و إلا فلا:. 

قال المحد : ونقل محمد بن الك ما يدل على صمة هذا الجع كن 
إذا سم أذان العصر وهو فى رحبة. المسحد انصرف ول يصل فيه » وقال .:. ليس 
[ هو] بمنزلة المسحد . هذا المسحد : هو الذى عليه حائط وباب . وقدم هذا الجع 
فى المستوعب . وقال : ومن أحابنا من جعل المسألة على روايتين ٠‏ والصحيح : 
أنها رواية واحدة » على اختلاف الحالين . وقدمه أيضاً فى الرعاية الكبرى فى 
موضع 2 والآذات التكبرئ . 

لئان : المفارة التى للمسجد إن كانت فيه أو بامها فيه - فعى من المسخل: 


بذليل منع جنب '. و إنكان بابها خارحاً منه». محيث لايستطرق إليها إلا خارج 


المسحد » أوكانت خارج المسجد ... قال فى الفروع : وام يلمظازاف راطما 
00 ببة منه 6 حزم به إعضهم - حرج للأذان بطن اعتكافه 8 فه . على الصحيح من 


المذهب لذن متى احيك مدق 00 منه ب » خروحه إليها تدر الأذان - 


عُ 


وقيل : لايبطل . اختاره ابن البناء» والْحد . قال القاضى : لأنها بنيت له . 
فكأنها فيه ٠‏ وقال أبو الطاب : لأمها ا كالمتصلة به . وقال:الجد : . لأنها : بنيت 
للمسجد لمصاحة الأذان . وكانت منه فها بنيت له .. ولا يازمه بوت بقية أحكام 
اللاجد . لأنها لم تين له . وأطاقهمانى 0 
الشالت : : ظهر المسجد منه . بلا تزاع أغله : 


و ايف : لما ذكر فى الآداب :.الثواب الحاضل بالصلاة. فى مسجدى مكة 





ام 


والمدينة » قال : وهذه المضاعفة ص المتحد »على ظاهى اكير وظاهرقول العاماء 
من أصحابنا وغيرهم . قال ابن عقيل : الأحكام لمتعلقة بمسجد النى صل الله عليه وسلم 


لجا كان فى زمانه لاماز يد فيه . لقوله عليه الصلاة والسلام «فى مسجدى هذا » 
واختار الشيخ تقى الدين أن 9 الزائد حك اميد عليه : 
قات : عوراو 


قوله (وَالْأَمْصَلُ : الاعتكافة ف الجامع ! وا كانت الأمعة مكلف )4 


ولايازم فيْه'. وهذا المذهب : وعليه الأحاب . وذكر فى الانتصار وجرا 
بازوم الاعتكاف فيه ٠‏ فإن اعتكف فى غيره بطل مكروجه إلمها . 

فالدة : جوز أن لا.نازمه. الجعة أن يستكت فى غير الجامع الذى بتخلله الجعة 
١‏ تكن أربطل م وج إبماء اانا شال ادف سق 

قوله ( وَمَنْ نَدَرَ الاتكاف أو الصّلاةً فى مَسْجِدٍ كله له فى 
عه 24 

ا هذا المذهب » إلا ما استثناه المصنف . وعليه الأصماب . وقال فى الفائق : 
قال أبواللمطاب : القياس وجو به . انتهى . وجزم به فى تذكرة ابن عبدوس . وقال 
فى الفروع :.ويتوجه » إلا مسحد قباء إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فيه . لايفعله 
ف عيره . 

تفماهم 
الول : ظافركلام المصنف هنا : أنه سواء نذر الاعتكاف أوالضلاة فى 
مسحد قر بت أو شيل نر أل جديذ . امتاز عزية شرعية » كقدم واكثر 5 جمع 
أولا. وهو صحيح . وهو المذهب ؛ وهو ظاء 9 أكثر الأصحاب ‏ ومفهوم 
كلام المصنف ف المذنى : إذا كان المسجد بعيداً يحتاج إلى شد رحل يازمه فيه . 
وهو ظاه ركلام أبى اللخطاب فى الانتصان . انه قال : القياس لزومه » تركناء لقوله 











الس د 


عليه أفضل الصلاة والسلام « لا نشد الرخال ‏ الحديث » وذكره أبو الحسين 
اختمالا ى تعينن المتحد المتيق للضتلاة .او ذكر الجد فى شترحه : أن القاضى ذ كر 
وَجَها يتعين 'المسخد العتيق فى نذر الضّلاة . قال الل : ونذر الاغتكاف مثله . 

وأطلق الشيخ تقى الدين فى تعيين ها امتاز عر بة شرعية -كقذم وكثرة جم 
وحوين . واختار فى موضع آخر : يتعين . 

وقال القاضئ وابن عقيل : الاعتكاف والصلاة : لامختصان يمكان » مخلاف 
الصوم . قال فى الفروع : كذا قالا. 

فعلى الذهب : له أن يمتكف و يصلى فى غير المسجد الذى عينه . والصحيح 

ن المذهب : أنه لا كفارة عليه .كا جزم به المصنف هنا . وهو أحد الوجهين . 
.0 المكفازة ف ينستهةرقركك عل العتففى. وكذا فى نسخ كثيرة . 

وقبل : عليه كفارة . قال فى الرعايتين : وعليه كفارة ين فى وجه إن ل 
يفمل . وجزم بالسكفارة فى تذكرة ابن عبدوس . وأطلقهما فى الفروع » والقائق » 
والحاو يبن » والحرر . ذ كره فى باب النذر . 

الثالى :قال فى الفروع وف :الكقازةٌ "ؤجهان/ إن وخبنك فى, غير المسقحب 
انتم ١‏ قحيةاطللاتك. :نإذاءقلناء و جوري الككنازة فج غير متيف 

الثالتُ : جعل المصنف الصلاة والاعتكاف إذا نذرها فى غير المساحد الثلائة 


طلكيد خؤاد 2 ا وهو المذهب . وَعَليه أكثر الأضات". 
وقال فى الفروع : وظاه ركلام لجاغة “فل فى عير ماحد أيضاة:*“ولمل مرا 
غيره . وهو متحه ٠‏ انتهى . 

ال ا « فله فعله فى غيره » يعنى : من المساحد . وهذا الصحيح من 
المذهب ب . قال فى القروع : وظاه ركلام جماعة : يصل فى غير مسحد أيضاً ٠‏ ولعله 
مراد غيرمم . وهو متحه . انتهبى . 


فار : لو أراد الذهاب إلى ماعينه بنذره ٠‏ فإنكان يحتاج إلى عد رحل : 





لاريم د 


شين وكاب ووعدية» عت القادوا عبرم توج يطل الأسقات اا 
واختار المصنف والشارح : الإباحة فى السفر القصير . و يحوزه ابن عقيل والشيخ 
تق الدين”7'" . وقال فى التلخيض : لا يترخص . قال فى الفروع : ولعسل مراده 
يكره . وذكر ابن منجا فى شريح المقنع :ريك لال القيور والشإهدم' ى قإل فى 
الفروع : وهى المسألة 9 5 

وحكى الشيح تق الدين بوحهاً : حب السفر المنذور إلى المشاهد””» 


قال و لق الف رق : ومر راده ‏ والله أ ص حت الحكياة صاحب الر رعاية . 


وإنكان لايحتاج إلى شد رحل خير على الصحيح من المذهب - بين 


الذهاب وغيره . ذكره القاضى ؛ وابن عقيل . وقدمه فى الفروع . 


وقال فى الواضح : الأفضل الوفاء : قال فى الفروع |:وهذا اظ : 


ر 


قوله ( إلا السّاجِد الثلامة . وَأَفضَلباً :الى لسْحد ارام ل 
للديئة» ثم السْجدُ الأتمى ) . 


الصحيح من المذهب : أن مكة أفضل من المدينة . نضره القاضى وأصحابه . 
وعليه ماهير الأضَخاريا .روعت بالملزيقة أقضلى.. إشتاوما ]تن تجامنااوغيره.. 
عايط فادرا باب صيك الكر رم ونبانه ٠‏ 
فعلى المذهب : إذا عين المسجد الحرام فى نذره : لم يجزه في غيره . لأنه 
أفضلها . احتج به مد والأحماب . قال فى الفروع : فدل إن قلنا المدينةأفضل- 
أن مسحدها أفضل . وهذا ظاهر 0 5 فى شرحه وغيره . وصريح به فى الرعاية 
وإن عين مسحد المدينة د زه فى غيره » إلا المسحد الحرا م »على ماتقدم . 


)0 ومعبما السئة الصحيحة الصر حة . 
0( 5 حرم لثبوت لعن فاعله . 
)0( الذى فى كته » كاقنضاء الصراط المستقيم : أنه رجع عن هذا 








وم د 


وإن عين المسحد الأقصى حرام الميعيذان فقط . نص عليه . 


ومع 


قوله ( (وَمَن من رتكاف سور ينه لَه اشرو فيه قبْلَدُحُول 


ليلته اتقضّائ 4 

هذا 0 صخلي "وعلنة الاشالك ٠‏ 

وعته أو يدخل قبل خر أؤل ليله من أوله قال الزركقى :«ولملة ينا عل 
اشتراط الصوم له . 

فائرنار, 

إمراهما : كذا الي واكلاف والذهب إذا نذر عشراً معيناً . 

وعنه رواية ثالثة : جواز دخوله بعد صلاة الفجر . 

الا : ,لو أزاد:أن :يمتكف العشرزالأخير من رمضان تطوعاً + دخل قبل ليلته 
انلا فطل عاق د 

وعنه بعد صلاة لخر أول لوم نه . 

وتقدم إذا نذر اعتكافاً فى رمضان وفاته . 

ولو نذر أن يعتكف المشر ازمه مايتخلله من لياليه إلى ليلته الأولى ٠‏ نض 
عليه . وفههما فى اياليه البخبلة ترج إن تيل يؤقوك أبى حك | الآتيان قريباً . 


قوله ون ذر 0 طم نمرثكا بهذ . 
هذا اللذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأصماب ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . قال القاضى : يازمه التتابع وجهًا واحداً . كن حلف 
لايكم د الإيلاء والعنّة . بهذا فار قو نذر صيام شهر . 


ؤعنه لاا يازمه تتابغه . اختازة الأجرى . وصمحه ابن شهاب » وغيره . 


ب الإنصاف ات > 





سس /اي” اسه 


فائرتان, 
إمرانها : بلزمه 0 يدخل ممتشكفة قبل الغروب من ول ليلة منه . على 


وعنه أووقك صلاة مغرب 3 0 ابن أبى موسى . 


وعنه أو قبل الفجر الثانى من أول نوم فيه . 

الا يكن شان ملك اناقض" بلياليه !أو ثللاتين نوها ابلياله! .. قال, الجد 
على رواية أنه لا يجب التتابع : جوز إفراد الليالى عن الأيام إذا لم نعتبر الصوم . 
وإن اعتبرناه لم يحب . ووجب اعتتكا ف كل يوم مع ليلته المتقدمة عليه . 

وإن ابتدأ الثلاثين فى أثناء النهار فتامه فى تلك الساعة من اليوم الحادى 
والثلاثين » و إن ل نعتبر الصوم . و إن اغتبرناه فثلاثين ليله احا بأيامها الكاملة . 
فم اعتكافه “بغروب. ثمس «الحادى .والثلاثين فى -الصورة ‏ الأولى © أو الششانى 


والثلاثين فى الثانية » لثلا يمتكف بعض بوم » أو بعض ليلة دون يومها الذى يليها ٠‏ 

0 اممشدك 2011222 رض مخ جى عي 

قوله ( وَإن ندر زلاما د فله تفريقًا 4 . 

وكذا لو نذرليالى معدودة . وهذا المذهب فيهما . وحم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . واختاره أنو الخطاب وغيره : 

وقال القاضى : يلزمه التتايع ُ 

وقيل : يلزمه التتابع إلا إذار ندرا لون الوم للقزانية ١د‏ لان الغادة فيه اف 
الشهر . فعدوله عنه يدل على عدم التتابع 1 

قلت : لو قيل يازمه التتابع فى نذره التلاقين "يوم + لتتكان لد وها اانه 
بمنزلة من نذر اعتكاف شهر . ثم وجدت ابن رزين فى نبايته ذكره وجهاً . 
وقدمه ناظمها . 

نيبم : مراد الصنف بقوله « فله تفريقها » إذا لم ينو التتابع . فأما إذا نوى 


التتابع : فإنه يازمه . قاله الأحماب . 











ترائبر 
تخار: اذ | تابع » فإنه يلزمه مايتخللها من ليل لقان عل الصحيح دن 
المذهب . وقيل:!: 0 
ومنها : يدخل معتكفه ‏ فيا إذا نذر أياماً ‏ قبل الفجر الثانى . على الصحيح 
من,المذاهت ١]‏ اوعته أو اعد صلداتين: 
ومنها : لو نذر أن يعتكف يوماً معينا » أو مطلاقا : دخل'ممتكفه قبل سف زالثانى 
على الصحيح من المذهب . وخرج بعد غروب ثمسه . وحكى ابن أبى موسى رواية 
يدخل وقت صلاة الفحر . 
ومنها :لو نذر شهراً متفرقا جاز له تتابعه . 
0 


قوله (أر' تدرأ الال متتَابن بعة زمه مما من 1 
وهذا المذهب 3 وعليه كر دل : وخرج ان عقيل :أ ْ 


مابتخلله . واختارة أنو حك . وخرجه أيضاً من اعتكاف نوم لايلزمه معه ليلة . 
وقيل : لايازمه ليلا . ذكزه فى الرعاية الكبرى 


فائرة : لو نذر اعتسكاف يوم معيناً أو مطلقاً ‏ فقد تقدم : متى يدخل 
ممتكفه.. ولا موز تفز يه بساعات من أيام : فلوكان فى وسط التهار» قال #لله 
ل أن :اكب روما من وقى !هذ ا: لزفه من ذلك الوقت إلى مثله . وف حول 
الليلة : اللخلاف السابق . 

واختار الأجرى : إن نذر اعتكاف بوم » فن ذلك الوقت إلى مثله . 

غير : مراده بقوله (وَلا يوز _للمفشكف اللروي من الشْحجد 


إلالنالا 5 يله كات الإنسّان 4. 
إجاعاً . وهو البول والغائط . إذا لزمه التتابع فى اعتكافه ..وسواء عين بنذره 
مدةع» أن شرط التتابع ف عناد! 





5-0000 


فائرة : بحرم وله فى السجد فى إناء . وكذا فصد وححامة . وذكر ابن عقيل 
احتالا : لاجوز فى إناء كالمستحاضة مع أمن تلويثه . وكذا ح النحاسة فى هواء 
العان أقالن ابن تيم : يكره الجاع فوق المسجد » والمْسح محائطه والبول . نض 
عليه . قال ابن عقيل فى الفصول عفى الإجارة ‏ فى المُسح محائطه ‏ مراده الحظر . 
فإذا بال خارجاً وجسده فيه لاذكره : كره . وعنه حرم . وقيل : فيه الوجهان . 

قوله ( وَالطبَارة 4 . 

يجوز له الخروج للوضوء عن حدث . نص عليه . وإن قلتا : لايكره قعله فيه 
بلا ضرورة . ويخرج لغسل الجنابة . وكذا لفسل الججعة . إن وجب » و إلالم يجز . 
ولايجوز الخروج لتحديد الوضوء . 


4 


فوائر 


يجوزله أيضاً المروج لتىء بغتة ٠‏ وغسل متنجس لحاجته . وله الثى على 
عادته» وقصد بيته إن لم يحد مكانا يليق به لاضرر عليه فيه ولامنه كثقانة لإحنتم 


مثله عنها » ولا نتقص عليه . و يلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به . 
و يجوز الخروج ليأنى بمأ كول ومشروب يحتاجه . إن لم يكن له من يأتيه به . 
نعرل غلية؟ 
ولابجحوز اللخروج لأ كله وشر به فى بيته فى ظاه ركلامه . وهو الصحيح من 
المذهب . اختاره اللصنف » والمحد وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقال القاضى : يتوجه الجواز. واختاره أبوحكي. وجل كلام أبى امطاب عليه. 
وقال انث امد" + .إن خرّج للا لا بد منه إلى منزله . جاز أن يأ "كل فيه يشبيراً » 
كلقمة ولتمتين لا كل 1 كله 
..ه 1ع - 
قوله ( وَالْممَةَ 4. 
يخرج إلى اللجعة إن كانت واحبة عليه . وكذا إن ل تكن واحبة عايه . 











6د 


وافورفلا روني اإلما وفآنا إن كانت غير واجبة عليه » ول يشقرط الخروج إليها : 
فإنه لايجوز له الكروج إليها . فإن خرج بطل اعتكافه . 
فيان : 

إصراهما : حيث قلنا مخرج إلى الججعة » فله التبكير إلمها . نص عليه . وله 
إطلة اللقام بعدهاء ولا يكره . لصلاحية الموضع للاعتكاف . لسكن المستحب 
عكس ذلك . ذكره القاضى . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية 
أبى داود . وقدمه فى الفروع . 

وقال لصتف : وحتمل أن تكون اليرة إليهاى اتعجيل الرجوع وتأخيره . 
وفى شرح الحد احتمال : أن تبكيره أفضل . وأنه ظاه ركلام أبى اللخطاب فى. باب 
الجعة , لأنه لم متنا السك 

وقال ان عقيل فى الفصبول : حتمل أن يضيق الوقت + وأنه إن تتفل 
فلا يزيد على أر بع . 

ونقل أبو داود فى التبكير : أجود » وأنه يركع بعدها عادتة . 


الا : لايازمه سلوك الطريق الأقرب إلى الجعة . قدمة فى الفروع . وقال : 


ل - 


وظله ماسرو بأزمه » كقضاء الحاجة . قال بعض الأحماب الأفضل خروجه لذلك 


وعوده فى أقصر طر يق . لاسما فى النذر . 
والأفضل سلوك أطوا ل الطرق إن خرج لجع عبادة وغيرها . 
قوله ( والتَفير المتََين 4 . 
بلا تزاع . ركذا إذا تعين خروجه لإطفاء حر يق » وإنقاذ غر.يق ونحوه . 
قوله ( وَالشبَادَة الوَاجبّة 4 . 
يجوز الخروج للشهادة التمينة عليه . فيلزمه الخروج . ولا يبطل اعتكافه » ولو 
ل يتعين عليه التحمل . ولوكان سببه اختيازيا . وهذا الذهب . وعليه أ كثر 





سكيس لس 


الأصصاب .. واختارفى الرعايئين : إنكان تعين عليه تحمل الشهادة وأداوها : 
خرج إليها . و إلا فلا . 

فائرة قوله و ( ولوف من 0 

يجوز الاروج إن وقعت فتنة وخاف منها إن أقام فى المسحد على نفسه » أو 
أن كال نبا ؛ إوتح يها ووو كرولاه ريال (عتكانةا بات + 

قوله (أَوْ مَرَضِ ) . 

اعم أن امرض إذا كان يتعذر معه القيام ةا لاعكنه إلا عشقة شديدة : 
يجوز له اخروج . وإنكان امرض خفيقاً - كالصداع والجى اللفيفة ' لم يز له 
الكروج إلاأن بباح به الفطر فيفطر. فإنه خرج إن قلنا باشتراط الصوم . و إلافلاء 


قوله ل( وَالميِضٍِ ولاس م : 


تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى ينتها إن لم يكن للمسحد رحبة . فإذا طهرت 
رحعت إلى المسحد 6 ن له رحبة مك ن ضرب خباتها فمها بلا ضرر 51 اهنا 
ذلك . فإذا طبرت ال د ك2 أ وائن أ نوش ؟ وتقله 
يعقوب بن مختان عن أحمد . وقدمه فى الفروع . واقتصر عليه فى المغنى > والشرح 
وغيرها - ونقل مد بن الحم “نعط لق رلا تإذا "ورت "كنت علد كانه 
وهو ظاه ر كلام المصنف هنا . 

قلت : الظاهر أن ل الخلاف:: إذا قلنا إن رحبة المسحد ليست منه . 
وهو واضح , 

فعلى الأول : إقامتها فى الرحبة على سسبيل الاستحباب . على الصحيح من 
الذهب . اختاره المصنف » والحد وغيرها . وُجِرّم به فى المستوعب » والرغاية 
وغيرها . واختار فى الرعاءة : أنه يسن جلوسها فى الرحبة غير الحوطة . 

وحَكى صاحب التلخيض قولا بوجوب السكقازة عليها . 











78 عد 


وهذا الك إذا لم مخف تلويثه . فأما إنخافت تلويثه : فأين شاءت .:وكذا 
الاين على نفسها . قال الزركثى : و هذا قال بعضهم : هذا مع سلامة الزمان . 

قوله - بعد ذَكر ما يجوز الحروج له( ونحو ذلك 6 . 

فنحو ذلك : إذا تعين خروجه لإطفاء حريق » أو إنقاذ غري قا تقدم . 
وكذا إذا أ كرهه الساطان أوغيره على المروج . وكذا لوخاف أن يأخذه الساطان 
ظلما . خُرْج واختنى . وإن أخرحه لاستيفاء حق عليه » فإن أمكنه الخروج منه 
بلا عذر : بطل اعتكافه » وإلا لم يبطل . لأنه خروج واجب . 


ا 


فائرةَ : لو خرج من السجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم . ذكره القاضى 
فى الجرد . وقدمه فى الفروع » والرعاية » والقواعد الأصولية . 

وذكر القاضى ى الخلا » وابن عقيل فى الفصول : يبطل » لمناقانه الاعتكاف» 
كاججاع . وذكر الجد أحذ الوجبين : لاينقطع التتابع . ويبنى 0 
واختاره . وذكره قياس المذهب . وجزم أيضاً : أنه لاينقطع تتابع المكره . وأطلق 
بعضهم وجهين ٠‏ قال فى القواعد الأصولية : لايبطل اعتسكافه إذا أ كره على 
الخروج « وأو خرج ننقسه ‏ 


فائرة : قوله ع( ولا مود مَرِيضًا . ولا يشم جتَارَة * . 


ك2 قربة و 2 وحمل شهادة وأدائها » وتغسيل ميت وغيره » 
إلا أن بشترط . وهذا الذهب فى ذلك كله . نص عليه . قال فى الفروع : اختاره 
الأصحاب . 


وعنه : له فعل ذلك كله من غير ششرط . وذكر الترمذى. » وانن المنذر روابة 
عن أحمد بالمنع » مع الاشتراط أ رسا 

فعلى الذهب : لايقضى زمن المروج إذا نذر شهراً مطلقاً فى ظاهر 
الأحماب . قاله فى الفروع كا لوعين الشهر . قال الحد : ولو قضاه صار اللخروج 
النس والمشروّط فى غيل الشهرك! 





ورم ب 
0 : يستئنى من ذلك : لوتعينت عليه ضلاة جنازة خارج المسجد » أودفن 
ميك أو تسيل لأفإنهكالشهادةإذا فين ك عليه » عل ماسبق 
ويأتى آآخر الباب ما يخوز له فعله فى المسجد : 


فَابرمَ : لو شرط فى اعتكافه فعل ماله منه بد . وليس بقر بةو حتاجة »كالعشاء 


فى بيته » والمبيت فيه : جاز . على الصحيح من المذهب » والروايتين . جزم به 
المصنف فى المغنى؛ والشارح ؛ وغيرها. ونصروه . وجزم به فى الرعايتين » والحاو بين 
وعنه المنع من ذلك . جزم به القاضى » وابن عقيل » وغيرها . واختاره الحد 
وغيره . وأطلقهما فى الفروع . 
ولو شرط اللكروج لابيع والشراء » أو الإجارة ؛ أو التكسب بالصناعة فى 


المسجد : ل بز بلا خلاف عن الإمام أحمد » وأححابه . 

ولد قال كرامج قر ممح »عر ذل تقار مين + لح لجرت ولت لد ع 
الصحيح من المذهب . جزم به المصنف » والشارح » وغيرها . وأطلقوا . 
وقدمه فى الفروع . وقال الجد : فائدة الشرط هنا : سقوط القضاء فى المذة المعينة 
فأما المطلقة » كنذر شهر متتابع : فلا يوز المروج منه إلا امرض .. فإنه يقغى 
زمن المرض . لإمكان حمل شرطه هنا على ننى انقطاع التتابع ققط . فتزل على 
الأقل . ويكون الشرط أفاد هنا ناروح عوط الكفارة على أصلنا . 

قوله (وَلهُ السوال عَن الْريض فى طريقه مالم مر 4 . 

إذا خرج إلى مالابد كته فال غر الر يكن "أو غير فخ لايع » ول يعرج : 
جاز » كبيعه وشرائه إذا لم يقف له . قال فى الفروع : ولا وجه لقوله فى الرعابة 


فتسال عن ار نكن ٠‏ وقيل": أو غارف 


فَائرنَ : لو وقف لمسألته : بطل اعتكافه . 








حورته 


قوله ل وَالدْحُولُ إلى مسْحِدٍ مسد يتم امتكاقة فيه ) 


إذا خرج لما لابد منه » عل 0 ب اغتكافه فيه جاز:: إ نكان الثانى 


0 
أقرث إل 'مكان حاحته امن الأول . وأ إن كان أبعدء أوا خرج إليه ابتداء بلاعذر 
بطل اعتكافه . لتركه لبقا مستحقا . زم به فى الفروع وغيره فيهما . 'وكلام 

المصنف مول على الأول 


د ّ 


قوله ل( وَإِنْ خَريَ لمي اماد فى الَنَا تَانع » وتطأول : خيرَ 
امنتقتافه ونناية مم كماد عين4. 

مراده « بالتتابع » غير المعين . ومراده « باللخروج غير المعتاد » الخروج 
للنفيز» واعلواف » والمرضن © وتو ذلك + وَهَذَا المذعب: وليه أ "كثر الأحماب 
وقال فى الرعاية : :يتمه :..وفى السكفارة الحلاف ٠:‏ وقيل : أو يستأنك إن شاء ': 


قال فى الفروع : كذا قال . ويتخرج يازم الاستئناف فى مرض باح الفطر به . 


ولاحب» بناء على أأخد الوجهين فى انقطاع صوم الكفارة بما ببيح القطر ولابوجبه . 


واختار القاضى فى ارد : أ نكل خروج لواجب كرض لا يؤمن معه 
تاؤيث المسجد دلا كفارة. فيه .و إلا كان فيه اللكفارة- 


واختار المصتعة و حوي التكقارة »إلا لمذر حيط اف قاس ا لانم ياك 
كاجة الإنسان . 

وضعف الج دكلام القاضى ؛ والمصنف . قال فى الفروع : كذا قال الحد . 

قال فى الفروع : وظاه ركلام الشيخ ‏ يعنى به المصنف ‏ لا يقضى ٠‏ واعله 
أظهر. قال : و يتوجه من قول القاضى هنا فى الصوم ولا فرق ٠‏ 

فائرة : تقييد المصنف الخروج اغير المعتاد : يدل على أنه بوجد خروج لمعتاد 
وهو سبح . . فالممتاد من هذه الأعذار : حاجة الإنسان إجماعاً » والطهارة من الحدث 
إجماعًا » والطعام والشراب إجماعًا » والْجعة . وقد تقدم شروط ذلك . 





سرياس ل 


وغير المعتاد : بقية الأعذاز المتقدمة". 
ثم إن غير المعتاد : إذا تخرج له » فلا يخلو إما أن يتطاول أولا . فإن تطاول 
فهو دم المصنف المتقدم . 
وإن ل يتطاول : ا المصنف والشارح وغيرها .: أنه لا يقذى الوقت 
القائت بذلك » لكونه يسيراً مباحاء أو واجبا . وبوافقه كلام القاضى فى النامى . 
قال فى الفروع : وعلى هذا يتوجه لوخرج بنفسه مكرها : أن يخرج بطلانه على 
اي 


و 


(وَنَ قله فى مُتَمينٍ قفى. وف الكفارة وَجْهان » 


يعنى إذا خرج لغير المعتاد وتطاول فى متتابع نتعين ٠‏ وأطلقهما في الجرر» 
وشرح ابن منجا . 

أمر مما : يكفر مع القضا ٠.‏ وهو المذهب . ونص عليه فى اثكر روج لفتنة . 
وصححه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » والشرح » 
والرعاية:الككبرئ ؛ قال الزوكشى::: وهو الذى ذ كره الكرق ..انتض . 

والذى ذ كره الكرق : فى الفتنة » وامكروج لانفير» وعدة الوفاة - وذكره ابن 
أقمؤنول وتعدة الأفاق؟ 

والوم الاني : لاكفارة عليه . قال الزركشى : وعن أحمد مايدل على أته 
لا كفارة مع العذر . انتهى . 

0 0 مد فيمن نذر صوع شهر بعينه أ فرضن'فيه 6 أو خاضت 
فيه المرأة : فى ال فى السكفارة مع القضاء روايتان . والاعتكاف مثله . هذا معنى كلام 
0 صَاحب المستوعت وال > وتعيرها قال : فيتخرج 
جنيع الأعذار فى التكفارات فى الاعتكاف على روايتين . 

وعن القاضى : إن وجب الخروج فلا كفارة . وإن لم يحب وجبت . 


0 ا 





حك لإا عت 


وقال ابن عبدوس امتقدم » وصاحب التلخيص : إن كان الخروج للق نفسه 
دكالمرض والفتنة » ونحوهما: .وجبت .- وإن كان لق اعليه تكالشهاذة والنفير 
القن كلا اكفاروا» وقيل : ملشناء 

ونقل المروذى وحنبل : عدم السكفارة فى الاعتكاف . وحمله الجد على رواية 
عدم وجو بها فى الصوم » وسائر المنذورات . 


فائ تاد 


إمريهها : لو ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره : قضاه متتابعاً . على 


الصحيح من المذهب . وعنه لا يازمه التتابع إلا بشرطه أو نيته . 
الثاني : إذا خرج لغير المعتاد وتطاول فى نذر أيام مطلقة ٠‏ فإن قلنا : يجب 
التتابع » على قول القاضى السابق : لسكه حك النذر المتتابع »كا تقدم فى كلام 
المصنف . و إن قلنا لا يحب : تم ما بق على ماتقدم . لكنه يبتدىء اليوم الذى 
خرج فيه من أوله ليكون متتابًا . ولا كفارة عليه . هذا المذهب . 
وقال الجد : قياس المذهب : مخير بين ذلك و بين البناء على بعض اليوم و يكفر. 
01 م م 0 ا 0 
قوله (وَإِنَ حَرَسَ . لما له منه بد فى المتتَابَع : لزمه استكتافة ) . 
2 - ا 2 ف 
يك ملراءككان نحا با اشومات كن ذو اعركافك عي ما كال أوخشيرة 
أيام متتابعة » أو كان متتابتا بنية » أو قلنا: يتابع فى المطلق : وهذا اللذهب فى 
ذل ككله » بشرظ أن يكون عامداً مختاراً : وعليه أ كثر الأصحاب ٠‏ وجزم به 
الحد فى شرحه وغيره . وقدمه فى الفروع . وقال فى الرعاية : يستأنف المطلق 
لمتتابع بلا كفارة . وقيل : أو يبنى أو يكفر . قال فى الفروع : كذا قال . وهذا 
القول من المفردات . 
قَامُرمَ : خروجه لاله منه بد مبطل ٠‏ سواء تطاول أولا .. لسكن لو أخرج 
بعض حسده : ل يبطل » ؛ على الصحيح م ن الملأهب ٠‏ نض عليه . وقيل : بيبطل ١"‏ 





سس حر دم 


هذا كله إذا كان عالما مختاراً ‏ فأما إن خرج مكرها أو ناسيًا فقد سبق . 


قوله 9 وَإن قعَلَةفى مين قعل هكفارة ) : 


يعنى إذا خرج لاله منه بد . وفى الاستئناف وحهان . 

واعر أنه إذا خرج فى المعين . قتارة يكون نذره متتابما ميا » وتارة يكون 
ع ولم يقيده بالتتابع . فإن كان معينًا ول يقيده بالتتابع ره اكات ال 
شعبان » وخرج لما له منه يل : فعليهكفارة مين . روانة واحدة . وفى الاستثناف 
وجهان . وأطلقهما فى الفروع » والجد فى شرحه » والشارح » وشرح ابن منحا » 
والمستوعنيا:» و الرغايتين »,و الاو يين + 

أصر ما : يستأنف لتضمن نذره التتابع . قال الجد : وهذا أضح فى المذهب 
وهو قياس قول اللخرق . وصححه فى التصحيح . وقدمه فى الهداية » واتخلاصة . 

والنوزي لشاف خنفى ...الات التتابع حصل ضرورة التعيين . فسقط وسقط 
بفواته . فصار كقضاء رمضان . و يقضى ما فاته . 

وأضل هذين الوجبين : من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه روايتين . 

ونإ نككازا منناسا مذيناً -كنذر شعبان متتابعاً ‏ استأنف إذا خرج » وكفر 
كفارة عين : قولا واحداً 1 

قوله (وَإِن وَطىء امكف فى القرج : سد امتَكَافةُ ) . 

ان وي اين فسد اعتكافه إجماعا . و إنكان ناسياً فظاه ركلام المصنف 
فساد اعتكافه أيضاً .. وهو الصحيح من المأهب . نص عليه . وعليه أ كثر 
الأحماب #وحوج الجد من الصوم عدم البطلان . وقال : الصحيح عندى أنه يبنى 

قوله ( ولا كنار عَلَيْه إلا لراك نذره )4 / 

اع أن الصحييح من المذهمس.: أنه لاتجب. التكفازة بالوط.. فى الاشتكاف 
مطلفقا.. .نقله أنو داود . وهو ظاهر نقل ابن ابراه . قال المصنف » والشارج » 











ا ]رم 


وصاحب القروع : هذا ظاهر المذهب . قال فى الكافى ؛ وابن منجا فى شر-ه : 
هذا الذهب ٠‏ قال فى الفائق : ولاكقارة عليه للوطء فى أصح الروايتين . قال 


الخداق شزحه : وهو الصحييح . واختاره المصنف وغيره . وقدمه فى الفروع 


وغيره . وجزم به فى الحرر وغيره . وهو ظاهر ما جزم به فى الوجيز 

واختارالقاقئ وأكاته وجوت الكنارة 6 إنكان ندرا كرتطان والحج . 
وهو من المفردات . قال فى المستوعب : هذا أصح الروايات . وقدمه فى الخلاصة 
والرعايتين » والحاويين وغيرهم . 

نبيريات 

ارزّول : قوله «إلا لترك نذره» يعنى إغا يجب الكفارة لترك النذر لا للوطء » 
مكل أن اط فى وقت اعين اعت فلار 

الاي : خص جماعة من الأصماب وجوب الكفارة بالوطء بالاعتكاف 
كدو لاير . منهم القاضى » وأبو الخطاب » وغيرهها . واختاره المد وغيره . 
وقال ابن عقيل فى الفصول : يحب فى التطوع . فى أصح الروايتين . قال المجدفى 
شرحه : لاوجه له . قال : ول يذ ها القاضى . ولا وقفت على لفظ ,يدل علمها عن 
علا ن زوم فلل توس 2 لذ تلوت زايا 

الثالتُ : حيث أوحبنا عليه الكفارة بالوطء » فقال أنو بكر فى التنبيه : غلية 
كناد 1 وى دكا راد لك أعطلية ” عار اننا جات ل ل 
وجزم به فى الإفادات . وقدمه فى الرعاية الكبرى » والزركثى ؛ والخلاصة . 
0 اديه كرا ؛ والمستوعث» 
وغيرهم : أنه:أفسنا المنذول بالوظاء ١‏ وه وكا" لوتأقشدة بالخروج 1 له منه بد . على 
ماسيق . وهذ مع كلام لقا فى الجامع الص 

وك أبفضن الأعطات 0 فلاف ننذن- وقيل هلين :. 





سرس د 


وقدمه فى الرعايتين » والحاويين. . وجزم به فى الإفادات » وتجر يد العناية » 
والمنور : فلهذا قيل : يحب السكفارتان » كفارة الظبار» وكقارة الهين .. وحكى 
القول بذلك فى الحاوى وغيره . 

وقال القاضى فى الخلاف : عليه بالوطء كفارة الظهار . وقدمه فى النظر » 
والفائق ؛ والرعاية الصغرى»:والماو بين +:واختار فى الكيرئى وجويهاء كتكفارة 
رمضان . قال أنو الخطاب فى الهداية : وهو ظاه ركلام أحمد فى رواية حنبل . 
وتأولها الجد . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والشرح » والمذهب 


الأحمد . وهما روايتان عند الشيرازى . 
ا ا ا 50 
قوله ب( وَإِن بأَشَرَ كُونَ الفرج فَأنرَلَ : فسَد اعتكافه , وَل فلا 4 


بلا نزاع فيهما . ثم رأيت الزركشى' حك عن ابن عبدوس المتقدم احتالا 
بعدم الفساد مع الإنزال . ومتى فسد خرج فى إلحاقه بالوطء فى وجوب الكقارة 


وجبان 0د كره انن ميل . 
وقال الجد : ويتخرج وجه ثالث : حب بالإنزال بالوطء دون الفرج » ولا 
يحب بالإنزال باللمسن والقبلة . وقال : مباشرة النامىكالعامد على إطلاق أصحابنا . 
واختار هنا لا يبطلهكالصوم . انتهى . 
قلت : الأولى وجوب السكفارة إذا أنزل بالمباشرة فها دون الفرج » إذا قلنا 
بوجو بها بالوطء فى الفرج . 
فوائر 
ارزولى : لا حرم المباشرة فها دون الفرج بلا شهوة . على الصحيح من 
المذهب . وذ كر القاضى احتالا بالتحر م . وما هو ببعيد . 
وتحرم المباشرة بشهوة . على الصحيح من المذهب. نص عليه . وقيل : لانحرم. 
وحزم به فى الرعاية . 
التائيمْ : لو سكر فى اعتسكافه فسد . ولوكان ليلا . ولو شرب ولم في إن 














سدسرم - 
أنى كبيرة » فقال الجد : ظاه ركلام القاضئ : لا يفسد”'" : واقتصر هو وصاحب 

الال : لو ارتد فى اعتكافه بطل بلا تزاع . 

قوله + ١وَنسنَضَْ‏ المشكف َال يفل اقرب 2 وَاجْتنَابٍ 
مالا إسنيه 4 4 

من حدال ومراء 2 وكثر ةكلام _- م قال الصف - لأنه 00 ف غير 
الاعتكاف . ففية أولى . 

وله أن يتحدث مع من يأتيه مالم يكثر . ولا بأس أن يأمر بما بريد خفيقاً 
لا يشداه 

قائرتا, 

إمراهما : ليس الصمت من شر يعة'الإستلام + قال ابن عقيل: يكره الضمت 
إى الليل . قال المصنف ف المغنئ + والجد فى شرحه : وظاهر الأخبار تجرعه : 
وجزم بهفى الكافى 0 نذره ل يفابه . 


انثا - الانحور أن مجعل الترلن بدلاعن الكلام. . ذكره ابن عقيل 


وتبعه غيره . وجزم فى التلخيص والرعاية : أنه يكره . ولا بحرم . وقال الشيخ 


تق الدين : إن قرأ عند الحسكرم الذى أتزل له » أو ما يناسبنه فسن » كقوله لمن 
دعاء لذن تاب مله ل( ما جكون ذالأن ككل جيذ لتلاكة)اارقولاتيه عاالقة 
كن بي وحزنى إلى الله ) . 
1 وه ل ا القرآن واللم والناطرة فيه ) . 
هذا المأهب . نص عليه . وعليه الأصماب .. قاله أنو الطاب فى الهداية . 
قال أو بكر : لايق رأ » ولا يكتب الحديث ء ولا مجالس العلناء . 
1 بناقك ولاسي د 





ساعرم د 


قال أبنو اللمطاب : يستحب إذا قصد.بة الطالغة . واختاره الحد وغيره . وذ كر 
الأمدى فى استحباب ذلك اروايتين . 

فعلى المذهب : فعله لذلك أفضل من الاعتكاف . لتعدى نفعه . قال الحد : 
و يتخرج على أصلنا فى كراهة أن يقضى القاضى بين الناس » وهو معتسكف » إذا 
كان سير : وجهان . بناء على الإقراء وتدر يس العل . فإنه فى معناه . 

4 

إعراها :ناس أن يزوج تيد التكاح لنفسه ولغيره . ويصلح بين 
القوم . و يعود المريض . ويصلى على الجنازة . ويعزى ويهنى ٠‏ ويؤذن . ويقم . 
كل ذلك فق مسحل - 

قال فى الفروع : ولعل ظاهر الإيضاح بعرم أن يزوج و يوج - 

وقال المحد قال أحابنا : يستحب له نرك لبس رفيع الثياب » والتلذذ يما يباح 


قبل الاعتكاف » وأن لاينام إلا عن غلبة » ولومع قرب الماء» وأن لاينام مضطجعاً 


0 منتاذاً 8 ولا بكره شىء من ذلك . انتهى 5 

كه ابن الجوزى وغيره لبس رفيع الثياب . 

قال الخد : ولا رن تاخدركع وا ولطنازه فى كاين الذهيعا .ررد م عق 

: 0 الام ر اس 5 

إزالة ذلك فى المسجد مطلقاً صيانة له . وذكر غيره : يسن ذلك . قال فى الفروع : 
وظاهره مطلقاً . ولا بحرم إلقاؤه فيه . 

ويكره له أن يتطيب . قدمه فى الفروع . ونقل المروذى : لا يتطيب ٠‏ ونقل 
أيضا : لاشحنة وعوادن المفرادات]: 

كزان انزاغير :جا عظيتك كالتنظفك 6 ولفلو اه الأدلة اقال: فنا الفروع : 

3 لبلاهم :تعيب واهيرن وع 
وهذا أظهر . وقاس أسحابنا التكراهة على الحج ؛ والتحريم على الصوم ٠‏ وأطلق 


فى الرعاية فى كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب وجهين : 











52-7 


وبحرم الوطء فى المسجد » على مايأتى فى أواخر الرجعة . وجزم به فى الفروع 
هناك . وقال ابن تيم بكرن الجاع فوق المسجد . والقسح بحائطه . والبول عليه . 
نص عليه على ما تقدم قري عند خروجه لا لا بل منه . 

الثائيم : ينبغى لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها : أن ينوى الاعتكاف مدة 
لبثه فيه . لاسما إنكان صائا ٠‏ ذكره ابن الجوزى ف المنهاج . ومعناه فى الغنية 
وقدمه فى الفروع . ول برذلك الشيخ تق الدين . 

الال : لا يجوز البيع والشراء للممتكف فى السحد وغيره . على الصحيح من 
اللي ده عليه فى'روايةأخنبل ٠‏ وعيزم “به القاضئ © وابنة أو الحدين وغيره » 
وصاحب الوسلة » والإيضاح » والشرح هناء وابن غيم وغيرم . وقدمه فى الفروع » 
والرعاية الكبرى وغيرها . قال ابن هبيرة : منع حته وجوازه أحد ٠‏ وجزم فى 


الفصول » والمستوعب بالسكراهة ٠‏ وجزم به فى الشرح [ والمغنى وابن تم ؛ والمجد 
وشرح ابن رزين ] فى آآخ ركتاب البيع . ونقل حنيل عن أحمد ما تحتمل أنه يجوز 
أن ببيع وشترى فى المسحد مالايد منة 6ك جوز خروحه له » إذا يكن له من 


0 


ياتيه به . 


فعلى المذهب : لامجوز فى المسحد ٠‏ ورج له. 

وعلى الثانى : يجوز . ولا مخرج له . 

وعلى المذهب أيضا : قبل فى صعة البيع وجهان . وأطلقهما فى الأداب : قال فى 
الرعاية الكبرى : فى صحتهما وجهان مم التحريم . 

قلت : قاعدة المذهب تقتضى عدم الصحة . وتقدم كلام ابن هبيرة . 

وظاهر ماقدمه فى الفروع : الصحة هنا . وقال فى الفروع » فى تخ ركتاب 
الوقف : وفى حة البيع فى المسجد - وفاقا للأئمة الثلاثة ‏ وتجر مه خلافا لم - 
روابتان : وقال فى المخنى ‏ قبل كتاب السل يسير ويكره البيع والشراء فى 
المسجد . فإن باع فالبيع صميح . 


م 56 الإنصاف ِ + 





رس ل 


وقال فى الرعاية الكبرى ‏ فى باب مواضع الصلاة واحتناب النجاسات - 
يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء فيه . نص عليه . 

وقال ابن أبى الحد فى مصنفه - فى كتاب البيع قبل انيار - يحرم البيع 
الشراء فى المسحد لاخبر . ولايصحان فى الأصح فيهما . انتغى . 

قال ابن تم : ذكر القاضى فى موضع بطلانه :0 

وقال الشيخ تق الدين : يصح مع الكراهة . 

وقال فى الفروع : والاجارة فيه كالبيع والشرادبد 

و يأنى فى كتاب الحدود : هل بحرم إقامة الحد فيه أم يكره ؟ 

وقال ابن بطال المالكى : أجمع اللا أن ماعقده من البيع فى المسجد لاجوز 
نقضه . قال فى الفروع : كذا قال . 

الرابعئ : بحرم التسكسب بالصنعة فى المسجد » كامخياطة وغيرها . والقايل 


والليكور 0 وغيره سواء . قاله القاضى وغيره . وجزم به فى الإيضاح » 
والمذهب . قال الحد : قاله جماعة . وقدمه فى الفروع . 
ونقل حرب التوقف فى اشتراطه . 
ونقّل أنو الخطاب : ما يمجبنى أن يعمل . فإ نكان يحتاج فلا يستكف . 
وقال .فى الروضة : لا يحور له فعل غير ها هويفكاين العبادة .زولا مور أن 


يتدر ولازآن يصتم الصنائع ٠‏ قال : وقد منع بعض أحابنا من الإقراء و إملاء 
الحديث . قال فى الفروع كا 2 

وقال ابن اليناء : يكره أن يتحر أو يتكسب بالصنعة . حكاه الجد . وجزم به 
الدع رك 

وإن إحتاج للبسه خياطة أو غَيرَها » لشكسب . ققال أبن البنا : ل بحول:. 
حكاه الجد . واختار هو والمصنف وغيرهما الجواز. . قالوا : وهو ظاهر كلام 
الخرق 7 عمامته والتنظيف . 














سس بعالت 


م : لايبطل الاعتكاف بالبيع » وعمل الصنعة للتكسب » على الصحيح 
قرابة . والله سيحانه وتعالى أعلم : 


لك 


ارو #"المتحيع "أن الى تردق لله كله من الى ار ار 
وقيل : سنة ست ل 

قوله ( حب الح والقئرة فى العمر مه وَاحِدَة 4 . 

وجوب الحج فى فى العمر مرة واحدة إجماع . والعمرة _إذا قلنا يجب فرة واحدة 
بلاخلاف . والصحيح من المذهب: أنها تحب مطلقا . وعليه جماهير الأصماب » منهم 
المصنف فى العمدة » والكانى . قال الجد : هذا ظاهر المذهب . قال فى الفروع : 
والعمرة فرض كالمج . ذكره الأحماب ٠‏ قال الزركشى : جزم به جمهور الأصماب 

وعنه أمها سنة . اختاره الشيخ تت الدين . 

فعليها يجب إتهامها إذا شرع فبها . وأطقهما فى الشرح . 

وعنه تجب على الآفاق دون المكى ٠‏ نص عليه فى رواية عبد الله » والأثرم » 
والميمونى » و بكر بن مد » واختارها المصنف فى المغنى والشارح . 

قل الشيع عت للدت : علمها نصوصه . وأطلقين فى الفائق . 

قوله ( : لمسة شروط + الإسئلام الةا2 :فلا يحي ل كأفر 
لاون 1 ص متا 4 

إنكان الكافر أصليا لمحب عليه إجماعا . والصحيح من المذهب : أنه 
يعاقب عليه . وعلى سائر فروع الإسلام »كالتوتحيد إجماعاً . وعنه لا يغاقب عليه . 
وعنه يعاقب على النواهى » لاالأوامر. وتقدم ذلك فى أوائ ل كتاب الصلاة والركاة . 





اس مر دم 


ننيي : شملكلام المصنف المرتد . وهوكذلك . لسكن هل يازمهالحج باستطاعته 
فى حال ردته ؟ فإن قلنا : يقضى مافاته من صلاة وصوم : لزمه الحج و إلا فلا . 
ولا تبطل استطاعته بردته . على الصحيح من المذهب . وعنه تبطل . ولا يحب 
عليه الحج باستطاعته فى حال ردته فقط. على الصحيح من المذهب . وعنه يجب . 

وإن حج ثم ارتد ثم أسم - وهو مستطيع - ل يازمه حج ثان . على الصحيح 
من المذهب . وعنه يازمه . جزم به فى الجامع الصغير» وابن عقيل فى الفصول فى 
كتاب الحج . والإفادات . 

قال أبو الحسن الجزرى » وجماعة : يبطل الحج بالردة ‏ . واختاره القاضى . 
وصححه فى الرعايتين » والحاويين هنا . وأطلقهما فى الفروع ؛ والحرر » والرعاية 
الكبرى » والفائق فى كتاب الصلاة . 


وتقدم ذلك كله مستوق فى كتاب الصلاة . فليراجع . 


فوائر 

اررُولى : لايصح الحج من الكافر » و يبطل إحرامه » و مخرج منه بردته فيه . 

الثائي : لاحب الحج على الحنون إجماعا . لكن لاتبطل استطاعته يجنونه » 
ولا 0 منه إنتعقده ينفسه إجماءا ..وكذا إن عتدمله الول.» اقتصاراً عل 
النص فى الطفل . وقيل : يصح . قال الحد فى شرحه . اختاره أبو بكر . 

الاك : هل يبظل إحرامه بالجنون ؟لأنه ١‏ يبق من أهل العيادات » أم لاببطل 
كالموت ؟ فيه وجهان - وأطلقهما الجد فى شريحة :.وضاب الفروع» وابن عقيل . 

أمرما : لايبطل . 

قلت : وهو قياس الصوم . إذا أفاق جَرءاً من اليوم . والصحيح هناك 
الصحة . وهو قول الأثمة الثلاثة . وظاهر ماقدمه فى الرعابة الصغرى . 

فعليه : حكه حك من أنمى عليه . 











ورم حت 


والوء الثانى : يبطل . وهو من المفردات . وهو قياسقول الجدفى الصوم 

امرابعة : لايبطل الإحرام بالإتماء . على الصحيح من المذهب قال فى الفروع : 
وهو ل 

وأطلق ابن عقيل وجهين فى بطلانه يجنون وإتماء . 

الام : لاايبطل الإحرام بالسكر . قولا واحداً . ووجهفى الفروع البطلان 
ىن انق لدي كد ان شر والإضاد” 

فائرة : قوله ( والتأوغ والأنية . هلا يحب عل مب ولأعَِدِ ) . 

بلا تزاع . لكن مال فى القواعد الأصولية إلى الوجوب على العبد » إذا قلنا 
يلك » وفى يده مال يمكنه أن يحج به . وكذا إذالم يحتج إلى راحلة » لكونه 
دون مسافة القصر . و يمكنه اللشى بلا ضرر ياحقه . ومثله العبد المكاتب»ء والمدبر» 


وأم الولد 0 والمعتق بعضه . 


قوله ( إلا أن يلم وَشتق فى الل :كل الموج من عرقة. وَفي 
العمرة : قبل طَوَافياً 4 . 

هذا الذهبء من حيث امجلة . وعليه الأصماب . ونص عليه . وعنه لانحزمهما 

فار : لو سعى أحدهما قبل الوقوف » وقبل البلوغ . وبعد طواف القدوم ‏ 
وقلنا السعى ركن ‏ فهل بحزئه هذا السعى أم لا ؟ فيه وجبان . وأطلقبما الجد فى 
شرحه » والزركثى » والفروع . 

أمرهما : يحزئه . وهو ظاه ركلام اللصنف هنا وغيره . واختاره القاضى فى 
التعليق » وأبو امطاب . وقدمه فى احرر » والرعاية الكبريى » والنظ + 

والوم الثانى : لايحزئه . وهو الصحييح . اختاره الحد . وقال : هو الأشبه 


بتعليل أحمد الإجزاء باجتماع الأركان حال السكال . واختاره القاضى فى الجرد . 





اموس د 


وقال : هو قياس المذهب. واختاره ابن عقيل . وجزم به فى الفائق » والرعاية 
الصغرى 2 والحاو بين 

فعلى الثانى : لاحرثه إعادة الى > اك المحد فى شرحه ا لابشرع 
محاوزة عدده ولا تكراره . واستدامة الوقوف مشروع . ولا قدر له محدود 
وقدمه فى الفروع ؛ والرعاية الكبرى . 

وقيل : يحزئه إعادته . قال فى الترغيب : يعيده على الأصح . قال فى التلخيص : 
ازمه الإعادة . على أصح الوحجهين . 

فار نانم 

إمراهنا : حيث قلنا بالأجزاء 6 فلا دم علمهما لنتقضهما فى ابتداء الإحرام 

ارا : 


لاس : ي الكافر 4 دون ا حِ الصبى والعبد فما تقدم . 


قو له ورم م الصبّبى 4 إذن وَليْةْ 4 . 

الصحيح من المذاهب أن اص المميز لاإيصح إحرامه إلا بإذن وليه . وعليه 
أ كثر الأحماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . قال فى 
القواعد الأصولية : اختاره الأ كثر. وقال الزركشى : هذا أصح الوجبين . 

وقيل : بصح إحرامه بدون إذن وليه . اختاره الْجد » وابن عبدوس فى 
تذكرته » وأطلقهما فى الحرر » والرعابة الصغرى » والفائق والماوبين » وشرح 
الجد . فعلى الثانى : نحلله الولى إذا كان فيه ضرر . على الصحيح . وقيل : لد 
له تحليله . 

تلد ير : ظاهر قوله ( وعَيُْ لم حرم عَنْه وليه 4 

أنعلابسيةأن بحرم عنه غير الولى ٠.‏ وهو صحيح . وه وظاهر ماحِزم به فى 
الهداية» والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والتلخيض؛ واغحرر» والوجيز» 











اوم ل 


وغيرهم .. وجزم به فى المستوعب وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . واختاره القاضى 
وغيره . وقال : هو ظاهر كلام الإمام أمد . 

وقيل : يصح من الأم أيضا . وهو ظاهر رواية <نبل . واختاره جماعة من 
الأحاب » منهم ابن عقيل . وجزم بهفى المنور . وقدمه فى الكاى > والشرح 2 
الال ام و ان عن اختا لض 
الأحماب الصحة فى العضبة والأم . قال فى الفائق : وكذا الأم والعصبة سواء 
على أ صح الوجبين . قال فى الرعاية : يصح فى الأظهر . وجزم به ابن عبدوس فى 
تذكرته . وألمق المصنف » والشارح ؛ وغيرها : العضبة غَيْر الولى بالأم . وقال فى 
الحاو يين : وفى أمه وعصبته غير وليه وجهان . 

قَائُرمٌ : الولى هنا : من يلى ماله . فيضصح إحرامه عنه ؛ ولوكان محرما . ولوكان 


1 0 عن نفسة . لأن معى الإحرام عنه : عقده له : 


١‏ 42 بكر 42 الى نعي هن صم 

تنب : ظاهر قوله ( وَفْعَلُ عنه مَا جز عن عمَلهِ 4 . 

أنه لايفعل مالا يعحز عنه . وهو تحيح . فيعل الصغير كل مايقدر عليه » 
كالؤقؤفك: واللبيت» وسواء أتحض ره" الؤلى. أو غيره"'وما د عْنَة أيفعلة الوق 52 


قال المضنف . لسكن لامجوز أن برى عنه إلا من رجى عن نقسة -كالنيابة فى الحج . 
فإن قلنا بالإحزاء هناك : فكذا هنا .وإن قلنا : لاحزىء هناك وقم عن نفسه هنا 
إنكان محرماً بفرضه . و إنكان خلالا لم يعتد به . و إن قلنا : يقع الإحرام باطلا . 
فكذا الرى هنا . و إن أمكن الصبى أن يناول النائب الخصاة : ناوله » وإن ل 
يمكنه : استحك 0 وضع الحصاة فى كفه » ثم تؤخذ منه فيرمى عنه . فإن وضعها 
النائسك فى يداه ور جنا لشْهَخ يد ةكالالة سرع :*و إن أمككتة أن"تطوف فعله . 
فإن لم يمكنه طيف به مولا أو راكيًاً . وتعتير النية من الطائف به .. وكونه ممن 
إيصح أن يعقد له الإحرام . 





2 


فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبى : وقع عن الصبى .كالتكبير نطاف 
به حمولا لعذر. 

ويحوز أن يطوف عنه الجلال والحرم » وسواءكان طاف عن نفسه أو لا . 
وهذا الصحيح من المذهب فى ذل ك كله . 

وذكر القاضى وجها : لايحزىء عن الصبى مكالرمى عن الغير . 

فعلى هذا : يقع عنالمامل . لأن النية هنا شرط . فهى كْء منه شرعا . 

وقيل : بقع هنا عن نفسه .كا لو نوى الج عن نفسه وعنغيره . والحمول 
المعذور وجدت النية منه وه وأهل . وبحتمل أن تلغو نيته هنا . عدم التعيين 
لسكون الطواف لابقع عن غير ممين . 

وقوله (وتفقة الم فى مَال وليه ) . 

هذا المذهب . وهو إحدى الروايتين . اختاره القاضى فى بعض كتبه . 
وأبو الخطاب » وأبو الوفاء » والمصنف » والجد » والشارح » وصاحب الماويين . 
قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا أقوى الروايتين . قال ابن منحا فى شرحه : 
هذا المذهب . وهو أصح . وجزم به فى الوجيز » والمنور» وتذّكرة ابن عبده. 
ومنتتخب الأدى . وقدمه فى الحرر » وان رزين فى شرحه . وقال إجماعاً 3 

وعنه فى ماله . اختاره جماعة . منهم القاضى فى خلافه . قدمه فى المداية » 
والخلاصة » والهادى » والرعايتين » والخاوريين!» والغائق ,و إدراك الغاية »ونم 
المفردات . وهو منها . وأطلقهما فى الفروع . والكافى » وشرح الجد» والمستوعب » 
والنظم . 


تفسير : محل الخلاف : مختص فيا تزيد على نفقة الحضر » وبما إذا أنشأ 
السفر للحج .به تمرريناً على الطاعة . زاد الحد « وماله كثير حمل ذلك » وهذا 


الصحيح من المذهب . جزم ادق خاراخة ؛ وصاحب الفروع » والماوى 














و 


وغيرم . وقال فى الرعايتين » والفائق وغيرم : ونفقة المج . وقيل + الزائدة على 
نفقة حضره وكفارته » ودماؤه : تلزمه فى ماله . انتهى . 

وقال الحد :: أماسقر الصبى بمعه لتحازة أو خدمة:؛ أو إلى مكة ليستوطتها © 
0 ليقيم بها للم 0 غيره مما بباح له السفر به فى وقت المج وغيره » ومع الإحرام 
وعدمه : فلا نفقة على الول . زواية واحدة . بل على الجهة الواحبة فمها بتقدبر 
عدم الإحرام أشن 

وتابعه فى الفروع . وقال : يوْحْذْ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته : 

قوله ( وَكَفَارمُهُ فى مَال وليه ) . 

وهو المذهب . و إحدى الروايتين . وجِرّم به فى الوجيز» والمنور » والمنتخب . 
واختاره أنو اتخطاب » وصاحب الحاويين . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : يلزم ذلك الولى فى أقوى الروايتين ٠‏ 

وقدمه فى امخرر » وشرح ابن رزين . فقال : وما لزمه من الفدية : فعلى وليه 
إجاءاً . ثم حكى املاف . قال ابن عبدوس فى تذكرته : نفقة الحج ومتعلقاته 
الجححفة بالصبى تلزم الحرم به . 

والرواية الثانية : تحكون فى مال الصى . قدمه فى المدابة » والهادى» 
والتلخيص » وامخلاصة » والرعايتين » والماو بين » والفائق . واختاره القاضى فى 
لكلاف . وأطلقهما فى المستوعب » والمذنى » والكافى » وشرح المجد ؛ والنقم » 
والفروع : 

تنسيم : محل الخلاف فى وجوت السكفارات فها يفعله الصبى: فيا إذا كان يازم 
بلغ كفارته مع الخطأ والنسيان . قال المجد فى شرحه : أو فعله به الولى لمصلحته » 
كتغطية رأسه لبرد » أو تظبيبه لمرض . 

فأمًا إن فءله الولى لا لمذر : فكفارتة عليه كن حلق رَأَسنْ حزم بغير إذنها؛ 

فأما مالا يازم البالغ فيه كغارة .مع الجبل والنسيان ‏ كاللس والطييب .فى 





ايوم لد 


الأشهر» وقتل الصيد فى رواية » والوطء والتقلم على تخريج ‏ فلا كفارة فيه إذا 


فعله الصبى . لأن عمده خطأ: 
فائرتان, 

إمراهما : حيث أوجبنا السكفارة على الولى يسبب الصبى ودخلها الصوم : 
صام عنة . لوجو ها عليه ابتداء . 

التائي: : وطء الضبى كوطء البالغ اليا ممق “قاضلاة :وار المضاء”. 
على 6 من المذهب” 

وقيل : لا يلزمه قضاؤه . وحكاه القاضى فى تعليقه احهالا . 

فعلى المأهب : لايصح القضاء إلا بعد الباوغ . على الصحيح من المذهب . 
ونص عليه الإمام . وقيل : يصح قبل بلوغه . وصمحه القاضى فى خلافه . 

وكذا الحم والمذهب إذا تحلل الصى من إحرامه لقوات أو إحضار . 
سكن إذا أراد القضاء بعد الباوغ : لزمة أن يقدم حجة الإسلام على المقضية . 
فلو خالف وفعل : فبوكالبالغ ؛ حرم قبل الفرض 'بغيره ٠‏ عل مابأنى اآنخر الباب . 
ومتى بلغ فى المحة الفاسدة فى حال يحزئه عن ححة الفرض لو كانت صميحة . 
فإنه يمضى فبهاء ثم يقضيها » و يجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء » كا يأتى 
الت م ا 

كلك : فقا ا 


ويأق ج؟ حصر الصبى أيضاً فى باب الفوات والإحصار: 


قوله ( َس اند الإخزلم الاً_بإذن ستو ).: 
بلا تزاع . فلو خالف وأحرم من غير إذنه انعقد إحرامه . على الصحيح من 
المذهب . وعليه الأسماب -كالصلاة والصوم . وقال ابن عقيل : يتخرج بطلان 


إحرامه بغصبه لنفسه . فيكون قد حجفى بدن غصب » فبوآ كد من المج يمال 

















عب بوره سد 


غصب . قال فى الفروع : وهذا متوجه . ليس بينهما فرق مؤثر ٠‏ قال : فيكون 
هذا المذمب ٠.‏ ونضرة..اوسبق مثله فى الاعتكاف عن ججماعة . 

قال : ودل اعتبار المسألة بالغصب على خر يح رواية إن أجيزصح .و إلا فلا 
انتم 

قوله ( فإن فلا مما تخلياياً ) . 

لالد وااراة . فذكر المصتف هنا حك العبد وامرأة . 


أما حكم العبد إذا أحرم : فلا يخلو: إما أن يكون بواج بكالنذرء أو بتطوع . 


فإ نكان بواجب : فتارة بحرم بإذنه . وتارة حرم بغير إذنه . وإنكان بتطوع : 
فتارة أيضاً حرم بإذنه . وتازة حرم بغيز إذنه . 

فإن أحرم بتطوع بغير إذنه : فله تحليله » إذا قانا بصح . وهذا المذهب »كا 
هو ظاهر ماجزم به المصنف هنا . وحزم به فى الوجيز » والمنور © وابن منحافى 
شرحه وغيرمم . واختاره ابن حامد » والمضنف » والشارح وغيرم . وقدمه ابن 
رزين » وان حمدان » وغيرها . وصوحه النام وغيره 

وعنه رواية أخرى : ليس له تحليله:. نقلها اللجاعة عن الإمام أحمد .. واختارها 
أنو بكر ء والقاضى » وابنه . قال ناظ المفردات : هذا الأشهر . وهو منها . وقدمه 
فإ 

وذكر ابن عقيل قول أحمد : لا يعجبنى منع السيد عبده من المضى فى الإحرام 
زمن الإحرام والصلاة والصيام . وقال : إن ل ير رج منه وجوب النوافل بالشروع 
كن بلاهة وواطلتهما فى للذعك »ومديرك 0 » والفروع. . 

فإن أحرم بنفل بإذنه ٠‏ فالصحيح من المذهب : أنه لايجوز له تحليله . وعليه 
الأصماب . وقطع به الصنف هنا . وعنه له تحليله 

فامرم :أو باعه سيده وهو حرم : فشتربه كبائعه فى محليلة وعدمه . وله 


الفسخ إن ل يعلم علب إلا أر ن بملك بائغه تحليله فيحلله : 





سوم ل 


وإن عم العبد برجوع السيد ع نإذنه فهوكا لولم يأذن ٠‏ و إن ل يعل قفيه 
االملاف فى عزل الوكيل قبل عامه . على مايأتى إن شاء الله تعالى فى باب الوكالة'. 

وأما إن كان إحرامه واجب » مثل : إن نذر المج فإنه يلزمه.. قال الجد : 
0 نعل واحلونا 

وهل لسيده تحليله ؟ لا تخاو : إما أن يكون النذر بإذنه » أو بغير إذنه . فإن 


كان بإذنه : ل يمن له حليله . وإنكان بغير إذنه : فهل له منعه أم لا ؟ لوجو به 
عليه كواجب صلاة وصوم ؟ قال فى الفر 


شر ححة . 


ولعل المراد يأصل الشرع فيه 
روايتان . وأطلتهما فى الفروع » والمجد فى شر 

إحداها : له منعه منه . وهو الصحيح من المذهب . اختاره ابن حامد » 
والقاضى » والمصنف » والشارح [ وقدمه فى الرعابة الكبرى والنف ] . 

قلت : وهو الصواب . 

والرواية الثانية : ليس له منعه منه:؛ وقدمه فى المرر ..وقال بعض الأصماب : 
إنكان النذر معيناًبوقت : لم لك منعه منه » لأنه قد لزمه على الفور . و إنكان 
مطلقاً فله منعه منه . قال فى الفروع : وعنه مايدل على خلافه . وهو ظاهركلامهم. 

فور 

لو أفسد العبد ححه بالوطء لزمه المضى فيه والقضاء . والصحيح من المذهب : 
حة القضاء فى حال الرق . وقيل : لا يصح . 

فعل المذهب : لين لسيده منعه منه . و إنكان شروغه فها أفسده بإذنه . هذا 
الصحيح . وقيل : له منعه . حكاد القاضى فى شرح المذهب . نقله عنه ان رحب ٠‏ 

وإذا ل يكن بإذنه . ففى منعه من القضاء وجها نكالمنذور . وأطلقهما الجد فى 
شرحه 2 وصاحب الفروع 2 

قلت : الأولى جواز المنع . ثم وجدت ضاحب الفروع 
حظورات الإحرام فى أحكام العبد . 

















الوم د 


ا فإنه قال كالمنذور . والمذهب : له متغه من المنذور .كا تقدم . 
وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار؟ فيه لحلاف المتقدم فى الكر الصغير 
وان غتق قبل أن أ ى بما لزمه من ذلك لزبدنإن ا ححة الإسلام . فإن 

عر »على ما تقدم يدا ندرا و غيره قبل ححة الإسلام . 

وإن عتق فى الححة الفاسدة فى حال يحزئه عن ححة الفرض لوكانت 
جبحة : فإنه بمضى فيها . وعيزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء . على الصحيح 
من المذهب . وقال ابن عقيل : عندى أنه لا يصح . انتمبى 

ويلزمه حك جناية كر معسر . 

وإن نحللا الحصرء أو اله سيده : ل يتحلل قبل الصوم . وليس له منعه. 
نص عليه . وقيل : فى إذنه فيه . وى صوم آخر فى إحرام بلا إذنه وجهان 
[ وأطلتهما ] قاله فى الفروع ٠‏ وإن قلنا يلك بالمليك , ووجد الحدى ازمه . ويأتى 
هذا وغيره فى آآخ ركتاب الأعان مستوى . 

وإن مات العبد ول يصى فلسيده أن يطنم عنه .ا ذكرهفى الفصول . و إن 
أفد حجه صام . وكذا إن تع أو أفرت .و5 كر القامى :: أنه عله ده إن رذن 
فيه . انتهى . ورده المصنف . وقال فى الرعايتين » والحاؤ بين : وهدى متع العيد 
وقرانه عليه . وقيل : على سيده إن أذنه فههما . وقيل : ما لزمه من دم فعيل سيده » 
إن أحرم بإذنه وإلا صام ٠‏ قال فى السكيرى : قلت : بل نازمه وحده . 

ويأنى حك حصر العبد والصبى فى باب الفوات والإحصار أيضاً . هذا 2 
العبد . وتقدم أحكام حج المكاتب فى أول كتاب الاعتكاف . 

0 أحكام المرأة : فإذا 1 » فلا مخلو: إما 3 يكون بواجب أو تلوع 1 


فإ ن كان بواجب » فلا يخاو : إما أن يكون بنذرء أو محجة الإسلام . وإنكان 


بتطوع فلا يخاو إن أن مكؤن بأد نه عاو قير إدناط. 
فإ نكان بتطوع بغير إذنه : غم المصنف بأن له تحليلها . وهو الماهب» 












جاروم -ت 


و إحدى الروايتين . اختاره جاعة . منهم. المصنف » والشارح . وقال : هذا ظاهر 
المذهب . واءن حامد » وهو ظاهر كلام االخرق . وصححه فى النظ . وجزم به ابن 
منحا فى شرحه » وصاحب الإفادات » والوجيز» والمنور » ومنتحبةالادى'. 

واوا الثائيئ : لا علك تحليلبا . اختاره أبو بكر » والقاضى » وابنه 
أنو الحسين ٠‏ قال ناظم الدودات : هذا الاس را 

آل الإر كشي + وه ويم . وهو من المفردات 0 
وأطاتهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب» والمستوعب » والخلاصة » 
والهادى » والتلخيص » والرعايتين » والحاويين - ذكروه فى باب الفوات 
والإحصار ‏ والفروع ؛ والقواعد الفقبية » والزركشى . 

وإن أحرمت بنفل بإذنه : فيس له تحليها قولاً واحداً . وله الرجوع مالم بحرم 

وإن أحرمت بنذر بغيرإذنه » فإن قلنافى إخرامها بالتطوع بغير إذنه : 
لا عاك تحليلبا . فبنا بطريق أولى . و إن قلنا: يلك تحليلها هناك . فبل يلاك 
تحليليا هنا ؟ فيه روايتان . وأطلقهما فى الفروع » والمغنى » والشرح ؛ والقواعد » 
والرعايتين » والحاويين . 

إحداها : لا لك تحليلا . وهو ظاه ركلام بعضهم . 

قات": وهو الضواب . 

والثانية : ليس له تحليلها : وهو ظاه ركلام المصنف » وكثير من الأصحاب ٠‏ 
وجزم به ابن رزين فى شرحه . قال فى المْغنى : فى 00 « وليس له منعها من 
الحج المنذور » وقدمه فى الحرر . قال الزركثى : وهو المذهب المنصوص . وبه 
قطم الشيخان . 

وقيل : له تحليلها إن كان النذر غير معين . و إن كان معينا لم يلكه . وجزم 
به فى الرعاية الكبرى . 


ونا أفرانث افد إذنه ل يلك تحليلها قولا واحداً . 











ووس ا 


فائرة : حيث جاز له تحليلبا غلبا . فم تقبل : أنمت . وله مباشرتها ٠‏ 
قوله ( وَلَنْس لارؤج مَنْمُ امرأته مِنَ حَجٌ الفراض َلآ كحلا 


90 
ن احرمت بد . 


اعم أنه إذا استكلت المرأة شروط الحج ؛ وأرادت الحج : لم يكن ازوجها 
منعها منه ؛ ولا تحليلها إن أحرمت به . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأحماب 
قاطبة . وعنه له تحليلها . قال فى التاخيّص وقيل : فيه روايتان . قال فى الفروع : 
فيتوجه منه منعها . قال : وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات . 

وأما إذا لم نستكل شروط المج : فله منعها من المروج له والإحرام به . فلو 
خالفت؛ وأحرمت ‏ والالة هذه لم يلك تحليلها. على الصحيح من المذهب . 
وقيل : يملكه وهو احتهال للمصنف . 


2 


فوامه 

ازّولى : حيث قلنا « ليس ا 1 الستأذنة . وقل 
صالح : ليس له منعها . ولا ينبغى أن تخرج حتى تستأذنه . 

ونقل أنو طالب : إنكان غائباً كتبت إليه . فإن أذن و إلا حجت عحرم . 

وقال ابن رجب فى قواعده : نص أسمد فى رواية صالح :على أ نها لا تحج إلا 
بإذنه » وأنه ليس له منعها . قال : فعلى هذا يحبر على الإذن لها 

الائ : أوأخرمت بواجب خلف زوحها بالطلاق الثلاث : أننها لا تحج العام 
يز أن تل عار الصيجيح من اذهب 1 وية لم ان لتعور قي عله اللبعر 
وأخار لبق أن 62 لها عدومن المج » إلا أن تدفع إليه ماما : 

وتقل مهنا : وسئل عن المسألة ؟ فقال : قال غطاء : الطلاق هلاك » هى 
عمزلة ا 





لشدا هوك لدم 


ووجه فى الفروع تخر يجا بمنع الإحرام . وقال : هو أظهر وأقيس . ذكره فى 
أول كتاب الجنائز . 


وسأله ابن إإنأعي ل عن عبد : قال إذا دخل أول بوم من رمضان فامرأته 


طالق ثلاثاً إن لم يحرم أول يوم من رنعار ال ارم الات 711 
وليس لسيذه أن عنعه أن يخرج إلى مكة إذا عل منه رشدا . 

وز أحمذ إسقاط حق السيد لشرر الطلاق الثلاث مع تأ "كد و لاد 

وزوى عبد الله عنه :الا يسجبيق أن منعة '. قال فى" الانتضاز : فاستت 
أن لا عتعة . 

اا ليس للوالد منع ولده من حج واجب » ولا تحليله منه . ولا يجوز 
للولد طاعته فيه . وله منعه من التطوع كاللهاد ».لتك ليبن له تحليله إذا أحرم 
للزومه بشروعه . 

و يلزمه طاعة والديه فى غير معصية . و يحرم طاعتهما فيها . 

ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلى به أخرها . نص على ذلك كله . قال فى 
المستوعب وخر : ولراكانا وسفن - وهر ظاغر إطلاق الاماء [جدا” 

وقال الشيخ تقى الدين : هذا فيا فيه نفع لها » ولا ضرر عليه . فإن شق عليه 
ول يضمره . وجب وإلا فلا . اتتمبى 

وظاهر رواية أبى الحارث وجعفر : لاطاعة لما إلا فى البر . وظاهر رواية 
المروذى : لاطاعة فى مكروه . وظاهر رواية جماعة : لاطاعة لا فى 'ثرك مستحب . 
وقال المجد » وتبعه ابن ّّ وغيره : لامحوز له منع ولده من سنة راتبة . وقال أحمد 
فيمن يتأخر عن الصف الأول [ لأجل أبيه] لابمحبى . هو يقدر يبرأباه بغيرهذا 

وقال فى الغنية : يحور ترك النوافل لطاعتهماء بل الأفضل'ظاعتهماً.. 

ويأنى فيمن بأمره أحد أبويه بالطلاق فى كتاب الظلاق :. 'وكلام الشيخ 
تق الدين فى أمره بتكاح معينة . 











لاواء.ع د 


الرابع : ليس لولى السفيه المبذر منعه من حج الفرض ٠‏ ولسكن يدقع نفقته 
إلى ثقة لينفق عليه فى الطريق ٠‏ وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة المج : 

: 0 سس 00 9 1 
ول يكتسب الزائد » فقيل : حكه 5 العبد إذا أحرم بلا إذن سيذه . وضصح فى 
النظم أنه يمنعه . ذ كره فى أواخر الحجر . وقال فى الرعاية التكبرى : فله فى الأصح 


منعه منه » وتحليله بصوم ٠‏ وإلا فلا . وأطلقهمانى الفروع ٠‏ فإن منعه فاأحرم : فهو 
0 ضاءت نفقته . 


قوله ( الحامسس : الاستطاعة . وَهَوَ أن علك زادًا وَرَاحلة 4. 


هذا المذهب من حيث الجلة . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وقطع به كتير منهم . 
ونص عليه . واعتبر ابن الجوزى ‏ فى كشف المشسكل - الزاد والراحلة فى حق 
من محتاجهما . فأما من أمكنه المثى والتكسب بالصنعة : فعليه الجج . واختاره 
الشيخ عبد الحليم - ولد الجد » ووالد الشيخ تق الدين .فى القدرة بالتكسب ٠‏ وقال: 
هذا ظاهر على أصلنا . فإن عندنا يجبر الفلس على التكسب » ولا يجبر على المسألة 
قال : ولوقيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادراً على الكسب » وإن بعدت 
المسافة :كان متوجباً على أصلنا . وقال القاضى : ما قاله فى كشف المشكل » وزاد 
فقال : تعتبر القدرة على تحصيله بصنعة أو مسألة إذا كانت عادته . انتهى . 

وقيل : من قدر أن يمشى منٍمكة مسافة القصر : لزمه الحج والعمرة . 
لأنه مستطيع . فيدخل فى الآبة . ذكره فى الرعاية . 

فعلى المذهب : يستحب الحج لمن أمكنه المثى والقكسب بالصتعة . ويكره 
لمن له حرفة المسألة . قال أحمد : لا أحب له ذلك . 

واختلف الأسحاب فى قول أحمد « لا أحب كذا » هل هو للتحريم أو 
الكراهة ؟ على وجهين . على مابأنى فى آخر الكتاب . 

وعلى المذهب فى أصل المسألة : يشترط الزاد » سواء قر بت المسافة أو بعدت . 


قال فى الفروع : والمراد إن احتاج إليه . وهذا قال ابن عقيل فى الفنون : المج 


م 55 الإنضصاف ب ح؟ 





للد 7# 8 كم لمم 


يود عيض . نؤلاا حوز دعو بأن المال شعرط افا وجوبيه االأأن,الشرظ الا صل 
المشروط بدونه. . .وهو الصحح للمشروط . ومعلوم أن المكى يلزمه » ولا .مال 
له . انتهى . 

ويشترط ملك الزاد . فإن ل يكن فى المنازل لزمه حمله . .و إن وخده فى المنازل 
ل يازمه حمله إن كان بثمن مثله . و إن وجده نزيادة : ففيه طر يقان . 

أمرما : حكه 2 شراء الماء للوضوء إذا عدم . على ماتقدم فى باب التيعم . 
وهذا هو عز الفصليم من المذهب . قدمهقى المنتى » والشرح » وشرح الجدءوالفروع 

والماني : يازمه هنا بذل الزيادة التى لاتجحف بماله و إن منعتاه فى ششراء الماء 
لاوضوء وهى طر يقة أبى الخطاب . وتبعه صاعب المستوعب » والمصنف فى 


السكافى » والرعايتين » والحاو بين » وغيرهم . 


وفرقوا بين التييم و بين هذا بأن الماء يتكرر غدمه . واج العزم فيه الشآق . 
فكذا الزيادةفى ثمنه إنكانت لامحف ماله . لثلا يقوت . نقله الجد فى :شرحه 


ويشترظط أت : القدرة على وعاء الزاد» لأنه لايد منه : 

وأما الراحلة : فيشترط القدرة عليها مع البعد .. وقدره مسافة القصر ققط » 
إلا مع العجز »كالشييخ الكبير ونحوه » لأنه لابمكنه ٠‏ وقال فى 'الكانى : وإن تحر 
عن المشى »:وأمكنه احَبْو لم :بلزمه . قال فى الفروع:: وهو مراد غيره . 

قوله فى الرّاحكة (١‏ ماك 0 : 

يمنى : فى العادة » لاختلاف أحوال الناس . لأن اعتبار الراحلة للقادر على 
المثى » لدفم المثقة . قاله المصنف وجماعة من الأسعاب . ول يذ كزه بعضهم . لظاهر 
النص". واعتبر فى المستوعب إمكان الركوب مع أنه قال « راحلة تصلح لله » 

انعم : ظاه ركلام المصنف فى قوله عن الراخلة « تصلاح لثله »6 أنه لايعتدر 
ذلك فى الزاد . وهو صحيح . قال فى الفروع : وظاهر كلامهم فى الزاد يلزمه . لظاهر 











ده 1 اه 
النص » لثلا يفضى إلى ترك الحج » لاف الراحلة . قال : ويتوجه العتيال 1ه 
كالراحلة ؟ اتبى 
قلت : قطم بذلك فى الو 
0 : والمراد بالزاد : 


فائرمٌ : : إذالم يقدر على خدمة نفسه » والقيام 0 اعتبر من ”* تخدمه » لأنه 


2 فقال 2 ووحد ا صالحين لثله «( 


1 


ن لامحصل معه ضرر لرداءته . 


0 لا قال المصنف . وقال فى الفروع » وظاهره : عادة مثله فى الزاد » و بلزمه 
لوأمكنه لزمه؛ عملا امي نسي . وكلام غيره يقتضى : أنه كالراحلة لعدم الفرق . 

قوله ( فاضلاً عن مُوْ نتد وَمُؤنة عيَاله عل التوام ) . 

اعل أنه يعتبركفايته كن عياله إلى أن يعود » بلا خلاف . .والصحيح 
من المذهب : أنه يعتبر أن يكون لهإذا رجع مايقوم بكفايته وكفاية عياله على 
الدوام » من عقار أو بضاعة أو صناءة ..وعليه أ كثر الأحماب .. وهو ظاهر ماجزم 
نه فى المذانة ؛ والذهي » ومسبوك الذعي » والمتوصب يوا طلاضة © والفمدة » 
والتلخيص »ء والبلغة » وشرح الحد » ومحرره + والإفادات ».والنظٍ » والحاويين » 
وإدراك الغاية » والمنور » وغيرم . لاقتصارهم عليه . وقدمه فى الفروع » ونحر يد 
العناية . 

وقال فى الروضة » والكاف : يعتير كقاية عياله إلى أن يعوذ فقط . قدمه فى 
الرعايتين » والفائق . تقل أبو طالب : تحب عليه الحج إذا كان معه تفقة تبلغه 
مكة ويرجع و مخلف نفقة لأهله حتى يرجع َ 

اقيم : ظاهر قوله + ١‏ ناضلا عَنْ قضَاء ينه د 4 

أنة سواء كأ خلا رد جاده وعواء كال لأق ا ون . وهو ححيح . وهو 
الذحتت وغلنه الأحتات . وقال ف المذقف ع وسبوك الذلسى : وآن لا كول 


عليه دين حال يطالب به » بحيث لو قضاه لم يقدر على كال الزاد والراحلة ٠‏ اتتهى . 





جد ةع للدم 


فظاهره : أنه وكان مؤحلا 2« أركان خالا 351 لايطالت به : أنه نيا 


عليه ٠.‏ و 0 الآ كثرء بل ظاه ركلامهم : عدم الوجوب 3 
: قلم التكاح عليه » على 


فائرمَ : إذا خاف العنت من يقدر على الحج : 


الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأححاب : وقطع به أ كم 


لوجوبه إذن ٠‏ 2 الجد إجماعاً 2 لكن وزع فى ادعاء الإجماع . 
وقيل : يقدم الحج . اختاره بعض الأصماب كا لولم مخفه إجماعاً ٠‏ 


قوله لتلا عا ناج نه من مَسَكْن وخادم ) 
وكنا أمالا“بلالفامنة:. 
رن مل من 1 ذلك مايحج به بعد شرائه منه ما يكفيه : لزمه الحج 
قاله الأحماب . ولو احتاج إلى كتبه : لم يلزمه بيعها. فلو استغنى بإحدى النسختين 
لكتاب باع الأخرى . قاله المصنف » والشارح » ومن تبعهما . 
وتقدم نظيره ى"أول بات الفطرة؛ 
قوله (فَمنّ : كَمْلَتْ فيه هذه الشروط وجب عَلَئه لعل الفور 4 
هذا الذهب» بلا ريب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع بكثين 
ن الأى عاب .. وعنه لايجي على الفور » بل موز تأخيره . ذكرها ابن جامد . 
0 حازم » وصاحب الفائق ركه نات درس نجيااء 
زاد الحد : مع العزم على قمله فى الجلة . 
ويأنى فى كتاب الغصب : إذا حج يمال غصب ٠‏ 
فائرة : لوأيسر من لم يحج ءثم مات منتلك السنة ‏ قبل لمكن من الج 
فبل يحب قضاء الحج عنه ؟ فيه روايتان . أظهرها : الوجوب . قاله فى التواعد 


الأصولية والفقهية . 











9ك 


7 7 ا عام ع 4 2 05000 ع2 
قوله (وَإِنَ عَجَرَ عَن السّثي إليه لكير » أو مَرض لا بابي إر'29 
- واوولع” 5 وام و4 م 1000 وام 27 2 
زمه ا ويعثمر مرن بلده . وقد اجزا 
إن عرفا 

هذا الدع اراز ريك .. وعاية الاحات . وقعادوا انه ب وهو من الف وات 
وللكن ذ كر الاححاب : لو اعتندت من رفع حيضها بسنة : لم تبطل عدتها بعود 
ع . كال الخد : وه نر الك 

يعنى : إذا استناب العاجز ثم عوفى . قال فى الفروع : فدل على خلاف هنا 
للخلاف هناك . 

فاثر مار 

إصر اهما : ظاه ركلام اللصنف: أنه لوعوفى قبل فراغ القائب : أنه يحزىء أيضا 
وهو صحيح . وهو المذهب . قال الجد فى شرحه : هذا أصح . قال فى الفروع : 
اك فى الأصح . وجزم به فى الوجيز . وهو امال للمصنف فى الغنى . 

وقيل : لاتحزئه . قال المصنف : الذى ينبغى أنه لاحزئه . وهو أظهر الوجهين 
عند الشيخ تقى الدين.. وأطلتهها فى الفائق . 

وأما إذا برىء قبل إحرام النائب : فإنه لايجزئه قولا واحداً . 


التَائٌ : أن المصنف وغيره بالعاحز كم و مرض لابرجى برؤه : نكن 


نضوَ الخلقة » لايقدر على الثبوت على الراحلة إلا بشْقة غير محتملة . قال الإمام أحمد : 
اكات المزاه فيل لا هدر متلها أن كط إلا عش ليده < وأطلاق 01 اللقانة 
وغيره عدم القدرة . 

قوله « زمه أن يقم عنه من نحج عنه ويعتمر » يعنى : يحكون ذلك على 
القدرة كا تقدم . 

قوله « من بلده » هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأأكثر . 





حا"ء8 لدم 


وقيل : يحزىء أن بحج عنه من ميقاته . واختاره فى الرعاية . 
ول نظير ذلاك فيمن مات وعليه 0 وعرة ٠.‏ 
فوائر 
منها : لوكان قادراً على نفقة راجل ل يلزمه الحج على الصحيح منالمذهب . 
وقدمه فى الفروع . قال فى الرعاية : قيل هذا قياس المذهب . واختار هو الازوم ٠‏ 
ومنها : لوكان قادراً ول بحد نائباً . فنى وجو به فى ذمته وجهان » بناء على 
إمكان السير» على مايأتى قر يبا . قاله ا جد وغيره . وزاد : فإن قلنا : يثبت فى ذمته 
كان المال المشترط فى الإحاب عل المضويب 4د ماو عله عليه ارون ا 

و إن قلنا : لابثبت فى ذمته » إذال يجد نائياً : اشترط للمال الموجب عليه : أن 
لايتقص عن نفقة المثل لانائب » لثلا يكون النائب باذلاً لاطاعة فى البعض . وهو 
غير موجب على أضلنا . كبذل:الطاعة فى الكل . 

ومنها : موز للمرأة أن تنوب عن الرجل » ولا إساءة ولا كراهة فى نيابتها 


عنه . قال فى الفروع : و يتوجه احتمال : يكره لفوات رَمَل وحاق ورفم صوت 


وتلنية و عرها” 

تنييم : مقهوم كلام مسف :4:1 بحي ,رؤال حلنة :“9 مور لق سريت 
وهو صحيح ٠‏ فإن فعل ل محزئه ٠‏ بلا تزاع . 

ا ا رمه ذلك داكن فقت البير 
خبطل بم آمالاً حَفارَة فيه » يُوجَدْ فيه لماه وَالمَلَفٌ عل الْعتّاد 4 

يشترط فى الطر يق : أن يكون آمُنَاً . ولوكان غير الطر يق المعتاذ».إذا أمكن 
سلوكهة ترا كان أو بحرا لشكو:البحرن ويد فيه السلامة ء وتارة يكون فيه 
الملاك . وتارة بستوى فيه الأمران . فإ نكان الغالب فيه السلامة : لزمه شاوكه* 
وإ نكان الغالب فيه الحلاك : ل يلزمه ركد 0 . وإن سل فيه قوم وهلك فيه 











ل 76م عم سدم 


اخروناء فذكر ابن عقيل عن القاضى : يلزمه . ول يخالفه . وجزم به فى التلخيص » 
والنقلم . والصحيح من المذهب : أنه لايازمه . جزم به المصنف وغيره . وهو ظاهر 
كلام الحد فى شرجه , 
وقال ابن الجوزى : العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوى فيه احتهال السلامة 
والهلاك : وجب السكف عن سلوكها . واشتاره الشيخ تقى الدين » وقال: أعان على 
تنسب خلا يكوقا ميق . وظاهر الفروع : إطلاق الملاف . 
ويشترط على الصحيح من المذهب : أن لا يكون فى الطريق شفارة . فإن 
كان فيه خفارة : ل يازمه . وعليه أ كثر الأسماب . وقال ابن حامد : إن كانت 
الحفارة لا يجحف اله : لزمه بها . وجرم بم فى الإفادات » وتجر يذ العناية . وهو 
ظاهر» الوجلز"». أوانن كرة انك عبلاومن ٠:‏ فيك اتنا شه أ والمصدفا ف 
السكاف : باليسيرة . زَاد الحد : إذا أمن العَدْر من المبِذول له . انتهئ . 
قلت : ولخله مراد من أطلق » بل ,يتعين ٠‏ 
وقال الشيخ تقى الدين : الفارة تجوز عند الحاجة إليها فى الدفع عن الخفر » 
ولا تجوز مع عدمها »كا يأخذه السلطان من الرعايا . 
تنير : ظاهر قوله « نوجد فيه الماء والعلف على المعتاد » لايازيه حمل ذلك 
ال ا 
وقال ابن عقيل : يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه » كالزاد . قال في الفروع : 
وأظن أنه ذكر فى الماء أيضا . 


قوله « ومن أمكنه السعى إليه : لزمه ذلك إذا كان فى وقت المسير . ووجِدٍ 
طر يقا امنا 62. 1 


قدم المصنف أن إمكان المسير » وتخلية الطريق ؛: من شرائط ازوم الأداء: 


وهو إحدى الروايثين . وعليه أ كثر الأصداب ٠‏ وجزم به فى الوجيز . وهو ظاهر 





الساورءع د 


كلام الكرق ٠‏ قال الجد فى شرحه » وتبعه فى الفروع .: اختاره أ كثر أصحابنا . 


وده ف النفلم 5 وقدمه ابن منحا ف شرحه 3 والتاخيص 5 


وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق : من شرائط الوجوب . وهو الصحيح 
من المذهب.. على مابأنى فى الحرّم .. .قال الزركشى : هذا ظاهر كلام ابن 
أن مومى » والقاضى فى الجامع . واختاره أنو اللخطاب وغيره .. وقدمه فى الحرر» 


والرعايتين » والحاويين » والفائق ٠‏ وجزم به فى الطدابة » والماهب » ومسبوك 
الذهب 2 والخلاصة 0 والهادى 7 وأطلقهما ف الممبيج . والإيضاح ؛ والشرح 2 
والفروع 2 والمستوعب » والكاق 2 والغنى 2 وشرح الجد 3 

فعلى المذهب : هل يأنم إن ل يعزم على الفعل إذا قدر ؟ قال ابن عقيل : 
يأثم إن لم يعزم .كا نقول فى طريان الحيض » وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء . 
والعزم فى العبادات مع العجز يقوم مقام الآداء فى عدم الثم . قال فى الفروع : 
ويتوحه الذى فى الصلاة . 

وعلى الرواية الثانية : لو حج وقت وجو به . فات فى الطريق : تبينا عدم 
الوجوب . 

وعلى الأول : لوكلت الشروط النمسة» ثم مات قبل وجود هذين الشرطين : 
حُج عنه بعد موته . وإن أعسر قبل وجودها : بقى فى ذمته . 

وعلى الرواية الثانية : لم يحب عليه الحج قبل وجودها . 

فار : يازم الأعمى أن بحج بنفسه بالشروط المذكورة . ويعتير له قائد . 
كبصير يجهل الطريق . والقائد للأعم ىكالحرم للمرأة . ذحكرها ابن عقيل » 
وان الجوزى . وأطلقوا القائل . 

وقال فى الواضح : يشقرط للأداء قائد يلاتمه . أى بوافقه . ويازمه أجرة 
القائد جه مثله . على الصحيح من المذمب ٠‏ وقيل : وزيادة سيرة . 


وغير جحفة » ولو تبرع القائد ل يلزمه لامنة . 














دلي د 


ل نا ل ل 
قو إوتن وَجب عليه | ج »فتوفى قبْله :أخرج عنه من 5 


ل م 
مالو اق و ع5 45 

بلا تزاع ٠‏ وسواء فرط أولا . ويكون من حيث وجب عليه . على الصحيح 
من المذهت . نص عليه . وعليه جماهير الأضماب ووز أ إستليب من قر ات 
وطنية ليتخير المنوب غنهأ: 

وقيل : من ازمه مخراسان فات ببغداد حج منها . نص عليه كحياته . 

وقبل : هذا هو الول الأول © للكن احتسا له سفره من بلدء ألو 
الفروع : وفيه نظر . لأنه متحه لو سافر للحج . 

قال ناظم المفغردات : ويلزم الورئة أن بححوا من اصل ل ين 
حتى خرجوا هذا »وإنم تكن بالوصية » ولا يحزى” من ميقاتيه . 

وقيل : حزى” 0 محج عنه من ميقاته 0 من حيث وحب . واختاره فى 
الرعاية . 

فعلى المذهب : لو حج عنه خارجا عن بل الميت إلى مسافة القصر . فقال 
القاضى : يحدئه . لأنه فى حك القريب . وقدمه فى الفروع : وهو ظاهر ماجزم به 
فى المغنى وا الشرح : 

وقيل : لانحزئه . وجزم به فى الرعابة التكبرى . 

قات : وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب ا 

وإن كانأ كثر من مسافة القصر : ل يزه . على الصحيح من المذهب 
وعليه الآ كثر . وقال فى الفنى والشرح : وتحتمل أن لايخزئه » وتنكون ميقا . 
0 وحتب عليه الوإحرام من الميقات 2 فأحرم من دونه ٠‏ 

وتقدم نظيره فيا إذا حج عن المعضوب . 

وتقدم إذا أيسر » ثم مات قبل المسكن 





لدء لهت 


فائر نادم 


إعراكهما : الصحيح : أنه يجوز أن بحج عنه غير الول بإذنه و بدونه , اختاره 


ابن عقيل فى فصوله » والْحد فى شرحه . وجزم به فى الفائق . وهو ظاهر ماقدمه 


فى الفروع . ذكره فى باب حك قضاء الصوم . 
وقيل : لايصح بغير إذنه . اختاره أنو امطاب فى انتصاره . وتقدم ذلك 


فى الصوم . 
وهذه المسألة آخر مابيضه الحد فى شرحه 


الاي : لومات هو أو نائبه فى الطرريق : خُج عنه من حيث مات فها ؛ 


مسافة قوا لا وفعلا . 


.قوله ١‏ ( فَإِنْضَاقَ 2 عن ' ذلك 0 عليه دن ا خذ الح 


حخصته 4ج ل 


هذا المذهب . وعليه الأصماب . ونص عليه . 

وعنه سقط الج سواء عين فاعله أولا . 

وعنه يقدم الدين لدأ كده . وهو قول فى شرح ارركوئا 

فار : لو وَصّى بمحج نفل » أو أطلق : جاز من الميقات . على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . مالم تمنع قرينة . 

وقيل : من محل وصيةه . وقدمة فى الترغيب » كحج واجب ٠‏ ومعناه 
للمصنف . 

ا بعض ذلك فى باب الموصى به . 
له( و يشرط أو ا 1 

هذا الذهب نطلفا بم ا أن ارم من شرائط الوجوب »كالاستطاعة 

وغيرها . وعليه أ كثر الأسماب . ونقله الجاعة عن الإمام أحمد.. وهو ظاهر كلام 
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الخرق . وقدمه فى الخحرر» والفروع » والفائق » والحاويين » والزعايتين . وصمحه 
فى النظم . وجزم به فى الممبج » والإيضاح » والعمدة » والإفادات . قال ابن منحا 
فى شرحه : هذا المذهب . وهو من المفردات . 

وعنه أن الحرم من شرائط لزوم الأداء . وجزم به فى الوجيز . وأطلقبما 
الزركشى . 

فعليها: حح عنها لوماتت » أو مرضت مرضاً لانرجى برؤه . ويازمها أن 

جوب . وأطلقهما فى الهداية ‏ فى باب 

الفوات والإحصار ‏ والمذهبٍ » ومسبوك الذهب » والكانى ؛ والتلخيص » 
والبلغة » والشرح » والزركشى » والمستوعب » والادى . 

وعنه لايشترط الرّم إلا فى مسافة القصر . كا لايعتبرفى أطراف البلد - 
وأطلتهما فى المذهب ؛ ومسبوك الذغيت » والهادى ا والتلخيص »وا خرن والفائق . 

ونقل الأثرم : لا بشترط الحرم فى المج الواجب . قال الإمام أحمد : لأنها 
لا مخرج مع النساء ومع كل من أمنته . 

وعنه لا يشترط الحرم فى القواعد من النساء اللاتى لا يخشى منهن ولا عليين 
فتئة . ذكرها الجد . ول برتضه صاحب الفروع . 

وقال الشيخ تق الدين : ح جكل امرأة آمنة مع عدم احرم . وقال : هذا 
متوجه فى كل سفر طاعة . قال فى الفروع : كذا قال |[ وظاه ركلام اللصنف وغيره : 
أن انل كرحن | ؛ 

فَايْرم : قال الجد فى شرحه : ظاهر كلام الحرق : أن المحرم شرظ الوجوب 


ددن لم الطريق وسعة الوقت . حيث شرطه ولم يشترطهما . 


وظاهر نقل أبى الخطاب : يقتضى رواية بالمكس ٠‏ وهو أنه قطع بأنهما شرطان 
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للوجوب. .::ؤذكزا فى الحرواة-رواية يأنةااشلوطة لزوة + قال : والتفرقة على كلا 
الطر يقين مشكلة . والصحيح : التسوية بين هذه الشروط الثلاثة 6 إما نفيا . 
وإنا تاة (حدنء 


قلت - من سوى بين الثلائة : الضنف ف الكاى 2« والشارح 2 وصاحب 
المستوعب » والحرر فيه » والرعايتين » والحاويين » والفائق » والوجيز» وابن عقيل 
وغيرهم . وأشار ابن عقيل إلى أنها تزاد للحفظ والراحة لتفس السعى . قال فى 
الفروع : وما قاله امد حيح . وذك ركلام ابن عقيل . اننهى . 

وممن فرق بين الحرم » وسعة الوقت » وأمن الطريق : المصنف فى القنم » 
والكافى . فإنه قدم فبهما : أنهما من شرائط الازوم ٠‏ وقدم فى الحرر : أنه من 
رو الوجوب . وكذلك فعل الناظم . 

وتبع ضاشك أشدارة عراست 'للدشن + ومستوك اللأهناتة واللخلاصة 2« 
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والهداية . فقطعوا بأمهما من شرائط الوجوب . وأطلةوا فى الحرم الروايتين . 

وقطع فى الإيضاح : أن الحرم شرط للوجوب . وأطلق فيهما روايتين ٠‏ 
عكس صاحب الهداية ومن تابعه . 

وقدم فى التلخيص : أنهما من شرائط الوم لور 
الروايتين ٠‏ وظاه ركلامه فى الفروع التفرقة . فإنه أطلق فمهما 0 
وعنه » وقال : اختار الأ كثر أنهما من شرائط الأداء . وقدم أن الحرم من شم 
الوجوب . شوافةته للمحد تناقى مأ اصطلحه ف فى الفروع ٠‏ وظهر أو اللشتطاق غذة 
المسألة فلاث طرق فى كتتبه : الكافى » والمقنع » والهادى . 

ارزّول : دخل فى عموم كلام المصنف ه 00 وهو رَوْجُها أو مَنْ رام 
عليه عا على التأبيد بسب » أو يسبب مباح 4 ر بابك كل زوج أسوااعا! وتاك 


وهوابن زوحها ‏ وهو يح . وهو المذهب . نص علمهما . وعليه الأحمات ٠.‏ 











ونقل الاترم 2 ام | 
المفردات . قال الأثرم :كأنه 
ولا يبدين ز ينتهن إلا لبعولتهن أو ابا 

وعنه الوقف فى نظر شعرها» وشعر الر بيبة . لعدم ذكرهما فى الآية . وهى أيضا 
من المفردات 5 


الثالى : قوله ١‏ شنب أو سَبَسٍ مبَايج .. 


يحترز منه عن السبب غير مباح . كالوطء بشيهة أو زنا . فليس بمحرم لأم 
الموطأة وابلتها .لأن السبب غير مباح 

قال المصنف وغيره : كالتحر يم بالاعان وأولى . 

وعنه بل . يكون رما . وهو قول فى شرح الزركشى . وأطلتهما فى الحاؤى 
الكبير ٠‏ واختاره ابن عقيل فى الفصول فى وطء الشبهة لا الزنا . وهو ظاهر مافى 
التلخيص . فإنه قال : بسبب غير حرم . واختاره الشيخ تتى الدين .. وذاكره قول 
د العاماء . لثبوت جميع الأحكام . فيدخل فى الآية » مخلاف الزنا . 

الثالتُ : قال فى الفروع : المراد ‏ الله أعل ‏ بالشبهة ما جزم به جماعة : أنه 
الوطء الحرام مع الشيهة »كالجارية المشتركة وتحوها . 

د الشيخ تق الدين وأبو اللمطاب ‏ فى الانتصار » فى مسألة ريم 
المصاهرة : أن الوطء فى نكا اح فاسذ كالوطء بشمهة 

الرابع : ظاه ركلام المصنف هنا وجماعة : أن الملاعن يكون نحرماً للملاعنة : 
لأممتا مخره تخرم عليه على التأبيد بسبب مباح . ولا أعر به قائلاء فلبذا قال الأدى 
البغدادى » ع الوجيز : بسبب مباح لحرمتها . وهو مراد من أطلق . 

الخامس قال الشيخ تتي الدين وغيره :. وأزواج البى صلى الله عليه وسل 
أمؤات:المؤستّين فى التحرجم »دون الحرمية . اتتهرئ 





دواع 


فيكون ذلك مستئق من كلام من أطلق . 


وقالق الحرر ؛ الجرم زوجهاء أو من تحرم عليه أبداً . لامن تحر يها بوطء 


شي أو زنا ! 
فقيل : إنما قال ذلك : ثثلا برد عليه أزواج البى صل الله عليه وسل . لأن 
بحر يمرن على المسلم ابدا لسيب مباح .وهو الإسلام : وليسوا حارم طن 


فقيل : كان يجب استثناوهن كا استئى-المالى امه داعي لاتقطاع دين : 
فأورد عليه الملاعنة 5 ولا حواب عنة . 

السارسض : ظاه ركلام الصنف : أن العبد ليس حرم لسيدته » لأنبا لاتحرم 
عليه على التأبيد . وهو تيح . وهشو المذهب . وعليه أ كثر الأصداب . وحزم به 
كبا متن ب 

قال الوككشئ : هذا المذهب المشهورء» والزوم به عند الا 50 ا 
لذ قال القاضى موفق الدبن 2 شرح املك القع : وهو المشهور المعروف أمره 1 
ونقله الأثرم وغيره » وكان بع 3 يؤمن علمها “لايق 2 ولا يلزم من النظر 
الحرمية . وعنه هو محرم لها. 

قال الحد : لأن القاضى ذكر فى شرح المذهب : أن مذهب أحد أنه بحرم » 
وأطلتهما ف اروز » والنظر ؛ والرعابتين » والحاويين . 

أ 
[ السابيع : ظاهر كلام المصتف وغيره : ذخول الغبد إذا كان قرريباً .قال فى 

الفروع : وشرطكون الحرم ذكراً مكلفاً مساماً . نص عليه ٠‏ وكذا قالفى الرعاية 


الصغرى وغيره : واشترظ المررية فى الحرم فى الرعاية الكبرى . وجزم به ] . 
فوثر 

ميولى : قوله ٠‏ داكن بن عاقلا . 

بلا تزاع . وهو المذهبٍ . وعليه الأصحاب ..ونص عليه : أنه يشترط فيه 











ه]اة دم 


مان كر ٠‏ وهو من مفردات المذهب . جِزْم به ناظمها ٠.١‏ وة 
الفروع : و يتوجه اشتراط كون امل أميتاً عليها . 

قلت : وهو قوى فى النظر . 

قال : و يتوجه أنه لايعتبر إسلامه إن أمن عليها . وقال فى الرعاية : و يحتمل 
أ الذنى السكتابى حرم لابنته المائة » إن قلنا : بيلى تكاحها كالم . انتهى 

فلت : بشكل هذا على قول ‏ الأصحات : إنهم عنعون من دخوله ارم » 
لاي لنا هناك قول بالمواز للضرورة » أو للحاجة » أو مطلقاً . فيتمشى هذا الاحّْال 
على بعض هذه الأقوال : 

الشالي: : نفقة ارم 1 علمها . نص عليه . فيعتبر 3 ملك 1 وراحلة 
طاوله . 

الال : لو بذلت النفقة له ل يلزم حرم غير عبدها ‏ السفر مها . على 


الصحيح من المذهب ٠‏ وعنه بازمه 3 


المرابعم : ما قاله صاحب الفروع : أن ظاه ركلامهم لو أراد أجرة لا تازمها . 


قال : وانتوجه أنها )كتفقتة ؛ كا فى التغريب.فى الزناء وفى قائد الأعمى . فدل 
ذلك كله على أنه أو تبرع لم يازمها للمنة . قال : و.يتوجه أن بحب للمحرم أجرة مثله 
لا النفقة » كقائد الأعمى ...ولا دليل مخص وجوب النفقة . 

الخاصد:.: إذا أيست المرأة من ارم » ,ؤقلنا : يشترط للزوم ,السعى » أ وكان 
ووجد » ,وفرطت بالتأخير حت عدم : فعنه لجن رجلا يحج عنها . 

فلحا وهو أل كالتصونن ا 

وعنه مايدل على المنع . وأطلقهما الحد فى شرحه : وصاحب الفروع . 

قال الحد : يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة » والجواز على من 


نت ظامن) أواعادة © لزياده سن أو مرطن أو غيره مما يغلب على ظلنها عدمه : 
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ثم إن تزوجت أو استنايت من لا حرم » ثم فقد . فب ىكالمعضوب . وقال 

الآجرى » وأبو امطاب فى الانتصار : إن لم يكن محرم سقط فرض المج ببدنها . 

ووجب أن بحج عنها غيرها . قال فى الفروع : .وهو مول على الإياس . قال فى 
النيضزة.: إن لم يجد محرما فروايتان . لتردد النظر فى حصول الإياس منه . 

د ذا ويلك وى علو ملحلاه 

من ل* مح عن نفسه أن يحج عن غيره ولا 


ذه ولا ف . كن قعل انْصَرّفَ إلى حم الإثلام ) . 


اعر أنه إذا ل يكن حج حجة الإسلام » وأراد الحج : فتارة بريد المج عن 
غيره » وتارة رط المج عن نقسه غير دحة الإسلام 4 

فإن أراد الحج عن غيره : لم يحز . فإن خالف وفعل : انصرف إلى ححة 

9 ا 1 ع ات 

الإسلام . على الصحيح من المذهب . وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو ندرا . 
0 الغير 0 و ميد . هذا المذهب . قاله ثى الفروع وغيره . وعليه جماهير 
الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح 2 والفروع 2 
وغيرهم . 

قال القاضى فى الروايتين : لم مختلف أصحاينا فيه . وقال أبوحفص العكبرى : 
يتقع ع اعجوج عنه ٠‏ تم يقليه الحاج عن 

تقل إسماعيل الشالنسى : لايجزئه . لأنه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ قال 
لمن لك عن غيره « اجعلها عن تفسك © . 

وعنه يقع بطلا . نود لايق ل واعارة ويك 

وعنه يجوز عن غيره . و بقع عنه . قال القاضى : وهو ظاهر . نقل مد بن 
ماهان : وفى الانتصار روابة : يقع عما نواه بشرط تحزه عن ححه لنفسه . 

فعلى اللذهب : لا ينوب من ل سقط فرض نفسه . على الصحيح من الذهب 


قدمه فى الفروع . وقال فى الفروع : يتوجه ماقيل: ينوب فى نفل عبد وصى. و يحرم 

















حت 600 


وجزم به فى الرعاية الصغرى » والخاوبين » وتذكرة ابن عبدوس . ورجح غير 


واحد النع . 

وأما إذا أراد أن بحج عن نفسه نذراً أو نافلة » فالصحيح من المذهب : أن 
ذلك لايحوز» ويقع عن حجة الإسلام . نص عليه . وعليه الأححاب . وعنه يق 
مأ واه . وعنه يقع باطلا .٠‏ ول يذ كرها بعضهم هنا . منهم القاضى أبو المسين فى 
فروعه » والمصنف فى المتنى » وصاحب التلخيص وغيرهم . وحكوها فى التى قبلها 

فل الذهب : لأ حرىء عن الندورة 0 حجة الإسلام معاً . على الصحيح 

من المذهب . نص عليه . وتقل أنو طالب : تجزىء عنهما . وأنه قول 1 
العاماء . اختاره أنو حفص . 


فوائر 

إخراها 1 رم بنفل مَنْ عليه نذر : ففيه الروايات المتقدمة قلا ومذهها . 
0 : وإيتوجه أن هذا وغيره الأشهر فى أنه بلك فى النذر مسلك 
الواجب لا النفل . 

الثَائير : العمرة كاليج فيا تقدم ذاكره . 

الثالك : وأتى واجب أحدهها :فله فعل نذره وتفله قبل إتيانه بالآخر . على 
دان المنعسا!! وقمل: لاد لهسا عل دور 

دم : أو حج عن نذره» أو عن نقله ‏ وعليه قضاء ححة فاسدة ‏ وقمت 
عن الاقلاة درون الوا ٠‏ على الصحيح من المذهب . قاله فى القاعدة الخادية عشر 

الخاص: : النائ بكالمنوب عنه فيا تقدم 1 النائب بنذر أو تفل عمن 
عليه ححة حجة الإسلام : وة قم عنها الاي هب . ولو استناب عنه » 
أو مااي ضه » وآخر فى نذره فى سنة : جاز . 


قال ابن عقيل : وهو أفضل من التأخير. لوحو به على الفور . قال فى الفروع 
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كد اهلا نايك ردول ذا وكيم يمحة الإسلام قبل الآخر ؛ وأسبما أحرم 
الور أي لاطا م الأخرى عن النذر . قال فى الفروع : وظاهر 
كلانهم وأو / و . وقال و فى الفصول : حتمل الاحزا اع لأنه قد يعتى عن التعيين 
فى باب المج اوقد ا 2 بعين ٠‏ قال وهو أكنه.. 9 و يحتمل عكسه ؛ لاعتبار 
تعييته » خلاف ححه ة الإسلام 4 
5 ده 2 
قوله 9 وَهَلَ جوز لمن تيقد رء على المج بتقلسه : أن ستنيب ى 
عدا 8 
حم اطع ؟ على رواءتين 4 ' 
وأطلتهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمنتوعب ؛ والتلخيص» والبلغة » 
والشرح 2 والحاو بين 4 والفائق ء« والصرصرى ف نظمه . 
إمر اما : يحور . وهو المذهب . قال فى الفروع : و ريصح فى الأصح . قال 
فى الخلاصة : للاصة : و تجوز على الأصح . وصمحه فى التصحيح . واختارة ابن عبدوس فى 
تذكرتة ٠‏ وجزم به فى ق الكاق + والوجيز » والإفادات » والمنور » وامتتخب . 
وقدمه ف فى الهداية » والهادى » والحرر» والرعايتين . وصححه القاضى أو الحسين » 
وال وا الما :لا جوز . ولا يصح. 


تسم 5 ظاه ركلام المصتف : أنه يجوز له أن التعلبكا إذا كان عاجزاً وجو 


معة زوال علته من غير خلاف . وهى طريقة المصنف . وتابعه الشارح . 


والصحيح من المذهب : أن حكه حك القادر بنفسه على الخلاف »كا تقدم . 
قدمة فى الفروع وغيره 4 وجزم به فى التلخيص » والبلغة » والرعاية الصغرى » 
والخحاويين . 
فوائر 
منها : حك المحبوس ؛ حك المريض المرجو برؤه . قاله الرركثى ٠‏ 








سورع ب 


ومنها : يصح الاستناية عن المعضوب والميت فى النفل » إذا كانا قد ححا 

0 5 إسةحب أن مجع عن أنويه . قال بعض الأصحاا - إن م ححا . 
وقال بعضهم ؛ بستحب أن يج عنما وعن غيرها ٠‏ وإستحب 5 يقدم الأم . 
ويقدم واجب أبية عل انكل أأة أ انين لبها اوقل عقر ا طاعة والديه فى 
اليج الواجب والنفل عند قوله 2 وليس لازوج منع أمر رأنه من حج الفرض 6. 

ومنها : فى أحكام النيابة . فنقول ؛ من أل مالا ليحج به عن شخص 
بلا إجارة ولا حعالة : جاز . نص عليه »كالغزو . وقال أحمد : لا يمحبنى أن يأخذ 
درام و بحج عن غيره , إلا أن بتبرع 5 

قال فى الفروع : ومراده الإجارة »أو 3 أحج ححة بكذا 3 

والنائت أنين».ركب وينفق بالمعروف منه » أو مما اقترضه أو استدانه لعذر 
على ربه » من نفسه » وينوى رجوعه به . ولو نركه وأنفق من نفسه » 
فقال فى الفروع : ظاه ر كلام أصحاينا يضمن ٠‏ وفيه نظر . انتتبى 

قال الاصحاب : ويضمن مازاد على المعروف 5 مافضل إلا 5 بيؤذن 
له فيه . لأنه لاعلكى يلل أباحة ٠‏ فِيؤْخْل منه . 

ولو أحرم » ثم مات مستنيبه : أخذه الورثة . وعن ما أنفق بعد موتة :)قال 
فى الفروع : و يتوجه لا . لازوم ما أذن فيه ٠‏ قال فى الإرشاد وغيره ‏ فى قوله 
«حج عنى هذا فا فضل فلك ) - ليس له 5-5-6 به نحارة قبل ححه . 

قال فى الفروع : و يجوز له صرف نقد ,آآخر لمصلحته » وشراء ماء لاظهارة به» 


وتداوى . ودخول جهام . 


وإن'مات أوضل أو ضد أو مرضن أو تلك بلا تقرط أى 00 


يضمن ٠‏ قال فى الف روغ : ويتوحه من كادمهم :: يصدق 2 إلا أن يدع أمراً 
ظاهراً » قببيتة . 





0-7 


وله نفقة رجوعه على الصنحيح من المذهب مطلقاً : 

وعنه إن رجع لمرض : رد ما أخذ » كرجوعه خلوفه مرضاً . قال فى الفروع : 
ويتوحه فيه احتّال . 

وإن سلك طريقاً بمكنه سلوك أقرب منه بلا ضرر : شمن مازاد . 

قال المصنف : أو تعحل عجاة بمكنه تركبا . قال فى الفروع : كذا قال.. ونقل 
الأثرم ا سر 

ولو جاوز الميقات محلا . ثم رجع ليحرم : ضمن نفقة جاوز ه ورجوعه . 

و إن أقام بحكة فوق مدة قصر بلا عذر فن ماله . وله نفقة رجوعه . خلاظا 
لارعاية الكبرى » إلا أن يتخذها داراً . ولو ساعة واحدة فلا . 

وهنا الواحدة عدوااة لا ؟ ظاه ركلام الأحماب : مختلف . قال فى الفروع : 
والأولى أنه عذر . ومعناه فى الرعاية وغيره للممى.. 

وذ ك المصيف :.إن أشرط المؤيجر على أجيره : أنه لا يتأخر عن القافلة » أو 
لابسير فى آخرها » أو وقت القائلة » أوليلاً . خالف : ضمن . 


فدل أنه لا يضمن بلا شرط والمراد مع الأمن . قاله فى الفروع . 


ومتى وجب القضاء فنه » عن المستنيب . و برد ماأخذ . لأن الحجةلم تقع عن 
مستنيبه كنايته كذا معنى كلام المصنف . وكذا فى الرعاية : نفقة الفاسد والقضاء 


على النائب . ولعله ظاهر المستوعب . قاله فى الفروع . قال : وفيه نظر . 

فإن حج من قابل مال نفسه : أجزأه . 0 عذر: ذكر المصنف إن فات 
بلا د روط عملكالااللئقت: 

فإن قلنا : يحب القضاء فعليه . لدخوله فى حج ظنه عليه - فم يكن .وفاته . 
وذكر جماعة : إن فات بلا تفر يط فلا قضاء عليهما : إلا واجبا على مستثيب ٠‏ 
فيؤدى عنه توجوب سابق . 

والدماء عليه . والمخصوص : ودم تمتع وقران»كنبيه : على مستنيبه إن أذن : 


كدم إحصار . وأطلق فى المستوعب فى دم إحصار وجهين ٠‏ 





سح |81 سب 


ونقل ابن لتصورا: .إن أموا مر اين من نرى أعنه' . فلمى ألأموزه.: اع 
والدم على الآمر 

قال فى الفروع “توح نان حيرات لخدتو عار 
على مستليبه ٠‏ كا ذكروه فى النفقة فى فواته بلا تفر بط . ولعله مر مرادمم ام 

و إن شرط أخدها أن الدم الواجب عليه 1 :لم يصح شرطه كأجنى . 

قال فى الفروع : ويتوحه إن 5 000 ٠‏ واقتصر عليه فى الرعاية . 
فيؤخذ مئة : ل عكنة 

وفى صحة الاستئجار لمج أو عمرة : روايتا الإجارة على قررية ٠‏ يأتيان كلام 
المصنف و فى الإجارة ٠‏ والمذهب : عدم الصحة ٠‏ ويازم من استنابه إجارة بدليل 
استنابة قاض » وى حمل تجمول » ومحدث فى صلاة . قال فى الفروع :كذا قالوا : 
واختار ابن شاقلا تصح . وذ كر فى الوسبيلة الضحة عنها» وعن اعلرق . 

فعلى هذا : تعتبر شروط الإجارة : 

وإن استأجر ر عينه لم يستنب . على الصحيح م ن الذهب ٠‏ وقال ة فى الفروع : 
سرس كتيل راكب لجا اعذر 

وإن ألزم ذمته بتحصيل حجة له استناب . فإن قال « بنفسك » قال فى 
مي" م حا نا برو لبس 1 

[ ولا يسثنيب فى إجارة المين » و يحوز فى إجارة الذمة . فإن قال بتفسك : 


ل جز وجه لوك تبطل الإجارة . وى ؛الفروع ] . 


قال الداع :و إن امقاكر ففالل : نحج عنة مله ن بلدكذا ا حزن حى 
يقول : حرم عنه من ميقات كذا ٠‏ وإلا فحهولة . 
فإذا وقت مكانا يرم منه: . .فاحزم قبله ات : فلا أجرة .. والأجرة من 


إحرامه تما عينه إلى فراغه . 
قال فى الفروع : و يتوجه لاجهالة .. و تحمل على عادة ذلك البلد غالبا . ومعنا 





0 


كلام أصحابنا ومرادهم . قال.: و يتوجه إن لم يكن للبلد إلا ميقات واحد جاز . 


فم قوله : يقع الحج عن اللستنيب > وعليه أجرة مثله - 
و يعتبر تعيين النسك وانفساخها بتأخير . و يأنى فى الإجارة.. فإن قدم فيتوجه 
جوازه لمصاحته » وعدمه لعدمبا : و إلا قاحتمالان . أظهرها : يجوز . قالهفى الفروع . 


ءِ 


ومعق 6 المصنف وغيره : 26 8 وأنه زاد واي م 


أ أا»ولجتس ف .وا 2 


بلا تقريط . والدماء عليه . و إن أفسده كفر . ومضى فيه وقضاه ٠‏ و 


مسافر قبل اخررية! حزم به جماعة . وقدمه فى الفروع : وقيل 
بعضهم وجهين . وعلى الأول قسط ماسازه »لا أجرة اللثل . خلاذا لصاجب الرعاية 

و إن مالك درا زمه أجاال 

ومن عن المحة بأجرة أو جعل : فلا شىء له . و يضمن ماتلف بلا.تفر يط 
1 

وقال الأحرى : و إن استؤجر من ميقات قات قبله فلا ٠‏ و إن أحرم.منه» 
ثم مات : احتسب منه إلى موته . 

ومن استؤحر عن ميت . قبل نصح الإقالة أم لا؟ لان الحى للديت ُ 
يتوحه احهالان . قاله فى الفروع . 


قلت : الأولى الجواز .. لأنه قانم مقامه.. فب و كالشريك » والمضارب : 


والصحيح : جواز الإقلة منهما . على ما يأنى فى الشركة . 

وعلى الثانى : يعابى مها . 

ومن أمر يحج فاعتمر لنقسه ؛ ثم حج عن غيره فقال القاضئ وغيره : :رد 
كل النفقة » لأنه ل يؤمر به . وجزم به فى الحاوى السكبير . ونص أمد واختاره 


المصنف وغيره - 3 إن أخرم به من ميقات فلا 8 ومن مكة : برد من النفقة مابينهما 











سد 


00 بإفراد فقرن لم :يضمن »كتمتعه . وفى الرعابة وقيل : يعذر . قال فى 
الفروع : كذا قال. 

42 

ومن أمر بتمتع فقرن : لم يضمن . ونى الرعابة : على الصحيح من اللذهب . 
وقال ولق اضر وغيل د يرد صف الينة لزرات سيل لنح ) 

ومرة مغردة كاز راده ولوالأعتمر . لالنة أبحل فمها من اميقات + 

ا بقران فتمتع وأفرد فللا مر . ويرد نفقة قدر ما يتركه من إحرام 
النسك المقروك من الميقات . ذكره المصنف وغيره . وقال فى القصول وغيرها : ترد 
نصف التفقة : وأن من عت لا يضمن ؛ لأنه زاده م 3 


وإن استناب شخصاً فى حجة واستنابه آخر فى عمرة ققرن . وم يأذنا له : 
+ ع 
كا له ٠.‏ وضمن الجيسع كن أمر بحج فاعتمر أو عكنة ٠.‏ ذكره القاضى وغيره . 


قلمه ه فى الفروج ٠.‏ واختار ر الصنف وغيره : يقع عمهما . يرد نصضف نفقة من 


لآن المخالفة فى صفته . قال فى الفروع : وفى القولين نظر . لأن المسألة تشبه 


1 
5 
1 


1 بالمتع فقرن . قال فى الفروع : و يتوجه منهما لاضمان هنا . وهو متجه إن 
عدد أفعال النسكين ٠‏ وإلا فاحتالان . انتبى . 

قلت : الصواب عدم الصحة عن واحد منهما . وضهان اججيع 

وإن أمربحج أو عمرة» فقرن لنفسه : فالملاف 

وإن فرغه م حج و اعتمر لنفسه صح . و1 يضمن . وعليه نفقة نفسه مدة 
مقامه لنفسه . 

0 أمر بإحرام 0 0 أوامن غيره 2 أوامن يلد . 
فى شهر . لخالف » فقال ابن عقيل: أساء لخالفته . 
وذكر الصنف : يحوز . لإذنه فيه بالجلة . وقال فى الانتصّار : ولوثواء تخلاف مأأمره 


3 


فأحرم من ميقات » أو فى عام » أو 
الخال دم الأحلهه 
ويأى فى أواخر باب الاحر رام فى كلام | م المصنف وغيره بعض أحكام من تج 


عن غيره . 





يا 


و 


فوائر 

درل : قوله ل وَميقَاتْ أَهْل المديكة :من ذي الأكيفة : وأَهْلِ 
الشام » وَمِضرَ» الب راقن اللخنة وأَهْلِ لمن : : يليل » وأَهْلٍ 
كد : قن . وَأَهْل اللشرق : ذَاتٌ عرق ). 

اعلم أن إن ف الللقة و 1 لك لان “أودعة» وهؤ أ بكذالز أنيكع. 
وقيل : أ كثر من سبعين فرسخاً . وقيل :'ماثتا ميل إلا ميلين ٠‏ و يبنها و بين 
المدينة ميل . قاله فى الرعاية التكارى" * كال ار كقى ” :سه أمثال او 22 
و بينهما تباين اكبير . والصواب :أن بينهما 'ستة أميال . ورأيت من وُّ قول من 
كال إن ميا اد 

ويل ف البِسذ : اللحفه .وى عل ثلاث مراخل من مكه . وقيل :مش 
مراحل أو ستة . ووثم من قال : ثلاث . والثلاثة الباقية يينها و بين مكة ليلتان 
وقيل : أقر مها ذات عرق . حكاه فى الرعاية . 

وقال رق « قرن » عن مكة نوم وليلة ٠‏ و« يهلم » ليلتان . 

ورأيت ف شرج الحافظ ابن حجر : أن بين يكلم و بين مكة : مرحلتين 
ثلاثون ميلا » وبين ذاتعرقف » وبين مكة : مرحلتان . والمسافة اثنان وأر بعون ميلا 

فقرن : لأهل نمد . وهى ند المن » ونجد المجاز والطائف". وذات عرق 
لامشرق والعراق وخراسان . 

الثاني : هذه المواقي ت كلها ثثبتت بالنص . على الصحيح لدف نأنياً 
ان : أن ذات عرق باجتهاد عمر . قال فى الفروع » والظاهر : أنه خنى النص 
فوافقه . فإنه موافق للصواب 5 الصف :و كور أن تكون عر ومبيي اله 














د كد ا 


بعلمو بتوقيته عليه أفضل الصلاة والسلام ذااتعرق ٠‏ ققال ذلك برأبه . فأصاب . 
فقدكان موفقاً للضواب . اتتهى . 
قات : يتعين ذلك . ومن الخال :أن عم أحد من هؤلاء بالسنة » ثم يسألونه 
أن بوقت لم ْ 
الثالك : الأولى ل ل 0 
عاك هن دق اقلم ورك 


قوله + (وَهَذِه الَوَاقيث لأَهلهَا ولس ' مر عكنم من يرغ 4 . 

وهو المذهب . وعليه الأصماب 000 رَ أهل الشام وغيرم على ذى الحليفة » 
أو من غير أهل الميقات على غيره : ل | يكن للم مجاوزته الا جرمت <تصررعلية: ‏ 
وقال الشيخ تق الدين : يجوز تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام . وجعله 
فى الفروع توجمها من عنده “دواد وال إليه . وهو مذهب عطاء وأ نور ومالك 


3 
قوله ل وَمَنْ مله ذون اليقات : فِيقائه من" مواضعه » . 


ع 


بلا تزاع «لكن لكان لمسزلان جاز أن بحرم ال عا ال الست 


والصحيح من المذهب : ل الإحرام من البعيد لفك . وقيل :همه 5 


7 
قوله (َأَهْلُ مَكة ذا أَرَاُوا المرة : كن الل ) . 
سواء كان من أهلباء أو من غيرتم . وسواء كان فى مكة أو فى الحرم . هذا 
الصحيح من المذهب . وكلا تباعدكان أفضل . 
ود ران ألى مؤبى : أن م نكان عكة من غير أهلهاء إذا أراد عمرة واجبة : 
فن الميقات . فلو أحرم من دونه : لزمه دم . و إن أراد تقلا : فن أدنى المل . 
وعنه من اعتمر فى أشهر الحج : أطلقه ابن عقيل ء أوزاداغير,واجد فنهاامق 
أهل مكة ها بالج من الليقات » و إلا ازمه دم . قال فى الفروع : و رالططينة 
غنك الأحماب : بدلا بعضهم إسقوط دم المتعة عن الآفاق و حروحه 0 الميقات:. 





لاع ل 


ونأف فى كلام الططنفيفا بقية االقدر2 6 أن العمرة من التنعيم أفضل .. 
واعدها 6 رم من الحرم بها . وفعل العمرة فى كل سنة وتكرارها : 

قوله ل وَإِدَا أَرَادُوا اج : فن م 

هذا المذهب . سواءكان مكياً أو غيرمك . إذا كان فيها . قال فى الفروع : 
وظاهره .لا ترجيح . يعنى أن إحرامه من المسحد وغيره سواء فى الفضيلة ٠‏ ونقل 
حرب : وبحرم من المسحد . قال فى قم و أحجد غنه خلافه . وم كه 
الأصحاب إلا فى الإيضاح . فإنه قال : بحرم به من الميزاب . 

قلت : وكذا قال فى الممج . 

فائرة : تجوز لم الإ<, رام من المرم والخل » ولا دم عليهم . على الصحيح 
من المذهب . ثقله الأثرم » وائن منصور . ونصره القاضى وأصحابه . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 

وعنه إن فعل ذلك فعليه دم . 


وعنه إن أحرم من الحل . فعليه دم لإحرامه دون الميقات ٠‏ بخلاف من 


رع . صوحه فَْ لصحيح محر 2 والناضم 6 وحزم 0 المصيف- وقال : 


إذاية فى الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه . وأطلق الأولى والثالثة فى الحرر » 
والرعايتين » والحاويين » والفائق وغيرهم . 
ن اعتمر فى أشهر الحج من أهل مكة ‏ : يهل بالحج من الميقات ٠‏ 
فإن 1 يفعل فعليه دم ع 
ن أحمد : : الحرم مد ن الميقات عن غيره إذا قضى نسكهء ثم أراد أن بحر 
جرس لي 2 أو أحرم عن نفسه ©» م أراد أن حرم عن غيره 2 0 
إنسان , ثم عن آخر : بحرم من الميقات » و إلا لزمه دم .. اختاره القاضى وجماعة . 


وقال فى الترغيب : لا خلاف فيه . قال فى الفروع : كذا قال . واختاره المضنف » 











الي 


والشارح 2 وغيرها َ قال امكف وهو المشهور 2 خلاف ماجزم به القاضى وغيره 3 
وروى : هو ظاه ركلام الكرق والإمام أحمد ؛ لكن بعضهم تأوله . 


ويأى بعض ذلك فى أول باب صفة الحج . 
ل ل 2 
قوله ( وَمَن 1 .يكن طرربقة على ميقات » فإذا حاذى أقرب 


الموَاقيت ليه بأسوم».. 

وهذا بلا نزاع . لكن يستحب الاحقياط . فإن تساويا فى القرب إليه : 
قن ادهع مكنا وأطلقا الاجرى : أن ميقات من خرج عن المواقيت 
إذا حاذاها : 

فائر م : قال فى الرعاية : ومن ل يحاذ ميقاتا : أخرم عن مكة بقذر مرحلتين : 
قال فى الفروع : وهذا متحه . 

قوله ( ولا يجُوزُ لمن أَرَادَ دُخُولَ مَكَه تَاوَرُ الميقات بير 
إِحرَام 4 

هذا أدهي ١‏ تر عله . سواة أرات سكا رس كه 9 وكذالوأراد الحرم فقط . 
وعلية أ كثر الأصماث . وعنهيحوز نحاوزه مطلقا من غير اح رام» إلاأن عرايل نتككا . 
ذكرها القاضى وجماغة . وصحرا ابن عقيل قال ة فى الفروع : وهى أظهر © للخير . 
واختاره فى الفائق . قال الزركشى : وهو ظاه ركلام المرق . وظاهر النض 

تب : قوله (وَلَا يحون لين أرَاد دول مكة) 

ا إذا كان مسا مكلفاً حرا . فلو تجاوز الميقا تكافر» أوعبد . أو صى . 
00 أن أسلم » أو بلغ أوعتق : أحرموا من موضعهم من غيردم . على 
الصحيح من المذهب . نض عليه . واختاره جماعة . منهم المصنف » والشارح . 

قال فى القواعد الأصولية » والمذهب: لا دم على الكافر عند أبى مد . وقدمه 


2 الفروع 2 والفائق » والرعايتين » والحاويين . 





قات : فيعالى مها ٠‏ 


وعنه فى الكافر ل : يحرم من الميقات . نصره القاضى وأحابه الأنة حر 


بالغ عاقل “امم 8 وهو متمكن من الماتع 8 

قال المصنف والشارح : يتخرج فى الصبى » والعبد . وكذلك قال فى الرعاية 
[ الصغرى » والحاوى.» والفائق » بعد ذ كر الرواية .. وهما : مثله ٠‏ وَقال فى الرعاية] 
الكبرى : وغيره مله آمك 0 انتهى َ 

قلت : لوقيل بالدم علمهما دون الكافر» والمجنون : لكان له وجه . لصحته 
مهما من الميقات + حلاف التكافر والجنو ن . ومنع الزركشى من التخريج . 
وقال : الرواية التىكانت فى الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام . اتتهى 

وقال فى القواعد الأصولية : و بنا بعضهم الخلاف فى النكافر على أنه مخاطب 
بشروع الإسلام : 

وعنه يازم ايع دم إن ل حرموا من الميقات . 

وأما الجنون » إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات : فإنه يحرم من موضع إفاقته 
ولا دم عليه 3 

فائرة : لو نجاوز حرم المسلم المكلف الميقات » بلا إحرام : لم يازمه قضاء 
الإحرام . ذكره القاضى فى المجرد ٠‏ وجزم به المصنف » والشارح . وقدمه فى الفروع 
والمستوعب . قال فى الرعايتين » والحاو بين : ل يازمه قضاء الإحرام الواجب فى 
الأصح .. وذكر القاضى أيضاً وأحابه : يقضيه . وأتف أمد أومأ إليه . 
ا ااه 

قوله ( إلا لقتال مبيح » أو حابجة مُتَكَررةٍ .كا لطاب ) . 

والفيج » ونقل الميرة » والصيد والاحتشاش » وتو ذلك . وكذا تردد المكى 
إلى قر يته بالل . و يأتى فى آخ ر كتاب الحدود : هل جوز القتال بمكة . 














وو - 


ل 

قوله ( ثم إن بدا له النسشك: أحرم من" مواضعه ) . 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . وعنه يازمه أن يرجع فيحرم من الميقات . 
ولادم عليه . ذكرها فى الرعاية قولا واحداً . 


قوله ب( وَمن' جَاوَرَهُ مُريدًا لانسلك : وَجمْ كأَحرَم مثه ) 


عق ادارقة:ارجوع اوعدا المسيح امن اللذه ٠”‏ لكل ذلك معد با 
إذالم يخف فوت الج أوغيره . بلا تزاع . 


قال فى الفروع : وأطلق فى الرعاية فى وجوب الرجوع وجهين . وظاهر 


اللتوعك :لما بعد إحرامه . وكل منهما ضعيف . اتتهى . 

قلت : قال فى الرعاية : وفى وجوب رجوعه تلا يحرم منهامغ أمن عدو" 
وفوت [ وقت ] حج وجهان . 

وقال فى المستو عب : ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه تحال . 3 كره 
القامى:: وسكي ابن عقيل : أنه إن لم مخف عدوا ولا في : ازمه الرجوع 
والإحرام من الميقات . اتتبى : 

تنسير : ظاه ركلام المصنف : أنه لو رجع » فأحرم من الميقات قبل إحرامه : 
أنه لوعن ٠‏ وهو حيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأسماب 3 وقطع به 
كيولنية آّ وحكى وحه : عليه دم. 

قوله ( دن حرم من" موضعه عي دم . ون ربجم إلى الميقات) 

هذا الذهب . وجزم به فى المننى » والشرح » وار » والوجيز » وغيرمم . 
وقدمه فى الفروع ؛ والفائق » وغيرها . 

وعنه بسقط الدم إن رجع إلى الميقات . وأطلقهما فى المستوعب . 

فَابرتَان 


إعراضيا : الجاهل والناسى : كالعالم العامد . بلا تزاع . والمسكر «كالمطيع . 





حهماعم لدم 


على الصحيح من المذهب . وقدمه فى الرعاية . وقال فى الفروع : وقال أحابنافى 
المكره : قال و يتوجه أن لا دم على مكره ؛ أو أنه كإتلاف . 

وقال فى الرعاية : قلت : و يحتمل أنه لايازم المسكره ذم . 

الثائي : لوأفسد نسكه هذا :لم يسقط دم المحاوز . على الصحيح من المذهب . 


نص عليه . وقدمه فى الفروع وغيره . وعليه الأحاب . وتقل مهنا : سقط بقضائه . 


وأطلقهما فى الرعاية الكبرى . 
م 5 21 0 1 
ميم : ظاهر قوله ! والاختيّارٌ : ان لا حرم قيل ميقاتء 4. 
أنه لايجوز الإحرام قبل الميقات » لسكنه لوفعل غير الاختيار فيكون مكروها . 
وهو حيح . وهو المذهب : وعللها كر الاجابة: 
وقدم فى الزعاية الكبرى : الجواز من غي ركراهة » وأن المستحت : .من 
الميقات . وهو ظاه ركلام جماعة . فيكون مباحا .. ونقل صالح : إن قوى على 
ذلك قلا يأب ! 
2 - - ع 
.4 ء ا ا 0 
قوله لإ وَّلا بحرم بالحيج قبل اشبره 4 : 
يعنى أن هذا هو الاختيار . فإن فعل فهو حرم - لكن يكره ويح . 
وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 
نقل أنو طالب وسندى : يازمه الحج » إلا أن يريد فسخه بعمرة . فلهذلك ٠‏ 
قال القاضى : بناء على أصله فى فسخ الحج إلى العمرة . 
وعنه يتعقد عمرة : اختاره الاندرئ » وان حامد . 
قال الزركشى : ولعلها أظهر . وقال : وقد يبنى اللحلاف على اللملاف فى 
الإحرام . فإن قلنا : شرط . صح كالوضوء . و إن قلنا : ركن . لم يصح . وقد يقال 
على القول بالشرطية : لا يصح أيضاً انتعى . 
ونقل عبد الله : يجعله عمرة . ذكره القاضى موافقاً للأول . قال فى الفروع : 
ولعله أراد : إن صرْفة إلى عمرة أحَرّأ عنها » و إلا تخلل بعملها ولا تحزىء عنها . 











0 
وقوله « يتحلل بعملها. ولا يجزىء عنها » ونقله ابن منصور . و لكر : 
قال القاضى : أراد كراهة تنزيه . وذكر ابن شهاب العكبرى روابة لاحوز : 


قوله (وَأسشن اكليم 


ب 2 أن 8. 2 
: شوال » وَذْو القعدة » وَعشرٌ من دى اللحّة 4 


فيكون بوم النحر من أشهر الحج . وهو يوم المج الأ كبر . هذا: الذهب . 
وعليه أ كثر الأسماب . وقطع به كثير منهم . 

وَاجَتَاز: الأجرى:: ادر ه ليلة النحر . واختار ابن هبيرة : أن أشهر الحج » 
شوال » وذو القعدة وذو الحجة كاملا . وهو مذهب مالك . 

قار م : الصحيح [ من المذهب ] أن فائدة الملاف : تعلق المنث به . وقاله 
القاضى.. وهو مذهب الخنفية . وجزم به فى الفروع : وقال : يتوجه أنه جواز 
الإحرا ام فبها » على خلاف ماسبق . وهو مذهب الشافعى . وعند مالك : فائدة 
الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها . 

وقال المولى من الشافعية : لافائدة فيه إلا فى كراهة العمرة عند مالك فيه . 

ونقل فى الفائق عن ابن الجوزى » أنه قال : فائدة سلاف خروج وقت 
الفضيلة بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر . وازوم الدم فى إحدى الروايتين . 


0 أحكام العمرة فى صفة العمرة . 


بان الإحرام 
20 
اران 
إصراهما : «الإحرام» هو نية النسك . وهىكافية . على الصحيح من الذهب . 
نص عليه . وعليه الأسماب ٠‏ وذكر أبو امطاب فى الانتصار روابة : أن نية السك 
كافية مع التلبية » أو سوق الهدى . واختاره الشيخ تق الدين . 


الائيمٌ : لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه . صرح به الجد [ وقطع به ان 





6 


عقيل. | وقال بعض الأصماب ؛ فى البيم الفاسد : لأ يحب اللضى فيه . فدل على أنه 
لا ينعقد . فيكون باطلا . ذكره فى الفروع » والقواعد الأصواية . 
00 اكتاب المناسك : هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون ؟ 


0 2-2 


ذا :تمل قولة لوكمتصس نان أرا د الإثرام أن يسْتسِل )1 


ل 0 » وهو ا . بلا تزاع 5 وتقدم ذلك 

فَائْرمٌ : إذا لم يحد ماء . فالصحيح من الذهب - وتقله صالح ‏ أنه ليم . 
قال فى الفروع فى باب الغسل : و يتيم فى الأصح لحاجة . 

قال فى الرعاية الكيرى : يتيعم 2 وقدمه ف الرعانة لق ل '. 
وجزم ب ف التوعل 2 والإفادات 5 والهداية 5 والذهب 2 ومشولك الذهب 5 
والخلاصة . واختاره القاضى وغيره . 

وقيل : لا سحب له 00 ٠.‏ اختاره المضئفت 6“ والشارح 4 وصاحب الفائق 
وان عيدوس 2 تك : 

قلت : وهو الصواب . 

واي ف الا كار و كد 

قوله لز و ينطب ) 0.5 

يعتى فى ندنه ٠‏ وسواءككانا له جرم أو لا بنفاذا تطييب ثو به » فالصحيح من 
المذهب : أنه يكره . وعليه أ كثر الأحماب . وقال الأجرى : بحرم . 

و فيل 5 تطييب و يي يدنه .و حتمله كلام المصنف هنا . 

قال الزركثى : وقد شمل هكلام كثير من الأصحاب . 

ويأتى : هل له استدامة ذلك ؟ وهل تحب الفدية به ؟ فى آآخر باب الفدية عند 


قوله « وليس له لبس وب مطيب » . 

















لسعم ا 


فاسثان: 
إعر اهما : قوله ل واد ث* “بإ أَيْيَسَيْنِ تظيقين ا رداها) 
الزداء بضسا لكيه ٠‏ والإر زار فى ؤسطه . على الضحيح من الذهب 
وذكر الحلوانى فى التبضرة : إخرا اج كتفه الأيمن من الرداء أوى : 
الثائيةاة توا إحرافه فى ثوب واحد ٠‏ قال فى التبصرة : بعضه على عاتقة . 


قوله (وَيْمُلٌ ركمَتَن . وز عقيممًا) . 

الصحيح من المذهب : أنه يستحب أن بحرم عقب صلاة » إما مكتو بة أونفل . 
نص عليه . وعليه أ كثر الأححاب . 

وعنه يستحب أن بحرم عقيب مكتو بة فقط . و إذا ركب و إذا سار سواء 

واختار الشيخ تت الدين : أنه يستحب أن حرم عقيب فرض إن كان وقنه . 
وإلا 3 للإحرام صلا خطة 7 

لايصى الركمتين و فى وقت نهى . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأجماب . , ٠‏ وقال ة فى الفروع : و يتوجه فيه االملاف الذى فى صلاة الاستسقاء فى 
وقسن لني ٠‏ وقد مر . ولا يصليهما أيضاً من عدم الماء والتران . 
سبيربات 

الذول: قوله ل وى الإحزرام بنك معي وس إلا بالئية) 

قال ا, ابن منحأ : إن قيل : الإحرام 55 ؟ فإن قيل : النية . قيل : 0 
ينوى النية ؟ ونية النية لا يحب لما فيه م ن التشلسل ٠‏ و إن قيل:: التجرد . فالتحرد 


ابسن راكنا الحج » ولا شرطاً وذاقاً ٠‏ والإحرام » قيل : إنه أحدها . 


الجواب : أن الإخزام النية - والجرد نفيئة لا . والنية لا تمس لها الية . 


2 
وقول المصنف هنا « و ينوى الإحرام بنسك معين معناه : ينوى بنيتة نستكا 
م 64" _الإضاف ‏ <+ 





- 


معيعانة والأغنيه :رأنه شترقل »كا ذهنه المدارييض أكنابنا.. كنية الوضوء انتهى ٠‏ 


لس إء. 


الثالى . : ظاهر قوله ( يط ) أي يستحب ( يول اليه إى 


غ 3 - 
أردُ النْشِكَ اا نيه 

أنه يقول ذلك بلسانه » أو يمافى معناه . وهو صحيح . فلا يصح الاشتراط بقلبه 
على الصحيح من المذهب . وعليه أ كبر الأصححاب . وقطم مذ اكتير منج 

1 : يصح . لأنه تابع للا رام.. وينعقد بالنية. ٠.‏ فسكذا الاشتراط.. وها 
اجالان مطلقان ف المغنى 6 والشرح » ا وا الشيخ ىق الدين : 
الاشتراط لاخائف فقط . ونقل أو وداود: ن اشترط فلا 3 

فَائْرٌ : الاشتراط. يفيد شن 

أحدها : إذاعاقه عدو» أو مرض » أو ذهاب نفقة » أو نحوه : جاز له التحلل . 

الثانى : لا شىء عليه بالتحلل . وصرح المصنف بذلك فى آخر باب الفوات 
كار كه لنا ه جاز له التحلل » هو المذهب . وعليه الأ كثر. منهم 
القاضى » وأنو الخطاب , والمصنف », وغيرهم . وقال الزركشى : ظاه ركلام المرق 
وَضاحس التلخيص » وأ البركات : 3 بحل بمحرد الحصر . وهو ظاهر الحديث . 

م 

قوله ( وَأَفْضَبا 1 2 م الإفراد ي . 

هذا الصحيح من الذهب . نض عللة مزاراً أكثيرة . وعليه ماهير الحا 
قال فى رواية عبد الله » وضالم : تختار المتع . لأنه آخر ما أمر به النبى صل الله عليه 
ول . وهو من مفردات الملاهب . 

وعنه : إن ساق الهدى فالقران أفضل » ثم المتع . رواها المروذى . واختارها 
الشيخ تق الدين : وقال : هو المذهب . وقال : وإن اعتمر وحج فى سفرتين » 
أو اعتمر قبل أشهر المج . فالإفراد أفضل باتفاق الأنمة الأربعة . ونص عليه أحمد 


فى الصورة الأولى ‏ وذكره القاضى فى الخلاف » وغيره . وهى أفضل من الثانية . 





دومع ل[ 


نص عليه . واختاره صاحب الفائق فى الصورة الأولى . 


فائر : اختلف العلماء فى حجة النبى صل الله عليه وسيم بحب المذاهب 


حي اختلف كلام القاضى وغيره : هل حل من عرته ؟ فيه وجهان . قال فى 
الفروع : والأظهر قول أحمد : لاششك أنه [ كان ] قارنا . والمتمة أحب إلى . قال 
الشيخ تق الدبن : وعايه متقدمو الصحابة . 

قوله (وَصِمَُ الم :أذ محر م بالشمرة فى أنبر للح ) . 

هذا هو الصحيح . نص .عايه . وجزم به اارق » وفى الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والخلاصة » والمستوعب » والغنى » والتالخيص » والحرر» والنظل » 
والرعايتين » وااو بين » والفائق وغيرهم . 

وقال يعض الأصحان : هو أن يحرم بالعمرة : وأطاق ؛ متهم صاحب المبيج . 
وقدمه فى الفروع . وقطم جماعة : أن بحرم بالعمرة من ميقات بلده . وأطلقوا . 
منهم اللصنف فى السكانى » وابن عقيل فى تذكرته . قال فى الفروع : ومرادهم فى 
أشبر الحج . 

2 

قوه ( وفرغ من)) . 

هكذا قال الأحماب ٠‏ قال فى الفروع » قال الأحماب : ويفرغ منها.. 

قات : جزم به فى الهداية » والمميج » والتذكرة » والمذهب [ومسبوك الذهب] 
والخلاصة » والكاى » والمغنى » والتلخيص » والفرق » والنظم » والرعاية الكبرى 
والوجيز بوغيدثم ٠‏ وقال فى المستوعب : وتتتحلل . 

وقال الزركشى : وصفة النتع.: أن يحرم بالعمرة فى أشير المج ,نم بمج 3 
عامه . قال : وقد أشار الشيخان إلى ذلك . فقالا : حقيقة التتع ذلك . قال : 
ولا يغرتك ما وقع فى كلام أبى مد وغيره : من أن المت : أن بحرم بالعمرة فى. 





المع ب 


أشهر الحج : ويفرغ منها » ثم بحرم المج من مكة الح . فإن هذا المتتع 
الموحب للدم . 

ومن هنا قلنا : يسائر السجر الحرام ميم . على لذهب ٠‏ الت 

وقال .ماسر : فالمتع أن يعتمر قبل المج فى 0 0 
الصغرى » والحاويين » 2 و يقولوا م ويفرغ منها 6 و وتان اسان شروط 
وجوب العمرة على المتع : ول النية شرط فى الت تم أم لا؟ . 

قلت : ماقاله الزركثى :لا ترد ع كلام الأسماب فى 1-0 
إذ الفراغ لا بد منه على كل متمتع سواءكان فاقيا أو مكيا حرم بالمنج 
قبل فراغ العمرة لكان قارنا.» لادم عليه لأجل امه . الأنه ع المتتع ل 
القران . فإزلك أوجبنا عليه دم القران »كا يأنى فى شروط وجوب الدم .على 


المتمتع وقاله هوفى الح روط 2« والمصئف ِ فى الغى 0 يلزم ما ادعاه عدم ة عرة 


المكى . فإن الأصماب قالوا « يفرغ منها » وقالوا « يصح تمتع الك » فإذا تتم 
المسكى وأحرم بالعمرة . فلا بد من فراغه منهاء و إلا صار قارنا ٠‏ فلا سبيل إلى 
المتع إلا بفراغه من العمرة . 

وظاه ركلام الزركثى : أنه لا + فريك ذلك متك والفن الامر كتلاق . 

ويأنى فى آخرباب دخول مكة : هل بحل المتمتع إذا فرغ من العمرة وَل يسق 
المدى إذا كان ع ا 

[ ويأى أيضاً فى شروط وجوب الدم على امتمتع هل النية ششرط فى المتع 
ل : 

قوله ( ث2 2 ِمُ باح من :' َك أذ من" قريب من فى عَامِه 4 . 

هكذا زاد جماعة . منهم صاحب الفائق » والرعايتين » والحاويين ٠‏ ونقله 


حرب وأو داود » يعنى : : أنهم قالوا « من فكة أومن قريب” فنا » ومنهم 
ناخب ةالوجيت لتكن قيذاالعز ب بالحرم :. والذى عليه قير الأحنات : أنه يحرم 











ومع ا 


فى.عامة ٠‏ ول بيقولوا «.من مكة 6 ولا:9ا من قريب منها » ونشبة فى الفروع. إلى 


الأصماب ٠‏ منهم صاحب المذهب » ومشبوك الذهب » والخلاصة . وزاد بعض 
الأضنات» فال : يحرم فى عامه من مكة . ول يذكر « قر ييا متها » منهم ضاحب 
الهدابة » واللستوعب » والتلخيص » والكانى » وابن عقيل فى تذكرته . 

قوله ( والإفرَادٌ ان 0 اللي مُفْرَدًا ) . 

هذا بياذ براع » ولكن يمتمر يمد ذلك ... ذكره جماعة من الأحمان . 
وأطلقوا » منهم صاحب الذهب » ومسبوك الذهب . وقدمه فى الفروع . 


قال جماعة : بحرم ا 00 بالعمرة من أدنى الحل . 
قال فى الفائق : هو أن بحج ثم يعتمر من أ أدنى الل . وكذا فى الزعايتين » 
والحاويين . قال ابن عقيل فى تذكرته : والإفراد : أن بحرم بالحتج من الميقات 
زاد بعضهم على ذلك : وعنه بل يحرم بالعمرة من لميقات 6 وهو صَاحَب الرعاية 
الكيرى 
وقال فى ار وغيره : الإفراد أن لايأتى فى أ. أشهر المج بغيره. قال الزركشى : 
وهو أجود. 
قال القاضى وغيره : .واو تحلل منه و فا نوم النحر ثم أحرم فيه. بعمرة . فليس 
بُتمتع فى ظاهر ما نقله ابن هانىء : ليس على معتمر بعد الحج هدى . لأنه فى 59 
1 أخررهةا بدليل فوات المج فيه . وقاله اان عقيل فى مفرداته . 
فى الفروع : فدل على أنه لو أحرم بعد تحللة من الأول ل صح: 
0 فى الفصول : الإفراد أن يحرم بالج فى أشهره : فإذا تخلل منه : أحرم 
بالعمرة من أدنى الخل , 
قوله (وَالقرَان :أن محم بهما جيم ) . 
هكذا أطلق جماعة . منهم صاحب المميج » وار . قال فى الخلاصة : والقران 
أن مجمع يينهما فى مدة الإحرام . وقال آخرون “حرم :نما لميعلتا من الميقاك + 





- 


مهم صاخب المداية » وان عقيل فى. التذكرة » والمذهب » ومسبوك .الذهب » 
والمستوعب » والزغايتين » والحاويين والفائق . 

قله (أعرم بالرة» ثم يذل عل المج ) . 

أطلق ابا ايك زمار اك لد يو ارا 

كسان 

إمبراكما : لا يعتبر لصحة إدخال اليج على الغمرة : الإحرام به فى أشهره. . 
على الصحيح من المذهب . وقيل : يعتبر ذلك . 

الاي : لوشرع فى طواف العمرة : لم يصح إدخال المج عليها »كا لو سعى » 
إلالمن معه هدى .. فإنه يصح و نضحي قارنالء باتتامزعل الذهب مق أنالمن يامة 
المدى لا يجوزل التحلل . 

نيس : ظاه ركلام امسق أنه بلعملا أن انطو عنام كم مله ك1 
حج أوما . وهو صميح . وهو المذهب » وعليه الأصحاب . وجزم به الحداية . 
وعن أبى اللخطاب : لاستحب ذكر ما أحرم به . نقله الزركثى . 

قوله ( وَل حرم بالج . ثم أَدْخَلَ عليه الثئرة : ل" يضح 


لحان .1ن قلي4 . 
هذا الصحيح من المذهب . بناء على أنه لايلزم بالإحرام الثالى ثىء فيه خلاف 
وقيل : يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة ٠‏ 
فل المذهب : يستحب أن يرفضها لتأ كد الحج بفعل بعضه . وعليه برفضها 
دم ويقضلها . 
فار : مذهب الإمام أحمد ء وأ كثر الأصحاب : أن عمل القارن كالمفرد 


فى الإجزاء . نقله الجاعة عن الإمام أحجد . 











سس مع سس 


و سقط ترتيب العمرة » و.يصير الترتيب لاحج كا يتأخر الحلاق إلى يوم 
النحر . فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته . قال الزركئق :“هو الذهب. التلاز 
للا أطتحان ٠‏ وعنه على القارن طوافان وسعيان . وغنه على القازن عمرة مفردة . 
اختارها أبو بكر . وأبو حفص لعدم طوافها . 

وات ف كلام المطنواق, اجر صفةالحج : أن عمرة القارن تخرى” غن 
عمرة الإسلام . على الصحيح من المذهب . 

قعل الر وابة الثانية : يقدم القارن فعل العمرة على فعل اللبج » اكتبتع ساق هديا 
فاو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لما » فقيل : تنتقض عمرته و يصير مفرداً بالمج 
ْم يعتمر . قدمه فى الرعابة الكيرى . 

وقيل : لاتنتقض عمرته . فإذارى اجرة طاف ا ثم سعى . ثم طاف لاحج » 
ثم سعى . وأطلقهما فى الفروع . 

ويأنى : هل لاقران إحرامان أو إحرام واحد ؟ فى آخر ياب الفدية قبل قوله 
«وكل هدى أو إطعام فبو لمسا كين الحرم » . 

قوله (وَبحبُْ عل القَارن وَالتَمتم دم نك . 

فالوا اجب عليهما : دم نسك » لادم جيران . 

أما القارن : فيلزمه دم .كا قال المصنف . وهو المذهب . نص عليه . وعليه 
الا ا 0 : عليه هدى . وليس كالمتمتع . إن الله أوجب على 
المتمتع هديا فى كتابه . والقارن إِنما روى أن 00 « اذخ تيسا» . 

0 ابن مشيش : القارن يحب عليه الم وجو با ؟ فقال: كين حب غليه 


1 شههوه بالمتمتع . قال فى الفروع : فتتوجه منه رواية : لايلزمه دم : 


على الذهب : يكون الام دم نسك ليا قال المصنف ٠‏ وهو الصحيح من 


(1) الصبى ‏ بشم الصاد وقتح الباء » تصغير صبى - بن معند . مخضوم ذكره 
ابن حبان فى الثقات ٠‏ وحديثه أخرجه أنو داود 





مهمه 


الذهب . وعليه أ كثر الأصحاب.. وقال فى المببج » وعيون المسائل : ليس يدم 
نالك سيان بلدم حبران ٠.‏ 
فائرة : لايازم الدم حاضرى المسجد الحرام .كا قال المصئف . وقاله فى الفروع 


وغيره . وقال والقياس : أنه لايلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات »إن قلنا به 
كظاهر:مذهب الشافتى': وكلامهم يقتذى ازومه ». لأن انم « القران » باق بعد 
السفر» مخلاف المتع . انتعى . 

و المتمتع : فيجب الدم عليه بسبعة شروط ٠‏ . 


أعرها : ماذكره الصنف هنا . وهو إذا لم يكن من حاضرى المسجد الحرام 
وهنا شرل قو حر باا لهاع "رف الشيفا اشرق لحر الك م12 أعل 
مكة ومن كأن) مها دون مسافة القصى : افظاهره : أن ابتذاء مسافة, القصر من 
نفس مكة . وهو اختيار بعض. الأصحاب . وهو ظاهر ماجزم به فى الشرح » 
وصاحب التلخيص . وقاله الإمام أحمد . وهو ظاه ركلام ابن منجا فى شرحه . 

وقيل : أول مسافة القصر: من آخر الحرم . وهو اللذهب . وذكره ابن هبيرة 
قول أحمد . وجزم به فى اطداية » والمستوعب » والرعايتين » والخاو بين . وقدمه 
فى الفروع . 

فوائر 

ارزُولى : من له منزل قريب دون مسافة القصر » ومنزل بعيد فوق مسافة 
انعد ل لزيد دم . على الصحيح من المذهب . لأن بعض أهله من حاضرى 
المسجد الحرام ٠‏ فم بوجد الشرط . وله أن بحرم من القريب . واعتبر القائى فى 
الحرد » وابن عقيل فى الفصول : إقامته أ كثر بنفسه » ثم يماله» ثم ببنيه . شم 
الذى أحرم منه . 

المائي : لو دخل فاق مكة » متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه ء أو نواها 














[ عاسب 

بعد بقزاغه مته م قعليه دم :بعلى ,الضحيح مامتب . وعليه أ-كثر الأصتحاك : 
وحكاه ابن المنذر إجماعا . وحكى وجا : لادم عليه : 

الال : لو استوطن آفاق مكة . فهو من حاضرى المسجد الحزام . 

امرابعز : لو استوطن مكى الشام أ أوغيرها » ثم عاد مقها متمتعاً : لزمه الدم على 
ا المذهك ٠.‏ جزم به الصنف وغيرة ٠‏ وقدمه فى الفروع وغيره يوقا 
فى ارد » والفصول : لادم علي 1غ : ثم عوده . 

الترط التالى : أن يعتمر فى شير المج . قال الإمام أحمد : عمرته فى الشهر 
الذى أهل فيه . والاعتبار عندنا بالشهر الذى أحرم فيه . فاو أحرم بالعمرة فى 
رمضان ثم حل فى شوال لم يكن متمتغاً . نص عليه فى رواية جماعة . 

الشمرط الثالتٌ : أن بحج من عامه 


رط ارلا لايع : أن لايسافر بين العمرة والمج . فإن سافر مسافة قضر. 


م . أطلقه جاعة ٠‏ منهم الصنف » والشارح 1 الفروع : واعل مرادهم : 


فأحرم 3 فلادم عليه . نص عليه . وجزم به ابن عقيل فى التذكرة . وقدمه فى 
الفروع . وجزم به فى الزعابة الصغرى » والاودين ولا ٠:‏ ول حرم له من 
ميقات » أو يسافر سفر قصر . وقال فى الفصول » والذهب » ومسبوك الذهب » 
والحرر» والمنور : ولا يحرم بانج من الميقات . فإن أحرم به مد ن الميقات فلاادم 
عليه . ونص عليه أحمد ٠‏ وقدمه فى الرعاية السكيرى . وله القاضى على أن بينه 
وبين مكة مسافة قصر ٠‏ وقال ابن عقيل : هو رواية . وقال فى الترغيب » والتلخيص : 
إن سافر إليه فأحرم به . فوجهان . 

ونظير أثر الملاف فى.« قرن.» ميقات أهل نجد . فإنه أقل ما تقصر فيه 
الصلاة . أما ماعداه : فإن يينهما و بين مكةمسافة قصر » على ظاهر ماقاله الزركشى 





جالاعع عب 


فى المواقيت . وتقدم قول : أن أقر بها ذات عرق . وقال فى الفروع ‏ : و يتوجه 
احتمال يلزمه [ دم ] وإن رجم . 

الشمرط الخامسى : أن بحل من العمرة قبل إحرامه بالحج » يحل أولا. . فإن أحرم 
به قبل حله منها صار قارنا . 

التسرط الساوس : أن بحرم بالعمرة من الميقات . ذ كره أنو الفرج » والحلوانى 
وجزم به ابن عقيل فى التذكرة . وقدمه فى الفروع . وقال القاضى » وابن عقيل 
وحزم به فى الستوعب » والتلخيص »ء والرعابة » وغيرهم : إن بقى بينه و بين 
كه وننافة تيك فأحرم ءات ل يلزمه دم التعة . لأنه من حاضرى المسحد الحرام . 
بل دم الجاوزة . 

واختار اللصنف » والشارح » وغيرها : أنه إذا أخرم بالعمرة من دون الميقات': 
يازمه دمان : دم المتعة » ودم الإحرام من ذون الميقات'. لأنة لم م و ينوه به . 
وليس بسا كن . وردوا ماقاله القاضى . 

قال المصنف » والشارح : ولوأحرم الافاق بعمرة فى غير أشهر الحج » ثم 
أقام 0 واعتمر من التنعم ف هر الحج » وحج من عامه : فهو متمتع ٠‏ نص 
عليه . وعليه دم . قالا: وفى نصه على هذه الصورة : تنبيه على إنجاب الدم فى 
الشورة الأول بطر بى ارك 

التشرط السابع : نية المتمتع : فى ابتداء العمرة » أو فى أثنائها . قاله القاضى » 


وأ كثر الأحماب . وقدمه فى الفروع . وقال : ذكره القاضى » وتبعه الا كثر. 


قات : جزم به فى المهداية » والميج ؛ والذهت © ومسبوك الذاهق"» 
والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص . 

قال فى الرعابة الكبرى : و ينوى فى الأصح . وقال فى الصغرى » والحاويين : 
وينوى فى الأظبر . وقيل : لا تشترط نيسة القتع . اختاره المصنف » والشارح . 


وقدمه فى الخحررء والفائق . 








إعراها : لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد . ذكره بعض الأحماب . منهم 


المصنف » والجد . قاله الزركشى ٠‏ واقتصر عليه فى الفروع . فلو اعتمر لنفسه . 


وحج عن غيره . أو عكسه » أو فعل ذلك عن اثنين كان عليه دم المتعة . 

وقال فى التلخيص فى الشرط الثالث :.أن يكون لكان عن تيحص اوايحدنا 
إماعن نفسه أو عن ن غيره . فإ نكان عن شخصين : ذلا كتع . لأنهلم يختلف أصحابنا : 
أنه ليد ن الإحرام بالنسك الثانى من الميقات . إذا كان عن غير الأول . 

والمصنف مخالف صاب التلخيص فى الأصلين اللذن بى ولبيدا . واللحين 
نوافقه فى الأصل الثانى . وظاه ركلامه مخالفته فى الأول . 

الثائيز : لا تعتبر هذه الشروط فى كونه متمتعاً على الصحييح ديق 
الفروع » وق » قال : مع فى كلام الشيخ - يعتى به المصئف - يعتبر .وجزم به فى الرعابة 
إلا الشرط السادس . فإن المتعة تصح من الك » كغير ه . على الصحيح من 
ال يي كثر الأسا ٠‏ ونقل الججاعة عن أحمد كالإفراد . ونقل 
المزوذى ؟ 1 ا 10 

قال القائى دص » والشارح » وغيرهم : معناه ليس علمهم دم متعة . 

وقالك الرر تسى © فلمك +" هذا 2لا إن هذا من الإمام أحد بذاء عل أن 
العمرة لا ميل عليهم . فلا متعة علمهم ؛أى المج كافهم . . لعدم وجو بها علمهم . 
قلا حاحة إلمها . انتهى . 

وذكر ابن عقيل رواية : لاتصح المتعة منهم ٠‏ قال ابن أبى موق 0لا مزع 
٠ 0‏ وأطلقهما فى الفائق . 

' نات :لا سقط دم انتم والقران بإفساد نسكهما . على الصحيح مدن 
لللاعللة: ثري عليه ٠‏ وعنه يسقط . وأطلقهما فى الحاو بين . وقال القاضى 


قلنا : يلزم القارن للإفساد دمان ؛:سقظط دم القران : انلوى»» 














88 د 


الرابه: : لا سقط دمهما أيضاً بفواتة . على الصحيح من المأهب . وعنه 
سقط .. 
الخا: : إذا قضى القارن قارناً لزمه دمان . لقرانه الأول ذم » ولقرانه الثالى آآخر 


وفى دم فواته الروايتان المتقدمتان . وقال المضنف : يلزمه دمان » دم لقرانة ٠ودم‏ 


لفواته .. و إذا قضى القارن مفرداً ل يازمه شىء . لأنه أفضل ٠‏ حزم به المصنف 


وغيره . وقدمه فى الفروع . وجزم غير واحد : أنه يلزمه دم لقرانه الأول . وفيه 


لفواته الروايتان . وزاد فى الفصول : يلزمه دم ثالث لوجوب القضاء . قال فى 
الفروع : كذا قال . 

57 01 م 1 1 ب ٠‏ 

فإذا ل من فكدى مفردا 5 أحرم, بالعمرة من الا بعد 5 ا بنك ححه * 
و إلالزمه دم . و إذاقضى متمتعاً فإذا تحلل من العمرة : أحرم بالمج من الأبعد . 

الساوس: : يلزم دم الْقْتع والقران بطلوع كر نوم النحر . على الصحيح من 
المذهب ٠‏ وجزم به القاضى فى الخلاف . ورد مانقل عنه خلافه إليه ٠.‏ وحزم به 
فى البلغة . وقدمه ف الطداية » والمستوءءب « واخلاصة 2 والتلخيص 8 والفروع 2« 
والرعايتين » والحاويين . وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج . وأطلقهما فى المذهب 
ومسبوك الذهب . وعنه يلزم الدم بالوقوف . وذ كره. المصنف-» والشارح : 
اختيار القاضى:. قال الزركشئ ب:ولعله فى الحرد وأطلقها والتى قبلها فى,النتكاق.. 
ول يذكر غيرها . وكذا قال فى المغنى » والشرح . 

وقال ابن الزاغونى فى الواضح : يحب دم القران بالإحرام . قال فى الفروع : 
كذا قال . وعنه يلزم بإحرام العمرة لنية الت إذاً . قال فى الفروع..: و يتوجه 
٠‏ ره 
أن يبنى عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب : رج مور كمه ب ار 
وقال بعض الأصمعاب :؛ فائدة الروايات : إذا تعذر الدم ».وأراد الانتقال إلى 


الصوم . فُتى يثبت النعذر؟ فيه اروايات. 














هاده 

أعرهما. : هذا الك المتقدم : فى لزوم الدم . 

وأما وقت ذمحه : لخم فى الهداية » والمذهب , ومسبوك الذهب » 
والمدتوعب )6 وات للاصة ؛ والهادى ؛ والتلخيص » والبلغة ؛ والرعايتين » والماو بين 
وغيرمم : أنه لا موز ذيحه قبل وجو به . قال فى الفروع : وقال القاضى وأصحابه : 
لا يجوز قبل خر بوم النحر . قال : فظاهره بجوز إذا وجب لقوله (؟ : و١‏ 
ولا تحلقوا رءوس حتى يبلغ الهدى ع فلو جاوز قبل بوم النحر لجاز الحاق 
لوجود الغاية . قال : وفيه نظر ٠‏ لأنه و اما و ينبنى على عموم المفهوم 2 
ولأنه لو جاز ز انحره - عليه أفضل الصلاة والسلام د وار كن لا هدي بد 
وفية نظن . انه كان مفرداً ف فازنا :وكإن ا فعل الأفضل ٠‏ ولمنع التحلل 
بسوقه . انتوى . : 

وقد جزم فى ار رما وانثم ) واكادى + والقائن ‏ وغيرم : أن وقت دم المتعة 
والقران : وقت ذح الاصكية على 0 فى بابه . 

واختار أو االخطاب فى الانتصار : يجوز له تحره بإحرام العمرة . وأنه أولى 
من الصوم . لأنه بدل ٠.‏ ومل روابة ابن منصور يذيحه يوم النحر على وجو به 


بوم النحر . 


ونقل أو طالب : إن قدم قبل الععشر» ومعه هذى بنحره » لايضيع أ عوت 


أو يسرق . .قال فى الفروع :. وهذا ضعيف . قال فى الكافى : وإن قدم قبل 
العشر نحره ٠‏ وإن قدم به فى العشر لم ينحره حتى ينحره ينى . استدل مهذه 
الرواية . واقتصر عليه . 
1 هد اليك يك مم روي و لي 7 لخبي في 
4 مم مع روجود اشدى » ع عدمه 


ويأتى ف ىكلام المصنف فى أثناء باب الفدية . 








جع لد 


َّ فسخ إِذًا طافك 


- 


قوله ل وَمَنْ؟ كن قار أ أو مُفِرِدًا ينا له 
دأو نذا عر . ملعن ماله / عليه وسل أصعابه بذّلك ) . 

اعلم أن فسخ القارن ؛ والمفرد حجهما إلى العمرة : مستحب بشرطه . نص 
عليه . وعليه الأصماب قاطبة . وغبر القاضى ؛ وأصابه » والحد » وغيرهم : بالجواز 
وأرادوا فْرْضَ المسألة مع الخالف . قاله فى الفروع . وهو من مقردات المذهب . 
لحن المصئف هنا د كر الفسخ بعد الطواف والسعى . وقطم به االخرق » والمصنف 
فى المذنى » والشارح وضاحب القابق .. وقدمفدارر تشيل » وهال : هذا 
ظاهر اكت : 

وعن ابن عقيل : الطواف بنية العمرة : هو الفسخ . وبه حصل رفض 
الإحرام لاغير . فهذا محقيق الفسخ وما ينفسخ به . 

قال الزركشثى : قلت : وهذا جيد . والأحأديث لا تأباه اتتغى 

زقال فق "امكلانةك ونه واللذعللة' مسوك النرهك21 والمقترف ا 
والخلاصة ؛ والرعايتين » والحاويين » وغيرهم » وهو معنى كلام القاضى وغيره ‏ : 
للقارن وامفرد أن يفسخًا نسكبما إلى العمرة » بشرط أن لا يكونا وقفا بعرفة » 
ولا ساقا هديا . فم يفصحوا بوقت القسخ » بل ظاهر كلامهم : جواز الفسخ » 
سواء طافا وسعيا أو لا » إذا ل يقفا بعرفة . 

قال الزركثى : ولايغرن ككلام ابن منجا . فإنه قال : ظاهر كلام المصنف : 
أن الطواف والسعى شرط فى استحباب الفسخ . قال : ولس الأم ركذلك . لأن 
الأخبار تقتضى الفسخ قبل الطواف والسعى . لأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ : 
يحتاج إلى طواف وسعى لأجل العمرة . ولم برد مثل ذلك . 

قال : و يمكن تأو ب لكلام الصنف على أن « إذا 6 ظا 5 
وقت طوافه . أى وقت جواز طوافه . انتهىكلام ابن منجا. وغفل عن كلام الخرق 





ع باو ةحب 


والمصنف فى المخنى والشارح وكلام القاضى » وأبى االخطاب وغيرها لا يأبى 


ل اروكتى : وليس فى كلامهم مايقتضى أنه يطوف طوافا ثمانياً . 6 زم 
إن منجا . اتتهى 
قلت : قال فى الكانى فسن لها_إذالم 0 هل أن يفسخا 
نيما بالحمج ٠‏ و .ينو ياعمرة ٠‏ وبحلا من إحرامهما بطواف وسعى وتقصير . ليصيرا 
متمتعين . انتمى 
قال الزركشى : وقول ابن منجا « إن الأخبار تقتضى الفسخ قبل الطواف 
والسعى» ليس كذلك ٠‏ بل قد يقال : إن ظاهرها : أن الفسخ إنما. هو بعد 


الطواف ٠‏ ويؤيده حديث جابر. فإنهكالنص . فإن الأمر بالفسخ .إنما هو بعد 
طو افهم . انتبى . 
وقال فى الفروع : للها أن يفسخا نينهما بالحج . زاد المصنف : إذا طافا وسعيا . 
فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة .٠.فإذا‏ فرغا منها وحلا ريا بالحج » » ليصيرا 
متمتعين . 
فى الانتصار» وعيون المسائل : لو واد مدع وجوب الفسخ لم يبعد . 
4 5 تق الدبن ع على من اعتقد عدم مساغه ٠‏ نقله فى الفائق . 


هع ه 


0 00 رَامة 4 . 
ذا شرط فى صحة فس القارن والمفرد حجهما إلى العمرة . على الصحيح من 
الذهب . ويأنى حكابة الخلاف بعد هذا . 
2 . قاله الأححاب 
له ( وأو سَاقَ 211 تم هديا 2 2 


0 : بحرم بالج إذا طاف وسعى عم ره قيل 
تله بالحملق : فإذا ذ ذنحةه و م النجر حل منْهما معا ٠.‏ نض عليه . 














لماعك ب 


قل أنو طالب : الهدى جنعه من التحلل من جميع الأشياء فى العشر وغيره . 


وهذا المذهب . وغليه أ كثر الأحماب . وقطم به كثير منهم . وقدمه فى الفروع 
وغيره . 

ل كل كن 0 ما نقله بوسف بن موبِئ:.أقاله القاضئ 

ونقل أنو طالب أيضأ ؛ فيمن يعتمر قار) أو متميفا سوابية هئ ذاله :أن 
يقصر من عودزات خاصة . 

وعنه إن قدم قبل العشر : محر الهدى وحل ٠‏ 

ونقل وسفن مومى فين قدم متمتعاً معه هدى : إن قدم فى شوال 
نحره ول . وغلية هدى آخر . و إن قدم فى العشرلم بحل . فقيل له : خبر معاوية ؟ 
فقال : إنما حل عقدار التقصير . 

قال القاضى : ظاهره يتحال قبل العشر . لأنه لا يطول إحرامه . وقال 
اللصنف : تحتم ل كلام الخمرق : أن له التحلل . و يتحر هديه عند المروة ٠‏ 

ويأى هذا أيضاً فىكلام الْمنت فى الخر اناب دخول تكد 

فابرئاين 

إمررثهما : حيث صح الفسخ : فإنه يلزمه دم . على الصحيح من المذهب ٠‏ 
نص عليه . وعليه أ كبر الأحماب: . وقدمه في الفروع: والمغنى » والشرح » 
وغيرهم . وذ كره القاضى فى اعللاف . وذكر المصنف عن القاضى : أنه لا يلزم دم 
لعدم النية . وحم به فى الرعاية الكبرى . 

الثاني : قال فى المستوعب : لا يستحب الإحرام بنية الفسخ . قال فى الرعاية 
لكر : يكره ذلك . واقتص رف الفر روع على حكاية قوها . 

قوله 9 وَالمرأَةٌ إذا ملح تتبسية خاضت قبل فوت الم : 


أخرمت بالج وَصَارَتْ ت قأرنة 4 نص عليه (و1* تقض لواف القُوم) 















































ساووع ل 


وهذا بلا نزاع فى ذلك كله . وكذا 11 لوخاف غيرها فوات المج . 
نص عليه ٠‏ ويجب دم القران » وتسقط عنه العمرة . نص عليه ٠‏ وحزم أنه القاضى 
وأحابه فى كتب الاي :بايرز الفروع . 


مدع 


قوله ل( وَمَن" أحرم مُطَلْقًا » بأن نوى نذ س الإحرام » وم مين 
7 
سكا صم . وله صَرْفه إلى ماشاء) . 

هذا اذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأدان ٠‏ وحم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفرو وغيره . وقال الإمام أجن : جعله عمرة » وقال الإمام 
0 : يجعله عمرة . وقال القاضى : مله عمرة : إن كان فى غير أ. أشبر الحج . 


غيرم : اندلا ولى » كانتداء إحزام م اليج فى غير أشهر الحج . وقال فى 


6 مأأحرم به: بطل العقد المطلق ٠‏ قال فى الفروع #كذاقال. 


قوله + دوَإِنَاً حرم عثل ماأ.* 00 اد | ا عثلو). 


1 ا أ تعامة 0 


به فلان : انعقد مثله . وكذا لوكان إحرام الأول مطلقاً . كه <> مالو أحرم 
هو به ع على ما تقدم . 

قال فى الفروع : فظاهره لا يلزمه صرقه إلى ما يصرف إليه » ولا إلى ما كان 
صرفه إليه . وأطلق بض الأصحاب احترالين 

قال ف فى الفروع : وظاهر كلام الأصحاب : يعمل بقوله » لا يما وقم فى 1 

وو كان اح رام من أ رم عثله يا - قال فى الفروع : يتوحه اللخلااف 
لنا فيا إذا نذر عباذة فاسنة : هل تنعقل صحرحة ة أم لار؟ ؟على انيم ف #اللتدر ‏ 

ولوالج زا إيرا م الأول : كه 2ك من أحرم بنسك وننيه. . على مايق 


- 


1 كلام المصنف و 5 . 
واأوشك 5 هل أحرم الأول أو لا ؟ فالصجيح من المدهب 0 ك1 ح 


م6 9" _الإضاف _ جع 





5-0 


مالولم يحرم . فيكون إحرامه مطلقا . قال فى الفروع : هذا الأشهر » وقال : فظاهره 
ولو أعلر أنه حرم جزم بالإحرام » مخلاف قوله « إنكان عرما فقد أله «( 
فم يكن 0 رما : وقال ف الكانى : حكه حك من أحرم شك ويه وقدنييق 


الفروع والرعاية . 
فابرة : قوله ( ا حرم حجن أو مر" ل :| نمقدَ بإِحدَاها 4 


. 


بلا راع : قال فى الفروع معللا : لأن الزمان يصلح لواحدة . فيصح به 
كتفريق الصفقة . قال : فدل على خلاف 0 . قال : وهو متوحه» يعنى 
أنه لا يصح : نواحدة منهمانى قول 15 أ : يتوجه لحلاف فى انعقاده هما . 

قوله درام شبك جه 2 

هذا الصحيح 0 عدا . وعلية | الكو الأمسارة ٠‏ ونقله 53 داود ٠‏ وحزم 
به فى الو<يز وغيره . وقدمه في الفروع » والقائق وغيرها . قال ابن منحا فى شرحه : 
هذا المذهب . وقال القاضى : يصرفه إلى أمهما شاء . وهو رواية عن أحمد . وقطع 
به جماعة . وحمل القاضى نص أحمد .على الاستحباب . وقدمه فى الشرح . 

قات : وهو الصواب :أنه على كل تقدبر جامز : 

قال فى خرن دن أحرم بسك فأنسيه 2 2 أحرم 4 نطلا م عينه بتمتع 
أو إفراد أو قران : جاز . وسقط عنه فرضه إلا النابى لنسكه إذا عينه بقران » 
3 بتمتع وقد ساق المدى . فإنه يحزيه عن اليج ذون_العيرة ٠ ٠١‏ وأطلى ججاعة 
وجهرن : هل حمل عمرة أويماشام ؟ : 

قَابْرمَ : لواعين المنسى بقران : صيح حجه : ولا دم علييه .على الصحيج ٠‏ 
وقيل.: بلزمه دم قران احتياطا . وقيل : ونصح عمرته » بناء على إدخال العمرة على 
المج لحاجة . فيلزمه دم قران . ولو عينه بتمتع كه فسخ المج إلىالعمرة ٠‏ 


ويازمه دم المتعة . و يحز به عنهما . 





ا ع 


ولوكان شكه بعد طوا اف العمرة جعله مرة . لامتناع إدخال اليج إذن لمن 


لاهدى معه . فإذا سعى وحاق : فم بقاء وقت الوقوف : بحرم بالحج ونثممه 
وبحزله . ويازمه دم الحلق فى غير وقته » و إن كان حاجأ و إلا قدم متعة . 

ولو كان شكه بعد طواف العمرة : وجعله ححا أو قرائً : تحال بفمل اليج . 
ول مجزه واحد منهما للنسك : لأنه حتمل أن النسى عمرة . فلا يصيح إدخاله عليها 
بعد طوافها . ويحتمل أنه حج . فلا يصح إدخاهاعليه » ولادمء ولا قضاءء 
للغلك فى سلتيعاء. 

فائرة : قوله ل وَإِنِ أحرم عن" رَجْلاْنٍ : قم عن" نفسه ) . 


بلا تزاع . وكذا لو أحرم عن نفسه وعن غيره . 


قوله ١‏ وَإِن احرم ع أَحَدما لابعينه 5 وَقَم عن نفسه 4 7 


هذا الصحيح من المدعين . وعليد ل كر الاب ٠‏ وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه المصنف » والشارح ‏ وصاحب الفروع وغيرمم . وهو من المفردات 

وقال أو الطاب 1 يا شاء . قال فى الهداية : وعندى له صرفه 
لا شاء . واختاره القاضى أيضاً . وأطلقهما فى الحرر» والفائق . 

فعلى القول الثانى : لو طاف شوطا » أو سعى » أووقف بعرفة قبل جءله 
لأحدها: تعين حعله عن نفسه . على الصحيح ٠‏ وقدمه فى الفروع ٠‏ وعنه بيبطل . 
"كذ قال فى الرعاية ويضمن . 


قاسو( لو دن اللرة نول من أثنين حجتين ليحج عنهما فى عام واحد » لفعله 


رما ٠‏ نص عليه . فإن استتابه اثنان فى عام فى نك . فاحرم عن أحدها بعينه » 
والشعاء الى تطلين معرفته . فإن فرط أعاد الحج عنهما. . و إن فرط الموصى إليه يذلك 
غرم ذلك . ويلا فن تركة الموصيين » إن كان النائب غير مستأجر لذلك » و إلا لزماه 


وإن أحرم عن احدها بعيئة و1 بلسه 0 ضع 4 و1 ل إحرامة للاخر لعل . 
نص عليه . 









برهم د 























قلت : قد قيل : إنه يمكن فءل حجتين فى عام واحد » بأن يقف بعرفة » ثم 
يطوف لازيارة بعد نصف ليلة النحر يسير . 39 يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع 
كر ليلة اللحر . 

5 ال ار ل لك 

قوله ل( وَإِذا استوى على راحلته لبى 4 ٠‏ 

يعنى إذا استوت به راخلته قأئمة . وهذا أحد الأقوال . قطع به جماعة . منهم 
ارق 6« والمصنف 2 والشارح 3 وقدمه ف الفائق 4 

وقيل : يستحب ابتذاء التلبية عقب إ<رامه . وهو المذهب . 

قال الزرككى ::المشهور فى المذهب : أن الأولى أن تسكون الثلبية حين 
بحرم ٠‏ وجزم به فى التلخيص. وقدمه فى الحرر » والفروع »والرعايتين » وااو يبن . 
حرم حرم رد »والفروع : 

ونقل خرب : يلى'متى شاء ساعة إدَ! » وإن شاء بعد. 

ٍ : 
فار مام 


إبراهما : التلبية سنة . على الصحيح من المذهب. وعليه الأماب . 





وقيل : واجبة . اختاره فى الفائق . 


. 
انثا يستحث"ا 


ن يلى عن أخرس ومر يض. نقله امم قال جماعة : 





وعن #نون ومغمى عليه . زاد بعضهم : ونام ٍ 

وقد ذكر الأصحاب : أن إشارة الأخرس المقهومة كنطقه . 

قات : الصواب الذى لاشك فيه : أن إشارة الأخرس بالتلبية تقوم مقام 
النطق مها » حيث عنا إرادته لذلك . 

تشبرادر 

أمرهما : ظاهر قوله ( لي نلبية رَسُول الله صل الله عليه وس 
2 كك اللهم 7 6 . 
أنه لا يزيد عليها . وهوضيح . فلا تستحب الزيادة عليها . ولكن لاايكره . 





لداسمىع د 


على الصحيعح من المذهب . وعليه أكثر الأصماب ٠‏ وقدمه فى الفروع . وقال 
ابن هبيرة فى الإفصاح : تكره الزيادة عا يها . وقيل: له الزيادة بعد فراغهاء لا فنا . 
الثالى الثالى : ظاهر قوله ل( وَيمْسْتَصَ رفم الصّؤت بها 4 
الإطلاق . فيدخل فيه لوأحرم من بلده » لسكن الأسماب قيدوا ذلك بأنه 
لايستحب إظهارها فى مساجد الل وأمصار. ها .. والمتقول عن أمد : إذا أحرم 
من مصضره لايعحبق أن يلى حتى ببرر. 
فيسكون كا لام الصنف وغيره ‏ ممن أطلق _مقيداً بذلك : 
واعيك الشيخ تق الدين : لايلى وقوفه بعرفة ومزدلفة ٠‏ لعدم تقله . قال فى 
الفروع : كذا قال . 
قابرتان 


إحراضا : قوله ؟ وَالدْءَ عه عدها 4 . 


يعنى يستحب الدعاء بعد التلبية. بلا نزاع . و يستحب أيضاً بعدها : الصلاة 
على النى صلى أ عليه وسل 5 

اا لد كل رار التلبية فى حالة واحدة . قاله فى الحداية» 
والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والهادى » والتلخيص » 
واخرر» وغيرهم من الأححاب . وقدمه فى الفروع » والفائق . وقال له الأثرم : ماشىء 


يفعله العامة ؟ يكيرون دبر الصلاة ثلاث ٠‏ قتسم :. وقال:< لاأدرق من أينيحاءوا 
به ؟ قلت:: أليسن مجزنيه مرة ؟ قال : بى . لأن المروى التلبية مطلق : 
وقال القاضى فى الخلاف : يستحب تكرارها فى حالة واحدة . لتلبيته بالصبادة . 


وقال المصنف » والشارح : تسكراره ثلانا خسن . فإن الله وتر يحب الؤتر . 
وقال فى الرعابة : يكرة تكرارها فى حالة واحدة ٠‏ قال فى الفروع :كذا قال 








- 65 ده 


قوله ( وَل إذَا عاد أ َُوًا » أو هبط وَاديا ٠و‏ 
20-6 َال اليل وَالمآر ر . وَإِذَا القت الرّفاة 0 


بلا نزاع . و يلبى أيضا إذاسمع ملي اونا طاو بزاسيا”) اأواركليا 
زاد فى الرعابة 1 تلاعنهاة وزاد فالستوعب 006 رأى اليفك * 
قوله ١‏ انرقم الرأة صَوْعا ب بالل إلأَمْقدَار 1 لمم رَفيقتهَا) 
السنة :أن لاترفم صوتها - ا المنذر إجماعا 31 0 واجهرها مهنا 
1 من إسماع رفيقتها . على المع ن الملذهب حرف الفثنة 2 ومتسيا فى 
الواضح من ,ذلك ومن أذان أيضا . هذا كك إذا قلنابإن.صونا بلس بسورة ٠‏ 
وإن قلنا : هو عورة » فإنها نع 4 وظاه ركلام بعض الاحاب : أنها تقتصر 
على إسماع نفسها . قال فى الفروع : وهو متجه . وفى كلام أبى اللخطاب والمصنف » 
وصاحب المستوعب ؛ وجماعة : لأ هر إلا بقدر مالسمع رفيقتما . 
فوائر 
وو ل :شرع الثلبية بعر الم بيه ان يمدو غلبا قالة#الاقاك: 
الزولى ل رع لتلبية بغير لعر بيه لمن يقدر علمها قاله لاحاب 
العَائمّ : لمتحب َك دك له ف التلبية 2 على الصحيح من المذهب . 
وقدمه المصنف » والشارح . ونصراه . وقدمه فى الفائق 
وقيل : لاسْتحس . خِرَم به فى الهداية » والمستوعب ٠‏ وأطلقهاق الفروع . 
وقيل : استتحب د ره فمها أو مرة . اختاره الأجرى 
وحيث ذركرة : لستحب لاقارن ير العمرة قبل الحج 2 على الصحيح من 
المذهب . نص عليه ٠‏ فيقوا ل.« لبيك عمرة و 0 » للحديث المتفق عليه : 
وقال الأجرى : يذكر الحج قبل الع 


الئاه : لابأس بالتلبية فى طواف القدوم . قاله الإمام أحمد وأصحابه : 


رة فيقول « لبيك ححا وعمرة » 


وحى للصئف : غن أبى امطاب : لايابى لأنه مشتغل ا خصه . 








هةع دا 


فل الأول : قال الأضحاب : لابظير التلبية فى لواف القدوم ٠‏ قاله فى 
الفروع . وقال فى الهسداية 2 والأستوءن 2 والخلاصة 2 والتاتخيص وغيرم 5 
لشب ب إظهارها فيه . 

3 كلام القاضى : يكره إظهار ها فيه . وصرح به المصتف: والشارح . 

وذ كذ الرعاية وجها يسن إخلهارنها نمي 

أن السئى .بعد طواف القدوم م : ققال:افى. الفروع: 2 يتوه أن حكه 
"كنلك #وحوامواد :أت ابتار 

الرابعة : لابأس أن يلى الخلال.. ذكره المضنف . وتبعه الشارح وغيره : وقال 
فى الفروع : و يتوجه احتهال يكره . لعدم نقله - 

قال : ويتوجه أن السكلام فى أثناء التلبية وتخاطبته ب حتى بسلام وزده 
منه كالأذان . اتتعى . 

قلت : قال فى المذهب : يقطع الثلبية . فإن سل عليه رد » و بنى . 

تنس : هذه أحكام فمل التلبية . أما وقت قطعها : فيأنى فى كلام المضنف فى 
ادن باب دخول كك 3 فليعاود 
0 4 


3 


ف وله ( وَهى لسلعة حو شمر 0 


ينع مره 0 ر إجماعاً ؛ وسوا ٠كان‏ من ال 0 
على التخت سن 

وقال فى 0 إن أ زالأشعر الأنف لم تازمة دم . لغدم الترفه . قال فى 
الفروع : كذا قال : وظاه كلام غيره خلافه . وهو أظلور 


والصحيح من المذهب ٠‏ وعليه الأصحاب قاطبة : أن تقل الأظاف ركلق 
الشعر . وحكاه ان المنذر إججاعا : 


ؤوحة فى . الى زوع ع اختالا :لا بىء ق 20 الأظفار دوكق المضّتك ومن تبعة 





جدووامويك 


رواية : لاشىء فبها . قال فى الفروع [ وظاهره أن الرواية عن أسمد ] ول أجده لغيره 
[ وعبارته فى المغنى » فى باب الفدية : أجمع أهل العلل على أن الحرم منوع 
0 لكان ألفاره ٠‏ وعليه الفدية ايها فقول أ كترم تماد . ومالك ©» 
والشافعى ؛ وأبى ثوز. » وأصحاب الرأى . وروى عن عطاء . وعنه لافدية عليه » 
لأن الشرع لم برد فيه فدية انتعى . 
هذا لفظه . والظاهر : أن قوله ( وعنه» يعود إلى عطاءء لا إلى الإمام أحمد » 


لأنهل يتقدم له ذكر . نبه على ذلك ابن نصر الله فى <واشيه . وهوكا قال ] . 


ع لمح 


قوله لعن حَلَقَ» أو عل لاه : عليه 5م ) . 


هذا الذهب ٠‏ قاله القاضى وغيره . ونصره هو وأصحابه . ونص عليه ٠‏ وحزم 
بهفى الوجيز » والمحرر » والإفادات » والمذهب الأحمد وغيرهم . وقدمه فى الفروع » 
والفائق 3 والشرح 6 والخلاصة وغيرم 3 

الو 5 ا م َ 3 

( وعنه لايحب الدم إلا ف أر بغ شعر ات قصاعدا ( :2 

نقلها جماعة . واختاره ارق ٠‏ وقدمهفى المغنى » والرعاية الصغرى » 
والحاويين . وجزم به فى الطريق الأقرب . .قال الزركشى : وهى الأشهر عنه : 
وأطلتبيا 2 المذهب 2 وصتديوالك الذهب 1 

وذكر ابن ألى مونى روابة : لايجب الدم إلا فى خس فصاعداً. ٠‏ واختاره 
أو بكر فى التنبيه ٠‏ قال فى الفروع : ولا وجهلما . قال الزركشى : وهى أضعفها . 
وأطلقهن فى التلخيص . 

ووحه فى الفروع احتالا : لايجب الدم إلا فيا عاط به الأذى . وهو مذهب 
عاك : 

قال فى الفائق : والختار تعلق الدم مقدار ترفبه بإزالته . 

3 م ك2 

قوله ( وَفِمَا دون ذلك », فى كل وَاحِد مد من" طَمَارم ) . 


هذا الذهب . ونص عليه . وعليه الأصحاب . قالفى الفروع : وهو المذهب 











بد مهتب 


عند الأضحاكل .قال المصنف والشارح :. هذا ظاهر المذهب . وهو الذى ذكره 
الخرق . قال الزركثى : هذا المشبور من الروايات » والختار لعامة الأصحاب : 


ارق 0 ف كر ١‏ وابن أبى موسى »2 والقاضى وأصحابه 2 وغيرهم 0 انتهى 5 
2 
و وعنة قيصه 3 
لانه لاتقد بر فيه من الشارع . قال فى الفروع : فدل على أن المراد : يتصدق 

لشىء : 

#( وعنه درْهم . وعنهة نصف دَرْهم ٠‏ وعنه درم و نضّفه 42 


1 سسا القاضى ٠‏ وخرجها القاضى من لبان من . وهو فول فى 
الر عاية . وقدمه فى المستؤعب .: قال الزركثى : وَيَلرْم - على تخر بح القاضى ‏ أن 
رح أن لاثىء عليه . وأن بحب دم »كا جاء ذلك فى ليالى منى : 


ووحهى الفروع مخر يجا : يلزمه فى كل شعرة أو ظفر ثلث دم . وماهو ببعيد . 


7 0 ا 0 
قوله (وَإن خلق رس بإذنه: فالفدية عليه 4. 


دن عل خارف راضه ولااشؤء غل اطخالق . وهذا"الذه .عليه 
الأصحاب ٠‏ وق الفصول احتيال : أن الضمان على الخالق إذا كان رما ء كشعر 
الصيد . قال فى الفروع : كذا قال . 

قَامرةَ : لو خُلِق رأسه ‏ وهو ساكت ول ينهه ‏ فقيل:: الفدية على اللحاوق 
للها قالان أمانة عند 1 . صححه فى المذهب »؛ ومسبوك الذهب » 
وتصحيح الخرر . وجزم به الكانى . 

فلت : وهو الصواب ٠‏ وهو ظاهر المنور . 

وقيْل : على الحالق » كإتلافه ماله وهو سااكت. . وجزم به فى الإفاذات » 
ومنتخب الأدى ٠‏ وهو ظاهر كلام المصنف هنا : وا أطلقبما ف#المسعوا عب » والمغنى 


والتلخيص » واحرر ؛ والشرح » والنظم » والرعايتين + والماو بين ؛ والفروع » 
الاو 
1 











لدكؤروة د 


قوله (وَإِنَ كن مَكْرَعَاء أو :6 ٠»‏ الفذية عل المالق ) . 

3 اذهك انق )طايه “وله عو امير الأحا ٠‏ ويل على الحاوق رأسه . 
وذ كر فى الإرشاد وها : أن القراز على الحالق 

ووجه فى الفروع احتالا : أنه لافدية على واحذ منهما . لأنة لادايل عليه . 

كر د مايه وحلق بنقسه فى فى كلام معن 4 اخر الفدرة : 

قوله (وَإن حلق خرمٌ رأس لول .قلا فذية عائه 4 . 

هذا الدف . وعليه الأحاتي . 

وف الفصول احتال : بحب الضمان عل ارم الخالق 

ابر : لوطيب غيره . لحكه حك الخحالق» على ماتقدم من الملاف والتفصيل 


قلت : لوقيل بوجوب الفدية على المطيب الحرم.: لكان متجراً . لأنه فى 


الغالب لايم من الرائحة ‏ تخلاق؟ املق .وق كلام بعضرة الأصاب : ,أو أبس 
غيره . فك ال : 

ل 0 

قوله (وَقطم الشعر وَنتفه كحَلقه 4 . 


وكذا قطع بعض الظفر . وهذا المذهب . وعليه الأحماب . وخرج ابن عقيل 
0-0 : يحب عليه بنسبته كا إصبع ٍ 0 هو ببعيد . وَحَزْم به ائن عبدوس ى 
تدك يش وحن اكاك لأدا حكي زه عنه فى المنتوعب . وذاكره فى الفائق 
وغيره قولا 5 

ك 

قوله م ووس الراً ص وَالبَدَن وَاحد 6 

هذا الصحيح من المذهب والروايتين ٠.‏ واختاره أنو الطاب »:والمضنف » 
والشارح . وقال : هذا ظاهر المذهب . وظاهر كلام االمرق . وجزم.بة فى المادى . 
وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » والحاو بين 6 والفائق . 

وعنة :“لسكل: واحد حم منقرد . تقلا اللجاعة عن أحد . واختارها القَاضئ 





ح يوةغ بت 


وان عقيل » وجماعة . وجزم به فى المبيج » ونم المفردات . وأطلقهما فى المستوعب 
والتاخيص » والمذهب » ومسبوك الذهب » والفروع : 

الاق مه إن أزالاشي الس لم يازمه دم لعدم الترفه . قال فى 
الفروع : كذا قال . قال : وظاه ركلام غيره خلافه . وهو أظهر . 

وتظهر فائدة الروايتين : لو قطم من رأجة شعرتين » ومن بدنه شعرتين : 
فيجب الدم على المذهب » ولا بكر الثانية . 

تائرة دار اعترين لاسا تان ل لس أو ل ل راس ور 
أ فيه الروايتين المتقدمتين . والمخصوص عن اعد 0 عليه فدية واحدة ٠‏ وجزم 
به القاضى » وابن عقيل » وأو الطاب وغيرمم . وهو المأهب . 

وذكز ان أبى مومى الروايتين فى الابس . وتبعه فى الرعايتين » والاويين . 


وقدما : أن علية فدية واحدة . 


قوله ون خرج فى عَيْنئِهِ شعر فقلمه »أو نل شعره مط عَيْدَيْه 


2 


فقصّه » أو الكسر ظفرن ه 0 


يعنى : قص ما احتا اج إلى قصه . 


(أو قَطّم جإداً 0 


وكذا لو اقتصد فزال الشعر . لأز ن التابع لايضمن : أو خجم» أو احتحم و1 


يقطع شعراً . .قال فى الفروع : ويتوجه فى القصد مثله . 
والذهب فى ذلك كله : أنه لا فدية عليه بقعل شىء من ذلك 
وقال:الأجرى '::إن سكي ز,ظفره فآذاه.: قطمه وفددى - 
فوائر 
0 : لو حصزر ل له أذى من غير الشعر دك لوال ع وقروح وصداع : 
وفدى 10 





امع لد 


الثائي: : يجوز له تخليل لحيته » ولا فدية بقطعه بلا تعمد : نقله ابن إبراهيم . 
وقدمه فى الفروع 

والصحيح من المذهب : أنه إن بان مشط أو تخليل : .فدى ٠‏ قال الإمام 
أحمد : إن خللها فسقط شعر» أوكان ميتاً : فلا ثىء عليه . فاله فى الفروع . وجزم 
به المصنف » والشارح وغيرهم . 

الثالك : يجوز له حك رأسه و بدنه برفق . نص عليه . مالم يقطع شعرا . 
وقيل : غير الجنب لا تحكبما نيدي ولا حكهما بمشط ولا ظفر . 

الرابعر : جوز غسله فى حمام وغيره بلا نسر يح . وقال فى الفروع : و يتوحه 
فول ؟"إى تراك عتطمة لاه كلت أنه أوك .| را لام اف 

الام: : يجوز له غسل رأسه بسدر أوخطمى . على الصحيح من المذهب . 
اختاره القاضى وغيره . وسمحه فى السكافى . وقدمه فى الفروع . 

وذكر جماعة : يكره . وجزم به صاحب المستوعب © والمصنف فى الغنى » 
والشارح » وابن رز ين فى شرحه . 

وعنه : بحرم و يفدى . نقل صالم : قد رحل شعره . ولعله يقطعه من الغسل 

وعلى القول بالكراهة : حكى صاحب المدتوعب » والمصئف'» وغيرها فى 
الفدية : روايتين . وقدموا مذهب الوجوب . 

وقيل : الروايتان على القول بشحر يم ذلك . فإن قلنا: يحرم فدى . و إلا فلا . 

قلك :.وهواالطواب::كالاستظلال: بالكل عل فااياقى قرريباب 

وقال الشيخ تق الدين ‏ فيمن احتاج إلى قطعه بحجامة أو غسل ‏ : ل يضره 
قال فى الفروع : كذا قال . 


عع 


تنبب : قوله (١‏ الثالث : تغطيّة الرّأس 4 . 


تقدم فى باب السواك : أن الصحيح من المذهب : أن الأذنين من الرأس . 











5 


وأن مافوقهما من البياض من الرأس . على الصحيح . وتقدم فى ابن لضيو نام هو 
من الرأس » وما هوم من الوجه : واملاف فى ذلك مستوق ٠‏ فا كان من الرأس 

حرم تغطيته هنا . وعليه الفدية , 

أذ 


خراقة, َو قرطاس يداه غير 


1 


قوله قدت عَطَاهُ بام 
أوْعَصبه وأو سير » أو ينه ينه بطين » أو حناء؛ أو غيره» ولو بور 
فعليه الفد بة) . 


قار داوكا ل بعض المنهى عية كقلل كله ف التتحر.م : 


1 (وَإنَ امستظاك بالحمل . قفيه وين 3 


دكا ماف 0 3 » والمارية » والحفة . ونحو ذلك . 
واعلم أ نْكلام المصنف. بحتمل 11 3 2 ريم الاستظ اذل لوقه 
روايتان . 
إمراها :حرم . وهو [ الصحيح من ] الملذهب . وغليه أ كثر الاب : 
قال الزركثى : هذا المشنهون عو لأحون ٠‏ واختار لأ كثر الأحماب . حتى إن 
القاذى فى التعليق وفى غيره » وابن الزاغوتى » وصاحب العقود » والتلخيص » 
وجماعة : لاخلاف رام فى ذلك . 
قال فى الفروع : اختاره الا 00 .وهو ظاهر ماقدمه . 
والروايمٌ الاي ك2 ٠‏ اختارها المصنف» والشارح .وقالا :هى الظاهرعنه . 
جزم به ابن 1 شرحه ؛ وصاحب الوجيز . وصدحه فى لصحيح اكور 
قال القاضى موفق الذين : هذا المشهور' . وأطلقهما فى السكافى » والمذهب 
الأحد؛ والح رر [والفروع ] وابن منجا فى شرحهء والرعايتين » والحاو بين . 


وده يتوق هو غير كزاعة ٠‏ ذكرها فى الفروع . 





عع ل 


وحتدل أن يكو نكلام المصئف فى وجوب الفدية بفعل ذلك .. وهو الظاهر 
لقوله قبل ذلك « فت فم لكذا وكذا .. فعليه الفدية. . و إن استظل بالحال :: 
ففيه روايتان » . 

فياقه يدل على ذلك . وعليه شرح ابن متحا . وفمها روايات ٠‏ 

إحداها : لاتحب الفدية بفعل ذلك . واختاره المصنف . وححه ف التصحيح 
وقدمه فى الشرح . قال اءن رزين فى شرحه : وهو أظبر . قال فى إدراك الغاية » 
وتجر يد العناية : ولا يستظل بمحمل فى رواية . وجزم به فى الوجيز» والمنور » 
والمتتخب . وهذا المذهب + 3 ما اصطاحنا عايه فى 1 3 

والر رواية الثانية ع عليه الفقدية يفعل ذلك . قال فى الفر روع ره 
٠ 0‏ وحزم به الكرق » وصاحب الإفاد ات» 3 ابن عقيل » وعقود 
ابن البنا » والإيضاج . وسمحه فى الفصول : والممبج . واختاره القاضى فى التعليق » 
وان عبدوس فى تذ كرتة : وقدمه فى الحداية » والمستوعب » والخلاصة . وأطلقهما 
ف الكانى ؛ والهادى » والأهب الأمد 2 واالزق 2 ونهاية ابن رزين 

والرواية الثالثة : إن كثر الاستظلال : وجبت الفدية . و إلا فلا. وهو 
النصوص عن أحمد فى رواية جماعة . اختاره القاضى » والزركشى وغيرها . 
وأطلتهن فالمذهب » ومسبوك الذهب » والتلخيص ء والبلفة » والنظم » والرعايتين 
والحاويين » والفروع » والفائق . 


توم ١‏ اختلك. الأكاب فى حل الزوانتين 'الأولتين :“معد ةانن أبن ملق » 


والمصنف فى الكانى » والجد » والشارح “ا واد دل !< طن كنيتان 


على الروايتين فى 20 الاستظلال وعدمه . فإن قلنا بحرم : وحيت الفدية ٠‏ 
وإلا فلا . وهى طر يقة ابن حمذان 
ركف رلا لساك لللوم أ والتعت شو لبوك النعل ير اتلميسن/ 


والبلغة » والفروع و غيرم : أنهما مبنيقان على القول بالتحر يم ف الاسبللال : 











اس | 
إذ لا جواز عندم » إلا أن القاضى يستثى اليسير فيبيحه » ولا بوجب فيه فدية سكا 
تقدم : 
وائر 
إمرا9] : وكذا الخلاف والح | إذا ستل بثوب ونحوه نازلا وراكيا . 


و 


قاله القاضى ا ٠‏ واقتصر عليه و فى الفروع”"© 


الثَائت : لا أثر لاقصد وعدمه فما فيه فدية ؛ وفها لافدية فيه . على اصح 


6 
من اهب مروط» رأوكى لحاس وول ان عتيل إن قصبدينه انه يقد , 
مدا ل أن يقصد بحما ل شىء على را أسه الستر. 
الثالث : يحوز تلبيد زأسه يفسّل أو مغ ونحوه: ٠.‏ لثلا يدخله غبار أودييب 
ولا الضيية 7 ٍ 


3 


به مما تحب فيه الفدية . 
قوله ووَنى 2 الوه رواتآن ) . 


وللطليييا فى الطداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة 


والمخى أ والهادىٌ » والتلخيص » والبلغة » واخرر » والشرح » والنظم » والرعايتين 


والحاويين » والفروع » والفائق 
إعر اما بباح 0 فدية عليه . هذا الصحيح م ن الملأهب ٠‏ وعليه ك2 
الأحماب . قاله فى الفروع 


)١ )‏ ثبت أن بلالا كان يظلل عا على رسول الله صلى الله عليه وسم بثوب 





ع لد 


قلت : معهم القاضى فى تعليقه وجامعه » واءن عقيل » والمصنف » والشارح 2 
وان عدون فد كي 

قال فى الرعاية : والجواز أصح . وححه فى الفصول » والتصحيح » وتمام 
أبى الحسين . وتصحيح الحرر . وحزم به فى الوجيز » وعقود ابن البنا وغيرهما . 
وهو ظاهر ر ماحجزم به ف العمدة » والمذهب الخجل 2« والمنور « والمتتحب 5 0 يد 
العناية وغيره . لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس:. وقدمه فى الكاق » وابن 
رزين فى شرحه » و إذراك الغاية . 

والموابر الايد : لا يجوز . وعليه الفدية بتغطيته . نقلها الأ كثر عن الإمام 
أحدا وفشكان 0 


00 :ل العبط القن » إل أن لآتحد إرَاًا 1 


سَرَاو ل « ا قليٌ. 0 0 خُفيل 3 مظعيما : وَل ا 00 4 


هد المذهب . نص عليه الإمام أحمد فى رواية الجاعة . وعليه الأصماب . 
وهو من المفردات . 

وعنه إن لم يقطع اعلفين إلى دون الكعبين : فعليه الفدية . 

قال اللخطانى : العحب 
فإنه لا يكاد مالف سنة تبلغه . 


من الإمام أحهد فى هذا يعنى فى قوله «بعدم القطع» 


لت : سنة لم تبلغه . 

قال الزركثى : قلت : والعح بكل العحب من المطالى فى توهمه عن أحمد 
تحالقة- السنة © أو احتاوها": وقد قال المروذئ: احتحيت “ع4 أى عبد الله شول 
ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلٍ . وقلت : هو زيادة فى الكبر. فقال : هذا 
ل ذلت ٠.‏ ولل لل 2 

فقد اطلع على السنة . و إنما نظر نظراً لاينظره إلا الفقهاء المتبصرون © وهذا 
يدل على غايته فى الفقه والنظر . انتبى 








دهع آذ 


وى الانقصار احتمال:::يلبين منراوريل للعوزة افقط . 


واف فاراضه: الصيد : إذا لبس مكرها . 
تن : ظاهر قوله ( ولا يقطميمًا) . 


أنه لايحوز قطعهما . وهو ميح . قال الإمام أل :عو إفساد ٠‏ واحتيج 
المصنف » والشارح » وغيرها بالنبى عن إضاعة المال . وقدمه فى الفروع 5 

وجوز القطم أبو امطاب وغيره ٠‏ وقاله القاضى ؛ وابن عقيل ٠.‏ وأن فائدة 
التخصيص : كراهته لخير إحرام . 

قال المصنف : والأولى قطعهما »عماك بالحديث الصحيح » وخروجاً عن حالما 
من غير قطه90© , 
فوائر 

الرول ب ران كال فها تقدم . 

الثاني : لو لبس مقطوعاً » دون الكعيين ؛ مع وجود نعل : لم جز . وعليه 
الفديق راملا الصحيح من المذجب.. نص عليه ٠‏ وقدمه فى القروح ب والفائق » 
والغنى » والشرح . وقال القاضى ب .وابن عقيل فى مفرذاته » والمحد ؛ والشيخ 
تقى اللدين : يجوز له لبسه . ولا فدية عليه » لأنه ليبن مخف . 

فلس اللالكة والجيجم ونحوضا : يجوز » علش الثانى لا الأول .. وقال 


(1) دوى البخارى ومسم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: 20 
رسول الله صل الله علي سم يخطب بعرفات"وأمن م محد إزارة فيليس سراويل . 
دمن ام جد هلان للملجج حفين بوجنزدكر للد الحو يجديث لخ ...يوه ) 
أن مرو بن دينار سأل أب! المثاء ‏ وقد روي هذا الحديث ب ول يقل - بع ابن 
عباس ( ليقطعهما ؟ قال :له » رواه الإمام أحمد . قال : وهذا بظاهره ناسخ 
لحديث ابن عمن ذا يقطع الخفين »: لأنه قاله إعرفات فى:وقت الحاجة, . «واحديث ابن 
عمر كان بالمدينة . 

بالإضاف- - م 





عت 


المصنف » والشارح : وقياس قو ل الإهام أحمد فى اللالسكة والحجم :عدم لبننهما . 


لا مع عدم النعلين . 
الثالك : لو وجد نعلا لا يمكنه ليسها': لبس الف .راولا فدية.. .وقدمه فى 


الفروع . واختاره المصنف » والشارح . 

1 

والمنصوص عن الإمام أحمد :. أن عليه الفدية بلبس الف .. 
الرعايتين » والحاو بين . 

فلك هذا للد 

الرابعر : يبساح الل كنا كانت . على الصحيح من المذهب . لإطلاق 
إباحتها . وقدمه فى الفروع . 

وعنه تجب الفدية فى عقب النعل أو قيدها , وهو السير المعترض على الزمام . 
وذكزه فى الإرشاد . 

ؤقال'القاضى :: مراذه الع يضين ' وشتحه بعْضهم .ا لأنةمعتاد فيها . 

نفس : شمل قوله « لبس الخيط » ماعل على قدر العضوء وهذا إجماع . 
و( ل ارك مرا لوا ل عام .مح 2ل م 
قدره وقصل به . 

وقال القاضى وغيره : ولوكان غير عاذ »كوْربٍ فى كف وخف فى رأس : 
قله الفدلة: 

فائرتاد, 

لوول + لاسشقاترط ف اللش'أن يكون كميزا :"بك الحكياز والقليل صؤات؟ 

قوله ( وَلا قد عليه منطقة ء ولا رداه »وَلأغيره ) . 

نض عليه . ولي له أن محكه بشوكة 6 أوانإرة » أو خيط » ولا يزره فى عروته 
ولا يغرزه فى إزاره ٠‏ فإن فمل أثم وفدى . 














حد دوت 


امالس : يجوز شتد وسطه عنديل وحبل ونحوها إذال يعقده . قال الإمام 
دا فى حرم حرم حَميه على وسطه ‏ لايعقذها . ويدخل بعضها فى بعض . جزم 
وتحوهما . و برداء لحاحة . 

قوله ( ولا يعقد عليه منطقة 4 . 

اعم أن المنطقة لا تخلو : إما أن تتكون فيها نفقته أو لا . فإ نكان فيها نفقته 
لحكها حك المميان » على مايأنى فى لام المدنف . و إن لم يكن فيها تفقته » فلايخاو 
إناأن يلبسها لوجع اويا هار غيره1 ٠.‏ فإن ليسها لوجع أو لحاجة . فالصحيح 
أنه يغدى . وكذا لو لبسها لغير حاجة بطريق أولى : 

وق الستواعب ء والارطية وال +31 المنطقة كاهميان . اختاره الأجرى » 
وأن أبى مومى » وابن حامد . وذكر المصنف وغيره : أن القرق بيهم الثفقة 
وعدمها ء وإلا فهما سواء / قال فى الفروع : وهو أظهر ‏ 

0 ع بش ا دل عدي عيارحة عي ح لض مدع 

قوله ( إلا إزَاده وَميَاهُ الذى فيه تفقئه دا | يت إلا بالمقّد 

أما الإزار إذا لم يثبت إلا بالعقد :أفله أن يعقده بلا نزاع . 

وما ميان : فله أيضا أن بمقده إذالم يثبت إلا بالعقد إذا كانت نفقته فيه . 


هذا الذهب . وعليه الأحاب .. وفى روضة الفقه لبعض الأصحاب ‏ وم ير 
من هو مصنفها ‏ : لا يعقد سيور المنيان. ..وقيل : لابأس: احتياطاً على النفقة . 

2 4 د 6 3 0-6 

قوله (وَن طرح عل كتفيْه فاه فملَيه الفزية ). 


هذا المذهب ٠‏ نض عليه:. وغليه كثر الأححات . وْجَزم به فى الوجدز وغيزة 
دقدمه فى الفروع » وار » والشرح » والرعايتين » والحاو نين » والذاية وهم 
قال فى القرؤع : اختاره الجدكير 


قلت : منهم القاضى فى خلافة ‏ وأنو الطاب ؛ والجد : 











حومضف- 


وقال إعارق.: لافدية,عليي إلا رأن بدخل ,ديهف السكين .روهوبرواية عن 
أحمد . صحها فى التلخيص » والترغيب » والخلاصة . ورحدحه المصئف فى المذنى » 
والشارح وغيرهما . وجزم بهفى المجهج . وقدمه فى المستوعب . وأطلقهما فى الفائق . 

وقال فى المذهب » ومسبوك الذهب : إذا طرح القباء على كتفيه » ولم يدخل 
يديه فى الكين : فليس عليه ثىء . وجها واحداً . وإن أدخل يديه : ففى الفدية 
وحهان . 


فاك 5 وهو صعيف : و ل لغيره 3 ولعله مما 


وقال فى الواضح : إن أدخل إحذى يديه فدى . 
: . .2 الم ال وي ند 21-6 
تني : مفهوم قوله ل( وَرَْقإك بالسسيف عند الصرورة » . 


أنه لا يتقلد به عند عدمها . وهو صحيح . وهو الدع . وعلية | كين 
الأصعاف' . ونص عليه . وقدمه فى الفروع » والشرح » والفائق وغيرهم . وقطع 
به كثير منهم . 

وعنه يتقلد به لغير ضرورة . اختاره ان الزاغولى . 

قأل فى الفروع : ويتوجه أن المراد فى غير مكة : لأن حمل السلاح فيها 
لا يجوز إلا لحاجة . تقل الأثرم : لا:يتقلد بمكة إلا للموف ٠‏ وإنما متع منه : لأنه فى 
معنى اللبس عنده . وقال المصنف قى المغنى : والقياس إباحته من غير ضرورة ٠‏ 
لأن ذلك لين ف" معن الللبوشن انض غلى مر عه '. 

قال فى الفروع : كذا قال ..فظاهره : أنه يباح عنذه فى الحرم ٠‏ اتتهى ': 

قلت : الذى يظيز: أن مضنت ماأأزَاد “ذلك . !و عا أزاد. لجان التقلل به 
لليجزم » من غيرضرورة في الجلة .“أبن لمنع من ذلك فى مكة : فله موضع غيرهذا . 
وكذا ابن الزاغونى . وكذا الرواية 

فائرم : الحنثى المشكل إن لبس الخيط ؛ أو غطى) وحهه وجسده :الم بازمه 


فدية لاشك . وإن غطى.وجهه ورأشه: فدئى . لأنه.إما رجل أو امرأة : قدئة فى 











حدا ولع ح 


الفروع . وقال أبو بكر : يغطن رأسه ويفدى.. وذكره أحمد عن ابن المبارك و 
يخالفه . وجزم .به فى الرعايتين » والحاو بين : 

قوله ل الحامس : مم" الأْمَان الْطَيْبَة والأَدهَان برآ ). 

بحرم الادهان بدهن مطيب » وب به الفدية ؛ على كاه من امهب . 
وعليه الأصحاب ٠‏ وذكر فى الواضح رواية : لافدية يذلك , 

ويأق قريباً حم الأدهان غير المطيبة.: 

قوله وأ كلما فيه طب" تطبر أنه أ رعلة) . 

إذا أ كل مافيه يب يظهر طعمه أو ربحه فدى . ولوكان مطبوخاً أو مسته 
النار . بلا تزاع أعلنه وإن كأنك راطية ذهبت و بق طعمه . فالمذهب كا قال 
الصنف ‏ حرم . وعليه الفدية . نص عليه . وعلية أ كثر الأصحاب . وجرْم بهفى 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

وقيل : لافدية عليه . وهو ظاه كلام المرق . 

ويأى إذا اشترى طيباً وله وكلبه ولم يقصد ثمه » عند قوله « و إن جاس 


عند العطار © . 


قوله ( ون مَس من الطيس مالا اق بيده هلا فذية عليه 4 . 


بلا تزاع .كسك غير مسحوق . وقطمكافور . وغدير ونحوه ٠‏ ومفهومه : أأنه 
إذا علق بيده أن عليه الفدية . وهو صحيح . وهو الذهب . وعليه الأصحان 
ككاقة ا 11 

وقيل : أو جيل ذلك )كنك مستحؤق :“لذأ ى العانة. 

وأ فى باب الفد ية قبل قوله ٠‏ و إن رض إحرامه ؟ : ( أومس طيبا يظنه 
بابسا قبان رطبا : هل تحب عليه الفذيّة أم لاع 5 , 





حمة- 


فائرة : قو ( ود م امود وَالتا كه ليع والزاتى ) 

بلا نزاع . وكذا كل نبات الصخراء 6 وما ينبتة الآدتى لا لقصد الطيت 
كاللناء والمصفرا..و كذ القرنقل والدارصيق ووه . 

قو راثم الرحان وَالَرْجسِ وَالْوَرْد د وَالبتفسَج وَاليرْم وتوا 
والاذهان دهن غير مُطئن فى رَأسِه :-زوايتان 4 

ثمل كلام لفحي شيييق أ ألجرهة : الادهان بدقن غير طيتب : والثائق : شم 
ماعد| أذللغ. ثما دواكيك مزه :اوهو ينقسم إلى قسمين : 

أعبرما:: ماينبته الأدى لاطيب ولا يتخذ مبّه اليب كان محان الفارسى . 


والعام . والبرم » والنزجس . والرزجوش ونحوها : فالصحيح من المذهب : أنه 


يباح ثعه . ولافدية فيه . قال في الفروع : اختاره الأصحاب . وقدمه ابن رزين.. 
وإدراك الغاية .. وحزم به فى الإفادات » والمنور . والمتتخب » وغيرجم » وعقود 
ابن البنا . 

والرواي الثاني : بحرم مه . وفيه القدية ٠‏ وصححه فى فى النفم ٠‏ وصحح فى 
التصحيح : أنه لأشى, فى شم الرمحان . وأوجب الفدية فى شم الفرجس . والبرم . 
وهو غريب- أعنى التفرقة بين الريحان وغيره - وأطلقهما فى المداية » والَذَهبَ» 
ومسبوك الذهطب» والمستتوغب » والخلاضة »-والحادى © :والتلخيص » والشرح 2 
والفروع.؛ والحرر » والرعايتين » والماويين ؛ والفائق. ». والمذهب الأححد » 
ولكش :. 

وذكر القاضى ,وغيزه :.أنه محتَمل' أن المذهب :روآنة: واخدة : لافديةرفيهء< 
ون قول أجد « ليس من إل اححرم «ى إلى اهية : 

وذ كر القاضى أيضاً : رواية أخرى ى : أنه يحرم شم ما نبت بنفسه فقط . 
ا الثالى : ماينبت لاطيب .. ويتخذ منه طيب. » كالورد والبنفسج » 





حيممية - 


ولي فد وهوالمنثوزت والاينوفر » واليامين . وهوالذى يتخذ منه الزن : فالصحيج 
مح :المفيهيل : أنه بحرم ثمه . وعليه الفدية إن شمه ..اختاره القاضى 1» والمصنف » 
والشارح . قال فى الفروع : وهو أظهر »كاء الؤرد : وصححه فى النظم 6 والتصحيح » 
والكانى . وقدمه ابن رزين . وجزم به فى الوجيز» وابن البنا ىعقؤده . 

والرواير التائيْ : أنه بباح شمه ٠.‏ ولا فدية فيه ٠.وجزم‏ ابه فى :الإفادات » 
ونور » والنتخب٠.::وأطلقهما‏ ى الحتدابة: , والذاهب:» وموك الذهب » 
والستوعب ء والخلاصة م والمسادى: . والتخليضل ..-والحزق"» والرعايتين » 
والحاويين » والفائق » والمذهب الأحمدء والزركثى . 


يانه 


الول : مرادة. بالريخان : الربحان 'الفارنى” + ضر به الأضحاب" :.أوقال 
ف إذراك الغ وله حر واحان.. وعنة بول : 

الثاني : تاب لصتا أا الطاب فى حكاية الروأيتين ف جنيع ذلك ."وتام 
أب الطاب أبض] “صاحب اذهب » والمدتوعب ؛ اوالخلاصة ؟ والتالتية م 
والذهب الأحمد » والخزر » والرعايتين » والخاو بين » والفائق وغيرهم . 

وحكى المصنف فى السكافى فى الريخان الفارسى : الروايتين » ثم قال : وفى 
سائر النبات الطيلبٍ الرائحة ؛ الذئ لايتخذ مه طيت : وجهان . قياس على الرْ حان . 

وقدم ابن رزين : أن جميع القسمين فيه وجهان : فى الريحان وغيزه .. لم قال 
وقيل : فى ابجيع الزؤائتان . انتهئ . 

فتلخض للأصحاب فى حكاية يلاف : ثلاث طرق.: 


| فائرة لز يجان وغيره نومك صلينن على الميخيح من ليجب وقيمهى 


الفروع .وف الفصول احمال بالمنمككاء ورد . وقال فى الفروع : ويتوحه عليه انتقئ | 
أما الادهان بذهن .لاطيب فيه »كال نت والشيرج : .ودهن:البان 'الساذج 





0 1 


وتخوها ؛ فالضحيح من المذهب والروابتين: جواز ذلك . ولا فدية فيه : نص غليه : 
وصححه ف التصخيح ؛ والزعاية التكبرى .. ونجزم به فى المببيج ؛ والإفادات » 
والوخيزء والمنور» وم المقرقات وغيرمم . 

قال ناظم المفرداث - 

أو يدون فى. رأسه بالشيرج أو ززيت النصوض لا من خخ 

وقدمه فى الفروع ‏ والغغرر . وصححه ابن البنا فى عقوده . 

والرواي التائير :عدم المواز . فإن فءل فعليه الفدية . قال فى الفرو : ذاكر 
القاضى : أنه اختيار الكرق . 

قلت : قال اللخرق فى مختصره :.لايدهن ما فيه طيب . ولا مالا طيب فيه : 
فعطفه على مافيه الفدية . والظاهر : التساوى . و يأنى فى التنبيه الثالك . 

قال القاضى : هذه الرواية نص الزوايتين . وأطلقهما فى الداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » والتاخيص » والترغيب » 
والرعابة الصغرى » والنظر » والحاويين » والفائق » وابن منجا فى شرحه» والششرح . 
ولكن إنا حكى الخلاف فى التحريم وعدمه . لافى وجوب الفدية . 

تبيريات 

ارول : شمل قول المصنف « الادهان بذهن غير مطيب » الزيت والشيرج » 
والسمن والشحم ؛والبانة الساذج + +ؤذركره جقاعة ,كدير ٠‏ واقتصيز القاضت وان 
عقيل على الزيت والشيرج . وذكر جماعة : أن السنمن كالزيت . 


امال : ظاهر قوله.لا فى رأسة ».أن الملاف مخصوض" بالرأس ققظ © وق 


غيره : يحور 5 وهو اختيار المضنفى المغنئن 4 والشارح ٠‏ وتبعهما ان متخا 2 وناظ 


م 
المفردات 60 تقدم . 


قال فى الفروع:: فكان- ينبغى أن يقول <١‏ والوجه » وهذا قال بض أسحابنا 





حب اع حب 


«فى ذهن شعرة» فل بمخص الرأمن ٠‏ وقال القاضى وغيره : الزوايتان فى رأسه و يديه . 
قلت : ويخ .هذا:الأ. كثرء اك المصت فق الكاق » وضّاحَت: الزعايتيق » 
والحاويين ؛ والفائق » وار والتلخيض © والهداية » والذعت ٠‏ ومسبوك 
اي لا و ووه 
قلت : ورد النص عن أحمد بالنع فى الرأس ٠‏ فلذلاث اقتصر عليةا المصنف 
ومن أجرى انغلاف فى .جنيع .البدن : نظن إلى تعليل الإمام أخلا بالشمث ٠‏ وهو 
موجود فى البدن » وفى الرأس أ كثر. 
الثالثُ : حيث قلنا بالتتحر يم ٠‏ فإن الفدية تت »على ظاه رككلام الأضحاب 


قله ازركشى . قال : وكذيك قا( قال القاضى فى تعليقه : إنه ظاهر كلام أتمدء 


يم 

قات : جزم به فى الفروع . 

ولم بوجب المصنف الفدية على كلا الروانتين . وقال : هو ظاهر كلام الإمام 
أجد ٠‏ وجزم به في الشرح » والماوبيين . 

وقد ذكر ذلك القاضى أنضا فق تعليقة » لكنه جمل النع من أحمد يمنى 
السكراهة مره ن غير فدية . 


قوله (وَن' جَلسَ عند الما أو فى مو لبشه الطب هَعَكهُ 4 
مل من قصدّ اليكمة| حال ميرم قبآيه الفدية ٠‏ وإلا فتى. قصاد شم 
الطيب : حرم عايةيه اوعلية الغدية إذا شل ى وهل ادهج نص علي..وعليه 
الأصعاب ٠‏ وحكى القاضى فى التعلين » و ١‏ الخطاب فى الا نتصار عن ابن جامد : 
يجاح ذلك . 
قار نار 


إعراثها : : يحوز لمشترى الطيب جمله ونقله ؛ إذا ل , 





تاعارد > 


ل يقصد الطيب » ولا يمكن التحرز منه . ذكرة ابن عقيل » والمصئف » والشارح» 
وابن رزين » وغيرهم .. وقدمه فى الفروع . وقال : و يتوجه ولو علق بيده ؛ لعدم 
القصد ء ولحاحة التحارة ٠‏ وعن ابن عقيل : إن حمله مع ظهور رحه :ل محز. 
وإلا نخاز . ونقل ابن القاسي .: لايصلح لاعطار يحمله للتارة إلا مالا ريح له.. 

ااثائية.: لو.لبس » أو تطيب» أو غطى. رأسه جاهلا.. فقال فى الفروع :يتوجه 
أده لاحكرو ]| كلخ أكزا ها املو جاهلا : وقد قال القاضى تخصمه عل أن 
0 


+ السفافمز:. عله لان إوَا بعليل هتريما :كلنالوسميًا 


وهذا فى قتله الجزاء إجماعاً » مع تحر يمه . إلا أن فى بقر الوحش رواية :لا جزاء 
فها . على مايأتى . و يأتى إذا قتل الصيد مكرهاً أو ناسيا فى بآب القدية ‏ 


م يل ب ل ب آيد 
قوله ؟ أو متولذا منة ومن غيره 4. 


ل رفن :شع | مواد ين وجل كل :ولا را لوغيد 
تأكول . وكلاها بحرم قتله ‏ قولا واحداً . وعلية الزاء +2 الت رين 
المذهب . وعليه ماهير الأسماب : كاك فى الرغاية المكبرك نما كل ألواء . 
2 ؛ ووم قتله * وكذا ما أأكل ألحد أنواية دوتة . وقيّل : لأيفدى : حرم 
الأأوين : انتهى . وى الفروع'غنا هو فى النقل من الزعاية 

سمدم :يأ غير الوحشق'. وماهو متلق فيه غند قوله 2 ولا تأثير حزم 
ولا" للاخزام 0 تيه 

فائرة : قوله ل( (واإضمق عاد عليه 1 زعا إليه د 

هذا المذهب مطلتا . نقله ان منصور » وان إبراهم » وأبو الحارث فى فى الدال . 
وتقله عبد الله فى المشيز: وتقله أنو طالت فى امقر وق الذى غير .''وعليه'أكثر 











سد هرباع ب 


الأجماب . وقالفى المبيج : إنكات الدلالة له ماجثة : لزمه الجزاء المنحرم كقوله 
« دخل الصيذ فى هذه المقازة » .و إن كانت غير ملجئة : ل يلزمه . كقوله « ذهب 
إلى تلك اليرية » لأنه لايضمن بالسبب مع المباشرة إذا ل 8 كاه لرطيولال 
الضمان على القاتل والدافم » دون اللممشنك والخافر . 

وقال ف الفائق ع والختار : تحريم الدلالة والإشارة ».دون ازوم الضمان مهما . 

وقال أنو حكي فى شترحه :: إذا:أمنتك الحرم ضيداً حتى قله الخلال : لزمه 
الجزاء ».و يرجم به على الحلال 

قال فى الستوعنب : هذا مول على أنه ل يمسكه ليتئله» بل أمسكه للتداك / 
فقتله خلال بغير إذنه. ». فيرجم عليه بالجزاء ‏ لأنه أجأه على الضمان بقنتله 

فوائر 

إعراها : لا ضهان على ذال ومشير.إذاكان قد رام من ل إنذا ضيده قبل ذلك 
وكذا وحن ل ارم عند رؤية الصيد ضحك أ واستشراف ففطن له غيره 
فصاده ؛ أو أغاره لد لغيز الصَيدٍ» فاستعملها فيه : 

قال فى الفروع : وظاهر ماسبق : لو دله فكذبه : ١‏ يضمن . 


الَائيمْ : لاحرم دلالة على طيب ولبان أرالتاء ى» ؤاين شبهات وغيزهها 


تنص قل عليه ف فى الفروع ٠‏ لأنه لارصمن بالسي ولزانة لايتعلق مهما حّ ختص .. 


والدلالة على الصيد نتعاوٌ ق,مها حم صوص وهو ختص 3 وهو زوم الأكل 
والإثم . 


الماك : لو نصب شبكة » ثم أحرم » أو 5 رم ثم حفر 10 بح كار : أو 
لاه 2007 نطر رزيقا وأسع : 7 يضمن مِاتلفٌ بذلك:: و إلا كن » كالادى إذا كلك 
فى هذه المسألة . وأطلق فى الانتصار ضمانه » وأنه لاتحي به كفازة قتل . 

قال فى فى الفروع : ومراد من أطاق من أحابنا ‏ والله أعلم إذا ١‏ نتحيل 
فالمذهب رواية واحدة . وإذا يتحيل : فالخلاف : قال : وعدمه أشهز وأظهر. 












لياع د 


وقال فى الفصول فى أواخر الحج : فى دبق”'؟ قبل إحرامه لايضمن به ٠‏ بل 
بعدلة كلرطاق أخينؤلة م واكنك ركوو زإغباراً هال الطعل وللزءئ انوا 
الغمان » اعتباراً تحال الإصابة . 
وقال أيضاً : يتصدق من آذاه أو أفزعه سب أذيته استحسانا . 
الاتعاؤتترزبيه كلب ذن كان الفبيف سباية» كنتونبه الظيط مق للقلبكةر 
در إلا أن يمَكون القَائلٌ خْرمًا: ا للها 
إذاكان القاتل رما والمتبب فى قرا طدن ٠:‏ خِرْمَ المضتف هنا : 
أن ها يينهها 'ل.. وهو المناهت ١‏ واإحدى.الرؤآيات: : لخصارها انق الغامد » 
والمصنف »؛ والشارح .. وجزم به فىالإرشاد » والهدانة » ومسبوك الذهب » والخلاصة 
والوجيز واءن منحا فى شرحه . وقدميق,الكافى » وصححه . وهو من المفردات . 
والروابة المَائيْ : على كل واخد جزاء .: .اختارها أنو بكر . وتمكاهها فى 
المذهب وحهين . وأطلقيما : 
والزوات الثالء.: علنهما جزاء5 23219 إلا :أن ككون ونا ؟ فل كن 
واحد صوم تام - 
[ وو "أهق واحد » وصام الآخر ١‏ فعلى المهدى بحصته . وعلى الصائم 
صوم تام ]: 
نقل هذه الزواية عن الإمام أحمد.: الجاعة . ونصرها القاضئ وأحابه . وقال 
الحاوانى : عليها الأ كثر . وقدمها فى الممبيج . وقال : هى أظهر . 
وقيل : لاجزاء على حرم ممسسك مع حرم قاتل . 
قال فى الفروع ال 1 .قال: ولعلها ظهرا؛ 
لاسها إذا أمسكه لهللكه قوسل اق 
وقيل :.القرار على القاتل . لأنه هو جءل ف ل الممسك [ علة: قال فى القروع : 
)١(‏ كذا بالأضول". 









سسب )وار 


وهذا متوجه:.. وَحزْم. ابن شهاف : 0 الإجزاء على الممسك] لت كذه 
عليه الملل ٠‏ قال فى الفروع : كذا قال . 

ويأفذلك أيضا ف ىكلام المصنف فى آبتر باب جزاء الضيد عند قوله «وإن 
اشترك جماعة فى قتل صيد » .. 

فوائر 

ارول : وكذا لمكم والخلاف لوكان الشريك سَبّعا . فإن سبق خلال 
أو سبع '. لجرخة أخذعنا ماقت حرم . فعليه جِرَاوه مجروحا ٠‏ وإن سبق هو 
لخكرخه ؛ وقتله أحرتها ٠‏ فعلى ارم أ رش جرحه . فل وكانا حرمين : ضمن الجارح 
نقصه . وضمن القاتل قيمة الجزاء . 

ولوجرح الحل ورم معا . قيل : غلى الحرم بقسطه . اختاره أبو اللخطاب 
فى خلافه . وقدمه ان ززين فى شرحه ٠‏ وقيل : عليه 'جزاء كامل ٠‏ خَرْم به 
القاضى أبو الحنين » والشارح ٠.‏ وأطلقهما الررك نشى » والمصنف فى المذنى 

الثائيز : ل و كان الدال والشريِك: لا ضمانغليه : كال مع الحرم: فالجزاء 
جميغه على الحرم . على الصح من الذهب". قال فى“الفروع 4ق الأشتهرد:أوجرم 
به فى الغنى » والشرح . ونصراه .وقالا: هذا ظاهر قول أعنن ٠‏ جزم به فى اليج 
قال ابن البنا : نص عليه : 

قال فى الفروع : والمنقول عن أسمد :إطلاق القول مول _نبين: 


قال:القاضئ : فيحتمل أن بريد به ججيعه :“و حتمل لخضته: 


وذكر يعضوم و<هين .الأنه اجتمع موجب ومسقط .:فغلاك الإيجاب : 


قال فى القاعدة الثامنة والعشر بن : قال القاضى فى ارد : مقت الفقه غنذى: 
كك يأزمه نصف الجزاء : 


شا : ودل حلال حلالا على صيد فى المرم م .فق لودل يحرم + 
على.صيّد سيد قاله : المقردات ٠‏ وهو المذهب نص عليه . وعليه ل ارافان 





سس ار/اع اسه 


وقدمه فى الفروع.. وقال جماعة.: لاضمان على دال. .حل + بل على المدلول وحده 
ليل ري 

وبأ ذلك فى أول باب صيد المرم - 

قوله (وَ رُم عليه لكل من ذَلِك كله وَأكْل مَاصيد لأجله 

يحرم على احرم الأكل ل صيد صاده أو ذحه إجاعاً ..وكنا ندل 
حرم حلالا عليه ٠‏ فققلا» أو أعانه » أو أشار إليه : ويحرم عليه ماضيد لأجله . على 
الصبحيح من ن المذهب . نقله الجاعة عن الإمام أحمد ..وعليه الأحناب . وعلية الليزاء 
0 و إن ا كل بعضه نه عثله من يأ للحم : وفى الانتصار : احّال تحواز 
مان 5 

فابر تاه 

إمرانهما : ماخرم على الحرم ‏ بدلالة أو قار تووم 
غيره . على الضحييح د ن المذهب : وهو ظاهر كلام الصنف هنا . وقيل :. حرم 

اليا :ملو ققلى 0 0 : 
وكذا إن حزم عليه بالدلالة والإعانة عليه أو الإشارة . فأ /كل منه.: لم يضمن 
للأ كل .. لأنه صيد مضمون بالجزاء مرة . فل يجب به جزاء ثانكا لو أتلفه . وهذا 
اللذهب . وجزم به الأ كثر . وقال فى الغنية : عليه الجزاء ٠‏ 

تي : دخل فى قوله (وَلا 2" عليه الأ كله من غير ذلك 4 . 

اوذع تك صيداً لغيره من الحرمين. .. فإنه. بحرم على المذبوح .له » ولا حرم 


على غيره من كر ميق . على الصحيح م ن الذهب غأوخزم بهى التاتخييص وغيره 
ة عليه أيضاً . عا و 


سو اعمج الهس 


0 ملف عدا قله إل مُوْضع آخرَ ففسيك. * 


عليه مان بقيمته ». 


أ اميد غلله لوانتل وضراء «عففكة لحكلا البلفلل مطل .ماتقلام ! 
2 بيض نحو م 











ست يعست 


تنس .: ظاهر قوله « فعليه معانه بقيمتة » أنة إذالم يك لهقيمة .-كالمذر 
لاشىء عليه فيه ؛ لذ كال فيه فرج .ميت )اوهو تت و د21 
الأحاكييل كن يستثنى من الذر بيض النعام . فإن الأسماب قالوا : لفشر 

وعنه لا ثىء فى قشره ييا ٠‏ اختاره الصنف والشارح . 

وقال الحلوانى فى الموجز : إن تصور وتخاق الفرخ فى بيضتف-: ففيه مافى 
جنين صيد سقط بالضر بة ميقا . اتبى . 

نل بة ٠‏ خرج منها فرخ فعاش . فلا شىء فيه . على الصحييح من 
المذهب ٠‏ قدمه فى الغنى » والشرح 1 

وقال ابن عقيل : يحتمل أن يضمنه إلا أن محفظه من انلها 


ع 


رج إن أن ينض 


فيظير” ؤيحتمل أن الا بضمته . لانه ل( بجءله غير ممتنع ان متم 1 بل 
ركه على صفته . انتبى . 
انا إذا قتل خاملا فألقتَ جنينها ميتا فى جَرَاء الصيل . 


قوله رولا .نلك الصدُ بير الث ) 


لايميك الصيذ ابتداء بشراء »ولا اك 2 ول باصطياد . على الصحيح من 
من الذهب . وعليه الأصحاب . 


وقال فى الرعلية : ولا يلك صيداً باصطياده تحال ولا بشراء » ولا باتباب فى 
لدم فيا لفك زننيا بصحة الك بالشمراء والاتباب . 

وقال فى الفروع : وفى الرعاية يلل بشراء أو اباب . والظاهر : أنه سقط 
لفظ « قول »6 . 

تعلى الذهتَ : أو قيضة ,ثم تلت : عليه حزاؤه . وغل قينة لحن 2011 . 


وقال ف الرعاية : لاشىء لواهبه . اتتبى . 





يآ 


وعلى المذهب أيضا ١:‏ لو قبضه رهناً فتلف . فعليه جزاؤه فقط . و إن لم يتلف 
فعليه رده ٠.‏ فإن 1 فعليه ذمانه لمالكه ٠‏ وليس عليه جزاء .. ورد المبيع 
ولا برسله . 

قال المصنف : و يحتمل أن بلزمه إرساله . وجَرّم به فى الرعاية . 

ويرد الموهوب عبل واهبه . على الصحيح كالمبيع . فإن تلف بعد رده فهدر . 
وقبل الرد من ضيانه . 

ولا يتوكل خخرم خرج به إلى الخل فى بيع الصيد ولا شرائه . فلو خالف لم 
يصح عقده . 

ولا يسترد ارم الصيد الذى باعه وهو حلال مخيار ولا عيب فى ثمنه ولاغير 


ذلك . لأنه ابتداء فللك . إن رده اث عن عند عاديا فله ذلك ٠‏ ويازم 
الحرم إرساله . 
والوبل> بالإرث : فالصحيح من المذهب : أنه عملكه به . وعليه جماهير 


الأصحاب . وقيل : لا يملكه به أيضا . 

فعليه يكون أحق به . فيملبكه إذا حل . وأطلتهما فى القاعدة التمسين [ والحرر» 
ع1 

( وإ أمسك معدا حق ملا 2 م تلف » أو ذنحة : ممه 

و 

نالب .يل الأب »الاب .5 عل :4 وين 
كا قاله المصنف . وأظلقهما فى احرر 

0 
ابرٌولى : وكذا لهم أو أمسك صني الحرم وخرج به إلى الخل 


لشاف نار وجلسب الصيتد ييل [ 2 اه إلى الكل أو بنذ 22 > 


)00 فى أحد الأصول 0 ك2 6. 











> اا ست 


بقيمته : وهل بحرم أم .لا ؟ لأن تحريم الصيد لغارض . ففيه احتمالان فى الفئون . 
قلت : الأولى ريه ,كأصله . قال فى .الفزوع:: فيتوجه هثله بيضه . 
الثاللة : لو بح الحرم ضيداً » أو قتله :“قب ميتة.'نصن عليه : وعلية الطاب . 

ل على اخرم والحلال . 
الرابعز : أوذيح تل صيد حرم . فكالحرم . 
ويأى إذا اضطر إلى أ ,كل صيد فذبحه : هل هوميتة » أو بحل بذعحه ؟ عند 

قول المصنف « ومن اضطر إلى أ كل الصيد فله أكله » . 
الخامس: : لو كسس حزم بيض صيد : خرم عليه أ كله ٠‏ ويباح أ كله لاحلال . 


على الصجيح هن المذهب ,. قدمه فى المغنى » والشرح ٠‏ والفروع انيخا لله 
لايق على كسرم. . .ولا يعتبر له أهليته.. ذل كسره محوسى» أو بغير لسمية : جل ٠‏ 


وقال,القاضى.: بحرم على الال أيضاً كالصيد : لأن /كسس «جرى ير الذي : 
بدليل حله للمجرم بكسبر الخلال له » وتحر يه عليه يكسر حرم 

وقال فى الرعاية : بحرم عليه ما ,كسيره ٠‏ وقيل : وعلى حلال ورم . 

قوله (وإن أحرَم َف ده ل يه الم سيد :زمه 
إزالة ده المشاهدة د ودون كي عنه »4 

إذا أخرم وفى يده ضيد ؛ لزمةإزالة يذه المتاهدة» مثل ما إذا كان فق قبضئه 
أو رجله » أو قفصة » أو مروط حبق ممه ووو نقمي وو 
قيرده من أخذه : وايضه من قله :“دون الللكية “مل أن بكولن ا تمه أو 
بلة» أوفى-يد.نائب له» أو فى غير سكانه - وملسكه باق عليه أيضاً .ولا يتمنه 
إن تاف . وله التضرف فيه بالبيع واطبة. وغيرها :.: ومن غطبه لزنه رده :: 'وهذا 
الذحرة قبي : وغليه. الأحاب وقال فى القروع : وحم فى الرعانة لاأيضيخ 
نقل ملتكة عما بيده المشاهدة ١‏ قال؛: فيه نظن . التببى 


ل الاسافك 27 














بيع 


قلت :ل أجد ذلك فى الرعايتين ».بل صرح فى السكبرى . بالجواز » فقال : 
ومن أحرم:». أو دخل.الجرم ».وله صيك »6 أو ملكة بعد :م بزل فلسكه غنه . 
و إنكان إبيده.ابتداء ». أو دواماء أو معه فى.قفض أو حبل : أرسله ٠‏ ومليبكه فيه 
باق . وله بيعه وهبته بشرطهما . اتتهى . 

وقال فى عيون المسائل : إن أخْرْم » وعنذه صَيْد : زآل ملكه عنة ء لأنه 
لايجوز ابتداء ملكه » والنسكاح يراد للاستدامة والبقاء . فلهذا لا يرول . 
قال فى الفروع : كذا قال . 

وأما إذا دخل المرم بصيد . فالمذهبُ ‏ وعليه الاب . وتقله الجاعة - أنه 
يلزمه إَرَالة ذه عنةوإرشالة ٠‏ فإن أتلفة أو تلق ضمعنة 6 5 قال المضنف © كصيد 
الال فى المرم  .‏ وقال فى الفروع : و يتوجه أنه لا بازمه إرشاله ..وله ذيحة “ونقل 
املك فية :.لأن الشاررع ها نهى عن تنفيز صيد مكة .“ول بين مثل هذا الحكم 
ليق مع كثرة وقوغه :.- والصحابة مختلفون .ؤقياسة على الإحزام فيه نظرء لأنه 
كد لتحر عه مالا محرمه . 

قوله ( فإن [' يفل قتَلفَ سمه 4 . 

إذا روف تللكلةطيدا ..زهواف"بذة المشاهدة : لزمه إزساله ٠‏ فإِنَ لم 
يفعل حتى تلف » خم المصنف هنا!: أنه يضمن مطلقاً ...وهو أل الونجهين ؛ وخام 
بهفى. الوجيز » وابن منحا فى شرحه : وهو تحرج لابن عقيل .. وهو ظاهر ماجزم 
به الناطم ٠‏ كالضنف . 


والوم. الثالى:: إن أمسكنه إرنماله فلم برسله جتن تلف ضمنه . و إلا.فلاء لمدم 


تفريطه .“وهذا المذهب.. وعليه: الأحماب ٠‏ قاله فى الفروع . ونض.أحمد علل التفرقة 
بين اليدين . وجزم به فى المخنى » والشرح.» والقواعد الفقهية » وشرح ابن رزين. 
وقدمه فى الفصول . و يحتمل هكلام المضتف هنا أيضاً . وأطاتهما فى الفروع . 

وأما إذا ملك الصيد فى امل .» ودبل به فى الحزم.» ولم يرسله حتى أتلفه » 











ع جه 


أوتلعت ا يدوه فإنه مم1 فولكاوا2دا عند الأصحاب . ونقله الجاعة > تقدم : 

قائرم : وأمستك طيذاً فى الإحرام : لزمه. إزساله. ..فإن مات قبل إزماله 
ضمنه 5 

قوله (وَإِنَ أرْسلة إنسان من بده كرا لاعَمنَعلَ الرسل ) 

هذا المنهب» وغليه الات . كا[ فى الفروع : وعند أبى حنيفة يَضْمنه ” 
لان ملك حار :' قلا يطل 'بإخرامه٠‏ وقوى أذلته : ومال إلمبا . وقال بعد 
ذلك : يظير أن قول ألى حديقة مثولجة” 

قلت : قطع بذلك فى المبج . فقال فى فصل جزاء الصَيْد : فإ نكان'فى إيده 
صيد قبل الإحرام 2 ثم أخرم : قراس من يده غيره بغي إذنة ':- لزمة ضمانه » 
سواء كان المرسلٌ خلال أو عَرُما:“اتتهئ'. ١‏ 

ونقل هذا فى القاعدة الشادسة ,والتسمين ".. ثم قال" * المح إلا أن يكون 
للرسسل اذا أو وق صل .دلا ختان - للولاية + 

ثم قال : هذا كله بناء على قولنا : يحب إرساله. و إلحاقه بالوحشى::. وهو 
النصوص . 

أما إن قلنا : يحوز له نقل يذه عنه إلى غيره بإعارة أو إبداعك قالة القافى 
فى ارد » وابن عقيل فى باب العاررية ‏ فالضمان: واجب بغير إشكال . انتب . 


فأنانة: ادكه عي 2 * فلك باق عليه . على الصحيح من الذهب . 


وقاله القاضى وغيره من الاحاب ٠‏ وحزم به فى المخنى وغيره . وقدمه ف الفرووع 


وغيره . وقال فى الكافي : يرسله بعد حله »كا لو صاده وهو بحرم ٠.‏ وجزم به فى 
الرعابة الكيرى ٠‏ قال فى الفروع كذا قال . 
سما وا ع ا ا ا ا ل ديع 
قوله ل( وَإِن قتلّ صيدا صَايلا عليه » دفماً عن نفسيه: 1" يضمئه 4 


هذا المذهب : وعليه الأجماب .. قاله القاضى . وهو ظاه ركلام الإمام, أحجمد 














جحو 


وقياس قوله . وحِزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح 
وغيرهم : زولاغزق ين أن يمتح اميه انين أو تزف كرجه أو اتلك ف هله » 
أو بعض حيوانة'. قاله الأصحاب 3 أن و بكر فى التنبيه “عليه الجزاء : 

قوله ( أو بتَخايصه من سٍَ أ شَبَكَة ليُطلقة 1 يمه 
لا تلك ! 

عن : إذلو فيك بسيب اتخليصه من سبع أو شيكة.... وهذا المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع [ وغيره.] وقال 
ريل يه 

ويأنى فى باب.!اغصب:: إذا جال حيوان. بينه و بين: ماله وقتله هل يضمنه 
أم لا ؟ ويأنى فىكلام المصنف : إذا أتلف بعض:الصيد أو .جرحه.. 

قوله ( ولا تير بحرم .ولا للإخرَام فى حرم رحَيوان إنبى 
اَم الكل . 

ذكز المصدف نهنا شيئين 

مما ناطيوان الإنيى .. 

التاق : اتلبيوان للم 1ك 
فأما الحيوان الإنسى : فلا ترم على الحرم » ولا فى الخرم إجماعا » لك الاعتباز 
فى الوحثى وَالأهل بأصله : فالجام الوحثى ‏ و إن تأهل _نص غلية : فقي اليزاء 
كالمتوحش . قطم'به الأصحاب ٠‏ والملخيتح من الماهب : أن البظ كالجام . فهو 
وحشى وإن تاهل . قدمه فى المغنى » والشرح 0 والفروع ؛ وغيرتم . 

قال الزركثى : المصحح وجوب الجزاء . وعنه لايضمنه إذا كان أهليا . لأنه 
مألوفت” بأضل اغللقة". قال الفرَوع' : كذ قال". 


ع 


واطاق بعض الأشحاب : فى الدخاج زوايتين : وخصيما ابن أو فلو رفوك 











هارع دا 


تابعه فى دجاج السندى .. وصصح المصنف والشازح :.أن الدجاج السندى وحثى 


كالجام . وأطلق فى الفائق فى وجاج النتندى والبط الزوايتين . وقدم فى الرعايتين » 
والحاو بين : أن فى الدجاج الأهلى الجزاء . 
قاكء: عذاحز عي المئد) . ور بمااكان تخالا للإجماع والاعتبار فى الأه 


بأصله : فلو توحش بقر أو غيره فهو أهلق . 

قال الإمام أحمد فى بقرة توحشت الا شىء فيها . 

والصحيح من :المذهب :أن الجواميس أهلية مطلقاً . ذكزه القاضئ وغيره : 
وجزم به فى المستوعب وغيره . وقدمه فى الفروغ : وقال فى الزعاية : وما توحشن 
من إسى أو تأنس من وحشى فليس صيداً . 

وقيل : ما توحش من إنسى : فو على الإباحة لر به ولغيره ...وما تأنسن "من 
وحشى.: فك لولم يستأنس ..وقيل : ما تلف من وحشى لم بحل وفيه الجزاء . 
ولو توحش إنسى لم بحرم . انتعى . 

وأما حزم الأ كل ؛ فالصيجيح من المذهب : أنه لا جزاء ىّ قتله إلا ما سبق 
من المتولد ».وما يأنى فى القكّل. وعْليه أاكثر الأحانن من خيث :اليل . 

قال الإمام أتمد.: لا فدية فى الصَفْدَع + وقان ق الإرشاد : فية حكومة . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . ونقله عبد الله ٠‏ 

قال:فى المسعوطت:: لا'أعرف له نوها «اوقال ؛الق عقيل فى/القيلة لقمة.» 
أوتمرة إذا لم تؤذه : 

قال المصنف » والشارح : ويتخرج مثل ذلك فى النحلة » وفى:أم سين وه 
يفك يملعم :ذا اخهازة: برلتق [الأسدان. . 

قال المصنف » والشارح : وهو خلاف القياس :اوأم حسين:: هى: اللزناء . 
قال فى الفروع :.وهئ دابة معروفة:. مثل : أم عرس » وابن آوى.: 











ب الور 


قال المصتف...والشارح :.هى ذابة منتفخة البطن . 
قال فى :الفروع : فيتونجه مثله فى كل حزم .لم.يؤمر: يققله::' انتجن .. 
وفى الستّور الأهل وجه : أن فيه :الجزاءة:: و يأنى/ التكلام. على. الثللب 


والشتور بعلي المدهر وروي قات بان جيل اليس 
قوله ( إلا الكل فى رواية إذا يله الْذرم 4!. 

اعم أن فى جواز قتل القمل وصِمبانه للمجرم فدايغن :نأ /الغياق الجداية » 
والمذهب ».ومسبوك الذهيب ,»: والمستوعب:» والكافى. ؛1:والهادى »..واللْغنى » 
والتلخيص » والرعايتين » والاويين » والفائق ؛ وشرح: ابن منجا . 

إمراا : بباح قتلها .كالبراغيث ٠‏ جزم_به فى.الوجيز . والإفادات » والمنور 
والمتتخب: .. وصححه فى:التضتحيح » وانطلاضة .والفظ... فلا تفريم علمهاء 

والز واي الما : لانباح قتلها ->كالبتراغيث.,وهى تحة من المذهب .وه 
ار 

قال إلزركثتى.:.هى,أ نر الروايتين . وابختيار الإرق ::وَجَزم .به فى الإفادات 


وقدمه فى الفروع » وشرح ابن وزين »والزوكثى » والخحرر:. 

فل المذهب : هل جب :عليه فى قتليا جزاء ؟:قيه .روايتان . وأطلقهما فى 
الفروع ؛ والزركثى » والكانى . 

إصراهما : لا جزاء عليه . وهى المذهب . قالأق العمدة : لا شىء فها حرم 


أكله إلا المتولد . وقدمه فى الممنى » والشرح » وابن رزين . وسبحه فى) النظر .+ 
فلا, تفر يع عليه . 

والمَائيمَ : عليه جزاء . وقال فى ار :إن حزم قتله :. ففيه الفدية ..واإلافلا 
[ وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية » والمستوعب » والرعايتين » والحاو بين وغيرهم ] 


فعلجها : أ رشي]ءتضيدق به كان خيراً منه »كا جم .به المصنف .. ونجزم 3 











بوجي عد 
فى المغفئ » واللشلرنح » والفائق» والفروع: والزركثى ؛ وَاخرز ) والرعاية وغيزه. 
[ وقال فى المذهب : إذا قلنا : لا يباح قتله ‏ وكان قد حَمَلُ فى رأسنة زثبقا 
قبل االإحرام .ثم يقع » فيها بعد الإحرام صيد على نما تقدم ] . 


تنييم : ظاه ركلام االضنف : أن الروانتن فى تحر قتل القمل .لافرق فيهما 


بين قتله ورمية » أو قتله بالزمبق وتحوه من 50 وبدنه . وثو به ظاهره وباطنه . 
وهو اختيار المصنف » والشارح [ وجزم .به ابن رزين.وغيره . ,وقدمه فى,الرعاية 
الكبرى وغيره : وهو ظاه ركلام أ كثر الأضباب ] : 

وقيل : رميه من غير ظاهر مو به كقتله ٠‏ وقال فى المذهب : إِذا قلنا :.لا بباح 
قتله ‏ وكان قد جعل فى رأسه زئيقاً قبل الإحرام . فتلف الإحرام :: لم يضمن 
انتهى . 

قلت : هذا يفتى من نصب الأحبولة قبل الإحرام م يقع فمها بعد الإحرام 
صَيد» ماتقدم [ وأطلتهمانى الفروع ] . 

وقال القاضى وانن عَمَيْلٌ : ما الروايتان فا إذا أزالة من شَعره وابذنة وباطن 
أو به . ويجوز من ظاهره . نقله عنهما فى الفروع . 

وحك . المصننك والشارتح؛ : أن الروايتين فها أزاله من" شعرة:-أما ما ألقاه 
من ظاهر: بدنه ونو به فلا شىء فيه . رواية واحدة . اتتهيا . 

كال ادر يق : قال القاضى فى الروايتين : وموضم. الروايتين : إذا ألقاها 
من شعر رأسه أو بدنه أوالجه.. ألما إن ألقاها من ,ظاهر 0 لان بدن 
كلم أفتعترم غرفي فبوااجا را 35 غلينزؤوانة و اليم .. 

فائرة :يمون قتل..البراغيثك ٠‏ على الصحيح .من: المذهب ..:وعليه 
جاه العا ٠‏ وقطع به أ كار 0 م المصتف هنا . 

وقال فى الفرولع :اهز تعليق القاضئ : أن البراغيتكالقمل قال؛: وهو 
متوجه . وجزم فى الرعاية فى موضع :.لايقتل:البراغيث 6 ولا البعوض .. وذ كزة 








فى موضع اخرقولا » وزاد : ولا قراداً . وقال الشيخ تق الدين.: إن قرصه ذلك . 
قتله محانا . و إلافلا يقتله ٠‏ 

تن : مفهوم قوله < إلا القمل إذا قتله الحرم » أنه لا حرم قتله فى الحرم . 
وهو صحيح . قيباح بلا نزاع بين الأصحاب . 


1 


فواير 
يستحب قتل كل مؤذ من حيوان » وطير . حزم به فى المستوعب وغيزه . 


وقدمه فى الفروع . وقال : هو مراد من أباحه . انتغى . 

فنه الفواشق” الجنة “و الزا الأسود . والأبقع 1د 3 
الحديك: الأبقع . قاله الزركثى » والمدأة » والعقرب » والفأرة » والكلب العقور» 
والاسود المبي . وفى مس « والحية » أيضأ . وفيه « يقتلن فى الحرم والإحرام » 


وفيه « أنه عليه أفضل الصلاة واللام أمر محرماً بقتل حية فى منى » فنص من 
كل 'حِنْن غلل أدناه تنبيباً. .. والتنبيه مقدم على المنبوم إن كان.. . وللدارقطنى 
« يقتل ارم الذئب 6. 

تقل حنبل « يقتل الغحرم السكلب العقور » والذئب ؛ والسبع . وكل ماعدا 
من السباع 3-5 

ونقل أبو الحارث « يقتل السبع عدا ألم يعد » انتهى . 

ومسا يقتل أيضاً : الْر » والفهد » وكل جارح :كنسر » وبازى » وصقر 5 
وباشق » وشاهين » وعقاب » ونحوها » وذباب'» ووزغ » وعلق» وطبوع » و بق » 
وبعوض 16 وا ست:١‏ 1 3 عب » والمصنف » والشارح . وغيرم:. 

ونقل حنبل : .يقتل القرة » والنسرء والعقاب . إذا وثب . ولا كفارة . 

وقال قوم :. لا يبساح مثل غراب البين .. قال فى الفروع : ولغله ظاهر 
الشتوعب . فإنه مثل بالغراب الأبقع قط . 











سيوع ب 


فإنءقتل شيا من عنم الأتقياء جر عير أن ريدق هلئاق /كيفارة غليدر. 
ولا ينبغى له . 

ومالا يؤذى بطبعه لاجزاء فيه ٠‏ كالرحم » والبسوم ونجوها . قال بعض 
الأحماب : و يجوز قتله . منهم الناظم . 

وقيل : يكره . وجزم به فى الحرر وغيره . وقيل : محرم . 

نقل أبو داود : ويقتل كل ما يؤذيه . 

وللأصحاب وجهان فى تمل ونحوه . وجزم فى المستوعب : يكره قتله من 
غير أذى ؛ وذكر منها الذباب . قال فى الفروع : والتحريم أظور للنهى . 

ونقل حنبل : لا بأس بدتل الذر. 

ونقل مهنا : ويقتل القْلة إذا عضته ٠‏ والنحلة إذا آنه . 

واختار الشيخ تتى الدين : لا يجوز قتل نحل ٠‏ ولو بأخذ كل عسلَه ..وقال 
هو وغيره : إن لم يندفع نحل إلا بقتله . جاز. 


قال الإمام أسمد : يدخن للزنابير ذا خشى أذام . هو أحب إلى من 
حريقها . والمل إذا آذاه يقتله . 


فاترتاد, 
- 10 ا 0 

هذا إجماع . واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء . 

والمَائ: : ما يعيش فى البر والبحر :كالساحفاة والسرطان ونحوها عكالسمك 
على الصحيح من المذهب . جم به المضنفت وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره.. 

ونقل عبد الله : عليه الجزاء . 

قال فى :الفروع : ولعل المراد.:.أن ما انعيش .ف البرله حكه :.... وما نعيش فى 
البحر له حكه . وأما طيرالماء : فبرى بلا نزاع ٠‏ لأنه يفزنخ و يبيض فى البر . 








اداه 8ع سس 


قوله ( وف إِبأحَتَه فى الكحرّم روايتان ) . 

وأطلقهما فى الفروع » والفائق » وشرح ابن منحاء والزركثى » واللداية » 
والذهب » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب » والخلاصة » والهادى ؛ والتلخيص . 

وقال فى الفروع أضاً داق 'أحكام ضيد الذينة ‏ وفى صِيد السمك فى 
الحرمين روايتان . وقل سبقتا . 

إحداها : لا باح . صمحه فى التصحيح » وا الشرح ؛ والشيخ تق الدبن فى 
0 انرون 21 

يز : وبحرم صيد المرم مطلقاً . وهو ظاه ,كلام ابرق . 


والأيقم بقلو حرم .به في المنور » والإفادات .. وهو ظاهر كلام ابن 


ألى موسى . وقدمه فى الخرر». والزعايتين » والجاويين . قال فى الفصول : و 
اختيارى . وصعححهة الناظم . 
امل 
قوله < وَلِضمَُن لياه بقيمته ع . 

الصحيح فق اذهك !أن الجراد إذا قتل يضمن ٠‏ احزم به فى الوجيز » 
والإفادات » والمنور . قال ائن منجا : هذا المذهب ٠.‏ قال فى تحر يد العناية : يضمن 
على الأظهر . وقدمه فى الفروع » والسكانى » والمميج . وصححه فى النظم . و 
ميل المصنف » والشازح ُ 

وعنه لايضمن ار 2 . وقدمه و ف الْرَعَادِينَ 3 والحاوبين 3 0 ابن رز بن . 
وحم له فى هانة'انن ززين ونظدها :“وأطلتهماق الداية ».والقصول 6 والمذهب » 
ومسبوكةالذهب) والمذتوغب » واتخلاضة ؛ والفائق » والشرح ؛ والززكشق 

فعلى المذهب : يضمنه بقيمته »كا قال المصنف: ٠‏ على الضحيح من المذ 
حرم نه ُ فى الوجيز؛ وغيره ٠‏ وقدمه ف الفروع » والرعايتين» والحاو نين» والشرح » 


وان منحا فى شرحه » وغيرم . 











سس يواه ع 


وغنه ييتضدق بتمزة ذن كلخ جوادد . وحم به فى الإزشاد» والممبج ٠‏ وقدمه 
فى الفصول . 

قال القاضى : هذه الرو او ع ..قتكون |1 قوواط ٠‏ 

قوله ( فإن. امرش فى طريقها» قله بالمنى عليه :فى الم رَاء 
وَحِبَان 4 

وأطلتهما فى الحذاية » والذهبٌ » ومشبوك الناحك 4 والمستوَعب »'ؤالكانى » 
والشرح » والحاوبين وَالرعاتتين + والفروع 2 والفائق 2 وشرح ائن منخا. 

أمر هئ : عليه الجزاء ٠‏ وجزم به فى الوجيز . وصمحه فى التطتخيح.: 

وآنالى : لا جزاء عليه ٠‏ قالالناطم : 

2-57 


ويقدى جراد فى الاصح يقيمة ولو فى. طريق دَُسْتَه بعبعد 


3 


قال فى القصول : وهذآ أضح ٠‏ وقدمة ابن رَرْ بن فى شرحة . 

فائرة ': حك 'بيض الظر إذا أتلقة لماحة -كالمثئ عليه - حّ الجراد إذا 
افقرش فى طر ينه . قاله المصنف ؛ وصاحب القروع وغيرتها . 

ارول امم ولا 

وهذا بلا نزاع بين الأحماب.. لكن إذا 5 فبوكاليتة . لاحل أ كله إلا 
لمن يجوز له أ كل الميتة ٠‏ أو بحل بالذبح . 

قال القاضى : هو ميتة . واختيج بقول أ-مد.: كل ما اصطاده احجرم وقتله قإنما 
هو قبل قتله. ٠‏ قال تى الفروع : كذا قال ,القاضى . قال : ويتوجه حله الخل 
اكلا 


قوله ل وَعَكيِهِ القداهد4 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأضحاب . وقظم به أ كترم ..وقيل : لافداء 
عليه والحالة هذه . وحكى عن أبى بكر . قاله الزركث 


م 











عع ا 


تندية:: .يأنى فى آخر اكاب الأطعمة : كلام المصفف" « لو اضطر لل كل 
ووجد ميتة وصيدا وهو نحوم , أو فى الخرم © . 

وَأما إذا احتاج إلى فمل شىء من هذه الحظورات - مثل : أن اختاج إلى 
حلق شعره لمرض + أو قل » أؤغيره » أؤ إلى تغطية رأسه» أو لبس الخيط ونحو 
ذلك وفعله ‏ فعليه الفدية . بلا خلاف أعلمه . 

وبحوز تقدي الغدية بعد وجود العذر . وقبل فعل الحظور . 

فامرة. : لوكان بالحرم شىء لا يحب أن يطلع عليه أحد : جاز له اللبس . وعليه 
الفداء ريه 

قلت : فيعابي بها . 

وتقدم إذا دل على طيب أو لباس عند عقد الدلالة على الصيد . 


قوله ( السابع : عَقَدٌ الدكي . ليح مِنْه ) . 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وتقله الجاعة ..وسواء زوج غيره » أوتزوج 
خرمة أو غيرعا »ولا كن أو كل 

وعنه إن زوج ارم غيره صح » سواءكان ولياً أو وكيلا . اختاره أبو بكر . 
كا لو حلق الحرم رأس حلال . قاله الزركشى . 

فعلى المذهب : الاعتبار محالة العقد . فلووكل محرم خلال . فمقده بعد حله : 
صح على الصحيح من المأهب . وقيل : لا يصح . 

ولو وكل حلال حلالا . فعقده بعد أن أحرم : لم يصح . على الصحيح من 
اللذهب . وقيل : يصح . 

ولو وكله ثم أحرم : لم ينعزل وكيله ٠‏ على الصحيح من المذهب . وقيل : 
يتعزل . 

فعلى المذهيب : لو حل الموكل كان لوكيله عقده فى الأقبس :'قاله فى الرعانة 


و الفروع 2 











يما ل 


فلو قال : عقده قبل إحرائى : قبل قوله .. وكذا لو قال : عقده بعد إحرانى . 
لأنه يلك فسخهء فيملك إقراره . ولسكن يازمه نصف الموار 

ويضح العقد مع جهلبهما وقوعه لان الظاهر من المسامين: :عاط لى الصحيح :. 

فسان 

إمررهىا : لو قال الزوج : تزوجتك بعد أن أجللت ١‏ افقالت. : بل وأنا حرئة 
صدق الزوج : وتضدق هى فى نظيرتها فى المدة.. لأنها مؤتمنة + ذكره ابن شباب 
وغكرة | 

المائسّ أ رم الإمام , منع من من المزو يج لنفسه وتزوخ أقاربه يا بالولاية 
العاالكالة وذ القاضى فى التعليق :لم يله أن ينوج » وإنما يزوج خلفاؤه» ثم 

+ألملأنه هجون ولاية السك مالا يجوز بولاية النسب. 


10 عقيل احّالين فى عدم ” نزو نجه وجوازه للحرج 8 لذن الحسكام 
عا يوون بإذنه وولايته . واختار الجواز لله خال ولآيته . والاستدامة أقوى 
ا 


واقتصر فى المغنى والشرح على حكاية كلام انن عقيل . 

5 3 عض الأصحات”: أن ثائبه ذا أحرم َل الإمام ‏ 

قلك:: قال ان الجوزئ فى المذهب : ومسبوك الذهب : للإمام الأعفل وناثبه 
أن 0 وهو محرم بلولاية العامة . على ظاهر المذهب : أتتهى . 

قلت*: وظاه كلا ع كثثر من الأضحان : غدم الصحة منهما : 

قوله (وف الرّجْمَة روايتآن 4 . 

يعنى .فى إباحتها. وصحتها:. وأظلتهماً فى الإرشاذ » والهداية ء والممبج © 
ومسبوك الذهب »ء والمستوعب ‏ ذكره ف بات الرجفة 2 واطا بين + ونام 


المفردات [ والخرر] . 





سكيع 


إعراا :تباح .. وتصح : وهو المذهبْ ...اختارها الكرق » والقائئ فى 
كتاب الروايتين » والمصنف »© والشارح : وصفحه فى المدانة » والمستوغب هنا» 
والتلتخييض [. والبلغة ] والرعاية التكبرى ؛ والتصحيح [ وتصحيح الحرر ] والفائق 

قال ناملم المفردات : عليها الجبون: وترم به فى الوجيز والمنور» والمنتخب» 
والإفاذات:. وقدمة فى:الكاق » والرعاية الصغرى . 

والرؤارَ العالم: : المنع ».وعدم الصحة . نقلها المجاعة عن أنهد : ونضزها 
القافى وأحابه . قال إبن عقيل : لاتصح على المثهور . قال فى الإيضاح : وُه 
أْض ٠‏ ونصرهاافى المبتج ...قال الإزاكتتنى :"لف الأقور» و أ جد . 

فوائر 

الزّولى : تكره خطبة الحرم كطبة العقد وشهوده . على الصحييح من المذهب 
وقال ابن عقيل : بحرم ذلاك لتحر يم دواعى انماع بوأطلوا: أو الفرج الشيرازى : 
نرم الطبة . 

التائ: : تكره الشهادة فيه . على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل : 
نرم 0 القاضى ٠‏ .واحتتج بنقل حنبل« لامخطب » قال : ومعناه لايشهد 
التكاح . ثم سامه . وقال فى الرعاية وغيرها : يكره 2 خطبة محرمة . وأن فى 


كراهة شهادته فيه وجهان . قال فى الفروع : كذا قال.. 
7 لع 


المَالم : يصح شراء الأمة للوطء وغيره'. قال الصنق:: لا أعلم فيه خلانا . 


الراهر»: جود اختيار من أسلم على أ. ,كثرمن أرربع نسوة لبعضهن » فى حال 
إخرامه ٠‏ ,على الصجيج من المذهب:. قدمه :فى امانى » والشريح. + ونضراه.» وابن 
رزين . وقال القاضئ : لايختار والخالة هذه . 

وان ذلك فى باب تكاح الكفار فإنه محله . 











سيوع 


١‏ ءءء 


قوله ( الثامن” : يتمع ف الفح 5 كن دبرا من" اد 
7 غَيْرهِ ل ذَلِكَ َبلَ لتعلل الأوّل ف 0 4 

هذا المذهب".قولا واحداً .-وغليه أ أكز الأععاب .إلا أن بعضهم 5 
عدم الفساد بوطء المبيمة من غدم الهد. بوطتها . وأطلق:الماوانى وخهين . 

أحدقها : لا يفسد . وعليه شاة . وأطلق فى مسبوك الذهب فى فساو النسك 
وطء البهيمة .: وجهين:. وقال فى المذهب.: و إذا وطىء هيع فكالوطء فى غيرها . 

وتقذم إذا أحرم خال وؤطئه فى أول.باب ب الإجرام|. 

قوله ( عَامِدَا كان أَوْ سَاميا ) . 

الصحيجج م نالمذهب م .وعليه الأصحاب + أن الساقى: فى فعن ذلك كالعامل". 
وقطمع كة لقم كنا الجاها إن والكرةه .. قالهالمصنف وغيره ..ونقلة ابشّاعة 
ف الجاهل : 

و تارق الفصول رواية : لايفسد حج النانى » والجاهل » والمكره . وتحوهم 

وخرجها القاضى فى كتاب الروايتين . واختاره الشيخ تق الذين » وصّاحَبٍ 
الفائق . ومال إليه فى الفروع . وقال : هذا منتجه . وزد أدلة الأحمات . وقال: 
فية نظن 

وقال فى الروضة.: المتكرهة لابقسك ححا : وعليها بدنة: 

وتأى ى كلام المضتف مامحب بالوظء فى باب القَدية .فى لخر الخرب 
الثانى » و بعده « إذا وطىء عامداً أو مخطيا » . 

ب لما ما عه 

قوله ل( وَعَليْبمَا الفى فى فآشده 4 . 

ك5 َ الإحرام الصحيح . نقله الجاعة . وعليه الأسماب . وقال ىزواية 


ابن إتزاهم + أحنب إلىة أن يعتمر من التتعي .يعنى ": تجا المج عمزة ل ولا 
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على ححة فاسدة . وهو مذهب مالك . 
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قوله ل وَلََاهِ عل القور » إن كان عا أفقةة عبا اما يا 

بلا نزاع فى وجوب القضاء . وتجزئه الحجة بن قابل . 0011 
تطوعاً : فالمصوص عن الإمام أحمد ؛ وجوب القضاء .. وعليه.الأصحات . وقطعوا به 
قال فى الفروع : والمراد وجوب إمامه » لا وجو به فى نفسه . لقولم : إن تطوع 
فيئاب عليه وات نفل ٠‏ 

وق الهداية » والانتصار ء وعيون المسائل رواية : لايازم القضاء . قال الجدا: 
20 . 

قوله (وَالقََاه عل الور من" حَيِتُ أرما 


عِِ 


ما اوّلا). 
م 


إن كانا أحرما قبل الميقات » أو من الميقاك»: أخر فى القضاء من الموضع 


الذى.أسطتزمامقة أوالما .أو إتكاناء أجرمار عدون الميقاب::الأيعرما من الميقات . 
وهتذا بلا نزاع :.ونض عليه الإمام .أحمد . وعليه الأسماب . وقال فى الفزوع : 
و يتوه أن بحرم من الميقات مطلقا . ومال إليه . 

قوله ١‏ و الأ ْ القضاف كا 37 طاوعت 4 . 

بلانزاع ل( وإنأ مت : ككل لذج ) 

وهو المذهب . ووطلقها ٠.‏ تقل الأثرم : على الزوج ليا 
وتزوجت بغيره . و يحبر الزوج الثانى على إرساها إن امتنم . 

ويأنى فى باب الفدية,فى آآخر الضرب الثانى « ورجوب فدية-الوطء على المرأة 
فى الحج والعمرة »© . 

قوله ( وَيتَقَرَقَان فى القضاء م من اوضع الئ أَضَابا فيه إلى 
أن يحلا ) 

عيذ الملذهت + وغليه الأحاب. . وجزم انه فى الوجيز وغتره . وقدمه فى المغنى » 


والشرح ؛ والفروع » وغيرهم قال ؛ فى الفروع : هذا ظاهر المذهب : 
كت 2 210 











يعات 


وعنة : يتفرقان من من الموضع الذى محرمان منه . 
قوله ( وَعَل هو واجن” أو ص عل وجهين ): 
وأظلقهما ذ فى اهداية »#والمذهت © والمتادئ » والممتتوع ب والتلخيص » 
والشرح ؛ والفائق » وشرّح ابن منيخًا . 
أعر لا لت و 11د 2 ٠‏ قال فى الشرح : وهو أولى . وجَرْم به 
فى الوجيز 6 والمنور © والمنتخب . وقدمه فى اعرْرٌ » والفروع » والرعايتين» 


والحاوريين . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 


والومم الثالى : إن ذلك وحن ٠.‏ حرم به أو الحطاب فى ردوس المسائل ٠.‏ 


امسرازء 
أرما ؛ معنى التفرق : أن لايركب مغها فىحمل . ولا ينول ممها فى قطان 
ونحؤذلك". قال الإمام أحمد ؛ يتفرقان 'ة فى الأزؤل والفسطاظ والحمل * ولكن 
كوو 1 نا انتهى . ؤذاك لتزاعى أحواطا؛ فإنه محزمها . 
الثاني : ظاهر 8 لصنق أن زوجها الذى وطنها يحوز وريصلح أنيكون 
ْم نا فى أحبة القضاء .“وطو مح ٠‏ وهو ظاهر كلا م الأحئاب ٠‏ قاله فى 
الفروع . وقدذ ذ كرالمصنف» والشارح » وان منجأ فى شرحه : يكون بقر بها لبراعى 
أحوانا . لأنه حرمها . ونقل تمدين الحم : يعتبرأن | يكونمعها يحرم غير الزوج . 
قلت : فيعابى مها . 
1 
الزُولى : 57 العمرة حم المبج فى فسادها بالوط»: قبل: الفراغ. ,مرخ : السعى 
ووسا ازا فسادها ؛ ووجوب القضاء: وغيره . فإ نكان مكيا .»أو حصل 
بها مجاوراً": أحزم لتقضناء من ن طن سواء يترم بجامنه أواطن الحرم : 


م ؟؟ الإتماف ا دجم 








سس ريوع ل 


وإن أفسد المتمتع عمرته » ومضئ فيها وأتمها ».فقال الإمام أحمد : يفوج إلى 
لميقات فيحرم منه بعمرة » فإن خاف فوت المج أحرم به من مكة . وعليه :دم . 
فإذا فرغ من الحج : أحرم من الميقات يعمرة مكان التى أفسدها . وعليه هدى لما 
أفد0 كن عمرته . وهذا المذهب . وحزم به المصنف وغيره . وقدمه فى الفروع 1 

ونقل أنو طالب ء واليموتى : فإِذا 0 د21 
0 قل 2 5 قافا ود عه اا ل روالة و0 


التعة والقران يسقط بالإفساد . فقال : إن أَهَلَ بعمرة لاقضاء فبل هو متمتع ؟ إن 


أنثأ سفر قصر : فتمتع » وإلا فلا . على ظاهر تقل ابن إبراهيم : إذا أنشأ سفر 


نا تو 
1 7 7 01 . 
ونقل ابن إبزاهم رواية أخرى :.تقتضئ إن بلغ المبقات : شتمتع فقال: 
لاتسكون متعة حتى يخرج إلى هيقاته . 
الدَائي : قضاء العبدكنذره . والصحيح من المذهب : أنه يصح 0 
لأنه وجب عليه بإيجابه . قال فى الفروع : هذا أشهر .,وقيل : لايصح . وأ 
فى ارقي رجتم قات و كتل الأدمك تزابشكان نه 
وراك كان لالض أفيلك ادو قن : قَى متى قدر .قله أو طالب .وم 
علك 4 لان إذنه فيه إذن فى موحبه ومقتضاه . 
ف كن غير دي فيه : ملك السيد متعه ٠.‏ على الصحيح من اللذهب » 
لتفولدت أحقه : وقيل :2 لا:1 كه وخو بذ 1 وتقدم أيضاً هناك ) 
وإن أعتق قبل القضاء : انصرف إلى حجة الإسلام . على الصحيح من 
المذهب . وقال ابن عقيل : عندى لايضح . 
0 الصئ القضاء: ." على المحيح + العم 155 أننفيلا نس 
-لأأنه يلزمه اليدنة . والفئى ى:فاسدة كبام ! 
وقيل : لايازمه القضاء لعدم تكليفه . 0 القاضتئ فى تعلئقة" احالا : 











داوع ا 


فعإن: المذهب : يكؤن القضاء ‏ بعد باوغه.. على الصحيح من المذهب .نص علية 
وقيل : يضح قبل: باوغه ٠.‏ وصححه.القاضى فى خلافه: . 
الرابعة : يكفى العبد والصبى حجة الإشلام والقضاء ': إن كفت أو ات 
كلل ؛ على الشحيح من المذقب". وتخالف إن عقيل + 
وتقدم ذلك مع أحكام العبد أتم من هذا فى أو ل كتات احج فليعاود . 
الخا:” لو أفستن'القضاء لزمة قضاء الواجب الأول لاالقضاء". 


قوله (وَِن جَامَمَ بد اَل الأول :لم هذ جد ) 

هذا المذهب » و »فرداً أو ةا .. وغل الاسات .وكا فى 
الفروع : ويتوجه 0 يقسد إن بق إحرامه » وفسد نوطئه . 

وذ كر أ بكر فى التنبيه : أن من وطىء فى المج 5 كل الطوات فيم جد : 
وحقله بعضهم على ما قبل التحلل الأول . 

قال فى المستوعب » ع ن كلام ألى بكر : بر يد إذا لم يكن رمي جرة العقبة . 
فلا يكون قبل التحلل الأول ٠‏ وقال فى الرعايتين » والحاو بين : وإن جامع قبل 
محلل الأول ٠‏ وقيل : قبل جهرة العقبة . ويأنى فى صفة اليج : بمتمحصل التحلل الأول 

فار :.هل يكو بعد التحلل الأؤل حزما ؟ 3 كر القاضى وغيزه :أنه يكون 
محرما . لبقاء تحر يم الوطء المنافى وجوده صحة الإحرم . 

وقال القاضىأيضاً : لإطلاق '«الحزم» على من حزم عليه الكل '. 

وقال ابن عقيل فى الفنون : نبطل إحرامه عى اخمال .. وقال فى :مفرداته : 
هو حرم أوجوب الدم . 


وذاكز المصنف فى المننى هناب وتبعه فى الشرح ‏ أنه محرم:.. .وقالا فى.مسألة 
ما .يباج بالتجلل الأول : كنع أنه بحرم .: و يما نننى بعضن أحكام الإحرام.. 
ونقل ابن منصور والميمونى وتمد بن الحم - يمن وطل ٠‏ يعد لخي عر 





ينتققض إحرامه:. قال.الزركثى.: لوروطىء بعد الطوافت» وقبل الرنى : فظاه ركلام 
جماعة : أنه كالأول » ولأى مد فى موضع - فى ازوم الدم احتمالان . وجزم فى 
مواضع أخر بلزوم الدم » تبس للأجماب + 

قوله ( وَكنضى إلى التنييم ر» فيدر م 000 رم 1 

اعم أن المذهب.: أن الوطء بعد التدال الأول يفسد اللإحرام + قولا واجداً . 


ويلزئه أن تحرم من لحل » ليخجمع بين الال والمرم : ليوف فى إجرام جيتع : 
لأنه وكن المج . كالوقوف.. وهذا ظاه ركلام الدرق . واختاره المصدف والشارح 
وغيره . وحزم به فى الوجيز» والفائق . وقالة القاضى فى الجرد . وقدمه فى الفروع. 
واخقاره الشيخ تق الدي . وقال : سواء أبعد أولا . ومعنا كلام غيره . قلله فى 
الفروع . وقال المصنف والشارح ومن تابعهءا- والمنصوص عن أحمد : أنه يعتمر. 
فيِخْتَدَلَ أنة أراد هذا المعنى اد يعى مَاتقد 2 وسقاه عمرة . لأنّْ هذا أفعال العمرة . 
وحتمل أنه أراد عمرة حقيقة . فيلزم ستعى وتقصير : قالوأ : والأول أضح . 
وقال الشيخ تق الدبن يض :عتم مظلقاً . وعليه نصوقصض أتمد ٠‏ وجزم به 
القاغوائقى الثلاف ؛ وان عقيل فى مفرذاتة .. وأنن الجوزى” فق كتاب باب 
الهذانة » والمذهب» وَسسبوك الذهب » والممبج : 
قال أن امطاب فى رءوس المسائل : يأنى بعمل عمرة » و بالطؤاف والسسعى » 
وبقية أفمال الحج . 
شا ؟ عل رؤابتين » 


وَأْظلقبهًا فى الهدابة ‏ والذهب» وستابوك"الذهت © والمدتوعت » والتلخيص » 


8 وات اشع ع سر ل ع 
قوله ( وَهَلَ بازمه بدنة » أى 


وار » والفروع » والزركثى . 
إمررقيا : يازمه بدنة . حزم به فى الوخيز» والمنتتخب » والإفاذات » [والقاضى] 
والوفق 3 يك شالك القنع ٠.‏ ولضرة : وقدمة 2 الرعايتين 8 والحاويين 4 والفائق 


و النخل 











ةو 


وَالروايّ المَائسٌ : بازمه شاة . وهئ المذهب . وهو ظاه ركلام الأرق . وصديحه 


ف التصحيح . قالى عقود ابن ا 6« واللخلاصة : بلزمه دم 3 2 به ف الإرشاد 3 


والإيضاح » والمتوز» والكاى » والعمدة وشرحبا . وقدمه فى المغنى ‏ والشرح . 
ونصراه . وححه القاضّى فى كتاب الروابتين . 
فاتعرنان, 

إعراما : او طاف للزيارة ول يرم ثم وطىء » فقدم فى المغنى والشرح : 
أنه لا يلزمه إحرام من المل .ولا دم عليه ٠‏ لوجود أركان المج . وبحتمل أن 
يلزمه : قال فى الفروع : وظاهر كلام جماع ةك سبق . 

الاي : العمرة كالحج فها تقدم . وتفسد قبل فراغ الطواف .. وكذا قبل 
سداد فلا وسو لاك أراؤاسين + أووال ف اغوي إن .لوسك 2 تلان اللي 
خرج على الروايتين فى كوله ركنا أو غيره . انتهى 

ولا تفسد قبل الحلق إن لم يحب . وكذا إن وجب ٠‏ على الصحيح من 
اذهب . ويلزمه دم . وقدم فى الترغيب : أمها تفسد . وقال فى التبضرة : فى فداء 
فى محظورها قبل الملق : الروايتان . وقال فى الرعاية : وعنه يفسد الحج فقط . 
قال فى الفروع :كذ قال : 

اق فى باب الفذية فى آخر الضُرب الثاتى مانب بالوطء فى الغمرة . 

قوله ( النَاسِمُ : المباشرة فا دون القرج بشبوة ) وَكَذَا إن 
بل أو لمس يشهوة ( كَإن فمل كَأزَل . هليه بدنة) . 

هذا المذهب . نقله الجاعة عن الإمام أحمد . وعليه الأحماب . وقالفى الإرشاد : 

قرلا رجفا ل ووو مزه افر ك0 


وعنه عليه شاة إن لم يفسد. ذكرها القاضى وغيره .. وقدم ابن رزين فى 





ه0وه6 - 


نهايته : أن عليه شاة . وجزم .به ناظمها . وأطلقهما الماوانى .كا لو لم يفسد . قال 
فى الفروع : والقياسان ضعيفان . 

ويأنى أيضاً فىكلام الصنف ف باب الفدية فى الضرب الثالث فى .قوله 
« ومق عل بالمباشرة دون الفرج . فعليه بذنة » . 

قرلا رع يلد ابتكم ا ازا دين + 

وأطلقهما فى الإرشاد » والإيضاح » والذهب؛ ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب 
والرعائتين » والفروع » والخاويين . 

إمتتزاكما :دلا يفسد: .“وهئ المذنهك . نحها فى التضحيح . وجزم بهافى 
الوجيز . واختارها المصنف » والشارح ؛ وصاحب القائق » وائن رز بن فى شرخه. 
وهو ظاهر ماقدمه الناظم . 

الثائيز :.يفسد . نصرها القاضى » وأحابه.. قال فى المميج : فسد فى أصح 
ارا فى الهداية وغيها . وصحبحه فى البلفة .. واختارها الطرق » 
وأو يلاق الوطء دون الفرج إذا أنزل ٠‏ قال الزركشى : هذا أشهرها . 


- - 9 3 
وعنه رواية ثالثة :إن أمنى بالمباشرة : فسل تسكه دون غيره . 


قوله (وَإن ل ينزلن: م .لذ ) . 


قال المت - وتبعه الشارح » وغيره ‏ : لانعلم فيه خلاقاً ٠‏ وقال فى الفروع: 


وسبق فى الصوم خلاف . ومثله الفدية . فظاه ركلام.الملوانى : أن فيه خلا . 
ويانى ماحب عليه بذلك فى باب الفدية . 
ملعا رق امعد بج بنزاءيا وي .ليف 
قوله ( وَالمراة إحرَامهافي وَجيها »4 8 
هذا بلاتزاع ٠‏ فبحرم عليه تخطيته ببرقع “أو قاب أواغيرها “و طوزانا 
2 - . ع 
أن ا"سؤال على وحهها الماحة ْ على الصحيح من الملذهب ' واطلق جماعة من 
الأصحاب جواز السدل . وقال الإمام أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق: 


وليس لما أن ترفم الثوب من أسفل . 











ست 17 ع _ سس 


قالح يجني كن :كل يعمد ان لوقاف ما سكل غلا فالحبيه . 

وقال القاضى » ومن تبعه : تسدل ولايصيب البشرة + فإن أضابها ٠‏ قم ترفعه 
مع القدرة : فذت » لاستدامة التتر . 

قال المصنف : ليس هذا الشرط عن ألجدء ولافى الخير . والظاهر خلافه . 
فإن المسدول لانيكاد يل مرة إضابة البق لكان / قرط ليله : 

قال :فى الفروع : وما قاله نيح : 

قال الشيخ تقئ الدين : ولومس وَجيها : فالضحيح جوازه ٠‏ لأن ونجهها 
كيد ارجل . 

لني : مفهو مكلام المصنف وغيره : أن غَي زالولجه لا حرم تغطيته". وهو 
تيح . ونفو' المذهب' ؛ وعليّة جماهير الأتحاب . وقال أبنو الفرنج الشيزازى فى 
الإيضاح : والمرأة إحرامها فى وجهباء وكفيها : قال فى الميج : وى العكفين 
روايتان . وقال فى الانتصار : المرأة أبيح لما كشف الوجه فى الصلاة والإحرام ٠‏ 
فَائْرم : يجتمع فى حق الحرمة : وجوب تغطية الرأس » وتحر يم تغطية الوجه . 
ولا يمكنها تغطية كل الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه . ولا كشف جميع الوجه 
إلا لديل 2 كن الرأترلار والحروظة؟ حل قبتر لض كله الو لعا لاله تكن 


لأنه عورة » ولا مختص بالإحرام . قاله المصنف » والشارج » وصاحب. الفروع > 
والززكشق ٠‏ وغيرهم . 


قلت.: لعلهم أرادوا. بذلك. الاستحباب .. وإلا حيث قلنا : يخب كشف 


الوجه » فإنه يعى عن الشىء اليسير منه . وحيث قلنا : جب ستر الرأع + 'فيعق 
عن الشىء اليسير.ءكا قلنا ى.مسح الرأس فى الوضوء .على ماتقدم . 

قوله ( ولا َل الققازيق ‏ . 

يعنى أنه يحرم علما لبدهما . نض عليه : وها شىء يعمل لليذين .كا يل 





سسب .6ه سسا 


للبزاة . وفيهالفدية كالرجل.. فإنه أيضا متم من لليسبما < ولا يازم من تتغطيتهما 
مكيا لمشقة التجزز : جوازه بهما .. بدليل تغطية الرجل قدميه بإزازه لانحخف .و ما 
جاز تغطية قدمها بكل شىء . لأنها عورة ذ فى الضلاة. .| ولنائى ,الكفين بروايتان.. 
2 ا حم التي مكالؤجه. : 

ولق فل يتذجه! جردا بأو خرقة .. وشدتها على حناء أولا . 
0 شيثاً . ذ كره فى الفصول عن أنمد ٠‏ فقال فى الفروع : ظاهر 
كلام الأ ,كثر : لا .يحرم علمها ذلك . واختاره فى الفائق .. وقال القاضى وغيره : 
ما : كالقفازين . واقتصر عليه فى المستو: 


قوله ( وَاتخْلخال وَتَدْوهُ 4 
الصحيح من المذهب : أنه بباح لها لبس الماخال والحلى: وتحوها ,نض 
عليه:5|وعليه ماهير الحا إذ قال المطتفك » والبناين» ٠‏ وضاحب _الفروع 


وغيرها. : هذا ظاهر المذهب ٠‏ وقدمه فى الفروع » وغيره . قال الزركشى : عليه 
خهور الأحماب . وعنه : بحرم ذلك . وهو ظاه ركلام الحرق . 

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا . لكن قال فى المطلع ‏ ع ن كلام 
المضنف - و ]تا عطف الللخال ونحوة على القفاز:ن- و إن كان 0 
ع »' ولبس-الخلخال واليلى مباحا ف ظاه'المذهب ‏ الأن “لبشه مكزوم؟ . 
ففهمًا اشتراك فى رجنحان الترك . انتعن . 

وجل صاحب المستوعب » والمصنف كلام المرق على 'التكراهة ٠‏ وكلام 
المشق كتكلام المزق : لسكن ابن منتينا شترنح خلى أنه عخزم .٠فدله‏ على ظاهره . 
و حك خلافا . 

فَائْرة : لابحرم عليها لباس:زينة .على الصحيح من المذهتٍ . وعليه أ كثر 


لاا .قلي ١‏ الفروع » والرعاية »روزاذ:ة ويكره: ٠‏ وقالالملواق فى 
عجوم فى المروع ا والرعلية زور إذهدوا بدي 


التبصرة: يحرم لباس زينة.. وقال في الفروع : و يتوجه أنه كلى . 











سرووم عد 

قوله (ولاًتكتول” بالإفيد) . 

قال" الشارح - تبعا للتصنفت فى “الى 2 ؛ التكحل بالإيمد ‏ مكروة للمرأة 
والرجل . وإنما خصت امرأة بالذكر لأنها حل الزينة» واكرّاهة فى مها أ كثز 
من الرحل . انتهى . وقدمة . 

فظاه ركلام اللصنف : الكراهة مطلقا . أعنى : سواء كان الكبحل لل ينه 
عرق . وهذا اختيار المصنف , والشارح » وغيرها . 

وألصحيح من المذهب : أنه لا يكره إلا إذا كان لاز بنة . نص عليه . وقدمه 
فى الفروع . وقيل : لايجوز. نقل ابن منصور : لاتكتحل المرأة بالسواذ . 

فظاهره : التخصيص بالمرأة . وهو ظاه ركلام ابن أبى موسى . 

قلت : وهو ظاه كلام االصنف . ...وجل صاخب المستوعت كلام ضاحبب 
الإرشاد على السكراهة . 

وقال الزركشى : ظاه كلام الكرق : التحر يم . وقد يقال : ظاهره وجوب 
الفدية . وقد أقره أبن الزاغونى على ذلك . ققال : ه و كااطيب واللباس ٠‏ وجدلر 
امجد مكروها - وكذا أو عمد . و1 وجب فيه فدية وسوق بين الرحل واخرأة . 

قوله ( وَيحُوزْ 2 الْمَصْفْرٍ وله 4 

يجوز لبس المعصفر . على الضحيح من المذهب:. نقلها الجاعة . وعليه الأصماب : 
سواءكان اللايس رجلا أو امرأة ٠‏ وقال فى الواضح : موز لبس مالم ينفض عليه . 


وايأق فى آخر باب ستر العورة :أنه يكره لازجل فى غير الإحرام . ففيه أولى . 


أما السكحلى وغيره من الصباغ » فالصحيح من المذهب : أنه يجوز لبسه من 
غير استحياب ٠.‏ وعليه | كثر الأجماب ٠‏ وحزم به المصنئت وغيره ٠.‏ وقدمة ف 


الفروع . وقال فى الرعابة وغيرها : يسن لبس ذلك ٠‏ قال فى الفروع ؛: وهواأظبر. 





20 5 4. 
ادرو للمرا أذ فى إحرامها . وهو اختيار المصنف ؛ والشارح . 
فإنهما قالا.: لا بأ به.. 
والصحيح من المذهب : أنه يكره . ذكره القاضى وجماعة . وقدمه فى الفروع 
وغلرة". 
فعليه إن فعات : فإن شدت يدها مخرقة : فدت : و إلا فلا . 
فار : تحب لا الحضاب بالحناء عذد الإحرام . قاله الأصخاب : و يستحب 
رد ام لمتزوجة ال ويه 1 وي لازوج كالطيب . قال فى الرعاية 
0000 م وال امستوعتت :3 بساتيضت 
فى مكان آخر :كرهه أحمد . قال الشيخ تق الذي : هو بلا حاجة . 
فأما بع لارجل : فقال المضنف » ان الوجاغة بدلا :بأمت به فيا 
لانشيه فيه بالنساء . 
وأطلق فى المستوعب : لما الحضات بالمناء .مخض بالنساء...وظاهر ماذ كره 
القاضى : أنكالرأة فى الحناء . لأن ذكر المسألة واحدة . انتهى . ويباح لحاجة . 
قوله 9 وَالدض* فى المرذاة لهم يما 4 . 


ف جوز للرجل والرأة النظر فى للراة لاحاجة ٠كداواة‏ جرح » وإزالة شعر 


نبت فى عينه . ونحو ذلك . وهو مراد المضنف . و إن أن النظر لإزالة شعث » 5 
السوية ونا شىء من الزيئة م زذلك 1 ارق وغيره وحزم 4 فَْ 
الغ » والشرح » وشرح ابن منحا . وقدمه فى الفروع . وقيل : يحرم . 

وقال فى الفرؤع 3 وفاس بلحملا كد . وى ترك الأولى: نظر . لأنه, لانم 
أن يأتوااشئقا 5 1 وأطلو جقاعة اأتتن#الأكا به الايأ سإإيها وا بق من 
أطلق : قيد ى.مكان آخر بالطاحة. . 

قاسم : قال الاجرى ؛ وابن الزاغوق 3 وغيرها 3 ويلبس احاتم َ 








جمد لمق حب 


وتقدم جواز لبشه لازينة فيا بباح من فضة لارجال . 

عدي لم يكره فى غير الإحزام ٠٠:‏ فيتوجه فى كراهته المحرم 
لزينة مافى > حل ونظن فى مرآةٌ : 

قار ةَ : يحتنب الحرم مانهى _اللّعنة م ر به « الرفث والفسوق » وهو 
اله ايا : المساصى » والجدال » والمراء. . قال المضنف والشارح : الحرم 
ممنوع من ذلك كله . ؤقالفى الفصول : حب احتناب الجدال والمراء . قال : وهو 
الماراة فها لايعنى . وقال و ف التشتوحنل”: يحرم عليه القفسوق . وهو السياب 
والجدال . وهو الماراة فها لايعنى .. وقال فى الرعاية .: يكرة كل خَدَال ومراء فيا 
لايعنيه . وكل سباب . 

وقيل : بحرم كا بحرم على امحل » بل أولى . قال فى الفروع : كذا قال . 

وقال فى الروضة وغيرها : يستحب أن يتوق اكلام إلا فها ينقع والجدلل 
والراءاة واللغو وغير ذلك » جما لاحاجة به إليه . و يستحب قلة الكلام إلا فها ينفع . 

وقال فى الرعاية : يكره له كثرة اكلام بلا نقع . انتهى . 

ويجحوزله التجارة وحمل الصنعة . قال فى الفروع : والمراد مالم عله 
| 


له عن 


مستح<ب أو واحبت 8 


مين متكي نر امل ماع تثرء أ 
0 ع َع فذية ساق الأ وتقلم. الأظقار»ء 
وَلَدْطيّة الرّأس الل 2 والطيب ) 

هذا المذهب فى ذلك [ ا 





عا يرو تي 


وأما [ من حيث ] التفصيل : فإ نكان بالصيام : فيجزئه ثلاثة أيام ٠‏ على 


الصحيح من المذهب .. وقاله الإمام أحمد والأصماب . وقال الأجرئ : يصوم ثلاثة 


أيام فى المج » وسبعة إذا رجع . 
وإنكان بالإطعام : فالصحيح من المذهب والرؤاكين :أنه يظمم لكل 
سستكين :مد “لزن .. كاالجزم أنه المضفق هنا ٠.‏ ولجزم نبه فى الوسجيز ءا -والرعايتين » 
والحاويين » والمنور » وشرح اءن منحا ٠‏ وقدمه فى الفائق ٠‏ قال فى الفروع 5 
وعونأثيزة: 
وعنه لا يله إلا نف صاع تن لكل مس بن كغيره . وحِرم به فى التكافى 
وأطلقبما فى اللغنى ؛ والشرح » والفروع . 
تفمربان, 
أمرهما : ظاه ركلام اللصئفت أنه لالحزى١٠‏ اليز. وهو الصحيح من ليت 
وغايه ١‏ كثر الأحماب . واخعار الشيخ تق الدين : الإجزاء . ويكون رطلين 
عراقيين » كرواية ذكرها المتنف وغيره فى كفارة الظبار . وقال : و ينبغى أن 
يكون بأدم . و إنكان مما بي كل من بر وشعير: فهو أفضل . 
التالى. : ظاهركلامه : أنه سواءكان,معذوراً ».أ و غير معذور . وذكره الرواية 
بعد ذلك : يدل عليه ٠‏ وهو حيح . وهو المأهب . قله جعفر وغيره . قال المصنف 
وغيره : هذا ظاهر المذهب . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز وغيره . وقدمه فىالفنى » 
والشرح » وارر » والرعايتين » والحاويين » والفروع وغيرهم . 
وغنه يحب الذم » إلا أن يفعلة لعذر فيخي : جَرْم به القاضى وأصحابه ‏ ى كت 
الخلاف : قال المصنف : اختاره ابن غقيلٌ : 
فعلى هذه الرواية : يتعين الدم . فإن عدمه: : صام . فيكوؤن 


ا 
ا 











سدح يهاه أو عب 


فَائرمْ :محوزله تقد السكفارة على الحلق .كسكفارة الهين : 
قوله (الثابى : جَرَاه الصئيد ‏ ميد فيه يْنَ المذل » أو تتوعة 
درام يشترى مها طمامًا . بطم كل مسشكين مُدَاء أو يوم عنكل 
مد يوم . وإن كان ما لأمثْل لَه + يه بينَ الإطعام والصيام ) 
أى.: تقويم الثل بدرام يشترى بها طعاما . فيطم كل مسكين مدا ء) أو يصوم 
عنبك ةيما .ران كان ما لامثل له خيّر بين الإطعام والصيام . 
اعلم أن الصحيح ,من المذهس : أن كفارة جزاء الصيد علن الفخريوة: نفل عليه 
وعليه الأحماب . قاله فى. الفروع وغيره . 
قال الزوكثئ :هو المنصوض:: واختار للأسحاب . وجزم .به فى الوجيوغيره 
وقدمه فى الفروع » والمخغنى » والشرح » واحرر وغيرهم . 
وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب . فيجب المثل . فإن لم يحد : لزمه الإظعام 
فإن ل يحد : ضام . نقلها حمديين الحسك.. 
فعلى المذهب : مخير بين الثلاثة الأشياء التى ذكرها اللضنف ...وه إخراج 
لمثل,» أو التقسم بطمام 4 أو الصيام عنه . وهذا..الصحيح من المذهب: ٠‏ وعليه 
الأصمات . 
وعنه الخيرة بين شيئين . وهى إخراج المثل » والصيام » واللإطعام فمها ..و إتما 
ذكر فى.الآبة.ليعدل بهد الصيام..- لأن من قدر على الإطفام. قذر على البح . 
نقلها الأثرم . 
وعلى المذهب أيضا : وأراد الإطعام ».فالصحيح من المذهب _وغليه الأناب ‏ 
ونظق عليه - أن يقوم المثلي 5 قال المصنف « بدراهم . و يشترئ اها طغاما: 6 ؛ 


وعنه لا يقوم . المثى . و إنما يقوم الصيد مكان: إثلافه أو بقزبه:...وأظلتهما 





ل 6ه د 


فى الإرشاد . وحيث .قوم المثلي أو الصيد.: فإنه يشترى به طعاما للمساكين : على 
الصحيح من المذهن 5 وعليه الأحماب 5 
وعنه له الصدقة بالدراهم ٠‏ ددست لقف ماخر الله| ) “د ها ان 


ألى منومى. قال المصنف - وتبعه الشارح- وهل موز إخراج القيمة ؟ فية احتالان 


سات 
ارول : التقو يم :: يكون بالموضم: الذى أثلفه فيه و بقرابه ؛ تقلها ابن الاسم 


وسندى . وجزم به القاطئ وغيره :. .وقدمه. فى الفروع . .وجزم غير واخد يقومة 
بالخرم لأنة حل ذه : 

وتقدم رواية أنه يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربة . 

الثانى .: الطعام هنا : هو الذى يخرج فى الفطرة . وفدية الأدنى . على الضحيح 
2 . وعليه أ كثرة.الأصحابت ؛ وقدمة فى :المنئ » والشزيعاء والفروع 
وغيرم . 

وقيل:: جرىء أيضا كل.ما بس .طلمامك! زوهوة لهاق .المي اوغيلون! 
وحزم به القاضى فى الخلا ٠‏ 

الثالث : تظاهر قولة”« فيعام كل مطنتك يلهلا ان أنه علواككان تكن البرلئ 
يي وكذا هو ظاهر اعارق . وأجراه ابن منجا على ظاهره . وشرح عليه 
ول يتعرض إلى غيره ٠‏ 

وقال الشارح : والأولى أنه لا محزئء من غير البزّ أقل .من نف صضاع . 
لأنه لم يرد فى الشرع فى موضم بأقل من ذلك فى طعمة المساكين . 

قال" الزركتى .:.هذا المنمتوض:والمشتهؤن ؛ وتجزم أبة فى الرعاية' الصغرئ » 
_ 0 


فاك :وهو المذهت النصوض 4 











وهم د 


الرابع :ظاهر قوله أيضاً « أو يضوم عن كل هد و 6 أنه بقواءت كلق مذا 
الركااع ,الإصرت . وهو ظاهر كلام اعلرق أيضاً . وتابعه فى الإرشاد. ». والجادم 
الصغير » وءقود ان البنا» والإيضاح . وقدمه فى التلخيص ؛ والشرح : ؤهوزواية 
أثبتتها بعض الأصماب . 

والصحيح من المذهب » وعليه أ كثر الأحماب : أنه يصوم عن طعامكل 
مسكين يوما . قدمه فى الفروع . وجزم به فىالمحرر » والرعاية الصغرى » والماوويين. 

فوائر 

انزو لى : أظلقٌ الإمام أحدفى رواية عنه » فقال « يصوم 2 بوم «( 
ولَطلو ف رياية أخري » ققال « يصوم ع نكل مدين بوما » . 

فنقل المصنف فى المغنى » والشارح » وصاحب التاخيص عن القاضى » أنه 
قال.: المسألة رواية واحدة ٠‏ ول رواية المد على البر . ورواية المدين على غيره”” 

قال الزركثى : والذى زأيته فى روايتى القاضى : أن حنيلا وانن متصور نقلا 
عنه « أنه يصوم عن كل نضف طاع نوما »6 وأن الأثرم تقل فى فدية الأذى 
« ع نكل مذ نوم ٠‏ وعن نصف صاع را 9 و » قال.:.وهو اختيان 
اللرزقي وأبى 5889 قال * و مكن أن حمل قوله م عر كل عصاك صاع يوماً » 
على أن نصف الصاع من الم والشمير ».لا من الير انتعى ؛ 

قال الزركتئى : وعلى أهذا: فإجدئ ,الروايتين. مظلقة 6 :والأخرئ مقيدة : 
لا أن الروايتين مطلقتين ٠‏ وإذاً يسبل الحل .. ولذلاك قطم أن البركات.وغيره 
إن أن عزا ذلك إلى الكرق .:وفيه نظن . اتتهق:. 


وقال فى الفروع : فأقر بعض الأحاب النصيق على ظلاهرهنا: ؛ .وتم بت 


الأميؤافل ذلك على ما سبق - يعنى حمل ازواية المد على البر . وروأية المدين على 


غتزهت"قال :“وهو أظير: اتتهعى . 





لب اهم ده 


التَائس: لو بق من الطعام مالا يعدل وما ؛ صام عله نوما ٠‏ نض عليه .,لأأنه 
ل 

الثالئئ : لا يحل التتابع فى هذا الصيام بلا نزاع أحلمه للاية . 

الرالعز : لايحوز أن يصوم عن بعض الجزاء » و يطعم عن بعضه ...نض عليه 
لاأغم ا 

0 بَالتآنى عل لريب 9 


دم قل ران حي الحدى ) . 


و34 5 عمايرو 


للانة أنواع . أحذهاً : 


ولا خلاف فى وجوبه . وقد تقدم وقت وجو به ٠‏ ووقت ذنحه فى باب 
الإحرام » عند قوله « ويب عل القارن والمتمتم دم نلك » « فإن لم يحد 4 
يعنى : فى موضعه . فلو وجده فى 5 وحد من يقرضه : فيو كن لم تله نض 
علية . فصيام امقر أيام قّ الج : والأفضّل” ؛ أن يكون اخرثها وم عَرَفَة 3 

هذا المذهب . نص عليه :“وعليه الأصُحَابٌ . ممم القأضى ف التعليق . قال 
ف الفروع : هذا الأشهر عن أحمد'. وعليه الأصحَابٌ + وعلل بالخاجة ٠‏ قال فى 
الفروغ : وفيه نظر'. 

وعنة الأفضل”: أن يكون نوها بوع*التزوية أ وذكر_القاضى”ى لحرو أن 
ذلك مذهب أحمد . و إليه ميل صاحت الفروع”: 

فعلى المذهب :: قال المضنف وغيره : يقدم الإحرّام غَلن نوم الترودية . فيحرم 
وم السابع ٠‏ وغلى الرواية الثانية :, حرم يوم البادس ٠‏ 

قلت : فيكون مستثنى من قوم :: ستحب المتمتع: الذى خل : الإجرام منه 
بالحيج نوم الترو يب فيعابى يها 

فواص 


ار ولى : حور تقدم صيسام الثلانة الايام بإحرام العمرة 2 على الصحيح 
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مل الذهيت .نش عليه توعليهاالأصناكف . قال ف الفروع :.وهو أشههز . وف 
كلام المصنف إماء إليه ؛ لقوله ( والأفضل أن يكون آخرها بوم عرفة 6:. 

وعنه يصومما إذا حل مَن ن العمرة َ 

الثائسم : لا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة . على الصحيح من المذهب: 
وعليه لمانا . وعنه جور : قال ىُْ الفروع : والمزاة قْ 0 الحج 8 وتقله 
الألرم > ايكون" العم »1 

قال ان عقيل : أحد نسكى المتع 1 خاز تقدعها عليه “كلمج . 

قال المصنف والشارح »عن هذه الرواية : ولسن لشىء 5 وأجد كز عن هذه 
الخالفة لأهل الل . 

الشا و وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة #أواقت وحوب الهدى »على ماتقدم 
فى باب الإحرام . على الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : ذ كر الأصكاب 
لأنه بد كمائزالأبدان . وال القاضى : وعندثا يحب إذا أحرم بالحج . وقد قال 
أحمذ فى رواية ابن" القاسى وسنذق - عن صيام اللتمة أ مق تحب ؟- قال :”ذا 

: أ( 3 

عقد الإحرام . قال فى الفروع : كذا قال . 

وقال القاضى. أيضاً : لا خلاف أن الصوم يتعين قبل بوم النحر © نحيث 
لا يجوز تأخيره إليه , خلاف الهدى . اتتغى 


الرابعر : ذ كر القاضى وأصحابه » وصاحب المستوعب وغيرهم : إن أخر 


صيام ار بق والأيام الثلائة إلى بوم النحر فقضاء . قال فى الفروع : واعله 
مبنى على منع صيامه . و إلا كان أداء . واعل كلام صاحب الفروع مبنى على 
عدم منع صيام أيام التشر يق بزيادة « عدم » وبها يتضح المعنى . 
قوله ( وَسبمَة إِذارَجَمْ إلى أهله .ون صَام بل ذلك أجرَأ 4 . 
يعنى. بعد , إحرامه بالحج . سكن لا محوز صومبا فى أيام التشزيق... نص 


5 ب الإتضاف ب جم 





ل 8ه د 


عليه . وعليه الأصحاب . لبقاء أعمال المج قاله فى الفروع . و يجوز صومها بعد 
أيام النشر يق .. يعنى إذا كان قد طاف طواف الزيازة:. قاله القاضى . والمزاد بقوله 
تعالى (؟ ١55:‏ إذا رجعتم ) يعنى هن تعيليا المج . لأنه الندكين :وا معتبر 
لجواز الصوم . 

قله ( نا" يلم كل بام التخر) . 

يعنى الأيام الثلاثة لضام يام مّى 4 . 


قال اءن منجا فى شرخه :هذا المذهب . وقدمة فى المغنى » والشرح » والنظم 2 
والزعاية التكبرى فى .باب أقسام. النسنك:. وجزم .به فى الإفادات:...وصححه فى 
الفائق . وعنه لا يصومبا . 

وتقدم ذلك مع زلف ةف لواغلز باب صوم التطوع . وذكر من قدم . 
وأطلق وصحح . 

فعلى القول بأنه يصوم أيام منى : لو ضامها فلا دم عليه .: جزم يه جماعة : 
منهم المصنف » والشارح ؛ وصاحب الرعاية وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع ٠‏ وقال: 
لعله مراد القاضى وأصحابه ؛ وصاحب المستوعب وغيره : بتأخير الصوم عن أيام المج . 

وقوله لو يصُوم” بد ذَلِكَ عشرَة يام عليه 5م40 . 

يعنى إذا قلنا لايجوز صوم أيام منى . وكذا لو قلنا يجوز صومهاء ولم يصمها . 
فقدم المصنف هنا : أن عليه دما على هذه الرواية ..وهذا إحدى الروايآت . جزم 
به فى الإفادات » والمنور » والمنتخب . واختارها االحرق . وقدمه فى الحرر» والفائق 

وعنه إن ترك الصوم لعذر : ١‏ بلزّمة قضاؤه :-وإن نركة لمر عدر : فعليه مع 
فعله دم . اختاره القاضى فى الجرد . وجزم به فى المدابة » والمأهب» ومسبوك 
الذهب » والتلخيص ء فى المعذور دون غيره . وقدم ابن متجا فى شرحه : أنه إن 
تركه لغيرعذر عليه ذم . وأطلقٌ الروائتين فى المعذور: 

وعنه لاتلزمه ذم حال :+ تازه أنو اللخطاب + كا قاله اللصدف عنه : قال 











-- 58ه. 5-2 


فى : وهى التى.نصها القاضى فى تعليقه .. وأطلقون فى المنتوعب + والذنى » 
والكانى » والرعايتين » والماو بين » والزركثى » والفروع. :..وقال:: . الترجيتح 
تلف: ,وأطلق اخلاف فى غير المعذور: فى المداية ء والمذهب» ومسبوك الذهب 
والخلاصة » والتالخيص . 

وأما تأخير المدى عن أيام النحر : فهل يأرْمه فيه دم » أم بلزمه مع عدم 
ارما وا يمه مع العذر ؟ فيه الروايات المتقدمة فى الدم . وأطلتهن فى الفروع » 
والحاويين > والمستوعبن : 

إحداقن : يازمه دم آخر مظلقا : قدمه فى الحرر والفائ . 

والثانية :لا بازه دم حال سوى المدى . وقدمه فى إدراك الغابة : 

والثالثة : .إن أخره لعذر: لم يلزمة . وقذمه فى الرعابتين . وضححه قال 0 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاآضة » والكاقع » 
والتلخيص » والشرح ؟ و إدزاك الغانة 4 وشرح أبن منجا فى المعذور دون غيره . 

قلت : هذا المذهب . 

والصحيح .من المذضب أيضم: : ووب الدم 'غلى غير المعذؤو . وأطلق 
الخلاف فى غير العذور ؛ فى المداية » والملاهتٍ؛ وسبوك الذهت ؛ والخلاضة» 
والكاق »والشرح » والتلخيض . 

وح جماعة الخلاف فى المعذور وحميق” ٠‏ وفى غير المعذور ؛“زواتتيق . 


فاثرتان, 


إعر اهما : قوله (وََا يحي التتايّم فى اليم 4 . 
اعل أنه لاحب تتابع ولا تفريق فى الأيام الثلاثة أوالسبعة ..' نض اليه . 


وعليه الأصماب . للإإطلاق الأمر: ولا يحب التفريق ولا التتابع بين الثلاثة والسبعة 
إذا قضى : كسائر الصوم 





لت 


الاي : لومات قبل الصوم » كله حم صوم رمضان . على ماستبق يكن 

منه أولا . نص عليه . 
ع ع 

قوله إوَمَق وَجَ ل عليه الوم فشرع فيه كت 
يَلرَمْه الاتثقآل' ليه إل أن" بمّاء) 

هذا الده,. روعله الاصياب . وفى الفصول وغيره : تخر بح يازمه الاتتقال 
إليه . وخرجوه من اعتبار الأغلظ فى الكقارة . وقال ابن الزاغونى فى واضحه : إن 
6 قدر بوم النجر عليه نحره إن وجب إذن . و إن دم القران نحب بإجرام . 
قال فى الفروع : كذا قال . قال فى القاعدة الخامسة : اوكة بللتيتع بالصوم » ثم 
قدر على المدى وقت وجو به . فصرح ابن الزاغوتى فى الإقناع : بأنه لإيحزئه الصوم . 
وإطلاق الا كثرين يخالفه . بل وى كلام بعضهم تصرح به . 


قوله (وَإن. وجب وَلمْ شرع فيه . فبل يَلرْمُهُ الاثتقآل ؛على 


روايتين 4 


وأطلقهما فى الكاى » والمفنى » واخرر . والشرح والرعايتين » والحاويين » 
والفروع » والفائق » وشرح ابن منجاء والزركشى وغيرمم . 

إمراكما : لايازمه . وهى المذهب . قال فى القواعد الفقبية : هذه المذهت 
انتهى . وصححه فى الحداية » والمذهب ». ومشبوك الذهب:. والستوعب » 
والخلاصة » والتلخيص . 

والروايم : يلزمه . كالمتيمم يحدالاء .. صححه فى فى التصحيح ء والنظم » 
والقاذى الموفق 9 فى شرح المناسك ] وجزم به فى الإفادات . وهو ظاهر ماجزم 
به فى الوجيزء والكرق » والنورء والمنتخب . لأنهم قالوَا : لايلزمه الانتقال 


. كذا فى الأصول‎ )١1( 











ل/ااةه د 


الشروع .. قال فى التلخيض : ومبئى الخلاف': قل الاعتباز فى التكفارات محال 
الونجوب » أو'بأغاظ الأخوال ؟ فيه زوايتان : انتمى:. 

قلنك : المحسي: الاعتبازى التكفازات ال الوجَوّب كك أن كمدق 
كفارة الظبار 

فعلى المذهب : لو قذر على الش, رَّاء بثمن فى الدمة - وهو موسر ىن بلده - لم 
يازمه ذلك : مخلاف كفارة الظهار [ والمين ] وغيرها. : قاله فى القواعد : 

فائرمٌ :قال فى القواعد الفقبية » فى 'القاعدة السادسة عشر : إذا عدم هدى 
المتعة ووجب الصيام عليه . ثم وجد الهدئ قبل الشروع فيه ؛ فهل بحب عليه 
الانتقال أم لا ؟ ينبنى على أن الاعتبار فى: السكفارات بحال الوجوب + أو يحال 
الفعل ؟ وفيه روايتان . وقاله فى التلخيص . فإن قلنا بحال الوجوب :.صار الصوم 
أصلاء لا بدلا . وعلى هذا : فبل َرْئْه فعل الأصل ؛ وهو الهدى ؟ المشهور : أنه 
يحزله . وحكى القاضى فى شرح المذهب عن ابن حامد : أنه لايجرئه . 

قلت:: يأتى فى كلام المصنف فى أثناء. الظهار مخلاف فى ذلك » وأن الصحيح 
من المذهب : الاعتبار نحال الوجوب 


قوله ( الع الاب ا ليق .عفان ' لم جد 


عضْرَة ي بيع مَل 4 

اع أنه إذا أخماعة ن البتيث عدو . قله التحلل »أن إشحر هديا بنية التحلل 
و ل ولط :تدر انز على الصحيح من المذهت'. وعنة 
ينحره فى الحرم . وعنه ينحره المفرذ والقار رن نوم النخر 1 


2 + 
ويانى ذلك فى قوله « ودم الإخضار رجه حيث أخصر »:. 


فإن لل مد المدى صام عشرة أيام بالنبية » ثم حل" وهذا المذهب : 


أ كثر الأصحاب ٠‏ وتقله الجاعة . وقدمه فى الفروع وغيره 


ْ 





اماه - 


ولا إطعام فيه :. على الصحيح 0 المذهمب . قدمه فى الفروع » والرعايتين:. 
والحاو بين ٠‏ وعنه بلى . وقال الأجرى : : إن عدم الهدى مكانه قوكمه معام , وصام 
عن ركلا تاوعا بحل قل روأ أن لعل حتى يضوم إن قدر . فإن صعب 
ِ عليه حل ثم صام ٠.‏ 

ويأنى <> القوات قزيها.. وتأتى كام الي فة بابه يأتم من هذا . 

قوه(النزع اثآلث ؛ فذية الوطء : اك ا إن لم يَحِدهاً 
صم مكتراة امن ةا الع باو جنك وجا كذ قسج 

0 

قاذ الصّحَابة 'رَضَىَ الله 2 

هذا الذهب . يعنى أنه ينتقل من الهدى إلى الصيام . 

قال المصنف »> والشارح : هذا الصحيح من المذهب :وحجرم ابه 2 الوحيز» 
والنتحكة - وقدمه فى الفروع » والكانى » وتجر يد العناية . 

لإ وقال القاضى : إن لم كد البدمة أَخْرَجَ 00 
ا 1 0 أ الي 1 
3 4 
كل م بوم 4 . 

وقدمه تى الداية . والذهب > ومسبوك الذهب » والمستوعب . والخلاصة » 
والتلخيص » والرعابتين » والماويين » والفائق » وغيزهم . وقالوا .:! فإن ل يجد 
صام عن لشدة أونصف صاع تمر أ ان وما . 5 الفروع : 
وقال القاضى ؛ إيتصدق.بقيمةالبدنة طعافاً . فإن لم يد صام عن طعام كل مسكين 
نوما »ككراء الصيد - لا ينتقل فى إجدى الرؤايتين :إلا إلى 0 وحود ااتلن. 
ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام: . ونقله أيضاً المصنف» والشاريح عن القاضى 


ع 


و:أى.ف اكلام المصتف يط من وجبت عليه بدنة.: أجِرأته بقرة ويحرنه أيضا 


سبع من الغنم » على ما 3 هناك ٠‏ 
ا 











سس 08ج لست 


قال المصنف هنا : وظاه ركلام الحرق.:.أنه حير هذه الجسة. فبأيها كفر 
ره اانووكذا تَعَلد عقةفى الهداية » والمذهب » وسريؤكالثلى ا6:[الطفو لحك 
والتتخيص » واخاو يين » وغيرهم . 

قال الشارح : إتها صرح الفرق بإجزاء سبع من الغنم مع وجود البدنة . 
تكد :دكن فخ كغابه ب “وَلءل»ذلاك ' قد بقل تحط :الأصيفات عنة فى غيزكتابة 
مر اسمن 

فابزة :قال اتن تتجابق ‏ شرحة : قال ماح الباية فياك يق : بعد 
هذا د منثأ الملاف بين" الخرق والقاضى ؛ أن الواطء هل :هومن قبيّن الاستمتاعات 
أو من قبي ل الاستهلا كات ؟ فعلى هذاء إن قيل :تومن قبيَل الامتتمتاغات ؛وجثٍ 
أن تكو نكفازتة عن "الطغير" “لان الظيت 'واللبس استمتتاع .'ونها على “النخبير . 
عل الضحيخ” :"5 إن قبل ؛ أهوامن قنيلة الاتتتبلاك: وحَب أن يكون على 
الترتيت . لَأن قل الضيد أسعراةاك : وكفار رته على التزئيب على الصحيح ٠‏ انتهى 

قَابرة : كال أن متحاق شترحة: واعم أن الانتقال من البدنة إلى الصيام لم 
أجد به قولا ول لد الما 20 2 اختارى افيه 

موافقة العبادلة 2 إلا أن فيه نظر 1 تقلا 


أما النقل سالا الدو قي 0 بدنة . فإن لم بحد فشاة . 


وأيضا فإنه شبه هنا فدية الوظء بفداية الم + والشبه إن تكونافق ذات 
الواحب » أوفق نفس الانتقا 
ورد على الأول : أنه لايجب: فمها بدنة بل شاة . وعلى الثاق! :: أنه لامخوز 


0ظ المتعة مع القدرة على الشاة 


قات :فكلا ابن منحا ث شىء : وهو أنه نقل عن خالضنف فى المغنى أنه قال : 
يحب على الجامع بدنة.. فإن ميحد فشا . وهنا قله المصفف فى المغتئ غرن أصداب 





مم - 


المذهب . و إِنما نقله عن الثورئ و إستحاق . فلءلهكان فى النسخة التى عنده نقص . 
فسقط هذا النقل والاعتراض 
وقوله « والشبه إتما يكون فى ذات الواجب ».أوفى نفس الانتقال » فيرد على 
القوإج انم اضيب نيا يدنة وبل بام: 
قلت : هذا غير وارد . والجامع بينهما.: أن هذا هدى وهذا هدى : ولا بازم 
المساواة ف كل وجه . بل يكتنى مجامع ما 
وقوله «و يرد على الثانى : أنه لايحوز الانتقال فى المتعة مع القدرة على الشاة» 
قلت : وهذا مل . فإنا تقول :: لامحوز الانتقال من الحدى الواجب بالوطء 
مع القدرة عليه . وهكذا قال المصنف ٠‏ فلا برد عليه . 
وقوله «.وأما الأثر».فإن المروى عن العبادلة : أن من أفسد ححه :.أفتوه ل 
إذا ل يجد الهدى ‏ انتقل إلى صيام عشرة أيام . ولا يلزم فى حق من ل بحد بدنة 
أن يقال عنه : لم يحد المدى 1 لأنه قد لايحد بدنة و جد ادل 


قلنا: هذا مسل . والمصئف رحه الله . قد نبه على هذا بعد ذلك بقوله « ومن 


وحبت عليه بدنة : أحزأته بشرة . وبحزثه أيضاً سبع من الغلم على ما يأتى » 0 
عنع ذلك المصنف . غايته : أن ذلك ظاه ركلامه . فيرد بصريم كلامه الآتى 
قدد ع وكاو المدو جا بجت نا ويوهذا ير جه انوع شار كلزة 

قوله وَبحبْ بالوطء فى فى الفرح بده ) . 

هذا المذهت . وعليه جماهير الأستاب . وسوا كان”قارناً ذا أو غيره ٠‏ وعنه إبلزم 
القازن بدنة لالحج . وشاة لاعمرة. - إن لزمه طواقان » وسعيان . قال فى الخاوى 
وغيره : اختاره القاضى . 

ؤقال:فى الفروغ ».وعند ألى حتيفة : إن وظىء :قبل طواف العمرة فسدت ْ 


وعليه شاة للحج . و بعد طوافها : لا“تفسد . بل ححة . وعليه دم. 











ب جا0 ع 


قال القاضئ : ويتخرج لنسا مُثْل هذا على روايتنا:< عليه طوافان وسعيان » 
قال فى الفروع : كذاقال. 

وقال الصف » وتبعه الشازح : وايتخرج لنا : أن يلزمه بدنة احج » وشاة 
للعمرة . وقال فى الرعاية': و إن أفسد:قارن نسكه نوطء ازمه .بدنة . نص عليه وشاة 
مع دم القران . وقيل : إن لزمه طوافان ‏ وقيل.: وسعيان - زمه كفارتان لما ؤ بدنة 
وشاة . وسقط دم القران . 


قوله وشأة إن كانامن الثئرة 4 


هذا الذهب : وعليه الأحماب . ونقله أو طالت . وقال الملواتى فى اموجن : 
الأشبه أنه نب بدنة .كالحج . 3 

قوله « وحوب اليدية بوطئه فى الحج ٠‏ والشاة بوطئه فى العمرة © إعا هومن 
حيث اججلة . أها من حيث التفضيل : ققد تقدم فى آخر حظورّات الإحرام : فإنه 
تارة يكون قبل التحلل الأول وتارة بعده . وما فيه من الخلاف . فليعلٌ ذلك . 

0 

14 24-1 ا ا 

قوله ل( وبحب ملى المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة 4 . 

الصحيح من المذهب » وعليه جماهير الأصحاب , ونقله الجاعة عن الإمام أجل: 
أن المرأة كالرجل إذا طاوعءت . قال الزركشى : هذا الشهور ؛ .والختاز للأحياب. 
وجزم به فى الوجيز وغيره : وقدمه. فى المغنى » .واحرر » والشرخ .» والفروع » 
وغيرهم . وعنه يحزء,ما هذى واحد . وعنه لا فدية عليها. لأنه لا وطء منها.. ذكزه 
الفاضى وغيره:. واختاره ابن حامد . وصمحه ائن عقيل وغيره . 

قوله ( وَإِنَ كانت مسكرّهة فلافدية عَلم) )4 . 

هذا المذهب ..وعليه الأحماب ٠‏ وعنه عليها الفدية.. وغنه يفدئى عنها الؤاطى: . 


ووجه فى الفروع. رواية : أمها تفدى وترجم على الواطن» من الرواة الت ف الضوم . 





ع 80786 سم 


ؤقال.فى: الروضة:: التكرهة:يقسد ضومها». ولايلزمها >كفازة ٠.‏ ولا :يفتاد لتحا » 
وعليها بدنة ٠‏ قال فى الفروع : كذا قال 

قولة 9 العرب الثَالت :المآ الْوَاحيَة جب للقوات» أو لتك واب » 
/ للمبآشرَة فى عير فرج . قم 0 ويك اند تدا 
دم البدنة الو اجبة باأوطء فى 


4 فانه الحج 2# وقوفه بعرفة لعذر < 
حيث حستى » فعليه هدى . على الضصحيح من خم َو 
وأطَلقهما انف ىعدا الكتاب'» فى باب القوآت والإحضار 
فعلى المذهب : تحزىء من , الهدى ما استيستر  .‏ مثل هدى المتعة . 5 
المصنف » والشارح » وغيرها . وقال فى الموجز : هوا بدنة . 
وعلى المذهب أيضاً : إن عدم الحدى زمن وجو به صام عشرة أيام » ثلائة فى 
الحج وسبعة إذا رجع .. هذا الصحيح من المذهب . وعلية أ كثر الأحاب » من 
أن:دم:القوات عفيشن لدم المئقة + قرو مكلا ”...هبو خاخك: فى كا ألقاضق 
الآتى . وغ كلام صا حت الموجز + حكا حك ضاحب. البدنة الواجبة بالوطء فى 
الفرج . هذا مايظير . 
وأما الخرق : فإنه جعل الصوم عن دمالفوا تكالصوم: عن جَرَاء الصيد عن 
الوكادم ذلك.فقى نات أعفضض أتم هن هذا:. 
ما إذا باشر دون الفرج » وأوحِبتا عليه بذنة: فإن حكها > البدئة الواجبة 
بالوطء فى الفرج على بماتقدم تم أغيزة خلا ف :أعامة . 
قوله (وماعدَاه 4 . 


لدو :مناغ ةااما تحب فيه البدانة 4 











دج لدم 


ف( فقال القاضى : ماوجب رك واجِب ل اوه 
للبارة: تلح فد لدي ا 

نثال :سرك الداحق الذى بحب بهددم : ترلع الإجرام من الميقات » والوقوف 
بعرفة إلى غروب الثسنن » أو المبيت عزدلفة إلى بعد نصف اليل .٠‏ أو طوافٍ 
الوداع » أو الميبت عت » أو الرى » أو الخلاقبء ونحوها . عن الدما ار المة 
بقرك الواجب 2ك دم المنعة . على ماتقدم . جزم به الأحماب.: 

قال فى الفروع لين كاذاحات ور صيواً - خاره يدم . فإن عدمه : 
فكصوم المتعة » والإإطعام عنه . 

ومثال فعل امباشرة الموجبة لادم : كل استمتاع بونجب شاة ٠.‏ كالوطء فى 


ان 


الشدرة ٠‏ و بعك التحال الأول فى الحج إذا“قلنا به + والمباشرة من“ غير إنزآن". 
وتحؤ ذلك إذا قلنا يحب شاة ...“فكها حك فدية الأذى عَلى ماتقدم. فى أول 


7 2 ُ 
الباب . وهدا ايضأ من عير خلاف و2 حزم به الشارم 2 وان :منحا ع« وغيرها . 


قوله ( وَمَتى | نزل بالمبآشرة دون الفرج فمليه بدانة 4. 


هذا المذهب . ونقله الجاغة عن أمظ .٠‏ 'ؤعلية:الأعقاب *“قاله فى الفروع . 

وهو من المقردات . وعنة عليه شاة"» و إن ل يفسد نسكه ٠‏ ذ كرها القاضى وغيره . 
1 . 1 . | حير : 3 4 5 4 '< 
وأطلقهما الحلؤاق ٠‏ وتقدم ذلك فى كلام المصتف: فى الباب الذى قبله ف قوله 
« التاسع.: المباشرة فيا دون الفرج : وغل يفسد نسكه بذلك ؟ » . 
ا كه 

قوله ( فإن لم يحزل فعلئه شأة). 

هذا المذهب » وإحدى الروايتين . قال الشارح :: فعليه شأة فى العحيح . 
وصحه الناظ.. قاالزركشى : هذا الأشتهر . وجَزم به الخرق:» وصاحب الوجيز» 
والكاف, , وشري أبن.رزين .. وقلامه فى:الهداية ». والمستوعب»' والخلاطةب 
والرعايتين » والحساو يين . وغنه: بدنة:., نصزها القاضى وأحابه .. :قاله.الزركشئ » 


وَأظلقَبما فى الفروع ؛ وشرح ابن متجا» والمذهب » ومسبوك الذهب ءوالتلخيص . 





سد 898 كد 


فائرة : وكذا الحتم لو قبل » أو لمن بشهوة . على الصحيح من اذهب . 
اختاره القاضى 2 والمصنف 2 واللمن 2 والشارح 3 وغيرهم ٠.‏ 


والارق حكم' بأنه إذا أتزل بلمباشرة دون الفرج يقد نحجه . وحكى 


الروايتين فيمن أتزل بالقْلة : وعكنه انن أبئ مونى'. تي الزوائتين:فى الوطاء 
دون الفرج ٠‏ وحَزم بعدم الإفساد بالقبلة . 

ع ال ال بك لاست 0 القع اقبي مهدا مومع مود ام فاق 

وله( ون كر اليطر فأنزل »أو استفنى . فعليه دم : هل هو 
د 1 0 در 
بدنة أو شأة ؟ عل روا يتين 4 . 
وأطلقيها فى الشرح » وشرح ابن منجاء والزركشى » والمداية,» والذهب » 
ومتيوك الذهب : والمسوعي ,, والشككاق ٠‏ 

إعراقا : عليه بدنة . وهو الذهب . نص عليه . .وعليه اجمهور . منهم 
القاضى"» وأحانه ».وامخرق وغيره . وقدمه فى الفروع » والحرر . 

وَالمَائيَ : عليه شاة . جزم به فى الوجيز . قال فى االخلاصة : لزمه دم . 

قال الزركشى 


دعر ١‏ لالطو للكرن ‏ , [مفدنيى بالشاد أو بزو 


ا 


اا ل 
هن امد وصة . قال ناظم المفردات : 


فائرة : لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة» بلا نزاع ٠..وإن‏ ل يمن فلا. شىء 
عليه . على الصحيح من المذهب ... وذكن القاضئ روانة.: يقدى. محرد. النظر 
أنزل أم لا . قال فى الفروع : ومراده إن كور : 

قله (وإن' أنتى بذَلِك كَكئه اه ) . 

يعنى إذا أمذى 1 النظر . وهذا اللذهب .. وغليه جماهير الأحماب . 
وقطم به كثير.. منهم صضاحب المداية + والذاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعٍ 
واخلاصة » والهادى ؛ والرد » وغيزم . وقدمه فى الفروع: وغيره : 


قال الزركشى : اتفق عليه الأصحاب:. وقال: فى التكاق.: لافدية بمذى يتكزار 











هلام د 


نظر . قال ل فى الفروع :وجا امن يرج : لافدية يمذى بغير النظر.. ٠‏ وحزم نه 
الآدمئ البغداذى فى اكتابه . فقا : إن أمذى 'باستمناى. 

قلت : وجزم به فى الوجيز» فقال : و إن أمذى باستمناء فلا فدية . وتقدمت 
الرواية التى ذ كرها القاضى ٠‏ 

شير : مفهوم كلام الصنف : أنه إذا لم يكرر النظر ,وأمنى : لاشىء عليه . 
وهو حيدم ,وهو اللخي ين ريعي ظاهر كلام الأ كثر . وقدمه فى الفروع وغيره.. 
وقال فى الروضة ء والمستوعب : عليه شاة يذلاك . 

قلت : وهو ظاه ركلام الخرق . فإنه قال : و إن نظر فصرف بصره فأمذى . 
فعلية دم . وشرح على ذلك ابن الزاغوتى . 

قوله (وَإِن فكو فَاأنزل فلا فذية عَئِه) . 

هذا الذهب . وعليه جماهير الأصماب ٠‏ وجَزم .له فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيرة الوق كل جنطل وان عقيل : :.أنهكالنظر لقدرته عليه . ومرادهها : 
إذا استدعاه . أما إذا غلبه : فلا تزاع أنه سيان فيه ملت ادو كر جعي , 
وأطلتهما فى الحرر 

فاترئانم 

إمراما : الخطأ هنا كالعمد . على الصحيح من المذهب .كالوطء . وقيل : 
ا لحن ف المزة 1 

الات : المرأة كالرجل مع وجود الشهوة منها . على الصحيح من الذهب . 


ا وقال فى الفروع : و بتوجه فى خطأ ما سيق . 
قوله ( ومن كير ححظورًا م من جنس » مثل عي ات 
أو وَعلى» ثم وطن المرأة الأول :أو غيزها ١‏ :قثا ل السكفير عن 
ول فَكَتَارَة واحتة) . 
7 2011111111ظ [أعبأجليواء معظيفا 





لس و سب 


فيه “أو تطيب ثم تطيب. وقيذا“الذهبفىدذلك كلة : ونصن) عليه 2 وعلله 
الأصحات. وسواء تابعه أو.فوقه:-قظاهره؟ أنه لوق عي اعفار غالة أ ز نات ؟! 
لزنه دم . وهو صمييح . وقاله القاذى ٠‏ وغلله بأنه لما تنبت الجلة فيه على اللجلة فى 
تداخل الفدية » كذا الوا<ذ على الواحد فى تكيلٌ الدم ٠‏ واقتصر عليه فى الفروع . 

وعنه 0 لكل وط ان و إن ١‏ بكر صن 0 . لأنة كار 
فأوجِيها الال قال فى فى الفروع لا ري فى غيره ٠‏ 

وعنه إن تعدد سنب كارن 0 أ وك يا “ون ْم لش لابرد ؛ 3 
لاوط !؟ فليةا كدازاظ 3 إلا واخدةة. 

ونقل الأثرم بفيمن لمن قمصا أوسعية اأوكماهه ادلم وللارفة فتكتازه واعذلا” 
قات : فإن اعتل فلبس حبة ثم برىء ...ثم اعتل فلنس جبة “٠‏ قال: عليه "كفارتان 

وقال انأ ى :بوبلا بق «الإرهداد :نكال #وعتلهأزأم -متقرقا! حب 
دمان : وإ نكان:فى وقت واد “فلي روايتين : انتهى . 

قو زرف كقر عن الأول لل مكثلقاي كفالة 14. 

هذا الذهب . وعليه الأسماب 1 ولاأجد فيه خلافا » إلا أن للصنف والشارح 
وصاحب الفروع : ذ كروا الملا المتقدم بعد ذكر هذه المسألة . وذكر فى الرعاية 


الرواية الأولى فى المسألة الأو ؛ وأعادها فى الثانية . ولس بشىء . 


و ا 0 ا ل اس لص 
قوله ل( وَإِنَ قتل صيّدًا بعد ميد . فمَليْه جزاؤها 4 . 


هذا المذهب . وعليه الأحماب . وثقله الجاعة عن أحمد . وعنه عليه جزاء 
واحد » سواء كفر عن الأول أو لا . وحكاها فى القروع ف ا 

ونقلاحتيل : لايتعدد إن لم نيكفرعن الأول ٠‏ ونقل خنبل أَيِضَاً : إن تمدد 
قتلهثانياً : فلا جزاء قيه : وينتقم الله منه . 

فَائرة : لو قتل صيدبن ذأ كثر معا تعدد المزاء .إقؤلاروالجذ] ,| ولد امنا 


والشارج م( وصاحب الفروع وغيرهم . 








ب /الاهم ده 


مر ع ا ستل 0 
اعم أله ذا قمل عنظوراً من أجنامن » فلا لو ما أن تتح كفازته أو مخداف . 
فإن انحدث ‏ وهن مراد المضنت » لمكايته. الملافت : مث : أنا نلق ولبس 
تطينت.ونحؤه ..فالضحيح من :المذهب : .ما قاله المصنف : أن عليه لكل- واحذ 
كفازة :اونظق, عليه :ليهأ /كثر الأحاف , قال فى؛ الفووع : .وهو أشم, 
وجزم. نه فى الوجيز وغيرة [وصمخه فى التيخيص”» وتصحيح اخرر] وقدمه فى ننى 
والشرح » والفروع وغيرهم . وعنه عليه فدية واحدة [ وأطلقهما فى احرر] . 
وعنه إن كانت فى وقت واحد قفدية واحدة . وإن كانت فى أوقات : فعليه 
لشن واحد فدية . اختاره أبو 0 : 
وقيل : إن تباعد الوقت تعدد الفداء و إلا فلا : 


قائرنٌ 0 قال الزر 5 وغيره : ذإدا لبس وغطٍ الول س انلف » ففدية 


و[قواعرلا لام يزاين واحد . وأن لا لف ال كقارة . مثل :إن اك : 
أو لسر] عام تطيب ووطىء : تعددت البكبانء قولا واحذا . 

قوله (وَإِن حل + أذ د 
طعا ' قعكيه الَكفَارَة 4ر.. 

إذأ كلق أ قم فعليه السكفارة » سواءكان عامداً أو غير عامد . هذا المطحيح 
مزع المنم؟ وكليف كثر"الأطتات ن: نر ليوا 


ل : لا قلاة على مكره:ؤنامن وجاهل ونام ومحوم . وهو رواية مخرجة 
من قل . الصيد ١‏ وذاكره بعضهم رواية : واختاره أبو مد الموزى ‏ وغيره . وهو 
قول المصنف ٠‏ وخرج فى الخلق مثله . واختاره:فى الفائق فى حلق. الزأسن لاقثم 
الأظفاق ؛ 


وأما إذا وطىء : فإن عليه الكفارة :سوام كان عامداً أو غير عامد : 





سج يواهت 


هذا الصحيح من المذهب.. وعليه الأصحاب . وقطموا به إلا المرأة إذاكانت 
مكرهة على ماتقدم فيهامن لكلاف قر يباء مع أنها لاتدخل فى كلام المصنف هنا . 


ع 


وأما إذا تل صيداً : فعليه :التكقازة » سواء كان عامداً أو غير عامد . هذا 


الصحيح 8 المدهب ٠‏ وعليه جمهور الأضدات ٠.‏ وتقله الجاعة عن كم رمه ا 


تعالى : منهم صالم ..قال فى المفتى » والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال فى الفروع 
وغيره : عليه الأصحاب ٠‏ وعنه لا جزاء بقتل الحطأ : نقله صا أيضاً . واختازه 
أو تمد الجوزى وغيرة . 
قاع نإن: 

إمراشها ل الفروع : الشكره عت كط« 2 وذ الشيخ - يعنى 
به الصف لاق "كتلتت؛ الأمان:ى موضدين "أنه لا تازفه..تإنها يلزم الكره- 
يعى بكسر الراء ‏ وجزم به أبن اللورّى . قأله فى القوَاعد الأصولية . 

الَائِءَ : عمد الصبى ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ . وتقدم ذلك . 

قوله ل( وَإِنَ لبس ء أذ تطيب أو عطى رَأْسَه نأسيا :قلا كفارة 
عا 

وكذا إنكان جاهلا أو مكرهاً . وهذا الصحيح من المذهب:. وعليه أ كثر 
الأحماب . منهم القاضى فى كتاب.الروابتين . ونقله الجاعة غن أجبد ..وذكره 
المصنف » والشارح » وغيرها ظاهرٌ المذهب . وجزم به فى الوجبز وغيره . وقدمه 
فى .الفروع وغيره.. واختاره:الخرق وغيره . 

وعنه خب :السكفارة:. نصرها القاضى فى تعليقه وأحابه . 

وقال فى الفروع : ويتوجه أن الجاهل باحك هنا كالصوم على ما تقدم : 


وقاله القاضى تخصمه.: حب أن تقول ذلك . 














دهم 


قتنان 

إعبر اها “مق زال درن ليت :1ق لدان “فكوا أحرع لا بلغت 
فعليه الفدية . و تحوز له غسله بيده و بمائع وغيره - 

مف تعره نستعين فى غسله بحلال . فإ نكان الماء لايكنى الوضوء وغَسَله : 
غسل الطيب » وتيم لاحدث . لأن الوضوء له بدل . 

قلت-: فيقاتى ها". 

ول هذا : إذا لم يقدرعى قطع راتة بغير الماء ٠.‏ فإن قدر عل إلى قطع الرائحة 
بغير الماء 4 وح ل ن القصد قظهها . 

وإن ل بحد الماء : مسحه مخرقة :أو حككه بترابث أوغيزه خب الإمككالي 

الما : لو مس طييشايظنه باس .فيان رطب فنى وجوب الفدية يذلاك 
وجهان . وأطلتهما فى المغنى ؛ والشرح .» والفروغ:» والرعايتين.» والحاوع التكيير 
والقواعد الأصولية . 


أحدهها : يلزمه القدية.. لاإنه, قصد من الطيت . 


والثانى : لاقدية عليه ء لأنه جيل مره . وأشبهامق جل مر زا الطيرك . 


قلت.: وهو الصواب . وقدمه فىنا! رعاية السكيري فى بموضع : 


810 


فول فتن ركدر ]| 2 رامة م م قعل حَظورًا عليه فِدَاوة 4 . 

اعلم أنه لا .يفسد الإحرا ام برفضه بالنية ...ول وكان. محصراً لم يبح له التحلل 
دحك باقن . نص عليه ,. وعليه الأححاب . فإذا فمل محظوراً بعد رفضه : فعليه 
جزاؤه . وكذا لوَفمل جميع محظورات الإحرام بعد رفضه : فعليه لكل محظور 
7 رة ٠‏ وإن لم يتداخلن 61 1 برفض إحرامه . وهذا المذَهب . وعلته الأغتَات 

وعمة , موه كفارة واحدة '. ذاكزها ف المتتو. 


على الحرم 4 


عت اخر بات « ما بحرم 


م 54 الإتماف ا جع 





0 


ابم : يازمه لرفضه دم . ذكره فى الترغيب وغيره . وقدمه فى الفروع . وقال 
المصنف فى امغنى + والشارح ‏ وغيرهما : لاشىء عليه لرفضه . لأنها نية لم تفد شيقا . 

قلت : وهو ظاه ركلام كثير من الأجماب . وتقدم : إذا أفسد الحج التطوع 
والعمرة رواية :أنه لايازم القضاء . عند قوله « وعليه المضى فى فاسده » فى الباب 
الذى قبل هذا . 


قوله ( وَمَنْ" 1 يحل إِحَرَامِه فى يدنه كله اْتدامة ذلك 4 . 


وهذا بلا نزاع . لتكن لو نقله من مكان إلى مكان من بدنه » أو نقله عنه . 
ثم رده إليه » أو مسه بيده : فعليه الفدية » مخلاف سيلانه. بعرق ومس . 

قوله ل( ولس له ل خب ميس ): 

نك إسؤاته؟. روأ باعي إعالقه : اي : لتكن الصتتيح من المأهب 
كراعةاتطنيلك اثو بهر:وغ ليهأ كثر,الأضجاب:.وقال: الأجزف رغ امزتها» .+ و محتغله 
كلام المصنف . 


وقيل : هو 5ت ب بدنه.. وتقذم ذلك فى أول باب الإخرام : 
مي ا وصها 


اراق قوله < وَإِنْ دض يليد فيص خَلَمَه و1" لشقه ). 
وكذا لوكان عليه سراويل ؛ أو جْيّة أو غيرهما . صرح به الأسححاب . 
قوله ( إن" استدام لَه كعَليْهُ الفدية 4 
مراده : ولو استذام لمظة فأ كثر فوق المعتاد فى خلمه . 
له ( وَإِنَ اببس *» كن ملت فاط لور لطي مه » وكآن 
جما د ب 1 
وهذا بلا نزاع . وكذا لو افترشه . نص عليه : ولوكان حت حائل غيرثياب 
ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته . وإن منع فلا فدية ٠‏ على 











سد لمهت 


الصحيح من المذهب ٠‏ وأطلق الأجرى : أنه إذا كان يينهما حائل كرى أء ولا 
فدية عليه . 

فَائْرةَ : القارن كغيره فا تقدم من الأحكام : نص غليه . وعليه الأحماب . 
قاله فى الفروع وغيره . لظاهر السكتاب والسنة .. واختار القاضى أمهما إحرامان . 
قال فى الفروع : ولعله ظاهر قول أحهد . فإنه شبهه بحرمة المرم » وحرم الإ م 
لأن الا حرام : هو نية النسك . ونية المج غير نية العمرة : واختار بعضهم : أنه 


إحرام واحد كبيع عيك دار صفقة واحدة . فهو عقد واحد والبيع اثنان . 


وعنه يازمه يفل محظور : ذكرهافى الواضح . وذكره القاضئ وغيره تخر ييا 
إن ازمه.طوافان ,وسعيان [.وقال المضنف فى المغنى.: قال القاضى : إذا ‏ قلنا عليه 
طوافان لزمه جزآن انتهى ] وخصها ابن عقيل بالصيد »كا او أفرد كل واثحد 
بإحرام ٠‏ قال فى الفروع : والفرق ظاهر . وكا لو وطىء وهو بحرم صائم . 

قال القاضى : لاعتنع التداخل. ثملم يتداخلا. لاختلاف كفارتهما » أو لأن 
الإحرا رام [ والصيام لايتداخلان 4 والحج والعمرة يتداخلان عندنا ٠‏ وحر 2 َْ المغنى 
زوم بدنة وشاة فيا إذا أفسد نسكه بالوطء » إذا قلنا : يلزمه طوافان 

قوله 2 هدي أو إطََاع فهو 0 9 2 5 
إبصآله إل 

م 

يعنى : إذا كان متعلقأ بالإحرام » أو | اكرم . فالمدايا والض-ايا مختصة بمساكين 
الحرم ٠‏ كبدى القتع والقران وغيرهما . وكذا ماوجبٍ لترك واجب 1ت 
المييقات 0 الوداع وتحوهما . وكذا أجزاء الحفلورات إذا فعلها فى 
نص عليه . فيحب نحرة باللدرم : و مجزئه فى أى تواحتى ارم كان < 

قال الإمام أحجهد 51 ومنى واعد ». 

وقال مالك « لاا حرق اليج إلا 8 2( ولانى العمرة إلا كك « 


قال فى الفروع : وهو متوجه . 

















88ح 


وأما الإطعام.: فهو تبع للنحر: فى أى:موضع قيل فى النحر فالطعام كذلك + 
فوائر 


إمراها : الأفضل أن ينحر فى الحج عبّى وف العمرة بالمروة . حَرْم به فى 


التلخيص » والبلغة ؛ والرعايتين » والحاو بين » وتذكرة أبن عبدوس وغيرهم . 

الثاعة : اختصاض ققراء لكرم مندى الحصر من مغردات الدع قال 
ناظمها : 

وهديه ‏ فءندنا يختض بفقراء الخرم قد نصوا 

الثاش: + لو سلنه لافقراء فنجزوه أَخِرأ + فإن لم يقعلوا استرده؛ونحره + فإن أبى 
أو يمن ضعته ؛ :وقال ف الفروع * ؤيتوحه ا<مال لانضمن”. و نحت تفرقة جه 
بالحرم » و إظلاقه لا كينة : 

ارايعم : 0 ارم 8 من كان فيه من أعلد ومن ورد إليه من الحاج 
وغيرم : وهم الذين تدفم إلهم الركأة : 

تفسم : مفهوم قوله.« إن قدر على إيصاله » أنه إذا 1 يقدر على إيصاله إلمهم : 
أنه جور ذنحه وتفرقته هو والطعام ق غير الخرم .وهو حيح 7 والصحيح من 
الروايتين . قال فى الفروع : والجواز أظهر . وحزم به الشارح ٠‏ وقدمه فى الرعاية . 

والرواية الثانية : لا يحوز . وهو قول فى الرعاية . 

5 مدان 104 يهاش بار يزه 

قولة (إلآفذية الأذَى أو الى وتمنوها) . 

كالطيب ونحوه ‏ وزاد في الرعانتين » والحاويين : ودم المباشرة .دون الفرج 
إذا لم يتزل ٠‏ وقال فى الفروع : وما وجب بفعل محظور ليث فعله .ول يشتئن 
سوى جزاء الضيد ... وكذا قال:الزركثى : إذا وجد سبيها ى انال فيغرقبااحيث 


06 


و<د سبنها . وهذا المذهب مطلقا . وعلية 2 الأمتنابك : 











سس ساون د 


وعنه يفرقها فى ارم ٠‏ وقاله الخرى فى غير الحلق .قال فى الفصول » والتبضرة : 
لأنعوالأضل] » خواض كيل ااشيت.ء 
واعتبر فى المجرد والفصول : العذر فى اللحظور » و إلا فغير العذو ركسائر الحدئ .. 
قال الزركثى : وقال القاضى »واب عقيل ».وأو اليركات :.مافعله لذو ينحر 
هديه حيث استباحه . وما فعله لغير عذر اختص بالمرم . 
هار 
أمرضما ': حيث قيّل :.النحر فى الال .. فذلك على سبل املواز » على مقتذى 
كلام اليفلا والجد نوغيزهاأ. وظاهر :كلام التق ب اواطرق»-والتلقيص : 
ارحركل 
التالى : مفهومكلامه : أن فدية.الأذى واللبس ونحوهما : إذا وجد سبيها فى 
الحرم يفرقها فيه . وهو صحيخ . وهو المذهب!: نص عليه + وغليّة الأضبحاب . 
وعنه يفرقه حيث فعله ٠‏ كلق الرأس . ذكرها القافى ٠‏ قال اللصنف": 
وتقدم ذلك . 
فوائر 
الزُولى : جزاء الصيد : لمسا كين المرم:. على الصحييح من المذهب . نص 
ل عد يه والشارح . وهذا مخالف نص الكتاب . ومنصوص أحمد . 
فلا يعول عليه . وقير 


ل 


ا 


: يفرقه حيث قتله لعذر. 


الثالك : وقت ذبح فدية الأذى واللبسن وحوهما ء وما أسلق ببة ؛ جين فءلى» 
الذان يستبيحه لعذر» فله الذبح قبله .قال فن الحرر وغيره : وككذلاث ماؤ نت لترك 


واحجب , 


الما بعر . وأمسك ين 5 حرحة : ثم أخرج حزاءه 2« 3 قل المجروح 




















جووسية ب 


أو الممستك » أوقَدَم من أببتح له الاق فديته قبل املق »ثم حلق : أجزأ . نص عليه 

وقال فى الرعاية : إن أخرج فداء صيد بيده قبل تلفه .فتلت : أحرأ اعنه :. 
وهو بعيد .قال فى.الفروغ > كذا قال . 

كول (5دم: الإتطاو تجر تين اد 

هذا الذهب . نص جل" ؟ وحقة الذعانة 

وعنه لامحزئه إلا فى الجرم . فيبعثه إليه ة و بواطىء رجلاعلى نحره وقت تحلله . 

قال:فى المهج : قال بض“ أصحابنا : لابنخر هدى الإحضان إلا بالخرم:. 

قال المصنفت : هذا فيم نكان حضره خاضاً . أما الحصر العام فلا يقوله أخند : 

وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله « الثاتى دم الحضر » . 

فوائر 
2 2 ع سر 

إمراها : قوله ( وَأما العام فيجِرئه بكل مكان ) 

قال فى الفروع ؛ ويجزىء صوم » وفاقا . والملق وفاقا . وعدى تطوع . ذكره 
القاضى وغيره وفاقا . وما يسمى نسكا بكل مكان . 

الائ : قوله ( وكلقم د كزتاة: بجي فيه سَاة» أو سئي بَدنة4 

0 يض سبع الل :دع بدنة أو بقرة ؛ لكن إِذا ذمحبا 
عن الدم: هل تلزم هكلها ءكالوَ اختار الأعل من خصال الكفارة ؟ اختاره ان 
عقيل . وقدمه فى الخلاصة . ذ كره فى المنذوَر. وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين 
[ وصححه فى تصحيح الحرر ] أم يلزمه سبعبًا ققط » والباق له أ كله والتصرف 
فيه » لجواز تركه مظلقاً اكذحة سَبْع شيا ؟ 

قال ابن أبى الجد فى مضنفه : فإن ذ ابح بدانة ل تلزمة كلها فى الأشهز انتهى . 
وقدمه ابن رزين فى شرحه » وقال : هذا أقيس . فيه وجهان . وأطلقبما فى الثنى 


[:والخرر» والشترح 6 والفروع ] والفائق > والقواعد الأصولية . وقال : قلت : 











مد ومو اح 


ولتغه :أن تناف عل التدلانن ألغنا وياد :القواث !فإو واب الراميعا أعظم 0 
أواست ل تطوع»! انتهى. . والشرح »:والفروع : 

و رأنى نظيرها فى باب الهذئ والأضاحى عند قوله « إذا نذر هديا مطلقا فأفل 
مانجزىء شاة أو سبع بدنة »6. 

وتقدم نظيرها فيا إذا كان عنده حمنشون من الإبل » فأخرج ركاتها بعيراً فى 
« باك زكاة غييمة الأنعام . 


الثالئة : حك المدى حي الأخمية . نص عليه قياساً علمها . فلا يحزىء فى المدى 
لذ لطر ل لان و اك سسا 
قي ١‏ و ول م ا 11 

و كذاعكسها . وتحرته أيضاً البقرة فى فى. حرا الصيد عن البدية . عل الصحيح 
من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لاتجزئه لأنها نشبه النعامة . وذكر 
القاضى وغيره رواية فى غَيرَ النذر : لاجزىء البقرة عن البدنة مطلقا ء إلا لعدمها 
وقدمه فى الرعاية '. ويأنى فى باب الهدى والأضاحى فى :فصل 'سوق المدئ « إذا 
نا يدن أسرأنه شرة 6 

فائرة : من ازمته بدنة أجزأه سبع شياه مطلقاً . على الصحيح من المذ 
وعلره ا كثر الأمسطافا : وقطع به اكثير فيا 

وعنه نحرزى+ عند عدمها . اختاره اءن عقيل . .نقله المصنف وغيره . 

وعنه لانحزىء إلا عشر شياه .: والبقرة كالبدنة 
بطريق أولى 


فى إخزّاء سيع شياه عم_ا 


فى الكاق ,2 


لإجزائها عن سبعة . وقدمه فى ل 
8 جماعة نحزىء إلا فى حزاء الصيد ٠‏ وجزم به فى التلخيص ؛ والرعاية 


الكبرى 














عه 


ال المصنف : لاتجزىء البدنة عن سبع شياه فى الصيد . والظاهر عنه : لأن 
الم أطيب لجا . فلا يعدل عن الأعلى :إلى الأدنى.. ونجزم .به الزركثى.. 


ميان فى باب الحدى «١‏ نإذا نذر بدنة حزئه.بقرة 6 فىكلام المصنف . 


بأب 2 مر 


ا 


ع2 
فُحِبْ فيه شه لقان . احدما ا فيه ب 


الله علمهم . ة .فيه ماقضت" 7 

أنه لوقضى بذلك غير الصحالى : أنه لا يكو نكالصحانى . وهو صحيح . وهو 
لاه ركلام الأحاب . 

وقد نقل إبعاعيل الشالتح : هو على م الصحاية . 

وقال فى الفروع ا اونفد رق إن كان: 

بناء على 3 قول الصحابى ححة . قلنا : فيه روايتان . وإ نكان لسبق الحكس فيه : 
ل غير الصحابى مثله فى هذه الاية وقد اجتج بالآية القاضى 

لانن متشوواع كل اماضم من حكم فهو على ذلك . 

ونقل أبو داود : و يتبع ماحاء : قد حك وفرع منه . وقد رجع الأحماب فى 
بعضن المئل إلى غير الص<ابى على مانأقى .:اتنبئ : 

قوله ( وَفى حار الوص و بقرته والأيل وَالَلِ والوخل بكرَة 

هذا المذهب ٠‏ وعليه الأصماب ٠‏ وعنه فى جار الوحش بدنة . وأطلقهما ف 
الكانى . وعنه في كل واحد من الأر بعة يديه . ذكرها فى الواضح » والتبصرة .. 


وعنه الإجز اء فى بقرة الم وحسض 











سه د 


فَامَوَم الال :بذك الأوعال ٠‏ والوعل : هو نالأروى .وهو التيس الجبل . 
قله الجوهرى وغيره .“فق 'الأروى * بقرة » كا تقلام و ف الؤعل . جزم به فى النظلم 
وغيره . وقدمه فى المغنى ؛ والشرح » والفائق » وغيره .. قال القاضتى :“قا عضب . 
وهو ماقبض قر رنه من -البقر . .وقو دون الجدّع .حر مه لوف والر عابة . 

قوله وى الصَي مك4 

بلا تزاع » إلا أنه قال فى الفائق « فى الضيسع شاة 4 وقال فى الرعايتين 
والحاويين 0 أوشأة » . 

يه وف 5 زال لتقب 4 
غزال 0 تي ٠‏ وييطلع قرناه . ثم هى ظبية والنيكر 

ظبى 0 الغزال لم مت ين ازمر الواحبة ديد ميت يدل و ان اه 
قثل . 

ونا اتات طلس عل أن فددراا وجزم به فى المداية » 

5 : 2 3 0 1 
والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والهادى » والتاخيص . 
اللا 3 والوجيز 2 والمنتتخب 2 والفائق » وإدراك الغاية ع« وغيرهم . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاو بين » وشرح ابن متحا . 

وقيل : فيه شاة.فى الجاعة . وهو المذهب :جزم بهبنى للمبج ٠».‏ وعقود ابن 
الينا 3 ار 2 والفروع 4 والإفادات 2 وتتمكرة ان عبدوس »2 والنور ع وشرج 
ابن رزين . وقدمه فى الشرح . وحكاه:ابن منحا فى شرحه زوابة . 

وعنه لاشىء عليه فيه . لأنه سبع . وأظلتهماق الممبج .قال فى الرعاية :,قلت : 
أن حرم أكله ٠‏ انتهى 


تنك : ظاهر كلام المصنف هتا : أنه شواء أبيج | كله 5 لا أ مودو ظادر 


كلامه فى الهداية » وعقود ابن البنا ؛ واخلاصة » والهادى » والشترع» والتاخيصض » 














:600 جد 


والنفم » وشرح ابن” ميج اواخزر 6.والؤجيث والقائق”»:وتذ كزة/ان:عبدوس » 
وإدراك الغاية » وغيرهم . لاقتصارم على وجوب القضاء من غير قيد . .وهو أخد 
الوجهين تغليباً . وقدمه فى الرعابة البكبرى 

قال فى الكانى» فى باب محظورات الإحرام : وفى الثعلب الجزاء » مع اللملاف 
فى.أ كله . تغليبا للحرمة : وذ كره أبرن:عقيل روآيّة > فقل بكررر: عليه مزاج . هو 

لك لاك 
وقيل : إنما يحب الجزاء على القول بإباحته . وهو المذهب . 
قال الزركشى : هذا أصح الطر يقين عند القاضى » وأبى عمد ؛ وغيرها . وجزم 


به فى الحاو يين . واختاره فى الرعابة الصغرتى . وقدمه ف الم رقع 


2 


قال فى اعخلاصة : والهدهد والصرد فيه الجر ناء » إذا قلنا :.إنه مباح : 
ا ا «ولا تاثير 
للحرم والإحرام فى تحريم حيوان إنسى ؛ ولا محرم الأ كل » 
قال فى المستوعب : وما فى خله اك اع ؛ وستور » وهذهد , 
وعنرد وغيرها ‏ وفى وحجوب الجزاء اعلملاف 
وقال فى المذغب» ومسبوك الذهث : 2, بحرم قتل الستور والثعلب 
القيمة بقتلهما روايتان . 
وقال فى المج : وفى الثعلب روانتان . إحداها : إنه صيد فيه شأة . 


والخخرق : لنن بصيد ولا شىء فيه . 


اي 0 - 

قوله ؤ وف الور وَالضب : جَدى 4 . 

الصحيح من المذهب : أن ق قتل الؤائر جديا + خَرْمْ يهفى” المنداية » 
وا سيرد الذهب ؛ والخلاصة » والحرر » والؤجيز » والإفادات » 


والحاوبين » وتذاكرة ابن عبدوس ؛ والمنورء وغيرمم ٠‏ وقدمه ف الفروع » والمنتوعب 


والرعانتين 2« والفائق 3 وغيرهم 3 











يوه لب 


. 


وغنه فيه شاة:: ,اختاره ابن أبى مومى ٠‏ جزم به ف المادى +:.:وأطلقهما فى 
التلخيص . وقيل : فيه جفرة . اختارة القاضئ .. 

وأما الضب : فالصحيح من المذهب : أن .فى قتبله جديا وعليه أ كثر 
الأصماب . وجزم به فى الحرر» والوجيز » والإفادات , وغيرمم . 
والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وعنه فيه شأة . اختاره القاضى . وأطلقهما فى التلخيص . 

قوله ا وَف يرع : حَفْرَة لما ا أشير) 4 

هَذَا المذهب . نص عليه . حَزْم بّه فى الهداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب 
والخلاضة » والمفنى » والششرح » والحرر ؛ والفائق » والوجنز » وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع » والمستوعب » والرعايتين.» واماو بين . وغيرهم . 4 

وعنه جدى . وقيل : شاة . وقيل : عناق . 


قوله ( وف الأزنى :عتاق 4 : 


هذا المذهب ٠‏ نص عليه . قاله فى الفائق ٠‏ وحزم به فى الطهداية6 والملذهن 2 
ولوك الذهب » والخلاصة ؛ والمغنى » والشرح » والحرر» والوجيز ٠‏ والفروع 
وغيرم : وقدمه فى الستوعت 2 والرعابتين 2 والحاو بين 1 

وقيل : فيه جفرة . ذ كره فى الرعايتين » والحاويين . 

لكن قال فى الرعاية الكير ى : العناق لها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل 
أن تصير جذعة . والجفرة عناق من الممز لها ثلث سنة فقط: .. وقال فى الفائق : 
الجفرة ها أربع شهور . وقال فى الفروع : الجفرة من المع لطا أر بع شهور . والعناق 
بض من ولد المءز دون الجفرة انتهى : 

1 ري ع1 

2 بم )ىو عن راعيه دم ١0‏ عاد 

قوله لإوَن امام - وَهوَ كل مَا عن وَهَدَرٌ ‏ شَاة ) . 

وجوب الشاة فى الجام : لا حلاف فيه . والعبٍ : وضع المنقار فى الماء فيكرع 
كالشاة ولا يشرب قطرة قطرة » كبقية الطيوز . والهدر : الضوت :. 

















حتب ياو وت 


فالصحيح من الذهب نا الجام كن ماضيا دواري كدض الأصماب 
وقدمه فى المغنى » والشرح 6 والفروع وغيرمم . 

وقال التكناق :كل موق مام" وقال ضانحبَ التبصرة والغنية وغيرها 
من الاانا : ا بع ودر اا سن لق رك الفط اما “ركذا ترك 
والوراشين » والقمرى » والدبسى » والسقانين . وأما المحل : فإنه لا يعب . وهو 
وق ال لو 


قوله ١١‏ نوع التابي :ماي* 0 افيه الما يدجم افيه إل 
7 


قل عَدْ أن من أهْل اليئرة ا وان سكوينه لانن حدما 
نص عليه . وأن يكون القاتلين أيضاً .. وهذ المذهب . وعليه: الأحمات إلا 
ماتقدم عن صاحب الفروع »من تأنه « يقبل قول غير الضحابى »فى أول الباب . 
وقيد ابن عقيل المسألة ما [ إذا كان ] قتله خطأ :“قال + لآنّ اعد :ينا العدالة . 
فلا يقبل قوله » إلا أن يكون جاملاً تحر عه لعدم فلقه . 
قات : وهو قوى ٠‏ ولعله مراد الأصحَات ع 
قال بعضهم : وعلى قياسه قتله لحاجة أ كله. 


لى فى أواخر باب شروط من تقبل شهادته : قبول شهادة الإنسان على 


وتقدم : هل نجب فدية فى الضفدع ء والعلة » والنحلة » وأم حبين » والسنور 
الأها إل أء لذ ؟ ول نحب فى البط والدجاج ونحوة » أم لا ؟ عند قوله م ولااتاتيو 


للمحرم ولا للإحزام فى نحريم حيوان سيد مكوضرء إلا 9 . 


1 


فَائْرمَ : فى سنور البرء واللمدهد » والصرد : حكومة إن ألمق : على الصحيح 


. ب و 5 ٠.‏ . 
من المذهب . وقيل : مطاقا ٠‏ وتقدم التنبيه على ذلك فى الثعلب . 











سب 881 عت 


قله وي فى كل وَاحَدٍ من الكبير وَالصّمِير » وَالصتحيح » 
وَالييبِ : مثله) . 

وهذا اللذهب . وعلية الأصحاب . وقظموا به: 

وقال فى الفروع : وقياس قول أنى بكر ق الزكاة : يضمن ميا لصحيح . 
ادك 1ح" ٠‏ وخرجه فى الفصول احتالا من الرواية هناك : وقما يعتير الكبير 
أيضا . فبنا مثله . قاله فى الفروع . 


فلو قتل قرخ حهام كان فيه صغير من أولاد العم . وق فرح النعامة حزاء . 
وفيا عداتها قيمته 6 إلاأما"كان أ كبر من الجام - ففيه ما يذ كزه قزييا . 


قوله + إلا اللاخض تفدى بقيمة معلا ) . 


هذا هد الوحين . واختاره ه القاضى 2 والمصنتفك . وحوم به فى الوخيز. 

وقال ألو الطاب : تحب فمها مثلها . وهو المذهب ٠‏ حزم به فى المذهب 
وفسبوك الذهب 2 والمشو ع 2 واللاصة 2 واشادى 2 والتاخيص 2 والبلغة 2( 
واخرز» والنظم » وتذ 3 ابن عَبْدوس : وقدمه. فى الفروع ؛ والرعابتين» والحاو بين 
والفائق . وأطلقهما فى الشرح 

وقيل : تضمن. بقيمة مثلها أو يحائل.. لأن .هنذا لا نيز يذ فى: لجا كلونها . 
قاله فى الغائق على. الأول .. ولو فداها بغي ماضن فاجتيالان . 

وقال فى اأرامتطتي ؛ والخاو يبن : وتفدى الماخض بمثلها .. فإن عدم الماخض 

وقيل “قيمة غير ماخصن . 
َابْريَان, 

إمر رضي 8 أو حجٍ > نى على حامل 6 فألقت حنينها كد ٍ ين نقص الأم فقط 

وهذا المذهن:: ٠‏ وحزم: بهافى اللغنى ,"والش زح » وغيرهما.. وقدمة فن الأرو اع وغيره 1 


لأن الجل فى ١١‏ ااه + وقال فى -المتبج : إذا صاذ خاملا . .فإن تلك لها 














بلعم دا 


ضمنه . وقال فى الفصول : يضمنه إن تيأ لنف الروح لان لضاف لالةبضير 
خيوانال تيضم الشنين امزأة اسداد:: 

وقال جماعة من الأصحاب ‏ منهم المصنف فى الكافى » وصاحب التلخيص » 
والرعاية وغيرمم ‏ إن ألقته حي ثم مات . فعليه زوه . 

وقال جاعة من الأصجاب : إذا _كان. لوقت يعيش لثله .. وان كان الوقيك 
لا يعيش لمثله ف وكالميت . وجزم به فى المغنى » والشرج . 

وقاس فى 'القاعدة:الرابعة .والمانين: وجوب عش قبية' أمه عل قول ألى بكر 
فى وجوب عشر قيمة جنين الدابة على ما بأنى,فى الغصب ومقادير الديات .. 

وتقدمتث أحكام البيض المذر.وما فيه من الفراخ . وكذا لو خرج من كسرة 


البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله « و إن أتلف بيض صيد » . 


اثالء: قوله ( وَيحُوز فداه أعوَرَ من عي بأغور من" أخرّى) . 


وهذا بلا نزاع . وكذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى . لأنه 
ول ون فلاءأعوة بأعرج ولا عكسه . لعدم الماثلة : 

قوله ( وَيحُورُ فداه الدكر بالأتى . وَفى فدَئها به وَجْهَانَ) . 

وأظلقهما فى الحداية » والمذهب »6 ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكانى 
والتلخيص » والبلغة » والمغنى » والهادى » والشرح » والرعاية الصغرى » والحاو يبن 
والفروع » والفائق . 

أمرما : لا يجوز .دحه فى النقل :قال فى الخلاصة : والأثى أنضل . فيفذى 
مها 1 ٠‏ وقال فى الحرر » والمثور 6 وائن عبدوس فى تذكرته : تفدى 
أنثى مثلها . فظاهر ذلك :غدم الجواز . 

والوم الثالى : جوز .اصضحه فى التصحيح . وجَزم به فى الوجبز » ومنتتخب 


الادى البغدادى . وقدمه فى. الرعاية التكيرى » وشرح ابن رزين.. 











سد عه لد 


قوله ل الصَرتُ ب اثاتى: :مالا شل 1 وي سا بر الطير .فيه ةع 

بلا تزاع »إلا ما استقناه بقوله ل( إلا ما كان 1-6 الل )كالأور 
راشاو كلتل لماعل نول عقر داق !١‏ وامكينائن كبرايا ( 
والككتي ؛ 'واتكيؤان وتحوه !“قبل نيحلت قي 'قيثهاؤأشاة وغل ولكهان . 
وأطلتهمافى الحدابة » واللذهب » ومسبوك الذهب » والتكاى» والمنئئ ؛ والهادئ » 
والتلخيض ء والشررح» والفروع » والفائق * والزركثئ 

أمر هي 0ك 1 لأن القياس خولت فى الجام : وهو مدهت : 
تنه فى التصخيخ'. ورم بذ الحر #والوجين» والقمدة :'وقددة أ اللنشواض 
والرعايتين » والحاو يون . وهو ظاه ركلامه فى النفم ؛ والنوز» والمنتيخثٍء» وإدراك 
الغلية وغيرم . لاقتصارهم على وجوب الشّاة فى الجام دون غيره . 

والومم الثالى : فيه شاة.. اختاره ان حامد » وان أبى موسى .. وقدمه ابن 
دز عل ل شريجع ع قال فين الملامية :سافأمط يلير لاه فقيه الجزام,كالجام . وقيل : 
القبمة ا 

500 تلت را من صَيد 5 قفيه ملاتطق من قيمته أ 
قي مثله إن كان مايا2 : 
١‏ إذا أتلف حرا من صيد واتدمل 07 نان لكرة اشيدا 
ممالا مثل لهء أو ماله مثل . فإ نكان ممالا مثل له : فإنه يضمنه بقيمته . لأن حاته 
نضمن بقيمته . فسكذلاك أحزاك . 

وإنكان له مثل فبل يضمن بمثله من مثله لجا » أو يضمن بقيمة مثله؟ افيه 
وجهبان.. وأطلقهمًا فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ٠‏ والمستوعب 


و الغنى 10 الشرح ِ 


أعر هما : يضدن عثله من مثله للها . وهو المذهب . وهو ظاهر ماجزم بهفى 

















لد 8885© عم 


الؤجين: قال فى [ المغق و] الشرح:. وهو أؤلى ٠‏ وقدمة فى الرعايتيقاء والحاؤيين 
وشرح ابنبرز ين » والفروغ ٠‏ وقال : و يضمن بعضه مثله لجا . لضمان أضعله عثله 
من النعم.. ولاامشقة فيه . لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو ضوم . 

وقال القاضى فى: الخلاف.: لايعرفت فها دون النقس ٠‏ ذا قلنا به : نع 
و إزو لايناد فى الأخينه بلخنواء:. ليوحت فوشعيطرقات, دعازالأن لقصل 
قها بنضمق بالمثل لا يضمن ,به ؟كطنام بملنتؤبوع فل تيد الفاصي.. _ولأنه بشفيداظر 
وجب »كا فى الزكاة. انتهى . 

وال وهم المّابى يفيت لوك حزم به المضنف هتا . وحزم به ابن منحا 


فى شرحه . وقدمه فى الخلاصة . 


قا برمان, 


إعر اهما : قوله ( أو تقر" يد فتلف يتنه طَمته 4 


وكذا لو تقصن فى خال نفوره : شمنه* بلا اخلاف فمهما . ولا يضمن إذا تلف 


- .5 . 3 - 
ف مكاله تقد أضته من تفوك عل التاعك خا" الملأفلك:. وقير 


ل : يضمن . 

وا تلف ى حاك نفوؤره'باقة سعاودية :.فق انه وجهان". وأطلقنهما ئ الفروع 

قلت : الأولى الضمان . لأنه اجتمع سبب وغيزه . ولا يمكن إحالته على غير 
السيب هنا ء فيغير السيب.: ثم وجدته فى الرعاية السكبرى ...وقدمهاء وقال: وقيل 
3 يضمن باقة معاويةفى الاصيح 5, 

قلت ٠»‏ ”.خا 9 2 ل أ 5 ل 

قلت : والغمان ظاه ركلام كثير من الأحصاف ٠‏ وهوكالضر يع فى كلامه 
فى الكانى.. 

ا .2 | .2 . 

المائت : لو رى_ضيذا فاصابه م سقط على آئخر شاتا : حعنهنا . فلو سق 


الجروح قليلاء ثم سقط على آخر : شمن الجروح فقط :: على الصحييح . وقال فى 


الفروع : وَظاهن ماسيق' يضعتهما. 











د هعهة د 


قلت : فى شبيبة بما إذا:تلف فى مكانه عد بيطو ماتقدين 


2000 16 م حَبْرَهُ . فمَليْه ماتقص 4. 


فق : إذا كان الجرح غير مُو7"© . والصحيح من-المذهت : أن عليه أرش 
ماتقص بالجرح .كا قال المصنف . وعليه أ كثر الأحماب . وجزم به فى المغنى » 
والشرر. ٠‏ 6 » والوجيز » وغيرحم .. وقدمه فى الفروع وغيره . 

ل : يضمنه كله . وهو ظاهر إطأق كلام:القاضى وأحابه ؛ على مايأى 

حل النعن وريه عي أو جز بحا غير :مندمل . لعدم معرفة اندماله . 
فيجي مابيتهما ر. فإنكان ستدبيهة فقين':-محس سلس مثله + : 

قل : وهو الصحيح : 

[ وقدمه فى الرعايتين 0 ما إذل تلب حرا من , الضيرا 
0 ا وقد صرح فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » وغيرمم بذلك . 
زكذافق1 تادب رض بين . وقدموا وجوب مثله من مثله لجا كا تقدم . 

وقيل : يجب قيمة سدس مثّله [ وقدمه فى الخلاضة ] وأطلقهما فى الفروع 
بقيل » وقيل . 

قوله ( وَكذلك إن وَجَدَهُ 59-8 ل موق يحناينه 4 

لطع راسم 2 ثم وجده ميت ء ولا يعم : هل موته مجنايته أم لا؟ 
فالصحيح من ان حكه حك ما جرحه وغاب ول يهلم خيره . جزم به فى 
اسن 0 ؛ وغيرهما . وقدمه فى الغنى » والشرج » والفروع » وغيرمم . 

وقيل : يضمنه كله هنا . وهو احتمال فى امغنى » والشرح . لأنه وجد سبب 
إتلافه منه . ولم بعل له سبباً آخر . فوجب إحالته على السبب العلوم . 


(1) هو اجرح المؤذن بالموت السريع . 


م 5+ الإتضاف ‏ جم 














02م 


قال الشارح : وهذا أقيس .قال فى الفروع ::وهذا أظهر »كنظائرة . وأظلتهنا 


فى اخرر»: والقواعد : 
يوون الو جرد جرحاً غير مويح » فوقع فى ماء : أو تردى شَاتِ ؛ ضعنه لتلفه 
بينة!! 700 
قوله (وَإِنْانْدَمَلَ غير متسع : فَمَليه جَرَاو ججيعه 4 . 


وك دان حرحه خرحا [ موحي ] وهذا الذهب ٠‏ وحم َك فى الوجيز وغير 
وقدمه فى الفروع وغيره . 
وذ كر الصنف والشارح مخريا : أنه لا يضمن سو ماتقصّن فيا إذا أتدمل 
غير ممتنع . وأطاق القاضى وأحابة فى كتب الملا : ووب الجزاء كاملا فيا 
إذا جرحه وغاب وحهل خيره . 
قلت : وهو ظاه ركلام المضنف على ما تقدم . فإن كلامه ماق 
1 0 3 05 غير موح . وغاب : أن عليه الجزاء كاملا . 
قوله ا وَإِنِ نتف ريشة 3 .فلا 1 
وكا إن نتف شعره . وهو 
الوحيز» وغيره .قال 
الداية » و ا ؛ ومسبوك الذهل » وا 5 4 » والفر 
[ وشرح المناسك ] وغيرهم [ وصتحه فى تصحيح الحرر ] . 
وقيل : عليه قيمته . لأنه غير الول 
ا 00 بين » والقواعد الققبية . 


0 أو بكر : أن عله تاومة . وا 


أت الذى بعدهة . وتقذم « إذا تلقل بيص صيد 6 فى 











عه ند 


ا 4 8 1 / 
7 1 و ضاذ غير ممتنع نلتفت ريشة أو واشعزه : فكالجرح على ماسبق . واإن 


غاب : ففية ا نص 5 لكان زوال نقصه .كا لو جرحة وغاب وجهل خاله . 
ا حك عَليْه ). 
هذا 3 . وعليه الأضحاب". ونقله الْجاعَة عن الإمام أحمد . 
وعنه لا يحب إلى المرة الأول وعنه .إن كفر غن الأول كمليه الاثانى 
كفازة .و إلافلا . 
وتقدم ذلك فى محظلورات الإحرام فى قوله « وبإن: قتل عنيداً بعد صيل:فعليه 


حِزَاها » بأتم من هذا . 


قوله و إِذَا اسْتَرَكَ جَاعَة” فى كا ل 


وهذا إخدى الزوايات والمذهب منهها * وسوا+باشروا القئل» أوكان بعضهم 
ّ# ب ع ع اذب 
سكا 1 : :اختاره ان عامد:ؤاءن اه ؛ والقاضى أنضاً. > 
وقدمه فى الكانى وصمحه . 
ولب من الروايات'- وتجزم بهافى لوجر ء واخلاصة . 
وعنه غ لكل واخد كاء ؟ اخثارة أو بك : 
وغنة. إن اكقرّوا" بلمال فكفارة واحدة : وإن كفروا ايام فل كل 


واجدد -كقازة. :وم أهذئفخضيتة بوعل ادر مت نام هله استاع فون اخ . 


ن 
واختاره القاضّى وأصحابه . وذتكره الملواتى عن ال كثر . وأطلقهن فى الفروع . 
ا 1 2 
وقل 5 لاحزاء على حرم متك ع حرم فباصشر . 
قال ف القروع © فيوخذ منه : لا يلزم مستا مح مبائس :“قال : وآمله أظير . 
لاسا إذا أمسكه لياسكه ب أفقثله كلة؟ 
القزاق عل المباشرة)».الأنه هق الذذى .خمل فك المسدلك له :“قال فى 


هذا متحه . وجزم ابن شهاب :-أن 'الجزاء على املك ء وأن عكسه 








عه دا 


امال . قال فى الفروع ] ككذا قال . وتقدم. نظير ذلك فى محظورات_الإحرام فى 
قتل الصيد عند قوله « إلا أن ,كي ون القاتل حرما » فإن .حم المسألتين واخد . 
5 الأصييا ٠‏ وتقدم هناك شر يك السبع وشر يك الخلال . 


باب صد 4 نيأقه 
باب صي ردت 
قوله ( فمن | نلف من صيده شيا . فعَليّه مَاعَل اللخرع فى مث ) 
هذا المذهب ٠‏ وعليه ماهير الأضاءا 1 وقطع به كثير منهها ٠‏ وؤنص 
وقيل : يازم جزاءان جزاء للحرم 5 وحزاء للإحرام . 
فاثرناىم 
إهراضما. :.ل و أتل فكافز صيداً فى المرم ضعنه . ذكره أنو الخطاب فى انتصاره 
ف حت ركفاو يلوان الذى . وهو ظاهر ما قط به.. . . اللا 
على أ نهم : هلم مخاطبون بفروع الإسسلام أم لا ؟ قال فى القواعد الأصولية : 
وليس ببناء جيد . وهوكا قال . 
التَائيْ : لودل محل حلالا على صيد فى المرم . فقتله : ضعناه مما جزاء واحد . 
على الصجييح من ن الملذاهب ٠‏ نص علية ٠‏ وعليه 1 الأحمات . وقدمه 2 المغنى » 
والشرح 2 والفروع ؛ وغيرحم . وحزم به ناعم المفردات ٠‏ وهو منها . وجزم جماعة ‏ 
م يرك لا ضمان على الدال فى حل . بل على المذلول وحده . كلال 
دل> ع : 


3 


ا 3 


قوه ١‏ 1ك ن الل 1 و 


دسل كا 
عليه 8 ا 2 لداعل معان فى فلو هو فى الل 1 


1 


طَائًا فى الل فبك فِرَاخْه فى اكلم : ضمن فى صم الرُوَارِسَين 4 . 
وهو المذهبٍ . وعلية أ كثر الأضحاب .ولا يضمن الأم فها تلف فراخه فى 


(1)؛نياض #الأصؤل قدراكلعة وأحدة , 








اهعم ب 


الحرم". قال فى:القواعد : لو رنى الجلال من الل صيداً فى المرم فقتله . فعليه ضمانه 
نص عليه ٠‏ وَحَرْم به ابن أبى مومى »2 والقاضى « والانلكرونا ٍ 

وحى القاضى » وأو اللمطاب » وجماعة رواية : بعدم الضمان . وهو ضعيف . 
ولا يثبت عن أحمد وردوه لوجوه جيدة . 

والثائية :. لإ يضمن . .لآ القاتل _حلال فى الل ...وأطلتهمارفى الرعايهين؛ 
والحاويين ؛ والهداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهِب ؛ والهادى » والتاخيص . إلا 
أنهما استثنيا إذا هلك فراخ الطائر الممسّك . فقلدموا الضمان مطلقاً . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : الضيان ظاهر المذهب . 

فائرمَايه / 

إمواثنا: لو رى اطلال صيداً » ثم أحرم قبل أن يصنويان «لدمنه - .و لاوا 
حرم طيذاً ٠٠‏ صيداً » ثم حل قبل الإصابة : لم يضمنه 6 اعتباراً بحال الإصابة فيهما: ذكره 
القافى فى خلافه فى الجنايات .. قال .: و يجىء عليه قول أحمذ.: إنة يضمن ىق 
الموضعين . قال فى القواعد : ويتخرج عدم الغمان 0 عليه ا 8 


التَاَه ': هل الاغتبار حال الرمى »أو حال الإصابة ؟ فيه وجهان . 


أجدهما : الاعتبار حال الإصابة . جزم به القاضى فى خلافه » وأنو اللخطاب 


فى رءوس المسائل ٠‏ فلورمى بينهما- وهو حرم - فوقع بالصيد وقد حَلّ : حل 
ةب وأو كان ,لمك :الى محل ,. 
والوجه الثاتى : الاعتيا محالة الرامى .والمرئى . قاله القاضى فى كتاب الصيد : 
1 بار عي واخرئى بى فى 


له + وَإن' كَل من م صَيْدَاف الل سيم » أو كليو 2 


- َل عن في الل يل ف اللْرَم أَوْأَمْيَكَ ام فى 
اأرم 000 َعم فى صم روات ) . 


وهى الملأهب 3 وله كثر الاأناب ٠.‏ وخزم ابه فى الوجير رز وغيره . وقدمة 











ف الفرؤع ؛ وغيره.. وخة المصنف » والشارح ؛ وصاجب.اللخلاصة: »؛ وغيرم 


ودع 0< 
م م : 6 و 3 طّ 2 ِ 2 
والس وام التَائس د إِضمن . اختاره أنو بكر » والقاضى وغيرها - اعتباراً بالقاتل 
وقدمه قن الندتوء 
1 30 
قال فى الإرشاد : فإن أرس ل كلبه فى الورع فاغتطاد فى اليل فالاا هن عله : 
أنالا لحا أءاعلية "5 


وقنا عنها: عليه اللِرَاء :“قال : وهق“اختيارى © وقذمه فى الحداية » والهادئ 


ملل 2 


والتلخيص ٠‏ قبا إذا حلك فراخ الطائر الممسّلك . 


وقال فى المدذَهب » ومسبوك الذهب : إنه ظاهر المذقبن 


5 


الرعابتين » والحاو بين » والهداية ء والمتادى )2 والملاهبي 2 ومُسْبوك الذهب 


والقلخرهن "علا نادم : 


قال ف الفرؤ : واو وجه اتا( ف الطائر عا لى الفصن : بنضدن ٠,‏ لجيه 0 


ليه :وقال أيضاً : ويتوجه ضمان: الفراخ .إذا تلففى الل أ. 'وقدته. أيضا ا 
المداية » الملل » ومشبوك الذهب : والمدتوعبف .كا تقدم الأنة نبب تلقه" 
قوائر 

منهاء: لو فركنخ الطير فى مكان متاخ إلى نقله عنه . فتقله فلك . فيه الوجهان 
المتقدمان 

ومنها : لوكان بعض قوائم الصيد فى الل ه ومضهاق 
ووجب الجزاء به . على الصحيح من المذهب ء تذليبا للحرمة . 
زوانة لا ملام .' لآن الأصل الإباحة ٠‏ ول يقبت أنه من يد ارم 

متها “+ وسكانا أن فى الكرم وقواعه الآر بعة فى الل © فقال القاضى!: 
رج على الزوايتين . وأقتصر. 

قلت الأول هنا : عدم الضمان . وهو:ظاه ركلام اكثير من الأسحماب . 











ياوه - 


1 
وح فى الرعايتين » والكاونين :,الخلآف وجهين ١‏ وأطلقهما . 


قوله + +وإن ريتك كفيق راطل على صيد ف الل ين فقتل سيدا 


#2 2 
0 1 3 2 7 
ف ارم : فتق وجْهَن 4 : 
وأطلقينا فى الكافى 
أمرها : لابضمنه مطاقا . وق و الذهبٍ . ونضن عليه ©'وغلية خماهيزالاحاب 


المذفب ؛ ومسبوك الذهب : هنذا ظاهر اللأهب ١‏ وضفحه فى التضحيح 


| 


05 
لا ىق 


وغيره . وقدمه ؛ قَّ المدابة « والمتتوعب 6 ؛واعخلا دصة © والهادى 3 والتتحيضن 2 


ىن 


والحرر» والشريم » والرغاية الصغرى ء والخاو بين » والفزوع » والفائق 6 وغيرهد 
و 7 06 ا رو -- يمك | 
والانى : بضمته مطلقا . اختاره:أنو بكر 


عن يضمنه ‏ إن “زعئله. يقرب ارم التفرويظه.: وإلاافلا: ٠‏ وجزم! بهفى 
الإفادات ‏ والوجتز.والمتوزء والمتحت واجتارمناان أبى مؤت ..وابن عقيل ؟ 
وان عَبدوتنافى” 'تذكرثه *. :واكلاف “رؤايات اك أبند"اوأطلقهن 'فى"الرعاية 
الكبرى . 

فعلى الزواية الثالثة : لوقتل الكلب صيداً غير الصيد المرسول إليهر :7ل 
يضمن . على الصحيح .هن المذهب.. قله ف فى الفروع » والغنى » والشرح م وعنه 
يضمن لتفريطه . 


تنس : ظاه كلام المصنفٍ : أن الصيدٍ المقتول فى اللزم غير الصِيدٍ الذى 


: 
أرسله عليه ؛ 


واعر أن جهور الأسماب إنما محكون الخلاف المتقدم فما إذا قتل الصيد 
المرسول عليه فى ال ل صرح فى الكافى لا أت اراهن . 
ل 3 عدم الضمان ها إذا قتل غير المرسول عليه أولى وأقوى , 











سس 310 © سسا 


عر 


قوله ل إن 5 ذلك إسهمه عمئه 4 
إن قتل البينهم مدا سب لكان الصيد فى الخرم - فقد تقدم فى كلام 
المصنف . وإن قتل صيداً غير الذى قصده» بأن شطج البنهم . فدبخل المرم ققنله . 
فالصحيح من المذهب : أن حكه حم الكلب . قدمه فى الفروع » والفائق . 
وقيل : يضمنه مطلقا ٠‏ وجزم به في الخلاصة » والمصئف هنا ء والشارح . 
وكا ذاو مين ُ في الخل فقتله بعينه فى الخرم : فهذه انادرة 5 الوقوع ٠‏ وظاهر 
كلام كثير من الأسماب : يضمن » منهم صاحب الفائق وغيره . بل ه وكالصريح 


فار تان 
إعر الها : لو دل سهمه وكلبه المرم » ثم + خرج فقتله في الل : لم يضمن . 
ولباسطرح المديه قد الب قصيانة | جد حل الخرم » ومات فيه : حل أ كله :وم 
يطنمن .كك لو جرحه ثم أحرم فات . 
قال المصنف » والشارح : ويكره أ كله لموته فى الحرم . قال فى الفرزوع : 
كذا'قال 


الثالم : بحرم عليه الصيد فى هذه المواضع “سواء ضنه أ ولا . لأنه قتل فى 





الخرم 0 سيب تلقة . 


5 ا ا د 
قوله ورم قلم شجر ارم وَحَشْيشة 4. 


حرم قلع شحر الخرم إجماعا . وهو اللذهب . وعايه الاصحات : أنه 
ار 8 .و 4 | مدنا ب 3 - . 


8 


حَشيشه ونباته »© حىق السواك والورق 5 
ع ( إلا اا 4 فأنه مباح ٠‏ على الصحيح من اللأهب » وعَليه الآحَاب 


وفيه احتّال . 





سد اوم لد 


إصراثتا : لا بأس فالانتفاع بما زال ابغير فعل آدنى' ٠:‏ تصن 'عليه ٠‏ أوعليه 
الأصضات ٠‏ قال المصنفت : لاتعلم فيه خلافا . لأن اللين فالقطم ٠‏ انتهى : 
قال بعض الأضماب 5 لابخرم عود وورق اله دن شحرة أو زاك هى . 


بلا تزاع افيح و1 اوددر ول ننقطم :فه وكالظفر المذكسير . على ماتقدم:. 


التائيز ؛ تباح السكمأة والفقع والمرة كالإذخر. 


: لطاع ويه لاط 0 
قوله ( وَمَا زرعة الادى » . 
نر الاق من البقول » والزرع » والر ياحين ‏ لامحرم أخَذه » ولاجزاء 
فيه . بلا تزاع . ولا حزاء أيضأ : فها زرعه الأدى من الشحر . على الصحيح من 
المذهب ٠‏ تقل المزوذئ:؛ وابن إبراهم » وأنوطالتَ ‏ وقد سُئل عن الر تحان 
والبقول"فى الكرة ؟.افقال::ماززعقة ]كاقلا بام .وما نبيتا فلا : 
قال القاضى وغيره : ظاهره أن له أخذ جميع مازرعه . وحِزم به القاضى وأحابه 
ف كتل لا الك أنبتهكالزرع . وجزم به فى المداية » والمأهب ؛ ومسبوك 
الذهب » والمستوعب وا:خلاصة » والادى ‏ » والتلخيص » والرر » والوجيز » 
والحاوى 5 ونجريد العناية وغيرم 1 وقدمه فى الفروع 5 والفائق ل والرعاية 2( وغيرم 
وجزم ابن البنا فى خصاله بالجزاء فى الشحر'. لانعى عن قطم شجرها . سواء 
أنبتة الأدى 6 3 نبت بنفسه ... وأسبه ابن منجا فى شرحه إلى قول القاضى . 
وأطلقهما الزركشئى ٠‏ ونقل عن القاضئ أنه قال : ما أنيته فى المزم أولاً + فيه 
الراء . واإن أثئتة فى الحل . ثم غرسه فى الحم : قلا جزاء فيه: 
واختار المصنف فق الغتى.:. إن كان اما أنيتة الادى دن جنس شكرماد 
كالجوز» والاوز » والفخل » وتحوها ل ل نرم » قياساً عل ما أثبتوة من الزرع . 
والاهلى من الحيوان ٠‏ 








ممم بحتما لقول نيف « ومازرعه الادى ») اختصاصه بالزرع 5 
لشي :#فاكون مفهوم كلامه : حر بم قطم الشجز,الذى أثيتها . :وعليه الجزاء . 


1 حزم. به ابن البنا : قال ابن:منحا في ..شرحه :. وهو ظاهن كلام المصنف ,. لان 


المفهوم من إطلاف ا الررع ذلك 35 انتعى 4 
ُ يه 97 
و تمل ان يكون عيل إطلاقة .فيم الشحر. 5 هو المذهب . 


قلت :. وهواقر لان الأضل العمل بالعموم : حتى يقوم دليل على 
التخصيص : لاسا إذا وافق الصحيح 4 ولان «ها »© من ألفاظ اأعموم ولكن 
فلم نوز . 
ور 
ن بريد مأبنيت الادميون خلسة 5 احتا 


ا 12 
ود 3 هدو لخادت ال قَّ كلام الصف . 


2 
ح 
تسر : ظاهر كلام لصتف : أنه لاببااح إلا ما استثنياه . قلا بباح قعلم 1 


- 3 5 ا 


والعوسج وما فيه مضرة 3 وهواحد الوحهين 4 اختاره الصف 2 والشارح 
آل ف ارون 3 وملخر خرن ونانة خرن اء الوالنادر فك وال 
تن ترف تر 22 -] .ف ١”‏ لي 7 دين 
الإنسان ‏ 1 وغرسه » فظاهره : عدم الجواز. 


كلت ١‏ حداف الميحسين م اسل رك 6 


2 3 ميا | حال 2 . 
وقدمه ابن رزين فى شرحه ١‏ واختارا كثرالاصصاب : جواز قطع ذلك . 


منهم القاضى وا أحابة ٠‏ وحزم به فى اطداية © وللذهب_ع. وفسيوك لتيب ٠:‏ 


والنتتؤعلل 2 والخلاصة 3 والتلخيص 2 والبلغة » والرعاية الصغرى 2 والحاو ين 
وغيرهم . وقدمه فى الرعاية لوكي ززلانه ودعو يطبق أ- شية السباع ٠.‏ قال 


الزر 0 الاح عاب : 











وجماعة روايتين».:ؤاطلتهماقى الحداية .:والمذهب »ومسبوك:الذهب » والخلاصة 
14 0 . 1 
وأاهادى » ل فى » واللمغى » والتلخيص » .واغرر » والشرح 2 والنضم » وشرح 
2 
ابن منحا » والزعايتين » والخاويين » والمر رقع والفائق > وغيرم 8 
أمرهيئن : ال : حم أبه أنوالخطات © ؤائن البناء وغيرها و فلكنت" اللاف 
ق'الخلاف ]"ؤابئه , 'وغشرها .' وقدمة-ى الستوعب 


1 | والتنبيه » ؤرءوسن المسائل٠‏ وحوحه ف 


نجوز. اختاره أو حميخ العكيزق » وَائْنُ عبْذَوْسن فىتذ 011 

وجزم به تى الوجيز» والإقادات . : 

قلت : وهو الصواب . 

قال القاضى 'فى التغليق” : تل الخلاف.: إذا أدخل مباعه لرعيه ': أ 
أدخلها لجاحة 1 إنضمة 

ا ظاه كلام الملصنك : أنه لايجوز الاختشاش / للعهام : 
وهو المذغب 6 وعلية ا الآخم حا ٠‏ وقد 2 المصدئ ف 
الاحتشاش مطلقا ٠‏ وقال قَّ المسدو فرك :1 


قال فى الرعايتين » والحاو بين ؛ والفائق 


قوله ١‏ ومن 1 الس 0 


0 8 اي 2 7 :5 3 
هذا المذهب مل الجاعة . وحزم به فى الوجيز » والنظلم » والمنور » والمنتتذب 


ونخريد العتانة « وَإدراك الغاية واشداية 2 واللاعت َ متيو الف > 
واتخلاصة » والهادى » والكانى » وغيرهم . وقدمه فى المستوعب » والمغنى » والشرح » 
والرعاية الصغرئ » والحاو بين : وجزم به القاغئ وأضابه فى كتب الخلا . 


وعنه يضمنها ببدنة . حزم به فى الجررء والإفادات.::واجتارةا:ابن عبدوس 





داوم د 


ف تللكرتم ربسوقلاتفاق الريعاية المككاررئ الوا الاك ىآ لولمه رعولا بقيدتها ء 
واطلقون ف الفروع . 

نا الشحرة الصغيرة : فالصحيح هال المدهب : أنها انلضمن بشاة ٠‏ وجزم به 
الكش لعا منهم القاضئ وأححابه فىاكتب لحلاف . ومنهج صاجثٍ المداية» 


والمذاهب 2« ومسبوك الذهب « واللخلاصة 2 والمستوعت « والادى 2( والكانى 5 


والخررء الم » والوجيز» والمنور ء والمتتخب»:وتذ كرة انن عيدوس ٠‏ والماو بين » 


والرعاية الصغرى » وتحر يد العناية » و إدراك الغاية » وغيرهم . وقدمه فى المخنى » 
والشرح ء والفروع .. ومنه يضمنها بقيمتها : 

2 : يضمن الشحرة المتوسطة نبقرة . على الصجييح من المذهب . وعلية 
الأصحاب ٠‏ وعنه يقيمتها . 

كر 00 أعر فيه خلافا . ونص عليه . 

وأنا الفصن : فيضمن ما تقص . على الصحيح من المذهب : وعليه جماهيز 
الأححات ٠‏ وجزم بهفى الهداية 6 والمذهب .. ومسبوك التذهب : والخلاصة » 
والكانى » والهاذى» والخرز » والنظاء والخاويين ؛ والفائق ء والمنور» والوجيز» 
ويحزيذا الجناية:»"و إدراك الغلية .. وقدمه فى الرعاية الضغرى» والفروع . 

: يضمنه بقيمته . وقدمه فى الرعاية السكيرى . 


: يضمتة بنقضص قيية الشحرة ٠‏ إوعنه يضمن الغصن السكبيز تا . 


الذعب :"وشبوك الذاهت» والتكاق م ؛ والحاوزينا 


ابن متحا» والقواعد الفقهية : 











ب /(8ه/ سب 


ميزه ماسقا الضياق لل وجزوللذحرية عليه أ ككش لتاب في فالناق 
المستوعب:.ذكره أسحابنا ٠‏ قال فى الفروع : و سقط الضمان. باستخلافه فى أشهر 
الوجهين ٠.‏ واختاره ابن عيدوس ف تذأمواته : وحزم به فى الخلاصة 2 والوجيز» 
والمنور 2 وغيرم ٠‏ وقدمه فى الداية » والبتوعيل » والطادى وان 2 والشرح 2 
والرعايتين »وشرح ابن رزين » وغيرم . 

والوم, الكالى : لأشههل الفئان ٠‏ حَرْم به فى الإفاذات . قال فى المستوعب : 
ع لسع عندى » كلق حرم شعراً ثم عاد . وتقدم نظيرها « إذا نتف ريشه 
فعاد » فى الباب الذى قيله . 

قوائر 

إعراها : لاحوز الانتفاع بالمقطوع مطلقًا . على الصحيح من الذهن + 
نص عليه كالعنيد ٍ وقيل 3 ينتفم به غير قاطعه . وهو ا<تمال ف المغنى وغيره . 

الاي : لوقلع شخوا م ارم افوس ةلل : فوفد تإن سد رالوس ؟ 
معنة.'فإن دم توقرت 6 لكان : فلا شىء عليه : و إن 'ثنت ناقضاً : فعليه ماتقص . 

الثالك: : إذا لم يحد الجزاء : قوكمه ثم صام . نقله ابنالقاسم ٠‏ قاله فى الفروع . 
قال فى الفصول : من ل بحد : قو”م الجزاء طعاماً كالصيد . قال فى الوجيز : و مخير 


بين إخراج البقرة وبين تقوعيا .. وأن يفخل في بكم قلنا فى حزاء الصيد . 


. 5 950 
فائرم قوله ١‏ ومن" قطع فعاف اكز اله فى الوم :عمنة ) ؛ 


بلا تزاع . نوكن بعضه و باق ليست ل الحرم : 

قوله ١‏ وَ! ن ,قطعة بطرم عاماه فى الكل 31 جيه 
الكت 

وأظلقهما, فى ١‏ المذهيب ع وا رن ؛ والفروع » والشرح » وشرح ابن منجا » 


والرعايتين 2( والحاويين 2 والهادذى : 





أعر شي : لا يضونه . وهو المذهب:. اختازه القاضى ؛ وضحهفىن التصحيح :0 


والنتم .» والفائق [ وتصحيح الحزر' | وتجزم به فى الؤجيز ٠.‏ والنور » والنتخب .. 


وقدمة فى اعخلاصة 
والوعم الثالى : يضمنه . اختازه ابن أبى مومى . 'وَجَرْم أنه فى 'الإفادات . 


وقدمه ىق اهذابة . 


منها : قال الإمام أحهد : 
الخل . ولا 8 من ححارة 
الاسصحاب على كراهة إخراجه . و 


يكره إخراحه إلى الكل 


ق المذينة : ثلاثة أميال عند بيوت السقيا . وقال 


للا “سد للع 
و زمغ *ن 


ف 1 00 . 
القاضى : حده من ظٍِ بق المديئة : دون التنعى عند بيوت نقار . على ثاا” تال ! 


ومن الوق :اصتعة“أميال عند إماخة سا اضاوة" لبن 6 ومن العراق' : متبعة أميال 


على ثنية رَجْل ٠‏ وهو خبل بالمتقظم ٠‏ وقيل : سعة أمثال 


ا . . 
أميال فى شغب ينس ب إلى عبد الله بن خالد بن أسد . 1 


ومن حدة : د رة ةأفيال 


(1) بكس نالثون وبالفاء . وتغرف: البوم تساحد عائشة او (علاق © ابكسر 


اللام وسكورن اليلد المح ١‏ إوااه وخر ل ى الزاء البملة وسكون الم . 





سس يواخ البنك 


ع 
1 منقطع الاعشاش ومق الطائفك : ستبعة :أميال ماله طن .ع2 00 »ومن بطذنء 
عرنة أحد عش ميلا . 


:! عفنا وأضاأة لامتكا أضاسه ون فل قاللة فى 
الفروع 8 وهذا هو امعروف:. د ره قْ المدابة وغيرها . 


ورع 


قوله (وَ حرم صَيْدُ الدكة ) . 


نص عليه فى رواية 'الجاعة [ وعليه الأحتاب . لكن لو فمل وذبح معت 
نذكيته .. على الصخيح من المذهحب". وذ كر القاضى فى حنتها احتالان . والنع 
ظاهر كلا مه فق المستوعك 2 وغيره ا 1 


2 وَحَميشهَاء | 


وَالعَارضَة والقاعة وَمْوق 0 3 لسك و 


8 70 دك 1 


# ومن حشيشَا لعاف : وَمَنْ أدخل إلنها ُ قله إمساكه ي 
. 7 لحام وعم ان" 3 م أءنا مس 
وهذا مالا أعلفيه تزاعا . وقال فى المستوعب واه 2 حرم ينه 8 

( 
حرم ملكة ديا تلبق أ إلا فى مسآلة(توية ميل مريذا وذو لفل ل الللية إل 
تت 2 و و 20-5 


من الشحراو قسن 


قوله ل وَمَنْ" أَدْحَلَ إِليْه صِيْدًا فله إشسًا كه كف 
كذ تقدم قرببا : أن القاضى دح كدف ضة ب كه لصيل 0 
الصحيح من اللذهمت : الصحة ا . 


فيا !ولا حراء ف علد لد 


4 
هدا مدهب . قال فى الفروع : .اختاره غير واحد'. 

فلت : مهم المصتغب . 
وحزم :به فى.الوجيز ؛ والمنتتخب. ٠‏ وقذمة فى الف زوع » والخلاصة » :والنظ.» 


ا 
والكاق 2« ومحريد العنانة 6 وإذراك الغاية »وناية ابن رزين 31 





حابم ح 


ووتميناؤة كلف التاتق للق أهذه.! وهو االنشوص عن هن الأكاك ف كيرب 
اللاف . قالهنى الفروع . ونقله الأثرم » والميمونى » وحنبل : واختارفابن عبدوسن 
فى: تذاكرته ..وجزم به فى المنور » ونظ.نهاية. ابن رزين . وقدمه فى الحرر 
والرعايتين » والحاو بين .»ب والفائق ».ونام المفردات ‏ وهو منها - وأطلقهم! ف 


الهداية 2 وَالذهب 2« ومسبوك الذهب 2« والاستتوعبك ع والحادئ 2« والتاخيص « 


والشرح 2 والملذفب الاجدء» وشرح ان منحا . 


فائ ناد 
إعرافها : سلب القاتل : ثيابه . قال جماعة ‏ متهم المصنف ع والشارح 2 
والسزاويل ٠‏ وقال في الفصول وغيزه : 'والزينة تمن السلب »كالمتطقة : والسوار » 
والائم »وجي فاك ؛ وين أن يحون من_ الك إلا قطاد.. :انها الى الفسل. 
الحظور . كا قال فى.سلت المقتول .قال غيرة.:.وليست الذابة منه . 


الَانس : إذا لم يسلبه أحد فإنه توب إلى الله تعالى ثما فعل 


قوله ل( وَحرَمها ما بن ”ؤر إلى عير» . 
2 2 

وهو ما بين لا بتنها . وقدره : بريدفى بريد . نص عليه 5 المصنف فى 
المغنى » والشارجح وغيزها : قآل أهر ل العل المدينة.: لا يعرف بها ثور و/ 
ها جبلان 1 . فحتمل أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ أراد قدر 
إلى غير . و محتيل أله أراد جبلين بالمدينة وسماها ثوراً وعيراً عر : ل أعر! 

وقال فى المطلع : عير جبل معروف بالمدينة مشهور . وقد أنكره بعضهم 
قال مصعب الز ببرى : ليس بالمدينة غير ولا ور 3 

وأما * ثور : فبو حبل عكة معروف . فيه الغار الذى توارى فيه رسول الله 
صل الله عليه سل » وأو بكر رضى الله عنه . وقد صخ عنة غليه: الضلاة والسلام 


ا 


أنداقاا ل:« المديقة حرم ها بين غير إلى هاخا »6 . 


22 


قا عياض : أ كع الزوايات ,فى البتخارى ذ كروا « عيزا » فأما «ثور» فنهم 











م 
يك عنه بكذا ..ومنهع من رك مكانه نياضاً ..لأنهم. اعتقدوا كر :« ثور » 
خطأ. 

قال أو عنين.: أصيل الجديث. دمن عم إلى أبحد م وكيا زيةإل|/الحازى 
وجماعة » وقال : الرواية حيحة . وقدروا "كا قدر المصنف » والشارخ . 

قال فى المطلع.: وهذا كله لأنهم لا يعرفون « ثوراً 6 بالمدينة .. وقد أخيرنا 
العلامة عفيف الدين عبد الس_لام بن مزروع البصرى قال : حبت: طائفة من 
العرب من:ينى هيثر . وكنت إذا بت العرب أسأهم عما أزاه.من جبل أو واد » 
ع كلك قري يل حلي لهذ :قلت دما يشال ذا اليل ؟ فليا : هذا 
جبل ثور . فقلت : ماتقولون ؟ ! قالوا : هذا « ثور» معروف من زمن آبائنا 
وأجدادنا . فنزلت وصليت ركتتين .. انتهى . 

قال العلامة ابن حجر فى شرح البخارى : وذ كر شيخنا أبو بكر بن حسين 
المراغى ‏ تزيل المدينة ‏ فى مختصره لأخبار المدينة : أن خلف أهل المدينة يتقلون 
اشاب أن عل عدي ب عهة الال جلا سشرا ل ارم ررب 
يسمى « ثوراً م قال : وقد تحفقته بالمشاهدة .:اتتهى . 

وقال المحب الطبرى _ بعد حكاية كلام أبى عبيد ومن تبعه ‏ قال : أخبرنى 
الثقة العال عبد السلام البصرى : أن حَدَ أحد عن يساره جانحاً إلى. ورائه جيل 
صغير يقال له « ثور » وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين 
بتلك الأرض وما قمها من. الجبال » .سكن أخير : أن ذلك الجبل آسمه « ثور » 


وتواردوا على ذلك . قل : فعامنا أن ذكر «”ور» ف الحديث يح . وأن عدم عل 
أ كابر العلماء بهاعدم شهرته » وعدم حثهم عنه . قال :.وهذه.فائدة خليلة ‏ انتهى . 


وقال فى الرعايتين والحاويين » والفائق وغيرهم : وحرميا ما بين جبلمها : 
وقيل : كا بين ثور إلى عير . 
قال فى الفروع.: وجرهها ,ما:بين لابتيها بريد فى بريد .؛ نص عليه انتبئ . 


56+ الإتضاف _ خ؟ 





ح وتدن انك 


واقداوؤداه هرم مابين لا ينها »6 وى زواية «:مابين جبلها » وفى رواية 
مابين مأزميها» .. 

قال الخافظ العلامة'ان ححز فى شرحة : زواية «ما بينلا بنيها» أرجح 
لتوارد الرواية علمها : ورواية'« جبليها » لا تناافيها : فيكون عند كل جبل لابةا . 
أو لابيها » من جهة الجنوث والثمال . و« جبلهها © من جهة المشرق وامغرب . 
وعاكنة فى المظلع . 

وأما رؤاية «مأزمتها 6 “فالأزم": المضيق بين الجبلين . وقد يطلق على الجبل 


فوائر 
الرّوَلى : مكة أفضل من المدينة © عل الصَحيح مَنالمذهت . وعليه الأعدا 
دولى الى من امد حيح من المذهب ٍ 


ونصره القاضى وأحابه وغيره . 

وأخذه من رواية أبى طالب - وقد سكل عن الجواز بمكة - ؟ ققال : كيف 
لنا به ؟ وقد قال النبى صل الله عليه ور (اإنك لأحبٍ اله . وإنك 
ا البقاع إلي » وعنه : المذينة أفضل . اختاره أبن حامد وغير 


وقال ابن عقيل ف الفنون : الكعبة أفضّلَ من عَرْدٌْ التحرة : / وهو فيا : 
000 


34 
1 


فلآ واللّه بي وائقه لاو و اله سد 
قال فى الف روع 00 لام الأعحاب أ ن التربة على الكلاف 
5 56 تق الذين : لا أعر أحداً فضل الثربة على الكمبة إلا القاضى 
عياض . و1 السيقه ع و 
وقال فى الإرشاد وغيره : مل الخلافت فى الخاوزة . وَخَرْموا 'بأفضْليّة الصلاة . 


أووزن به ارجح 


)١(‏ الجسد جسد بثير كا أخير الله . ومن أصدق من اله قبلا؟. و هذا غاو 
يكرهه الله ورسوله . فإن فوق العرش ربنا العلى العظم سبحانه .هذا تكلف 
ما لا ينبغى » ودخول فما ليس من شأتتا . فاكان أولاهم بالإمنساك عن هذا . 











حت ]د 


وغيرها فى مكة . واختاره الشيخ تق الدين وغيره . قال فى الفروع : وهو ظاهر . 

ومعنى ماجزم به فى المغنى وقره : أن مكة أفظل وأن الخاورة بللدينة أفضل . 

مَائيمْ : يستحب الجاورة بمكة ٠‏ و يحوز لمن هاجر منها الجاورة بها . 

وتقل حنبل : إنما كره عمر رضى الله عنه الجوار بتكة لمن هاجر منها . قال 
فى الفروع : ميحتمل القول به . فيكون فيه روايتان . 

قال الشيخ تق الدين رحه الله : الجاورة فى مكان يتمكن فيه إمانه وتقواه : 
أل ركان انتحى . 

امال : تضاعف المسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل . ذكره القاضى وغيره . 
وان 201 . والشيخ تق الدين . 

وقد سيّل فى رواية ابن منصور : تسكتب السيثة أ كثْر من واخدة ؟ قال : 
3 - إل فك . ود ير الاحرى : أن المستات تضاعف . ول ينك الات 

المرابعة : لاحرم صيد وَج_وشجره ‏ وهو واد بالطائف ‏ وفيه حديث رواه 
أحمد وأبو داود عن الزبير مرفوعا « إن صيد وج وعضاهه حرم حرم لله » لكن 
الحديث ضعفه الإمام أ-مد وغيره من النقاد . 


وقاا فى الرعايتين ؛ والحاو بين : و يباح للمحرم صيد وج وهو خظأ لاشك 


فد لذن االخلاف الذى وقم بين العاماء إنما هو فى إباحته للمشحل . فعند الإمام أجد : 
يباح له . وعند الشافعى : لايباح . وأما اح حرم : فلا يباح له بلا تزاع . والله أعلر . 


َم ماين وا قدر الطاقة الجزء الثالث من كتاب الإنصاف 
بمطبعة السنة الحمذية فى بوم الثلاثاء حامس عشر من شهر شعبان سنة ١0/0‏ 
هحر بة . الموافق 07 مارس سنة 965 ميلادية . وبه م الجزء الأول من الأصل 
المعتمد . و ليه معونة الله وحس نتوفيقه وتسديده الجزء الرابع . وأوله إن شاء الله (إباب 


ذكر دخول مكة ) والله الستعان على الإتمام . ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظم . 














سلييياه 
ججح 


ا 1 يمول بين الركنين : رينا آننا فى 


باب دخول مك2 





دول المسجد من باب بنى شية 


إذا رأى البيت رفم يديه وكر 


إدفع بذلك صوته 

الابتداء بيطواف الممرة إن كان 

معتمراً » أو بطواف القدوم إن كان 

مفرداً أو قارنا 

طواف القارن والفرد ء طواق 

القدوم .وطواف الورود 

بحاذاة ‏ الحجن. الأسود أو . بعضه 

يعض يدنه 

استلامه وتقبيله الج 

هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟ 

استلام الحجر باليد أو بالقبلة 

ما يدعو به كلما استلمه 

جعل البيت عن يسازء 

استلام على الرركن. العاتى 

الرملبفى الثلاثة الأشواط الأولى 
الرملإسراع.المثى مع تقارب الخطى 

كلما يحاذئ. الاجر والركن العانى 

استامهما ٠‏ أو أشان إلييما 
يقولكلما حاذئالحجر :الله أكرء 
ولا إله إلاالله . 


الدنيا حسنة » وفى الآخرة جسنة 6 
وقنا عذاب النار 

0 الطواف : اللهم, اجعله 
ححا مبرورا ال 

لاسن الرمل والاضطباع للحامل 
المعذور 

إذا طاف را كياً أو جمولا: أجزا عنه 
السعى راك كالطواف رراكيا 

إذا طيف به حمولا: لم .ملعن أحوال 
لوطاففى المبسجد منوراء جائل الل 
الطواف على سطع المستجد 

إن طاف عحدثا أو عريانا , إخزه 
إن أحدث فى بعض طوافه » أوقطعه 
بفصل طويل ابتدأه 

لو شك فى عدد الأشواط فى نفس 
الطواق 

ثم يصب ركعتين ٠‏ والأفضل : أن 
يكونا خلف المقام 

لابشوع تقبيل المقام ولا مسيحه 

ثم يعود إلى الركن فيستلمه 
جواز تاجير سعيه عر طوافه 


يطواف .وغير 





يشترط لصحة الطواف عشسرة أشياء 
السعى والخروج إلى الصفا 
يكبرعل الصفاثلاثا .. ويقول : لاإله 
إلا الله الج 

التلبية بعد الدعاء 

ينل من الصفا » ويمشى حت بأ 
العم الأخضر 

إستحب أن سن شاه ات 
متواليا . 

النية ليست شيرطا فى السعى 

إن كان معتمراً قصر من شعره 

إن كانمتمتعاً قد ساق هدياقلا نحل 
0 

من كان متمتعآ : قطع التلبية إِذا 
وصل البييت 

لابأس بالتلبية فى طواف القدوم 
وقت قطع الثلبية فى الحج 

باب صفة الحج 

إستحب لامتمتع وغيره من الحلين 
عكة الإحرام نوم التروية 

إذا أحرم بالحج لابطوف بعده الخ 
إستحب أن حرم من مكة 

ثم مخرخ إلى منى قبل الزوال 

إذا للحت لقاب كاز 05 عرفة 
فأقام بنغرة حت ”زول الشمس 
مخطب: الإمام خطبة: يعلههم فيها 
الوقوق 'ووقنه » والدفع منه » 
والبيت عزدافة 


| 





م5 


2 


؟ 


2 


0 


2 


8 
2 


ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر 
بأذان وإقامتين 

سحب أن .قف عند الصخرات 
وجبل الرحمة ركبا 

هل الحج ماشياً أفضل : أو راكبا 
اها و ا 

وقت الوقوف من طلوع كر يوم 
عرفة إلى طاوع خْر نوم النحر 
من حصل بعرافة فى شىء من هذأ 
الوقت وهوعاقل : تم ححه . ومن 
فاته ذلك : فاته الحج 

ومن دقع قبل غروب الشمس ِ 
فعليه دم 

يستحب الدقع مع الإمام » فلو دفع 
قبله : ترك السنة ولا ثىء عليه 

إن وافاها للا فوؤقف بها. 
فلا دم عليه 

يدقع بعد غروب الشمس إلى 
مزدلفة » وعليه السكينة 

بيت مها . 'فإن: دقع قبل نصف 
الليل . فعليه ذم 

بأحنالقلئ! الخاز هر طربعة ء 
أو من مزدلفة » أو من حيث شاء 
عدده سبعون حصاة 

يبدأ مجمرة العقبة ٠‏ فيرمها بسبع 
حصات واحدة بعد واحدة 
التكبير مع كل حصاة 


إستحب أن يرمنها وهو ماثن 














قطع التلبية مع ابتداء الربمى 

فإن رى بذهب أو افضة »أو حصى 

أو مججر قد رى به : لم يزه 
لاحزىء الردى خصى بحس 

أن يرح بعد طلوع الشضسن 

ثم محلق , أو بقصر مل لجع شعره 
اللرأة تقصر من شعرها قدر الأعلة 
ثم حل .له كل شىء إلا النساء 
الحلاق والتقصير نسك 

إن أحرة عَن #أنام ام فل 
بازمه دم + 

حصول التحال بالربى وحده 

من قدم الحق على الرى ء أو الننحر 
جاهلا أو ناسياً فلا شىء عليه 

وقته بعد نضفف اليل من ليلةالنحر 
فإن آخره عنه وعن أيام منى جاز 
السعى بين الصفا والروة إن كان 
شرب من أماء زمزم 

يدجع إلى منى » ولايبيت كذ 
لياإلى منى 

رى الخرات فى أيام التشمريق بعد 
الزوال 

الوقوف والدعاء فى الخرة الثانية 
والثالثة 

استقبال القبلة فى ارات كلها 
الترتيب شيرط فى الرى 

إن أخل بحصاة واحدة من الأولى 
لم اصح رى الثانية 





إذا أخر الرى عن أيام التشربق . 

فعليه دم. 

ليس ,على أهل سقاية. الحاج والرعاة 
مبيت عى . 

من أحب أن ,تعجل فى يومين : 

2 قيل غروب الشمس 

ليس للامام لقم للمناسك التمحيل 
إذا أ مام عرس حق لودع 
البيت بالطواف الج 

إذا ودع البيت » ثم اشتغل فى تحارة 
أو أقام : أعاد الوداع 

يستحب أن يصلى بعد طواف الوذاع 
رركي د ولقيل لبط 

من أخر طواف الزيازة. فطافه عند 
الخروج : أجزأ بعن طواف الوداع 
إذا خرج قبل الوداع . وكانقرماً . 
فعليه الرجوع 

الحائض.والنفساء لا وداع عليهما 
إذا فرغ من الوداع : وقف بين 
الركن والباب 

إذا فرغ من الحج : استحب له زيارة 
قير الني صل اللهعليه وس وقبرصاحبيه 
هل يستحب استقبال اللحرة الشبوية 
جال الزيارة + 

صفة العمرة 

الأفضل أن حرم مرخ *الممنأنة 


إن أخرم من الخرم ل حدزهه 
ومجزىء عمرة القارن . والعغرة 
من التنعم عن عمرة الإسلام 





لاابأن تكران"اللمرة فىنطنة 
العمرة قى رمضان أفضل 

الوقوف بعرفة وظواف الزيارة من 
أركان الحج 

الإحرام من المقات 

الوقوف بعرفة إلى الليل 

المبيت عزدلفة إلى مابعد نضف الليل 
أن ”طواف الوداع يجب 

أركان العمرة : الطواف 

من ترك ركنا لم يتم نشكه إلا به 


باب الفوات والإحصار 


من طلعٌ عليه الفْحَرْ يوم النحر . 
وم يتقف بعرقة : فد فاته الحج 
ويتحلل بطواف وسعى 

إن كان فرضاً وجب عليه القضاء 
الخلاف فى وجوب الهدى 

إن أخطأ الناس فوقفوا فى غير بوم 
عرفة : أجزأم 

من أحرم غصره عدو وفات الحج 
ذيع هديه فى موضعه وحل 

لا يلزم الحصر إلا دم واحد 

فإن لم يحد هديا ضام عشرة أام . 
بباح التحلل لحاجة إلى قتال 

إن نوى التحلل قبل ذلك ل بحل 
وحجوب القضاء على المحصر 

من جن أو أتمى عليه 

فإن قاته الح محلل بعمرة 





ا من شرط فى انتداء إخرامه : إن 


ع حيث احستى . قله التحلل 
الأفضل فى الحدى : الإبل » ثم البقر 
ا 

لامحزىء إلا الجنع من الشأن 
وتحرىء الشناة عن الواخد 

البدنة والبقرة عن سبع» سواءأزاد 
جميعيم القربة أوبعضهم والباقوناللم 
لايحزىء فهماالعوراء البين عورها 
والمرنضة البين مرضها 

العضباء : هى القذهب اانا 
أو قر 

وتنكرء العينة الأذن مرق أوا فق 
أو قطع لأقل من النصف 

ومحزّىء الخاء » والنتراء » والخصى 
السنة : تحر الإبل قأئمة معقولة يدها 
اليسرى 

ستحب عند الذرم أن يوجبها ل 
القبلة . ويسمى ويكبر 

وقت الذي يوم العد : بعد الصلاة 
أو قدرها 

إذا لم يصل الإمام فى الصر : لم محز 
الذع حت زول الشمس 

إن فات الوقت : ذيمح الواجحب 
قضاء » وسقط التطوع 


م تعين المدى وله : هذا هدى . 











بك 


أو بتقليده وإشعارة مع إلنبة . 
والأضحية : بعؤله هذه أضمية 
الهدى والأضية إذا ١‏ تعينالح يجن ببعها 
له وكومها عند الحاجة 
لا ,شرب من لبنهما إلا ما فضل 
عن ولدها 
جز صوفهنا وزبرها . ويتصدق به 
إن كان أتفع لما . 

لا عطق الجازر أجرته شيعة منهبا 
وه أن بشتقع علدها وجلها 
حرم بع الجلد والجل 
إن ذجحها فسرقت فلاثىء عله 
إن ذا ذاع فى وقتبنا بغرا إن 
صاحبها 
أجزأت ولا ضمان على ذانحا 
إن أتلفها أجنى فمليه قيبتها 
إن ضمنها عثلها وأخرج فضل القيمة 
ار 
إن عطب الحدى فى الطريق نحره 
فى موطعة 
بحرم عليه ورفقتهالاً كل من المدى 

إذا عطب 
إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن 
ككوق واجبة قبل التعيين 
هل له استرجاع .هاا العاطن 
والعيب إلى ملكه ؟ 


:1 نل ان عو فذيج بدلا , 


ثم وجدها 








فرض السكفاية واجلٍ على الميع 


فصل ؛ سوق المدى مسنون 
يسن إشعار البدنة 

ويعادها ٠‏ ويعد الغتم النعل 

إذا نذر بدنة أجزأته بقرة 
الستحن أن يما ل من هديه 

لا يبأكل إلا من دم اللتعة ققط 
السنة أن يأكل ثلثها » وعهدى ثلثها 
ويتصدق ,ثلثها 

وإن أ كلها كي شمن أقل ما 
بيجزىء فى الصدقة منها 

مظان اد أن يضحى فدخل العششر 


فلا أخذمن شعره ولاأظافرء أشع؟ 


.استحب الحلق بعد الذي 
العقيقة سنة 1 
عق عن الغلام بشاتين ٠‏ وعن 
الجارنه بشاة 

محلق رأسه, 
فضة الوم السابع 
يكره لطع رأسن الشؤلود بدم 


العفقة 


وتصدق وزنه 


1١1 


0000 حكمها 2ج الأضحية 


١1‏ لا نسن الفرعة ولا العتترة 
1 كاب للا 


الآ عب الوط اريت تين 


1 
تا 


2 فمله مرة فى كل عام 
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1١ 


من <ؤير الصف من أهل فرص 
الجهاد 6 و حضر العدو بإده : 
تعين عليه 

أفضل ما يتطوع به الجباد 
الجهاد أفضل من. الرباط والرباط 
أفضل من الجاورة عكة 

غزو البحر أفضل من غزو الين 
إزوم التغر للحهاد أربعون ليلة 
ستحت تشييع الغازى لا تلقيه 


حب المحرة على من . يعجز عن 
إظبار دينه فى دار الحرب 
وتستحب لمن قدر علها 

لا مجاهد من عليه دين لا وفاء له 


إلا بإذن غرعه 

لا حل للمسلدين الفرار من صفهم 
إلا متحرفين لقتالأو متحيزين لفئة 
إن زاد الكفار فلهم الفرار 

إن ألق فى مركهم نار فعلوا ما 
برون السلامة فيه 

حواز سبيت الكفار 

لا مجوز إخراق محل ولا تغريقه 
ل ولاشاة ب إلا 
لأكل تاج إليه 

فى جواز إحراق شحرثم وزرعهم 
وقطعه روايتان 

إذا ظفر بهم لم يقتل صبى » ولا 
امرأة ؛ ولا راهب ولا شيخ فان 
ولا زمن ءاولا أعمق 





2 


من أسيةأنشليرا» ل امراقتله حى 
يأتى به الإمام الم 

خير الأمير فى الأسرى بين القتل 
والاسترقاق والن .. والفداء بعس 
أو مال 

فى استرقاق غير الكتانى روايتان 
لا.حوز أن مختار .إلا :الأصلح 
ام ع 
من سى من أطفالهم منفرداً » أو 
مع أحد أنويه : فهو مسلم 

المعيز المس ىكالطفل ا 
لاينفسي التكاح باسترقاق الزوجين 
هل محوز بيع من استرق منهم 
للمشركن؟ 

لا يفرق فى البيع بين ذوى رحم 
غرة الااعد اباوج 

حك التفريق فى الغنيمة وغيرها 
إن سألوا الموادعة بمال أو غيره 


جاز » إن كانت المصلحة فيه 


باب مايلزم الإمام والجيش 


١‏ يفل لكل طائفة شعاراً نتداعون 


16 


به عند الحرب 4 

ان أسامت الجارية قبل الفتح فله 
إن أى. الجنارية وامتثغوا: من 
بدلا قنخ الصلح : 

له أن ينفل فى البدأة الريغ : بعد 
الجس » وفى الرجعة الثلث بعده الح 














١6 


فان دعا كافز الى البراز استحب 
لمن ,عل من نفسه القوة والشجاعة 
مبارزته بإذن الأمير 

من قتل قتيلا فلمسلبه غير حبوس 
إن قطع ار وقتله آخر قسليه 
للقاتل 

لو قطع بيده ورجله وقتله آخر 
فسليه للقاتل 

السلب ما كان عليه م نثيابوحل 
وسلاح والدابة بآ لتها 

لا يجوز الغزو الا بإذن الأمير 
إن دخل قوم لا منعة لهم دار 
الحرب بغير اذته 

من أخد من ذار الحر بٍطعاما أو 
عافا فله أ كله » وعلف دابته 
بغير إذن 

دحل فى الغشيمة جوارح اليد 

كالفيؤد والعزاة 

من أخد سلاحاً فله أن يقاتل به 


حق ينقضى لحرت م رده 
جواز أخد السلاح الذى أخنا من 
الكفار للقتال 


باب قسمة الغنيمة 

حَ أموال أهل الذمَة 

وعلك الكفار أموال المسامين 
بالقهر 

ها للد من:.دار: الحزب :من 
ركاز أو مباح له قيمة .فهو غنيمة 








ا 


ب 
2 
ليل 


وعلك الغنيمة بالاستيلاة علبهانى 
07 , 

يجوز قسمتها فبا . 

مى شهد الوقعة استحق سهلمئه 
جار العسكر وأجراؤم 

الخدل والمرجيف 

والفرس الضعيف العجيف لاحوّله 
إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا 
5 37 7 
ثم حمس" الباقى . 'فيقنم شه 
على حمسة أسهم ا 

هم ذوى القربى: وثم. بنو هاثم 
وبنو المطلن حيث كانوا 


الذكر مثل حظ الانثبين 


نيهم وفقيرجم فيه شواء 

وسهم اليتامى والفقراء 

سهم امسا كين 

برض لمن لااسهم له .“مم اليد 
والنساء والصيان 

وفى الكافر روايتان 

نم يقسم بإق الغنيمة الراجل بسهم 
وللفارس ثلاثة أسهم ا 

إلا أن يكون فزسه هجبنا أو 
بدذونا ٠‏ فيكون له سهم 

لاينهم لأ كثر من فرسين 
لايسهم لغير الخيل 

إذا دخل دان الحرب رالجلا: ثم 
ملك فرسا اله 





إن ذخل فارساً فنفق فرسه 

إن غصب فرسا فقاتل عليه . 
فسهم الفرس لمالكه 

إذا قاك الإمام :. من أخد شيئا 
فبواله 

من استؤجن. للاخجاد تمن الا يازمه 


من مات يعد انقضاء اهرب 1 


فسهمه لوارثه 

إذا قسمتالغنيمة فى أرض ارب 
من وطىء جارية من المغنم ,الح 
إلا أن تلد مته:. .فيكون عليه 
قيمتها . وتصير أم ولد له 

من أعتق منرم عبداً الخ 

والغاك من الغنيمة حرق رحله 
حرق كتب العم الخ 
يشترطلإحراق رحله أنيكون جيآ 
السارق من الغنيمة لا محرق رحله 
وما أخذ من الفدية. . أو أهداه 
الكفار لأمير الجيش ال 

باب م الارضين المغنومة 
ها فح عنوة الح 

ماجلا عنها أهلها خوفا ال 

ها صو لوا عليه وهو ضربان الم 
الثاى أن إضالحبن على أنها لهم ال 
خراجها كالجزية إن أسانوا سقط 





5 
2 


موا 
15 


2 
1 


"١ 


5 


وقدر القفين ثمانية أُرظال 
والقصبة ستة أذرع 

مالا يناله المناء تما لا .حكن زرعه 
فلا خراج عليه 

فإن افك زرعه عام بعد غام ا 
والخراج على المالك دون المستأجر 
يجوز له أن بزشو الغامل ومهدى 
له ليدقع الظم فى خراجه 

وإن رأى الإمام المصاحة فى 
إسقاط الخراج عن إنسان جاز 


لل 

ما أخذ من مال مشيرك يغير قنالك 
فيصرف فى المصال 

0 

إن فصل منة فضِيبل .كسم بان 
الممين غنيهم وققيرمم 

بدأ بالمهاجرين . ويقدم الأقرب 
فالأقرب من رسول الله صلى الله 
عدا 

وهل يفاضل دنهم ؟ 

من مات بعد حلول وقت العطاء: 
دفع إلى ورثته حقه الخ 

إذا بلغ ذ كورم . واختارؤا أن 
يكونوا فى المفائلة الع 


1 


المرجع فى اللجزية والشراج إلى 2 قوله: و يصحأمان المسل المسكاغب الخ 


اجتياد الإمام 


2 


فى أمَان الصضى المميز : روايتان 














اك 


00 أمانأخد الرعية الواح والعثيرة 

5 من قال لكافر :.قف 2غ أو ألق 
سلاخك . فقد أمنه 

«: من جاء شرك . قادعى أنه أفئة 
فأنكر 

0 من أعطى .أمانا ليفتيح خصضعا 


قمتحه 


جوز عمف “الأهبن “للرسول 
عافدلا 
والستأمن الج 


لام من دخل دار الإسلامبخير أمان الله 
« إنكان عمن ضل الطربق ا 
8 اذا أودع المستأمن ماله مسلماً الل 
60 اذا أسر الكفار مساماً الج 
« انلم يشترطوا شيثاً » أو شرطوا 
كونه رقيقا الم 
0 إنأ طلقوه بشسرط أن يبعث إللهم 
مالا الج 
١‏ باب الحمدنة 
«, الابصح عقد الحدنة والذمة إلا 
من الإمام أو نائيه 
مق رأى اللصلحة فى عقد المدنة 
جاز له عقدها مدة معلومة , 
وإن طالت 
فإنِ زاد على عشس بطل فى الزيادة 
ان هادنهم مطلتا :لم يصح 
إن شمرط شيرطا فاشداً.ء كنقضها 


مق "شام الخ 


4 إن شرط رد من جاء من الرجال 
مشيلا 
2 لا عنعهم أخذه ولاجره» وله 
اكلام ه سر بقتالهم؛ و القرارمنهم 
ونع على الإغام عاية من هادنه من 
اللتانان 
« : إن سباهم كقار "آخرون : ل أبجز 
لنا شمراؤمم 
5 إن خاف تقض العهمد منهم 
نذ إليهم عهدم 
٠7‏ باب عقد الذمة 
«. . لاجوز عقدها إلا لأهلالكتاب 
منمع فأما الصابىء فينظر فيه 
من تود أو تنصر بمد بمث نيينا 
صلى الله عليه وس ا 
٠‏ أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل 
الجزية من أحدهرا 
« لاتؤحذ الخزية من تصضارى 
”١‏ وحذ ذلك م: نساءً وصداء 
بط من لسامهم وصبياهم 
وحانيهم 
« ,مصرفه مصرف الحزية 
« الاتؤخذ من كتابى غيرمم : 
3 حزمة عل فى , ولا امرأة! , 
ولا مجنون ء ولازمن:. ولا أحمى 
*9>» ولا عبد 
4 7 ولا قفي ينجن عنها 
" من يلغ « أو أفاق : أو استغنى 





2 


سا سس 


يؤخذ منه فى آخرٌ الحول بقدر 
ماأدرك 

من كان يخن ء ثم يفيق : لفقت 
إفاقته . فإذا بلغت حولا الج 
وتقم الجزية بيهم . فيجعل على 
الغنى تمانية وأربعون درها إل 
الغنى منهم من عده الناس غنياً 
فى ظاهر المذهت 

مى بذلوا الواجب علهم لزم 
قبوله » وحرم قتالهم 

من أسلم بعد الحول سقطت 
عنه الجزية 

نات هذ اطول "اخدتايق 
كلد 

تؤخذ الجزية فى آخر الخول الم 
يجوز أن يشترط عليهم ضيافة 
من عر تنيع من المستلمين 

وبين أيام الضيافة وقدر الطعام » 
والإداموالعلاف » وعددمن يضاف 
ولا بجحب ذلك من غير شرط 

إذا تولى ام فعرف قدر ريم 
وما شرط عليهم : أقرثم عليه 
إن لم يعرف رجع إلى قولهم 
باب أحكام أهل الذمة 

يلزم الإمام أن يأخذم' .بأحكام 
السلمين الخ 

يلزمهم العنيز عن السلمين؛ فى 
شعورم لق مقادم. زءوسهم 


جسم لا يكتنون بكتى السلمين الخ 


جسم لا جوز بداءتهم بالسلام 


2 
5 
م" 


2 


تطيفن 
36> 


وإن سم أحدم . قله : وعليج 
فى تهنثتهم وتعزيتهموعبادتهمروايتان 
عنعون من تعلية البنيان على السلمين 
وفى مساواتهم وجهان 
إن ملكوا دارا عالية من مسم 
لاحن تبضها 
عنعون من إحبذاث: الكنائس 
والبيع . 
لاعنعو ن من رم شعثها 
ف اد ما استيدم عبيا . 
عنعون من دخول الخرم 
عنعون من الإقامة بالحجاز . 
كالمدينة والعامة وخيير 
فإن دخلوا للتحارة لم يقيموا فى 
موضع واحد أ كثر م نأربمة أيام 
إنمر ضأحدمبه لمخرج حق يرأ 
إن مات دفن به 
هل لم دخول المساجد؟ 

ا 
إن انحر ذى إلى غير بلده ٠‏ ثم 
عاد . قعليه تضف العشير الخ 
لارؤخذ أقل من عشسرة دنائير 
يؤخذ فى كل عام مرة 
على الإمام حفظبم والنع من أذاهم 
واستتقاذ من أسر منهم 
إن محا بغضهم مع بعض ١‏ أو 
استعدى بعضهم على بعض + خير 


بين الحم ننم ونان تكهم 











إن تبايعوا بيوعاً فاسدة الع 
انع مكو ة ماني اذ 2 
جودى الخ 8 
إن انتقل الذى إلى دين غبر أهعل 
الكاب ؛ أو اسل الوب إلى 
غير ردن أغل الكتان ل يعر 
اه" إن اتقل 0 لكل دن 
أهل الكتاب : أقر 
م اا ل الألام 
فإن عحس الوثنى . فهل يقر ؟ 
إذا أمتنع الذدى من يذل الجزية » 
أو الزام أحكام املة : انتتقض عهده 
إن تعدى على مسلم ستل , أو 
قذف الخ 
إن أظهر متكراً , أو رفع صونه 
كتانه ونحوه الخ . 
0 ا 1 
لاينتقض عبد نسامهم وأولادثم 
عض ن عدم 
إذا انتتقض عهد الذمى خير الإمام 
فيه »كالأسير الحربى 
ماله فىء فى ظاهر كلام الخرة 
م" فىء فى طاهر هلام اخرق 


59 كعات اليج 
تت 1 
هو مبادلة المال بالمال لغرضالعلك 
ىم الإجاب والمبؤل الخ 
5 اقول الشترى : ابتعت »2 أو قبلت 
وما قى معناهنا 
إن تقدم القبول الإنحاب : جاز 
53 إن تراحىالقبولعن الإيجاييصح 
« .بيع المعاطاة 


فإنكان أحدها 0 ها : يصح 
الشرط الثانى : أن يكون العاقد 
جائزالتصرف وهوالكلف الرشيد 
الصى المميز والسفينه . يصح 
تصمرفهما بإذن ولهما 

اللشسرط الثالث أن يكون البيع ماله 
يجوز بيع البغل واخار 

دود القز مجوز ببعه وبزره 

بيع النحل منفردا » وفى كواراته 
يجوز سع الحر » والفيل » وسباع 
البيائم التى تصلح للصيد » وكذا 
سباع الطير 

يجوز بيع العيد المرتد والريض 
بيع الجانى والقاتل فى الحارية » 
وبيع لبن الآدميات 

فى جواز ببع الصحفت روايتان 
ىك كراهة شؤائة وإبداله روائتان 
لاوز د بع الكلت 

لامجوز بع السرجين النجى 
ولا الأدهان النحسة 

فى جواز الاستصباح مها روايتان 
يتخرج على ذلك جواز بيعها 

إن باع ملك" غلرم يتيز دنه 
أو اشترى بعين ماله شيئاً غير 
إذنه : لم يصح 


إن اشترى له فى ذمته غير إذنه : 


عله 
إن أجازه مناشترى له : ملكه . 


وإلا ار من اعنام 
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554 


خط واه 


لاضح نبع مافتمعنوة 6 ولمهسم 
خكأرض الشام أ واالحز اق »لطر 
وحوها : 


ما فتح من المراق صلخا 

يحوز إجارته 

لاوز بسع رباع مكة ولا إجارتها 
لانحوز مع كل ماءا عد عه 


العيون الخ . 

لا نحو زله الدخول فى ملك غيره 
غير إذنه . 

لايحوز دبع العبد الآبق 

ولا الطير فى الواء 

ولا الغصوب. إلا من غاصبه » أو 
من يقدر عل أخذه . 

الشسر طالسادس : أن يكو نمعلوما 
إدؤية 

فإذا اغترى مالم بره > ولم بوصف 
له . أو رآه ولم يعم ماهو الخ . 
إن ذكر له من صفته مايكنى فى 
الس ء أو راء الخ . 

ثم إن وجده لم يتغير . فلا خيارله 


وإن وجده متغيراً » فله الفسخ . 


..س لايجوز بيع امحل فى البطن » 


.سم ولا السك فى الفأرة 


2» 


ولا الصوف على الظهر 


؟.” لا يحوز بيع عبد غير معين 


2 


ولاعند من عبيد ».ولا شاة 


من قطيع ! 


يع 


9 


"1 


تالفنا 
2 


ولاشحرة من بشتان ؛ ولاهؤلاء 
لعنيد إلا والخند غير معين ' » 
ولا هذا القطيع إلا شاة 

فإن باعه قفيزاً من هذه الصبرة ضح 
إن باعه الضيرة إلا قفير لم يصح 
أو ثمرة الشحرة إلا صاعاً: لم يصح 
إنباعه أرضا إلاجرياً أوجرييين 
من أرض » يعامان خربانها : صح 
وكان مشناعاً فيها . وإلالم صح 
إن باعهحئو اناما كولاً لازاه 
وجاده وأظرافه : صح 

إن استثتى حمله : لم لصح 

ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز 
فى قثيرته » والحب الشّتد فى سنبله 
الشرط السابع أن»كونالغنمعلوماً 
فإن باعة السلعة رمها 

أو بألف ذهباً وفضة 

أو بما يشتقطع به السعر 

أو عا باع به فلان 

أو بديمار مطلق ٠‏ وفى البلد 
نعود : لصح 

إن قال : متك بمشرة جاحا» .أو 

أحدعشير مكسرةأوبشرةتقداً الغ 
إن باعه الصيرة كل قفي بدرثم الخ 
إن باعه من الصبرة كل قفي بدرم 
إن باعه عائة درثم إلا ديناراً : 
لم يضح . 

و شرق الضيقة 

الثانية : باع مشاعا بينه وبين غيره 
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كلم 
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الثالثة :. باع (عبسده وعبد ,غيره 
لغير إذنه 

إن باع عبذه وعد غيره بإذنه 
بثمن واحدء فهل بح ؟ 

إن جمع بين بسع وإجارة “أو بيع 
وصرف 

إن جمع بي نكتابة وييع 
عبده وباعه شيا صفْقّة 
بطل الييع 

فى التكتابة وجهان 

لا يضح البيع من تلزمه الجعة 
بعد نداعها 


يضح التكاح » وسائ العقود فى 


. فكاتب 


ولأغل الخرب 

لا يصح يبع عبد مس لكافر 

إن أسي عبد اذى أجير عل إزالة 

ملك عنه 

لا مجوز ببع الرجل عل أخنه 

فإن فق . فهل يصح ؟ على وحبين 

وفى بع الحاضر للبادى روايتان 

ويتقصده الحاضر الل 

محضير الباذى لبيسع سلعتة بسعر 

0 

أما شراؤءله : فيصح رواية اددة 
من باع سلعة بنسيئة 0 أن 

العترماياقل بما باعها نقد 


فإن اشتراء أبوه أو ابنه . جاز 
إنباع مامجرى فنه الربا نسيئة الع 
وهي. ضير بان 7س 0 وهو 
ثلاثئة . أحدها : شرط مقتضى 
ابيع ّ 
0 

ب شرطها. ثيبا كافرة . قبانت 
1 مسابة . فلا فسخ 

الما لت يد أن إيشترط. البائع. نفعاً 
معلوم فى البيع الخ 

أ شترط الشترى تفع البائع ف 
البيع الع 

وذ كر ارق فى جز الرطبة : إن 
شرطه على البائع لم يصح 

إن جمع بين شرطين : يصح 

فى الشبروط الفاسدة .. أحدها : 
أن عاد أأحدهما على صاحه 


إذا اشترط العتق. فنىحتهروابتان 

من باع جارية ؤشرطعلى الشترى 

إن باعها فهو أحق بها باقن الخ 

إن دمرط رهناً فاسداً ونحوه 

الثالث : أن يشترط قرط يعلق 
خ:العرونو نا جيم 





هو أن 'يشترى شيئاً ويعطى 
البائعد رهما : ويقول : إن أخذته» 
وإلا فالدرم لك 

إن قال : بتك عل أن تتعدى 
الغن إلى ثلاث وإلافلا بع بيننا . 
فالبيع يح . 

إن ناعه وشرظ: البراءة م نكل 
عيب : لم يبرا 

000 ع3 
أذرع. فبانتأحدعثسر. فالبيع باطل 
ولكل واحد منهما الفسخ 

فإن اتفتا على إمضائه جاز 

إن بانت تسعة أذرع . فبو باطل 
باب الحيار ف الببيع 

حيار الجلس : 
والكتابة 

خبار الجلس فى الإجارة 

ويثبت فى الصرف والسم 
ولاءشت سار العقودإلافى الساقاة 
لكل واحد من لمتبايعين الخبار 
مالم يدتفرقا 
إن تبايعا على أن لا خيار بينهما 
أو سقط الخيار بعده فيسقط؛ فى 
إحدى الروايتين 


إن باعه دارا 


وشت فى البييع 


بأدائهما 


خبار الشترط يشنتفيها ؤإن ظالت 
ولاحوز مجبولا فى ظاهر الذهب 
لاشت إلافى البيع. والصلح ععناه 
وشت فى الاجارة فى الذمة » 
أو د الى العقد 


إن شرطاه إلى الغد : لميدخل فى المدة 
اتداء الدة من حين العقد 

إن شرط الخيار لغيره حاز الخ 
لمن له الخيار الفسخ من غير 
حضور صاحبه ولا رضاه 

إن مضت الدة ول يفسخاه بطل 
خيارها 

إشتمل للك إلى الشترى نفس 
العقد فى أظهر الروايتين 

ما لسن ين أوعاء منفصل : 
فيو له ؛ أمضيا العقد أو فسخاه 
ليس لواحد منهما التصرف فى 
البيع فى مدة الخيار الخ 

يكون تصرف البائع فسخاً للبييع » 
وتصضرف الشترى إسقاطاً لخباره 
إن استخدم المبيع لم يبطل خياره 
إن قبلته الجارية ولم عنعبا : لم 
يطل الخيار 

إن أعتقه الشترى 


وبطلخيارهما.وكذركتلف البيع 


: تفذبعتقةه . 


ايوم جع الوقف جه البيع فى أخدالوجهين 


2 


إنوطىء الشترىالجارية فأحبلها: 
1 
النست 

إن وطنها البائع . فكذلك إن قلنا 
البييع نفس نوطئه 
إن قلنا 5 شف 


سم فعليه المهر 


وولده رقيق 
ولا حد فيه على كل حال 








إذا علم أن البيع لاينفسخ 

من مات منهما بطل خياره , 
ولم ورث 

الثالك : خيار الغين . ويشبت فى 
ثلاث صور الخ 1 
الثانية: فى النتحش ٠‏ وهو أن يزيد 
فى السلعة من لا بريد شمراءها 
ليضر المشترى 

الثالثة : الستركل 

الرابع : خيار التدليس بما يزيد 
به القن بيع الضراة 

إن ل مخد العر ققيمته فى 0 
فإن كان اللين مخاله لم 

رده وأجزاء 

مق عل التضرنة : فله الردة 
إنصار لبنهاعادة : لميكن له الرد الخ 
إن. كانت التصرية فى غير مهيمة 
الأنعام : فلا رد له . 

ولا يلزمه بدل اللان 

لا محل اللا ع تدليس سلعتة . 
ولاكتان عيها 

فإن فعل ٠‏ فالبيع صحيح 

الخامس كار لعب , 0 
عيوت الرقبق من فعله كالزنى 
والسرقة الخ 

المرضؤوذهاب جارخة أوس ن الخ 


من اشترى معييا لم يعلم عيبه 


هو قسط ما بين قبمة الصحيح 


والعيب من العن 


مخ 
235 


2 


ماكب فهو المشترى 
وكذلك غاؤه. النفضل 
وطء الثيب لاعنع الرد الخ 
إن وطىء السكن » أو 
عنده . قله ادوع 

قول الخرق:: إلا أن بكو ن البائع 
دلس العيت الخ 

إن أعتق العبد #دحع نأرشه 

إن تلف البييع : رجع بأرشه 
إن باغه غير عالم بيه 


تعدت 


٠٠‏ كذلك إن وهبه 


2 
1 
2 

2 
2 


إن فعله عالما بعيبه فلا ثىء له 
إن باع بعضه فله أأرش الباق 
فى أرش البيع : الروايتان 
إن صبغه أو نسجه فله الأرش 
أن اشترى ما مأ كوله فى جوفه» 
سيره » فوجده قاسّد الخ . 
إن كان ل مكورارق تية الم . 
ثم أخن الرد الخ 


إن اشترى اثنان شيع الخ 


من عل العيت » * 


إن اشترى واحد معببين صفقة 


2 


واحدة ا 
إن تلف أحدهها فله رد الباق 
اقول فى قيمة التالف الخ 


إن كان حدهرامغيياً قله رده بقسطه 


إن كان المبيع مما يتقصهالتفريق الخ 
إن اختلفا فى وقت حدوث العيب 
إذا لم محتمل إلا قول أحدها اج 





من باع عبداً يلزمه عقوبة ال | 
الشركة بيع بعضهبقسطه من الغن | 
الرامحة : أن يبيعه برب الع 
الواضعة : أن يول : بعتك مها 
ووضيعة درم 

مق اشتراه بثمن مؤجل الخ 
أذ نأ كتتائو عله بجحل 
أوناع بعض الصفقة بقسطها من 
العْن الخ 

ما بزادفى العن أو نخط منه تى 
مدة الخبار 

أو /ؤخد أأرزشآ لغب بيلحق 
برأسن المال 

أو يواه رافك“ لإناءة فلة : 
يلحق /نزأس المال 

أوازيد فى الغن أو حظ منه' الخ 
إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره 
بعشمرة الخ . 

إن اشتراه بعشرة ثم باعه ببخمسة 
عضن ليع 

مق اختلفا فى قدر العغن مالفا 
يبدأ بيمين البسائع ٠‏ فحلف : 
مابعته الخ . 

فإن نكل أحدها : لزّمه ما قال 
صاحنة . 


إن محالفا فزكخى أحدها مَؤْل 
صاحيه الخ « 
إن كانت السلعة تالفة رجغا إلى 


قبمة مثلها 


ع 
سحا 


46 


مق قسخ الظلوم منهما : اتفسع 
العقك ال . 

إن اختلفا فيصفة:العن مالفا الخ 
إن اختلقا فى أجل ء أو شرظ 
إلا أن يكوان شزطا“قاسدا » 
فالقول قول من .شفيه 

إن .قال : نعتى هتين الخ . 

إن قال : بعتى هذا » فقال : بل 
هذا . الله : 

إن قال السائع : لا أسلم المبيع 


0 
حق اقبض عنه اخ 


4 إن كان. دين أجير البائع على 


التسليم ال 

إن كان غائما بعيناً, م أو لاشترى 
معسيرا :. فللبائع القسع 

إن كان ق البإد :- حجر غلى اللشترنى 
فى ماله كله حق إسامه 

إنكان غائنآ عن البلد قربا : 
احتحل أن يثبت للبائع الفسخ 
من:اشترى مكيلا .أو موزونا 

إن .شلفه ادى » .فيخي المشترى 
وما١عدا‏ المكيل والموزون الخ . 
اذا مضل القبش فبائيع بالكيل 
والوزن ؟ 

فى :الصيرة .وما يتقل بالنقل » وفيا 
نتناول بالتناول 

القيض فا عدا ذلك بالتخلة 


الإقالة : فسخ 








مياد 
6 


2 
( 


مف راج مز كو ةر هيبل 
تأليف شين الإسلام العلامة الفقيه الحقق 
علةالدن اوسن كلىين سلما المترداوى 


الحشلى تغمده الله برحمته 


لالط تور 





ه/لالا ١ه‏ - هوام 





مطبعة السنة الحمدية 


/اا شارع شريف باشا الكبير ‏ القاهرة 
ت 17 .للا 











سلنإاتم 
باب دخو”فل فكن 
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ممم : ظاهر قوله ١‏ د ل 
اربوا نتسوا يورا اماه أنا 00 فل ,الما زعا قابجب 
بلا نزاع انا دخوطا ,اليل 1:. فعص ها أرضا] أجل الولدييق 7 ع 
الفروع : وهؤظاه ركلامهم : وقد نل ابن هانى ::لابأسش : و إتماكرهه من الششزاق . 
والصحيح من الذهب : أنه لاستحب دخوها فى الايل. قدمه فى الفروع .. وهو 
ظاهر ماجزم به كثير من الأسماب . لأنهم إنما استحبوا الدخول تبان : 

ام قز سحب إذا خوج فنا امك أن هن الثنية السفلى مق الفلى. 


هم 


جز فلاهنول[ اث 5 2 السمجد من ع بأ قيية ع 

0 لايقول حَين دخوله شيئاً . وهو ظاهر كلام 0 من الأصماب ٠‏ وهو 
ظاهر ماقدمه ة فى الفروع . وقال فى الهداية : يقول عند دخوله « سم الله » و بالله» 
ومن ٠‏ الله ل الله ٠‏ اللهم أفتتح لنا أبوان فضللك » انتبى . وقال.فى الرعاية : 
يقول « سم الله ٠‏ الليم افتح 3 أنواب فضللك » انبى 

قلت «الذى ,يلير« أله يقول ‏ إذا أراد دخول المستحد_ ماورد فى ذلك من 
الأحادنث :“ولا أظلن أحد) من الأغداب لام ول «الاف ع ذاه اعون 
عند إرادة دخول كل مسجد . فالمسجد العتيق بطر يق أولى وأحرى . و إنها سكتوا 


عنه هنا اعتّاداً على ماقالوه هناك . و إِعا يذ كرون دنا ماهو مختص به هذا مابظهر . 


قوله ١‏ كَإِذا رأ اليبت رَقمّ وك 0 


ونص عليه . وقوله « وكير » هذا أحد الوجوه . جزم به اشرق . وفى الحادى 





والخرر » والرعايتين » والحاويين » والوجبز » وشرح ابن رزين » وتذكرة ابن 
عبدوس » والنور » والتسهيل » والفائق » والزركشى وغيرمم . وقيل : و يهال أيضاً . 
قال فى النظم : وكبر ويد ٠‏ وجزم به فى بجر يد العناية . وقال فى العمدة : رفع يديه 
تاك الله روحد .ودعا. وقيل : : رفع بديه ويدعو فقط . 

ومنه ماقاله الصنف هنا . وهو اللذهب . وحزم به فى الداية » والذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والسكانى , والتلخيص » 
والبلغة » و إدراك الغاية . وقدمه فى الفروع . 

وعند الشيخ تقى الدين لايشتغل بدعاء . واقتصر و 
زدهذا اليبت - إلى قول ب ممن حجه واعتمره : 
ومهابة وبرأ » . 

قوله ( يهم بذَلِك صَوَُْ 4 . 

حزم به فى الهداية » والقصول » والمذهب , وصسبوك الذهب » والمستوعب » 
وا هادى » والتلخيص » والبلغة » والمرر » وتذكرة ابن عبدوس » والرعابتين » 
والحاوريين ؛ و إدراك الغاية وغيرهم . وقال فى الفروع : وقيل مجهر به . فظاهره أن 
المقذم غلم احور ذلك ٠‏ ولأآر أحذا قدمه . لكن الصص فى للذى ت وبعة 
الشارح ‏ قالا قال بعض أسحابنا : يرف بذلك صوته . فالظاهر : أنه تابعهما » ون 
المسألة لكوت راسد بعضهم ٠‏ وبعضمهمقال: يجهر . فتكون المألة قولا وا 

قوله ثم يَتدى” بطوّاف الشيرّة إن كان مُْمرًا أو عراف 
القذو. م إن كان مُفرداً كر ) : 

هذا التحد لد رارك عر 5 بشثىء أول من الطواف مام تتم 


الصلاة . وقطع به كثير من الأحاني ٠‏ منهم صاحب الحرر » والوجيز ع 


وغيرهم » يفعل ذلك بعد مية المسجد . قال فى التلخيص وغيره : والطواف حمية 
الجكلية. : 








فَاترَيَ الي ى طواف القارن والمفر دطواف القدوم » وطواف الورود . 
بع . 
: 


ا طبع برداته )6 . 


قوله ( 
الصحيح من المذهب : أن الاطباع يكون فى جميع الأسبوع . وفى الترغيب 
رواية : يكون الاطباع فى رمله فقط وقاله الأثرم ٠‏ وأطلقهما الزركثى . ولم يذكر 
ان الزاغوف فى منسكه الاطباع إلا فى طواف الزيارة . ويقال فى طواف الوداع . 
قوله ( ثم تدىئ" . من الجر الأسْود اذه يع بدَنه 4 م 
إذا حاذى الحجر الأسود مجميع بدنه أجزأ قولا واحداً . وإن حاذى بعض 


الحجر بكل بدنه أجزأ أيضاً . قولا واحداً . لكن قال فى أسباب الهداية : ولمر 
يكل بدنه .وإن حاذى الجر أو بعضه ببعض بدنه » فالصحييح من المذهب : أنه 
لاجرىء ذلك الشوط . صمحه فى النظم » وتصحيح الحرر . وقدمه فى الفروع » 
والرعاية الصغرى » والحاويين . 

وقيل : بحزيه . اختاره جهاعة من الأصاب مم م الشيخ تم تقى الدبن . 
وسمحه ابن رز ين فى شرحه . وأطلقهما فى المغنى » والحرر »والشرح ء والتلخيص » 
والرعاية اللكبرى » والفائق . 

قوله ( م نام 0 مدن لبدلا وجل بج وأا ذه 

أسَارَ إليه 4 . 

خيره المصنف بين الاستلام مع التقبيل » و بين الاستلام مع تقبيل يذه » 
وبين الإشارة إليه . وقال فى الهداية والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب» 
والكانى » والمغنى » والخلاصة » والتلخيص » والمحرر » والقائق » والشرح » 
وغيرهم مامعناه : إنه يستامه و يقبله ٠‏ فإن شق استامه وقبل يذه . فإن شق الاستلام 
أشاز إليه. ٠‏ سفعاوا ذلك نتيا .. 


000 2 1 ف ع 
وقال فى الفروع : ثم استلمه بيده المنى . تقل الاترم : و يسحد عليه 3 





#2 للم 


شاء قبل يذه ٠.‏ تله الأثرم . ونقل ابن منخصور :دناس ٠‏ وقال القاضى 1 فظاهره 
لاستحب . وقال فى الروضة : هل يقبل يده ؟ فيه خلاف بين أتخابنا » و إلا استلمه 


وفى الروضة فى تقبيله : انخلاف فى اليد . و يقبله و إلا أشار إليه بيده أو بشىء 


فى الأصح . انتهى . 
يعنى لايقبل المثار نه . وقال ف الرعابة الشكيزى : يستشه و قله + 
وقيل : بل يستامه و يقبل نذه »كلو عشر تقبيله . نص عليه . 
ولإنالةئقء يذه قعل إن عشرتلنه أغار إلية يدي وقام حوءاء 

وقيل : ويقبلها إذن اتمى . 

فظاه ركلام المضتف لا أعلم لمتتعانا خب والدلةا 113 تعتوار تكنه: الفاناكت 
لا الا ا 

كابرتاني 

إمراهما : يستحب استقبال الجر بوجهة . على الصحيح من المذ 

قال الشيخ تقى الدين : هو الشنة . وهو ظاهر الكرقى . وهو ظاهر ماقطم به 
فى المغنى » والشرح . فإنهما قالا : فإ نال يمكنه استسلامه وتُقبيه قام بحذاله » 
واستقبله بونجبه وكبر وهال . لسكن هذا مخصوص بصورة : وكذا قطع به الزركسى 

وقيل : لاستحب . أطلتهما فى التلخيص » والرعايتين ». واطخاو بين "© 
والفروع 3 


وقيل : جب . قاا ل القاضى فى االخلاف : لا نحوز 51 5 يبتدئه غير مستقبل لوه 


كاف الطواف حدما . وأطلقين فى الرعاية الكبري 


الاي : الاستلام هو مسح الححر باليد أو بالقبلة» من السلام ٠‏ وهو النمسية 


0 من السّلام وقى الحجارة » واحدها سَلمة < :نعى: يفت الشين و يكرمز 
اللام ب وقيل :من المسالمة::.كأنه.فعل ماايفيله المسالم؛ 











سد 48# ست 


وقيل : الاستلام أفبحى نلق فين رم الالطلامة ! 

وقيل : هوالتهمنؤز الأضل الوأجوق مك ةالملاءة ب وه الوذاقة روكل دمن 
اللأمة وهى السلاح . كأنة حصن تقسه عمس المح ر . والله أعلم . 

قوله (وَيقول « لم الله 0 أبن لهم ان بت 0 
يكتابك, ووفك بدك » واتباعا لسنة بيك عد صل ال عليه وسل» 
كلااستله 4 

هكذا قاله جماعة من الأجماب . ولم يذ كره آخرون .. وزاد جماعة على الأول 
ا ا ل ل 

فائرة : قوله 9 ويِجَمل البدت عن ن سّاره 4 

وذلك ليقرب جانبه الأسسر إليه . والذى. يظهر : ند 
الجافتب الاين 

قال الشيخ تقى الدين : المركة الدورية يعتمد فهها المنى 
كان الإأكرام فى ذلك للخارج جعل لليمنى . 

قوله ( ذاه على ال كن لاني اسنتلمه » ويل يَدَهُ 4 

جزم المصنف : أنه يقيل يده مع الإستلام من غير تقبيل الركن . وهو أحد 
الأقوال . وجزم به فى النظ, . وقدمه فى الهداية » والخلاضة » والتلخيص » 
والرعابتين » واطآو بين 

كيل : تمه كن عان قبيل . وهو الذهن ‏ لفن علة . وكليد 1 كم 


ل"الزركشئ : وغل هذا الأحماب : القاقى » والشيخان ؛ وجماعة '. حرم 
به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وا بور ررء والشرح » والفائى » وغيرع . 


وقال الخكرق:؛ وابن أبى مونتى فى الإرشاد : ويقبل الركن"القانى . وقال فى 
اللذهب : وفى تقبيل الركن المانى وجهان . 





الزتان. 

إعراهما : قوله لإ يمل فى القّلانة الأول 4 . 
هذا اللذهب.. وعليه الأححاب . ,ول يذاكره ابن الزاغونى إلا ى.طواف الزيارة . 
ونفاه فى طواف الوداع . 

فعلى المذهب : لولم ترمل فمهن » أو فى بعضهن » لم يقضه . على الصحيح من 
الذهي . وعلية ماهير الاب : 

وقيل : لو ترك الركمل » والاضطباع فى هذا الطواف . أولم يسع فى طوا اف 
القدوم : أتى مهما فى طواف الزيارة أو غيره . وظاهر كلام المرق : أنه يقضيه إذا 
ركه عاك 

قال الززكشى :قد حمل على استحبات الإعادة . 

الثاني : لو طاف را كبا . لم يرمل . على الصحيح من الذهعب . م 
للصنف » والشارح رك مك 

ل كر به . وحزم به فى الذهب . 

قوله ل( وَهُوَإِسْرَاعْ المثى مع ترب الأعلى 4 

وهذا بلا ئزاع . لسكن لوكان قرب البيت زحام . فظن أنه إذا وقف ل يؤذ 


أحداً ويمكن الرمل : وقف ليجمع بين الرّمل والدنو من البيت . وإن لم يظن 
11 ين أنه اذا كان فى حاضية لاس حكن ردن الرمل » قعل 0 أولى 
وت كان لا لكان افن لفن بع الى ملكا النقاء '- أنلل يتين 


البيت و وكا عورالا 0ن والدو كن البيطار بجع بقدر عليهة: أولى كن عد 
الرمل والبعد من البييت . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

وقال فى الفصول : لاينتظر الرمل كا لا يترك الصف: الأول لتعذر التحاذ 
ملت 

















لذ به لدم 


قال فى التلخيص : والإتيان به فى الزحام مع القرب - و إن تعذر الرمل ‏ 
أولى'ان .الانظانٌ»كالنحاق اق الصلاة لا يترك فضيلة الصنت الأول التمذره . 

وقال بى الفصول. أرضا ‏ فى ذعدول اللباس من صلاء اللو 6 اكيا وق 
المسحد على مثل هذا الوجه مكروه جداً . قال فى الفروع : كذا قال . ويتوجه 
رلك ال 

قوله ( كما ا العاني 1 


8 ع 26 

راد ع الما إن لتقي ء. و إلا أخار) إلمزماا: ركلا حادق امبر اسزلمة 

17 1 2 : م 
بلا نزاع إن تيمس له ٠‏ وإلا أشار إليه . كلما حاذى الركن العانى استامه أيضا . 


على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وقال فى الرعايتين » والحاويين : يستامهما كل مرة . وقيل : العانى فقط . 
قلقت بوهذ1 القؤل: معي جلا . 
وقيل : يقبل دمايضا .كا قاله المصنف هنا فى أول طوافه . 
وقال الخرق » وابن أبى موسى : يقبل الركن العانى .كأ تقدم عنهما : 
فلك فا الرعانة لكر لفان بر ب يدي إن ل 1ه أكا يد . 
وقال,م إن اشاءي ]شار البهما . 
قالارق المستؤعب > وغيرم): وكا حاذاها فعل فيهما من الاستلام والتقبيل 
على ماذ 17 الأرلا . 
و سردا ده 0 0 سل 
قوله ( وَبَقَولَ كلما اذى ااحَحَرَ: الله أ كير . ولا إله إلا 4 
هكذا قال جماعة من الأحماب . منهم : صاحب الهداية » والمذهب » 
والخلاصة » واحرر ؛ والشرح » والنظ » والحاو ين » والوجيز » والفائق » وغيرهم . 


وقدمه فى الرعايتين . 





حاو حدما 


وقيل : يكبر فقط + وهو المذهت . نضن عليه : وقدمه فى الفروع : 
ونقل الأئرم : يكبرويهلل» و رفع يدنه . وقال يقول « الله أ كبر . ولاحول 
ولاقوة إلا باللّه » . 
قال فى المستوعءب » والتلخيص » وغيرها : يقول عند الجر 3 اقلم 3 
فى أعذاء أول الطواف وهر نول د بم الله والله أ اكير > إعماكييك © 
0-6 1 
ا 3 ا 
: ظاهر قوله « ويقول كما حاذى الحجر » أنه يقول ذلك ىكل طوفة . 
إل 0 0 ٠‏ وهو ديح . وهو الملأهب . نص عليه . وهو ظاه ركلامه 
يي . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : يقول ذلك فى أشواط الرمّل فقط . حزم به فى الهذاية » والماهب » 
ومسبوك الذهب » والخلاصة » والحرر : والرعابة الصغرى » والحاو بين. وقلمه 
فى الرعاية الي 


وله :ةل ين اكد 


الآخرة حَسَنَةٌ . وقنا عَذَابَ الثار 1 5 


وهو المدهب . وحزم به ف افق 3 والشرح 2 و 
الفروع 3 وغيره . 
وقال فى الحرر : يقول ذلك بين الركذين آخر طوفة . وتبعه 
0 » والخاو بين » والفائق » 5-5 5 
فى الهداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » 


المستوعب » واتخلاصة » 


0 
و 


! فقي وغيرم ؛ يقول بعد الذ كر © عند تكاذاة المرى بعيْة الزمل « اللهم 


2 1 9 00 31 . 
احعله ححا مبرورا » وسعيأ مشكوزا » وذنيا مغفورا «( ويقول 


اغفر وارحم » واعف وضاون علا ساف اوأنيك اله اناكم 
: ' رالا كرم 


الدنيا حسنة » وتى الآخرةحسنة . وقنا عذاب النار 6 فل مخصها بالدعاء بين الراكنين 
0 











ل عد 
قوله ( وف اذ الما واف « الم لا 1 
0 ا َادْحَْ ا عَنا ترب 

أن الأعزالاً كر ). 
وجزم به فى الوجيز . وقال فى احرر : يقول فى بقية الرمل «اللبم اجتله ححا 

و يه ودنا #مقورا 6 وى |20 3 رتعز روازحم »> 

وتجاوزعما تعل » وأنت الأعد ز الأكرم » وقاله فى الرعايتين » والحاويين . والقائق 

قال فى الفروع : ويكثرى بقية زمَلهِ من الذ كر والدعاء - ومنة «.رب اغفر 
وا جال ايض لطر يق الأقوم 4 وتقدم ما قالهتى المدا داية وغيرها فى بقية. الرمل 

وفى الأربعة رم اط الباقية . 
وقال ف :الستوعلث :وغيزة : سعجب أن يدفم يقثم ف اإدفات وان قلف 

ف كلل شوظ عند الل عزم > والمير زاب ؛ وغند كل 5 ن © وطعو. وذ 1 أدعية 

عق كل مكان من ذلك + فليراجعه من أراده : 
فَائْرة : تجوز القراءة لاطائف . نص عليه . وتستحب أيضا ». وقاله الآجرى 

وقدمه فى الفروع ٠‏ ونقل أبوداود : يبنا أحب إليك ؟ قال : كل . 
وعنه : تسكره القراءة . قال فى الترغيب : لتغليط المصلين 

وقال الشيخ تتى الدين : ليس له القراءة إذا غلط المصلين . 
4 طلقهما فى المستوعب . وقال أيضاً : تستحب القراءة فيهء لا الجهر يها . 

وقال القاضى وغيره : ولأنه ضلاة » وفمها قراءة ودعاء .فيج ب كونها مثلها : 
وقال الشيخ تتى الدين : جنس القراءة أفضل من الطواف . 


قوله ل وَليِسَ فى هذا الطوّاف رَملّ ولا امنطباع 4 


وهذا الذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . متهم اللصنفء واللحد » والشارط 
39 ا اك 


كثير منهم . 


وعار هه الو خرعثية 





وقيل : من ثرك الرمل والاضطباع فى هذا الطواف أتى بهما فى طواف الزيارة » 
أو زم 2 
قال القاضى » وصاحب التلخيص : لو ترك الرمل فى القدوم أنى به فى الزيارة . 
ولو رمل فى القدوم » ولم ْم عقبه : إذا طاف لازيارة رمل . 
ولم يذكر ابن الزغونى فى منسكه الرمل والاضطباع إلا فى طواف الزيارة . 
عات ليان الوداع . 
: لايبسن الرمل والاضطباع لاحامل المعذور. على الصحيح . نص عليه . 
وعليه جماهير الأحماب .. وقال الآجرى : يرمل بالحمول . انتهبئ 
[ ولا بسن الرمل إذا طاف أو سعى را كا على الضحيح من المذهب . نض 
عليه . واختاره المصنف وغيره . واختاره القاضى ٠‏ قال الزركشى ‏ أظنه فى ارد » 
الوعارمل نحب فية] 
قوله ل وَمَنْ طاف راكب أو مولا أ ا زاعنة )ه. 
قدم اللضنف هنا : أن الطواف مجزىء من الرااكب مطل 
ونحر بر ذلك : أنه لاتخلوء إما أن يكون ركب لمذر أو لا : ذإن كان كن 
لعذر : حأ طوافه : قولا واحداً . وإنكان افير عذر : فقدم الضنف الإجزاء . 
وهو إحدى الروايات . اختارها أو بكر » وابن حامد » والمصنف ء والحد [ وغيره 
وقدمه . وحزم به فى المثور ٠‏ وهو ظاهر كلام القاضى . وقدمه فى الشذابة » 
والخلاصة » واحرر ] والتلخيص . 
والرواية الثانية : لاجزئه . وهو للذهب . نقله الجاعة عن أتمد . وهر ظاهر 


كلام الخرق ٠‏ وقدمه فى الفروع » والرعايتين ؛ والحاؤيين » والفائق ؛ و ناض 


المفردات . 


فلل الزن لكلف أغيق الروايات » واختيار القاضى أخيراً . والشريف 





أ حعفر . وهو من مفردات المذهب . وأطلتهمارق) الدماء رمد وك خاللايب > 
رالستوء يك ٠‏ 

وعنه : تجزىء » وعليه دم . قال الزركثى : حكاعا أبو تمد ٠‏ ول أرها لغيره . 
بل قدا كر مايرا د مع ا الطومى فى الزد على ألى حتيفة . 
قال «.طاف رسول اله صلى الله عليه وسلم على بعيره 6 وقال هو : إذا “هل فعليه 
دم. ” 

تله يازم إتكاره ولو إن ا سكرن ا تقل عنه » والحتهد هذه 

صفته ٠‏ والناقل معدم على الناق . وأطلقهن فى المغنى » والشرح . 

وقال الإمام م إعا طاف - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ على بعيره 


ليراه الناس 


قال جماعة من الأسحاب د فى قن هذا :لا أن يدامر لوكا الأعفلم 


ليراه الجبال 


فَائرةٌ : السعى راكياً كالطواف راكيا ٠‏ على الصحيح من المذهب . نص عليه . 


وذكر. ارق » والقاضى ؛ وصاحب التلخيص ء والجد » وغيره : وقلمه فى 
الفروع » والزركثى [ وقطع المصنف ‏ وتبعه الشارح ‏ بالجواز لعذر ولغيرعذر] 

وأما إذا طيف به #2 ول . ققدم 5 : أنه يصح مطلقا . 

وصحر بره :إن كأن ا قولا واحداً ب عرطه . وإ نكان أغير غذر : 
فالذى قدمه المصنف إحدى الروايتين . قال ابن منحا : هذا المذهب ٠‏ وحزم به 
فى المنور . وقدمه فى الحرر . وهو ظاهر ماقدمه فى التلخيص . 

وروا الائيع : لاجزثه . وهو المذهب . 

ولا قدم فى الفروع عدم الإجزاء فى الطواف راك افير عذر ؛ وسكي اعللاف 
قآل + و كذ الول . قدمه فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق » وناظ م الفردات 


وهو منها.. وَاحَتاره القاضى أخيراً » والشريف أبو جعفر . كااطواف د 





اذا 'ظيكنية عرولا لفل عن أغوال: 


أمرها :أن ينوا نا عن ن الحمول . فتختص الصحة به 


الثالى : أن ينويا خميماً عن الحامل . فيصح له فقط بلاريب 


الثانتُ : نوى الحمول عن نفسه؛ ول ينو الحامل شيئًاً . فيصح عن:الحمول 


على الصحيح من المذهب . وقطع به المصنف » والشارح » والزركثى » وغيرهم : 
وقبلن :لايد فق 'ثنة المنامل * حكاءا فى الراغائة * 


السرابيع : عكابا 0 الحامل عن نفسه » وَل 0 0 ع 5 فيصح 


عن الخامل 

الخامس : ' شو يا يا شيعا ٠‏ فلايصح ١‏ أواحل معيما . 

السارس : نوى كل واحد منهما عن صاحبه : 1 بيصح لواحد منهما . جزم به 
فى المغنى » والشرح » والزركثى » وغيرهم : 

السايع أن مقّصط كل واحد منهما عن نفسه . فيقع الطواف عن الحمول ٠‏ 


على 7 من المذهب . قدمه ف المغنى 3 والشرح 4 والر عائة 3 والفائق 3 
والزر ثى » والفروع ٠‏ وقال.: وصحة أخذ الحامل الأجرة تدل على أنه قصده به . 
لأنه 3 أخذها عا يقغله. عن تفسه باذ اكره ره القاضئ وغيره . انتهنى : 
فى الخق وا الشرح وو قوعه ع امول ولق ٠‏ وهو ظاهر ماقطم به 
ف 0 دين » والرعاية الضغرى . فإنهما قالا : ا حزىء من حمل مطلقا . 
وقيل : قم عنهما ٠‏ وهو احتماك لان الزاغوتى : قال الضف :وهو قول 
مذهب أبى خنيقة . 


ذر ...جكاه !فى ,الرعابة:. 











م 


فإلناء ناوا ليقيزى تمان إلى وذلاك :د للأنه هون الاقف اوفك انوا لغيه : 
وقال أو حفص العكبرى 0 : لاجزء 50 واحد مهما 
قوله ( وَإِنَ طاف مُسَكسا ؛ دعل جدار الَجْرٍ : أؤ شاؤروان 


- 0 هه - 


المكنيئة. أو ترك سيا من اللُوافب » وَإِنَ وك » 1 يوه 1 
0 

الصحيح من المذهب . وعايه الأسحاب : أنه إذا طاف عل شاذزوان 
السكعبة لايحزيه . وقطعوا به . وعند الشيخ تقى الدين : أنه ليس من الكنبة: 
بل بجع عناداً لابيث ؛ 

فل الأو ل : لوس الجدار بيده فى موازاة الشاذروان : صبح ٠‏ لأن معظمه 
خارج عن البيت .. قاله فى الرعاية السكبرى » والزركشى » وغيرها . 

قلت : ومحتمل عدم الص 

فوائر 

اررولى :.لوطاف فى المسجد من وراء خائل » كالقبة وغيرها : أجزأه ‏ على 
الصحيح من المذهيت ٠‏ وعَايْة أ)كثر الاب ٠‏ وقدمة فى الفروع.وغيره , لأنه 
فى “المسحد . 

وقيل : لاحزئه ٠‏ وحزم به فى المستوعب . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

العَائسٌ : أو طاف حول المسحد - 1 ره 8 على الصحييح من المذمب 4 وعليه 
الأسماب ٠‏ قال فى الفصول : إن طاف حول المسجد : احتمل: أن لايمره ! 
وأقتمة عاية. 

الاك : إذاطاف على سطح امسحد.. فقال و فى الفروع : يتوحه الإحزاء 


كصلاته | 27 


الماع : لو قصد بظوافه غرضاً . وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكية . 





: توه الإجزاء فى قياس قوم . ويتوجه احهال كعاطس قصد 


فال فى الفروع 
نحمده قراءة َ وف الإحزاء عن فرض القراءة وحهان 2 

وتقدم دللك ىُْ صفة الصلاة ِ 

وقال فى الانتصار - فى الضرورة - : أفعال الاج لا تتبع إحرامه » قنتراخى 


عنه . و ينقرد يمكان وزمن ونية . فلو مر بعرفة » أو عدا حول البيت بنية ظلب 


ع أو صيد :لم يزه . وصبحه فى الخلاف وغيره فى الوقوف فقط ١‏ لأنه لايفتقر 
عع 
كرا 


إذا طاف دما ؛ فالصحيح من: المذذهث : وعليه الأحاب ‏ أنه لايجزيه . 


قال القاضى وغيره : هوكالصلاة فى جميع الأحكام . إلا فى إباحة النطق . وعنه 


بحزيه و جره بدم . 
قال فى الفروع : وعنه بحبره بدم » إن لم يكن بمكة . واءله مراد المصدف . 
وغنه نصح من ناس ومعذور ققط . وعنه يصح منهما فقط » مع جُبْرانه بدم . 
وعنه إيصحح من الحائض تحبره يدم.. وهو ظاهر كلام .القاضى . 
واختار الشيخ تقى الدين الصحة منها ومن كل معذور . وأنه لادم على واحد 
منهما . وقال : هل الظهارة واجبة أو ستة لها ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره . 
وتقل أبو طالب : والتطوع أبسبر . وتقدم التنبيه على ذلك فى آخز نواقض الوضوء 


وأواق 


وائل باب الحيض ٠‏ 
فوائر 
إمراها': يلزم الناش انتظار الخائض - لأجَل ايض ففظ - حتى تطوف 
إن أمكق ا علن:الصتجياح طن المذعك تداق الفروع . وجزم به اتنا هات" 
وقيل : لا يلزم ٠‏ 














بايد 


لو طاف فيا لانحوز له لبسه : صخ ٠‏ ولزمته الفدية»:“ذاكره الآجرى 

قتضر عايه فى الفْرو 
واقتضز عايه فى لفروع 4 

لالم : النحس والعر بان كالحذت فيا تقنم من أحكامه ؛ 

قوله بإوإن احدّث فى بض طوافه ‏ أوقطعه بمَصّل طويل ابَِّدَأه4 

هذا اذهب بأد ريت : لان الوالاة رملا 

واغز أن 2 الطائف إذا أحدث فى أثناء طوافة > 6 الصمق إذا أحدت 

ا 

2 لجنا وَمدقياً . على ماتقدم لوو وغتّره . وقدمه فى 
الفزوع وغيزه . 

و نبطله: الفضل الطؤايل على الستحيح” من الذهب ٠‏ وعليْه الأحذاب .١‏ 


ونص عليه . 


وعنه لانشترط الموالاة مع العذر ..ذكرها المضنف وغيره . 

قال المصنف هنا : و يتخرج أن الموالاة سنة . وهو لأبى. اللمطاب. . وذكرن 
فى التلخيص وجها . وهو رواية فى المحرر » والفروع » وغيرهما . 

وأمابإذا ,كان يسيراً » أو أقيمت الصلاة » أو حضرت جنازة . فإنه معفوعنه . 
يصَلى ويبتى . كا قال المضنف . ولكن يكورت ابتداء بنائه من عند الجر » 


وؤكان القطم فى ل ار ع 5 و 


اكرة : أوشك فى عدد الأشواط فى نفس الطلواف . فالصحيح من المذهب : 
أنه لا يأخذ إلا باليقين ٠‏ نص عليه . وقدمه فى الفروع وغيره . وذ كر أبو بكر 
وغيرة. : و يأخل أيضا بغلبة ظنه . اثنبى . وهو رواية عن أحد. 

وقول أبى بكراهنا: مخالف“لاقاله فيا إذا شك فى عدد الركمات :: أنه زأخذ 
بالبقيق- ‏ فثا حلن بقول عدلين ؛ على الصحيح: من المذهب:: نص عليه : 

اوقلخ :لامو ةكد المضنف. والشارح :. و يأخذ أيضاً يقول لل . وقطنا به 

؟* الإنصاف ح ؛ 





قولة( صل رشتين . والأفيّل : أن يكن نايدا لمقيم 4 . 

هاتان الركمتان سنة . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب : 
وقطم به كثير متهم . 

وعنه أنهما واجبتان . قال فى الفروع : وهو أظهر . 

فار : لو صل المكتو بة. بعد الطواف : أحِرأ عنهما . على الصحيح من 


المذهت.. ونص عليه . وعنه يصلممما أيضاً . اختاره ألو بكر وغيره . 


فاكدة أخرى الت تقبيل المقام ولا مسحه . قال فى الفروع : إجماعا . 


قال فى روابة ابن منضور : لاعسه . ونقل الفضل : بكره مسه وتقبيله . وفى منسبك 
ابن الزاغوى:فإذا بلغ مقام ابراه فليمس الصخرة بيده ولميكن منها/كفه وبيدعو © 


قوله ( ثم يَمُودُ إلى كن فِيَستَلمه 4 . 


هذا الذهب . وعليه مع الأحمات . وفكتاب أسْبَابٌ الحداية لان الموازى: 

يأ الملتزم قبل ضَلاة الركمتين . 
وار 

الزولى : جوز جمع أسابيع . ثم يصلى لكل أسبوع منها ركعتين . نص 
عليه . وهو من المفردات . وعنه يكره قطم الأسابيع على شفع »كأسبوعين وأر بعة 
ونحوها ٠‏ قال فى الفروع : فيسكره المع إذن . ذكزه فى الملاف » والموجز. وم 
يذ كره جماعة .. 

الاير : يجوز له تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيرم . نص 'عليه: 

الاك + إذا فرغ المتمتع ».ثم عل أنه كان على غير طهارة فى أحذ الطوافين 
وجهله : لزمه الأشد . وهوكونة فى طواف العمرة . .فلم تصح .. ول بحل منها.. 

)١(‏ وهذا مخالف لمدى رسول الله صلى الله عليه وس وأحدابه وهو بدعة ملكرة. 














اها د 


فبازمه دم لاحلق . ويكون. قد أدخل المج على العمرة ٠‏ فيصير قارنا ...و تزه 
الطواف لاحج عن النسكين . 

ولو قدرناه من المج : لزمه إعادة الطواف. . ويلزمه. إغادة ‏ السعى على 
التقد بر ين اانه ود بعد طواف غير معتد به. 

و إن كان وعلىء بعد لمن الكلةة!/ حكن جانه ,حر امسلا عدت ري 
فاسدة . فلا يصح ٠‏ و يلغو مافعله من أفعال اليج .. ويتخلل بالطواف الذى 
قصذه للحج من عمرته الفاسدة . وعليه دم لاحلق . ودم للوطء فى عمرته . ولامخصل 
له حج وعمرة . 

ولو قدرناه من الحج لم يازمه أ كثر من إعادة أ كثز الطواف والتاعى . 
ويحصل له اليج والعمرة . 

الرابع: : يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء . ذ كرها المصنف متفرقة إلآ » 
اللروج عن الممجد :[الثية.. وستن الدورة ل او طبار اليك والليك ٠.‏ ودكيل 
السّبع . وجعل البيت عن يساره . وأن لامثى على شىء منه . وأن لا ربج عن 
ال جك ااوأن الى بلنه انوا للتذعل باللسد الاسود فبتجادية .زف عضر ذلك 
خلاف . تقدم ذ كره . 

وسئْته : استلام الركن » وتقبيله . أو مايقوم مقامه من الإشارة . واستلام الركن 
المانى . والاضطباع ٠‏ والرمل . والمثى فى مواضعه . والدعاء .“والذكر . وركمتا 
الطواف . والطواف ماشياً » والدنو من 'البيت . وفى. بعض ذلك خلاف ذكرناه . 
و ذلك المصنف والشارح وغيرهها . 


قوله( 2 تحرج إل الصننا من ابابه - يسمي سئيًا ».مدا بالهيفا . 


يق عليه » حتى يرى البيت . فيَستقبله 4 بلا تراع . 





سس مس سد 


قوله !بك رمدم .وقول :لا إلهيلا الله إلى قوله 0 
الكافرون 4 . 

+ يمف يقول ذلك:إذا.رق على الضفا واستقبل:القبلة ..وكذا قال فى اطداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » واملاضة ,. والتلخيض » واطزرع» 
والرعايتين » والماو ين ؛ وغيرم من الأجحاب . 

قال فى الهداية » والمبتوعب » والتكافى وغيرهم :تيكرر ذلك لاما 
وقال,فى.الفروع:: يول ذلك ثلانا , إلى قوله ه. ا راي وحده» ول 


0 مابعده . 
قوله ( م نيلي 4: 


نعنى : بعد هذا الدعاء . وهكذا قال فى الحدابة » والمذهب », ومسبوك الذهمب 


والمستوعب » والخلاصة ‏ وال لرعايتين » والماو بين 

ا ل ا ا 0 | يذ كر اللبة فى ا التلخيص 
ا »والفروع » وتذكرة أبن عندوس وغيرهم + 

قوله ( ودعو 4. 

اقتصر جماعة مره لاك ٠‏ منهم صاحب الهذاية » والمذهب » ومسبوك 
1 د ٠.‏ وقال جماعة : : ويرفم إبذيه 

ل 1 لحرو ونجاقة : الدعاء . 

ا 0 

هكذا قال جماعة من الأحاب « يمشى حتى يأ العم » مهم اعارقى 
وصاحب الحرر» والفائق » والرعايتين » والحاو بين » والمنور؛ وتحر يد العناية . 

وقال جماغة” + تعنثى إلخّ أن ببق ببنه و بين العلم نحواستة أذرع نهم 
صاحب المداية » والمذهب » ولسبوك الذهب . والمستوعب ,: والللاضة) 











والتنخيض »*والتكاق والشرخ*. .[ :وهو ظاهر: ما قدمه فى الرعاية-التكبزى 
قال فى 0 وهر ل . 

قوله +5 فس --00 لع 

هكذا قال ماهير الأحماب . أعنى 1 ع م د بذ 0 حرم بك ف 
الهداية ؛ والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمتوعب نوا 1للاضة ”2 والتلخيص » 
والسكافى » والخرر» والشرح > والوجئيز' »الاق ؛ وغيرتم ٠‏ 

قال الزركتى : وليه لأ حاب . وقدمة و 1 2 وااو 5 

قال فى الفروع : وهو أظهر . وقال جماعة : برمل .وهو ظاه ركلام المرق 

وتقذم:: هل يفعل ذلك إنكان رااكياً عند الأمل فى المُلوَافْ ؟ 


فأئرة : لاترئ: السعن قبل الطواف .. على الصحيح من“ المذهت”. نص 


عليه . وقدمه فى المغنى » والشرح ؛ ونصيلاة فى الفروع وغيرهم من الأسماب 

وعنه حزىء 6 من غيرّدم . ذ كره'قٌ المذطب. 

وعنه يتزىء مطلقامع دم : ذ كرها القاضى . 

وعنه : َرْى* 0 : 

قوله دان ا ا مُستترًا متوَالي ) . 

0 السترة » والطهارة : فسنة . على الصحيح م ن المذهب 2 وعليه ماهير 

قال ازرستى عر > الطبارين © هو المذهب المسرورسالتسوضن - أخثار 
لمانا :“وقال عن السترة": ألا فترؤن قطموا بذللت من غير حلاف . 

وقيل : ها فى السعىكالطواف . عل ماتقدم . 
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مالو الاة : : ققدم المصتفن”“ هذا #“أنامنة “وهو إحدى الروابات” 2 


به'قى الوحيز »-وستتخث الادئى ٠‏ وقلنة فى" النظى. وصححه اللضنك» والشارح 2 





عي سم 


وتحريد 'العناية . واختارة أنو :امطاب . قاله الزوكشئ ٠‏ وهو مخريج فى 
الهداية وغيرها . 

وعنه : أنها شرط كالطواف .وهو المذهب . وعليه كن الأصحاب : 
قال فى الفروع : غليهاالاً كثر 

فلت : منهم القاضى . 

وصحه فى الخلاصة » والتلخيص » والمذهب » ومسبوك الذهب . وجزم به 
فى المنور . وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والفروع » والحرر » والرعايتين ؛ 
والحاوبين . وهو ظاه ركلام الخرق 

وعنه : لا يشترط مع العذر : 

نشسيم.: ظاه ركلام المصنف : أن النية ليست شرظطاً فى السعى .. وهو ظاهر 


كلام أ كثر الأصحاب . قاله فى الفروع 


قلت : وفيه نظر وضعف . وقيل : هى شرط فيه . 
قات : وهو الصواب : لأنه عيادة ٠‏ وحزام به ف المذهب 2( ومسبوك 
الذهب ؛ وار » والفائق . ولا أظن أحداً من الأصحاب يقول غير ذلك . 
ولا وحه لعدم اشتراطها . 
وزاد فى الحرر » والفائق » وتذكرة ابن عبدوس : وأن لايقدم السعى على 
وصرح أبو المطاب مخلاف ذلك ٠‏ وقال : لا أعرف منعه عن أنجد . 
وذ كر وال الشئزازى :أن سيعة مغن ,عليق أوزسكرانا ٠‏ كوقوقلمار.. يقال 
فى الفروع : ويتوجه عدم 00 
قوله ( إن كن منسمراً فصر من شغره 4 . 


على الصحيح من المذهب : 0 أمكثر الأحباب : أن الأفضل 

















بوم دم 


أن يصن من شعره فى العمرة » ليتحلق فى الحج .. جرم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقال فى المستوعب» والترغيب » والتلخيصن : والحاق فى اليج والعهرة أفضل 
دن التفصير 
وقال فى الحرر : حلق أو قصرء وحَلّ منهما . 
قوله ( إل أَنْ تكن التاق فاق هن ا ل ص4 
هذا [الذهت" بلا متك وغلية جافي لساب ٠‏ وقطع به كثير منهم 
وقيل : بحل ١‏ كن ل يبد . وهو مقتضى مانقله بوسف بن موسى . قاله القاضى . 
وقال فى الكانى » والفائق » وغيرعا : وعنه له التقصير من شعر رأسه 
خَاضَ دون | تار وغار به .“التعق . : 
وعنه : إن قدم قبل الدمةا: تحر الهدى وحَل . ونقل بوسفانن أبى مومى : 
يتحر و بحل » وغليه هدى 0 وقال مالك : ينحر هدية عند ألمروة" . 
قال المصنف : ويحتمل هكلام الخرق . وتقدم ذلك بعينه فى باب الإحرام عند 
قوله « ولو ساق لمتمتع هديا لم يكن له أن حل ». 
فى المذهب : بحرم بالحج إذا طاف وسعى اعمرته قبل #لله بالحلق 
ذيحه نوم التحر حَلَ مهما مما . نص عليه . وتقلاء هذا أيضا هناك + 
تيريانه 
أعرهما : محل ماتقدم فى المتمتع . أما المعتمر غير المتمتع : فإنه حل . ولوكان 
معه هذى . 


الثانى : ظاه ركلام الصنف : أنه إذا لم بسق الهدى. يحل » سواءكان مُكبدَا 


زأببهاأولاء» وهو يح . وهو المذهب .. وعليه جاهير الأتصاب . وقطم به 


ور وم 





ملي ا ام رأقيه| جح .محج . جزم به فى الكانى . وقدمه فى 
الرعاية الكيرى . 

قوله (وَمَنْ كن مما : قم التَلويَة إذا وَصَلَ ايت 4 

وكذا قال المرثي » وصاحب المستوعب وغيرهم . 

وعنه : يقطعها برؤية البيت .. 

,والضحيْج .من المذهثِ : أنه يقطبها إذا استل المجر » وشبرع فى الطؤاف . 


علدا اك الأحماب. نص غليه فى_رواية الميموتى » وحنيا لك 2 
و ب ٠.‏ ولص عليه اف روايه الميموبى ٠‏ وحتبل » والا رم 


وألبى داود « درشم 58 وقدمه فى الف روع 3 وحمل الأول على ظاهره 3 والثابى عليه 5 


وحمل المصنف كلام الخرق على المنصوص . وحمله الحد على ظاهره . 

قال الدر شى : مجوز مله على ظاهره . وجوز القاضى فى التعليق الاحّالين 

ول ابن منجا فى شرحه :كلام المصنف على المنصوص .. والشارح : شرح 
عل المتصوض ١‏ لاك لخلاها: 

ابرق : لا بار ن بالتلبية في طواف القدوم . قاله الإمام أحمد والأحاب . وحكى 
الداع عن أبى الخطاب : أنه لايلبى فيه . قال الأحباب : لايظهر التلبية فيه.. 
وقال فى المستوعب وغيره : لايستحب . ومع كلام القاضى : 0 ٠‏ وصرح به 
المصنف . وى الرعاية وه : يسن 

والسعى بعد طواف القدوم كذلك . وهو مراد الأحماب . قاله فى الفروع : 

آنا وقت قطم التابية فى الحج : فيأتى فى كلام المصنف فى قوله فى 


الباب الذى بعد هذا « و يقطع التلبية مع ابتداء الرى »© . 











داخم لد 


باب صفة الححج 


3 افيد اعمودده 3 ار 0 0 عر د | عوروات 
قوله (وَ يتح لمت كلق ع لوعي مه الطال شاكة : 


الإخرام يم اتزويبة . وهوالنائينُ من ذى اللحبّة 4 

هذًا الذهب مطلقا . وغليه أ كثر الأصحاب : وتص عليه » ورم به فى الؤجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل للامام أحد :الك م إذا رأى الال ؟ قال : كذا تروى عن عمر 

قال القاضى : فنص على أنه تيبل قبل-نوم التزو بة.: 

وقال فى الترغيلب :يجرم. المتفتع بيوم.القرو بة . فلويجاوزه غير عجرم :لزمه دم 
الإساءة مع دم المتع... على الأصح ٠.‏ 

0 بحرم بوم الترو بة أو غيره . فإن أحرم فى غيره : فعليه دم .. 

وتقدم فى باب الإجزام ا المتمتع إذا ساق الهدى 1 حل ٠‏ ويحرم بالحج 
بعد طوافه وسعيه ٠‏ 

ويستثى منكلام المصنف وغيره : المتمتع إذا لم جد المدى وصام . فإنه يحرم 
بوم السابع » على ماتقدم فى باب الفدية . غبان] ا 

فافرئان 

إمراها : لس الس يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من 
أميقات :' من : من الغدل » والتنظيف » والتحرد عن الخيط : و يطوف:سبعاً . و يصلى 
ركعتين م حرم . 

الئائبة : إذا أحرم بالمج : لايطوف بعده قبل خروجه لوداع اليبت . على 
المعحير اق المذهب . نقله الأئرم . وقدمه فى الفروع . وقال :.اختاره الأ كثر 
ونقل ان منصور » وأنو داود : لامخرج حتى بودعه . وطوافه بعد رجوعه من مق 


للحج . وجزم به فىالواضح » والكافى » والمغنى » والشرح . وأطاق جماعة روايقين 





ساي لم 


كلم الأروقل دصري اعت كد ون افر ال لفن ١‏ 

1م . 8 حو لك وس أن ل اميد ع 

قوله ومن مَحَة ومن حيث أحرم من اعَلوّم : جَاز 4 

امستحب ‏ أن حرم مق مك كيذ تزاع . والظاهر : أنه لاترجيح لمكان على 


غيره . ونقل 


حرب : بحرم من المسجد . قال .فى الفروع : ولم أجد عنه خلافه . وم 
عر م فين حت المبزات” 
قلت : وكذا قال فى المهج.. وتقدم ذلك فى المواقيت 


0 


0 حَيث أخْرَمَ من ارم جز © 


وز الاح زم من جميع يع بقاع الى 3 . على الصحيح م ن-المذعب قله الأثرم 2« 

5 متصور :.وعليه الجهور . ونضره القاضى وأككايةا/. رؤعمومبتة فخ :الوعجق» وخيز 
وقدمه فى الفروع وغيره ١‏ 

وعنه ميقات ححه : من مكة فط فيازمه الإخرام منهاء 

قال فى الرعايتين » والفائق : فى باب المواقيت : ومن عكة قْعَانة لحه منها: 
نص عليه . وقيل : من ارم 1 

ننس : ظاه ركلامه: أنه لو أخرم به من الحل: لاتحوز . فيكون الأحرام من 
الحرم موا . فلو أحل به : كان عليه دم . وهو إحدى الروايتين . وجزم به 
المصنف » وقال : إن مر من الحرم قبل مضيه إلى غرفة : فلا دم عليه . والصحيح 
من المذهب ِ 0 ويصح . ولادم عليه بهو نقله الأثرم » وأئن منصور . ونصره 


و 


القاضى وأحابه . وقدمه فى الفروع »كا تقدم فيمن أحرم من الحرم . وأطلقهما فى 
امحررء والرعايتين ؛ والحاويين » والفائق » وغيرهم فى وجوب الدم . 
00 1 ل 3 ا 1 
وتقدم دلك بأحم من هذا نى باب الموافيت » بعد قوله « وأهل مكةء إذا أرادو 


الحج : فن مكة » . 











0 يصلى مهأ 0 صلوات . 
نص عليه . 
الثالى : ظاه ركلام الصنف : أنه لابمخطب يوم السابع بعد صلاة الظور عكة 


وهو سميح . وهذا المذهمب ٠‏ وعليه ماهير الاب . وهو من مفردات المذهب . 


واختار الاحرى 5 أنه تخطبا. » و يعامهم مايقعلون م عد . 


قوله ( َإوَا طَمَت الشه لشمسن سا رَإِك عرَقَة َم بنمرَة عو ُو 
لسن ) 

الصحيح من الذهب ء وعليه الأصحاب : أن الأوا لى أنه يقيم_بنمرة : وجزم به 
فى اذى .ارو » والشرح » والفروع ؛ وغيرم . وقدمه فى الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والتلخيص » والرعايتين » والحاويين وغيرجم . 

وقال من د 4 االخلاف : غير صاحب المذهب ء ومسبوك الذهب : وقيل : 


فى الملاهب » ومشسبوك الذهت . وكا! ل : قم بعرنة ب بالنون - 


0 7 تكون عرقة تطتلحيق من عرنة . 


وقال 1 رّة موضع بعرفة . وهو الجبل الذى عليه أنصاب الحرم 


على عينك إذا ع1 من و غرفة تريد الموقف . قاله ابن الثلار : وقال 3 


ويهذا يتبين أن قول صاحب التلخيص < أفام بنمرة . وقيل : بعرفة 6 ليس بحيد . 
إذ كرة من عرفة انتهى . 


وكأنه ا 0ك يطلع على كلام سن قبله . 





وقال فى الخلاصة : أقام بتمرة أو بعرفة ٠‏ وقال فى المغنى والشرح ‏ بعد أن 

داك نيك مر و إن شاد افا إعرة 
6 

وقال فى الرعاية 0 - بعد أن قدم الاول ‏ وقيل : 2 تبطن كرة - 

وقيل بعر ة ٠‏ وقيل : بوادمها . | 
0 
ل ل ا ال 

إمراكما ما قوله ل (ثم خطت الإمام م خطية يعلمهم فما لوقوفه 
ووقنه » الم مله “» والميدت عرذلفة4 

وهذا بلا نزاع ؛ سكن يقصرها ين ..قالهافى المنتوعب - 


والترغيب » والتلخيص ؛ والرعايتين » والحاويين وغيرهم . 


6 يوامس سوا 


يك 5 6 9 - 
ا ل فيصلى 2 الظهرَ والعصرَ 0 ببنهماً 


الائمٌ ين 2 
بان قات 4 

وك يستحب لغيره ولو منفرداً . نص عليه . ويأى هذا فىكلام المصنف 
ف الجمع عزدلقة : 

وقد تقدم : هل يشرع الأذان فى الجمع ؟ فى باب الأذان . وتقدم فى الجمع : 
هل مجمع أهل مكة و يقصرون أم لا ؟ 

.4 ا 

قوله ( وَيدحَسْ أن َقَفَ عند الصّخِ خرات » وَحَجّل الرجمة رأ 

هذا المذهب ٠.‏ ات ٠‏ وحزم بك فى الوجيز 2 13 ابن 
عيدوس 3 واللنور 2 والمنتتخب وغيرم 5 وقدمه ق اطداية 3 وَاملذهب 2 دولك 
الذهب ؛ والمستوعب » والخلاصة » والتكاقى » والهادى » والتأخيص » واعمرز» 
وارعاشق » والخاوبين » وغيرهم - ٌ 

وقيل : الراجل أفضل . اختاره ابن غقيل وغيره . وقدمّه فى"القائق٠.‏ “وقال 2 


نص عايب زوابة اخذارث انتع 











وقيل : السكل سواء وهو احّال لأى.املِظاب . 

وعنه التوقف عن الجواب .. وعنه لا يحرئه راكيا . ذكرهانى الرعاية.. 

َائرة : قال فى الفروع:# بعد أن ذكر الأقوال.الثلاثة: الأول - فيتوجه.: 
مخرريح الحج عليهما . يعنى : هل الحج ماشيا أفضل أو رآكياً » أو هما سواء ؟ 

وقال أنو: امطاب فى :الانتضان ».وأبئ .يع الضغير ى-مفزذاته:: المثى أفضل . 
وهو ظاهر كلام :ابن الجوزى ..فإنه ذاكر الأخبان فى ذلك » وعن سماعة من العياد. 

وعند الشيخ تق الدئن : أن ذللك مختاف باختلاف الناس ٠.‏ ونصه صرح 
5 ريض مححة: حج عنه راحلا أو وذكيا ؟ 

تنس : قوله « عند الصخرات وحبل الرحمة » هكذا قال الأحماب . وقال فى 
القا مرا 35 فلك :اللتون نحرى موقف الننى صلى الله عليه وس ا و يَثت فى حبل 


الرهة دليل 3 أي 3 


قوله ( ووّقت الوقوف : من طلوع الفَجر ِوْمَ عرّفة إلى طلوع 


الجر ب يوم التخر 4 
وهذا اللذهب . وعليه جاهيرالأنتحاب . وقطق ب هكثير منهم . وقدمه فى الفروع 
وغيره . وهو من المفردات . 
وقال ابن بطة » وأنوحفص : وقت الوقوف من الزوال بوم عرفة . وح رواية . 
قال فى القائق : واختاره شيخنا ‏ يعنى به الشيخ تق الدين - 0 ابن 
2ن الى إهاما ' 


أنه 0 الزقوف من انون . و 2 ول أعلر فيه خلافا ركد 
لاإيصح وقوف السكران » والمغمى عليه » على الصحيح من المذهب . نص عليه . 





ات 


وعليه أ كثر الأصماب ٠‏ وجزم به فى المغنى » والشرح 6 وغيرها كإحرام وطواف » 
بلا تزاع فهما ..ؤقيل : نصح . وهو ظاهر مااقدمه فى الخرر ٠‏ وَيَذْخَلْ فى كلام 
الممسف اك أعو فى قوله « وهو عاقل » . النائم والجاهل:بها . وهو الصجييح من 
المذهت / 

قال فى الفروع : و.يصح مع نوم وجول بها فى الأضح . قال فى الفائق :. يصح 
0 النائم فى أصح الوجبين ... وقدمهفى الجاهل .بها .. وصحه فى التلخيض » 
والقواعد الأصولية فى النائم .وحم بهافى المغنئ:» وال اشرح فيهما. 

وقيل : لأيصح ممرها 7 وقدمه فى شرح المناسك 0 بثانى الخرر.ء 
والجاوابيين » وال ارعاية الصغرى ٠‏ وقال فى الرعاية الكبرى : والأظور صحته مع 
النوم » دون الإغماء والجهل . وقال أنو بكر فى التئبيه : لا لايصح مع الجهل مها 
وتبعه فى المستوعب ؛ والتلخيص . واقتصر عليه . 


قوله ( وَمَنْ فَأنَهُ ذَلِكَ بلي 4 بلا نزاع . 
قوله ( ومن قف ا وَدَقَعَ :قل غردوب الشتمين ؛ فمَليه )4 


هذا الذهب . وعليه اسان ٠‏ وحزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى 
الفروع » وغيره . 

وعنه لادم عليه . , 'واقف ليلا . ونقل أوطالا_ فم سى نفقته عنى وهو 
بعرفة - مخبر الإمام » فإذا أذن له ذحت ولا يرجع . 

قال القاضى : فرخض له لاعذر . 

وعنه : يلم من دفع قبل الإمام دم .. ولوكان بعد الغروب . 


4 7 وجوب الدم : إذا ١‏ يعد إلى الموقف قبل الغروب . وهذا 


الصحيح سن اقرب ٠‏ وجزم بها ف الى ؛ والشرح » والوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفرع وغيره . 
وقال فى الإيضساح : فل يعد إلى الموقك قا ل الفخر . وقاله ابن عقيل فى 


ا 











مفرذاته...فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجر ‏ غند من إيقول به 
فلادم عليه » على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثرم ٠‏ وجزم به فى الوجيز 
وغيره ٠.‏ وقدمه ف الفروع وغيره . 
وقيل : عليه دم ولو عاد مطلقا .وق الو واصح ولا غذرا. 
فابرتالة 
إعراها : يستحب الدفع مع الإمام ... فلود قم قبله : 7 
عليه : على الصحيح من اللذهب 2 وعليه جماهير الأحماب . 
وعنه. : واجب ..وغليه بتركه .دم '. اختازه اليزق .. 
وى ذلك فى "الول اتاد 
الثائير: : لو خاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن 
خائف.. اختاره الشيخ تقى الدين . 
قلت : وهو الصواب : 
وقبل : يقدم الصلاة ولو فات الوقوف . 
قلت : وفيه بعد : و إنكان ظادر كلام الأ كثر 
وقبل : وخر الصلاة إلى أمنه ٠‏ وهو احتثال فى مختصر ابن غيم افالاولان 
ايان ُ فى الرعاية . وأطلقون ف الفروع » والر عاية 6 وابن غم ٠‏ وتقدم ذلك ف 
آخر صلاة أهل الإعذار. 


قوله (وَِن وَامَا َل فوقف بم لام علي ) بلاتراع . 


2 
هت 


قوله ( م يدفم يمد غ غرُوب الشنين 0 مُزدَافة 2 وَعَلئه 
السكيئة ) . 


وهذا بلا تزاع لسك أن قال أبو حك بم : ويكون مستغفراً . 





وهذا الذهب . نص عليه . وعليه الأسحاث : وعنه': لاحب » كرعاة وسقاة . 
قاله فى المستوعب وغيره . 

وقال فى الفرع : و يتخرج لادم علية »من ليالى منى . قاله القاضى وغيره . 

ننس : وجوب الدم.هنا مقيد يمنا إذا ل .يعد إلمها ليلا  ....‏ فإن عاد إلمها ليلا 


قلا دم عليه ٠.‏ نص عليه . 


قوله (وَإِند ضَِ 7 كفاش كانه ٠:‏ إن وَاََهَا ب نطف اليل 


قلا ثىء عَائِه قلاف جَاءٍ ند اجر ك3 

بلا نزاع فى ذلك . 

ا 1 
حي د ال 4 

هذا لدع "رعيه شك . الك الات من الاضات اعد فل 
للم ن الطرم » وتسكسيره أيضا .رقال فى الفصول : : ومن المش . 

ا 2 
حَمَى الحذف ). 

وهذا الذهب . نض عليه . وقدمه فى الفروع 

وقبل”7 حزىء جححرااصغير وكبيز ٠‏ قالهفى الفروع .. وقال المصيف فى الغنى 
والشارح » والفائق 6 وغيرم .قال بعض الأصحاب : يحرئة الى بالكبير . مع 
ترك السنة . 

قال فى الفائق : وعنه لايجزئه .. نص عليه .. “قال الزركشئ ٠:‏ فإن خالف 











سس ب اش 


ورى حجر كبير أجزأً 5 ٠‏ على المشهور أوجود الحجر ب 
القولان فى الصغير. 

قوله (وعددة سَيكُونتحَصاة4؛ 

هذا الذهب . وعليه الأصضاب . فير ىكل جمرة سبع حصيات . على 
مايأنى بيانه . 

وعنه عدده ستون حصاة . فير ىكل حمرة بستة . 

وعنه عدده #سون حصاة . فير ىكل جهرة مخسة . 

ويأى ذلك أيضا فى أثناء الباب عند قوله « وفى عذد الحصى روايتان 6 . 

نيم : ظاهر قوله ( بدأ جمرة المَقبّة » فرَمَاهَا سبع حَصَيآت » 


لع وه 


وَاحِدة بعد وَاحَدةٍ ) وه.ء. 


أنه أو رماها دفعة واحدة 1 يصح . وهو يح : وتكون عتزلة حصاة 


واحذة . ولا أعل فيه خلاقا . وَيوْدبٍ على هذه الغفلة . نقله الأثرم . عن 
0 


الإمام أحجهذا رجه الله ا: 


فوائر 
ميا :ميشترظ أن يعم عصول الحصى فى المرئى » على الصحيح من المذهب 
وقيل : يك ظنه 5 0 به جماعة من الاصىاب : و ابن الينا رواية 
فى المصال : أنه يحزئه مع الشك أيضاً . وهو وجه أيضا فى المذهب وغيره . 
ومنها : لووضعها بيده فى المرمى ء لم يجزه قولا واحداً . 
ومنها: لو طرحها فى المرى علطا +5 1 جزأه على الصحيح من 
حزم به فى ١‏ فى المغنى » والشرح » وغيرها ٠.‏ وقدمه فى الفروع . وظاهر 0 
لاحزثه ٠‏ لأنه ل ينم بها : 
ومنها : لو رمى حضاة فالتقطها طائر قبل وصوهًا: 1 حزه - 
الاسات 2 





قلت : وعلى قياسه لو رماها قذهب يها ريح عن ١‏ قب| ل وصوطا إليه . 

ومنها : لو رماها فوقعمت فى موضع صلب فى غير 0 2 3 تدحردت إلى 
الرى لوزؤفت عل ون إنسان » ثم طارت » فوقعت فى المرمى : أخزأته : 

ومنها : لو نفضها مَنْ وقعت على "و به فوقعث فى المرمى : اكرات ربونص 
عليه . وقدمه فى الفروع » والفائق » والمذهب . واختاره أنو بكر . وجزم به فى 
المستوعب » والتلخيص . وقال ابن عقيل : لا تمزه . لأن حصوطا فى المرمى 
بفعل الثاتى . قال فى الفروع : وهو أظهر - 

قلت : وهو الصواب . وظاهر اللغنى » والشرح : إطلاق الخلاف . 

قوله 39 كمع كل خَضَاةَ 4. 

وهذا المذهب . وعليه الأصماب ٠‏ قال فى التلخيص : يكبر بدلا عن التلبية . 
ونقل حرب : يرمى © ثم يكبر» و يقول «اللهم اجعله حجاً مبزوراً » وذنبأمنفوراً » 
2 0 

قالفى الستوع ) والتلخيص » والرعايتين » والإفادات 2 والحاو بين 3 

+. + 

يكير مع 0 حصاة . ويقول « أرضى الرحمن » وأسخط الشيطان » . 


1 اد َه 
قوله ( ورفم بده بعنى الرامى .بها ...وه الع 2 حت ُرى 


يض إبطد 4 
1 كر الاسات 01 1 .درون 
فائرتان, 
ارات ب إن يستبطن الوادى . فيستقيل القبلة »,كا ذ كره 
تدك بعد ذلالك » أو برق على جانيه الأمن ٠‏ وله رممها من فوقها . 


اللأنى الفقي أن برميها وهو ماش .. على الصحيح من المذهب . نص 











حب ##ار د 


عليه . وعليه أ كثر الأصحاب : وجزم به فى الحذاية »أوالمذهب » ومشبوك الذهب 
والمتكواعرن » واتلخلاصة . 

قال:ق بالوعايتين 4 والحاويين : يزميها ماشيا؛: 

وقال المضنف » والشارح » وغيرهما : برميها راجلا ورا. كبا وكيفما شاء .. 
لأن انبى صلى اله عليه وس رماها وهو عل راحاته . وكذلك.ابن عرو ؛ وكذلاك 
ننه عدر ميا قسائرهاءخاسين[: 

وقال المصنف » والشارح : وفى هذا بيان للتفريق بين هذه الخرة وغيرها . 
وماج إل و كا . قال فى الفروع :عميينا وار كاي بان كان > 
وال كات . عي 

ن طق 1 م اللبية مع ابتنداء الام ). 


هكذا قال الإمام 1 يلى حتى: يرى جمرة العقبة . يقطم التلبية عند 
أول خضاف ‏ وخزء” بل الصففك) والتتارك واي تملاة فوسراعاء لل لزان 


والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة والوجيز» وغيرهم . 


3 وقال ابن نصر الله فى حواتى الفروع ونقله النووى ف شر مس #عن 


أجد : أنه لايقطم التابية » حتى فرغ من جمرة العقبة ]:. 
وتقدم آخر الباب الذى قبله : وق دالب إذا كان متمته 
وله ل( فإن رََى يذهب أ فسّةء أُوْحصَى »اجر قَذْرَتى 
َ 1 1 4 : 
إذا رمث ا تيقد :| يلير قولة والنداً. :لو إذا تووم بناز+ المي 
لم مجزه على الصحيح من المذهب . وعايه الأصكاب . وجزم به فى الوجيزء وغيره.: 
وقذمه فى الفروع » وغيره . فلا يحزىء بالكخل والجراهر المنطبعة » والفيروزج » 


والياقوت 3 ونحوه . 





سيك 


وعنه : حزثه بغيره مع الكراهة . وعنه : إن كان بغير قصد أجزأه : 


تسم : ثمل قوله « الحصى » الخصى الأبيض والأسود » والتكدان والأمر 
من للرأير وآلبناء والتوب ونعوا لق وان ارو اررخاوو) وكللى البو اوالور اسلف . 
وهذا اللذهب.. وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » وابن رز بن فى شرحه . 
وهو الضواب . وعنة لاحزىء غير الححز المءهود . فلا يجزىء الرى. ححر 
السكحل والبرام والرخام والسن وتحو ها . اختاره القاضى وغيره . وقال فى الفروع : 
اختاره جاعة : 

قلت : حزم به فى الهداية » والخلاصة . وححه فى الرعاية التكبرى . وقدمه 
فى للستوعب » والتلخيض : 00 المذهب: 

وقال فى الفصول : إن رمى ,يحض المسجد كره وَأجأه .. لآن الشرع نبى 


عن إخراج رايه . قال فى الفروع : فدل على أنه أو نيعم 1 5 وأنهبازم مرخ منعه 
لمنع هنا.. وأما إذا رمى بمارمى به : فإنه لايجزئه على الصحيح من المذهب . وعليه 
الاحاب ‏ 

وقيل : يحزىء » واختاره فى الرعاية الكبرى . وقال فى التصحيح : يكره 
ارس من الجاري أو من حمى شعنت أى كن مدن 


فوائر 

الول :لا جزىء الرمى تحضى سس . غلى الصنخيح . اختاره ابن عبدوس فى 
عد يد وال . قال فى فى الرعاية الكبرى : ولايجزىء بنجس فى الأصح ٠‏ قال الفائق : 
وفى الإحزاء بنحس وحه . فظاهره سن المقدم عدم الإجزاء . وقدمه فى الرعاية 
الصغرى . وهو احمال فى المغنى » والشرح 

والوجه الثالى : يحزىء . وقدمه فى المخنى » والشرح ٠‏ وهو اللاهب » على 
ما اصطلحتاه . 











عد الاب حل 


وهذان الوجبان ذكرها القاضى ٠‏ وأطلقبما فى الفروع » والمستوعب » 


والتلخيص »؛ والزركثى ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والحاويين . 


الثاني : لو رمى مخاتم فضة فيه ججز . فنى الإجزاء وجبان . وأطلقهما فى 
المغنى » والشرح » والفروع » والفائق . 

أحدما : لاحزئء ا الححر تبع . 

قلت : وهو الصواب . 

والوجه الثالى : مجزىء . وسمحه فى الفصول . 

الثا: : لا يستحب غسل الخصى . على الصحيح من المذهب ٠‏ وإحدى 
الروايتين . وصحه المصتف » والشارح » وصاحَبٌ الفائق : 

والرواية الثانية : يستحب . صححه فى الفصول » والخلاصة . وقطم به مرق » 
وان عبدوتن ق تذ كانه » وصاحب المتور . وقدمة ف الحرن » والرعابنين) 
وشرح ابن رزنن . وأظلقهما فى الهذاية » والمذهب » ومسبوك الذهب» واللخاويين » 


والفروع » والزركشى . 


قوله ( وَإْر بَمْد طاوع الشمس 4 . 


بلا نزاع . وهو الوقت المستحب للرهى . 

فإن رع بد نطف اللثيل أجزأء . 

وهو الصحيح من المذهب مطلقاً ؛ وعليه ججاهير الأصماب .. وجزم به فى 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه لا يحزىء إلا بعد الفحر . 

وقال ابن عقيل : نصه للرعاة خاصة الرمى ليلا ٠‏ نقله ابن منصور . 

وذكر جماعة من الأححاب : أنه يسن رميها بعد الزوال . 

قلت:: وهذا ضعيف حالف ,لفعله عليه أفضل الضلاة والسلام . 





0-7 
فكده 


ابر : إذالم يرم حتى غر بتا الشمس:: ل رم إلا من الغذ بعد الزوال 2« 


ولايقف. 


7 ِ ري 4 006 3 - 

قوله ( م خلق » أو عر من جميع شعره 4 . 

إن حلق رأسه استحب له : أن يبدأ بش رأسه الأعن . ثم بالأيسر . اقتداء 
بالنى صلى الله ل ٠‏ ويستحب أن يستقبل القبلة . وذكر جماعة : و يدعو 


وقفت الحلقى 9 
وقال المصنف ‏ وتبعه الشارح وغيره ‏ يكير وقت الملق . لأنه نك . 
اماه ارول أن لااتشارل الكلاق عل إس يل لق ملك فالهاا ولك . 
واقتصر عليه فى الفروع قال أبو حكي : ثم يصلى ركعتين . 
وأنا إن فشر : فيكون من جميع رأسه . على الصحيح من المذهب . وعليه 
أن كر الا سات : 
قال الشيخ تقى الدين : لامن كل شعرة . 
قلت : هذا لايعدل عنه . ولا يسمع الناس غيره . وتقي ركل شعرة ‏ بمحيث 
ا 0 
ا : لايجب التقصير من كل شعرة . لأن ذلك لايسل إلا يحلقه . 
نه ددىء خلى اسصة .و كنات 2 20 ف اله :أن 
وعنه جزىء حاق بعضه وكذا 2 . وظاه ركلامه فى لفروع : ن محل 
لاتق ق ريطا 
فعلى .هذه الرواية : تحزىء. تقصير ماتزل عن رأسه ٠‏ لأنه من شعره . يخلاف 
الت سيول رأساء ذيكيد ها لللانتى للنصزل”: 
نوع شع كلجا لابو الع الضفوان وللمتؤ ضع والمليلد وغارظاة: 
يح . وهو المذهب 3 


وقل ابن متصور فى المليد والمضفور والمعقوض : ليحلق 5 











قال القاضئ فى اتكلاف وغيره : لأأنه لا يمكنه التقصير متهمكلة . 

قلت : حيث امتنع التقصير منهكله ‏ على القول به تعين الحلق ٠‏ ولهذا 
قال فى الفائق : ولوكان ملبدا تعين الحلق فى المنصوص ٠‏ وقال'الشيخ ل يعنى به 
المصنف ‏ لايتعين . واختاره الشارح ..وقال الخرق فى العبد يقصرء قال جماعة 
من شراحه : بريد أنه لايحلق إلا-بإذن سيده . لأنه بزيد فى قيمته .مهم الوركقئ 

5 31 
قال فى الوجيز : و يقِْر العبد قدر أغلة . ولا تحلق إلا بإذن سيده . 
ا ا م 
وزائرأ؟ عابرا سدرينا قدرّ الانملة 4 . 

7 0 :أوَهَذا 'المذهب". وقال أبن الوَاعَو فى مسكه :حب" تقصير 

قدر الأغلة . قال جماعة من الأحخاب : المسنة لها أملة: و جوز أقل منها . 
شاكرتانز 
إمراما : تمس دايعا د أظفاره وشار به » وقال|ءن عقيل وغيره : ولهيته 
الثاني : لو عدم الشسعر استحب لله إمرارء الموسئ ٠‏ قاله الأماب . وقاله 


أو حكر فى ختانه . 


2 

قات : وى النفس من ذلك شىء ٠‏ وهو قريب من العبث . 
وقال القاضى : بأخذ من شار:به عن حلق رأسه . ذ كره فى الفائق 
قوله < 0000 


هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصماب . ونص عليه فى رواية جماعة 


وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال فى المستوءب ؛ اختاره 
أكثر الأسعاب . قال القاضى » وابنهء وابن الزاغونى » والمصئف » والشارح » 
وجماعة : إلا النساء.» وعقد التكاح . 


قال ان نصر الله فى حواشيه : وهو الصحيح . 





فظاهر كلام أبى الخطاب .وابن شهباب. وابن الجوزى : حل ااعقد . وقاله 
الشيخ تقى الدين . وذ كره عن أحمد ٠‏ وعنه إلا الوطء فى الفرج . 
قوله ل( وااحلاق والتقصيرٌ نمك 4 
هذا الصحيح من المذهب . فيازمه فى 6 : 
قال المصنف والشارح : هما نسك فى اليج والعمرة فى ظاهر المذهب . 
قال فى الكانى : هذا أصح . قال الزركثى : هذا المشهور والختار للأسمان 
من الروايتين ٠‏ وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وعنه.: أنه إطلاق من محظور » لا شىء فى تركه ,.٠‏ وبحصل التحلل بالرهى 
وحده . قدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى المذهب » والماو بين . 
ونقل مهنا فى معتمر ترك الملاق والتقصير » ثم أحرم بعمرة : الدم كثير . 
عليه أقل من دم . 
فى الذهب:: فسل أحذها واجب . وعلى الثانى : غير واجبا: 
قوله ( إن أخره عن أيام مىْ “قبل رمه م على رواءتين 4 
يعنى إذا قلنا: إنهما نسك . وأطلقهما فى اهداية واللذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والغنى » والكانى » والشرح » والرعايتين » والحخاو بين » والقائق . 
أمرض 3 عليه . وهو الملأذهب صدحه فى التصحييح . واختارهابنعيدوس 
٠ 0‏ وجزم به فى الحرر ».والوجمنء والتوز ٠‏ قال ابن منجا فى شرحه 
وهو أولى . 
الوم الدُانى : عليه دم بالتأخير . 


تنبر.: .قوله.«. إن أخره عن أيام منى » الصحيح : أن نحل الروايتين إذا 


أخرجه عن أيام منى كا قال المصنف هنا . وقدمه ف الفروع . وجزم به فى الحدانة » 


ومسبوك الذهب » والسة عب » والخلاصة . وقال المصنف » والشارح : إن أخره 
3 : موعت 3 و و 09 : ر 











عن أيام النحر» فحل الروايتين عندها : إن أسخره عن اليوم الثانى من أيام منى . 
وجزم به فى الكانى . 

0 7 م لعز سوا 95 ار هك 

تنس : قوله بعد الرواءة ؤوَيَحَصّل التحلل بالري وَحَدهُ 4 . 

يحتمل أن يكون من تتمة الروانة . فيصل التحلل بالرمى وده . على قولنا 
« الخلاق إطلاق من مخظور » لا على قولنا « هو نك » 4 

ويؤيده : قوله قبل « نم قد حل لكل شىء إلا النساء » لأن) ظاهرة : أن 
التحلل إتما محصل بالرئى والكلق مما . .لأنة ذكر التحلل بلقظ « ثم » بعد ذكر 


الحلق والرى . و يحتمل أنه كلام مستقل: بنفسه ‏ وأن التحلل محصل بالربى وحده . 


وهو روابه عن امنا ء 


واعلم أن التحلل. الأول يحصل بالرنى وحده » .أو تحصلها اثنين من ثلاثة . 


وهى : الرجى » :والحلق . والطواف ؟ فيه روايتان عن أحد . 

إحداما لا محصل إلا بفعل ائنين من الثلاثة المذاكورة . و يحصل التحلل 
الثالى يالثاالتك . وهو الصحيح من المذهب 4 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . قال فى الكانى : اختازة اننا .وهل 
موافق للاحتمال الأول . وهو ظاهر ماجزم به فى الحرر » وانخلاضة ء والوجيز» 
وغيرهم . وقدمه فى المداية » والرعايتين » والحاو بين » وغيره . 

' . 

والروانة الثانية : يحصل التحلل بواحد من رجى وظواف . و يحصل التحلل 
الثانى بالباقى 3 وأطامهما ف الفروع 2 والذهب 2 ومسبوك الذهعت 2 والشرح 2 
وشرح ال ىانتجا رازه 

فعلى الرواية الثانية : الحلى إطلاق منى محظور على الصحيح . 

وقال القاضئ فى التعليق : بل نلك »كالمبيت بمزدلفة » والرنى فى اليوم الثانى 

والثالث ..واختار الصنف : .أن الملق نلك ٠‏ وحل قبله:. 





قال اان متخا : فيه نظن «٠.‏ وذاكرفاعة على القول بأنه نك ىأجؤاز 
حله قبله روايتان . 

وفى منسك ابن الزاغونى : وإنكان ساق هديا واجباً : ل بحل .هذا التحلل 
إلا بعد الى والحلق والنحر والطواف . فيحل من السكل . وهو التحلل الثاتى . 

قوله ( وإن قدّم اطق على المي ٠‏ أو الشّخر , اهلا أو ناميا : 
فلا شىء عليه ) . 

وكداء رطاف لاز بارهناوا مز قبل وامية أن 


لإ وإ ن كان عاليياً » قبل عليه دم ؟ على روايتين 4 . 


وأطلةهما فى الهدابة » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستؤعب ؛ والكافى 
والحادى » والمغنى » والشرح » والتخليص » والنطم » والفائق وغيرهم 3 

إحداهما : لادم عليه . ولكن يكره:فغل ذلك . وهو المذهب . نص عليه 
وعليهأ كثر الأسماب . وجزم به فى الحرر ؛ والوجيز» وغيرهما . وقدمه فى الفروع » 
والرعايتين » والحاو يين وغيره . وصححه فى التصحيح وغيره . واختارهابنعبدوس 
فى تذكرته وغيره . 

والرواية الثانية : عليه دم . نقلها أبو طالب وغيره . وأطلق ابن عقيل هذه 
الروابة . 

فظاهرها : يازم الجاهل والنامى دم أيضاً . وظاهر نل المروذى : يلزمه صدقة . 

قوله ل( م مخطيُ الإمام خطبة ) . 

يعنى : خطب بوم النحر يعنى خطبة يعامهم فيها النحر ء والإفاضة والرجى . 

وهذا المذهب . نص عليه . وجزم به فى المنور » وغيره . وقدمه فى الحرر» 
والفروع » والفائق » والمغنى » والشرح .. ونصراه ..وصححه فى الرعايتين » 
والحاو بين » وغيرهما . قال جماعة من الأحاب : تكون بعد ضلاة الظهر . 











وعم دم 


قلت : الأولى أن تكون بكرة فى أول النهار . حتى يعامهم الى والنحر 
والإفاضة . 

وعنه لامخطب . نصره القاضى . قال المصنف والشارح : وذكر بعض أصحابنا 
أنه لامخطب مك . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز . وجزم به فى التلخيص . 

فار : قال فى الرعاتة : يفتحتها بالتكبير. 

فار أخرى : إذا أنى المتمتع مكة : طاف لاقدوم نع علي كيم 
وهو من المفردات . وكذا المفرد والقارن . نص عليه » مالم يكونا دخلا مكة قبل 
بوم النحر . ولا طاذا طواف القدوم . وعليه الأصماب . 

وقيل : لايطوف لاقدوم واحد منهم ؟اختاره المصتف لال .روقال 2 
لانم أحداً وافق أبا عبد الله على ذلك . 

قال فى القاعدة الثانية عشر : وهو الأصح . 

قال الشيخ تق الدين : ولا يستحب لامتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد 
رجوعه من عرفة قبل الإفاضة . وقال : هذا هو الصواب . 

قوله ( ووقته : بَحَدَ نف الليل من ليلة النحر 4 

يحم :وفك نطواك لزيا دد؟ وكا الذهعا :..وحلله الخصاك اتوي وعنه 


من خر نوم النحر . 


قله وتان أخره طتواو 2ل أيام مق ِ :جاز ‏ . 


وهذا بلا تزاع . ولا يلزمه دم إذا أخره عن بوم النحر وأيام منى » على 
الصحيح من المذهث : وعليه اهيز الأحماب 5 

وقال ِ صح : عليه دم إذا آخره عن. بوم الت ر لغير عدز: َ وخرج 
القاضى وغيره رواية وحوب الدم إذا أخره عن أيام منى . 


أ 


مادق لواحن الع عق ]| يأماسق ان ولوق لله 


ووحه فى الفروع مما خرحه فى الطواف : مثله فى السعى 





سه ساد م 


قوله ( م يْعى بين الما وَالزوَة إن كان ممصم 4 . 


هذا المذهب ٠‏ وعليه الاب ٠‏ ونص عليه ٠‏ وعنه يكتق نسعى 
اختار لحا 5 000 وأطلقهما ف الفائق . 
7 مم طواف الع : فإن كان قد سعّى 0 


هذا امدقض رود ارا المستوعب. وغيرة روانة نان القازن بازمه يسان ؛ 
بى عند طواف القدوم ؛ وسعى عند طواف الزيارة . 
اير نال, 
إمر اا : إذا قلنا السعى فى المج ركن : وجب ,عليه فعله بعد طواف الزيارة 
إن كان متمتعا » أو مفرداً ؛ أو قارتاج ول يكن نسعاتخه #طونافة االققازم ,فاق فعلد 
قبله 01 لتلعك يمي وأعاد1 ماروالة.واعيدة. 
وإنكان اسيا : قب بحزثه ؟ فيه روايتان منصوصتان . ذكما فى الستوعن 
وغيره : ع فى التاتخيصض وغيره 5 عدم الإإجزاء 
و إن قلنا : السم راجت أو عنةه فقال ذ فى الفروع : وإن قيل : السعى ليس 
ركنا | . قيل : سنة . وقيل : واجب . فنى حله قبله وجهان . 
قلت : ظاهر كلام أ كثر الأحاب : أنه بحل قبل السعى ؛ لإظلاقبم الإحلال 
بعد الطواف 
امات : قوله لز ثم قدحَل لدكل” ثىء لايل لكا لواف ال ديارّة4 
ات . فلوخرج من مكة قبل فعله : رجم حزاماً حتى يلوف ؛ وأوااستمن: 
8 بادا نبي مى ,أبيكنه لامجزن زبه غيره . قاله الأسماب : 
1 : 2 
قوله + 6 بق زَْرَمَ قلرئة ونا يما أ 0 
بلا نزاع فى اجخلة : وزاد فى التبصرة : و تراش على يدنه وثوابه : - 


0 














لاو ع 


]لمق ولاييت ع ليل مق 4 


2 فى الو واحبات : هل هو واحب 2 5 مسحت 5 
قوله ورم الم عَرَات مها فى أيام الي نرق 1 الال 4 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه ج 00 ٠‏ وقطع 0 
1 عليه . 

ل ابن الجوزى فى المذهب » ومسبوك ك الذهمب ا فى اليومين الأولين 
من 1 ف قبل الزوال: ل يزه رؤابة واحدة > فأما ىق اليوم الجر فيحوز فى 
إحدى الروايتين . انمبى 

قال ف الفروع : وجوز ابن الجؤزى الرنى قبل الزوال . 
وقال فى الواضح ويجوز الرمى بطليع الشمس إلا ثالث يوم !. وأطلق فى 
ا : أن له الرمى اذك وم اانه برمى. فى اليوم الثالث كاليومين قبله 


3 ع : 
وعنه : يجوز رمى متعجل قبل الزوال ٠‏ و ينفر بعده . 
ونقل ابن منصور : إن رمى عند طلوعها متعحل » ُ نفر ٠‏ كأنه لم بر عليه 
دم ٠‏ وجَزْم به الزركشى . 
فامرة : آنخر وقت رم ىكل يوم : المغرب . و يستحب الرمى قبل صلاة الظلير 


بعد الزوال . 


قوله - فى ار الثانية والثالثة - ( قف وَيَدْمُو )4 
هذا بلا تزاع «المتكن قال تسود الأكااك عام لافنا ددلة.-ونقل حنيل!غ 


إستحجب رقم يديه عتد الجار. 


قله( يَرْمى حجْرَةَ المَقبّة ! ام جات . وَجعلها عن عينه 
وَيسَتَبِطن الوّادى :ولا قفن عِنْدَهَا وَيسْتقبلٌ القئلة في ارات 


كبا ). 





تت جأعة تت 


قاله الأحماب قاطبة . وقال الزركشى . ها قاله الأحماب ‏ فى أنه يستقبل القبلة 
ف) جمرة العقبة أت نظو إن ليسن ةق اتلد يفك ذلك : 

قوله ( ولريب شَرْط فى اليى ) 

نعنى: أنه يشترط ا أولا الججرة التى تلى مسحد انخيف ٠.‏ ْم بعدها 
الوسطلى » ثم العقبة . وهذا المذهب . وعليه الأصماب . فاو تكس :لم جزة . 
وعنه جز به مطلقا . وعنه يحز به مع ابل 

قوله لز وفى عدد 0 روايتان . إحداهما : 1 

0 5 . ع. 
فى المذهب . وعلنها الاحاب 8 والاخرى مجزيه 0 : 

0 ف الور الاوك أن لااينقص عن سبع بحاام عاب عدا لاتق 
فلا ,أن »ولا يتمق أكثر مخ ذلاك ”3 نص« غليه» أوعتهرؤاية ثالثة + نواه ضمت 
وتقدم ذلك فى أول الباب عند قوله « وعدده سبعون حصاة > . 

توه ١‏ ونح ماك واد م الول 0 َعم رَم الثانية 4 


وهو المذهب 2 وعليه الأحماب ٠.‏ وعنه بيصح 06 الجهل » دون غيره . 


قوله ١‏ ولد 0 لمي كله -أى مع رمى وام التَدر ب رما 


ف آغر الم فشر بق 0 2 
بلا تزاع 2 ويكون دا على الصحيح من المذهب . قدمه ىق الفروع . وقاله 


القاضى 2 واقتصر عليه فى المغى 2 والشرح : 
وقير لني كاه أو أخر رض ابو نإل الشده رمد رميق 


له 


قوله ْوَإنآخَرَ 2 عن عن يام النشررق 2 ترك الميبمت عن فى 


ليآلمها : فعليه دم 2 


3 











رك 
إذأ أخر الرمى عن أيام التشر يق : فعليه دم ٠‏ ولا يأتى به .كالبيتوتة فى مِتّى 
أى أ كني 
قوله َو ترك البييت ب فى لَيآلِيا) 
فالصحيح من لذ دن لماك نقله قال رجلاو عله لإكتز الأصحاب 
وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى الشرح », والفروع وعدم ٠‏ وقال: 
انارو الك كثر: 
وعنه يتصدق بشىء . نقله الجاعة عن أحمد . قاله القاضى . 
وعنه لاشىء عليه . واختاره أبو بكر . وهى مبنية على أن المبيت ليس :واجب 
عل مجان اف اا ات 


قوله إوَنى حصّاة أوفى ليل وَاحَدة ماف حلق 


إذا ترك حصاة : وجب عليه ماجب فى حاق شعرة . على مامضى فى أول باب 
محظورات الإحرام . وهذا الصحيح من الذهب . وقدمه فى الفروع . قال القاضى: 
وظاهر نقل الأثرم يتضدق بكىء . توعته :“ذلك فى العمد: 
وعنه عليه دم . جزم به فى احرر» والوجيزء والفائق » وتذكرة ابن عبدوس » 
وغيرم . وقدمهفى الرعايتين » والحاو بين ٠‏ قال فى الفروع : وهو خلاف نقل 
الجباعة والأسماب ٠‏ قال ابن عقيل : ضعفه شيخنا لعدم الدليل.. 


ل 
وعنه لاشىء عليه قمها : 
فائر : لو ترك حصاتان .. .فإ قلقنا فى الحصاة مافى حلق شعرة » فنى 


الحضاتين : ماق حلق شيعرتين . وفى ثلاث © أو أربع »أو خس : دم . على ماتقدم 


من الكلاف : 
وإن قلنانى الحصاة دم . فنى الخصاتين » والثلاث : دم » بطزيق أوك : 
وعنه فى الحصاتين مافى الثلاث » ككمرة وجمار . 










وعنه لااشىء فى ثرك حصاتين . 
قال المصنف » والشارح : الظاهر عن أحمد : لا شىء فى حصاة ولا حصاتين . 
وأما إذا ترك المبيت عنى ليلة واحدة » زم المصنف هنا : أن فيها مافى حلق 
شعوة» وهل إخذعل الززوايات رالااغها لاسا تمككاهع در وهاه فلاف البيت عروللة : 
قاله القاضى وغيره .. وقال : لا مختلف الرواية : أنه لانجب دم . وَجِزم سا قاله 
المصنف » وان منحا فى شرحه . واختار المصنف : وحوب الدم ١‏ 
وعنه : ترك ليلو ككتزك نيال دوكابك؟ 16ج اشاقة*: 


وعنه عليه دم . قدمه فى الرعايتين » والحاويين . وعنه لا شىء عليه . 


٠ 


فائرة : قوله (وَلِيْسَ عَلَ أَهْل سقاية الاي وَالرُعَاه ميمت عَتّى 4 


وهذا بلا تزاع . و يجوز لم الرمى ليلا وتهاراً . 





نسم : مفهوم قول المصنف « وليس على أهلى سقاية الحاج والرعاء مبيت نى » 





0 غيرم ركه املك با مطلقا ٠‏ وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه 0 
الأصماب . 

وقيل : أهل الإعذار من غير الرعاء -كالمرضى.: ومن .له مال مخاف ضياغه » 
ونحوهم - حكهم حك الرعاء فى ترك البيتوتة . جزم به المضنف» والشارح » 
وابن رزين . 

قالدف الفجوك ؛ زواكذا. بجوافك :فوزابتامالدكه وموبت.موميضل». 

قات : هذا والذى قبله هو الصواب أ 

قال القامى 'وغتره-: ستحب أن يضم الخصى فى يد النائب . ليكون له عمل 
فى الرمئ ٠انتهى‏ . 
ولو أنى على المستذيب : لم تنقطم النيابة . 












قوله (فنن أحَب أن جل فى يمن : حرج كل غروب الس 

هذا بلا نزاع . وهو الت الأوا الول يضر رحوعه بعد خروجه», لحصول 
الرخصة . وليس عليه فى اليوم الثالث رمى ٠‏ قلله الإمام أحمد . 

وندقن بقية الخصى ؛ على الضحيح من المذهب . وقيل : لا . 

قال فى الفائق - بعد أن.قذء”الأولى' قلت : لايقعين ٠٠‏ بل له طرخه ودفقة 
إل غير > اخريه 

ذل الأول :“فال عفن الأحماك من مالك الرهابنين © “والطاريي/ 1 
يذفنه ف المرمى 

وفى عنستك:ابن الزاغوى ؛ أو يزمئ: سين" كفعله:ق اللواتى قبلها.: 

تن : شمل كلام المصنف : مر يد الإقامة بمكة . وه وكذلك . وعليةةالأصحماب 


وعنه لايمحبنى ١‏ نْ نقر النقر 0 أن يفم مك . وحمله المصنف على الااستحاك 


قوله لإ فان غرَ ربت وهو مأ : زمه البييت وارمئ من الغد) 4. 

هذا بلا نزاغ . ويكون الرمى بعد الزوال . على الصحيح من المذهب.. على 
ماتقدم . وعنه أو قبله أيضاً . وتقدمت هذه الروابة أيضاً قر.يباً . وهذا النفر الئاق 

فار : ليس للإمام لمق المناسّك التعجيلٌ » لأجل من يتأخر : قاله 
الأصحماب . وذ كره الشيخ تق الدين . 

قلت : فيعاقق مها : 

تنيي : قول المصنف 8 فإذا أبى مكة 8 ري تي ودح ينث 


بالطواف إِذا فرع من جيع أمُوره ) . 
يقتضى :.أنه لوأراد المقام بمكة لا وداع عليه . وهو كذلك + سواء نوى 


الإقامة قبل النفر أو بعذه . 


كات الإتفان + 2 





قوله (فإذا ودع المع اذ شتئلق تجارةء أو نا 00 

إذا ودع ثم اشتغل فى مجارة : أغاد الوداع رفول ولحد ادل مثاغتم بغير 
تداركل بجزيرة أعد الوداع . لا نعل فيه خلافاً . 

وقال فى الرعايتين » والحاويين : وإن قضى حاجة فى طريقه : لم يعد أيضاً . 
نص عليه . وقدمه فى الفروع . وجزم به فى التلخيص وغيره . 

وقال ابن عقيل » وابن الجوزى : إن تشاغل فى طر يقه بشراء اد ويه : 
د . 

وقال المصنف والشارح : إن قغى حاجته فى طريقه » أو اشترى زادا فى 


طريقه : ل يعد . زاد فى الكبرى : أو صلى : 
فوائر 

منها : يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركمتين . ويقبل الحجر ‏ 

ومنيا.ء سيك بددول البدت .1و ار ميد الوريكون اق 6 د ا 
ولا نعل 00 

منها : ماقاله فى الفنون : حتلم دخول البيت قوق الطواف : دا ل على قلة 

للا اح 4 

ومنها : النظر إلى البيت عبادة .. قاله الإمام أحمد . وقال فى الفصول : وكذا 
رو يته لمقام الأنبياء » ومواضم الأنساك ”9 . 


م 


5 ا 0# و رع 

قوله ل( وَمَنَ آخر طواف الزيارة فطافة عند روج : أجرَأ عن 
طواف الوداع 4 . 

هذا المذهب . وعليه الأحماب . وقاله الخرق فى شرح الختصر ؛ وصاحب المثتى 
فى كتاب الصلاة . قاله فى القواعد . 


(1) هل فى ذلك حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وس 
أو التابعين لهم بإحسان ؟ . 











د وه 
وعنه لاجر به عنه . فيطوف له.. وأطلقهما فى المغنى . 


ا 1 ر طواف القدوم » فطافه عند الخروج :لم يجزه عن طواف الوذاع . 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع [ وهو لاه ركلام كثيرحيث اقتصروا 
على المسألة الأولى ] وقال فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ؛ والهادى » 
والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » والقرغيب:» والرعابتين » والحاويين : 
محزية » كطواف الزيارة . وقطتها بام وقالوا : نص عليه : زاد و المذانة فى 
رواية ان القاسم ‏ قلت : هذا المذهب أ لما قدمه فى الفروع موافة ف 

ذا جو مقط ري | إليه . فانم عكنه فمليه دم © . 


إذا خرج قبل الوداع ٠»‏ وكآن قرائباً . فعليه الرجوع » إذا لم ف على نفس 
جل ينآر ةا زمو لطر يذ 


وا إن لينل ردق مسافة القصر ‏ ازمه الدم . سواء رجم أولا . على 


الصحيح من المذهب . نص عليه . قال فى الفروع : لزمه دم فى المنصوص ٠‏ قاله 
القائى وغيره:. وجزم به فى المستوعب » والتلخيض » والسكاى » والرعايتين » 
والحاويين » وغيرهم . 
وقال المصنف » وغيره : و >تمل سقوط الدم عن البغيد برجوعهكالةر يب 
ومسافة القصر : من مثله . قال الزركشى : وقد يقال من الحرم . 
وأما إذا لم ي>كن الرجوع للقرريب : فإن عليه دما . وكذا لوأ مكنه و1 
يطريق أولى . 


فتى رجع القريب : ل يلزمه إحرام بلا تزاع . 


5-0 


قال المصنف والشارح : كرجوعه لطواف الزيارة . 
وإن دجم البعيد أحرم بعمرة ازوماً . ويأتى بها و بطواف الوداع 


فائرم : قال فى الفروع : لوودع ثم أقام بمنى و م يدخل مكة : يتوجهجوازه 





داه سه 


و إن خرج غير حاج غ فظاه كلام شيخنا : لابودع . انتبى . 

ننس : شم ل كلام المصتف اوهو قوله « فإن خرج قبل الوداع » كل حاج 
لوال والتفساء . وهو يح . وهو المذهب ء وعليه الأسماب . 

وقال المصنف والشارح : أهل الحرم لاوداع علمهم . 

قو ( إلا الحائض والتقسَاء فلا وداع علمهما ‏ . 

بلا تزاع . وهو مقيد يما إذالم تطبر قبل مفارقة البنيان . فإن طهرت قبل 
مفارقة البنيان : لزمها العود للوداع . وإن طهرت بعد مقارقة البثيان : لم يازمها 


العود ؛ ولوكان قبل مسافة القصر . مخلاف المقصر بالترك . 


قوله ل(وإذا فر من الوّداع: وقف فى لايم ال اك الب 


وهذا بلا تزاع بين الأداب ٠‏ مكل لمن أبه او المي لانت > وهو 
, ك0" 3 

بحت الممزاب 5-5 فيدعو 3 

وذكر الشيخ تق الدين : ثم نشرب من ماء زمزم . ويستل الحجر الأسود . 

ونقل حرب : إذا قذم معتمراً » فيستحب له أن بقم عكة بعذ عمرته ثلاثة 
أيام ٠‏ ثم مخرج .'فإن التفت ودع : نص عليه . وذ كره أبو بكر . وقدمه فى التعليق 
وغيره . وجله جماعة على الندث!: 

و1 ابن عقيل » وابن الزاغوى : لا بولى ظهره ختى يغيب' . 

قال فى الفائق : لا يسن له الى القبقرى بعد وداعه . وقدمه فى الرعاية . 

قال الشيخ تق الدين : هذا بدعة مكروهة . وذكر جماعة من الأحاب - 
منهم صاحب اطداية 2 والذهمب 2 ومسبوك لذ هباء واللستوعب 2 والخلاصة 4 
والتلخيص » والرعايتين » والخاويين » والفائق وغيرم -: ثم يأتى الحصب . فيصل 


فيه الظهر والعصر والغرب والعشاء . ْم هجع . واقتصر عليه فى الغنى . 











ميد 


قوله ل( فإذا فرع من اليج : اسمشحس له ز ره قير ال صلى الله عليه 


وسلم وير صَاحبَيّه 4. 


هذا الذهب . وعليه الأحاب قاطبة » متقدمهم ومتأخره92؟ , 

وقال فى الفصول : نقل صالم » وأبو طالب : إذا حج للفرض : ل عر بالمدينة 
لأنه إذا حدث به حدث امو تكان فى سبيل الحج . وإ نكان 7طوعاً : بدأ باللدينة . 

قالزنان 

اقراتما: يتحت اتفال المرة الددوية ‏ عل نا ركنا افصل الصلاة 
والسلام ‏ حال زيارته . م بعد فراغه يستقبل القبلة . و يجعل المجرة عن يساره » 
ويدعو. ذكره الإمام أجد ٠.‏ قال فى الفروع 9 وظاهر كلامهم : قرب من الححرة 
أ بعد : انتهى . 

قلت : الأولى القرب قطما : 

قال ىق الستؤغة وغيره : إنه ستقبل ويدعو. 

قال ابن عقيل » وابن الجوزى : يكره قصد القبور للدعاء . 

قال الشيخ تتق الدين : أو وقوفه أيضاً عتدها للدعاء . 

الاين : الل له بر م | الصلاة والسلام ‏ على الصحيح 
من المذهب . قال فى المستوعب : بل يكره . قال الإمام أحمد : أهل الم كانوا 
لا عسونة . قل أ الحارث : يدو منه ولا يتمسح بهء بل يقوم حذاءه فيسل . 
وعنه يتمسح به . ورخص ف المنبر. 

)١(‏ إنها ثبت عن النى صلى الله عليه وسم « لا تنشد الرحاك إلا إلى ثلاثة 
مساجد ‏ الحديث » فالزائر يتبغى أن يقصد السفر لأجل الصلاة فى المسجد.. وليس 
رسول الله صل الله عليه وسر كعامة الموى . فإن الصلاة والسلام عليه يبلغانه هن 
حيث يكون المصلى والمس .. وضح عنه صلى الله عليه وس أنه قال« اللبم لا مجعل 
قرى عيداً » 





داوق د 


قال ابن الزاغوى وغيره : وليّأت. امنير ٠‏ فيتعرك .به : تيركا ع نكان برتق 
0 

قوله ‏ فى ضفة العمرة ‏ لإ مّر:_* ايف ار م : حرج إل الله 
فَأَحْرَم منّْه 4 . 

الصحيح من المذهب : أن إخرام أهل مكة » ومن كان: خا من غيرهم » وأهل 
الحرم : يصح بالعمرة من أدنى ال . وعليه جماهير الأحاب29؟ . 

وتاك ابن أو يرسق : إن كان عكة مد 0 لشن 
الميقات .لو أخزع مكهيجو ندم : فلار اد نفلا : فق ن أدنى الحل ٠‏ | 

وتقدم ذلك مستوق فى باب المواقيت فى قوله « وأهل 5 .إذا رادا 
العمرة ن الل 6 


6ع 


قوله ( والأفضَل :.أن ن حرم من التنميم 4 . 


حدااة الوجبين . جزم به فى الهداية » واللإهب » ومسبوك الذهب » 


١ |‏ شرح ابن منحا . 
وانخلاصة » والشرح ٠‏ وشرح ابن منجا 55 
والوجه الثانى : أن الأفضل أن ن بحرم من امعان . جزم به فى المستوعب » 
والتلخيص » والباغة » والرعايتين » والخاوريين ‏ والفائق ا بيات ال 
وأطلقهما فى الفروع . وقال : ظاه كلام الشيخ ‏ يعنى به المصنف ‏ الكل سواء 
)١(‏ قد نهى الرسول صلرٍ لى الله عليه وسلم وحذر أشد التحذير من التيرك بآ ثار 
الأنبياء دأنه فالطل شداان 1ز1ة قن دن الملا ٠‏ وقصة قطع حمر بن الخطاب 
رضىالله عنه فى قطع شحرة ببعة الرضوان مشهورة . ولقدكان لي فر م أسوة حسنة 
(؟) حقق الإمام ابن:القم فى زاد المعاد : .أنه ليس م ان لش ري 2 
المباطل مإحزاائة بالعفزة رمن التيعيم ولا.خيرء ...لاق > كي عمز البنت بالطواف 
وحقق أض : أن عائشة حين خرج بها أخوها عبد الرحمن : كان ذلك تطيساً لما.. 
لامياريانت ارات 1 ...ولذلك لم تفعله بعد هذه السئة مطلتا . ؤقد 


ححت مرارآ 8 











وما.أستحضز كلام +المضتف هنا؛.. لعل أراد: : فى:المنتى ».أو ل يكن فى النسخة 
الى عتدة ٠:‏ 

والأفضل بعدها : الحديبية . على الصحيح من المذهب . وظاهر المصنف التسوية 

ونقل صالح وغيره فى الم : أفضله البعد . هى على قدر تعبها. قال القاضى 
فى لكلاف : مراده من المنقات ١‏ تق روانة مدر نن كل 

وقال ف الزعابة : الأفضل بسد الكدربية : مأ.ممد - نص عليه . 

ننم ؛ قوله « والأفضل أن يحرم من التنع » هو ف نسخة مقروءة على اممف 


0 شرح الشارح » وابن منحا . وفى بعض النسخ هذا كله ساقط . 


قوله (فإن حرم من ارم 1* )بلا راع (وتْمَقدُ 10 

ينعقد إحرامه من الحرم.. على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأحمات 
وعليه دم 3 

وقيل 4 لا يصح : قال فى الفروع : و إن أحرم 2 »أو الحرم 
لزمه دم . ومحزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها . وكذا بعده » كإحرامه دون 
ميقات الحج . ولناقول : لا . انتهى . وتابعه على .ذلك المصنف فى المغنى . 

وقال-.ى الرعابة : فإن أحرم مها من الحرم » أو من مكة » معتمرا ا :صضحا فى 


0 


الأصح ٠‏ ولزمه دم. ا 
وقيل : إن أحرم بها مكق من مكة » أق من بقية المرم : خرج إلى الخل قبل 
طوافها . وقيل: قبل إعامبا » وعاد فأتمبا : كفته . وعليه دم لإحرامه دون ميقاتها . 


ومل 


وإن +١‏ مها قبل أن مخرج إلمها : ففى إِحَرَائيًا وجهان :اقيق 
قال الإوكتقة دان 1 ادنر حدى: أ لمالا د رطان ف اللللول :الاج به 
ل الزركشى : فإن لم مخرج حتى أ افعاها : فوجهان . المشهور: الإجز 
فعلى القول بعدم الصحة : وجود هذا الطواف كعدمة . وهو باق على إحرامه 
حم 0 الحل . ثم يطوف بعد ذلك ويسعى . وإن: حلق :بعد ذلك فعايه 


دم .,وكذلك كل طا راد من محظورات حر رامه عليه فدية : 





له سد 


وإِنْ وطىء أفسد عيرته ٠‏ وعضى فى-فاسدها . وعلية دم . ويقضهها. بعمرة 
9 000 1 ماه نه 
من امل . و يجزله عنها . و إن كانت عمرة الإسلام . قال فى الرعاية : و حتدل 
فلن ا[ يدم . 


- 


2 ( م لوف وَيَسْتَى م 3 ا 

6 ظّ والتفصير ؟ عَلَ روات 40. 

أصل هاتين الروايتين : الروايتان اللتان فى الحج : هل الاق والتقصير نك 
أو إطلاق من محظور ؟ على ما تقدم . ذكره الشارح » وابن منجا . وتقدم أن 
الصحيح من المذهب : أنه نسك . 

فالصحيح هنا : أنه نك . فلا بحل منها إلا بفمل أحدها : وهو الذهب . 
صصحه فى التصحيح وغيره . وجزم به فى الوجيز وغيره . 

وال واب الاي : أنه إطلاق من محظور . فيحل قبل فعله . وأطلئيًا فى 


الطداية 2 والمذهب 2 والتلخيص 


ف 
0 


واحبات الء ون الخلاق أو التتقصير واجب فى إحدى الروايتين 
0 


وياى 
قوله (وَنجزىة 7 القارن » وَالمثمرة من لم2 7 

سلام فى أصَحٌ الاين 4 . 

يحزىء جمرة القارن عن عمرة الإسلام . على الصحيح من المذهب . وعليه 
١‏ لكف الجا ' 

والرواية الثانية : لا يحزىء عمزة القارن عن عمرة الإستلام . اختاره أ وحص 
وأو بكر . وأطلقهما فى الحداية » والذهب . 

وتقدم ذلك فى الإحرام فى صفة القران . 


الارزل 


ع 


وأما العمرة من التنعيم : فتجرزىء عن عمرة الإسلام . على الصحيح من المذهب 


جزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الشرح وغيره . 











بوه د 


وألروابة:الأخرىا »الارعارى مغن المرةاالوالجية.: 


1 


فوار 

إصراها : لا بأس أن يعتمر فى السنة مراراً ٠‏ والضّحيح من المذهب : كراهة 
ناكا » والموالاة يبنها . قال المصنف : باتفاق السلف . واختاره هو وغيره : 
وقدمه فى الفروع . 

قال الام أعنل جسن كشهاء اكز عنجة: قيضا 3 الخبل أن تطرت أو 
وفى عشرة أيام يمكن الحاق : 

وقيل > “ستحبال"كثاز سنهًا* اختتازه' جماعة” - وحرم ية فى الحشذاية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والفائق » وغيرهم . وقدمه ابن رزين 
فى شرحه . 

ونيف ركم أطلق التكراهة . قال فى الفروع : و يتوجه أن مراده : إذا عرض 
بالطواف » و إلا لم يكره » خلافاً لشيخنا - يعنى به الشيخ :تق الدين - 

وقال فى, القصول + .له أن يعتيزةاى السبة .قاشاء .وتيب /تسكزارها:ى 
ممخان اناده نارمح :د 

وكره الشيخ تقى الدين الخروج من مكة لاعمرة إذا كان تطوعا . وقال : هو 
بدعة الأنه لم يفعله » عليه أفضل الصلاة والسلام . ولا حابى على عبده إلا عائشة . 
لافى رمضان ولا 89 غيره اتفلقظ , 

الثائي: : العمرة فى رمضان أفضل مطلقاً . قال الإمام أحمد : هى فيه تعدل ححة 
قال لع عنيع أملمء : 

التالك : الصحيح من المذهب : أن العمرة فى غير أشهر المج أفضل من ذعلها 
فنها ٠‏ ذكره القاضى فى اعللاف ٠‏ ونقله الأترع » وان إبرايم عا كنا 1 وقدمة 
فى القروع ؛ وقال : ظاه ركلام جماعة التسوية . 





ح يوق د 


. 


قلك :"اجتار ف المذى باق الجمرد أى أشهز اليج أفضل . ومال إلى أن فعلها 
ان الحج أفضل من فعلها فى رمضان . 
الرابعم : لايكره الإحرام بها نوم عرفة والفحر . وأيام التشربيق . على الصحيح 


من المذهب . نقل أو الحخارث : يعتمر ا : 

وذكر بعض الأحاب رواية : تكره فى أيام التشريق . قال ى الفائق : زاد 
أبو الحسين : يوم عرفة » فى أصح الروايتين . وذكر فى الرعاية : تسكره أيام 
النشر بق . وقال : ومن أحرم بها قبل ميقاتها : لم تصح فى وجه : 

قوله ( أ كان اي : اقوفت بسرَقة » واف الزيارَة ‏ 

بلا تزاع فمهما . فلو تراك طواف الزيارة : : رجع معتمراً نقله الجاعة ..وقل 
يعقوب - فيمن طاف فى المحر ورجع لبغداد - يرجع . لأنه على نية إحرامه . 
فإن وطنء : أحرم من ن التنعي » على حديث ابن عباس . وعليه دم ٠‏ ونقل غيره معناه 

فالمصنف ره الله » قدم أننا د اننا ن الحج : الوقوف بعرفة » وطواف الزيارة 
فقط : فليس السعى والإإحرام ام ركني على المقدم عنة . 

نا السعى : ففيه ثلاث روايات . إحداهن : هو ركن .وهو الصحيح من 
اللذهب . نص عليه . وجزم نه فى المتوز . وصتحه فى التلخيض : والحرز . وقدمة 
فى الفروع » والرعايتين » والحاويين ؛ والفائق 

والرواية الثانية : هو سنة . وأطلقهما فى الهذاية » والمستوعب» والخلاصة : 

والرواية الثالثة : هو واجب .. اختاره أنو المسين القيمى . والقاضى » والضنف 
والشارح » وصاحب الفائق » وغيره . وجزم به فى الوجيز » والمنتخنب . وأطلقون 
فى المذهب . 
! 


وأما الإحرام وهو النية ب ققدم المصتف : انه غير بر كن .افيحتمل : أنة 


واجب . وهو رواية عن أسمد . وذكرها القاضى فى ارد .. تقله عنه فى التلخيض . 











لدابةج لد 


وحكاها فى الفائق . وقال: اختاره الشيخ يعنى الصنف ‏ واختارها القيى أيضا . 
وم يذكرها فى القروع . 
وعنه أنه وكن . وهى المذهب . جزم به فى الحرر » والوجيز » والمنوز . وقدمه 
فى فى الرعايتن » والحاو يين.. قال ابن متحا ه فى. شرحه : هذه أصح ل ظاهر قول 
الأصحانب:! وأطلقبما ى إلفائق 
وعنه أنه شرط . حكاها فى الفروع . قال فى الرعانة » وقيل.عنه: إن الإإحرام 
شرط ..قال.ابن منجافى شرحه : وم أجد أحدا ذكر أن الإخرزام شرط ٠‏ والأشبه : 
أنه كذلك .. و به قال أنو حنيفة . 
وذلك أن من قال بالرواية الأولى: قاس الإحرام على نية الصلاة . ونية الصلاة : 
شرط . فكذا يحب أن يكون الإحرام شرط . ولأن الإحرام يجوز فعله قبل 
دخول وقت المج .. فوجب أن يكون شرظا »كالطهارة مع الصلاة . اتتهى . 
وقال أيضاً فى باب الإحرام : والأشبه أنه شر ا 
كنية الوضوء . فلعل قوله هنا « ل أجد أجداً اه شزطامع سو يعن اعد . 
وإلا كان كلامه متناقضا . 
وأطلق رواية الشرطية والركنية فى الفروع . وقال : فى كلام جماعة ماظاهره : 
رواية يجواز تركه . 
وقال فى الإرشاد : وهو سنة . وقال : الاهلال فريضة . وعنه سنة . 
قله ا ل - 9 يان 


لوالا نش شاف 


مراده : إذا وقف 2 فحت 0 بين الليّل والنهار .على الصحيح من 


المذهبٍ . وعلية الأصحاب . وغته لجع ويا اد ول 





الشاو" لد 


- تت 0 4 0 

قوله لآ وَالمَبِتْ عزدلفة إلىما بعد نصف الليل 4 

مراده : إذا وافاها قبل نصف الليل . والصحيعح من المذهب : أن البيت 
بجزدلفة إذا جاءها قبل نصف الايل واجب'. وعليه الأصحاب . وعنه ليس تواجب . 
واستننى انكرق من ذلك الرعاة ‏ وأهل السقاية .. فل بجعل عليهم مبيعاً بمزدلفة. 
قال الزركشى :وم أر من صرح باستثناتهما إلا أبا د ؛ حيث شرح الفرق . 

3 0 ل 

قوله ؤ وَالمَييت عنى 4 

الصحيح من المذهب : أن المبيت عنى: فى .ليالمها واجب.. وعليه أ كثر 
الات وف ل 

وتقدم قريباً مايجب فى ترك المبيت بها فى ليالهها » أو فى ليلة. 

- اين هاعر 

قوله ( وَالرمىئ 4 

بلا تزاع . ويجب ترتيبه . على الصحيح من المذهب ؟وعته لا وتقدم أنه : 
هل هو شرظ ء أم لا؟ أو مع الجبل . 

2 3 - 

قوله ( وَالملاق 4 

مراده : أوالتقصير» على ماتقدم . والصحيح من المذهب : أنه واحب . وعليه 
الأكات. عله لبن بواجت ! وتقدم :هل هو نسك؛ أو إطلاق من محظور؟ . 

4 ع الامو فريء امح 

قوله ل( وَطوَافُ الداع ) 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه ججاهير الأسماب . وجزم به فى الوجيز» 
وغيره . وقدمه وصمحه فى الفروع وغيره . 

وقيل : ليس بواجب . 


نير : ظاهر كلام المصنف : أن طواف الوداع يحب » ولولم يكن بمكة ن 


قال فى الفروع : هو ظاه ركلامهم ٠‏ قال الأجرى : و.يطوفه متى أراد الخروج من 


مكة اود ومو 81 











ةع د 


قال فى الترغيب » والتلخيص : لايجب على غير الحاج . 
قال فى المستوعب : ومتى أراد الحاج الخروج من مكة : لم محخرج حتى يودع . 
21 هُ : طواف الوداع : هو طواف الصدر . على الصحيح . وقيل : الصدر 
طواف الزيارة. وقدمه الزركثى . 
تنم : شمل قوله ل[ وَمَا عدَا هَذَا سن 4 مسائل فبها خلا فى اللذهب". 
منها : المببت عنى ليسلة عرفة . والصحيح من المذهب : أنه نه . قطم به 
ابن أبى مومى فى الإرشاد. » والقائى فى اللسلاف » وائن عقيل فى الفصول » 
وأنو الخطاب فالهداية » وائن الجوزى فى المذهب » ومسبوك الذهب » والسامرى 
ف المتوعب » والضنف فى إلكاق وغيرهم . وهو ظاهر كلامه فى الملاصة» 
والتلخيص » والشرح وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : بحب . جزم به فى الرعايتين » والحاويين . 
ومنها : الرمل والاضطباع . والصحيح من المذهب : أنهما سُنتان . وعليه 
جماهير الأصحاب ٠‏ وفى عيون المسائل : يجبان . ونقل حنبل : إذا نسى الرمل 
فلا شىء عليه . وقاله اعمرق وغيره . 
ومنها : طواف القدوم . والصحيح من المذهب : أنه سنة . وعليه جماهير 
الأحماب ٠‏ وتقل عمد بن حرت :.هو وجب .. وهو قول افع الرعاية ؛ 
ومنها : الدفع من عرفة مع الإمام . والصحيح من المذهب : أنه سنة . قاله 
اللصنف ؛ والشارج ؛ وغيرما . وقدمه فى الفائق . .قال الزركشى : هو اختيار جهور 
العدتب عدا واجب . وقطع الخرق : أن عليه دما بتركه . وأطلتيما فى 


الرعايتين 2 والحاويين » والفروع 1 
0 


ع 1 َ- 
قوله ! أكان العم : الطوّاف 4 


بلا نزاع ( دف الإحرا.م وَالسَعَيٍ روايتان ( 





اعم أن ن الخلاف هنا فى السعى والإخرام ٠‏ وفى الإإحرام أيضا من الميقات - 
1 
وقيل::أركانها. الإإحرام + والطؤاف: فقتل )أذ حكرة فى:الراعاية :., ؤقال فى 
الفصول : السعى فى العمرة ركن . مخلاف المج . لأنها أحد النسكين :فلايتم 
إلا ركني نكالحج . 


قوله ل( ووَابَام)] : اطلاق . فى إحدى لزاون 4. 


وهو أيضاً مببى على وجو به فى الحج . على ماتقدم . فلا حاحة إلى إعادته . 

قوه له ترك كنا ل ميم" مسَكْه إلأبه ) 

وك لوائرك النية له : لم يصح ذلك الركن إلا بها . 

َك وَاجِبًا َعَليْه دع 4 ول كن هوا أو جيل . 

وتقدم فى بعض المسائل : خلاف بعدم ووب الدم كاملا "٠‏ كارك المبيت 
ل كك ع 0 


موءع 


لل طلم عليه الفحر ينم التّحّر رو :2 
انر 4 
بلا بزاع . وسواء فاته الوقوف لغذر حَصر أو غيره . أو لغيرعذر . 
قوله وتلل بطواف وَسَنى ) 
حعراآن يكون انراد : أنه يتحلل بطواف وسعى فقط . ولول يكن عم 


وهو الظاهر . وهو قول ابن حامد . ذكره عنه سماغة : 


ن خمرة. 


وكعناع أن يكون مرادة : يتحلل بعمرة من طواف وسعى وغيره . ولاابنتلت 











تنموك 


إحرامه . واختساره ابن حامد أيضاً . ذكره عنه.القاضى . وهو رواية عن أند : 
واختاره فى الفائق . 

وفظااها طلا ئاحراةة شيزة ود وعللاء الإو انشاض امش هيا .نص شأيه»ة 
قال نى التاخيص : هذا الصحيح من اللذهب . وقدمه فى الفروع +والبيئوعب » 
وقالا : اختاره الأ كثر ‏ قارنا وغيره منهم أبو بكر . وهو ظاه ركلام المرق . 
وهو من المفردات . 

قال الزركثى : فالمذهب المنصوص : أنه يتحلل بعمرة . اختاره الفرقي » 
وأنو بكر ء والقاضى » وأحابة » والشيخان . قال : فءلى هذا صرح أنو الطاب » 
وصاحب التلخيص » وغيرها : أن إجرامه ينقلب جرد الفوات إلى عمرة . قال 
الشارح : ويحتمل أن من قال « وبجمل إحرامه عمرة © أراد : أنه يفمل قصل 


المعتمر » من الطواف والسعى . فلا يكون بين القولين خلاف . اتتهبى . 


ونقل ابن أبى مومى . أنه يمضى فى حج فاسد . و يلزمه توابع الوقوف : 


من مبيت » ورب وغيرها . ويقضيه . انهى . 


فعلى المذهب : يدخل إحرام المج فقط . 

وقال أبنو امطاب : فائدة الملاف » أنه إذا صارت عمرة : جاز إدخال المج 
علما . فيصير قارنا . و إذا لم تصر عمرة : ل بز له ذلك . 

واحتتج القاضى هدم الصحة : على أنه ١‏ ببق إخرام الحج 2 و ١‏ لطم َ 
وصاز قازنا . 

واحتج ابن عقيل : بأنه لو جاز بقاوه : لجاز أداء أفعال الحج به فى السنة المقبلة . 
0 الإحرام 0 يؤدى به ححة 5 عرة ٠‏ فأما عمل عمرة فلا . 

امم : هذه العمرة التى انقلبت لا تجزىء عن عمرة الإستلام . غلى الضحييح 
من المذهت 3 نصن علية . نو ل وقيل : حرىء 8 


قال فى:الشرج:: و يحتدل أن يصير إحرام انج إخراماً بعمزة © حيث جز به 





عن عمرة الإسلام ولو أذ خا الحج علمها : لصار قارنا .. 'إلا أنه لاعكنة الج 
ذلك الإحرام 0 إلا أن لصير عه به فُْ ع القوزء . فكون ةا قلب الج 1 
عفلة لكاولان قلب الحج إلى العمرة جوز من غير سبب . فع الحاجة أولى . 

58 حت ل ا ا 

قوله إ ولا قضاء عليه » إلا أن كون فضا 4 

إنكان فرضاً : وجب عليه القضاء . بلا نزاع - وإن كان نفلا » فقدم 
المصنف :أنه لاقضاء عليه . وهو إحدى الروايتين . وقدمه فى المستوعب » 
والترغيب » والتلخيص . وحه فى البلغة » والشرح » وتصحيح الحرر» والنظم » 
وصحه أبن ررلن'ق |شرحة »فعا إذا حص بعدو . وهو من الفْرداتٌ : 

نه علية القضاء كالفرض . اماه . قال فق الفروع : ولد 

وعنه عليه القَضًا كالفرض وهو المذهمب قال ف لفروع 8 والمذهب 
لزوم قضاء التفل . وجزم به الخرق» وصاحب الوجيز . وقال الزركشى : هذه الروابة 
أحمبما عند الأحماب . وقدمه فى الرعانتين » والخاويين » وغيرم . وقدمه 
ابن رزين فيمن فاته الوقوف بعرفة .. وأطلقهمافى الداية » والمذهب ؛ ومسبوك 
الذهب 6( واتخلاصة 2 والشرح 2 والفائق . 

7 وا دو ات ها 5 > 

قوله ( وَعَلَ يارّمّه هدى ؟ على رواتين 4 

وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب ». ومسبوك الذهبب » والخلاصة » والفائق . 

إمرانها : يازمه هدى . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز وغيره ٠.‏ ودحه 
ف المغنى 2 والشرح » والرعايتين » والحاو بين » وشرح ابن رزين » والتصحيح 2 
وغيرمم ٠‏ وقدمه فى المستوعب ؛ والحاوبيين . قال ل : هى أصحيما عند 


الأمقيات: 


والروايٌ الثاني : لا هدى عليه . 


فعلى المذهب : لا فرق بين نون ساق هديا أم لالد نِصع؛ عليف: 
وكذغ: المدئ فى بعحة: القضاء اء إن اقلدا عليه قضاءد.جبرو إلا نمه فئلقامه.. 











ل الماتوعيث + إن كان “قد داق هديا نحره » و1 نحزه عن دم الفوات . وقاله 
بن فى مومسى 2 وصاحب التلخيص 2 وغيرها 33 


وقال المصنف : لانحزيه إن قانا بوجوب القضاء . اتتمى . 
عل الذول : م ككوث دد اوح للد ليل 1 
3 


أمرهما.: وجب فى سّلته . ولسكن يؤبخر إخراجه إلى قابل . 


والثالى؛: لل بحسا إلا فى تسانة القضاء؛. | 


امبى 6 


قال فى الفروع : ويازمة هدى على الأصح ا مع القضاء . وقيل : يلزمه 


فى عامه دم . ولايلزمه ذبح إلا مع القضاء» إن وجب قبل تحلاه منه »كدم القتمء 
وإلافى عامه ٠انتمى‏ . 

وقال ف الرغاية : مخرحه فى ضنة الفوات فقّط .:إن سقط القضاء : 
ثعه لا قبله 


و إن وحب 
. سواه وجب سنة الفوات فى وجه »أو سنة القضاء.:.انتمهى . 
قلت : الصواب وجو به مع القضاء . وهو ظاه ركلامه فى الرعاية الصغزى » 
والحاويين . 


فائر « الهدى » هنا : دم . وأقله شاة . هذا المذهب... وعلية سماهير 
الأطاب وفلاموابه .وقال يق الج لويد 

فل المذهمن : وعدم الهدى زمن الوجوب : ضام عشرة .أيام » 'ثلائة فى 
المج وسبعة إذا رجع .: على الضحيعح من المذهب . وعليه جماهير الأضحات . 
وهو من مفردات المأهب . وقال ال رق : يصوم عن ك1 ع من قيمتة نوما . 

وتقدم التنبيه على ذلك فى القدية فى الذمرت الثالث ٠‏ 

:مسي : محل الخلاف فى وجوب الهدى : إذا ل بشترط أن حل حيث حبستق : 
على لياق 213 الإألف: 


الإنصاف ح 4 





ل له 
لزنام 
إعراثها : لو اختار من فاته المج البقاء على إحرامه » ليحج من قابل . فله 
ذلك على الصحيح من المذهب . جزم به فى الفائق وغيره . وقدمه فى الشرح 
وغيره: و حتثل أنه ليسن لدذلك . 
الدائي : لوكان الذى فاته المج قارناً : َل وعليه مثل ما أهل به من قابل . 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه فى المغنى » والشرح . و يحتمل أن 
نحزئه عن عمرة الإسلام . وتقدم ذلك قريباً . وتقدم فى باب الإحرام عند ذكر 
وجوب الدم على القارن والمتمتع 0 دمهما لايسقط بالفوات . على الصحيح » 


وما يلزم القارن إذا قضى قارناً » وإذا قضى مفرداً أو متمتعا . فليعاود . 


- 


قوله ( وَإِنَ أخطأ النّاْ فقوا فى غير بام عرَفة : أجزم » . 


سواءكان وقوفهم نوم الثامن أو العاشر . نض عليهما : 

قال الشيخ تق الدين : وهل هو يوم عرفة: باطناً ؟ فيه خلاف فى مذهب 
أحمد ؛ بناء على أن الهلال : اسم ما ريطلع فى اللبماء.» أو لما براه الناس و يعلئوئهأ-؟ 
وفيها خلاف ,مشهورق مذهب أجل وغيره:! 

0 الشيخ تتق الدين فى موضع آخر : أنه عن أحمد فيه روايتين . قال : 
والثانى الصواب . ويدل عليه لو أخطؤا ‏ لغلط فى العدد.أوفى الطريق ووه - 
فوقفوا العاشر : لم يز إجماعا . فلو اغتفر املطأ لاجميع لايغتفر ل فى هذه الصورة 
بتقدير وقوعها : فعل أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً . 

يوضحه : أنه لو كان“ هنا خطأ وطواب: لاندتخب الوقوف. مرثين: © ؛ وهو 
بدعة لم يفعله السلف . فل أنه لاخطأ . 


ومن إعتير بكون_الرالى من مكة .دون مسافة القصيرء أوامكان لامتتانل دي 











ل 


المطالع : فقول لم يقله أحد من السلف فى المج .. فلو رآه طائقة قليلة 1 ينفرذوا 
بالوقوف » بل عامهم الوقوف مع امهو 


قال فى الفروع 5 و يتوحه وقوف هرتين إن وقف بعهمهم ع لاسيا من براه غُ 


قال : وصرح جماعة إن إخطوا ‏ والغلط فى المدد فى الرؤية والاجتهاد ممع الإتما# 
أجزأ:. وهو ظاء 2 الإمام وغيره . 

قوله اا بهم قل انه الحمرث ) . 

هذا المذهب . وعليه اوور : وجهورم قطمع به : وقيل : عو ككل« الفدو 

شير : قوله « وإن أخطأ بعضهم » هكذا عبارة أ كثر الأصحاب . وقال فى 
الأمطار رن أخطأ عدد يسير » وفى التعليق فيا إذا أخطوا القبلة- قال ( العدد 
الواحد والإثنان » . 

قال فى الكانى » وار : إن أخطاً نفر منهم . قال ابن قتيبة » يقال : إن 
«النفر» مابين ااثلاثة إلى العشرة . وقيل « النفر» فى قوله تعالى (5: : 5؟ وإذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن ) سبعة . وقيل : تسعة ٠‏ وقيل : اثنا عشر لها . قال 
اك الذوزق:: 0 . لأن النذ اي 


2 مع 


قوله (وَمَنْ أَحْرَم فَحَصَرَهُ 1 و م تَالْوْصُول إل اليك , 
يكن له ريو 1 امن إلى لمك » ولو بدت . وات المج: ديم 
هديا فى مضع » وَحَلَّ 4. 

يعنى يتحلل بنحر هذيه بنية التحلل به وجو با . فتعتير النية هنا لاتحال . ول 
قاع الح الأن غيره قد أتى بأفعال النسك» فقد أتى با عليه . والحصسر 
بر يد الخروج من العبادة قبل ! كلها :“والذبح قد يكون اغير الحل . 

ظاهر كلام المصنف : أنه.سواء؛ أحضره العدد قبل 'الوقوك' إعرفة 


أ 


بغده . وهو يح . وهو المذهب .نص عليه . وجزّم به فى الرعايتين » والزركثى 





د ؤؤقات 


والحاو بين . وقدمه ف الفروع 3 وقالن اللصنئك ع2« والشارح :5 إغا ذلك إذا كان 
قبل التحال الأول . فأما الحصر عن طواف الإفاضة » بعد ردى الجرة : فلينن له 
أن يتحلل ٠‏ ومىق زال الخصر 9 أى بالطواف ُ وم ححه . 


قوله (دَبَمَ هَذيا فى مَواضمه ) . 


يعنى : فى موضع حصره . وهذا المذهب ؛ وسواء كان موضعه فى الحل أوى 
الحرم . نص عليه . وعليه الأصحابٍ ؛ 
وعنه لاينحره إلا فى الحرم . و يؤاطىء رجلا على نحره فى وقت يتحلل فيه . 
قال المصنف : هذا واللّه أعل -.فيمن كان حصره خاضا .. .فأما الحصر العام : 
فلا ينبغى 0 يقوله كر 
وعنه لاينحره إلا فى الحرم » إذا كان مفرداً . أو كان قارنا . ويكون بوم 
ال 
قال فى السكافى : وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النجر . 
وقدم فى الرعاية : أنه لابنحر الهدى إلا يوم النحر . قال الزركشى وغيره : 
ويحب أن ينوى بذمحه التحال .به . لأنالهدى يكون اغيره . فلزّمه النية » طلبا للتميين 
تنييم : قوله « ذبح هديا » .يعنى أن المبدئ يازمه. . وهذا 'الذهب ,:. وعليه 
الأمسابة 3 والغتان ابن القم فى الحدى : أنه لايازم الحصر هدى . 
فايرم : لايازم الحصر إلا دم واحد » سواء تحلل بعد فواته أولا . على الصحيح 
من المذهب . وقال القاضى وغيره : إن تحال بعد فواته » فعليه هذيان : هدى لتحلله » 
وهدى لفواته . 
ستيار 
أمرقئ : ظاهر قوله « ذبح هديا وحل » أن الخل مرثب عل لىالذيم ٠‏ 


لذت لكين فدل ل م بالحيج : لاحل إلا يبوم النحر حل 1 











ا 
الثالى للم قوله إن ]* يد هَدْي مَامَ كديا مه 
أنه أنه لاإطعام فيه . وهو صحيح . وهو الصحيح من الذهب : وعليه أ كثر 

الأصحاب . وهو من المفردات ١‏ وعنه فيه إطعام 

وقال الأجرئ : إن عدم المدى م قومّه كد للم » وصام ,عن كل م 3 يوما 
وحل ا 3 لاما لى حتى يصوم إن قدر . فإن صعب عليه : حل ثم نصامال 
وتقدم ذلك فى الفدية 

فابرتانم 

ماما : لو حصر عن فمل واجب : ل يتحال . على الصحيح من الذهب . 
وعليه الأصحاب وعليه دم له . وقال القاضئ : يتوجه فيمن جصر بعد تحلله الثانى : 
يتحلل . وأوما إليه . قال فى الفائق » وقال شيخنا : له التحلل . 

المائيْ : بباح التحلل حاجة فى الدفم إلى قتال » أو بذل مال كثير . فإ نكان 
يسيراء والمدو ملل فقال لصتف » والشارح : فيات اذهب وجوب بذله »كاز ياد 
فى ثمن الماء للوضوء . 

قلت : وهو الصواب . 


وقيل : لايحب بذله . ونقسله المصدف والشارح عن بعض الأصحاب . 


وأطلقهما فى الفروع ٠‏ ومع كنز العدو يستحب قتالهم إن قوى المسامون » و إلا 
فتركه أول : 
ل ظاه ركلام المصنف هنا : أ الجلاق أو التقصير لاحب هنا . و حصل 


التحلل بدونه . وهو أحد القولين . اعدم ذكره فى الآية . ولأنه مباح ليس بنسك 
خارج الحرم . لانه من توابع الحرم . كالربى والطواف . وقدم فى الحرر عدم 
الودحوب .وهو ظاهف ركلام , اللكرق . وقدمه ابن زز بن فى شرحه : 


وقيل : فيه روايتان مبنيتان على أنه هل هو نسك » أو إطلاق من محظور . 





١ 2‏ - 
وجزم بهذه الطريقة فى السكانى .. وقال فى الغنى والشرح بعد أن أطلةا 
الزؤايتين ب واءل الخلاف مبنى على لحلاف فى الحلق : هل هو نسك ؛ أو إطلاق 
من محظور؟ 
وقدم الوجوب فى الرعاية . واختسازه القاضى فى التعليق وغيره . وأطلق 


الطريقتين فى الفروع . 
اا 


قوله (وَإِنَ نوَى التَحلَ كئلَ ذلك 1' حل 4 . 


وازمه دم لتحاله . هذا المذهب ٠‏ وعليه أ كثر الأصحاب وقدمه فى الفروع 


وقيل : لابلزمه دم لذلك . حَرْم به فى الغنى والترح : 

قوله (وفى وُجُوب لقاع الْحْصر روا ينان 4 

إذا زال الحصر بعدم تحلله . وأمكنه الحج : لزمه فعله فى ذلك العام . و إن لم 

اطق المصنف فى وجوب القضاء عليه روايتين - يعنى إذا كان نفلا - 

شر ينة قوله « وفى وحوب القضاء روايتان »© . 

إعررقما : لاقضاءعليه . وهو المذهب . نقلها الججاعة عن أحمد . قال الشارح 
وغيره :.هذا الصحيح من المذهب ٠:‏ وحزم به فى الوعيز » وغيره . وقدمه ف الفروع 
وغيره . وصححه فى التصحييح وغيره : وهو ظاهر كلام المرقى . واختاره .القاضى 
وابنه أنو الحسين وغيرها . 

والرواب التائْ : حب عليه القضاء . نقلها أنو الحارث » وأبو طالب ٠‏ وخرج 
منها فى الواضح مثله فى منذورة : 

فَائْرةَ : مثل الْحصّر فى هذه الأحكام : م 


الا نتصار : 











إ/ا سد 


د عروعء 


قوله ( فان سد عَنْ عَرَ ف » دُونَ اليدت : ا ل بعمرة 4: 


د شىء عليه . وهذا المذهب . وعليه الأعحاك ٠‏ وعنة 0 0 من 
الييت . وعنه هو صر مرض . 
9 ا ا ا 0 ا ا 21 
قوله (١‏ ومن احصر بمرض» او ذهاب فقَة : سكن له التحلل 
0 ُ 
5 0 02 90 2 522 7 
حَتَى يقدر عل البيت . إن فأته الحج تحال بعمرة © 
زهذا الذشة : رعلية الأصحاح وهل لجاية» 
مر لعاجة عدو . وهو زواية عن أحمد,. قال 
ركشن : واعلها أظهر . | 
واختاره الشبخ تقى 0 . وقال : مثله حائض تعذر مقامها ء وحرم طوافها 
ورجعت » ول م تطف لهلها بطواف الزيارة . أ ولعدزها عنه » أو لذهاب الرفقة .. 
قال فى الفروع : وكذا من ضل الطريق . ذكره فى المستوعب . وقال 
القاضى فى التعليق : لا يتحلل . 


1 


فوائر 
نال فحز الما عرض ونحوه - إن كان معة هذى ت إلا بكرم َ 
نص أحمد على التفرقة . وفى زوم القضاء والهدى : الملاف المتقدم... هذا هو 
الصحيح . وت الأجرى القضاء هنا . 
ومتهاء: ريقضئ السدكاطرح وهذا المذهب...وقيل: 
وتقدم ذلك كله فى 31 م الفيع .بق أوك 


زم الصبى القضاءكالبالغ . هذا الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : 





فعلى الملذهب : لايصح القضاء إلا 3 البلوغع 3 على الصضحيح من الذهب 3 
ونص عليه . وقيل : لصح قبل بلوغه . 

وتقدم ذلك ف أحكاء ‏ م الصى ف ف أول كتات المج أضّ 5 فليعاود 8 

مس فأحما فى حج فاسد . فله التحلل . فإن حل ثم زال الحصر» وفى 
ارقت سلف فل أ يقضى فى ذلك العام . 

قال المصنف » والشارح » وجماعة من الأصحاب : ولي يتصور القضاء فى 


العام الذى أفسد الحج فيه فى غير هذه المسألة : 


وقيل للقاضى : لو جاز طوافه فى النصف الأخيرء لصح إذن ححتين فى عام 


5 2 ع 5 1 ع 
ا ولايوز إجماعا . لابه برى ويطوف وإسعى فيه م ]2 


ويقف بعرفة قبل الفجر و يمضى فيها . :ويازمم أن تقولوا نه : لأنه إذا تحال من 
إحرامه فلا معتى لمعه منة ؟ فقَال القاضى : لا حوز. 


وقد نقل أو و طالب فيمن أ لى مححتين دالا يكن إهلال دشيئين ؟ لأن اارى 


عمل واحب بالإحرام السابق . فلا يجوز مع بقائه أن حرم بغيره . انتم 
وتلق خورف سالة احص هدي يلت أعر . 


قوله ١‏ ١س‏ شرَط فى ابتداء إخرَاِه : أن حل حَيث حَبسستتى : كله 
الت مجميع ذلك وَلآَعَء عليه ): 

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقظم به ال كثر . وقال 
فى امسر عت 2# لان و قعة هذى . فيلزمة مره . 

قال الزركنشى : ظاقن كلام الدرقئ»؛'وَضَاحَ ب التلخيص» وأبى البركات : 


أنه يحل عجرد ذلك . وتقدم فى بات الإحرام . 











سد وا اد 


باب اللرى والأضاحي 


8 
ف : قله (وَالضُ نبا : الإيل» ثم ليد ثم لقب 
يعن : ذا خرج كاملا . وهذا بلا ناع . والأقضل منها:الأمين. بلا مزاع . 


م الاعل عنا ٠‏ م الاشيى ا الأصفرا + © الايود ٠‏ جرع به المذانة» 
والمستوعت » والتلخيص » والرعاية الصغرى » والخاويين » والقالقا 2 وغيرهم 8 
وقدمه فى الرعاية الكبرى ٠‏ واختسار فنا البيض . ثم الشّهْب : 00 
ثم القفرء ثم ابلق » ثم السود . 

وقيل : عفراء خير من سوداء » و بيضاء خير من شهباء . 

قال 'أتتملاة: تسحبى"البياضق + وتقل تحتل :ذأ )كرم الل 

وقال فى السكافى : أفضلها البياض.. ثم ما كان أحسن لوث . 

فائرة « الأشهب » هو الأملح . قال فى الحاو بين «الأشوب» هو الأبيض 
قال فى الرغاية الكبرى « الأملح » مابياضه أ كثرز من سواده 
فوائر 

. جَذَّع الضأن أفضل من "ف الْمَورْ . على الصحيح هن المذهب‎ : ١ 

وقطع به ال 1 “قال الإمام تهنا تلا تعحنى الأضحية إلا بالضأن . 

وقيل : الثنى أفضل . وهو احتمال للمصنف . وأطلق وجهين فى الفائق . 

9 الجدّع الى أفضل من سبع بعير » وسُبْعْ بقرة . على 
الصحيح من المذهب مطاقاً . وعليه الاضحاب . 

وعند الشيخ تت الدين : الأجر على قدر القيمة مطلقا . 

ومنها :١‏ سبع شياه أفضل مناكل واحد. من البميز وألبقزة :: وهل الأفضن 
زئادة المدى-كالءتق أت أو:المغالاةافى. الث , :أو الكل سواء ؟ قال فى الفروع : 


يتوجه ثلاثة أولجه .:قال فى حر بد العناية : والمدد أفضل ,نضنا:: 





لسعلا لدم 


وسألةاان تتصور و جفافاةة كيان بوك0[ ددا لودو توال:: تان 
أعجب 3 ْ 

ورجح الشيخ 0 الدين تفضيل البدنة السمينة . 

قال فى القاعدة السابعة عشرة : فى سنن أبى داود حديث يدل علية . 

قله ١‏ يالك 5 فالا يقي سجاه 4 : 

هذا المذهب .. وعليه أ كثر الأضحاب . وجزم به تى الخلاصة '» وغيرها » 
وقدمه فى المستوعب » والمننى » والشرح » والبلغة » :والتلخيص » والرعايتين ,+ 
والحاو بين » والفائق » والفروع 2 وغيرهم 2 


وقيل : ال ,كو افطل «والختارماين أ موري لاصلص اسان | 


فقد استويانى الفضل : 
قال فى الفائق : والخصى راجح على النعجة . نص عليه . 


ع 


قال الإمام أحمد : الخصى أحب إلينا من التميحة . 


قال لصتف : والكش فق الاضحية أفضل من الغنم . لأنها أضحية النى 
صلى لله عليه وس 3 ره ابن أ موسى 


وه 
هع 


قوله 8 ول يزىء إلَ الجَدَعْ من ال ام 43. 
هذا المذهب ا نص عليه . وعليه الاب ٠‏ وقال الشيخ تق الدين : 
يحوز القضحية بما كان أصر من الجذع من الظأن » لم. دف قبل صلاة العيد جاهلاٌ 


بالحستك » إذا لم يكن عنده مأيعتد به و زاللاظية ولاه ' قصة أؤلا ثرت مهاء ا( مطل 


قوله عليه أفضل الصلاة لاة والسلام « ولن حزىء عن لد بعدك » أى بعد ذلك . 











داهن - 
صَعر مج ه 


قولةالوهوماله بحة شور )؟ 


- 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب . وقطعوا به . 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأسحاب . وقال فى الارشاد : لثنى الإبل ست 


سنين_كأملة . ولتى إلبقرا ٠‏ لاتق ركاملة . وجزم به فى الجامع الصغير 


فامرنار, 
إمراشىا جذىء أغلى م ما تقدم : قال فى 
التنبيه ِ وبنت أمخاض عن واحد ""وككع رواية: 
1 


ءه 


الكل :الإطليت وؤلد فرط حبنت علطن .ولخد 
اليفك يضر لور ا خاض عزجروا جه < 
لاس :لا زىء بقر الوحش و اماد 5 
كالركاة . قال فى الف روع :.لاحزىء و فى هدى ولا أض- 
1 التق #«والعرخ #وغيرها . وقيل + مجزاء . 


قوله 2 ( مره العنّاة 2 عن الواحد ) 52 
بلا تزاع 2 زىء عر واووسازيةة املك 6 
عليه . وعلية اكد الأحاب ٠‏ وقطم ليومت 


وقيل: لاجى. . وقدمه فى الرعاية الكبرئ .“وقيل : فى الثواب لافى الإحزاء 





سس ايسا سد 


0 3 - 2 
قوله وام 7 ة وَامقَرَةُ عن سَبْع » سَوَاء آراد ججيعهم القرابة أو 


ع2 
2 


وهذا المذهب ٠‏ نض عليه . وعليه الأ داب 0 القسمة إفرار :بص عليه . 


قال فى الفروع : ولوكان بعضهم ذْمياً فى قياس قوله . قاله القاضى . 
وقيل للقاضى : الشركة فى لمن توجب لسكل واحد قسطا من لاحم : والقسمة 


قال فى الفروع : فدل على المنع » إن قلنا هى بيع . انتهى . 
قال فى الرعاية : وهم قبتها إن يار بادالا . وقيل : أو - حرم . وقلنا : 
إفراز حى ٠‏ وإلا ملكه ر به للفقراء المستحقين . فباعوه إن شاءوا . انتهى 


فوائر 

الرولى :.نقل أهد - فى ثلاثة اشتركوا فى بذنة أضحية ء وقالوا : من جاءنا 
ايه أعتحية خ إوكفال ن تفل قزم فاق كوه كا قال:: *له تجزئ .لامع اللامة _ 
0 و جبوها عن 5 1 

قال فى المستوغتب؛: من الأحناب من جل المسألة على زوايتين ؛ ومنهِم من 
جعلها على اختلاف حالين . لوز الشركة قبل الإيجاب . ومنع منها بعد الإيجاب . 

قلت : وهذا اختيار الشيرازى ٠‏ واقتصر عليه الزركشى : ققال : الاغتبار أن 
يشترك ابيع دفعة واحدة ٠‏ فلو اشترك ثلاثة فى بقرة- وذ كر معنى النض - م يز 
إلا عن الثلاثة . قاله لخدي : لمكن 1 

الشالء: : لو : لو اشترك جماعة فى بدنة أ أو بقرة اتضحية . فذحوها فل أنبا جبعة كه 
قبانوا ثمانية : نذنحوا شاة 0 . على الصحيح.من المذهب . نقله انن القاسم 
ل الأكاب .5ل 3 لاونم : قاله بلسي 


فى الفزوع » والمستوغب ؛ والزعاية» والزركشى ؛ وغيرم . 











ل #/ا ات 


ونقل' شنا محزى معن اسبعةا. و برضو الثامخ واليضكو/!:ا وهو قول لق لأرعاءة 

قال الشيرازى : وقال بعض أصحابنا : لاتجزرىء عن الثامن ٠‏ ويعيد عن 
الأضحيق؛ 

الثائت : لو اشترك اثنان فى شاتين على الشيوع : أدرأ َأ على الصحيح . قال 
التاخيضن وق نيه الوجهين الإجزاء . فقاسه على قول الأصحاب فى التى قبلها . 

زقلا د مرك 1 

اللرابعة : لو اشترى رجل سُبْع بقرة ذيحت لاحم » على أن يضحى به :لم زه 
قال اما ركان ا #تؤلق الأطحية رذ كررؤج الستوع يه وغيرددا 

قوله ؛< َلآ ىه فهما العَوْراهِ البرّن عَوَرُها ‏ . 

بلا تزاع قا الأ ضكات اليل رايت عينها وذهبت . فإن كان مها 
بياض لا يمنع النظر أجزأت : وإن أذهب الضوء كاامين القائمة ‏ ففى الإجزاء 
مها روايتان فى الخلاف . وقيل : وجهان . وأطلقبما فى المستوعب » والتلخيص ؛ 
والرعاية » والفروع . 


إمراضىا : لامحزىء ٠‏ قال فى المستواعك : أحهما لامحزى. عندى ٠‏ وجزم 


به فى احرر » والمنور.. 

الثالى : تجزىء . قال الزوكثى : أشهر الوجهين الإجزاء .“قال فى الرعاية 
الكرفةة ونص أحجد جزىء : 

قلت :.وهذا المذهب. 

قال المصنف » والشارح : فإ نكان علىعينها بياض ولم يذهب الضوء : جازت 
التضخية بها .الأن عورها ليس :بين . وهو ظاه كلام كثير من الأحخابا: 

0 مفهو مكلامه من طر يق وك ين العَمياء لامجرزىء ٠‏ وهو صحيح . 


وهو المذهب ٠‏ وعليه الأصعابك و 





سس يرلا لد 


قلت : لو نقل الخلاف:الذى فى الغوراء. ب التى علينا بياض أذهب الضوء 
عطاك إل انا لك كان روسيم 


.. 3 م 9 8 
قوله ؤَ وَلا بجزىة العرءحَاةِ البين 0 3 فلا تفدزعلى المع 5 
006 

الم 4 

لا تزىء العرجاء » قولةً واحداً فى الججلة . ثم اختلفوا فى مقدار ما يمتم من 
الإجزاء 5 فالصحيح من المذهب : ماقاله المصنئف .وى التى لا تقدر على المتى 
مع القن » ومشاركتهم فى العلف . وعليه جماهيز الأصحاب . وحِرّم به المضئف » 
والشارح وغيزها ‏ وقدمه فى الفروع وغيره : 

وقبل : فى الى لاتقدر أن تتبع العم إلى المنحر 

وقال أو بكر » والقاضئ : هن التى لاتطيق أن تبلغ انلك فإنكانت تقدر 
على المثى إلى موضم الذبح أدرات ..ؤقال فى اللستوعييئ والالحيضن ,و والترعني!: 
هى التى لاتقدر على. المثئ مع حنسها . قال فى الفروع فدل على إن اللكارة 
لاجزىء 3 وذ دق الروضة ٠.‏ 

2 ا ا عات 

قوله ؟ وامريضة 8 مَرَضْبَا 4 . 

عراء كانت حرفأ . على الصحيح من المذهب .. اختاره الضنف » 
والشارح 5 وغيرها ٠‏ وحزم 42 ف 00 6« والتلخيص 3 والرعابة الصغرى 3 


والحاو بين » والفائق وغيرهم . 


قال فى التلخيص ء واخخر ر والفروع : ومابه مرض مفسد للحم اكرتالة. 


وقال الخرق والشيرازى فى الإيضاح : هى التى لايرجى برؤها . 

وقال القاضى » وأنو: امطاب »:وانن البنا وغيرهم : المرينضة ع الجر باء . ولعلهم 
أزاد و لهذ الأمدلةةكالابآنالمرطن عمط ومن لها رمه زوب أؤك: .+ فشكو 
موافكا الأول 











سس #/ا دم 


ا 
قوله + #وَالمَضْمَاهِ : ف التي ذَهَسَ أ , أذنااء 00 


هذا المذهب . وعليه ا ار الروايتين . وجزم به فى افر 2 


والوجيز » وغيرها . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وعنه هى التى ذهب ثلث قرنها . اختاره أبو بكر . وأطلتهما فى اللذهب » 
والمستوعب » والتلخيص . ونقل أنو طالب : النصف فأ كثر. وذكر الخلال 
أنهم اتفقوا أن نصفه أو أ كثر لا مجرىء + 

وقبل : فوق الثلث لامجزىء . قاله القاضى فى الجامع . وذكره ابن عقيل رواية 
كران الفعتاء لار جرع ء : لون يمتردات المذهت . 

عالق الفروع ع خاو يتوتكه احت للد يون أ عضب الأؤق:والدرن ننطلقا _ لأن 
فى ,صحة الخير نظراً . والممنى يقتضى ذلك : لأن القرن لايؤكل . والأذن :لايتصد 
كلها غالباً . نم هى كقطع ادنك يداول بالاحزاء . 

قلت : هذا اويل هو الصواب . 


مع 


قوله لاو نيكرة بليربة لذن 
من التملف ) : 

وكذا الأقل ه لتك وهر المذهك.' ولي 25 5ه 
الجاعة فى أقل من الثلث » وفى اللرق والشق . 

وتقدم رواية بعدم إجزاء ما ذهب ثلث أذنها أو قرنها . 

وَكيْل ‏ لاخركاء ماده ك فته أ اكوفق للك -.واحتاز رضاك الإرضاة 
أنه لا تحزىء ماذهب أقل ثلث أذنها أو قرنها 1 المحيبة خرق أو شق:-لقؤك 
على رضى اله غنة « لاتضحى عقابلةا .. وخ لامي من مقدم أذنهاء ولا 
عدائرة . وهى ماكان ذلك من خلف أذنها :ول “قاء و مإفافق! الشكئ 
أذجها: ولا خرقاء . وهى ماثقب الك أذنها » وله الأحماب على : 


1 لتمز به 3 





سس ويم د 


فوائر 
اررّولى : ذكر جماغة من الأسحاب : أن الهتاء لاتحزىء. قال فى التلخيص : 
ل أعثر لأحابنا فمها بشىء . وقياس المذهب : أنها لأحرىء . وحزم بعدم الإجاء 
ف الزّعايتين ؛ والخاو بين » والفائق ‏ والنفم ؛ ود كرة ابن عبد وس # والرر مش . 
وغارهم : 
وقال الشيخ تق الدين : حزىء فى أصح ين 
إذا عامت ذلك » فالهتهاء : هى التى ذهبت ثناياها من أصلها . قاله فى الترغيب » 
والتاخيص » والبلغة » والرعايتين » والحاو بين و 
وقال الشيخ تق الدين : هى التى سقط بعض أسنانها . 
اتاد : قال فى المستوعب » والتلخيص » والترغيب + والرعاية الكبزئ » 
والزركقى : لاتمرى ا السمياء :اوه ك الوب انكاس عادو وإنئلة 
الال : لو قطم من الألنه كؤن: الناكة © قشل سر فية 3 لد تأي لبه لول 
هالو :056 ماق 'الأذث وغرء: من ألكاة دن البشقع لا رأ با 
)اذ ل ان وزو عاروق وحتي لق الألية : ما كان دون الأنص ةيا لكا 
قال: فهذه رخصةئقق المين وغيرها . واختيان أبىيعيدالله :.لا باس بكل نقض دون 


النصف . وعليه أعتمد ٠‏ قال : وروى الجاعة التشديد فى العين » ونا يكن سَليمة 


ربعت <اللطد اءروزوط كياح يك وهل المع غيب رواش فيد متراعها وف ال 


لانجزقء . قاله فى المستوعب » والتلخيض » والرعايتين:. والحاوذيين » والفائق » 
وغيرهم . 

٠ . 8 1 5 

قوله ( وتزى: المّاء» وَالبَترَاه » وَانصئْ 4 . 

أما ‏ الجاء ‏ وهى التى لاقران للمااعلى الصحيح' ٠‏ وقيل : هى التى اتكسر 
كل قرنها : قاله فى الرعاية . وقال ابن البنا: هى التى لم يخلق لما قرن ولا أذن - 











فتحزىء على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى . وححه ابن الينا فى خصاله » 
وجحزم به فَْ العمدة » والوجيز 2 والمنور 26 والمتتخت 2 وغيرهم . وقدمه فى الكاى 3 
والمغنى » والشرح .. وقال ابن حامد : لاتجزىء الجاء . وقدمه فى الهدابة » 


والمستوعب والخلاصة . وأطلتهما فى المذهب ء :وسسبوك الذهب » والتلخيص » 


والحرر » واليع » والرعايتين » والحاو يين » والفائق » والفروع وعارهم', 


فالا الول امك باواون» فهى كالجاء.. قاله فى الروضة . وقطم فى الرعاية 
بالإجزاء .و تقدم كلام ابن الينا . 

وأما البتراء ‏ وهى التى لا ذنب لها فتجزىء على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى العمدة » والوجيز. وقدمه فى الكانى ؛ والممنى » والشرح . 

وقيل : 1 ٠‏ نقل حنبل : لايضحّى ا »ولا بناقصة الخلق . وقطم 
به فى المستوعب » والتلخيص . وأطلقهما فى الفروع » والرعايتين » والحاويين » 
والفائق ؛ والنظم » وألحق اللصنف والشارح بالبتراء :ما قطم ذنهها . 

ويحتمله كلامه فى التاخيص . فإنه قال : هى المبتورة الذنب . قال فى الرعاية : 
والبتراء المقطوعة الذنب . وقيل : هى التى لاذنب ها خلقة . 

وأما الخمى” : وهو الذى قطءت خصيتاه » أو سلا قط زم الصنف : 
أنه جزىء . وحزم به فى المغنى » والعمدة » والمستوعب » والتلخيص » والشرح » 
والرعايتين» والحاويين؛ والفروع ؛ وغيرهم . وكذلك الح رهق خَضيتاه أيضا . 

ولوكان خصياً يحبوبا ؛ فالصحيح من المذهب : أنه لاجزىء .. نص عليه . 
وحزم به فى التلخيص . وقدمه فى الرعاية الكيرى 

قال فى المستوعب ». والحاو بين » والرعاية الصغرى » وغيرهم : وبحزىء 
الخصى غير الجبوب . وقبل : محزىء . جزم .به ابن البنافى المصال . وفسر الللصى 
مقطوع الذكر . وأطلقهما فى الفروع . 


20 الإنضاف ع 





ري 


فَائْر :قال فى الفروع : ظاه كلام الإمام أتمد والأسناب : أن اذل لاعنخ 
الإجزاء دوقي الاقافي ف ) ادلات + ادامل لا مزق» فى د افتكذيت 
فى الكاة . الل ننتقص الحم ؟ فقال : القصد من الأضحية: للحم : والجل ينقص 
الحم . والقصد من الزكاة : ا وال ا ا 
51 

ا َل 2 الا وبل 2 قزل" يدها التشدى 4 . 

هذا المذهب . وعليه الأحماب ٠‏ ونقل حنبل : نكيت شاء باركة وقاعة ١‏ 

َ هن 1 يت له . ب سو 1 دوم 

قائرة : قوله ( وبقول عند ذلك :نسم الله 2 والله | كير . الهم 
0 1 لك وَل 04 

كن :سس ذلك 1١١‏ ند اما انار إل الك تالف 


المستوءب » والتلخيص » وابن ك الخد فى مصنفه : على حنبما ان ١‏ 


قال الإمام أنمد سمى » ويكبرحين بحرك بده بالقطع "اوالطل أذ : أنه 
لابأس أن يقول < الاهم تقبل من فلان » 
ا بعص الات أنة يقول 2 الهم قبل ا سبل 7 ن إإداهم 


خليلك » وقاله الشيخ تق الدين 
وقول إذا ذح « وحهت وحهى - إلى قوله- 5 من المسامين © 


3 و امسق تزلمة انل مول (وا هع لامها 0 0 

ماع 

8 3 زا وم التكتابى لها : وهو صحيح . وهو المذهب مظلقا . حرم به فى 
المنور . 3 ال الزن شى : اختارة شل 4 2 وعامة اذك . وقدمه ف المدابة 3 
والحرر» والفنى » والشرح وَالرعايَة التكبرى » والفائق .وضحة فى المذهب » 
ومنشبوك الذهب » والنلخيض » والخلاضة » والمشتوعب ٠‏ والرعاية الصغرى 6"ى 


غير الا بلول واختاره اين عيداوس اف ند اكرته ؟ 











0-0“ 


وعنه لاحزىء ذيحه . وغنه لا يحزىء ذحه للابل خاصة . جزم به فى الوجيز 
والرعاية الضغرئ # والحاويين ؛ والإرشاذ م واختاز 1 اللشيرازى : وصححه فى النظم . 

وقال الشريف وأبو امطاب .فى خلافيهما : جواز ذيح السكتابي على الرواية 
الى تقول « الشحوم الحرمة على .المهود لا تحرم:علينا ».زاد الشر يف « أو على 
كتابى نصرانى » 

قال الزركشى » ومقتضى هذائ:. أندحل:الزوايتين على القول نحل الشحوم :. 
وأمًا إذا قلنا بتحر 2 الشحوم : فلا على المبولة . بلا تزاع.. 


قوله وو إن حص بيده كآن أة نضل 4. 
بلا نزاع . ونض عليه . فإن لم يفخل : استحب أن يوكل فى الذي و بشهده 
نص عليه . 
نت مط عا : إن تجز عر ألذبح أمسك بيده السكين خال 
الإمرار . فإن تحز : فلنهدها . وحزم به ازركثى وغيره . 
وإن وكل فى الذبح : اعتبرت النية من المو د دان كر ا 
لذ دمية الصح عه" 


وقال فى المفردات : تعتبر فمها النية . قاله فى الفروع . 


قل فى الرعاية : وإن وكل فى الذكاة من يصح منه : نوى عندها » أوعند 
الدفم إليه . وإن فوض إليه : إحتمل وجهين . وتسكى نية الوكيل وحده . فن 
أراد الذكاة :وى 00 
قوله ( ووقت اذبح : يَوْمُ الويد » بمدَ الصلاة أو قذرها ) . 

ظاهر هذا : أنه إذا دخل وقت صلاة العيد »,ومغى قذر الصلاة : قد دوخل 
وقت الذابح . ولا يعتبر فعل ذلك . :ولا.فرق .فى هذا بين أهل الأمصار والقرى 


من يصلى العيد وغيرمم . قاله الشارح 5 





عمد 


وقال ابن منجا فى شرحه : أما وقت الذي ٠‏ فظاه ر كلام المصنف هنا.: إذا 
مغيلة ألحَدَ أمرين : من اصلاة اليد أو قدرّهاء + لأنه: ذاكرا بذلاك: بلفغظا 3 أو 4 
وه لاتخيير .و1 ! يفرق بين من تقام صلاة العيد فى موضع ذبحه » أوم تقم . اتمبى . 
واعلم أن الصحيح من المذهب : أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط . فى 
حق أهل الأمصار والقرى تمن يصلى . وليه ججاهير الأصحاب . متهم 'القاضى » 
وعامة أصحابه.»كالشر يف ألى جعفر» وألى اللحطاب فى خلافههما » وان عقيل 


فى الت ة » والثيرازى » وابن البنا فى االخحصال » والمصنف » والشارح » وابن 


عبدوس فى تذكرته » وغيره . وقدمه فى المستوعب » والتلخيص ء والبلغة » والحرر» 


والفروع 2 والرعايتين 0 والحاويين » والنظم ٠‏ والفائق وغيرهم : فلو سبقت صلاة 
إمام فى البلد : جاز الذيجح . 
وعنه وقته :: بتد-صلاة العيد والخطبة. اختاره المصنف قى الكانى 
وقال الكرق وغيره : وقته قدر صلاة العيد واتخطية . فل يشترط الفعل . وحر 
به فى الإبضاح . وهو رواية عن أحمد . ذ كرها فى الروضة . 
وقيل : لايجزىء الذبح قبل الإماة . اختاره ابن ألى عومى . 
وقل : ذلك مخصوص ببلد الإمام ٠‏ وحزم بهى ف عيون امسا ل . وهو ظاهر 
ماحَزم به فى الرعاية . فال : وعنه إذا ضحى الإمام فى بلده ضحوا . انتهى . 
قات : وهذا متعين . 
تف : تابع الممنف - رحمه الله تعالى هنا : أبا الخطاب فى المداية . وعبارته 
فى المذهت 2 واخلا صةع» وال 0 2 العناية 6 وغيرهم : كذلك 2 
فالذى يظهر : أنكلام المصنف هنا ومن تابعه للصنف وتابع المصنف ‏ 
موافق لامذهب عاؤاة قوله « بعدالصلاة » يعنى : فى حق من يصلها . وقوله 
« أو قدرها » فى حق من 1 نصل . وتكونٌ « أو 6 ىكلامه لاتقسيم . لا لاتخيير. 


رو 


ومنلا وان أعلم - لم بحك صاحب الفروع هذا القول . ولم يعرج عليه . 











وقد قال فى النظم:: 
و بعلا صلاة المندا:. أو أببعدااقدرها ان لبضيل 
وكذا قال فى الرعاية التكيرى » والحاوى » وغيرها .. 
فغاية كلام :المصنف :أن يكون. فيه إضعار معلوم . وهو كثير متتعطل .اذ 
يبعد جدا : أن يأنى المصنف ‏ ومن وافقه ‏ با مخالف كلام الأصحاب .. لكن 


صاحب الرعاية حكاه قولا . والظاهر : أنه وهم ذلك.. لشكامقولا. 
فائْرة : حك أهل القرى .._: الذين. لا صلاة عليهم لك !1 
٠. 3 8‏ 

اف الطب » والمركاوات وتحوه. . فى وقت الذبج ب : حك أهل القرى » 


والأمصار . الذين يصلون . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
فإن قلنا « وقته بعد صلاة العيد فى -قهم » فقدرها فى حق من لا تجب عليه 
كذلك . وإن قلنا « بعد الصلاة والخطبة 6 فتدرها كذلك فى حقهم ٠‏ وإن 
قلنا- مع ذلك - « ذبح الإمام 6 اعتبر قدر ذلك أيضا . وقد غامت المذهب فى 
ذلك . فكذا المذهب هنا . هذا الضحيح من المذهب . وجَزم به كثير من 
الأصحاب . منهم صاحب المستوعب» والحاؤى السكبير . وقدمه فى الفروغ . 

قال الزركشى : عامة أصحاب القاضى على ذلك : قال فى الترغيب : هو 

كترم الأصح : 

وقال فى التلخيص » والبلغة :" فأما أهل القرئ - الذين لا صلاة عليهم » 
لقلتهم » ومن فى حكهم - فأول وقتهم : ذلك الوقت . فى أحد الؤجبين © وفى 
الآخر : أن يمضى من بوم العيد مقدار ذلك . 

وقال فى الفائق ‏ بعد أن حكى الخلاف فى أهل الأمصار ومن فى خكلهم 
من 'أهل القرى 2 وهو وككا لهل" الإزاقأحلالوكتريق #*ؤالفاق #متدائءة 

وقال فى الرعاية الصغرى ؛ والاوى الصغير : وقت الذبح بعد صلاة العيد . 


وقيل:: أو قدرها لأهل البر . 





سد ل سد 


وقال فى الرعاية السكبرى : وقته بعد الصلاة » أو قدرها لهل البر. 
وقيل : وغيزهم : 
وقال فى الجا مع الصغير : لاتجوز إلا بعد ضلاة الإمام وخطبته. قال الزركشى : 
وهو ايو أوو كارن و د د 
قلت : قطم به فى الكافى 
ع :أعلق للختت ء وآ ٠ك‏ الأسكاب :قدز المادة واططل ل 
الزركثى : تمل أن عتر ذللك عتوسط الناس. 5 وأبى ححد أأعير كر عله 
وخطبتين تامتان فى أحفت مايكون . 
ا 
منها : إذا ل يصل االإمام في المصر: لحز لذج حق زد ول الشمس ع., عد 
من اعتبر نفس الصلاة . فإذا زالت جاز . على الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كثر الأصحاب . وقطم به فى المخنى » والشرح . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
وقال ابن عقيل : الذي يتيع الصلاة قضاء »كا يتبعها أداء » مالم 0 
أيام اذبح ء فيتبع الوقت ضرورة . 
ا حك المدى المنذور فى وقت الذي : :حكم اللححة ققدم . 
وتقدم وقت ذح فدية ة الأذى 000 ونحوهاى د أوا آخر باب الفدية : 
وتقدم وقت ذب دم المْتع :والقران فى باب الإحرام بعد قوله « ويجب على 
المتمتع والقارن دم نسك © . 
لوذبح قبل وقت الذبح ل يز . وله أن يفعل به ماشاء . على الصحيح 


من المزهرية. وقيل:: هو الأضيية ..إوعلية ,بدك الواحت.. 


قوله ( إل اخز يَومَين من أيام القشريق 4 


هذا الصحيح من المذهب . وعلية جماهير الأصحات : ا به كثير منهع : 











ح# ب لال م 


ؤقال فى الإيضاح :. اخره اخر بوم من أيام ااتشرريق.. واختار ابن عبدوس 
فى تذ كرته : أن آخره آخر اليوم الثالث من أيام التشريق ‏ واختاره 'الشيخ 
تق الدين . قاله فى الاختيارات . وحزم به ابن رزين فى مهايته » والظاهر : أنه 
مراد صاجتك الإيضاح .. فإن كلامه تمل .. 
ب الو يضاح 
فالرق : أفضل وقت الذي : أول بوم من وقته » ثم مايليه ٠‏ 


قات : والأفضل اليوم الأول عقيب الصلاة والخطبة وذب الإمام ٠‏ إنكان . 


قوله ولا يزى: فى ليما فى قؤل الحرق ) . 


وهو رواية عن أسمد . نص عليه فى رواية الأثرم ٠‏ واختارها جماعة .. مننم 
الخلال . قال : وهى رواية الجاعة . وجزم به فى الإيضاح » والوجيز. وقدمه فى المخنى : 
وقال غيره : يحزىء . وهو الصحيح من الماهب . نص عليه . وعايه. جماهير 
الاإضحات براقتم القإضي او | ضجا به . 
قال المصنف.والشارح : اختاره أضحابنا المتأخرون . وصححه فى التلخيضن 
وغيره . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره ...وأطلقهما فى اللاو بين 
والرعايتين ؛ والفائق . 
َائْرمَ : قال ابن البنافى خصاله : يكره ذبح الهدايا والضحايا ليلا فى أول يوم - 
ولاككره ذلك 'ف الثومين الأنيز يق اد 
قلت : الأولى السكراهة ليلا مطلقا ‏ 
قوله ( إن قات الْوَقتُ : ذَبعَ الواجب قضّاءِ .سقط التطوع) 
فإذا ذبح الواجبكان حكله حك أصله . على الصحيح من المذهب .. وعليه 
أ اكثوالا حاب : 


وقال ق التبضرة : مكون يللا يتصدقاابه لاأضحية فى الأصيح 1 





سس ريم سد 


قوله ( وَيَتمَتٌ البذُ بقوله : هَذَا هَذئ". أ يليد َإشْمَارِ 


كم ذه سم 2ه ل ةيزم قد 
0 النية : وَالاضحيّة بقؤله :هذه اصضحيّة 4 


وكذلك ووله : هذا لله . ونحوه من ألفاظ النذر. هذا المذهي . حم باق 
النفم 2 والوجيز 2 وغيرها 1 وقدمه 1 الفروع 2 والشرح » وغيرها. واختاره 
الصنف وغيره 3 
وقالاف الاثافة.: إن فده أو أشعره وحن ٠‏ لوب تسيحذا وأذن الخلا 
فيه . ولم يذكر النية . قالفى الفروع : وهو أظيّر . قال الزركثى : خالف أنو تمد 
الأصحابٍ . فقال : يؤخذ به جازما به . وقال : لابتابع المصنف على كون ذلك 
المذهب ١‏ 
وقظم فى احرز :.أنه لايتعين ذلك إلا بالقول + وجزم به فى النورء وذ كرة 
ابن عبدوس ٠‏ وقذمه فى المستوعب » والرعابتين » والحاو نين » والفائق . قال 
ركنن : هذا المذهب المشهور المعروف ٠‏ قال فى الرعاية السكيرى : وقيل أو بالنية 
فقط ٠‏ وقيل : مع تقليد و إشعار . 
00 وهو سهو ‏ يعنى قوله : وقيل أو بالنية فقط - إذ ظاهر ذلك 
أنه لابتعين إلا بالنية : فلا يتعين بالتقليد والإشعار مع النية » على هذا القول . 
ولا بقوله « هذا هدى ؛ أو أضحية » وه وكا قال 
قال فى الفروع : فإن هذا القول هو احتّال لأبى امطاب . وابأنى قرا . و1 
يذكر لفظة 3 فقط »فى الرعابة الكبرى ولا فى غيرها . 
وقال فى الموجز والتبضرة : إذا أوجبها بلفظ الذيح » تحو « لله عل ذبحبا» 
لزمه ذيحها وتفر يقها على الفقراء وهو معنى قوله فى عيون المسائل ؛ لو قال لله على 
ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضنها . لبقاء المستحق لها.. 











سد يوب سد 


قوله ( وآ لاله ل و 1 3 رن 4 

هذا الذهب : وعليه الاب .أوعنه انتعين بالشراء ممع النية 1 اماق الشيخ 
تق الدين . قالهنى الفائق . 

وقال: أو الطاب فى الماذاية 4 ومحتدل أن يتمين المدى. :والأضلحية' يالنية . 
1 تعدم ١‏ 

قوله ؤز وَإذا ذا كينت 1+ و 


تلاهنا لدان يدها مير 
منها) . 

قنم المصنف_.رححة الله عليه أ أنْ“المدى والأضيحة إذا سنا را 
ولا هبتهنا إلا أن يبدا يخير مهما : وت أحد الأقوال.. اختاره ارق 1 ع 
المتتخب » والمصنف » والشارح » وائن عبدوس فى تذكرته ؛ وغيره : 

قال فى الحرر : فإن نذرها ابتدها بعينها :لم بحر إبدالها إلا خيرسنها . اننع . 

وقطم فى القواعد الفقبية جواز إبذالها مخيرمنب! . وقال : نص غليه . 

والضحيح من المذهب : أنه جوز له نقل املك فيه وششراء خيرمنه . نمه الجاعة 
عن أحهد . وعليه أ كر الأصحاب . قال فى الهداية : اختاره عامة أصحابنا . 

قال فى الفروع : ولغتاره الا >3 فال بالرر كدر عله عاقة لاسا 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا المذهمب . وحزم به فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الفروع ؛ وغيره . 


وعنه يجوز ذلك لمن ضحى دون غيره 9 


قال ابن أبى موسى فى الإرشاد : إن باعها بشرط أن يضحى مها صح . قولا 


واحداً ٠‏ وإلا.فزوايتان . انتم :. 

وعنه أن مللكه بزول باليقين مطلقا + فلا تجوز إبذالها ولا غيره . اختسازة 
أنو امطاب فى الهداية » وخلافه الصغير . واستشهد فى الهداية عسائل كثيرة تشيد 
لذلك . 





سا8 لم 


فعلى هذا : لو 0000 الزذاة و علبكه على الأول 


وعلمهما » إن أخذ أرشه : فهل هوله » أو هو كزائد عن القيمة ؟ فيه وجبان 
وأطلقهما فى الفروع . 
وقدم فى المانى » والشرح : أن حككه 2 الزائدز عر قبمة الاصحية ‏ 
وقدم فى الرعاية : أنه له . وقيل : بل للفقراء . وقيل : بل بشترى للم به شأة : 
فإن يمن فنتيما من بقرنة . قإن يمزفلحما»: 
قال فى الفروع ؛ ود كر فى الرعابة الصغرئ وحبا :أن التصراف أو 
معيئة 0 . قال : وهو سهو . 
فوائر 
إمراها : لو بان عدا بعد تعينه : لزمه بذله . نقله على بن سعيد . قال .ىن 
الفروع : ويتوجه فيه كآرش . 
الائي.: قال فى الفائق : يوز إبدال الاحم مخير منه . نص عليه . وذ كره القاضى 
إقاك::'لأنات الاعكمية تافل اث اذك ند القيمة © أودياغيا م ارخا > 
م اشترى بالقيمة أو بان مثلها ٠.‏ فهل تصسير متعينة بمجرد الشراء ؟ مخرج عَلى 
ويك . الهف القاطرة كاده لان كان 
0 ذلك فى 1+ ر الرهن والوقف . 
لهانم 
أمرشي : ظاهر قوله « إلا مخير منه 6 أنه لانحوز عثله . وهو ين من 
مدهت .: 'سواء كان ف المذئ أو الاضحية 4 وسوال كن فى لايد راو التتوا , 
نص عليه . وقدمه فى الرعاية الكبرى ؛ والمغنى » و ان يتونصراه ‏ والفائق 
0 : 
: تحوز مثله". تصن غليه . قال"الإمام “أحمد : مالم يكن أهزل .. ونا 


00 











احمالاناللقاضئ .ا وأطلقهما فى المستوعب. م .والتلخيض » والرعاية الصترئى !» 
والحاو يبن » والزركشى . 
الى : : مفهوم قوله 1 0 ا عند الحاجة 4 4 أنه لانحوز عند 6 


وهو صحيح وهو المذهب . وهو ظاهر ماجزم به فى الرعاية الكبرى . وقدمه فى 


الفروع : 
وعنه جوز من غير ضرر مها . حزم به فى المستوعب » والترغيب . 
كلت د وهو طهر الأحاد يفا ٠ن‏ وأطلة يتا المغنى والشرح . 
ذو ين 
إعراها : يضمن نقصها» على الصحيح من المذهب . وظاهر الفصول وغيره 
يضمن |( كلها د الفورد رقاو يتلق ٠‏ 


التائ: : قوله ( وَإِنْوََدَتْ ذَبَحَ وَلدَها مَعَبَا 4 بلا تزاع . وسواء عِينها 


حاملا ؛ أو حدث الجل بعده . فلوتعذر حمل ولدها وسوقه : فه وكالهدى إذا عظب 
على ما يأنى 
الباك : قوله ( وَلالكرن يتم 7 م اما فَضَلَ عَنْ وَلَدهَا) بلانزاع . 


فلو خالف وفعل [ حرم و ] صمعنه 
امرابعة : قوله (وَيَحِرْصُوفها وَوَنرَهَاء وَيَتَصَدَّق إن كاناً َه 
بلا تزاع قَ اخله: راد ف المستوعب : يتصدق نه تدبا : وال ف الْرْوصة : مزق 
ا رو القاضى فى اللحرد : ويستحب .له الصدقة بالشعر . وله 
الانتفاع مهما . وذكر ابن الزاغوتى : أن الاين والصوف لايدخلان فى الإنجات . 
)١(‏ روى أنو هربرة وأنس رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رأى رجلا يسوق بدنة . ققال : اركبها . ققال : إنها بدئةء يارسول الله قال : 
اركبها » وتيلك ‏ فى الثانية أوافى الثالثة » متفق علبه. 





لس ليه سم 


وله الانتفاع مهما إذا لم يض ربالدى . » وكذلك قال صاحب التلخيض فى اللبن . 

1 ا ع د 

قوله ل( وَلا يعطى الازرَ أجرته شيا منها 4 . 

بلانزاع . لسكن إن دفع إليه على سبيل الدقة » أو الذية + فلا بأس . 
لؤل قاطن ركترنا! ارو اكمز:. ين اوه ل لكنه بأعرها وناقت تمه ريا : 
قاله الصنف والشارح . 


لكاي لدع ف ل 
قوله ف وله ان 0 بحلدها وَحُلبًَا 4 . 
هذا المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأحماب . 
قال المصنف » والشارح : لاخلاف فى الانتفاع مجاودها ؛ وجلالا . وحزم 
0 حاب" 5 7 
نه فى الوحيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
: 3 4 
قل حماعة : لا ننتقم عا كان واحبا > قالش ف)القرو عه يات جه أ يد ]ل يس 
وتقل جماعة : لا ينتفع يما كان واجبا . قاله فى الفروع . و يتوجه أنه المذهب 
فيتصدق به . ونقل الاثرم'» وحنبل » وغيرهما : و يتصدق بثمنه . 
وجزم فى الفصول » والمستوعب ؛ وغيرهها : يتصدق جميع الهدايا الواحية . 
1 ست 4 
ولا يبق منها لجا ولا حلداً » ولا غيره . 


وقال ف المستوغن وغيره : واإستحب الصدقة بحلاها 5 


قوله ( ولا بيه ولا سيا مها . 


5 عه ع 5 52656 
يحرم بيع الجلد وال . على الصحيح من المذهب.. وعليه ال كثر 


َال في المذهب اء وميوك الذعتك: “هذا هو المشترور .قال الزر كنتى د عفنا 
اللذهب يلا ريب .. وجزم به فى الوجيز» والهداية » واتخلاصة » وغيرهم .. 
وقدمه فى الفروع » والشرح » والمستوعب » واحرر » وغيرهم . 

وعنه. : حون و والشطترع 4 الله لبك 1لا لات دان و وعم 
والتلخيص : وعنه تجوز بيعهما بمتاع الببت »كالغ ربال ». والمنخل » ونحوههما . 
فيكون إبدالا بما حصل منه مقصودهها .كا أجزنا إبدال الأضحية “رافح ١‏ 











ودوحبرواتةه 


وقطم بهفى القواعد الفقبية . وقال : نص عليه . وعنه يجوز بيعها و يتصدق بثمنه 
وعنه جوز تشترئ كبس امسية تاوعنة الكوة . وعنه جوز بيعهما من البدنة 
والبقرة . و يتصدق بثمنه دون الشاة . اختاره الخلال . 
وقال فى الرعابة » وقيل : له بيع سواقط الأضحية » والصدقة لمن . قال قلت : 
وكذا الهدى . انتهى . 
قوله إوَإِن دعا فسْرِقتء فلا ” ثثىء عَليْه فمآ ) . 
الله كا قرع واحبة . هذا المذهب . نقله ان منصصور . وجزم به فى المذنى » 
والحرر ؛ والشرح , والوجيزء وغيرمم . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : ذمحه ل يعينه . بدليل أن له بيعه عندنا . 
وتقدم قول أبى الخطاب : إنه زول ملسكه عنه .كا لو نحره وقبضه . 


ابه 


قوله ( دإ ذَبِحبًا ذابح فى وما بير إذن . أَجْر 


ضهان عل ابا 4 

[ وإذا ذبحها غيرربها . فتارة ينويها عن صاحبها » وتارة يطلق » وتارة 
ينويها عن نفسه . فإن نوىذنحها عن صاحبها أجزأت عنه ولا ضمان على ذاحها ] 

هذا المذهب . وعليه ا ٠‏ وجزم به فى الفروع » وغيره . وقال فى 
الفائق : والختار لزوم أرش ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة : 

و إن ذبحها وأطلق النية »فظاه ر كلام المصنف هنا : الإجزاء » وعدم الضمان . 
وهو ظاه ر كلامه فى الخحرر » والفائق » والشرح » والمغنى ؛ والوجيز » والرعاءة 
الصغرى © وغيرمم . لإطلاقهم . وقاله فى الترغيب » والتاخيص » وغيرهما . وجزم 
به فى عيون المسائل » والرغاية التكبرى 

والصحيح من المذهن : عدم الإحزاء » ووحوب الغهان . قدمه فى الفروع : 


وإن ذه وتوى عن نفسة.: فنى الإجزاء عن صاحبها والضهان روايتان . 





ذكرههما القاضئ' .. وأطلقما فى الملتوعب » والتلخيض + والرعانة الضغرى » 
أبن #.والتر و4 والفائق. 
والحاو بين 6و فروع » والفاق 


إعراما 1 جزىء ويضمتها. 


والرواية الما : تحزىء مطلقاً ولا ضعان عليه . وقدمه فى الرعاية الكبربى 


ودحه فى النقم "كال ان عيدوس فى بنذ كرنه : لا أثر لنية فضولى . 


قال فى القاعدة الننادسة والتسعين : حك القامّى فى الأضنحية روانتين . 
والصؤزلك ؛ أن ؛ الروايتين تنزلان على اختلاف حالين . لاعلى اختلاف قولين 
فإن نوى الذايح بال ماع العامة لعفب ب تيه اق 1211 ؛ قضيه 
ا 0 00 2 
واستيلائه على مال الغير» و إتلافه له عدوانا . و إنكان الذايح بظن أنها أضحية » 
لاشتباهها .عليه : أجزأت عن المالآك. :: .وقذا نض :أ-ماد على. الصوزتين فى ترواية 
أبى القاسم ؛ وستدا : تمفرقاً يشما مضرخا بالتمليل_المذ كور وكذلك! الخلال 
قر 5 ف بيعهما 2 وعقد ليا بابين مم ردن 4 قلا د ع التسو , 3 بيعهما لمق > 

وقيل : يعتير ‏ على هذه الرواية ‏ ل رمها تفرقتها . 

وقال فى القاعدة ١‏ المذ"كورع وأا إذا قر 5 ق الجن اللحى » فا ل الأصحاب : 
لا حزىء : وأبدى ', بن عمير ل ف فنونه احتالا بالإحز ا 5 ل إليه ابن رحب 
وقواه . و إن لم يفرقها ضمن الذابح قيمة اللحم . 

فإن كان على رواية عدم الإجزاء يعود ملكا .قال فى الفرو 
اند ف كلع ف فاص سكي عاد مدال الت لم 


قال ؟ فى القاعدة السادسة والتسعين : إذا عين ا 5 وذحا غيره بغير إذنه : 


في , . 


ع أ 


أجزات عن صاحها . و1 يضمن | الذايج شيا ما . نص عليه : 
ولإفوتة عنبالاً كيان دان تكون ينما تداى ميل وين واحت فا اللامة . 


وفزق ااا عن الللحيم تين دطاؤتجكناافى|النامة وغيرةة وقال #والنية عتاى 











م م 


الذمة يشترط لما نية المالك د الذح 4 فلاحزىء ذنح غيره بغير إذنه 3 قِيضمن 2 لك 
فعلى القول بالضمان::.يضمن مابين كونها حية» إلى مذوحة . ذ كره فى عيون 


المسائل: : واقتصر عليه فى الفرو 


2 ع 


دعم 


قوله (وَإِنَ أتلقها أجتئ . فيه قينتما ) 

بلا تزاع ٠و‏ يكن يان ور تلفها: قال ل الشارح وخا واخلاً؛. فإن 
زادت قيمتها على عن : لحسكها حم مالو أتلفبها صاخبها .:* على مازأتى ٠‏ فإن 
لم تبلغ القيمة من الأضحية . فالحسك فيه على مايأنى فيأ إذا أتلقهازاها : وقال فى 
الفروع.؛ ضمن مابين "2 0 ونها مذبوحة . ذاكزه فى عيونالممنائل مك تقدم 


ع 0 


له( وَإِن أَثلف] صَاحِ) , صَمتها باكر لامرك :من مشلا 


1 خلاف فى ذمان صاخمها إذا أتلفها مقر طا: 2 اختلقوا فى مقدار الضهان 

خِزْم الصنف هنا : أنه يضمنها بأ اكثر الأمر ين +“من مثلها أو قيمتما : وجزم 
به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك 0 :وا لاضة ؛ والتكافى ؛ والهادئ © 
والنظ » وتذ كرة ابن عندوسن '» وغيره' . وقدمه ف المستوغب ع والزغائتين » 
واعداو بين ؛ والقؤاغد الفقهية ارطع وار كثنى! :اهو قلأ كثر الأحاث : 

والصحيح من المذهب : أنة يَضمنها' بالقيمة بوم التلف .' فيرف فى 'مثلها . 
كالأسطوع : اخقارة القاضى ق'المامع الغير.» وأبو الطاب .فى خلافه :0 :وجزم 
بهافى الوحيز» وغيزه : وقدمه فى الررء والفروغ » والفائق ؛ وأطلةهماق التلخيض 
والزركشى 

فمل الأول : تنكون أ كثر القيمتين :. من الإقفاف لإبداتان) : لطن 
الصحيح على هذا القول . وحزم به فى المستوعب , والتلخيص » والرعايتين » 


والحاوبين » ويد كرة ابن عبدوس.. وقدمه فى الفروع ؛ والنظم.. 





فى التبصرة : من الإيجاب إلى النحر ٠‏ 
من التلف إلى وحوب النحر . وحزم به اللوالى . 
قال فى القواعد : فعليه ضمانه بأ كثر القيمتين » من :بوم الإتلاف إلى 
نوم النحر . 
وقال الزركشى : أو من: حين التلف إلى جواز الذبح عند الشريف 
وأبى 0 ا 
ف أرذلك عمن ذ كر. 
قوله ( إن صَمتبًا عثلبا “و خرج م فضلَ القيمة : جَارَ . وَيَشتري 


به شاه أو مع بَدنة 4 


بلا تزاع . لسكن قال فى المستوعب » والرعايتين » والحاويين ٠‏ وغيرم : 
مشترواللة شافو رفإف كوه يتياهن بدنة . انتهى . 

وقال فى اخخر ر-كالمصنف ‏ : فإن ل تبلغ من شا > ولاسبع بد 
اشترى به ا فتصدق به » 4 تصدق بالفضل 

خيره المصنف : إذا 1 يبلغ الفاضل مايشترى به دما : خيره بينه » وببن أن 
يشترى به ا يتصدق به.» و بين أن يتصدى بالفضل . وهو الصحيح من المأهب 
والوجهين . وجزم به فى المحرر . وقدمه فى الفروع : 

والوم, الثُالى : يلزمه شراء لم يتصدق به . وقدمه فى الرعايتين » والحاو ين 
وأطلقهما فى المغق » والشرح . وقال فى .الرعايتين ». والجاويين : وما زاد منهما 
اشترى بالفضلة اق فإق_كحز : ,فلهما يمن بلائة ,.فإن تحن : فاحم) يتصيدقة 


وقيل : بل يتصدق بالفضلة : 











ع توية حد 


الأككى _اشواء بلقت كلو تحطه ازا كد تنام غليدب وق القاض)! ا دأؤفاه» 
ونوا اغلطات »ا نتصاره ‏ وحوب الغيان كناو . 

قال فى القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد . 

وقال فى القواعد الأصولية : إذا نذر أضحية ٠‏ أو الصدقة بدرام معينة 
فتلفت : فهل يضمنها ؟ على روايتين . وقال جماعة ‏ منهم القاضّى » وأو الخطاب_ 
ولو نملسكق مزق الفل انفارا إلى أغدم اتعيان لفح 350115 وإ تعلق المق 
سين امطينة "لقتنا داق 

وقال أنوالمغالى : إن تلفت قبل المسكن » فلا ضئان”:'و إلا فوجهان*: إن 
قلنا : يلك بالنذر مسلاك الواجب شرعاً : ضمن ... و إن قلنا: مسللك التبرع :ل 
يضون . انتهى : 

لا اع 0 

ومنها :بأو مرضت» كاف علبها » فذحا : لزمة"بذلها . ولو تركها قانت:: 
فلا شثىء عليه . قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

فنياك لوسي كل راكد وا عن اللاي الاح علط كاتكا 
ولا ضهان . استحسانا . قاله فى الفروع . وقال القاضى وغيره : القراس ضدها . 
ونقل الأثرم وغيره ‏ فى اثنين » ضحى هذا بأضحية هذا وهذا بأضحية هذا 
يتبادلان ار 

قوله نإ وَإِن عطي الهَدَى فى الطريق مره فى مَوْضعه ) . 

وهذا بلا نزاع . ولسكن قال جماعة من الأصحاب. : لو خاف أن يعطب 


ذمحه . وفعل به كذلك . 


5 ا 0 3 
قوله (ولا كه ف وله أحد من رفقته 4 


ست أن جات عليه الأكل حو ووققتة م المدئإذا عظك» و28 ذل اذهب 
٠+‏ _الإنصاف <4؛ 





وعليه أ كثر الأصحاب : وجزم به فى المنى » والشرح » والوجيز » وغيرهر . وقدمه 
فى الفروع وغيره . 

وأباح الأ كل منه : القاضى » وأنو امطاب فى الانتصار مع فقره . واختارى 
التبصرة : إباحته لرفيقه الفقير. 

وقوله « ولا أحد من رفقته » قال فى الوجيز : ولا يأكل هو ولا خاصته منه . 

قلت : وهو مراد غيره . 

وقد صرح الأصحاب بأن الرققة الذين معه : من تازمه مؤنته فى السفر . 

ل ا ع كرفو ا ا 2 

قوله ( فان تيت ذتحبَا . وَأَجْ ننه » إلا أن تكون وَاجبة قبل 


ظًُ 


لين »كالفذية والمنذورَة فى الدمّة . إن 200006 


اعلم أنه إذا تعيب ماعينه . فتارة يكون قد عينه عن واجب فى ذمته »كبدئ 
المت والقران والدماء الواجبة فى النسك بتزك وَاعِْتْ أو بقل محظوز » أؤ'اؤجب 
بالنذر : وتارة يكون واجباً بنفس التعيين '. :فإ نكان واجباً بنقس التعيين؛ مثل 
قار وجب إضية سليمة » ثم حدث بها عيب عنم الإجزاء من غير قله ٠‏ فهنا 
عليه ذنحة . وقد 1 عنه 6 كي حَزْم به المصنف هنأ . وهو المذهب . وئص عليه 
فيمن جرها بقرنها إلى المنحر فانقلع . وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » 
وامرق» والزركثى وغبرهم . وقدمه فى الفروح وغيره . 

وقال القاضى : القياس لانحزئه . 

فملى الذهب : تخرج بالعيب عن كونها أضحية . قاله فى القاعدة الأر بعين . 
فإذا زال الييت عادت أضحية 5 كانت . ذ كره ابن عقيل فى عمدة الأدلة'. 

فلو تعيبت هذه بفعله : له بدلا . جزم به فى المغنى » والشرح . وهو ظاهر 
ماجزم به فى الفروع . 

وا إن كان معيتاً عن واجب فى الذمة ؤتعيب ٠.‏ أو تلف أو ضلء »أو عطب » 

















أو شرق » أو نحو ذلك : ل يحزئه : وازمه بدله ./ويازم .أفضل مما فى الذمة إن 
لكان تلفه بتفر يطه . 
قال الإإعام أحهد :من ساق هديا واحباً » نعطب أو مات فعليه بدله . وإن شاء 
باعه . و إن كر خازاً كله مقة » و يطعم 1 عليه البدل . قاله فى الفروع . وقال : 
"كداءقال , وأطلق ف الروصةة أن الواحث. مك نه ماشناء سيدا ٠‏ أتتبى . 
وفى بطلان تعيين الول وجهان . وأطلقهما فى الفروع والزركئى . 
وقال فى الفصول : فى تعيينه هنا احَتالان . 
قال فى المغنى » والشرح : إذا قلنا بطل تعيينها » وتعود إلى مالسكبا : احتمل 
أن يبطل التعيين فى وللذها 'تبعا » كا مبتث تبعا » قياساً على نمائها المتصل بها . 
واحتمل أن لايبطل ؛ ويكون للفقراء . لأله تبلها فى الوجوبٌ َال أتصاله لها . 
ولم يتبعها فى زواله . لأنه صارامنفضلا عنها . فهو كوا لد المبيع المعيب إذا ولد عند 
ال مشترقى ْم رده » لايبظل البيع فى ولدها , والمدبرة إذا قتلت سيدها فبظل تدببرها » 
لايبطل فى ولدها . انتهى 
وقدم ابن رز فى شرحة أنه يتبعيا . 
لك الذى قرا دأ لابطل“تميقة :“لذن بؤجوده قد صار حكه 5 
أمه »لسك ن تعذر ق 5 فق ح الولد باقيا . 


قوله ( وَعَلْ لَه اسْترْجَاعْ هَذَا القاطب وَالْمَميب إل ملسكه ؟ 


عَلّ 00 4 


وأطلقهما فى ار ر » والرعايتين ؛ والحاويين » والشرح.ء:وشرح ابن منيجا.» 
00 


إعراهما : ليس له استرجاعه إلى ملكه إذا كان معيئاً . لأنه قد تعلق به 


حقى الفقراء . وهذا للذهب ٠‏ قال في الفروع : .ليس له استرجاعه على الأصح , 
وصصحه فى النظم [ وتصحيح الحرر ] 





وارروايمٌ التائمٌ : له استرجاعه إلى ماسكة» فيصنع به ماشاء. وهو ظاه ركلام 


ارق . وصححه فى التصحيح 3 والفائق . واختاره الضصنف ؛ والشارح 3 وان 


2 . قاله الزركة ثى . وقدمه أبن رز بن فى شرحه ٠.‏ وحزم به فى الوجيز » 
والمتتخب » وتذ كرة ابن عبدوس . 

1 

قوله وو ذلك إذا صلةت م بدا ثم وَحَدها 4 


عى: انكف استرجاع ااخيان ال ملكه ى إذا وجده بعد ذيح بدله - 
الروايتين المتقدمتين . وهذا هو هو الصحيح من ن المذهب . فالحسكان واجد .والمذهب 
هنا كالمذهب هناك ٠‏ وجزم به فى الفروع » والرعاية » والحرر » وغيرهم . 

و المصنف والشارح : فإنهما قطما بأنه يذبح البدل والبدل » ول محكيا 
خلاقاً . ولتكن خرجا تخر يا : أنهكالألة التى قبلها ‏ 

يل ابن منجا : و يقوى لزوم ذنحه مع ذبح الواجب حديث ذكره”"". ففيه 

لى التفرقة » إمالأجل الحديث ؛ أو لأن العاطب والعيب قد تعذر إجزازه 

عن 2 اجب ٠‏ لخرج حق الفقراء من ذلك إلى بدله. ...وأما الضال : فق الفقراء 

فيه باق : و نما امتنع حقهم لتعذره . وهو فقده.. وجزم فى المذهب ؛ والمستوعب » 

والتلخيص » وغيرهم : بأنه يذيح البدل وامبدل »كا قطم بة المصنف والشارح.. 
قوله فصل 
ع ا عدم َه 0 ٍّ 

١‏ 0 الحدى ا 1 ولايحب إلا بالدذر. و ستحر نان ونيد 
بسرَفة ويم م 

بلا تزاع فلو اشتراه فى الحرم » ولم يمخرجه إلى عرفة وذنحه : كفاه . نص علية . 


. روى الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها « أنها أهدت هديين ؛ فأضلتهما‎ )١( 
» فبعث إليها عند الله إن الزير هدنين فنخرتهما. . ثم “عاد الضالآن : قنحرتهما‎ 
» وقالت : هذه سنة الهدى‎ 











[ءخ د 


قوله ( ويِسَن إشعار البَدَنَة بكو جنب عتما فق لين 14 
وَكَذَا مَالآَسَم لَدَمْنَ الإبل 4 ' 

هذا بلا تزاع ٠‏ والأولى.: أن يكون الشق فى صفحة سنأمها المنى على 
الصحيح من المذهب . قَذَمّه فى المخنى » والشرح » والفروع © والرعايتين » 
والحاو بين » والفائق وغيرق . وجزم به فى الحداية » والمذهب» ومسبوك الذعلٍ » 
واالخلاصة وغيرهم . 

رع الشى م كا الأول 2-2 1 ؟ واطلدي و4 اللسيض0 
والستوين 

تفسير : ظاه س كلام المصنف : أنه لايشغر غير السنام . وهو ظاه ركلام غيره . 
م : يوز إشعار غير السنام.. وذكره فى القصول عن أجهد 

وظاهر كلام المصنف أيضاً : أنه لابشعر غير الإبل . وهو ظاهر كلامه فى 
الداية » والمذهب ٠‏ والخلاصة » وغيرهم . وقال فى المستوعب » والتلخيص » 


وارعايتين » واطلويين » والفائق وغيهم وين إشعارمكان ذلك مق البق 
قوله ل وَيِمَلَدُهَا ولد الم الل 4 تق عليه ( واذان القرّب 
والعرّى 4 . 


أنة يستحب تقليد الهد ىكلة » من الأبل والبقد والتم . 


هذا الذهب . يعنى : 
نص عليه . وهو ظاهر ما جزم به فى الوجيز . وجزم به فى النظم » وألفائق وغيرها 
وقدمه فى الفروع . 

وقال فى المنتخب : يلد الغنم فقط . وهؤ ظاه ركلامه فى الحداية » وانخلاصة » 

والكاق ؛ وغيرهم . وقدنه ة وق ارعالة اكير ! 


قال فى المستوعب » والقرغيب » والتلخيص : تقليد البْدن جائز . وقال الإمام 





سد )| سد 


سه 


أهد : البدن ل 8 والجنم تقلد. . ,ونقل جنبل .:. لا ينبغى,أن 


ل" ه نعلا أو علاقة قرا'بة 
و عن ل ماحزئه : شاة ‏ أو يع يدنة4 


ركنا سبع بقرة . وهذا بلاتزاع ؛ سكن لوذبح بدنة . فالصحيح : وجوبها 
كا ها . قدمه فى مسبوك الذهب , وانخلاصة » والتلخيص » والرعايتين » والحاويين . 
واختاره ابن عقيل . 

وقيل : الواحب سيعها فط . والباق لهأ كله والتصرف فيه . وها ا<تّالان 
مطلقان فى الهداية » والمستو عب . وا وجهان مطلقان فى المذهب » والفائق . 

وتقدم نظيرها فى آخر باب الفدية . عند قوله « وكل هدى ذ كرناه حززى 
فيه شاة » أو سبع ندنة 6 وذ كرنا فائدة الخلاف هناك . 

ا م ع 

قوله [وَِذا نذر بدنة أجزاته بقرة 4 

إذا نذر بدنة فتارة ينوى » وتارة يطلق . فإن نوى » فال القاضى وأسحابه : 
زمه ماتواه ‏ وجَزْم به فى التلخيص وغيره . و إن أطلق : ففى إجزاء البقرة روايتان . 
وأطلقهما فى الشرح . 

إمراهما 2 زىاء 0 : وهو ظاهر زكلام المصئف اهنا .. وظاه ركلامه فى د 
ا وغيره ٠‏ واختاره المصدف ٠‏ ونصره القاضى وأحابه . وقدمه ف التلخيص , 

والروايٌ التائر :عله البقرة إلا عند تعذر الإبل . لأنها ندل عنه . 

وتقدم نظير ذلك عند قوله « ومن وحيت عليه بدنة أجزأته شرة 04 8 اخ 
باب القدية . 

0 

قوله : فإن عبن ذه ا ه ماعينه » مبذيرً كان أو كبيرامن 

الميوان وغيره . وَعَليه إيصاله إلى ذقَرَاء اخْرم ٠‏ إلاأن هينه مزج 


سواه »# 








امم ده 


اعم أنه إذا عين بنذره شيا إلى مكة » أو جءل دراهم هديا . فب و لأهل الحرم 
نقله:المروذى ؛. واين تهانىء.. و يبعث من غير المنقول .. قال. الإهام نقد مرفيميق 
3 0 باق فضْة فى مقام إراهيم دلقية مكان 5 ره ». واستحبه اتن عي 5 : 
فيكفر إن 1 ل يلقه . وهو لفقراء الحرم . 

وقال ل القاى فى التغليق » وابن غقيل فى المفرذات -: وهو 'ظاهر كلامه فى 
الرعاية ل لم أن سس من اقول . 

فالات عقيل : وررقديك . وريعت القعة . وقال القاقى وأخابه ؛'إن نذر 
بدنة فللحرم لا حزييا ..ى إوانذر جذعة] كييك ثنئة واجبعة 

ونقل يعقوب - فيعن جعل عل نفسته أن يضياح 7 بشاتين » فأراد عاماً 
أن تضول _الإاحدة حتنان كن نذو فيو ف بقن رولالافكفازة ينه .إن قال : 


إن لنيست و ا دن غَزْلك فبوهدى . قفلسه جٍ :اأهداه و عئهدء» ١‏ الحلاف المتقدم ََ 


كك كلمو هده 


أن لكون تطوعاً 4 'كقتكت الأ كل مقه ».ابلا تزاع : وشح 
ال كل هنا والتفرقة :كالأضحية »على الصحيجح من المذهث . اختاره ان عقيل 
وقدمه 3 الفروع ٠.‏ 
وقيل : لايأ كل هنا إلا اليسير : وقدمه فى المفنى + والشرح ٠.١‏ وتصراه ! 
وأطلقهما فى القواعد الفقهية . 


)١(‏ هذا بلاشك من أعمال الجاهلة الى جاء الاسلام هدمبها . وفحديث 


أبى داود من خديث ثابت بن الضحاك ( «/ام ) « أن رخلا: الحديث »؛ ومن 
حديث ميمونة بنت كردم ( 17س ء لاوس ) ( أن أباها نذر أن يذتح فى مكان 
بحد إبله الضالة . فوجدها عند بوانة . فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ققال : 
هل كان بها عيد من أعياد الجاهلية 5 الحديث» وفه قصة.وهو صريبح فى ذلك . 





لشاعءؤو دم 


وَالتائمٌ أن تكون يا بالتعيين » ذل اعتر إن مكون 1لا فى ذمته : 
فستحي مانالا ككل مين را فنا المدنف والشارح . واقتصر عليه الزركشى . 
وهو ,ظاه راكلامه فى الوجيز وغيره . 

والصحيح من اذهك : نظ الآ لجحان] الا الكل نه : قدمه فى الفروع . 

قوله (ولايا كه من وَاجسٍ» إلا من دم المْمَة والقرّان) . 

هذا المأهب . وعليه ماهير الأسماب . ونص عليه . وحزم به فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال : اختاره الأصحاب . قال الزركثى : وهو 
الأشهر . وظاه ر كلام اللرق :.أنه لايأ كل إلا من دم المتعة فقط ٠‏ قاله فى 
اللتتؤعلك#نزالالخيفق ,و 3 وغيرم . 

لككن فال ناز ركفي :كأن اطرق استف بذك القتع عن القران. ٠‏ لأنه 
نوع تع » لترفبه جو السفر ين : انتهى . 

وقال الأجرى : لا يأ كل م نّهدى المتعة والقران أيضاً .:وقدمه فى الروضة . 

وعتف ريا كل من الشكناء إلا من اليذن وبح اىالصيد . 

وى لكات موسي ]ما الكفارق» وحون للا كلها طذ] ذيلكر 

واختار أو بكر » والقاضى » والمصنف » والشارح » وصاحب الفائق : جواز 
الأأكل من الأضحية النذورة » كالاضحية . على رواية وجو بها فى أصح الوجهين 
لسكن ججهور الأصحاب على خلاف ذلك . 

فوائر 
إمبراها : استحب القاضى الأ كل من دم المتعة : 


ااام : ما جار له كله جاز له هديته . ومالا فلا .' فإن فعل نه عثله لجا . 


ع 0 من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وقطموا به » كبيعه و إثلاقه. 


وقال ؟ فى النصيحة : يضمنه بقيمته »كالأجنى بلا تزاع فيه . 

















مسد الول 


الال : لو منعه الفقراء حت أنتن : فقال فى الفصول : عليه قيمته ٠‏ وقال 
فى الفروع : ويتوجه يضمن نقصه فقط . 

قات : يتوحه أ يضمته عثله 0 2 

ل 

0 

هذا اذهك بأد را" وعلنه ماه العافت . ونص عليه . وقطع به 
كثير منهم . قال فى الرعاية : فيكره تركها مع القلارة ‏ نع غلنه”* 

وعنه أنها واجبة مع الف . د 5ه اعة 0 ود 205 أطاواق عن[ 77503 
وخرجها أو الخطاب » واب عقيل من التضحية عن اليتم . 

وعنة أنها واخبة على الحاضر الْعنى . : 

فائرمٌ : تشترط أن تون امس 0 »تام الملك . فلا يضحى المكاتب 
مطلنا 3 أحد رخن "فلج 00ل اند الدرى ١‏ زالناا 

والوم الثالى : يضحى بإذن سيد كالرقيق . وهو المذهب . قطم به فى 
الخنى » والشرح » ولخ وتذ كرة ابن عيدوس. .زافق الرعاية اليكيرى : 
ولا يتبرع منها بشىء . وأطلقهما فى التلخيص » والرعاية السكبرى ء والفروء 

قوله ( ودَنها أفصَلُ مِنَ الصّدَكة بثمنها) . 

وكذا التقيقة - وهذا المذهب .نص عليهما . وعليه الأصحابٌ . وقأل فى 


الفروع : يتوحه تعيين ما تقدم فى صدقة مع غزو وحج . 


قوله ( والسنّة أن يأ كن لبا . ويجدى “لثها . وَيتصَّدقَ لبا : 
لكل] كر جار 4. 

هذا انك ارنقن عله وغليةا عناميز الأملكاب ٠‏ وقطع كر يي 
وقال أنو بكر : يحب إخراج الثلث هدية . والثلث الآخر صدقة . نقله عنه 





اد اث 


ابن الزاغونى فى الواضح ؛ وغيره . وأطلقهما فيه . قال أبو , فى التنبيه:: الايدفم 
إك امسا كينها ستحى من توجيره إل خلنقلينة 

قال فى المستوعب : فيحتمل أنه أراد : لايتصدق عادونها 0 إستحى من 
هدية ذلك . ويحتمل أنه أراد : أن لا محزق: فى:الصدقة إلا ماجرت العادة أ 
يشهادى عثله . انتهى . 

فلت : حي هذا الأخر ولأ الرعاية والفظم » وغيرهما . 

وقدم فى الرعاية الكيرى : أنه أو تصدق منها بأوقية كنى . وهو ظاهر لام 
رك 

فالمذهب : أن الواجب أقل ما يجزىء فى الصدقة على ما يأنى . 

فيان 

أرما : هذا 11 5 إذا قلنا: هى سنة . وكذا الحكم إذا قلنا : إنها واحبة . 
فيحوز لهأ الا 7 ل منها على القول بوجو بهاء على الصحيح من المذهب . حه فى 
9 عب » والفروع » والفائق ؛ وغيرهم . ونصره المضتف , والشارح ء وغيرهما. 

ل : لامخوز لخم ل منها . قدمه فى الرعانتين . ل بغافى الهدانة , 

الاقف اإشفوك دعبي 0 ؛ والخاونين » والزركشى ؛ وغِيرم . 

فل المذهب : لهأ كل الثاث . .صرح به فى الزْعاية .. وهو ظاهر 
جماعة . وقطع و فى الهداية » والمذهب» » ومسبوك الذهب » والمستوعب » وال 5 


وغيرم : أنه رأ 6 من دم المت والقران 


وديا فى هذا أب ا 


ا 


الاك ١‏ تسنتى من 0 المصنف وغيره ‏ تمن أطلق الصدقة والهدية_ أضحية 


اليتيى » إذا قلنا : يضحى عنه , على ما يأنى فى باب اللحر . فإن الول لا يتصدق 
) ع - 


منها نشىء . و يوفرها له ا لحك لور من ماله تطوعاً . جزم به 
اللضتفك + والشارح 4 وصاحب الفروع وغيرم : 











سياه حي 


قلت : لوقيل مجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا : لسكان متحبا : 


وستئق أضاً من ذلك : اللكائك إذا ضحى . على ماقطم به فى الرعاية : 


أنه لايتبرع معها ستىء + 
فوائر 

إعراها : ستحب 5 إيتصدق بأفضلها .ومدى الوسط. ويل كل الاادون : 
قله فى الماقوعت» والتلخيص » وغيرهما . وظاه كلام أ "كثر الأصماب : الاطلاق 

وين تن مسال السالينا 2م كلقن من الامايية من كبدها أو غيرها تيركا 
قاله فى التلخيص وغيره ١‏ 

الثانبة : يجوز أن يطمم السكافر منها 6 إذااكانت تطوغا.ء قاله الأصمات '. 
قال: الزركشى : هذا فى صدقة التطوع . أما الصدقة الواجبة : فلا يدفع إليه منها» 
كالركاة . وهذا قيل : لابدمن اق الواجب إلى الفقير وتمليكه إياه ..وهذا مخلاف 
الإهداء ٠‏ فإنه جوز دفعه إلى غنى و إطعامه ٠أنتهى‏ . 

وقال فى الرعاية هارت : وتحوز الهدية من نفلها إلى غنى . وقيل : 
واجبها إن جّاز الأ كل منهاء و إلا فلا : 

الثانة : يعتبر تمليك الفقير . فلا يك إطعامه . قاله فى الفروع وغيره.. وقال 


فى الرعاية الكبرى : وسَن أن يفن ق اللحم 1 بنفسه ٠.‏ وإن خلى بينه و بين 
كار 


لرابدز : الضحيتخ + ريم الادّخار من الاضاح ئ امظلقاً ٠‏ نض عليه . وعليه 
الف 


وع 
رد 
2ت 


| : ويتوحه اختمال إلا'ق خاعة + لان سي رم 


. 
وقال فى 


ت : اختار هذا 00 "تى الدبن . وهو ظاهر فى القوة . 


: لؤفات بعدذ 2 تيا : قام وارثه مقامه وم ا 37 ديئه ُ 





سد رآ دا 


قاله الأصحاب ‏ : وقال فى:الرعاية »اوقلك:: إن ولحت بنذ أو غيره . ولم أكل 
كان انا كله منها . و يلزمهم زكاتها إن مات قبلها . 


مقال: قلت إن كان دينهملتدرقا ٠‏ فإنكان قد ذكاهاء أو أوجما فى 


مرض موته ‏ فهل تباع كلها أو ثلثاها ؟ يحتمل وجبين . اتتبى . 
وتقدم ويب « هل يحون الأكل اله المتدورة أم ان 
١ 4.‏ 1 3 1 مه : ويد ور 
قوله (روإن! كلا كابا صْمِنَ أَقلَ مايُجْزىء فى الصٌدَقة منها 4 
وهذا مفرع على المذهب من أنها مستحبة . وهذا المذهب ٠.‏ اختاره اللصنف . 
والشارح ٠‏ وحزم بهدى النور » وغيره . وقدمه 2 الفروع وغيره ٠‏ وصححه فى 
الفائق 2 يه 0 2 وغيرها ا 
وقيل 3 يصمن ليت 3 حَرْم 4 ابنعبدوس 8 تذكرثه اميك 4 وقدمه 
فى الهداية » والمستوءبٍ »؛ واعخلاصة » والنظم » والرعايتين » والماو بين . وأطلقهما 
فى المذهب ؛ ومسبوك الذهب » والتلخيص » وارر » والزركثئ » وغيره . 
وقيل : يضمن ماجرت العادة بصدقته : 
وأما على القول بوجو بها : فقال أ كثر الأصحاب : يأك لك يأ كل من دم 
القتم والقران . وقال فى الرعاية : يأأكل الثلث . 
0 جااء 2 ن ع 
وتقدم قريباً : أن 2 الهدى المتطوع به َ الأضحية فى هذه الأحكام . 
على الصحيح . 
(وَمَنَ أرَاد أن يضح , فَدَحَلَ الم : قل مأ : 


احتَافت عبارة الأصداب فى ذلك ١‏ ققال, فى الخحرء واوجر ء وانلارة »ا 
وغيرث :كا قال المصنف . فظاهره : إدغال الظفر وغيره من البشرة  ٠‏ وصرح 


فى الرعايتين » والفروع » والقائى » وغيره : بذمكر الشعر » والظفر 6 والبشرة . 











ساةء.| سد 


وقال فى الهداية » وانخلاصة » والتلخيص » والباغة » و إدراك الغاية » واان رجب» 
وشرم': لايأخذ.شيراً ء ولا ظفرا 
فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر . وم أر فى ذلك خلافا . 
فلعل من خص الشعر والظفر : أراد مانى معناها » أو .أن الغالب : أنه لايؤخذ 
غيرهما . فاقتصروا على الغالب . 
قوله ( دَعَل ذَلِكَ حرام ؟ عَلَ وَيْهَإن 4 
وأطلقهما فى الفصول » 0 » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منحا» 
والفائق » وشرح الزركثى 
أمر هي : هو حرام : وهو المذهب .وهو ظاهر رواية الأثرم وغيره . وحوحه 
2 التصحيح ٠‏ ونصنتره المصنف » والشارح 2 لض 
قال فى نحريد العناية » ومصنف ابن أبى الحد : و بحرم فى الأظهر . 
وقال فى القائق : والمنضوصض 3002 ٠‏ وحزم وشم الوحسيز »' والمتتخب » 
ونظ المفردات . ونسبه إلى الأصحاب . وهو ظاهركلام المرق » وان أبى موسق 
والثيرازى؛ وغيرمم . وإليه ميل الزركشى . وقدمه فىالفروع . وهو من المفردات . 
والوم, الالى : يكره . اختاره القاضى وجماعة . وجزم به فى الجامع الصغير» 
ا 2 0 الذهب:». والبلغق» 00 ابن عبدوس » والمنور . وقدمه 
فى الهداية » وتبصرة .الوعظ لابن الجوزى » واخلاضة.» والتلخيص » والرر» 
والرعايتين ».والحاويين » و إدراك الغاية » وابن رز ين ؛ وقال :.إنه أظهر : 
كات تعرأول ً اع كن الكراهة : 
فعلى المذهب : أوخالف وفعل » فليس عليه إلا التو بة . ولا فدية عليه إجماعا . 


ويلتهى المنع بذيح الاضحية .كا صرح به ابن أنى موسى » والشسيرازى » 


وصاحب امذهب الأحمد ؛ والبلغة » والرعاية الكبرى » وغيرم . 





ا سد 


فايرةبمتلك دلق بعد الذبح . على الصحيئح «ن المذهب . وعليه جماهير 
لامعاب 

قال أسمد : وهو - على مافعل ابن عمررضى الله عنهما - تعظي لذلك اليوم . 
وجزم به فى الرعاية وغيرها . وقدمه فى الفروع . 


وعنه لاستكيك . اختاره الشيخ تقى الدين . 


57 مه عق 0 0 2 
قوله 9 والعقيقة سنّة مو كندة 4 


يعن ةل الأبه مم وسمواام كان الرلكد غنيك أوتقتائرا ب _وحسنذا المذهبقلا» أ وعايه 
1 كر المحاك : وحزم به 3 الوجيز » والمفتى » والشرح 6 وغيرمم ٠.‏ وقدمه ىق 
الفروع م وغيره . 

وعنه إنها واجبة . اختاره أبو بكر ء وأو إسحاق البرمكى , وأو الوفاء . 

ذوائر 
.2 م 21-0-0 1 ا 

ابرُولى : قوله ع والمشروع ا يدعم عن الغلا.م شايين وَعن 
اخارية شاة 4 

وهذا بلا تزاع . مم الوجدان . ويستحب أن تكون الشاتان متقار بتين . 
ىْ السن والثبه . نص عليه . فإن عدم الشاتان : فواحدة . فإن ل يكن عنده 
مايغنى . فقال الإمام أحمد : يقترض » وأرجو أن مخلف الله عليه . 

وقال الشيخ تقى الدبن : يقترض مع وفاء . و ينويه عقيقة . 

وقال المصنف » والشارح : إن خالف وعَقّ عن الذكر يكبش : أجزأ . 


دعهم 


الائ : قوله # .يوم سابعه 4 
قال فى الروضة : من ميلاد الولد . وقال فى المستوعب » وعيون المسائل : 
يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار . وجزم به فى الرعاية التكيرى . وذ كر ابن البناء 


أنه يذيح إحدى الشاتين :يوم الولادة . والأخرى يوم سابعه . 











حت 


الثالةئ : ذنحها نوم السابع أفضل و بحوز ذحها قبل ذلك . ولا تجوز قبل الولادة . 


الرابئ : لوعَقّ ببدنة » أو بقرة :ل نجزه إلا كاملة . نص عليه . قال فىالنهاية : 


وأفضل شاه . قال ف المروع : وابتوحه مذله فى أضحية ! 


الا : ستحب اسمية المولود بوم السايع . قذمه فى الفروع ٠-وحزم‏ بهفى 
الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب ء والخلاصة , والحرر » والماو يين » والرعاية 
الصغرى » وغيرمم . 

وقيل : أو قبله . جزم بهد فى الرعاية الكبرى' . وجزم فى آذابها أنه يستحب 
يوم الولادة . وه حق للب لاللام . 

الساوسة : لو اجتمع عَقَيقَة وأضحيّة قبل يحزىء عن العقيقة إن لم يق ؟ فيه 
روايتان منصوصتاق” (١‏ وأ طلتهما فى الفروع » ور يد العناية . والقواعد الفقبية . 
وظاهر ماقدمه فى المستوعب : الإجزاء . 

قال.ق.رواية جثبل #1 :أرجى أن ممزى( الأضحية 32 التقيقة؟' 

قال' ف التواعد: وق طعتاة' لق اجنم على وأضطية ؛ 

8 

واختاز الشيخ تقى الدين : أنه لاتضحية بعكة » و إنما هو الهدى . 

قوله ( وَتَخِْق رَأسَهُ . وَيتصَدَّق بوَْنهِ وَرَا يم الستابع) 

وهذا المذهب . وعليه الأصحاب" + وقال فى الروظة : ليسن ف خلق وأسه 
ووزن شعره سنة أكيدة : إن فل لفسن .-والمقيقة أ النيئة ؛ 


ع 


لدم : الظاهر : أن مراده بالحلق : الذكر .وهو الصحيح من المذهب . وعليه 


الأ كثر . وقدمه فى الفروع مروقال الأزجى فى 0د :لاه قا اسشكيان 
الحق بين الذكوز والإناث . قال + ولعله مختص بالذكور إلا الإناث يكره فى 


9 


حقهن الحلق ٠‏ 





حب رابارجت 


قال أبن حجرءفى شرح البخارى : وعن بعض الحنابلة حلق 

قَابْرمَ : يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . وجزم به ابن البنا فى اللخصال . وقدمه فى المغنى » والشرح 2 والفروع : 
والفائق . ونقل حنبل : هو سنة . وحزم به فى المستوعب » والهاويين . وقدمه 


ف الرعاية الكبرى 
وقدل : بل بلطخ مخاوق . قال فى الرعاية الكيرئ : وهو أولى . قال ان 


البنا» وأو حكيم : هو فلم 


في امغوم قل )من حكن قمع ( فق أزع. 


٠ 0‏ إن ذأت ففي إحدى وعش رين 4 
أنه لا يعتدر الأسابيع بعد ذلك . فيعق بعد ذلاك ة فى أى يوم أراد 0 
الوحبين . وهو ظاه ركلام كثير م ن الأضفان » وصححه ابن رز بن فى شرحه . 
قلت : وهو الصواب 
قال فى الرعاية اشرق : فإن فات فنى إحدى وعشر بن أ مأ بعذه . 
قال نى الكانى مَوْفإن أخرها عن إحدى وعشرين : ذحها بعده .الأنه قد 
لق ا 
والوص الدّالى : ستحب اعتبارها فيستحب أن يكون فى الثامن والعثير بن 
وإنفات شق الخام مس والثلاثين ٠‏ وعلى هذا فقس لطلفييانة فى الغنى .وا لشرج 2 
والزركشى » والفروع » والفائق » وتحر يد العناية . 
وعنه ل العقيقة بالصغير . 
ره ب لمم غير الاق .على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وعليه 


كر الأصحاب . وجزم به المخنى » والشرح » والفائق . وقدمه فى الفروع . 




















عاو- 


ُ ف بالمستوعلت » والروضة » والرعايتين 2 والحاو يبن » بالق 2 وغيرهم ٍ 
إذا 0 0 عن نفسه . 


قال فى الرعاية : تأسيا بالنى على الله عليه وسل . وأطلقهما فى تحر بذ الغناية ؛ 


قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى : وعن المنابلة يتعين الأب » إلا إن 
عدر عزات أو امتناع . 
قوله ام وكين خم الأمحيّة ) 
هكذا قال جماعة من الاخياضة 3 حك( اليف » والشارح . وجزم به فى 
الوجيز » وأباياة » وتجحر يد العناية . وقدمه فى الفروع »وقال : 0 جاعة . 
وى 5 ذلك : أنه لايحزىء فيها شرك فى بدنة » ولا بقرة» كا تقدم . 
وأنه ينزعها أعضاء . ولا يكس ر لها عظما على القولين : 
والمنصوص عن الإمام أحجد : أنه باع الخلد والزائن والسيؤاقظ ,3 وارتشندى 
بثمنه . وهو اذهب . وغليه جماهير الأحاب . وجزم نه فى المستوعبٍ ؛ والخلاصة 
والنور » وغيرهم . وقدمه فى الحدابة ؛ والمذهب »ء ومسبوك الذهب » والحرر» 
والرعابتين » والذاؤ بين » والفائق . وصصحه الناضم : وهل ابن متحاكلام المصنف 
على ذلك . 
قال فى الفزوع » والرعابة التكبرى : وتشاركها فى أ كثر أحكامها »كالاً كل 
والحدية » والصدقة ؛ والغمان » والولد » والابن » والصوف » والركاة» والركوب » 
وغير ذلث.. و يجوز بيع جلرهاوسواقطها ورأسهاء والصدقة بقينها؛ نيصن عليه ,أ اندع 
قال أو المطاب : يحتمل أن ينقل 2 إحداههما إلى الأخرى ٠‏ فيخرج فى 
المسألة روايتان . اتتعى . 
قال فى المستوعب : وحكها فها يحزىء من الخيوان وما يجتنب فيها من 
العيوت وغيره - حم اليك 
قال الشارح : و يحتمل أن يفرق بينهما » من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت 
الإنصاف ح 4 





ا 


بوم »النخوا 1 وأشلزبعا المدئ. !'زااعققة اخترافت 'القمس. ازور الاك ...أوتخدالاتهمة . 
أشبوت الذب فى الولمة . ولأن الذبيحة لم تخرج عن ملسكه هنا. فقكان له أن 
يفعل فهها ما شاء من بيع وغيره . انتعى . 

قال فى الرعاية السكبرى : والتفرقة أشهر وأظهر . 

ولم يعتبر الشيخ تق الدين اليك . 

وقال المصنف ومن تبعه : و إن طبخها ودعا إخوانه خسن . 


1 


فوائر 

إصراها : طبخها أفضل . نص عليه . 

وقبل : لأحد يشق علمهم قال “يتيلون ذلاك بد 

وقال فى المستوعن : يستحب أن يطبخ منبا طبيخ حلو » تفاؤلا بحلاوة 
أخاذلة. وجزم به فى الرعايتين » والحاويين » وتحر يد العنابة . 

وقال أس بكر فى,التنبيه : يستحب أن يعطى القابلة منها ذا . 

نانك ادق .ادن المولود حين ولد . قاله فى الفروع . وقال فى الرعاية : 
يؤذن فى المنى . ويقام فى البسرى . 

الثال: إشتحت كَّ حت ك بتمزة . وقال فى الرعابة : بتمر 3 حاو أو غيره . 


وتقدم متى ختن ؟ فى باب السواك . 


4 6 نوق موه نكاس قورع 0 صتلك ع 
قوله ( ولا سن الفرعة . وهي ذبح أو ل ولد الناقة . ولا العتيرة 


ع و 


وهى ذبيحة رجحب 4 
وهذا المذهب . وعليه الأحماب ٠‏ وقال فى الرعانتين » والحاوبين » ور 


اآن عبذوسق :)' وغيزه انك اذيك را ولاقافية تاتقريت 
8 سس ( 006 م( 











د ةمأ 


كتاب الجيات 
قوله (َليحب إِلأعَلَ ذ كر شر مكلف مت 
الّحيحٌ الواجد لراده وما تله »ذا كان بيدا ) 
فلآ يحب عل أنى بلا تزاع ولا خنى 0 به لضن 2 والشارح 2 


وصاحب الرعايتين » والحاويين » وغيرمم . ولا عبد . ولو أذن له سيذه . ولاصبى » 
ولاجنون . ولا حب على كافر ٠‏ صرح به الأصماب ٠‏ وصرح به المصنف فى هذا 
الكتاب ف أواخر 5 قسمة ة الغناتم . 

قوله ( مسنتطيع ٠‏ وَهُوَ الصحييح 4 

هذا شرط فى الوجوب . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأتماب. 
وعنه ايازم العاجز ببدنة تى ماله » اختاره الأجرى » والشيخ تق الدين . وجزم به 
القاضى فى أحكام لقان 2 ا 

فعلى المذهب : لايلزم ضميفاً » ولامر يضاً مرضاً شديذاً ا 
لايمنع الجباد ‏ 2 وجع الفنرس » والصداع علقي - فلا ينم الوجوب . 

ولا ناوه الأعن.-ا ؤااباز يازم الأعور بلا نزاع . وكذا لظي انود الدى انيم ؛ 
بالنهار . ولا يلزم أشل » ولا أقطم اليد أو الرجل » ولاامن أ كثر أصابمه ذاهية ؛ 
أر اياي أذ مايذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل . 

ولا يلزم الأعرج . وقال المصنف والشارح : والعرج:اليسير الذى يتمكن معه 
من الركوب والمثى:» و إنما يتعذر عليه شِدَة العدو : لاعتع . 

قال فى البلغة : بيلزم أعرج يسيراً . وقال فى المذهب_بعد تقديمه عدم الازوم 
وقد قيل فى الأعر جخ إإنماكان يقدر عل المثى ونح عليد 1 

قوله 00 اج ارَادِه 4 


كذا قال ل الجبور ٠‏ وقدمه فى الفروع ٠‏ وقال) ف“ الوزلك ود تأبعه ‏ وهو 





دولا 


الصحييح الواجد بلك أو بذل:من الإمام . منهم.صاحب الرعايتين » والحاويين . 
لننيم : مراده بقوله « بعيداً »© مسافة القصر . 
ابر : فرض الكقابة : واجب على اجتيع . نص عليه فى الجهاد . وإذا قام به 
من يكنى سقط الوجوب عن الباقين . لكن يكون سنة فى حقهم . صرح به فى 
الروضة . وهو معنى كلام غيره » وأن ماعدا القسمين هنا سنة . قاله فى الفروع . 
قلت : إذا فعل فرض اللكفابة مرتين » فنى كون الثانى فرضا وجهان . 
وأطلقهما فى القواعد الأصولية والزركثوى ' 
قال : وكلام ابن عقيل يقتضىأن فرضيته محل وفاق ٠‏ وكلام أحد مختمل : انتهى 
وقدم ابن مفلح فى أصوله : أنه ليس بفرض . 
0 
وإن فعله اجيم كان كله فرضا.. ذكره ابن عقيل محل وفاق . 
قال الشيخ تق الدين : اءله إذا فعلوه جميعاً . فإنه لاخلاف فيه . اتتهى . 
قال فى الفروع : و يتوجه احتمال بحب الجهاد باللسان . فييجوتم الشاعر . 
وذكر الشيخ تقى الدين الأمر بالجهاد : منه ايكون بالقاب » والدعوة والحجة» 
والبيان » والرأى والتديير» واليدن . فيجب بغابة ما عكنه . 
ل ع 21 
قوله لوقل مَا يفعل مره في كل عَم 4 
ماده : مع القدرة على فعله : 


سج 6م 


قوله ( إلا أن تامو حاجَة إلى تأخيره ) . 


وكذا قال فى الوجيز وغيزه . قال فى القروع : فى كل عام مرة » مع القدرة . 
قال فى الحرر : للإمام تأخيره لضعف.المامين . زاد فى الرعاية : أو قلة علف فى 
الطريق ‏ أو انتظار مدد » أو غير ذلك . 

قال. المصنف .والشارح : زفإن .دعت كاجة نإل جأعيره, عل بنلاة أن تون 











ا د 


بالمسامين ضعف فى عذد وعد أ #امكدن منتظراً لمذد لستعين به ؛ اكول ف 
الطريق إلتهم مانع » أ وكين 'فنا علث أذ وماءء أو يعلم ع اعد ين الرأىق 
الإسلام » و يطمع ف للد امار كالم » وتحو ذلك : حا تركدة: 
قال فى الفروع. : و يفعل كل غام مرة 4 إلا لماتع بطر يق .: ولا يعتيرآممها . 

فإن وسكيفل اعلوقلة: 

وعنه راتكه لحاحة . وعنه ومصلحة كرخجاء إسلام . وهذا الذى قطع به 
المصنف » والشارح . والصحيح من المذهب : خلاف ماقطا به. قذمه فى الحرر » 
والفروع » والرعايتين » والحاو بين . 


2-2-0 هل فض الججآد» أو حَضَرَ العدد 


بلا ل 

"شيم : ظاهر قوله « من أهل فرض الجهاد تعين عليه 6 أنه لايتعين على 
العبد إذا حضر الصف » ارس الس بلده . وهو أنجد الوجهين . وهو ظاهر 
مافى الحدابة » والمذهب » والمستوعب » والخلاضة » والحرر » وغيره . وصضحه فى 
الرعايتين » والحاويين » فى باب قسمة الغنيمة عند استئجارم . 


والوم, الثالى : يتعين عليه والحالة هذه 5 وهو الصحيح من الملاهب : قذمه 


فى الفروع ٠‏ قال الناظم : 


و إن قباس الدهنة ؟ لكا بعلل النكاء الم :ال 16 

وقال فى البلغة هنا : و تحب على العبد فى أصح الوجبين ٠‏ 

وقال أيضاً : هو فرض عين فى موضمين . إحداها : إذا التق الزحفان وهو 
حاضر.. والثالى ::إذا نزل التكفار بلد المنشسامين تعين على أهله الثقير إلبهم 
إلااالأحد ‏ رحلين :من تيو أنلادية *إلنه لفة يقرا« الأمل أو لكوم 





جمد 


أو امال ؛ والآخر : من يجنعة الأمير من المروج ... هذا فى أهل الناحية ومن 
خريم أنا البعيد على مسافة القصر : فلا يجب عليه » إلا إذا لم يكن دونه كفاية 
من المسامين «اترى . 

وكذا قال فى الرعابة » وقال.: أوكان بعيدا ٠.‏ أو يجز عن قصد العدو . 

قات أوترقا منه وقدر على قصده » لكنه معذور عرض أو 0 ؛ أو منع 
مار أو غاره ين ) كس بلن اب 

لهسم : مفهوم قوله « أو حضر العدو بلده » أنه للا يازم البعيد . وهو الصحيح 
5 ل حاحة إلى حضوره كعدم كفابة الحاضرين, للعدو . فيتعين أيضنا 
على البعيد . وتقدمكلامه فى البلغة . 


تنس آمر : قوله « أو حضر العدو بإده » هو بالضاد الممحمة » وظاهر حث 


ابن منجا فى شرحه : أنه بالمهملة . وكلامه متمل . لسك كلام الأحماب صسريح 


فى ذلك ٠‏ و يلزم الحصر الحضور . ولا عكسة . 
فوائر 

أوانودى بالضلاة والنفيرمما : عل ونقر بعدهاء؛ إنكان العدو بعيداً . وإن 
كان قريباً تق وصل را كي . وذلك أفضل . 
ولا ينفر فى خطبة الججعة » ولابعد الإقامة لها . نص على الثلانة . 

وتق ل أنواداود في للسألة الأخيرة يقرا إنكان عليه وقت!:قلت» ولا بدرى 
تفيرحق أم لا ؟ قال : إذا نادوا بالنفير فهو حق . قلت : إن أ |كثر النفيرلا يكون 
حقاً ؟ قال ؛ ينفر بكونه يعرف يجىء عدو مكيف هو ؟ . 

قوله (وَأَفصَلُ ما بَطوَعْ به : المآ ) . 

هذا المذهب . أطلته.الإمام ا والأحماب . 

وقيل ::الصلاة ‏ أفضل من الجهاد . وهو ظاه كلام المصئف فى باب صلاة 
التطوع . وقدمه فى الرعانة الكبرى هناك » والمواشى . 











0 


ؤقال الشيخ تق 'الدئن, : استينماك تعشير رذ المتحة. بالعبادة ,ليلا “ؤنهاراً . 
أفضل من الجهاد الذى لم تذهب فيه نفسه وماله . وهى فى غيره بعدله . 

قال فى الفروع : ولعله مراد غيره .. 

وعنه : العل تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره ‏ 

وتقدم ذلك فى أول صلاة التطوع بأنم من هذا. 


ا 


فواثر 

إمراهها : الجهاد أفضل من الرباط . على الضحيح من المذهب ٠‏ وقاله 
القاضى فى الحرد . وقدمه فى الفروع وغيره : 

قال الشيخ تق الدين : هو المنصوص عن الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله » 
وان الحم » فى تفضيل هيز الغازى على المرابط من غير غزو . 

وقال أبو بكر فى التنبيه : الرباط أفضل من الجهاد . لأن الرباط أصل والجهاد 
فرعه . لأنه معقل لاعدوء ورد لهم لين واي "ف" لعفاو 
والحاو بين . 

وقال الشيخ تت الدين : العمل بالقوس والرمح أفضل من النفر . وفى غيرها 
نظيرها . وتقدم ذلك أيضاً هناك فى أول صلاة التطوع . 

التَائْ : الرباط أفضل من الجاورة بمكة . وذكره الشيخ تت الدين إجماءاً . 
والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر ٠.‏ نص عليه . 
الثالئ : قتال أهل الكتاب أفضل من غيرهم . قله الصنف » والشارح » 


وغيرها . 


٠ 5000 - 1‏ 3 2 
ليسم : قوله ( وَغرو البحر أفضلٌ من عَْوِ الب . وَمَمَ كل ر 


جر 4 . 





لت 


تن 


بلا نزاع . وذلك بشرط أن يحفظ المسلمين . ولا يكون أخدمنيم ذلا ء 
ولامرجفاً . ونحوهما . ويقدم القوئ منهما : نص على ذلك : 

قوله لومم اباط : يمون ليلة . وَهُوَ لوم الت للجباد ) . 

وهكذا قاله الإمام أحهد فممًا . ويستحب ولو ساعة ٠‏ نص عليه ؛ وقال 
الأجرى ؛ وأنو امطاب » وابن الجوزى » وغيرهر : وأقله ساعة . انتهى . 

وأفضل ألر باط : أشده حوفا “اله الأحاب : 

قوله (ولاً مُستَحَب تقل َمل ليه ) . 

اه . وهذا المذهب نص عليه ٠‏ جزم به فى الغنى » والشرح 2 
وغيرهما . وقدمه فى الفروع . ونقل حنبل : ينتقل بأهله إلى مدينة تسكون معقلا 
ململي مسابط كت واردلة ,ومدق - 

تن م جل هذات إذا كان الثغر وها . قاله المصنف » والشارح . فإنكان 
التغرامنا لم يكر ه نقل أهله إليه . وهو ظاهر ماجزم به المصنف » والشارح . وقدمه 
فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : لا يستحب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وظاه ر كلام كثير 
نالا 

فأما أهل الثغور : غلا بد لهم 50000 بأهليهم :ولول ذلك مربت 


الثغور وتعطلت . 


ع الشبيع الغازى لا تلقيه . نص عليه . وقاله الأصحماب . لأنه 
تمنئة بالسلامة من الشهادة . 
قال فى الفروع : يتوحه مثله فى حج » وأنه بقصده لاسلام . 
تقل عنه فى حج : لا.: إن كان قصذه » أوكان ذا عل » أو هاثمياً ؛ و يخاف 


شره . وشيع أحمد أمه لاحج . 











-000---- 


وقال فى :الفنون دعاك ن التهنئة بالقدوم لم شاون.: 


وفى نماية أبى المعالن : وستحب زيارة القادم .. وقال فى الرعابة : بودع 
القاضى الغازى والحاج . مالم يشغله عر ن الحم . 


وذ كر الأجرى : استحياب 0 لاد 6 مس أله أن يدعوله . 


قوله (وَتَ ب البجرة عل من سجرن إظبأرديقه ف دار اراب 4 

بلا تزاع فى اتخملة :. .ودار الحرب : مايغلب فعها اق المكفر . داك فض 
الأعاي بك :ما علقم سار لو لد اا رضي 
توا ال 

قلت : وهو الصواب . وذلك مقيد بما إذا أطاقه . فإذا أطاقه وَحَبتَ الطحرة 
ولوكانت امرأة ف العدة . ولو بلا راحلة ولا مر 

وذ كر ابن الجوزى فى قوله تعالى ( 5 : هم ف فاه فى المنافقين فثنين ) 
عن القاقى :'أة المكرة كانت فرظا إلى أن فكك مك 

قال فى الفروع : كذا قال . وقال فى عيون المسائل فى الحج بمحرم. : إن 
أمئنت على :ننه من الفنة ف<ديتها ل تباخر إلا حزم : 

وقال الْحد فى شرحه : | إن أمكنها إظهار دينها » وأمتتهم على نفسها: ل تبح 
إلا 0 وإن 1 تأمنهم : جاز الخروج حتى وحدهاء مخلاف الحج . 

قوله (وتتضي ةم قدَرَعَكيها 4 . 

ه_ذا المذهب.. وعليه جماهير الأحماب . وجزم به فى اشدابة.» والذهب » 
ومسنوك (الذعت ؛#واخلاضة » والذى :وال رح » واللحرر » والوجيز» وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع وغيره . وقال ابن الجوزى : تحب عليه » وأطلق . 

قال فى الفروع : وقال فى,المدتوعب : لا تسن لامرأة بلا رققة . 


ابم :لا لك الطحرة من بين أهل المعاصى 3 





00 ب 


9 ا ل د 2 
قوله ل( ولا يجاهد مَن عليه دن لأوقاء له إلا يإذن غَرعه ) . 
غذا الذهب مطلقاً . وعليه أ كثُر الأصحاب . وقطعوا به . 


وقبل): السنتاذنة ف ديك حال افقططلا! 


لقي إن كان المدون تجنةيا مونوقاً 1 يازمه استثذانه » وغيره يازمه . 
قلت : يأتى حك هذه امسألة فى كتاب الحجر بأتم من هذا حرا . 
فملى المذهب : لو أقام له ضامتاً » أو رهنا حرزاً » أو وكيلا يتضيه : از . 


خياد 

أمر شما : مفهوم قوله « لا وفاء له ) أنه إنكان له وفاء : مجاهد بغير إذنه . 
وهو يح . وصرح به الشارح وغيره . وكلامه فى الفروع كلفظ الصنف . 

وقيل : لا يجاهد إلا بإذنه أيضا . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . وهو 
ظاه ركلامه فى الهدانة » وللذهب ء والخلاصة » والحرر وغيرهم . لاطلاقهم عدم 
اللكاهد: يشير إذانه .. 

قلت : لعل مراد من أطلق : ما قاله الصنف وغيره . وتكون المسألة قولا 
وعدا .لسك مايخ لطي وتان تام دعكا عن" ماف ويم 
المدبون . وقيل : المعسر . 


الوجهين . وهو ظاهى كلام اللمرق » وصاحب الهدانة ؛ وانخلاصة وغيره . وقدمه 
الزفكشق:. 

والوم, الثالى : لا يجب استئذانه . وهو احتمال فى الغنى » والشرح ٠‏ وهو 
اللذهب . وجِزم به فى الحرر ؛ والمنور» والنظم : وأطلتهما فى الرعاية الصغرى » 


والحاويين » والكانى » والبلفة » والفروع . 











عست 101777 متت 


وقال فى الرعابة السكيرى : ومن أخد أبويه مسم د وقيل': أوارقيق 1 
يقطوع بلا إذنه . ومع رقهما : فيدوجهان . اتتهى . 

قارو :لا نإذن نذالا مد :انكل لكات 

وقال فى الفروع : ولا يحضرنى الآن عن أحمد فيه شىء . و يتوجه ريح 
واحتمالاق المد أبى .الأب يدئ: : أنهكالأمل:ى الاتئذان/. 


يانه 
مرا : مقبوم قوله ( ]لا أن شين عليه امياد , انه لاطاعة لي] 


فى تراك فريضّة) . 

أنه إذا لم يتعين : أنه لا يجاهد إلا بإذنهما . وهو صميح . وهو المذهب . 

وقال فى إلروضة : 2 فرض الكفاية فى عدم الاستئذان حم المتعين عليه . 

الثاتى : أفادنا المصنف ‏ رحمه الله بقوله « فإنه لاطاعة لها فىنرك فر يضة» 
أنه يتعل 0 الع ما يقوم به دينه من غير إذن "أنه فريضة عليه . 

قال الإمام أحمد : أ عليه ى نقشه ضلاتة.,وضيامه ونحو ذلك .) وهذا 
خاصة بطلبه بلا إذن . ونقل ابن هالىء ‏ فيمن لا يأذن له أنواه ‏ يطلب منه 
بقدر ما يحتاج إليه . الم ل 

وقال فى الرعاية : من لزمه التعلم ‏ وقيل : لد كان فرضى كفاية. وقيل.: أو 
نفلا ولا محصل ذلك ببلده » فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى . 

وتقدم فى أواخر صفة الصلاة : هل بحيب أو به وهو فى الضلاة ؟ وكذلك 
أو دعاه النبى صلى اله عليه وسل . 
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وهذا المذهب [ مطلقاً ] وعليه جماهير الأحماب © وقطعوا به . وقال فى 


المنتخب : لا يلزم بات واحد لاثنين على الانفراد . 

وقال فى عيون المسائل »روا لتطلية» والمبايةكه والطلق:الأذ لك عزو لطذابة > 
والمذهب » والألاصة » والرعايتين » والحاو بين وغيرهم : يلزمه الثبات . وهو ظاهر 
كلام من أطلق . ونقله الأثرم » وأبو طالب . 

وقال الشيخ تق الدين : لا مخلو: إما أن يكون قتال دفم أو طلب . 

الأول : بأن يكون العدو كثيراً لا يطيقهم المسامون . ومخافون. أنهم إن 
انصرفوا عنهم عطفوا على من خف من المسلبين . فهلهنا صرح الأجعاب بوجوب 
بذل مهجهم فى الدفع حتى يساموا . ومثله : لو هجم عدو على بلاد الماهين والمقاتلة 
أقل من النصف » لسكن إن انضرفوا استولوا على الخ رتم . 

انثا 04 عزن :"إما أل يكن دد اأمنافةا وقليا . على حدها درت 
الشروع فى القتال”: لا تحوز الإدبار نطلا إلا ترق أو تيز . انتبئ + 

يعنى : ولو ظنوا التاف . 

[ إذا عامت ذلك ] فقال الأخساب : التحرف أن يتحاز إلى موضع يكون 
لواف أحك لال "دز أ نانسا من انق د «التملة؟ أو الريح » ومن نزول إلى 
علو» ومن معطشة إلىاماء .أو يفر بين أيدمهم لينقض صفوفهم» أو تنفرد خيلهم 
هن ركالتهم »أو ليجد فنهم فرخة ؛ أو إستند إلى جبل وو ذلك مما جرت أبه عادة 
أهل الحرب:. روقالوا ى 'اللحيز! إل ففاء! مرؤاء كانت قزارية ارا تميزة:* 

قوله لفن رَاد الَكماد هليه الفرَا3): 

قال الجهور : والفرار أولى والحلة هذه » مع ظن التلف بتركه . وأطلق ابن 


عقيل فى النسخ استحباب الثبات لازائد على الضف . 


ه 


ابر : قال المصئف والشارح وغيرم. :الواتخشى الأبس»-الأوق أن لقائل 








تت 7986 حت 


ن استأمسن جاز . لقصة خبيب وأصحابة » وبأ ىكلام 


ظَنَّم افر . فيس لب الفرآن . وَل َادُوا 


وظاهره : وجوب الثبات علمهم واخالة هذه . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر 
كلام الوجيز . وهو احتمال فى المغنى » والشرح . وهو ظاه ركلام الشيرازى . فإنه 
قال : إذا كان العذو أ اكثرمن مث المامين » ولم يطيقوا قتالم: لم بعص من انهزم . 

والوحه الثانى :لا يحب الثبات » بل ستحب . وهو المذهب ٠.‏ حَرْم به فى 
اران وشيرم . وقدمه فى الشرح » والفروع » والرعايتين » والحاو بين : وقال الزركثى 
هو المتروف عن الأحجاب + قال ابن متحا :.وهى وول من علمتا من الأضحاب . 

فائرة :لو ظنوا الحلاك فى الفرار » وفى الثبات ٠‏ فالأولى للم : : القتال من غير 
إمجاب . على الصحييح من المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح . وقدمة فى 
الفروع » والرعايتين » والحاوبين » والحرر ؛ والهداية . 

قال الرز كك د هَذَآ المشوور اختار من الرو يكين " 

وعنه : يازم القتال والخالة هذه . وهو ظاهر اللخرق . قاله فى المداية : قال 

شى : وهو اختيار اللخرى 

قلت : وهو أولى : 

قال : الإمام أجد : ما يعحبق أن ستأسر ٠‏ يقاتن غك لي . لمر قدييه 
ولا بد من الموت . وقد قال عمار « من استأسر برئت منه الذمة» فلهنذا قال 
الأجرى:: يأنم بذلك . فإنه قول أحمد.. 

ود كر الشيخ تق الدين : أنه يسن اننياسه فى العدو أنفعة المسلمين » و إلا نهى 
عنه . وهو من املك : 

.عه ٍِ 7 سر ا 2 
قوله (وَإِن أل فى مَرَكبِم نز فَلوا مان الستَلمَةٌ فيه ) . 





جورت 


بلا نزاع . فإن شكوا فعلوا ما شاءوا » من المقام أو إلقاء نفوسهم فى الماء . 
هذا المذهب . جزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » واخرر » والشرح 
والرعايتين » والحاو بين وغيرهم . وعنه : يازمهم المقام . نصره القاضى وأصحابة . 
قلت : وهو الصوات + 


وقال ابن عقيل : يحرم ,ذ ك ؛ وحكاه رواية عن أحمد وححها . 


قوله ( ووز تنيت الكفارم يلا راع . 


وأوةنا ل فيه صبى أو امياد ة أو غيرها من ا ا 

قوله ١‏ ولا جوز َاقَ كَل ولا تميق 4 بلاتزاع . 

وهل يحون أخذ شد مكله ميت لايتزك لانخل شى:؟ فية زوائتنان :و أظلتهةًا 
ف المع 2 والشرح 3 والباغة 2 والفروع . 

إمراضما : يجوز : قذمه فى الرعايتين ؛ والحاويين . 

والثائي : لا جوز . 

1 قر اله ولا جاة ‏ اللا ك1 م2 تاج إلنه 4 

يعنى : لاحوز فعله إلا لذلك .وهو المذهب . قدمه فى الفروع ؛ والرعايتين » 
والخاو بين » والزركشى . وجزم به فى الحرر وغيره . وهو ظاه ركلام الخرق . 

00 الأأكل مع الحاجة وعدمها'ى غي ردواب قتا كالبقر والقرا: 

: كاك يود لبعر للدم 

وجزم به بعضهم . واختاره المصنف » والشارح ٠‏ وذكرا ذلك إجماعاً فى دجاج وطير 

واختارا أيضا : : جواز قتا ل دواب اهم إن عع ز المسلمون عرن 1 سوقها ا 
ولا يدعها م . لم . وذاكره فى الستوعب . وجزم به فى الوجيز . 

قال فى الفروع : وعكسه لعا 

قلت : وهو ظاه ركلام المصنف هنا . وقدمه الؤوككن 


وقال فى البلغة : تجوز قتل ما قاتلوا عليه نى تلك الخال . 











لا د 
والشارح » وقالا: لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهز يتم قال :لمق 
خلاف . وهو كا قالا . 
فائر مال 


إعراقىا : لوخُزنا دوابهم إلينا : لم يحز قتلها إلا لل كل ٠‏ ولوتعذر مل 


متاع » فترك ول يِشثّر: فالأميز أخذه لنفسه وإحراقه . نص عليهما . وإلا حرم 


إذما جاز اغتنامه جزم إتلافه » و إلا جاز إتلاف غير الميوان . 
قال فى البلغة : ولو غنمناه» ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا . فقال الأمير: من 
أخدشها نبرلهء فى ادن منه شيئاً فهو له . وكذا إن ل يقل ذلك فى لكك 
الروايات . وعنة غنيمة . 
الشائيم : يجوز إتلاف كتمهم المبدلة . جزم به فى الرعابة الضغرى » والحاو بين 
0 ى ٠.‏ وقال فى البلغة: يمب ب إتلافها . واقتصر عليه فى الفروع 
فى الرعاية الكبرى » وقيل : يحب إتلاف كفر أو تبثيل : 
نه ( دف جَوَاز لْرَاقَ شجَرم وزدعهم ؛ وَقطعه : روايتآن 4 : 
وأطلتهما'ق الغنى » والشرح ».والزركثى . 
اعلم 3 الزرع والشحر تدم قادثة أقسام 3 
أعرها : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما . فهذا يجوز قطعه وحرقه . قال 
المصنف والشارح 4 بغير خلاف تعلمة . 


الثالى : مأ يتضرر المسلمون بقطعه . فهذا بحرم قطعه وحرقه . 


الثالت : ماعداهما .فيه روايقان ؛ 


إحداما : جوز . وهو المذهب . جزم بهو فى الوجيز » والخرق . وصححه فى 
التصحيح . وقدمه فى الخرر » والفروع » والرعايتين » والحاويين . والختاره 


أ وتاظظط اب وال 





1# د 


والأخرى :لا يحوز » إلا أن لا يقدر عليهم إلا.به » أو يكونوا يفعلونه بنا - 
قال فى الفروع : قك واختال: الأسكانة 

قال الزوكقق :وهو أظير . وقدمه نائلم المفردات . وقال : هذا هو المفتى به 
فى الأضن.: زعو للسبوالفتوات: . روقال فى بالوسيلة : لا حرق يداولا بيقية إلا أن 
يقعلوه ينار قال الإمام أحمد.: لأنهم يكاقكون على فعلهم.: 

قوله (وَكَدَلك رَمْيّيُمْ بالثار» وََمْحُ اكاء يرقم ) . 

ركنا هدم عامرهم ٠‏ يعنى : أن رميهم. بالناز وفتح الماء ليغرقهم رق شجرهم 
وزرعهم وقطعه» خلاقاً ومذهباً . وهو إحدى الطريقتين ٠‏ جزم به 
والرعايتين » والحاويين [ والهداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » والمقنع » 
والحرر » والنظم وغيرم ] . 

والطريقة الثانية : الجواز مطلقاً ٠.‏ وجزم فى المغنى والشرح بالجواز إذا عجزوا 


عن أخذه بَمَيِرَذلك ء يلال يجز: وألتهمافي الفروع . 


قله (وَإِذَا شر بم 0 ' َل ص :ولا امرَأَة؛ ولا زاهن” ولا 


شيخ فآنء وَلأَرَمِنِ » ولا أعمى.. لآ أي لب إلا أن قائلزا ).. 


قال الأصماب :أو حرضوا . وهذا المذهب مظلقاً . وعليهأ كز الأصححاب : 


وقيد بعض. الأصحاب عدم قتل الراهتٍ يشرط عدم مخالطة الناس .. فإن. :خالف 
قتل وإلافلا . والمذهب : لا يقتل مطلقاً . 

وقال المصنف فى المننى والشارح ف الملةة إذابا كشرع وشصت للشلمين 
رميت . وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب دعا 3 وقال فى الفروع 5 ويتوحه 
على قول المصنف : غير المرأة مثلها إذا فملت ذلك . 

لقسم : ظاهر كلام المصنف : أنه يقتل غير من عام .وهو صخيح . وهو 
المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال المصنف فى المغنى 














لاو 


وتبعه الشارح : لايقتل العبد » ولا الفلاح . وقال فى الإرشاد. :. لايققل الحر إلا 
بالشروط التقدمة . ونقل المروزى لايقتل معتوه مثله لايقاتل 
فامراء.؟ انحن كالمرأة :ضرح به المصنف فى التكافى . 
ويقتل المريض إذاكان ممن لوكان يسا قات ؛لأنه منزله الإجهاز على 
اجرح © إلا أن يكون' مأيوشا"من'زئه "٠:‏ فيكون منزلة الزْمن' ::“قاله“ انف 
وغيرة ل 
قوله طاو إن 0 الوم 
المسسلمين يرام 371 
هذا بلا بر باع . وظاهر 77 أنه إذالم مخف على المشلنين' ولكن الابقدر 
عللهم إلا بالرى : عدم الجواز . وهذا الذهب . نص عليه . وقدمه فى القروع . 
وَجْْم به فى الوجيز . وقال القاضى : يجوز رميهم حال قيام الخرب . لأن' تركه 
يفذى إلى تعطيل الهاد . وَحِرْم به فى الرعاية الكيرى . 
قال فى الصغرى الحاو بين : فإن خيف علل:الميش » أو فوت الفتح 6 رمينا 
قضد التكفاد: 
ارق : حيث قلنا لاحرم. الرمى + فإنه . محوز» .سكن أو ققل » منسلفا: الزمته 
الكفارة ؛ على مايأنى فى بابه . ولا دية عليه على الصحخيح من لذب 
وعنه عليه الدية . و يأتى ذلك فىكلام المصنف فى كتاب الجنايات فى « فصل » 
واعلطأ على ضر بين » . 
وقال فى الوسيلة : بحت الرى . و يكفر . ولا دية ٠‏ قال الإمام أحمد : لو قالوا 
ارحوا عنا وإلا قتلنا أسرا > » فليرحاوا عنهم 


ا 


قوله ( وَمَنْ أسََ أسيرًا لم يجن قتله حت يتأتى به الإمَامء 


ا 
رم 


كتفع من السَير معد ولا ب 1ك ماه بضَرُب او غبره 4 


0 





لاءس#ود 


هذا المذهب بهذن الشرطين . قال فى القروع جرم به على الأصح . وقدمه 
فى الشرح » والحرر . وعنه يجوز قتله مطلقاً . 

وتوقف الإمام أحمد فى قتل المر يض .. وفيه وجبان.. وأطلقهما فى:الفروع » 
مناه ميرك الناعدايا 


والصجيح من المذهب : حواز قتله . قاله المصنف » والشازح . بوصمحه ف 


الخلاصة . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاويين ٠‏ 


وقيل : لايجوز قتله :. ونق لأ بو طالب : لايليّه ولايقتله : 


فار : حرم قتل أسير غيرماتقدم» على الضحيح من الزقيك» 

رسيا لطر !1 طرق لمعل + اكفدر يلال رمي إن عله رامنة يق 
خلك نان يد أشير عبد الرسحن عورف رضي الل غنه» وقد أعانه عليه الا نضار 

فعلى المذهب : لو خالف وفعل . فإ نكان المقتول رجلا فلا ثىء عليه » وإن 
كان د أ اطأة عافنه |الاشيرك: وخر الريه غضلة . 

وقال فى المحرر : ومن قتل أسيراً قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه » إلا أن 
يكون ماوكا . 

له 1 الأمِيرُ فى الأسْرَى بين القتل والسكتن قاق 1 
وَالفدّاء مُسْلم أو مال )4 

يجوز الفذاء مال . على الصحيح من المذهب : جزم به فى الحرق » والثنى » 
وال حرر» والفروع » والقاضى فى كتبه » والرعايتين » والحاويين » وغيرهم . وهو 
ظاهر ماحِزم به فى الوجيز . وقدمه ف فى الشرح » والزركش . 

وعنه لاوز يمال . ذكرها المصتف [ ولم أرها لغيره ]وهو وجه فى الهداية 
وغيرها . وحه فى'الخلاصة . 


وأطلق: الوجهين فى الحدانة.؛ والذهث © :ومشبوك الذهب © واليلفة . 











مرت 


وقال الخرق - فيمن لايقبل منه الحرية - لايقبل منه إلا الإسلام أو السيف 
أو التذاء ! وكذا قال فى الإيضاح » وابن عقيل فى تذاكرته » والشر يف أبو جعفر.. 
فظاه كلام مؤلاء : أنه لإنحوزالمن . 
وقال فى الفروع عن الخرق إنه قال : لايقبل فى غير من لايقبل منه إلا 
الإسلام أو السيف . الظاهر : أنه لم يراجم المرقى » أو حصل سقط . فإن الفداء 


مذ كوزهؤ لطر 
وذكر فى الانتضان رواية : مخبر ا حومق على الإسلام . 
قوله ( إِلأغبْر الكتاب » فى اسنترقاقه روارتآن) 


وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمغنى » والشرح » والباغة 
واكررا » والرعايتين » والحاويين » والفروع . 
إصراتما : يجوز استرقاقهم . نص عليه فى رواية يمد بن الحبكم . وجزم به فى 
ا اا 
والسرواي التائمئ : لاتحوز استرقاقهم . اختاره الحرقى» والشر يف أبو حعفر » 
وابن عقيل فى .التذكرة » والشيرازى فى الإيضاح . 
قال فى الباغة ؛ هذا أصح ٠‏ وجزم به افلم المفردات ».وهو .متها ؛ 
وقال الشارح : ويحتمل أن يكون جواز استرقاقهم مبنى على أخذ الجزبة 
منهم.. فإن قلذا مجواز أخذها جاز استرقاقهم » وإلا فلا. 
تنيلم :لزاه تأهل الكتاب : من تقبل منهم الجزية . فيدخل فيهم الجحوس . 
ذكره الأصما ؛ ومراده بغير أهل السكتانت : من لاتقبل منه'الن ية . 
قال الزركشى : أبو الخطاب ؛ وأب تمد » ومن تبعهماء حكون الخلا فى غير 
أهل السكتاب والجوس . وأ بو البركات مجدل مناط الكلافف فيمن لايك بالجز ية . 
فعلى قوله : نصارى بنى تغلب يجرى فبهم الملاف» لعدم أخذ الجزية منهم . 





سد لاسا ست 


قال : يقرت من نحو هذا قول القاضى فى الروابتين . فإنه حكى الملاف فى 
كم الدج يرث امن التكناينا. 
ننه : محل الخيرة للأمير إذاكان الأسير حرا ماتلا » على الصعيح من 


المأهب ٠.‏ قدمه ف الفروع 1 
واخقار أبو بكر : أنه لا يسترق من عليه ولاء للم ؛ مخلاف ولده الحر بي '. 


لنقاع ليه ا 


قال الشارح » وعلى قول أى بكر : لا يسكرق ولده أيضا إذاكان عايه ولاء 


كذلك . وأطلتهما ف اللروا. 
وقيل : يه سترق من عليه ولاء لذى أ ٠.‏ 
وحزم به وبالذى قبله فى البلغة . 
قال فى الرعايّين » والخاويين : وفى رق من عليه ولاء مسلٍ أو ذمى وجهان . 


ابر : لا بطل الاسترقاق حق مسلٍ ..قاله ائن عقيل . وهو ظاهر ما قدمه 


ف الفروع : 
قال فى الانتصار : لا عمل لس :إلا فىامال:..فلالسقط حق.قودنله أو عليه : 
وفى سقوط الدين من ذمته ‏ لضعفها بزقه ب كذمة مريض.: احمالان . 
وقال فى البلغة : يتبع به بعد عتقة ». إلا أن يغ بعد إؤقاقه . فيقضئ منه:دينه . 


فيكون رقهكوته . وعليه يخرج حاوله.برقه .. و إن أسر وأخذ ماله مما فالتكل 


للغاعين » والدين باق فى ذمته . انتهى. 
وقيل : إن زنى مسلم بحر بية وأحباها ثم سبيت ل تسترق للها منه . 
قوله إلا جور أنْضارَ إلا الأمذكم المسنلدين) . 
هذا المذهب . وعليه الأسماب.. وقطموا به.. 


اماق الرواضة «اساتضي اق خباة الأصلح . 











سس 


لمق تعان أزاد أ نه يشاب عليه .و وإن أراد ل زيأنه يحور د أل يختار غير 
الأصلح 2 ولو كان فيه ضرر . فهذا لا يقوله حم 

قائرة :لو ترد رأى الإمام ونظره فى ذلك فالقتل أولى .. قاله المصنف » 
والشارح 2 وصاحت الفروع 2 وغيرم 1 

تقام :هذه اعليرة التى اذ كرنهاء المضنف وغيره فى بالأحرار والمقاتلة : 

أن العبيد والإماء : فالإمام مخير بين قثاهم إن رأى . أو تركهم غنيمة كالمهائم . 

8 النساء والضبيان : فيصيرون أرقاء ةق س السبى . 

ا هن بحرم قتله غير النساء والصبيان -كالشيخ الفانى » والراهب » والزمن » 
والأحمى - ققال المصنف المع 2 اك 4 والشارح ع لاحوز سبيام 3 

وحكى ابن منجا عن المصنف أنه قال فى المغنى : يحوز استرقاق الشيخ » 
والزمن . ولعله فى الممنى القد .. 

وحكى أيضاً عن الأحماب أننيهم قالوا كرون يقتل -كالأعمى : وكوهت- 
يرق بنقس السبى 4 

وأما الحد : لعل من فيه نفع ل ا 
قال الزركشى : وهو أعدل الأقؤال 

قلت : وهو الملذهب : قطم به فى الرعايتين » والحاو بين . 

: قطم 

قال فى الفروع : والأسير القن غنيمة . وله قتله . ومن فيه نفع » ولا يقتل ب 
3-7 ز وصبى د وأعبى قي فى بالسبى . 

وى الواضح 0 لايقتل ير المرأة والصبى ‏ مخير فيه بغير قل . 

وقال.فى بالبلغة : المرأة والصى زقيق الى : وغيرها حرم قتله ورقة. قال ': 


وله فى المعركة قتل أ وائئه . 
0 دوَإِن ن اسه رتواى يلال يا 


إذاا مل الابنان ضار رفيعًا أفى الخال ولق التخيير فيه ٠‏ وصار 4 





0 


حّ الثساء . وهو إخدى الروايتين:. ونص عليه.. وجزم به فى الوجيز » والهداية 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصنة » وتجر يد العناية . وقذمه: فى الحرر» 
والشرح ؛ والزعابعيل» بوالذاو بيك اء والزوكقئ لوال +أعليه:الأطاب. 

وعنه حرم قتله . و مخير الإمام فيه بين اغخصال الثلاثالباقية .... صيحه 
المصنف » والشارح » وصناحب البلغة.:. وقاله فى الكافى . وقدمه فى الفروع . 
وهذًا المذهب غل ما اصطلجناه فى الخطبة . 

فل هذا : يجوز الفداء ليتخِلص :من الرق.... ولا جوزااردهز إن التكفار 
أطلقه بعضهم : 

وقال المصبنت » والشازح :. لإانعخوزاوده إلن) البيكفان إلا أن يكون له ثيئن 
عنحه. من عشيزة ونحوها 1 


اعبرم ايه وولدى تعلو و ال 0 2 
ا لوأسم قبل أسره ل يسترق . وحكه ّ المسلئين . سكن از ادعئن 


| 


ع م 2 3 ا َ 2 4 
الامثير إسلاما سابقأ بمنع زقه » وأقام ذلك شاهدا وحلف : لل بحن استرقاقه . حزم 


به نا المفردات . وهو منها . 


وغنه لا يقبل إلا بشاهدين . وأطلقهمًا فى الفروع » والرعاية » وغيرها . 


و 


م 


1 باب أقسام المشهود به . و بك ذلك أن هناك . 


قوله (وَمَنَ سى من | لقالم' منقردًا 1 َمَأَحَد بوي ؛ فهو 
4100 
مسلم 4 
إذا سى الطفل منفرداً . فبو مسلٍ . قال المصنف» والشارح » وغيرها : 
بالإجماع . هذا المذهب . وعليه الأسماب عه أن هكافر : 
فائرة : المي المنبى كالطفل فى كونه مساماً ».على الصحيح من المذهب . 


فى عليه دتوغلية 1 كر الاصاييط: 


وقل ابن منصور : يكونْ ميال مالم تبلغ ا * 











داهم ده 


وقيل : لاحم بإسلامه حتى سر بئقسه كالبالغ : 
وإن منى مع أحد أبويه فهو مل .كا اتسين الصحيح من 
المذهب : وغيد :أ عور عبن كلد فاطق لد ربس سق فى هذ كرتف 
وصاحب_ الوجيز » والمنؤر» ونجريد العناية . والمنتخب . وقدمه فى الغنى 2 
[ واللكانى ] والشرج » والفروج » والرعايتين » وغيرجم . 
قال القاضى : هذا أشهر الروايتين ٠.‏ وهو من مفردات المذهب : 
وعنه يتبع أباء.. :قال امف » والشارجر: واشتاره أنو اللطاب. 
وعنه يتبع المسى معه مهما . قال فى الفروع : اختاره الأجرى 
وقدمة فق ااطذابة . وه ق) الللاطة 7 
وقال فى الحاو يين » والزركشى : وإن سبى مع أحد أبويه فنى إسلامه 
روايتان . قالهتى ال عانتان 6و ره . وعنه أنه كافر : 


قوله ١ن‏ شامع بوه فر عد ذنهما). 
هذا المذهب . وعليه الأحاب ٠‏ وعنه أنه مسل . وهى من المقردات . 
: 1 


لامو لو ذمى حر بياً تبع سابيه حيث يتبع المسلم . على الصحيح من 


لماعب . قدمه فى القروع م والرعابتين . وجدم بهفى الخاوئ الكير. 
ل ا 0 
قلت : محتمله كلام ميم . بل هو ظاهره . 
وتقّل عبد الله والفضز ا دكي ب الجتارة لام عل فين . 
ل آخر « باب المرتد » إذاما الطفل الكافرأ أوأمه الكافزة » 
5 كل أو أ حدها. 


قوله ( ولا بيع الكاح بانتزقآق الكوابتين ) , 


هذا المذهب ٠‏ وعليه ماهير الأصماب ٠‏ وجزم به فى الوديز وغيره- ٠‏ وقدمه 


ىَْ الى 2 والشترح 2 والفروع 3 وغيرمم 3 





اسل 


ويحتمل أن ينفسخ . ذاكرة المصنف » والشارح دوفو ررؤلية عل أحدم ؛ 
واختتار المصنف » والشارح : الانفساح إل تيه اللا له طش مضل الاأة 
واخذ » والزوج آخر »وقالا :ل يفرق أجحابنا ٠‏ 

قوإه نووتإة شيس للؤأة حسما الستنة مكاقيا ولس لسايها» 

هذا المذهب ٠‏ 1 10 الأصحاب ٠‏ وحم به فى الوحيز وغيره . وقذمه 
فى الفروع ارال ا كار 

وعنه لأينفسخ . أنصره أبو امطاب . وقدمه فى التبصرة » كيزوحة ذى . 

لاقل “واو يق دوه" فول مكل المرقة #0 "أو شك عل" نوات 
إسلامبما فى العدة ؟ على وجهين . 

ا : ظاه ركلام الضئف : أن الرجل لو سُى وحده لاينفيخ نكاح زوجته 
وهو م وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصصاب . وقدمه فى المغنى » والشرح 
ونصراه » والرعايتين » والحاو بين . وهو من المفردات . 

قال أوالخطاب : ينفسخ . قاله الششارح . واختاره القاضى . قاله أو الطاب . 

واعل أبا االخطاب اختاره فى غير الهدابه . فأما فى الحداية : فإنه قال : فإن 

سبى أحدهها أو استرق » فقال شيخنا : ينفسخ التكاح وعنذى : أنه لايتفسخ . 
وأطلقهما فى المذهب . 

قوله ( وَهَل و ع مَن ارق | منيم لمش كين اط 


روابتان 24 


إعر اهما : لانجوز بيعبما أشرك مطلقًا . وهو الصحيح من المذهب.. صيحه 


فى التصحيح » والمذهب : وجزم ابه | الشرريف أبو جعفر فى رءوس المشائل » 
وصاحب الخلاصة 2 والوجيز ُ 
قال فى تحريد العناية : لا يموز فى الأظهر . وقدمه فى الهداية » والحرر 
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والشرح ٠‏ وقال تعرمأق ل »بواللوعايتين ب واماوبيين + ,والنظم والفروع . وهو من 
المفردات . 
وامرواي الثائي : مجوز مطلقا إذا كان كافراً : 
وعنه جوز بيع البالغ دون غيره. 
وعنه جوز بيع البالغ من الذكور دين الآثاث. . 
ويأى فى باب الدية جواز بيع أولاد انخار بين من آبانهم . 


ا 2 المقاداة عال حك يمه خلافا ومدهيا” 
علل حم 


وأما مغاداته بمسل : فالصحيح من المذهب : جوازها . وغليه الأصحاب . وعنه 


المنع لصغير ء 
ونقل الاثرم و يعوب : د صغير » ولا لساء إن الكقار 
وقال فى البلغة : فى مقاداتهما عمسم روايتان : 
خم . م إلا بعك البأوغ . 


قوله + ولا عرق فى البئم " لأ ذوئ ره 


عل إحددى الزوايتيت ».. 
إنكان قبل الباوغ : لم يمر قولا ؤاحداً . و إن كان بعدالبلوغ : ففيه روايتان 
وأظلقما ق الحداية #“والمذقبء وامشبؤك"القاهب فاكتاب التيم: »ا والستتوعب » 
6 
والخلاصة» والكاق [والمغنى | والتلخيص » والبلغة » والشترح»ء والزعاية الصغرى 
وال حاو بين » وشرح ابن وزابن. 6 والزراكنى 
إعربكها 9 لاجوزء ولا نصح . وهو المذدهب ٠"‏ 


١ 2 2 11100‏ ا بن رن 
قال فى المذهب » ومسبوك الذهب فى موضع : ولا يقرق بين كل ذى رحم 


محرم ٠‏ واطلق ّ وحزم به فى فى المنور وناظم المفر بذات ٠‏ وهومتها ٠‏ واختاره ابن 


عبدوس فى تنا كته : وقدمه فى اخرر َ والفروع 6 والفائق.[ وغيرم .. قال فى 


.م 
ررف: ٠‏ 


0 ِ 520 
الفصول : هو المشهور عنه ]وهو ظاهر كلام ا 





ارم د 


والرواء:النَائيَ : يجوز » و يصح البيع . وصحه فى التصحيح . وجزم به فى 


العمدة والوجيز 6 

قال الازجى فى المنتخث : و بحرم تفر بق بين ذى الرحم قبل الباوغ قال 
الناضم : وهو أولى . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

تنم : قوله ل( بن ذوى رح ريع 4 

هذا المذهدة !كوغايه الأضان .ال لى لد كدر تسفاق ارط ند بطوالهة أ صاينا 

-50000 5 لاو النصي و كدي 2 7 

غير الخرق . وجزم به فى الفروع » والرعايتين » والحاو بين وغيرهم . 

فيدخل فى ذلك العمة مع ابن أخيها [ والخالة مع ابن أختها ] . 

واف كلام "الطروفة:(احتصاص الأب ين والمدن ذلك ونم يماك 
والشرح . 

ل.: يجوز ذلك فى غير الابوين . 

تنب :.ظاه كلام الصدف : بنحن يم التفرريق ولو رضوا ب وهو ميح » 

ونص عليه الإمام الحذك 
كالرتان! 


إصراهها : حك التفرايق ف الغتيمة وغيرها كأخذه يجناية » واطبة » والصدقة 


ونحوها - حكر البيع على ما تقدم . 
الثاني : لا يحرم التفر يق بالعتق ولا باقتداء.:الأسرى ,+ على الصحيح: من 


الملآهنب . وعليه أ كثر الأححاكا! وعرزم. تهت /الحرز غ+واللور ل' وتنمكرة ابن 


عيد 


. 
237 


س . وقدمه فى الفروع 3 

1ل نا لهذأ عا 1 قد ب َك 

قال الخطابى ءِ لا أعامهم مختلفون 2 العتق . لانه لا ع من الحضانة 1 
وقيل: بحرم فى افتداء الآسرى:. و محوز فى العتق. .قدمه فى الرعاية التكيرى 


وعنه بكنا حم البيع 0-7 ٠.‏ وهو ظاه ركلام ابن الجوزى وغيره . 











لاوس 


| اتاد * او باعهم على أن تت نبا عنم التقرديق 2 م باتذاق لايلق ينهم 
0 3 الفسخ ] 
وم وَإِذ 

فإن 


ع ٍِ 2 ا اا 
3 0 مُصَابرته إذا رَآى 

اللو مم ا اد ء:. ع 0 8 ب اأد لع ]| د 111 
وَأولادة خلا 

رز ذلك أولاده الصغارء سواءكانوا فى السئ أو فى "دارا الب . وكذا 
ماله أبن كان ١‏ ور أي المنفعة'كالإاجارة”. 

وبحرز أيضا الجل لا الذى فى بطق امرأته ٠‏ ولا نحرز امرأته ) ولا يتخ 
نكاحه برقها » على الصحيح من المذهب . جرم به فى المغتى ؛ والشرح + وغيرها . 
وقدمةه فى الفروع وغيره ١‏ 

وقال فى البلغة : ولو سبيت الحر بية -وروحها مطل 1 بمنع رقها. . فينقطع 
نكاح الم ؛ وايحتمن أن لا ينقظع فى الدوام » بخلاف الابتداء . و يتوقف على 
إسلا ا 


0 سَألوا الْوَادعَة بعل أو غيره : جَارَ إن كانت 

ب 

وكذا قال فى الهداية » والمدهب », واللخلاصة ء والوجيز وغيرهم . وهو ظاهر 
الرغانتين 3 والحاو بين 93 

قلت : بل يلزمه ذلاك . ونقله المروذئ ٠.‏ وحَزم به فى الفروع ولتي : 
والشرح وغيرم . 

ح-َ 

نسم : قوله ذا مال وغيره » أما الملل : فلا تزاع فيه . وأما إذا سألوا الموادعة 
يمال * خم المصنف بالجواز .' هو الصحيئح من الملاهب”. “قدمه فى 'المذهب » 


ومشبوك الذهب 0 والرعايتين 2 والحاويين 2 وشو ابن منحا 8 





سبوا 


وقيل : لا يجوز إلا أن يعحز عنهم » و يستضر بالقام . وأطلقهما فى المداية » 
30 
(وَإن دََاعَلَ حم اك جار .دا كان مسْاما خرًا بآلنا 
0 أَهْل الاجتباد 4 
يعنى فى الججاد » ولوكان أعمى' . وحَزم به فى المغنى » والرر » والشرح » 
والفروع » والنظم وغيرهم . 
ومن شرطه : أن يكورض عدلا .ول يذكره المصئف هنا » ولا فى الرعاية 


الصغرى » والحاو يين » والهداية » والملاهب » وغيرمم . 
وقال 2 البلغة 5 يعتبر فيه شروط القاخى إلا لوم 


قوله ( ولا ك” إلا با فيه الح للش مين » من القَْلٍ وَالتسئي 


وَالفدّاء) وهذا بلا تراع . 
.2 ا لاما 1 3 6 
قوله ( ذإن حك بالمن زم قبولة » فى أحد الوجمان » 
وهذا المذهب ٠.‏ صفحة ؟ فى التصحيح » والرعابتين ٠.‏ وحز ذم ابه قَْ ألو وحير . وقدمه 
فى الفروع . واحرر » واختاره الفاضى . 
والوص التالى : لايلزم قبوله . وقوتاه الناظم : واختاره أبو انلطاب ف ألاية 
وقيل : نلزم فى المقاتلة . ولا يلرم فى النساء والذرية . 
فائرة : جوز للإمام أخذ الفداء من حي برقه أو قتله . و يوز له لمن مطلقا 
على الصحيح من اذهب . قدمه و كيم ٠‏ وحزم به فى الرعاية وغيرها . 


وقالفى ١ل‏ وا كا ن على ححكوم برقه برضا الغاعمين , 


1-1 


4 بعل 03 سي . فَاسَلمُا 3 عَصمُوا دماءهم‎ ١ 


1 200 17 مه 8 * 5 
0 استرقاقهم وجبان عند الا كسس او السكانفى » والرعايتين » 











سم - 
والحاو بين » وغيرهم : زوايتان . وأطلقهما فى المذهب ؛ ومسبوك الذهبء والبلغة » 
اوري أوالخاوئ الكبير » والفروع » وشرح ابن منجا . 
أمرضما : لا بسترقون ..وهو المذهب . اختاره القاضى . وصححه فى التصحيح » 
والخلاصة . وقدمه فى المغنى » والشرحء والرعايتين » والجاوى الصغير. 
والوم الدالى : يسترقون . جزم به فى الوَجيز , والمنتتخب . وصصحه الناظم . 
وهو احتمال فى الداية » ومال إليه . 


فوام 
ارزُوريل : لو سالوه أن ينزهم على حك الله : لزمه أن ينزطم + و مجخير فيهم » 


كلأسي ع فبحير يق القتل والرق والمن والفداء . وهذا الصحيح من الذهب 


حَْم به فى الرعابة اقيق . وقدمه فى الفروع : 


وقال فى الواضح : يكره ٠‏ وقال فى المبيج : لايتزهم . لأتة كإنزالم كنا 
و يرضوا به . 
التائسمٌ : لوكان فى الحصن من لا جز ية عليه» فبذها اعقد الذمة : عقنت مانا 
وحرم رقه . 
الثالك”: لو حاءنا عيد مسح وأمية شيدة س0 0 0 لائرده فى 


نة ٠.‏ قاله فى القرغيب وغيره . والكل له . و إن أقام بدار حرب : فرقيق . 


ردق 


م 


ولو جاء موا لا تعده رد إليه : ولو جاء اا ا م جاء العبد مساما : فهو 
لسيدة:او إن 0 عيد إلينا بامان » أو نزل من حصن : فهو نف عن 
ذلك . قال : ولزس لاعبد فى نح غنيمة:.. فلو هرب إلى العدو »ثم عا ذلهان 


فهو السيده ؤالمال لنا . 





وينم جد 


امب :ما ياوع الإمامأوالجبيشن 
قوه ٍْعَرَم الإمَامَ فال كذا . الع 4 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأححاب . وقطم به أ كيرم . وقيل : تحب . 


010 


فارز : قوله ( ف لايل التراب يس من الشخول . ويم 
ادل وَالمْؤْ جف 4 
فالخذل : 0 الذى يقعد غيره عن الغزو . 
والمرجف : هو الذى نحدث بقوة التكفار وكثرتهم » وضعف غيرهم . 
ويمنع أيضاً من يكاتب بأخبار المامين . ومن برى بينهم بالفتن. .. ومن 
هى معروف ,تقاف روز ندقة:. 
وعنم أيضاً الصى . على الصحيح من المذهب . ذكره جماعة . وقدمه فى 
الفروع . 
وقال فى المغنى » والسكافى » والباغة » والشرح » والرعاية الكبرى » وغيرهم : 
عنم الطفل . زاد المصنف والشارح : و يجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان . 
تفييمرباد, 
أعر شا : ظاهر قوله « وعنع الخذل » أنه لاإيصحيهم وأو لضرورة ٠‏ وهو 


صحيح . وهو ظاهر كلام الأحماب . وقيل : يصحبهم لضرورة . 


الثالى : ظاهر قوله ل( وعنم الََاهِ ٠‏ إلا طاعتة فى السّن» سقفي الماء » 
رارض 1 

منع” غير ذلك من النساء . وهو يح . وهو ظاهِ ركلام الأحاب : 

وقال بعض الأسعاب : لاتمنم امرأة الأميرماجته . كفعل اللنى صلى الله عليه 
وس . منهم اللصنف والشارح . 











عع 


تليسم : ظاه ركلام: المضنف 3 أن المنع من ذلك على سبيل التحر .م :وهو 
ظاه ركلام ا الأصمات . وقذمه ىق الفروع ا 
وجزم فى الى والشرح': أنه يكرة دخول الشابة من النسناء أرض الغدو . 


رجور ول للا مير خاضة الن الطخرا 10117 الواحدة إذا احتاج إلمها . 


قوله ( ولا يتين شرك إِلأءمدَ الخاجّة 4 . 


هذا قول جماعة من الأسماب ‏ أعنى قوله < إلا عند الحاجة 6 متهم 
صاحب اطداية » والمذهب » ومسَبوك الذهب . وقدمة فى البلغة : 

والصحيح من المذهب : أنه بحرم الاستعانة مهم إلا عند الضرورة : جزم به 
فى الخلاصة . وقدمه فى الفروع » والحرر » والرعايتين » والحاو بين . 

وعنه يجوز مع حسن رأى فينا . وجزم به فى البلغة . 

زاد جماعة ‏ وجزم به صاحب الحرر ‏ إن قوى حَْشه علمهم » وعلى العدوء 
لو كانو مقا ا 

وى الواضح زوايتان : الجواز » وعدمه بلاضرورة : و بناهما على الأسهام له . 
قاله: فى الفروع بلقلا كالم 

وقال فى البلغة : حرم إلا لماجة »كحسن الظن . قال : وقيل: إلا لضرورة . 

وأظلقّأ بو الحسين وغيره : أن الرواية لامختلف أنة لايستعان مهم » ولايغاونون 

وأخذ القاضى من تحر يم الاستعانة تحر يمها فى العالة والسكتابة . 

وسأله. أبو طالب عن.مثل اللمزاج ؟ ققال.: لايستعان بهم ف ثىء . 

وأحَذ القاضى منة :أنه لأنحور كونة عاملا فى الركلة . 

قال فى الفروع : قدل على أن المسألة على روايتين ١‏ قال والأؤلى 0 
واختاره 'شيخنا . ' يت : الششيخ تق الدين وغيره أبيضا .' لأنه يلزم منه مفاسد 
مضي إلا نبز ]كل سا اماد 





7 
ايلع عي عا أذ منوا توه ليع برأ يدن 
3 
نا الصغار .. وقال فى الرزعاية : يكره إلا لضرورة 
0 : 5 
اق م.الاستمانة باهل الاهواء ف شىء هن أمور المسبامين , 
٠ |‏ نص عل دلك . 


56 دعاة؛ يلاف البود والنصاري 
( 
رم إلااد له + وهذا المذهب 


مه [4 6 بمة | 


تنم : قوله < ولا ب كسم - يعىق 


ده بلره 


فى الفروع : ويتو 
( وَإِمَقَدُ هم الالوية والرايات ) . 


فار قو| 
لأن الملامكة إذا مزلت بالنصر 


مها . تله جثيل . واقتصر عليه فى الفروع 
1 
هذابة ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب, » واغرر » والرعايتين » 


: يمد لهم الألو بة والرايات بأى لون 
وَ 0 لكل طائفة شعارا إتداعون به عند اعكرب « 


!ل 


قوله م 


00 ير م المتازل ود يت 0 ع فل كاد منها ا ينإف ل 


العَدوٌ حَنَ لابق عل 0 وَيمَنمُ حدشة “من المقاصى وَأ 


ود ذا الصّبر الأ<, 
2 


و عدم عل ىكل" حنبة “-35 
غيْره 4 بلا نزا 


8 ل " 00 
ين ال مدل حب لو ل عَلّ طريق أو قلعة مة أو مَأء . 
وَنحَنُ أن مان 1 لموكنيضة : مال الكُقار 1 


با .قن جَمَلَ له جَارِيةٌ ميم َانَتْ قبل الفح . فلا .تىء له ) 


, 


0 
حن 


لا 
بلا بزاع 











تا ل 


2 


قوله ( وَإِنَ َسنت قَبْلَ لقنم كله قيممب)”* . ون أسلست” بده 
م إلنه 4 


وكذا إن ات سنا إلا.أن يكو قكافرا فل قيمتها بلا زاعر.. 
لكن وأ سل بعد ذلك : فنى جواز ردها إليه احتمالان . وأطلقهما فى الرعاية 


السكبرى , والفروع ٠‏ والقواعد الفقهية . 
قلت : ظاه ركلام المصيفك هنا » وصاحب الدابة » والمذهب» وا لملاتواعب » 


وغيره : أ الع رد إليه 2 لاقتصارم على إعطاء فبمعباك, 


قوله ِوَإِنْ تكد ذنم 0 يشْتَرِطوا الخارية له سا4 
بلا تراع . 

(فإن أ إل الجارية » وَامَدَنْءُوا من بذلا ة. شح الصلخ )2 

هذا المذهب وعليه أ كثر الأصحاب . 

قال فى الفروع : فسخ الصلح فى الأشهر . 

قال ابن منجافى شرحه : هذا المذهب . وقدمه ف الحررء والنظم ‏ والر عايتين » 
والحاو بين . واختارة القاضى ٠‏ وجزم به فى الحداية » والمذهب » والخلاصة وغيرم . 

نلا كر له إلا قيمتها . وهو وجه لبعض الأصحاب . وحجه.ىن 
ار ؛ وإليه ميل الشارح وقواه . 

فا : هو الصواب . 

وظاهر نقل ابن هالىء أنها لمن سبق حقه . ولرب الحصن القيمة . 

ٍ ره : لو بذات له الجارية مجانا أو بالقيمة : لزمه أخذها وإعطاوها له . 


والمراد : إذا كانت غير درة الأصل » وبلا فقيمتها . 


» فى نسخة الآن الخطوطة « فلا ثئء له‎ )١( 





اوور 


قوله ( وله أن يقل فى الجذأة اليم َنْدَ الس ء َف الرجْمَة 


اك 3 3 
اثلث بَنْدَهُ . وذلك إذا دَخَل اليش : بسث سرية تخيرُ» وإذا رج : 


بعك أخرى > فاأنت هه أخرج لك نو نهر تر ماك فاه 
م الباق فى الجيش والسرية مما 4 

الصحيح من الذهك!: رأن الشر بة لاتعدق التقل الل كور إلا نشرط + 
نص عليه . وعليه أ كثر الأصماب . وحِرّم به فى المغنى » والشرح » والكافى . 
وقدمه فى الفروع 

وعنه تستحقه من غير شرط . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . وأطلقهما 
فى الغرر » والزركشى : 

وجواز إعظاء التفل : من مفردات المذهب ٠‏ 
ئ فائرة : يجوز أن تحمل من عمل مافيه عناء جملا » كن تقب أو صعد هذا 
لكان أزاجاء بكذا فله من الغنيمة » أو من الذى جاء بوكذا . مالم بحاوز 
تلك الغنيمة بعد اللجس : نص عليه . 

ويجوز أن يعطية ذلك من غير شرط . على الصحيح من المذهب . وعليه 
ات ١‏ 

وعنه لايعطى إلا بشرط . وأطلقهما فى احرر . 

2م مجاوزه الثلث فى هذا وفى النفل مطلقاً . على الصحيح من المذهب * 
نص عليه . وحم به فى المغنى » والشرح » وغيرهما » ونصراه . وقدمه فى الفروع 
وغيره . 

وعنه : حرم بلا شرط فقط . صمحه فى الرعاية الكيرى . وقدمه فى الرعاية 


الصترى » والكاويين . وأطاقبما ناز كثئ ؛ 





دة ‏ كد 


قوله ( ذإ دا كافرة إلى البرَاز لمحب لمن يل ل مام اللو 


وَالشّحَاعَة ار د الأمير) 

هذا المذهب . أعنى تحري المبارزة بغير إذنه . وهو ظاه ركلامه فى المننى 
والشرح . بل هوكالصريح . ونص عليه . وقدمه فى الفروع . وجِزم بهفى الهدابة 
والمذهب » والنظم . قال ناظم المفردات : 

غير لذن يما جح 1 المشاروة «لبرجةالالبى المتطيورف ليست[ بجاهزة 

وعنه يكره بغير إذنه . حكاها الحطالى . وهو ظاه كلام المصنف فى المفنى 
فإنه قال : ينبغى أن يستأذن الأمير فى المبارزة إذا أمكن . 

وقال فى القصول فى اللباس : وهل تستحب المبارزة ابتداء »لما فيها م نكر 
قلوب المشركين » أم تسكره لثلا تسكسر قاوب ؛المومنِينَ ؟ فيه احتيالان 

وقال الشارح : المبارز ة تتقسم إلى ثلاثة أقسام . 

إجداها : مستخبة . وهئ مسألة الضنت . 

والثانية : مباحة . وهئ : أن ينتدىء الشجاع فيطلها . فتباح ولا تستحب ‏ 

قلت : فى البلغة : 0 

الثالثة : مكروهة . وهى أن يبرز الضعيف الذى لايثق من نفسه . 
فتسكره له . 
قوله ( إن سَرَط الكافن أن لابقاتلة عَيْدُ الشارج إلَيهِ 


55 


شرطه 4 


وكذلك أوكانت العادة كذلك . فإن انهزم الس 0 بالجراح ٠‏ جاز 


الدفع عنه . 
قال فى الفروع : فإن انهزم الس أو السكافر وف البلغة : 
فلكل مس الدفع عنه والرى . 





تج ارج الس 
وقال فى الرعابة.: إن المهزم السل + أو أنمخن بالجزالح'+ أوجز .وقيل : أو 
ظبر الكافر عليه فلسكل مسلم الدفم عنه والرى» والقتال : 
وقيل نر إن عاد أحدها ما »أو ا حار رس للك ا 


1 أن" هامس فله سَلَيه 0 قله سه 


ع هو 


غير حوس 24 

هذا الذهب بشرطه. وسواء شرطه له الإمام أم لا نص عليه ..:وعليه 
الأضحاب . وسواء كان القاتل من أهل الإسهام » أو الإرضاخ.. حتى السكافر . 
صرح هك فى النقم وغيره . وقطم به المصنف وغيره.. وعليه جماهير الاصماب . 

قال الزوكشى : يستحقة . سواء شرطه له الإمام أو لا.» على المنصوص 
المشهور ؛ والمذهب عند عامة الأحماب : 

وعنه لا يستحقه إلا أن يشرطه . وخزم به ابن رزين فى نهايته » وناظمها . 
واختاره أو الخطاب ف الانتصارء وصاحك:الطنيق,الأقرب . 

وعنه يعتير أيضا إذن الإمام. . وهو ظاهر كلام .نا المفردات » كا تقدم 
لفظه.. قال ابن ألى مومى : أظبرها أنهالا يستحجق : 

وقيل : لا يستحقه م نكان من أهل الرضخ ٠‏ 

فائرو:: لو بارز العبد يشير إذن سييده فقتل قتيلا :ل يستحق سلبقى )انه 
تمن له امصدوك أقرف 

قال : وكذلك كل عاص دخل بغير إذن - 

وعنه فيه يَوْخَذْ منه النخس وباقيه له . قال : و يرج فى العبد مثله . 

قوله م إِذَا عله حل الب مهمكا عل القتآل» غير مُشمَن 


عي مر بنفسه فى قتلمٍ 4 
وكذا ومين الكافر بالجراح بلا تزاع . 











دوعا 


ومن شرطه : أن يقتله » أو يشخنهفى حال امتناعه . وهو مقبل'. فإن قتله وهو 
مشتغل بأ كل ونحوه » أو وهو منوزم :لم يستحق السلت ٠‏ نص عليه . 

وقال ف الترغييت » والبلغة : فإن كان منهزما - إلا لانحراف » أو لتحيز ‏ 
لم يستحق ابلك . 

وقال المصنف : إذا لمق رلط ند 1 لأس رقا انيليدة قف غلة 
ابن الأ كوع رضى الله ع0 

وقوله « حال الحرب »6 هكذا قال الأحماب . 

قال الشيخ تقى الذي : فى هذا نظر . فإن فى حديث أبن الأ كوع : كان 
المقتؤل منفزداً . ولاقتال هناك : ب لكان امقتول قد هرب منهم : 

تسم : شمل كلام المصنف : لو قتل صبياً » أو امرأة إذا قاتلا ٠‏ وهو حيح 
وهو المذهب : جزم أنه المصنف » والشارح » وغيرههما . وقدمه فى القروع » وغيره . 

وقيل : لا يستحق سلما . وأطلقبمافى المحرر» والزركشى » والرعابة : 

فارع نقتا ومنافشى الطلينا- أإخا أن ككون هم أل الم حر كان 
أو عدا م سات كان 1 طلا أو امزأة.< لكان شن لدالق كالمل والأنيف » 
قال فى الكافى : والسكافر إذا حضر بغير إذن 1 يستحق الدلب ٠:‏ وتقدم كلام 
الناظ فى السكافر . 


ا لعأ عد وله 2 :فسَكبَه اقلم ) بلا تراع. 


2 


قوله ٍْوَإِنَ قكله * اثنآن : فَسَكَبهُ عَنيمَة 4 
هذا المذهب . نص عليه فى روانة حرب". وعلية أ كثر الأحتاب . وجزم به 


فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى اخرر » والفروع ٠‏ والرعانتين » والخاوبين » وغيركم . 


(1) فى قصة إغارة عبد الرحمن حمن الفزارى على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستنقاذ سامة له منه وقتله.. رواها مسلم وأحمد وأبو داود 8 





لح اله سه 

قال الزركشى » وغيره' : هذا المنصوض.. 

وقال الألخرى»؛ والقاطئ : تله لمها: 

وقال المصنف - وتبعه الشارح - إنكانت ضر بة أحدهها أبلغكان السلب له 
ولا كان غنبية . 

ا ارولو انار "اموق :ف مين بطرين أرل” 

وقيل : سلبه لقاتله . 

قوله ( وَإِن أسَره فَقمَلهُ الامآم » فسَلبَهُ غنيمة ) . 

وكذا (إنالروفك الاسام لأزميفةللببرواهنمبالعسيح زلن لزعي (انصن علبي 


وقال القاضى : هو أن أسره . 


1 ا ا 0 
قوله (وَإِنْ قطم يده ورجله /وقثله آخر. فيه غنيمة 1 


هذا المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأحماب . وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع » والغحرر » والرعايتين » والحاو بين » وغيرهم . 

قال الزركشئ:: المخصوض أنه غديمة.. 

وقيل : هو لاقاتل . وقيل : هو للقاطم . وأطلتين از ركنتى , 

قفارم اح من قطع دنه و رحليه : حَ من قطمع يذه ورحله 5 خلذقاً 
ومذهباً. قاله الأصحاب . 

نير : ظاهر كلام المصنف : .أنه لو قطع يده انوا حل يوقتجله افر أن 
سلبه لاقاتل . وهو تحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الوجيز » وغيره . وحزم 
به فى اشررة وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وق هو غتيية بفدنه فى الفى ء رحى الأول اشالا 


وجزم بأنه غنيمة فى السكاى . وأظلقهما فى الشرح وغيره . 











لوجم د 


قوله (وَالسَلسُ :ما كآنَ عليه من ثيب فَحلِىَّ ولاح ا وَالدَاية 


يعنى الت قاتل عليها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأحاب : وجزم به فى 
الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح ؛ واحرر » والفروع ؛ وغيرهم . 

قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب ٠‏ 

قال الزركشى : هذا أعدل الأقوال . واختازه الخرقق » والخلال : 

وَعَنَ أن الذائةأو[أتبااليقيت مل الكل : 

وقيل : هى غنيمة . اختاره أنو بكر . قال فى السكافى : واختاره الخلال. 

قال الزركشى : لا يغْرنك قول أبى محمد فى السكانى : أنه اخقيار الحلال . 
فإنه وه . 

وقال فى التيصرة : حلية الدابة ليست من السلب » بل هى غنيمة . 

وعنه أنه اليف السفة : در 

تسم : مراده بدابته : الدابة التى قاتل عليها . على الصحيح من المأهب . 


#2 


وعنه أو كان لخدا بعنائها . وهو ظاه ركلام الخرق . 
و 
5 ل 4 


هذا الصحيح من المذهب » والروايتين . قاله فى الفروع » والغحرر» وغيرهما . 
وجزم به ف المفنى » والشرح » والوجيز وغيرم .. وهو من مفردات المذهب . 

وعنه أنه من السلب . قال فى الرعاية التكبرى ء قات : وكذا حقيبته المشدودة 
عل ردت 

وقيل : فها معه من دراجم ودنانير روايتان . 
قوله ( وَلانحُوزُ الْمَْوُ إلا بإِذن الأمير 


0 


انوت كلسم : 





حت عل حم 


هذا:اللذهب.. نص عليه ...وليه أ كثر الأحاب ...جزم به فى الوجي 


وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 


وقال المصنف ف المغنى .: يجوز إذا حصل الاين فرصة مخاف فوتها . 
وجزم به فى الرعاية السكبرى » والنظم . 

وقال فى الروضة : اختافت الرواية عن أحمد . فمنه لا يجوز . وعنه يجوز بكل 
حال » ظاهر أواخفية.. جماعة واحاداً ؛ حيشاً أ وسرية . 

وقال القاضى فى الخلاف : الغزو لا يجوز أن يقيمهكل أحد على الانفراد . 
ولادخول دار الحرب بلا إذن الإمام . وللم فمل ذلك إذاكانوا عُصبة مم ا 


قو ( ون دحل قم لمَة لم ار لزب يقير إذنه مدا 
2 ا 200 
افعتيمتبع 2 

نيمتهم فى 1 

هذا اذهب . وسواء كانوا قليلين أو كثيرين » حتى ولوكان واحدا أو عبداً 
جزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاويين » والنحرر » 
واطلاصة . 

وعنه مم[ بعد انجس . اختارها القاضى » وأككابه ؛ والمصنف والشارم » 
والناظم . 
وعنه هى لطم ] من غير مخميس . وأطلقون فى الحداية » والمذهب : 
قعل الثانية : فما أخذوه بسرقة منع وتسلي . قاله فى الفروع . 
وقال فى البلغة : فما أخذوه بسرقة واختلاس الروايات الثلاث التقدمة . 
وماد ف ةا 

نسم : مفبوم كلام المضنف : أن القوم الذين دلوا لوكان للم منعة : لم يكن 
تأغنموا قينا :وه ورواية أن أذ يلق أنه عنينة لخدو 


قال المصنف » والشارج : وهى أصح . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . 











سد موق 1 سم 


وعنه أنه فىء . جزم به فى الؤجين: وقدمه فى الحرز . وهو ظاهر ما قدمه فى 
الؤغابة الشكبلقق | 
وقال الشارح : و مخرج فيه وحه كالرواية الثالثة . 
ؤقال فى الفروع : وقيل : الزواية الثالثة هتا أيضاً + 
تا 


أختار فى الاعابة االمض دغ | لطن لوي رت رأبنه المويةح طاو ميا عوقدميا 
واحتار فى الرعا. رى اوجه : بعق نع او 


فى الحاو نين . 

قوله ل وَمَنَ أَحَدَ من دار الازب طَتَامَاء َو عَلََا . لَه أ كله 
وَعَلَفْ ابه مير إذن 4 

ولوكا نت اسار 0 7 

وعنه لايعلف من الدواب إلا المعدَّ للركوب . ذكره فى القواعد . وأطلقهما . 
ولوكان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين . والصحيح من المذهب . 

والطر يقة الثانية : لا يجوز إلا عند الضرورة . وهى طر يقة ابن أبى 

كذ أن يطمم سبياً اشتراه:. وهذا المذهب . وعليْه الأصحاب . 

لسكن بشرط أن لا حرز .. فإن .أحرز بدار حرب فليس له ذلك » .على 
الصحيح من المذهب » إلا عند الضرزورة . 


مومى . 


وقيل:: له ذلك . واختاره القاضى فى الجرد . 


وعنه برد قيمت هكله . ذكرها ابن أل مومى . 


فَائرةَ : لا يجوز أن يطعم الفبد وكلب الصيد والجارح من ذلك . وفيه وجه 
آخر يجوز :ذكره فى :القاغذة الحادية والسبمين وأطلقهمً:: 
له مدير دوبيرير 


قوله « ولس له ببعة . فإ 


هذا المذهب . وعليه الاب : 


قال:القاضى ؛ والمصنف فى السكانى :لا يخلو إما أن تبيعه من غاز أو غيره . 





ل 8هما د 


إن باعه لغيره : فالبيع باطل ٠‏ فإن تعذر رده رد قيمته أو نه » إنكان أ كثر من 
قيمته . و إن باعه لغاز لم يل . إما أن يبذله بطعام » أو علف مما له الانتفاع به أو إغيرة 
فإن باعه مثله » فليس هذا بيما فى الحقيقة . إنما سل إليه مباحا وأخذ مباحا مثله . 

فعلى هذا : لو باع صاعاً بصاعين 6:أو افترقا قبل القبض جاز . و إن باعه نسيئة 
أوتأقرضه إياءفالسدم فر اجن بهي ولاببازمهة إبقاوهد 


وإن باعه بغير الطعام والعلف فالبيع غير حو © ونصير لمارف أحنا به » 


ولزائن غلبقر ابو إن الخدم فده (ويجف رده ئالته .. /اتتعى 

قوله ل(زورإن اقل معد عى دقاح له البلد:: بوه فم التشيدة: إلا 
ع اناك ل ام ا وس سي قري و 00 
أن يكون يسيرا » فله أ كله فى إِحْدَى الرواتن ). 


نص عليه فى رواية ابن إبراهي . وصحه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز » 
ومنتخب الادى,؛ والعمدة. . 

والرواة القائيم :اياده ردم المخك ٠.‏ نص علمها ه قارو ايه أبى :طالب ٠‏ وهى 
الذعك ١‏ حتاو سانيا ا الخلال » وأو 1 عبد:الغز ايز .ء.والقاضئ !. وأطلقهما 
اللرقب» والشارنم » والرعايةين » والحاو بين ؛ والإرشاد» والزركثى ؛ وأبو امطاب 
فى خلافيمما . وجزم به المنور . وقدمه فى الفروع ؛ والزر» والنفظم 1 

فائرَ : لو باعه رد نه .٠وإن‏ أكله ا الردقيمة أشكل على الصحيح اروعنة 
بردها . 

بيات 

ازول : الذى يظبر أن اليسير هنا يرجم قدره إلى العرف . 

وقال فى التبصرة » والموخن : .هو كطعام أو علف بومين .. أنقله أبو طالب . 

قال فى الرعاية : البسير كعلفة وعلفتين » وطبخة وطبختين 


الثالى :.ظاهر )كلام الصنف : أنه.لايأخذ غير الطعام والعلف . وهو يح . 
زنثلام ياخد يغير: الطغام وهو يح 











د 

قال الإمام أحمد : لابفسل ثو به بالصاون . فإن غسل رد قيمته فى الغنم ١‏ 
نقله أبو طالب ٠‏ واقتصر عليه فى الفروع . 

اثالث : السكر والمعاجين ونحوهماكالطعام . وفى إذاق العقاقير بالطعام وجهان 
وأطلقهما فى الرعايتين » والماو بين » والفروع . 

قات : الأولى إلاقه بالطعام إن احقاج إليه 6 و إلا فلا . 


وقال ف وض من الرعاية 8 وله شرب الدواء دن ال و كلة . 


الرابع : محل جواز الأخذ وال كل : إذا لم يحرّها الإمام . أما إذا حازها 


العاف لك ا الرواي اتنا اراق راكد أعان درااتطته إلالشرؤرة عل 
الصحيح من المذهب . والمنصوص عنه . واختازه المصنف وغيره . وقلمه الزركشى 
غير اسرد عاضر قو لا 1 لعزلا و دارا امز هيك 
ناكد 

إمراهما : يدخل فى الغنيمة جوارح الصيد »كالفهود واليزاة . نقل صالم : 
اناس نان البارى راش 

ولا يدخل عن كا ب وخيزير . و بخص الإمام بالكلب من شاء . فاوارغب 
فسها أبعض الفاميودون نمضرن)! قث اإللس “و إن “راعج قلا لفكلا ولأأؤ ناس 
كثين ؛ قدمت عدداً من غير تقو م إن أشكرخ فسمسها ةا و إن تعدرك أو تتازعوا 
فى اللداننيا؟ أقرع بينهم . ويكسر الصليب ويقتل اكيز ير . قاله أحمد . وثقل 
أو داك :نصك لخر .ولا مكسس الإإناء . 

الائم : -نحوز له إذاكان حي : ا دفن دنه ودابته © وبجوز شرب شراب 

ونقل أو 2 : دهنة يدهن ن للئزين لايمحبنى . 


جد ناا 4 بل من السينة ( لله أن كاله 


داه 
ده 4 





2 


يجوز له أخذ السلاح الذى أخذ من السكفار لاقتال » سواءكان محتاجا إليه 
أله على الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز وغيره ٠‏ وهو ظاه ركلامه 
فى الخلاصة . وقدمه فى الفروع 5 

وقال فى الهداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » والباغة » .والرعايتين » 
والحاو بين © وغيرهم : له ذلك مع الحاحة . 

قلتاة وهو الصاك!؟ 

0 

قوله ل وَلِنس له زر كوب الفرّس 4 

يعنى ليقاتل عليها فى إحدى الروايتين . وأطلقها فى الهداية » واللذهب » 
ومسبوك الذهب » وانخلاصة » والمغنى » والشرح ٠»‏ والرعايتين » والحاويين » 
والفروع ؛ والزركثى . 


إعراتما : جور . حرم به فى المنور » وقدمه ف ارد 


والروايرٌَ الثائمم : لامحوز ٠‏ جزم به فى الوجيز» والمنتخب [ والمغنى » وشرح 


ابن رونت ] (غتالة ذا التصحيح » والنظم . 
ونقل إبراهي بن المارث : لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على 0 
ونقل المروذى : لابأس أن يركب الدابة من النىء ؛ ولا يعجفها . 
فائرةَ : حك لبس الثوب حك ركوب الفرس » خلافا ومذهباء عند الأحماب 
ال ولا نليس . ذ كرها فى الرعابة : 











لالاإه١‏ د 


باب قمطرة الغتؤينة 


قوله (وَإِن 0 صاحبة قَ قسْمه 5 


ع ورمع يعو ا 


أَحَق به. وإِنأَدر؟ له مقسوماً فهو أحق بقيمته 4 

اعلم أنه إذا أخذ مال ل مسل مره و الكقار » ل عجرا ولد على لان 
تقول : ثم يملسكون أموال المدأمين أولا ؛ وأو حازؤها إلى دارهم 

فإن قلنا: يملسكونها وأخَذناها منهم »فلا مخلو : إما أن يعرف صاحبة أولا . 
باك ند ليف 

وإن عرق صاخبه » فلايخاة» رم أن .يدركه بمد قنسنه» أو قبل قندمه :فإ 
أدركه قبل قسمه فهو أحق به » وتبرد إليه إن شاء..أو إلا فو غنيمة.. وهو قول 
المصنف ١‏ فى الدى به ' 

وإن أدركه مقسوماً ؛ فهو أحق به بثمنه »كا قال المصنف . وهو المذهب . 

قال فى الحرر : وهو المشهور عنه وجزم به فى الوجيز» والمذهب ٠‏ ومسبوك 
الذهب » والمنور . وقدمه فى الفروع » والإرشاد . واختاره أو االخطاب . وهو 
من مفردات المهت . 

وعنه لا حق له فيه »كا لو وجله بيد الستولى عليه وقد أسل أثانا 
بحا . وقدمه فى الحررء والرعايتين » والحاو بين » والنقم “وأظلتبقاءف القيكع 
والشرح » والقواعد الفقبية . 

فعلى الذهب :الو ياعه الغنم قبل أخذ سيده : ضح . و يلك الشيد اتتزاعه 
مر التاق سا و كذلك بو رهنه .: صح... وعلاك. اننزاعه من المرتهن . ذكره 
أو الخطاب فى الانتصار . ولم يفرق بين أن يطالب يأخذه أولا . 
قال فى القاعدة الثالثة والجسين : والأظبر أن ا التصر كالكفغة . 


قوله ( وَإِنْ أخنه أكة الرّعيّة . ٠:‏ يشمن فهو ا به بثمته 4 


ع 





لدابمهةؤ ده 


وهو المذهب ٠‏ حزم به فى الوحجيز» والمنور . 
قال فى الحزر : هذا المشمهور عن أحمد . وقدمه فى المهنى » والشمرح »,والفروع 
والرعايتين 2 والحاويين 2 والإرشاد : 


وقال القاضى : حكه حك مالو وجده صاحبه بعد القسمة على ماتقدم . 


2 ٍ 20 0 2 وان 0 
قوله ل وَإِنَ اخذه عير عوضصن فهو احق به بغير ثنىء » 


وهو المذهب . قال فى الحرر : وهذا ظاهر المذهب . 

قال فى الفروع : أخذه منه بغير قيمة على لصح . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الرعابتين » والحاو بين » والمغنى » والشرح ٠‏ ونصضراه . وكدحه فى النقلم : 

وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته . وعنه : لا حق له فيه . 
فوائر 

ارزولى : لو باعه مشتر يه 3 ب 2 1 وهباه » م بدا فأغتقاه . 
لزم تصرفبما . وهل له أخذه من آآخر مشتر أو منهب ؟ مبنى على ماسبق من 
الحلاف فى الأصل . 

علاس 4+ 5 - 

الدائيئْ : إذا قلنا ملكون أم الولد » على هايألى قريب : لم السيد قبل القسمة 
أخذها » ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض » رواية واحدة . قاله فى المحرر ٠‏ 
ونص عليه . وجزم به فى الفروع وغيره . 

الثالة : حك أموالأهل:الذمة :قال فى: الزعاية,: وأموال المستأمن ‏ إذا 
استولى عليها التكفار » ثم قدر عليها : حك أمو ال المسلمين فيا تقدم . 

الرابمرٌ : أو بق مال المسلم معهم < لانأو أحوالا : فلا زكاة فيه . ولوكان 
عبداً 2 وأعتقه سيدة.: 1 يعتق بوانت أمَة مزوحة » فقياس المذهب : اتفساخ 


تكاحها . وقيل : لاينفسخ . كارة . 











حك 86 سد 


وروى ابن هالىء عن أجمد :.تعود إلى زوحها إن شاءت . وهذا يدل على 
انفساح التتكاح بالشق:. 

تنير : هذه الأحكا م كلها على القول بأن الكفار يملكون أموالنا بالقهر . 

وأما عل القول باموم' لاا كوا : فلا يقسم حال . وتوقف إذا جهل 


رما 460 كد كبرق با يف وكش ولو ثبلل الفسيلة الأو الشراء منهم » 
أو إسلام آخذه وهو معه . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصماب. 
وقطع به فى الحرر» والرعايتين » والحاويين » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى التبدمرة : هو أحق مالم يملكوه بعد القسمة بثمن » لثلا ينتقض 
حَّ القاسمين . 

وعلى هذه الرواية فى وجوب الركاة : رواية الملل المغصوب . و يصح عتقه . 
و ينفسخ نكاح المزوحة . 


وغ 


3 عرس 21 4 .2 كك سر 

قوله ؤوَيِمْاك السكفازٌ أَمْوَالَ المسامين بالقهر . ذ كرهُ القاضى 4 

وهو المذهب . قال فى القواعد الفقهية : المذهب عند القاضى : علسكونها من 
غير خلاف : وجَزم فى به الوجيزء وتذاكرة ابن عقيل . وقدمه فى الفروع ؛ وامحرر 

فلا ملكون المبد المسم . صرح به فى القواعد [ الفقهية ] ويأتى ذلك فى 
أواخربكتاب البيع . 

وقال أبو امطاب : ظاه ركلام أسمد : أنهم لا يملسكونها ٠‏ يعنى ولو حازوها 
إلى دارهم . وهى رواية عن أحمد . اختارها الآجرى » وأنو الخطاب فى تعليقه » 


وان شهاب » وأو تمد الجوزى .. وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . قال فى 
انظ : لا يملسكونه فى الأظور . 

وذ كر ابن عقيل فى فنونه » ومفرداته : روايتين . وصصح فيها عدم الملك". 
وقدمه فى المذهب » ومسبوك الذهب ؛ واتقلاصة » والرعايتين » والحاويين 5 


وصحه فى نباية ابن رزين ونظمها . 





3-7 


قال فى :احور :.:ونض :أو المطاب فى تعليقه : أن السكفار لا يملسكون مال 


مسا بالقهر . وأنه يأخذه بغير شىء» وحتى لوكان مقسوماً » ومن العد و إذا أسلٍ . 


وذللة عالت النصوضن :أده انتوى]. . 

وأطلقهما فى البلغة » وشرح ابن منحا . 

وذ كر الشيخ تقى الدين : أن أحمد لم ينص على المللك » ولا على عدمه . و إثما 
نص على أحكام أخذ منها ذلك . 

قال : والضواب أنهم لاعلتكونها إلا ملكا مقيداً لابساوى أملاك المسامين 
من يكل وليه الى 

وعنه لاعلسكونها حتى بحوزوها إلى داره . اختساره القاضى فى كتاب 
الروايتين . وأطلقون الشارح . 

قال فى القواعد الأصولية : وإذا'قلنا علكون :. فهل يشترظ أن نحوزوه 
بدارمم ؟ فيه روايتان . والترجيح مختلف . 

وقال فى القاعدة السابعة عشر: والمنصوص أنهم لاعلسكونها مجرد استيلائهم » 

بل بالجيازة إلى دارهم . وفيه رواية مخرجة 0 كليكونيا عجره الاستيازوة 

وبنى ابن الصيرفى ملسكهم أموا ال المسامين على أنهم : هل م خاطبون بفروع 
الإسلام أم لا ؟ فإن قلنا : مم مخاطبون : لم يملكوها ء و إلا ملسكوها . 

ورد يأنالمذهب غند,القاضى :أنه بعلكون من غير خلاف .م والمذهب : 
أ مخاطبون . 

وأبضاً : إنما محل الللاف فى ملك.السكفار وعدمه أموالنا فى أهل المرب . 
أما أهل الذمة : فلا علكونها بلا خلاف , واخلاف فى تكليف السكفار عام فى 
أهل الذمة وأهل الحرب . 











أمرهها : حيث قلناعلسكونهاء فلا عملكون الجيش ولا الوقف . و يتملسكون 
أم الولد فى إحدي الروايتين . قدمهفى الثتى » والشرح » والفروع . 


والرواء الاي : فى كالوقف فلا يملكونها . صتحها ابن عقيل . وضاتك 


النقم : 

قات : وهو الصواب . وهو احتمال فى المذنى » والشرح “وأطلقبما فى الخرر 
والرعايتين » والحاو بين » والقواعد . 

الثالى : مفهوم قوله « و يلك السكفار أموالالمسامين بالقهر» أنه لاعلسكونما 
غوردلك يفلا علسكون ,ماشره إلبوم من الذوات » أو أبق من اللبيد؟ 10ت 
الريح إلههم من السفن . وهو إحدى الروايتين . سححه فى النظم . قال فى التواعد 
الأصولية : المذهب لاعلكونه . 

د م المَائيم : 5 َّ ما أخدوه بالقبر . وهو المذهب . قدمه في المخنى» 

والشرح » » والحرر» » والفروع » والرعايتين» والحاويين . 

الثالتٌ : مفهوم قوله « و يملاك السكفار أمؤاى المسامين » أهما لا كلبكون 
الأأعرازاذ وحزذ يط !! فاو لكو رتك لر] فدلب0/ إلا ذيييذل أ 
ويازم فداؤه لحفظه من الأذى . 

ونصه فى الذى إذا استعين به . ومن اشستراه منهم بنية الرجوع فله ذلك .. 
على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : لا يرجم . 

وقال فى اغخرر : فله عليه نه دين ء مالم ينو به التبرع . فإن اختلفافى قدز 
نه 1 : أظلقهما فى الفروع . 

ت : الظاهر أن القول قول المثترى [ والصحيح من المذهب : أن القول 

قول 0 غارم ٠‏ قطع بهفى الغنى » والشرح » ونصراه ] : 


: الإنصاف ح‎ ١ 





1 


واختار الآجرى لا يرجع إل دو ساون اعادة الأسرى وهل اند 
فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة . فإنه يرجم . 


رم 
زأو مم 
2 


5 ا ا 0 ٠.‏ 


ا 
غنيمة 4. 

إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازاً وحذه أو تجماعة منهم » 
لايقدر عليه إلا بهم : فهو غنيمة . وهومراد المصنف . 

وأما إذا قدر عليه بنفسه كالمتلصص وتحوه : فإنه يكون له . فبوكا أو وجده 
فى دار الإسلام . فيه المجس . وهذا المذهب . وخرج أنه غنيمة . وتقدم ذلك 
مستوق فى آخر باب زكاة الخارج من الأرض . 

وأماها اده من دار الحرب من المباح وله قيمة ‏ كالصيود » والصمغ » 
والدارصينى » والحجارة » واللخشب » ونحوها ‏ فالصحيح من المذهب : أنه غنيمة 
ملك 21 قال المت 

ونقل عبد الله : إن ضاد سمكا وكان يسيراً » فلا بأس به مما ينيعه بدائق 
أو قبراط . وما زاد على ذلك يرده فى المثنم ٠‏ 

وقال ابن رز بن فى مختصره : وهدية مباح » وكسب طائفة غنيمة فى الثلائة » 
وأن المأخوذ لا قيمة لهكالأقلام » فهو لآخذه . وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله 
وطة نس لي 

وقاله المصنف والجد وغيرهها . 

ف 2١‏ الباكك 2 من أخد م القدية © أوما أطدى الامير ادن 
أو اسن ال عار 

قوله ( وَتْْلكُ الَنيمةٌ بالاستيلاء عَكَيها فى دار الب ) 

ل ا ل ١‏ 

قال ف القواعد الفقهية : هذا المنصوص . وعايه أ كثر الأحماب. .. وجزم به 











ادل 


فى المذهب » ومَسَبوك الذهب 1 وا حون 2 والشرح 4 والوجيز 2« وتذاكرة ان 
عبدوس » وغيرثم . وصدحه فى النظم » وغيره . وقدمه فى الفروع ». والرغايتين. » 
والحاو بين » ؤغيرهم . 

وقال فى الانتصار » وعيون المسائل وغبرهما : لاتملك إلا باستيلاء تام » لا فى 
فور المز بمة لالتباس الأمر ء هل هو جيلة أو ضمف ؟ وقاله فى البلفة » وأنه ظاهر 
كلام أجد. 

وقال القاضى : لا تملا إلا بقصذ الملك لا ملك الأرض . وتردد فى الملك 
قبل القسمة » هل هو باق للسكفار» أو أن هم انقطع ؟ [عنها] وقاله فى الفروع . 

وطاهراكللامة علاجي..» كشزاء وخارد وتام فى األاتضان ل 

وقيل : لايستقر ملكبا قبل الحيازة بدارنا . 

لي ري ندلطا مل وت 

قوله ( وَيجُوز قسشمها فيها . وكذا تبايعها 4 

وهذا الملذاهب نص عليه . وعليه جماهير الأصماب : وقطم به فى المغنى » 
والحرر ؛ والشرح » والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : لاوز ذلك فههما . وق البلغة : رواية لايصح قسمتهافها . 

قَائرْةَ : لو أراد الأمير أن يشترى لنفسه منها . قوكل م من لا يعل أنه وكيله 

صح اليك واإلا جرم .“نض 'عليه . 

وبأ فى آخر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو » هل 
0 0 والبائم ؟ . 
وهذا بار بزاع ف الجلة . 


أذ قاين » 


تنس : ظاهر كلامه : متى شبد الؤققة استحق سهمه . وهو يح . وهو 
المذهب مطلقا . 





م - 


وقال الأجرى : لو حازوها ول تقسم » ثم انهزم قوم : فلا شىء للم .. لأنها 


م تصر إلمهم حتىق صاروا عفياة ١:‏ 
فَائرم : ستحق أ من الغنيمة من بعثةه لمن لصلحة الجيش 1 مشل 


4 ْ 

الرسول والدليل » والجاسوس» وأشباههم ٠‏ فيهم لهم » وإنلم يحضروا. ويسهم 
أيضا ل 0 الأميدف بلاد الندوء غزوا أو ]ار ينوج فر لخدا تم بغليه :* 

قوله ( من تجار كي" دَأَجَرَائهمْ ) 4 

هذا المدهب مطلفقاً : وعليه ماهير الأصماب 

ل الإأمام أحد : يستهم للمكاوى ء والبيطار » والحداد » والخياط » والإسكاف 

والصناع 4 وهو من المفردات . 

وذكر ابن عقيل فى أسير وتاجر روايتين . والإسهام للتاجر من المفردات . 

وعنه لا إسهم ا الككرمة . 

وقال القاضى » وغيره : يسهم له إذا قصد الجهاد . وكذا قال فى التاجر 

وقال فى الموجن : هل يسهم لتاجر المسكر وسوقه » ومستأجر مع جند » 
ف سأك م ارضخ لم ؟ فيه روايتان-: 

وقال فى الوسيلة : ظاه ركلامه لاتصح النيابة » تبرعا أو بأ بأجرة . وقطع به ابن 
الجوزى : 

وأما المر بض الاجر عن القتال :“قلا ىق له . هذا اللذهب مطلقاً ٠.‏ وعليه 
حاف الاحات عروقطم 4 اكاره - 

- تج 2 ّ ه اح ها 4+ 

وقال الأجرى : من سهك الوقمة 5 مُرض امهم لدع وإن 1 شاتل 2 أنه 
قول اد 

2 ا 

ننس : قوله ( وَالمخذل والمرجف »4 

يعنى لا حق للها ولا لفرسهما فيها . 














عد وو لا 


قال الأصحاب : ولو تركا ذلك وقاتلا ٠‏ ولابرضخ لم لانم عصاة . ولابرضخ 
للغبد إِذا غزا بغير إذن سيده ؛ لأنه عاص . 

ولايلء لمن يعين علينا عدونا » ولا لمن نهاه الإمام عن الحضور » ولا اطفل 
ولا نين . وكذاحم من هرب من كافر بن . ذكره فى الروضة » والرعابتين 
والحاويين 

ويسهم لمن مُنع من الجساد لدينه لخااف » أو منعه الأب من جهاد التطوع 
خكالف. صرح به فى المغنى والشرح وغيرها . لان الجهاد تعين عليه حضور الصف 
مخلاف العيد . 

قوله (وَالقَرس الصَميَف التجي"' فلا حَقَ له ». 

وهو الذهب . وعليه أ > كير الأخماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 
وقيل لجع له . وهو رواية فى الرعاية . 
وقال : قلت ومثئله الهرم والضعيف ء والعاحز . 


وقال فى التبصرة : يسهم لفرس محيف . ونحتمل لاء ولوشهذها علية . 


32 


قوله ( وإِذَا طق مَدَد أو هَرَ ب أسيثء فكوا ارا كَل متها 
سج 

هذا الذهب » وعليه جور الأصحاب 2 وقطع 4 36 

يلكلا كلاد كزقاق الرعاكين اذاو بي 


- 1 م .د راع ةقايل ا ع 
ليسم : مفهوم قوله ( وإن حاء وابعد إحراز الغنيمة فلا شي لهم 4 


0 لو جاءوا قبل إخراز الغنيمة » و بعد تقضى ارب : أنه يُسَهم لم . وهو 
أحد الؤجهين . وهو ظاه ركلام المرق . وقذمه الزركتى . 

وقيل : لابسهم لم » والخالة هذه . وهو الذهب . قدمه فى الفروع » والرعاية 
فى موضع » وسححه فى النظم . 





0 


قال فى الوجيز : يسهم للأسير والمددى إن أدركاها . واختاره القاضى ٠‏ 

وقال فى القاعدة الخامسة والعانين : إذا قلنا تمللك الغنيمة بمحرد الاستيلاء 
عليها . فهل يشترط الإحراز ؟ فيه وجهان 

أمرهما : لايشترط » وتملك بمحرد تقضى الحرب . وهو قول القامشى فى 
الجر 33 كاتا 

والثالى : يشترط . وهو قول ارق » وابن أبى موسى . كسائر المبساحا 
افلح الغنى . 

فعلى هذا : لا يستحق منها إلا من شهد الإحراز . 

وعلل الأول : اغتيرالقاضى وال كثزوزت اشنهود إخراز الوقعة . وقالوًا: : 
لااستدى امن ل يشيدة 

وفصل القاضى فى الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل المدد . فيستحق 
الجيش حضور جزء من الوقعة » إذا كار ن تخلفهم لعذر . ويعتبرفى استحقاق المدد 
مخلاف الحرنب: .ا تتعئ :د وأطلقهما فى للغنى » والشرح » والكانى 

فيزن 1ة لأسلعلم باناديل حزان التيعة: لل ايجفرا تجا شيعا ٠‏ فاو للمقهم 
عدو فقاتل اللدد مع اللا شين الوا التوية ١‏ لم يستسموا ايضا متبهل غينا 7 
لأنهم إنها قاتلواً عن أصحابها . لأن الغنيمة فى م وق ل ا 


9 2 1 01 
قوله + م حمس التاق . 1 2 سٍََ ا 6 0 
الصحيح فى المذهب : أن هذا السهم يصرف مصرف الفىء . وعليه أ كثر 


الاسحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الغنى 6 والحرر» والشرح » والفروع 
وغيره . وسححه فى الباغة » وا النظ وغيرما . 


تك نري اا اسار 











ع 


وعنه يضرف فى المقاتلة : وعنه يصرف فى السكراع » والسلاح . 

وعنه يصرف ف المقاتلة والكرا والسلاح . 

قال فى الانتصار : وهو أن زلي بالخلافة بعده . ولم يذكر سنهم الله ٠‏ وذكر 
مثله فى عيون المسائل . 

وقال أبو بكر : إذا أجرى ذلك على من قام مقام أبى بكر وعمر من 
الأمة جاز. 


وذكر الشيخ تق الدين فى الرد على الرافضى عن بعض أحضابنا :أن ١‏ 
أضاف هذه الأموال إضافة ملك كدائر أموال الناس . ثم اختسار قول ‏ بض 
العلماء إنها ليست ملكا لأحد . بل أمرها إلى الله والرشفول ينفقها فيا أمزه الله ابه 

4 و ا اعت ل عر رعو 0 
قوله رز وسوم لذوى القربى . و2 الم هاثم ء 2-0 الطاب 


يننا 2 
حيْث كانوا 4 
هذا الذهب مطلقاً » سواءكانوا مجاهدين أولا . وعليه الأداب . وجِرّموا به . 
وقبل :الايسطوق الاايمن حي الطياد . 
قوله ( للد كر مثل حَظ الأَيَان ) 
هذا المذهب ٠‏ جزم به الخرق . وصاحب الحداية » والمذهب 2 ومسبوك 
الذهب »؛ والعمدة . والوجيز وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين » والخاويين » وغيرهم ٠‏ 
وصححه فى البلغة 6 والنظم » وغيره.. 
وعنه لك كوللا للاسواء . قدمه ان رز ين فى شرحه :2 وَأطلقهما ف 
الم ف > والشبر » والخرم اتروع 5 
0 
قوله ( غنم وَفقيرغ* فيه سَوَامدا4 
هذا الذهب.. نص غليه .. وعليه أ كر الأحاب . 


قال الزركشى : هذا الشهور المعروف .. وهو ظاه كلام المرق::! وجزما به فى 





با 


الهداية » والمذهب » والوجيز وغيرجم : وقدمه فى الفروع » والحرر » والرعايتين » 
والحاو ين » والنظر وغيرمم . 

وقيل : 0 به فقراؤمم . واختاره أنو إسحاق ابن شاقلا . 
فوائر 

إمراها : حب تعميمهم وتفرقته بينهم حيا كانوا حسب الامكان . على 
00 الذهب . وعليه ١‏ كين الذسات , 

فعلى هذا.: يبعث الإمام إلى عماله فى الأقاليم » وينظر ما خصل من ذلك . 
فإذلء |استاريق للانقاسن درق لكل الخبل قيمق فارييض زاون النجانات المرعيلا 
الفاضل ايدفع إلى مستحقه . 

وقال المصنف : الصحيح < إن شاء الله أنه لايحب التعمي . لأنه يتعذر 
0 يشق. فر يحب كالمسا كين . والإمام ليس له ح إلافى قليل من بلاد الإسلام . 

فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيا أمكن من بلاده 

قال الزركشى : قلت : ولا أقان الأصحاب مخالفونه فى هذا . انم 

وقال فى الانتصار : يكنى واحد إن ل > 0 

وقال فى الرعاية : وقيل : بل سهم ذوى القرنى من الغتيمة والفىء فى 
كل إقلم 

وقيل : ماحصل من مغزاه . 

وقيل : يجوز تفريق الحس فى جهة مغزاه وغيرها ٠‏ و إن كان بينهما مسافة 
اموي لال بأع من هذا و 

الثائية : لاث ىء لموالمهم . ولا لأولاد بناتهم » ولا لغيرمم من قربش . 


وقال ابن نصر الله فى حواشى الفروع .:: حرمانالوالى هنا فيه نظر . لأن 
موالى القوم منهم » ولسكنهم متعوا الزكاة لتكونهم منهم .. فوجب أن يعطوا 











د وهاماله 

الثاللئ: إذا ل يأخذوا سبمهم صرف فى السكراع والسلاح . 

0 لبا وَالْفثَرَاهغ 

هذا المشهور فى المذهب . قاله فى الف روع ٠‏ وحم به فى الطداية ؛ والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والكافى , والبلغة » والحرر» والرعايتين » والحاويين » والوجيز 
وغيرمم . وقدمه فى النم . 

قال اأكرضه| : هو قول بتهور الأتماب : 

وقيل : يستحق منهم اليتم الثنى . 

قال النام :وما هو ببعيد » و إليه ميل المضنف . 
فواامر 

اعراها : اليتم » من 3 الات م إذا لم يبلغ الحم . 

قوله ( وَسم ل 2 

يدخل معبم الفقراء بلا تزاع . 

الثاني : يشترط فى المستحقين من ذوى القربى واليتانى والمساكين وان 
الي 1 ن يكونوا مسهين » وأن يعطوا كالركاة بلا نز اع ٠‏ ويعم بسهامهم جميع 
البلاد حسب الإمكان . على الصحيح من المذهب . وعليه أ ص الات 


وقدمه فى الفروع 2 والشرح » وغيرهها . 


وتقد مكلام الصنف فى بنى هاش » و بنى الطلب . 


وقال ف الانتصار : يكى واحد واحد من الأصناف الثلاثة » ومن ذو 
القربى إن لم يمكنه . 

واختار الشيخ تتق الدين : إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة . 

واختار أيضاً أن الجس والفىء واحد » بصرف فى الصالح . 





ءلاوات 


لكان نتافم تأنه نولاق تده | تعد وه رأ نعرازري أحد 
ما نوافق ذلك . فإنه جمل مصرف لس الركاز مصرف الفىء . وهو تبع نجس 
الغنائم 31و العا رقالة” 

واختار ابن الق فى المدى القول الأول . وهو أن الإمام مخير فيهم . ولا 

7 

الثال : لو اجتمع فى واحد امراك ٠‏ كالسكيق لينم سجن لكل واحد 
منهما » لأنها أسباب لأحكام . فإن أعطاه ليتمه فزال ققره » لم بعط لفقره شيئا 

قال فى القاعدة التاسئة عكر يمد المائة : هذا للشتهور ف المذهب ١‏ 


وها نظائر ا فى الوقف والمواريث وغيرهه . 


تشيرهاو, 


أمرهما : قوله ج! ثم يل التَقلَ 4 

وهو الزيادة على السهم لمصاحة » مثل نفل بعئة سر ية تغيرفى البدأة والرجعة 
على ما تقدم . وكذا من جعل له الإمام جعلا . 

الثالى : ظاهر ر قوله ل( نم بنعلى النَقَلَّ يراض لمن ن لاسَهم له 


أن التفل والرضخ يكون إخراجهما بعد إخراج من الفدمة. شكونان من 


أر بعة أخاسها . وهو صميح . وهو المذهب : وعليه أ كثر الأسا 

وقيل : ارضخ من أصل الغنيمة . وحكاء التو وى فى شرح ملم عن أجد. 
و1 نرى كتب الأحاب كذلك . 

وقيل : ا الصالح . 

وقبل : النفل والرضخ من أصل الغنيمة . ذ كره فى الرعايتين والحاويين . 


قوله ( وَيَْضْحْ لمن لاسَهم له . و العبيد وَالنسَاه وَالصِيَانَ 4 . 














2 اواك 


برضخ لاعبيد والنساء بلا نزاع » وللدبر والمكات ب كالقن بلا تزاع » والحنثى 
اكالمرأة على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يعطى نصف سهم رجل » ونصف الرضخ . فإن اتكشف حاله فبان 
رجلا م له . وهو احمال للمصنف . وأطلتهما فى النظم . 


ويرضخ لاصبى إذا كان مميزاً إلى البلوغ . على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه 
كالسا 


وقيل : لا :رضخ له إذا كان مراهقاً . وهو ظاهر ما جزم به فى البلغة . 
وقيل : برضخ أيضاً لمن دون القييز . ذاكره فى الرعاية . 
كانتا 
إعر اما : رضخ لاعتق بعضه » ويسهم له بحسابه .. على الصحيح من 
المهكلة واحبارء انز يكز وعودة 
وقيل : يرضخ له فقط . قدمه فى الرعاية . 
قال المصنف : وهو ظاه ركلام أحد . وأطلقهما فى النظم . 


الَائم : قال الأححاب : يجوز التفضيل بين من رضخ لم » على مايراه الإمام 


على قدر غناءم وتفعهم . 


يعنى هل رضخ له » أو يسهم ؟ وأطلقهما فى الحداية » والخلاصة » وامننى » 
والشرح » والكاف » والإرشاد . 

إصمراما : رضخ لله . قال فى الفروع : اختاره جماعة . وجزم به فى الوجيز . 
وقدمه فى المذهب » ومسبوك الذهب ء والحرر » والرعايتين » والحاو بين . وصضحه 
فق النظم : 


وارّمرى : بسبم له . وهى المذهب . وعليها أ كثْر الأصحاب . 
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قال الزوكشى. : هى أشبر الروايتين . واختارها الخلال ؛ وامرق » وأبو بكر 
والقاضى » والشريف أو جعفر » وابن عقيل » والشيرازى وغيرهم .. ونصرها 
الصئف » والشارح . ا 

قال ابن منجا فى شرجه : هذه أصح الروايات . وجزم به نام المفردات 
وهى منها . وقدمها فى الفروع 

قال فى الباغة: يسهم له فى أصح ارواسينب. 

ديات 

أمرها: قال الزركشى : وقول المرق « غزا معنا » لم يشترط أن يكون بإذن 
الا" رشرط ذلك الشيجان © واولا لططات .اش 

واختاره فى المذهب » ومسبوك الذهب » والرعاية التكبرى. .. وظاهر كلامه 
فى الرعاية الصغرى » والماو بين كاعارق 

الثالى : يستتنى من قوله ل( ولا ْم باضخ للراجل سم راجل وللفارس 


سَهُم فارس 4 العبد إذا غزا على فرس سيده . قإنه يؤخذ للفارس سهمان ؟كا قاله 





المصّئف بعد ذلك . وقاله ارق » وصاحت المحرر والفروع وغيرهم االلكن 
يشرط أن لا يكون مع سيده فرسان . 
قلت : ويتوجه أن يلحق به السكافر إذا غزا على فرسن وتام : 


ا ل 5 
الثالت : ممهوم قوله مإ فإن تغيّر حالهم قبل تمضى الحرب : 0 لم 4 أنه 


إذا تغير حالهم 
احداها وان كاي | حوالى لول تقد رالكريي و قل لح از اأعهية اقيله 
. : 2 عا كوسيل وان حزان أحية مهد 


بعك تقضى الحرب 0 سوم لم 5 فيشمل صورتين : 


الصورة فمها وحهان . 
أحدها ‏ وهو مفبوم كلام المصنف هنا أنه لا يسهم لم . وهوالمذهب . 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز 0 القاضى . وقدمه فى الفروع » والرعاية 


5 











سساو 


والثالى : يسهم لم . وهو ظاهر كلام المصنف فى قوله ! وإن تجادوا بَدْنَ 
إحراز الغنيّة فلاثئء لمك تقدم ١‏ 

وهو ظاهر كلام المرق . وأطلقهد ف ترح ٠‏ وتقدم.نظير هذا قريباً عند 
قوله « وإذا لحق مددى » أو هرب أسير» لسكن كلامة فنا فى تغيز :حال من 
رضخ له؛ يخلاف الأول 

الصورة الثانية : أن تتغير أ حوالم بعد إحراز الغنيمة فلايسهم للم قولا واحداً 

تنم : قول المصنف .ل ولو عَرَا العبدٌ عل رك كلما الس لزنب مير 
بأن لا يكون مم سيدا فسان ٠‏ فإن كان مع فرستان غين قرس العيف ل يسم 
لفرسس العبد » 1 تقدم . والإسهام لفرس العبد من المفردات . 


ع 


0 م بق العِيمَة ٠‏ الراجل سهْم وللقارس لام أنية 


وهذا بلا بز اع فى ا ٠‏ وتقدم أنه يسهم لمن بعثه الإمام لمصلحة اليش 
3 حل ُ اررض العدو 2 وإن م / شبد القتال * 

قوله ( إلا أن يكون مره مَمِيئً أ بردو 0 دسب ). 

هذا المذهب » وعليه 1 ذثر ثر الأحماب ع 

قال فى الفروع.: اختاره الأ كثر . 

قلت : مهم الارقق » وأبو بكر » والقاضى » والشريف أو جعفر » 
وأنو امطاب فى خلافبهما » والشيرازى » وابن عقيل . وقدمه فى اللاصة . والحرر 
والنقم » والقروع : 

قال فى الإرشاد :: هذا أظهر “وزع ليه قل (العكده | والمنورل.؛ _ويسيتتحب 
الأدئ ع والإيضاح : 


قال الخلال : تواترت الروايات عن أخمد فى إسهام البرذون : أنه عهم واحد: 









2-00 





وعغنه له سبمان كالعر بئ + اختارها اتخلال . وقال .: روى عنه ‏ ثلاثة 
متيقظون أنه يسهم للبرذون سبم العر لى . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز ٠‏ فإنه 
أطلق أن للفارسثلاثة أسهم موقل المز قا الوقارة بالصمزعلة؛ واكقاو يون::روأطلقهما 
فى المنور والشرح . 

وعنه له سهمان إن عمل كالمر لى . ذكرها أو بكر . واختارها الأجرى . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وعتدرلا مسيم لد اصاد . كر ها القافى ,: وأطلقون فى البلققى والير كبشي - 

قارة: « المحين. ».من أمه غير عزبية» وأنوه عربى » وعكسة التزف + 
و« البرذون 4 من أنواه غير عر بيين ٠و‏ « الوريى >رعن: أبواه عزد تان . ونسيعئ 
العتيق . 

ا ل 0 

قوله (وَلا هم لأ كثر من فرَسَيّن 4 . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأسماب . وقطم اك 

وقيل : يسهم لثلاثة . جزم به فى التبصرة . والإسهام لفرسين أو ثلاثة من 
مفردات المذهب . 

م أرارني جميع .ع إكإه 

قولهز ولا يسيم لغير ادل 4 

هذا المذهب . وحزم به فى العمذة » والوحيز 2 والنور ؛ ومتتحب 1 2 
وغيرهم . قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

قال فى تحر يد العنانة : لايسهم لبعير على الأظهر . واختازه أنو اللخطاب فى 
الهداية » واللصنف فى المغنى » والشارح وغيرهم “متاق الللنة :وخر » والتظم > 
والفروع ٠‏ 

وقال الكرق : ومن غزا على بغير لايقدر على غيره : 0 له وليعيره سهمان . 

وهو رواية عن أحمد . تقلها الميموتى . واختاره ابن البنافى خصاله . وقدمه 


نام المقردات . وهو منها . 














د هلاخ سح 


وعنه يهم له مطلقا . نص عليه فى رواية مهنا ٠‏ واختاره أبو بكر » والقاضى 
والشريف »؛ وأنو الخطاب فى خلافيهما . وجزم به فى الإرشاد » وابن عقيل فى 
الناءكرمة 

قال أبو االخطاب فى المدابة : فإ نكان على بعير . فقال أصحابنا : له سهمان» 


سهم له وسهم لبعيره . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الرعابتين » 


واللحاويين » و إدراك الغابة . وهن أوجه مطلقات فى المذهب » ومسبوك الذهب . 
فعلى القول بأنه يله لله تسكون له سهم بلا تزاع » ولبعيره سهم على 
الصحيح من المذهب . 
قال رركت مقرل الثاية. 
وقال فى الفروع : وظاه ركلام بعضهم أنه كفرس . 
وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : إن حك البعيرنى الإسهام َ أطحين 2 


وهو مقتضى كلام المصنف ف المذنى . 

قائر هُ : من شرط الإسهام للبعير : أن يشهد عليه الوقعة » وأن يكرن نما 
يمكن الققال عليه . فلوكان ثقيلا لا يصلح إلا للحمل : ل يستحق شيف . قاله 
المصنف » والشارح . 

تنم : شمل قوله ل( ولا يسنوم عر اكلئيل 4 . 

عر ري ا 00 

وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : حي الفيل حك البعير . 

وقال 0 : وهو حسن . وهوومن مقردات المذهب : 

قال فى الخلاصة : وفى البعير والفيل روايتان . 

ؤقال فى الفروع :.وقيل : كبعير + وقيل :سهم هجين . اتنهى . 

قلت : لو قيل :.سهم للفي ل كالعر بى » لكان متجها . 


فائرة : لا يسهم للبغال , ولا للجمير» بلا تزاع . 





او ل 


وذكر الام لمعن مسلالة ليزي ؛ أنأحديقال فزارواية الميموك.: 
للبغل إلا النفل . 

قال الشيخ 2 الدين فلا هم صرح 5 البغل حور الرضخ له . ٠.‏ وهو قياس 
الأصول والمذهب فإن الذى ينتقم به ولا إسعهم لهكالمرأة والصى والعيد : 


رضخ لم . كذلك لحر وان الذى بهي 4 ولاسنهم له »كالبغا! ل والجير رصخ ل 


قال العلامة اءن رجلا : :إعلاقالل أحد ,أد البغل لاثقلا! 6 ابعفل بن دنم لاا عل 
للرإكوب فى القتال » بل لجل الأثقال . فتصحف « الثقل » بالتفل . ثم زبيد فيه 
لفظة « ليس » و«إلا». 

قوله (وَمَنْ دخَلَدَارَ لزب َاجلا © مَلَكفرسسَاء أو اسْتمَارَة » 
أوا ْتَأجرَهُ » ويد به الوقمة اك سم فأرس 4 

يسهم للفرس المستعارة أو المستأجرة بلا نزاع . فسهم الفرس المستأجرة 
المستأجر بلا نزاع . وسهم الفرس المستعارة لاستعير. على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » و العايتين » والماويين » والفائق وغيرهم . 
وجزم به ناقلم المفردات . وهو منها ١‏ ذ كره فى الفروع فى باب العارية . وعنه 
سهمة لامعير . 

فائْرم : لوغزا على فرس حبيس : استحق سهمه . جزم به فى المغنى » والشرح 
والرعايتين » والحاويين » والفروع . وذ كره فى باب العارية . 


0 فارسا فنفق فرسة 0 


0 ا 
و شردء حَتَّى تقضى ارب . فله مهم راجل » 
أنه أوصاريهاولا تشقن يني وقبل'إخشراز الغنئمة أن له سهم راجل » 
وهو صحيح . لأنه أناط الحسم بتقضى الحرب . وهو المذهب ٠‏ اختاره القاضى 


ونصره المصنف » والشارح . وقدمه فى الفروع . 











ا ا 


وقيل : له سهم فارس والخالة هذه . 

قال الخرق : الاعتبار حال إحراز الغنيمة » فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل : 
فله سهم راجل . و إذا أحرزت , وهو فارس:: فله سهم فارس . 

قال الشارح : فيحتدل أنه أراداضيازة,الغنلمة,: ١‏ الاستيلاء علبها .:فيكون 
كالأول . وحتمل أن يكون أراد جمع الغنيمة وشيمها و إحرازها . 

قال الزوكشى :هذا المعتمد أصلا .. . وهو.أن الغنيمة تملك ابالإجزاز » على 
ظاه ركلام الخرق . لأن به يحصل نمام الاستيلاء . 

فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك » أو انفات أسير :فلا شىء له . و إن وجد 
قبل ذلك شاركهم . 

وعن القاضى : أن الغنيمة تملك بانقضاء المرب ».و إن لم محرز الغنيمة ..انتبى . 

وتقدم ذلك قريباً ها إذاالحق مدد » وفيا إذا تغير حاهم قبل تقضى الحرب . 

وممُهوم كلام المصنف محختلف . وظاه ركلام الشارح : الفرق بين ذينك 
ا موضعين وين هذا الموضمع 5 

قوله ( ون عَصَبِّ قرسا فقائل عليه , فسَيْمُ القَرّس اكه ). 

هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وهو من الفردات 

وجزم به فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب 2« والخلاصة 2 والغنى» والشرح 
والرعاية الصغرى ؛ والحاويين » وغيرم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . قال : 
وحتمل 5 سهمة لغاصية . وعلية 0 لزبه. 

2 ؛ إذا غعصب قرسا وكسب عليه : فى الشتركة الفاسكه» وق الماك 
وفى كلام المصتف.. 

وان هذه المسألة أيضاً فى كلام اللصنف فى باب الغصب . 


هه : أفادنا المصنف - رحمه الله جنك مشاه إسمهم لافرس المغضو بة . وهو 


يح ٠‏ وهو المذهب . وعلية الأصماب 3 


4 + الإنصاف‎ ١١ 





سا ىال 


وقيل : لا رضخ طا ولا سهم . قال فى الرعاية الكبرى : وهو بعيد . 

تسر ؛ ظاه ر كلام المصنف : أنه بسهم لها » ولوكان غاضبها من أصحاب 
د دعه .حاار ةا ردين قر واطال يتن + 

ل.: بل رضخ لها : مييق جل دليلتع» 
ل : لابسهم طاولا يرضخ » كا تقدم. 

0 الفروع ٠‏ فى باب ,العاربة ':.'وسهم. قرس مغصوب كصيد جارح 
مخصوب . 

وقال فى باب الغضب .: إذا صاد بالجارح :.هلء برد اصيلط أءلكأ و إأخرته » 
أو هما ؟ ثلاثة 1 خه . وأطلقين . 


قائرة+لتسن الأخير لظ العنيمة ركوب دأنة "مق *الخميمة إلا بعرملا 


6 باد 


قول له ْوَإِذًا ة آل الإمَامُ :من أَحَذَْ شع ف 0 2 1 فضل عض 


الاين عل بعنض : ]' بح فى إِحْدَى الوا بن 4 . 
وإذا قال الإمام.: هن أخذ شيئاً فهو له . فنى جوازه روايتان . وأطلتهما فى 


المغنى ؛ والشرح 2 والفروع 4 

إعراهها 5 يجوز مطلاقاً ٠‏ وهو الهس . وكفحه 0 التصحيح 2« وان مندا 
قَْ شرحه . وجزم به فى الوحيز . 

والمائي : يحوز مطلقاً . وقيل : محوز لمصلحة » و إلا فلا . سمحه فى' الرعايتين 
ورين وحكياه رواية . 

قلت : وهو الصواب ٠‏ ونقل أنو طالب وغيره : إن بق مالايباع ولابشترى 
فبوان ا 

ابر : لو ترك صاجب القسر شيئاً من الغنيمة » مجزاً عن مله : فقال الإمام : 


ا 


من أل شيئا فبو له » فهو لمن أخذه . نص عليه أجل 











سد ي#ي/ا1ة د 


وسئل عن قوم غنموا غنال م اكثيرة 2 فتبق جزء من المتاع ممالا يباع ولا 


يشترى ء فيدعه الوالى.»منزلة القخاز وماأشمهه» أياخذه الإنسان لنفسه.؟ قال : نعم 


إذا ترك ول بشتر. 
ونقل أبو طالب فى المتاع لا يقدرون على حمله :إذا حمله يفت : 
قال الخلال : لا أشك أن أحمد قال هذا أولا. ثم ل بيد ذلك أن 
للامام أن ببيحة . 
التَائي : لو أخذ مالا قيمة له فى أرضهم -كالمسن » والأقلام » والأدؤبة ب 
0 له ؤهو :أحق به. ::. ؤبإن ضار له قيمة طالجته أو “ثقله ...نض أبجبد على 
ه . وقاله فى اللمغنى 2 والشرح » وغيرها . 
0 عض ذلك فى آخر الباب الذى قبله فى جواز الأ كل . 
وأما إذا فَضْل بعض الغاعين على بعض » فأطلق المصنف فى حوازه روايتين . 
وأطلقهما ابن منجا في شبرحه . ومحلهما إذاكان مءتى فى المعطى عكالشجاعة ونحوها . 
فإ نكان لا لمعنى له فيه : لم بجز قولا واحداً . و إن كان لمى فنْه و1 بشرطه_ 
وهى مسألة المصنف ‏ فالصحيح من المذهب : جواز ذ 1 جزم به فى المغنى » 
والكانى ؛ والشرح . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والخاويين . 
والروام الثائيئ : لا يحوز. جزم به فى الوجيز. وصعه فى التصحيح . وتقدم 
التنبيه على ذلك فى الباب الذى قبله عند ذ كر 0 
قوله 00 جراد عن انار ل من العبيد د والكقاري 
قكَيْنَ له إلا الأَخرةٌ ).. 
اغل أنه إذا استؤجر من لا يازمه الجهاد » فظاه ركلام المصنف هنا :حمة 
الإجازة ٠‏ وهو إحدى الروايتين . وقدمه فى الشرح 5 


قال فى الرعايتين ؛ والحاو بين : و إناستؤجر من لا نلزمه اضورة كد » 





0-0 2 
وامرأة ‏ صح فى الأظهر ..و إن استأجر الإمام كافراً : صح . على الأصبح . 
وخزم فى القواعد الأصولية بصحة إجارة السكافر للجهاد. . وقال 
بعطمهم على ار :هل مِِ مخاطبون بفروع الإسلام أم 1 
وقال فى الترغيب : بصح اشتئجار الإمام لأدل الذمة عند الحاجة . 


وقال 3 البلغة 6 0 يضح استئحار غير الإمام م 8 انتهى 8 


وعنه لا يع الإجارة . قدمه ة فى الفروع . واختاره القاضى فى 0 لتعليق ٠‏ وهو 
ظاه ركلام ارق 

وتقل القاضى كلام الإمام أحمد والحرق على الاستئحار لخدمة .الجيش . 

فعلى الأولى : ليس لم إلا الأعلة 5 حزم به المصنف هنا . حزم به 


اللارق » وصاحب الهذاية » والمذهب » ومسبوك الذهبء والبلغة » وغيره . 

قال فى الفروع : فلا إسهم لم ؛ على الأصح . 

قال الشارح : نشل علئة فى 7 جماعة . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين » 
وغيرمم . 

وعنه يسهم م8 . اختاره الخلال » و عيد المز بر . 00 1 
وأطلقهما . 

وعنه يسهم لاسكافر ك5 رضخ لم : 

تير : ظاه ركلام المصئف : أن من يازمة الجهناد من الرجال الأحراز : 
ل إحارتهم : وهو حيح . وهو المذهب . اختاره القاضى فى نك وغيره . 
وجزم به فى المذهب وغيره . وقدمه فى الفروع ءوا لرعايتين » والحاو يبن ؛ والمغنى » 
والشرح . 

وعنه : تصح . وهو ظاهر ماذ كره الخرقى . و إليه ميل المصنف ف المغنى . 
وحمله القاضى على ماتقدم . 











00 


شير : محل ان1للاف فى ذلا : إذا لم يتعين علية . فإن تعين عليه ثم ل 


لم نصح قولا واحذا : ضرح بف الرعاية وغيرها : وتمل المصننكلام المرقى عليه . 


فعلى المذهب : ترد الأجرة ٠‏ ويسهم لم . 
وعلى الثانية : لايسهم [ لهم ] على الصحيح . 

وعنه يسهم لم . اخقاره الخلال » وصاحبه . ذ كره الزركشى . 
قال فى الرعاية : وعنه بسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة . 
قوله ( وَمَنْمَاتَ بَمْدَ اتقضاء اللرب فَسَبْمُهُ لوَارئة ) . 


هذا المذهب عاق ٠‏ وعليه الأصماب .ونص عليه . 

قال فى القاعدة الثامنة عشر : لومات أحدم قبل القسمة والاختيار » 
المنصوص : أن حقه ينتقل إلى ورئته . وظاهركلام القاضى : أنة موافق على ذلك . 

وقال فى البلغة :و1 أجد لأصابنًا فى هذا الفرغ خلافاً . والذى يقوى غنذى : 
أنا.متى قلنال يملسكوها ؛ وإتماهم حق العللك. : أن لااورث . ٠فإن"‏ الور 
يذكر عل الوجه الثانى وفروعه بالإبطال . فإن من اختار جعلهم كالشفيع . 

وقال فى الترغيب : إن قلنا لا بملك بذون الاختيار» فن مات قبله فلا ثىء 
له . ولا بورث عنه ادن الشفعة . 

ومحتمل على هذا أن يقال : يكتنى بالمطالبة فى ميراث الل قكالشفعة . 

تفلم .د ظاهر. كلام المصيف.: .أن المممار سيصيق لمهم ة #كرة | قطان] مانن 
سواء أخرزت الغنيمة أم لا ٠:‏ و يققضية كلام القاضئ #اقاله فى الشرزح ١‏ وقذمه ق 

ا تت 

الفروع . وقال بعد ذلك : ووارث كورثه. نص عليه . 

وظاه كلام الخرقى : أنه لايستدق قبل جيازة الغنيمة "+ لأنه.مات قبل 'بوت 
ملك المسامين عليها . واقتضر عليه الزركشى ٠‏ وقلمه فى الشرح .. وجزم به فى 


المذى ]ووس[ 





اه 


قره(3 َإذَا قت الَنيَةفى أَرْض اخرْبء فتبَيمُوهَا يع 


2000 


عا المَدُ 


0 مِنْ مال المُشترى ف إِحْدَى ارا دين اوها 


الل وصاحيّه 4 


وهو الملأهب . نقله الجاعة عن الإمام أهد . وصمحه فى التصحيح » والنقم ٍ 


وقال فى الخلاصة : فبى و هال المستر على الاصح .. واختاره القاضى : 
وحزم به فى الوحيز » وتل يكز ابن عبدوس . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » 
والحاو بين 

[ قال الزركشى : هذا المشهور عن الإمام أحمد ] . 

الس وام ارزّمْرى : من ما| ل البائم . اختارها الحرقى ٠‏ وحزم بهفى الإرشاد 4 
وأطلقهمافى ف الحدايةة وإلافيك ؛ ومسبوك الذهب » والشرج ولحي واليريكتىء 


والقواعد . 


| 


المتبترعلة. أما إذا -خصيق منة تفوايظ 6 مثك ناذا من تنام للب كر ة: 


تدر فيد المصيفت ف الذنى | االخلاف. ما إذا ل يحصيل 'تفرريط: من 


فإنه من ضمانه . وتبعه ب فى الشرح . والظاهر : أنه مراد من أطلق 0 

دسم : ظاهر ركلام المطدف : ار لو تبايعوا شع من غير الغنيمة : أنه من 
فئان الشترى قولا واحداً ٠‏ وهو صحيح . 

قال الزوكشئ : وهو الذى.ذاكره اشرق والشيخان ؛ وأو الخطاب » ونصوضن 
أحد إنا وروت فى ذلك : 

قال : وظاهر كلام .القاشئ فىكفانه الروايتين : أن المسألتين حكرما واحد . 
و إما الملاف جار فمهما . ؤإنه ترجم 
وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف. : فالقبض غير 


المسألة فبا إذا تتبابع نفنسان فى دار الخرب وتقايضا 








عام حت 


حاصل ٠‏ بدليل ما لو ابتاع شيئاً فى دار الإسلام » وسامه فى موضع فيه قطاع 
طريق »لم يكن ذلك قبضاً صحينحا . و يتلف من:مال البائع » فكذلك هنا . 
وهذه الترحمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها . انتهى . 
قال فى القاعدة: الحادية والمجسين : خص أ كثر الأضحاب :الخلاف مال 
الفريةاك وك ابن عقيل فى تبايع المخدينق اموا الم بينهم بدار الحرب ‏ إذا غلت 


علمها العدو قبل قبضه - وجهين »كال الغنيمة . 


وأما مابيع فى دار الإسلام فى زمن نهب ونحوه : فضمون على الشترى » قولا 
واحدا:: ناكم كترزيدن لضا كر ليما علي جل الفلن ادك 


قوله ( ومن وَعليء جَارِية من المَنتم مَنْله فم ولاو وَاده : 


دس و ْم ب العت: 20 4 


هذا الذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وقدمه ف الغنى » والشرح » والزركثى 
وغيرمم . 

وقالن قافول : سغط عنه .من الهن يدر حضته 2 «الخار يةالمشتركة ." ورده 
المصنف » والشارح . 

قوله ( إلّاأن علد مئه . فيكون عليه قيمثها . وتصير أموَلد لَه ) 

إذا أولد جارية من الغنم له فيها حق » أو لولده : لم يازمه ل قتعا قط , 
على الصحيح من المذهبٍ . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الحرر » والفروع 
والنظم » والرعابتين » واحاو يين » وغيرهم . وهو ظاهركلام الكرق » والصدف هنا . 

وعنةا يضمن قيمتها ومهرها أيضا. . 

قال الزركثى : ولمل مبناها على أن المهر هل يجب عحرد الإيلاج ؟ فيحب 
الهر . أولا يحب إلا يام الوظء وهو النزع ؟ فلا يحب . الأنه إنما تم وهئ فى 
مقككية ات ذه 





ع اعد 


وعنه يضمن قيمتها أو مهرها وولذها . 

وقال فى الرعاية. » وقيل : ولزمه منهمازاد على حقه منها . و إن رجعت لهل 
برد إليه مهرها . انمبى 

ع 2 ف 

قال القاضى : إذا ضار تصفها أم:ولد : يكون الولد كله حرأ » وغاية قيمة 
نصفه . 

وحكى أو بكر وواية : أنه لا بازمه قيمة الولد اكه هفى الشرح » وغيره . 

قوله ( وَتصيرُ أمَ ولد 

هذا المذهب المنصوضن عن أحهد :“وعليه أ كثز أصحابه:: 

وقال القاضى فى خلافه : لا تصير مستولدة . له و با يتعين حقه فيها . ل 
جلها بم يمنع بيعبا .و انأكي قسمها جتى تضم : ضرر على أهل الغنيمة . 
فوجب تسليمها إليه من حقه 

قالبفى القواعد الفقهية : وهو بعيد جداً . 

وقال:القامى أنضاتإن كان معسراً حبيت قدر حصته من النتيمة «فصارت 
أم ولدء وباقها رقيق للغاتمين . نقله الزركثى . 

ولأبى الخطاب فى انتصاره طر يقة أخرى » وهى : أن لا ينفذ استيلاؤها » 
لشمهة الملك فيها » وأمث ينفذ إعتاقها كا ينفذ استيلاء الابن فى أمة أبيه دون 
إعتاقها . وهو ظاهر ماذ كره صاحب الحرر 

وى ف عه 2[ المذاله الخال لخر بالفرق بين أن تكون العترية حلكاً 
راعذ أو الحتات) 57 15 داق الكو ا 


سه 1 


0 ل ةد كه ارم عليه 


باقيهٍ الو ليس .١‏ وَكَدذَلك إن كان فموح من سق عليه 4 


وهذا المذهب فبهما . وعلية 1 كقن الأصحان . ونص عليه . وجزم به فى 











سبي #4( عب 


الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى » وار » والشرح » والفروع » وغيرهم . واختاره 
القاضى فى ارد : 

وقال القَاضى فى خلافه :الا.يعتق حتى سبق تملكه لفظا . 

ووافق أبو امطاب فى انتصاره القافى » لسكنه أثبت المللك جرد قصد الْمُلك 


وقال فى الإرشاد : لو أعتق جارية قبل القسمة : ل تعتق . فإن حضات له 


72 
بعد ذلك بالقسمة : عتقت إنكانت قدر حقه » و إلا قِوّم عليه الباق » إنكان 


موسر دوز الارطتق يقزر بلقه تر .. 
وقال المحد فى الغحرر : وعندى إنكانت الغنيمة جنساً واحداً فكالمنصوص . 
و إن كانتا أحناسا ا( فككف ول «القاطقة. 
وقال فى البلغة : إذا وقع فى الغنيمة من يعتق على بعض الغامين» فبل يعتق 
عليه ؟ فيه ثلاث روايات : 
التالك : يكون موقوفا » إن تفن همه فى الزقيق عتق عليه'. و إلا فلا ٠‏ 
قز لازالقال من القريعة كي انكل ) 
كن د ارات فك أوذمياه إلا املاح ؛ والممضحف» والحيوان 4 
وكذا نفقته . يعنى : حب حرق ذلك . وهذا المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب .وهو من مفردات المذهب . وم يستين الخرقي والأجرى من التحر يق 
إلا المصحف والدابة . وقال : هو قول ألم 
واختار الشيخ تتى الدين 1 ا قات الاح ب ار رلا 
الغال من باب التعز بر لا الحد . فيحتهد الإمام حسب المصاحة . 
قال فى الفروع : وهذا أظبر . 


قلت : وهو الصواب 1 





أمر قا : مزاده بالطيوان 00 بآلته ؛ من سرج ولجام وحبل ورحل 
وغبر ذلك . نص عليه . وقاله الأضكات . قال فى الرعاية : وعلفها . 

الثاني ظاهر كلام المصنف : أنه ان ضفن العم وثيابه التى عليه . وهو 
كجروانيا مقن وا ‏ ستسات مه 

قال فى الفروع : والأصح لجعو رشع عم وثيابه التى عليه . وقدمه فى 
الرعايتين » والخحاويين . 

وحزم 1 فى المغنى 3 ول لان 5 به التى عليه لاب” مر فق وقال واكك الم 
والحديث : ينبغى أن لانحرق .اتتهيا.. 

وقيل : تحرق ثيابه إلا ما بستر عورته فقط . وجزم به فى المنور » والنظم ٠‏ 

لف النلنة ...اوللست . والدران وتات تم 

فوائر 

ابزولى :ما ١‏ 1 النار » مواق لزبه . وكذا ما استثنى من التحريق » 
على الصحيح من المذهب . 

وقبّل : يباع المصحف » و يتصدق به .وها ا<تّالان فى الغنى » والشرح : 

الدَائمرٌ : ظاهر كلام المفيتت 2 أنه يستحق سهمه من الغنيمة . وهو صحيح . 
وهو الذهب . قدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح » ونصراه . وحه فى النظم ٍ 

وعنه حرم سهمه . اختاره الأجرى . وجزم به نال المفردات . وهومتما . 


وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . وأطلقهما فى اللحرر » والقواعذ الفقهية 


الاك : يؤخذ ماغله من امخنم . فإن تاب قبل القسمة : رد للمغنم . وإنتاب 


عد القسمة : رد حمّسه للامام » وتصدق بالباق.. نص عليه . 
ٍ ر دو 00 


وقال الأجرى : يأتى به الإمام فيصرفه فى مصالح امه 











تلك : ,يفن الشوزات !1 
الرابعرٌ : يشترط للإحراق رحله : أن حوة الغال « حيئًا » نص عليه « 1 
مكلفا » ولركان ذميا أو امرأة . صرح به المصنف » والشارح » وغيرهما .. وهو 
ظاهر الفروع . 
قال فى الفروع : والمراد ملزما . ذ كره الأدمى البغدادى ؛ وصاحب الوجيز - 
م 0 


: أن لا يكون باعه ولا وهبه » على الصحيح من المذهب ٠‏ 


يل : بحرق بعد البيع والهبة أيضاً . وهما احتالان مطلقان فى المخنى » 
والشرح ٠‏ وبياها على صحة البيع وعدمه . قإن صح البيع 3 ل حرق ؛وإلاحرق : 
وأطلقهما فى القواعد الفقبية . 


الام + يعرّرَ الغال أيضاً ؛ مع حر 


رر 


نص عليه . 


أمر نما : ظاهركلام المصنف وغيره:: أن التاق من ""اخنيمة لامحرق رزحله . 
وهو سولج :رفي المذهب وهو ظاهر كلام ير م أيه وقدمهقى 
الفروع 2 والرعايتين 2 والحاو يبن : 

وقيل: 1 حّ الغال . جزم به فى التبصرة » وأنه سواء كان له سهم 23 2 


الثالى : ظاه ركلام ليتف نضا : 31 من ستر على الغال » أو أخدنية 


ها أخدى له منتها / أو باعه تأمامة ٠‏ أو حاياه : لا يكون غالاً . وهو صنحيح . وهو 


ءَِ 


المذهب . وعليه الا ميات ال الآجرى . فإنه قال : هو غال أ 


اد 
الثالتٌ 


: أوغل عبد أوصنى :1 يحرق رحلبها بلا تزاع . 





5-7 


لذي أو 


_-000 و 1 
أَهْدَاه السكفارٌ لأميرَ الجيئش » 
4 بلا خلاف تعامه . 


فأما اا 1 8 اميش لأو تمض قو اذه "قاذ تلو : إما أن 


مبدى فى أرض الحرب أو لا. فإ نأهدى ف دار الحرب :فهو غنيمة . على الصحيح 


من المذهب .كا جزم به المصنف . وحِرم به فى الوجيزء والهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » واتخلاصة » وغيرهم 'وقدمة ف الفروعت. والمتتوعل »وار © 
والرعايتين 4 والحاويين » وغيرهم . 


وعنه هو ال من أهدى له. 


وعنه هو فىء.. اختاره القاضى فى الأحكام السلطانية . وجزم به ابن عقيل 
فى تلد كرته > 


وإن أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام » فيا هو كن أهدى له . 
حزم بهدفى الى 2 والشرح 3 ونصراه . وقي 8 هوىء 


فائير ناي 
إمراثهما: إذا أهدى ابعض الغائمين فى دار الحرب » فقيل : 
وهو الصحيح من ن المذهب . اختاره القاضى . . وقدمه فى الفروع . وجزم به فى 
المستوعب.. 


هو غنيمة . 


وعنه يكون لمن أهدى لله . قدمه فى المغنى » والشرح ... وأطلقهما فى الرعاية 

الكبرق 

وقيل : إن كان بنتهما ,مهاداة : ذله.» و إلا فتتيمة .. وهو احمال و 

والشرح . 
وإنكان أهدى إليه 


فى دار الإسلام 8 فبو له . 











هما 


الثائ : لو أسقط. بض الغاتمين حقه» ولوكان.مفلسا : فهو لاباقين . وفى 


الشفعة وجهان . وأطلقبها فى الفروع . 

قلت : الأولى أنه يسقط ملك التملك » وى ملكه بتبلكه قبل القسمة . 
دجن عل يواسيع 

قال القاضى : لاعلكون قبل القسمة .و إنما تملكون إن تملكوا. 

وقال أيضاً : لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم لك حقه مئها إلا بالاختيار » 
وهو أن يقول : اخترت تمللكها . فإذا اختازه ملك حقه . 

قال الشيح سق الدين : وهذا ليس 0 ٠.‏ 

قلت : وهو الصواب . 

وإن أسق ط كل من الغامين حقه : فيو فىء : 





ع2 ٠6ة|‏ 2-0 
2 
باب حم الأرضين المغنومة 
.0 ا 2 اه 2 11 - 
قوله (أَحَدُهاً : ماقم عَنْوَة . وَهِىَ مَا أَجْلىَ عنما أهلما_بالسيف 
0 الإمام 4 0 بَيْن قسلْمّباً ) 00 
0 » بل هى اد كرك 
ووقفها مين 4 بلفظ محصل به الوقف . 
هذا المذهب بلا ريب + قاله فى الفروع وح بتوعلد | . كثر الاحاتب؟: 
قال المصنف » والشارح : هذا ظاهر الملذاهب . 


ع- 


زاد فى المغنى » والشرح : أو يتركها للمسامين مخراج مستمر » ,يؤخذ يمن تقر 


بيده » من سل أوذى » بلااجرة . وير الإمام فى الآرض التّى فتحت عنوة بين 


قسمتها و بين دفعها : من مفردات المذهب ٠‏ 
وعنه تقس بين الثاغين كالمتقول - 
زوم 
وعنه أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليها . ولا يعتبر لها التلفظ بالوقف » 
بل تركه طا من غير قسمة وقف لطا ءك لو قسمها بين الغاتمين . لايحتاج معه إلى 
لفل : وتصير أرض عشر . وأظلقهن ف الرعايتين » وااو بين ٠‏ 


جاوزا كاززاية الأرق والثانية «كالمنقول » قالهالحد فى الحررء وصاحب 


الغ روح » وججاعة . 

قال الشيخ تقى الدين : إذا قسم الإمام الأرض بن الغانمين » فقتضى كلام 
اللحد وغيره : أنه مدي حي لوا «كلمتقول » قال : وعموم كلام أجد 
رالتاد يا وش حير لعل أو لاخر لأا واكرلتتت بعينةة لأآن 
الغنيمة لا توقف . والأرض إن شاء الإمام وقفها . إن شاء قسمباء كا يقسم 
النىء . وليس فى النىء خس . ورجح ذلك . 











واس 


وقال الشبيخ تقى الدين : لو جعلها الإمام فيا صار ذلك حك باقيا فيه دام 
وأننا لاد ودياك الماعين ...و بأ ذلك فى كتاب البيع . 
فابرتار, 
رمراهمما : حيث قلنا « للإمام الليرة » فإنه بيازمة فمل الأصلح » كالتخيير 
ف الجا رمه قالع الأصكان . 
وقال القاضى فى الحرد : أو يملتكها لأهلها أو غيرهم مخراج : 
قال فالفروع : فد ل كلامهم , أنه لو ملسكها بغير خراج : ل يز : 
المائئْ : قال المصنف فى المننى ومن تبعه :. ما فعله الإمام من وق وقسفة.: 
اليوطلا كردن 3 
وقال أبضاً ف المغنئ ف البيع أ حْ لصحته اك : صح كه »كاغختلقات 
وكذا بيع الإمام للمصلحة . لأن ذل كالم : 


قوله ( الثائق : ماجل عن أهلبا حَنا . فتصيد قفا بس الظبور 
عَليهاً» . 


هذا مدعت وميد الاحات م وحرم تق الوخد وخر .: لوقدمة 3 الى 


والحرر» والشرح » والفروع » وغيرهم . 
وعنه حكلها حك العنوة قياساً عليها . فلا تصير وققاً حتى يقفها الإمام . 
وقيل : حكها حك النىء المنقول . 
قوله 9 الثااث :مَاصولحُوا عليه وَهِوَ صَرْ بان . أجدهما أن الحم 
عل أن الأرْض لبَاء وها ممه بالرايج . فبذه تصير وَققا أَنضنًا 4 
وهذا الذهب . وعليه الأصحاب ٠‏ وعنه تصير وقفاً بوقف الإمام كالتى قبلها:. 


وتكون قبل وقفها كنىء منقول . 





روا 


فائرخ :هذه الدار والتى قبلها دار إسلام : فيجب على ساكنها من أهل الذمة 
الجدية ونحوها . ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الماك لهم : ذكره القاضى فى الجامع 


الصغير . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين.: 
وذكر القاضى فى ارد : للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها . وعليهة الجزية 
وعلمها الخراج 2« لاإسقط ا ع 

قال فى الحاوى ال ا : وهذا أضح ٠‏ عدذئ . 


قوله ( الثاتى ا يُصَالعَيم عل اما لم .وَل اهراج عنهآأ فهذه 
ملك ليم 4 
هذا الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أ أ كثر الأحماب . وجزم دف للم 
والشرح » والحرر » والوجيز » والرعايتين . والحاويين وغيرم .. وقدمه فى الفروع . 
وقيل : يمنعون من إحداث كنيشة وابيعة.: 
وقال فى الترغيب : إن أسل بعضهم أو باعوا امللك من مس : منعوا إظهاره . 
3 


قوله ( خراجها كالجزية . إن أسْلنُوا سقط عنم ) 


هذا المذهب . وعليه جهور الأتحاب ٠‏ وحزم به ِ فى المغنى » والشرح » 


2 


والوجيز » وغيرهم . وقدمة فى الفروع » والحرر» وغيرهما . وصححه فى الرعايتين » 


والحاويين » وغيرهما . 
وعنه لاتسقط بإسلام ولاغيره . نقلها حنبل . لتعلتها بالأرض عكالكراج الذى 
ضر به مر . وحزم به فى الترغيب ٠‏ 
تيد : مفبوم قوله ل( وَإِن انتقَلت كلمنتلم' لأخَرَاجَ عليه 4 
أنها لو انتقلت إلى ذمى من غي رأهل الصلح : أن غليه الخراج . وهو المذهب . 
وقدمه فىالفروع . 
وقيل : لا خراجعليها . وأطلقهما فى الحرر ؛ والزعايتين » والحاويين ٠‏ 











داسو 


قو َالمررْجَمْى ليه ورا إل اتبآد اماه من النبادة 
وَاتْقصّان 4 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأحاب:. 

قال الخلال : نقله الجاعة غن الإمام أحمد رمه الله 

قال للصنف » والشارح : هذا ظاهر المذهب © واختيار الخلال 6 وعامة 
ا 


قال فى الهداية : اختاره الخلال » وعامة أصحابنا . وجزم به فى الوجيز وغيره . 


وقدمه فى الفروع “الور ؛ والرعايتين ؛ والحاو ين » وشرح ابن منجا . 


وغنه تجوز الزيادة دون النقص . قال الزركثى : وعنه تجوز الزيادة دوت 
التفصن 3 اختاره ألو كن : 

وقآل.ائن ألى موس الأو الشفلع عالدنا رطا © وعمؤز أذ با 
قال : وهذا قول غير الرواية . 'انتهى : 

وعنه تجوز الزيادة والتقض ى المراج خاضة ؛ ولا تجوز فى الجن نة . اختازة 
الكزقق » والقاضئ فى رؤانته . وقال : نقله المجاعة . “قال فى الحرر » الاو بين : 
وهو أصح . 

وذكرفى الواضح رواية “مخوز التقطل فى الخواية ققط". 

وعنه يرجم إلى اجتهاد الإمام فى الجزية والخراج » إلا أن جزية أغل الهِن 
ديتاراً خا بوكر ١‏ 


(وَعَنه يرْجَمْ 0 رض م يِرَادُ عَلَيْه وَلآ 


وأطلق الروابتين - الأؤن وهدّه 2 فق البلغة". 
وين حد الغنى والمتوسط والفقيرنى باب عقد الذمة فى كلام المصنف . 
+ لهات 1-2 





قوله ؤ وََذر لفقي 
طنة 110 الساق) 

هذا الصحيح . قذمه فى الشرح » وقال :. نص عليه . واختاره القاضى . 

وقال أبو بكر » قيل : إن قدره ثلاثون رطلا . 

وقدم فى الحرر : أن قدره ثمانية أرطال بالعراق . وقدمه فى اارعايتين » والحاو يبن 
وقالوا : نص عليه . 

قال اءن منحا فى شرحه : المنقول عن اغدوكهم للا احاك : أمقانية 
أرطال افسره القامى الى 

فانرتاية 

ارول : هذا التفيز قفيز المجاج . وهو صاع عمر ‏ رضى الله عنه # نص عليه 
والقفيز الحاثمى : مكوكان . وهو ثلاثون رطلا عراقية . 

الثائت : مما قدره عبر على جر يب الزرع 5 درهان وقفيز من طعامه » وعلى 
جريب النخل : ثمانية دراهم ؛ وعبلى جر يب السكرم عشرة دراهم ..وعى جر يب 
الرطبة ستة دراهم . قاله جماعة » منهم : صاحب ال حرر» والحاو بين » وقال : ه 
الاشهر عن مر 

وقال فى الرعاية السكبرى : وخراج عمر على جر يبى الشعير در*ان» والحنطة 
أر بعة . والرطبة ستة» والنخل ثمانية . والسكروم.عشرة . والزيتون اثنا عشر . 
وعن عمر رضى الله عنه : أنه وضع على كل جر يب عامر 0 درها وقفيزاً . 

وقيل : من نبته فن البر والشعبر مثلهما » وعلى جريب الرطبة خجسة درام . 
وقيل : على جريب شجر الخبط ستة دراه . انتهى . 

دل مه لي مف 

قوله # والقصبة ستة اذرع . وهو ذرَاع وَسَط . وَقبضته وإمهامه 


قاع ). 


ع 











دوو 


هكذا قال الأصحاب .. وقال فى .الهذاية» والمذهت » ومسبوك. الذهب » 
والخلاصة اللاوغا طاء وعورهر ؛ وقيل : بل ذراع هائمية .. وهى أطول من 
ذراع البر بإصبعين وثلقى إصبع . 

وقال الأححاب - منهم : صاحب الحرر ‏ عن الأول : هى الذراع العمزيةا: 


قال شارح الحرر : وهو الذراع الحاثمى . 
فظاهره.: أن الذراع الأولى هى الثانية .. فلا تناق يينهما ٠‏ .وظاهر من حكى 
لكلاف التنانى . وهو الصواب . واعل فى النسخة غلطا . أو يكون لبنى هاشم 


ذراعان ».ذراع حمر وذراع زادوها . 
قوله ( ومَالا يله ملو بجا لمكن رَرْعُهُ : هلآحَرَلَعَليَه 4 
هذا" المذهب : وغل الأصحاب . 
وقال فى الواضح : فيا لانفع به مطلقاً روايتان . 
انان 
إجبراهما : الخراج على الأرض التى لا ماء نسقى به فقط . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الحرر » والفروع » والحاو بين . 
وعنه : وعلى الأرض التي يكن زرعها بماء السماء . قال ابن عقيل : والدواليب : 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة والرعايتين . 
الثاني : أو أمكن إحياؤه فلم يفعل » وقيل أو زرع مالا كلو لين يفووامان . 
وأطتقهماى القروع . وقدم فى الرعاية : أنه لاخراج على مايمكن إسياؤه . وقدمه فى 
المغنى » والشرح » والكانى . 
وقوله « وقيل : أو زرع مالا ماء له » ذكر هذا القول. ان عقيل أن حنبليا 
قاله » وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط ... أن الزوايتين فى أرض لاماء لها 





ووو 


٠:‏ فإذا ززعت وغل ل جتئتةبالفعززفالنهد الأرطع الرالنر 3702 كرد 


ولاب.وؤعغك 


ابن الصيرفى فى الإجارة . 
قوله ( إن أَضْكنَ رَرعُهُ عأما بنْدَ عا وبصي نمف براه في 


ع4 
هكذا قال جماعة من الأصحابت : 


فى الترغيت والغرر » والرعايتين ‏ : .والحاوبين » وغيرهم : وما براح 


وقال 


عا وبدرع عاذ 
وقال 4 الهداية 2« والملأهب 2 ونشوك الذهت 2 واعخلاصة وعدم : فإن 


. . 1 ' 3 . 6 
كان مايناله الماء: لايمكن زرعه:حتى براح عاما و يزرع عاما. 


وقال فى الترغيب أيضا :. يؤخذ خراج مالم يرع عن أقل مابزرع » وقاله 


فى لالرعايق: 
وقال أيضاً : البياض الذى بين النخل ليس فيه إلا. خراج الارضى و كذا قال 


فى التبصرة والرعاية . 
وقال الشيخ تق الدين : ولو يبست السكروم مجراد أو غيره سقط من اخراج 


حسها تعطل من النقع . قال : و إذا لم يمكن النقع ببيع أو إجارة أو عمارة » أو غتزها : 
لم يم المطالبة بالمراج ٠.‏ اتتهى . 
فابرة : لوكان بأرض'الخراج شجر وقت الموقف . فثمره المستقبل لمن يقر 
بيده ٠‏ وفيه عشر الركاة »كالمتحدد فيها . وهذا الصحيح من المذهب . قذمه فى 
المحرر»ء والفروع » والخاويين ٠‏ 
وقيل : هو لامسامين بلا عشر . جزم به فى الترغيب : 
قولة (وَاخرَاج عل المألك دون الممتتأجر 4 


هذا الذهب ٠‏ وعليه الأحماب 











الو 


وعنه على المستأجر ٠.‏ وهو من المفردات . 


وتقدم ذلك فى أواخر باب زكة الخارج من الأرض ٠‏ 


71 06 مراع 2 2100-6 1 له كز هه 
قوله ( وَيَجُورُلهُ أن نشو التَامل» ويد له يدهم عن الل 


0 

ص غليه . فالرشوة . مانعطى بعد طلبه ٠‏ والمدية : الدفم إليه ابتداء + قاله فى 
الترغيب . وأما الأخذ : فإنه حرام عليه بلا نزاع : لسكن هل ينتقل:الملاك ؟ قال 
نع الحاب #ويتو حم وحبان د 

قلت : اللائ شه أنه لايتتقل”: 

ويأق ,ثاب أدث القاقق بأنم من هذا . 

فائرتاى, 

إصراضما : لامحتسب بما ظلم فى خراجه من العشر . على الصحيح من المذهب 
قاله الإمام أحمد . لأنه غصب . 

وعنه : بل » اختاره أبو بكر : 

الثاني : لاخراج على المسا كن » على الصحيح من المذهب . وعليه الأحماب . 
د يخرج عن داره ن خياد كانت مزارع وقت فتحها.. 

ويأنى فى كتاب البيع : هل على مزارع مكة خراج ؟ وهل فتحت عنوة 
أورصلحاة؟ . 

قوله ( وَإِنَ رَأَى الإمَام املس فى إسسقاط الاج عَنْ إِنسَان 
جَارَ) 

هذا اللذهب . جزم به فى المغنى © والشرح + وغيرهها . وقدمه فى الحرر» 


والفروع » وغيرها أ 





امور 


وقال الإمام أحمد رحه الله : لايدع خراجا .. ولو نركه أمير المؤمنينكان له 


هذا . فأماً من دونه فلا . 
باب الفىء 
قوله (وَهُوَما أحدَمِنْمَال مرك بِسَيْر قتآل »كا لرزبة واطيراج 4 
الصحيح من المذهب : أن مصرف_الخراج كالفى... وعليه أ كثر الأحماب 
وقطم بكثير منهم .. وجزم ابن شهاب وغيره بلمنع » لافتقاره إلى اجتهاد ٠‏ لعدم 


تعيين مصرفه . 


.. 


تنبيم : ل والعشر ماتركوه فرَعَاء ونس حفس الغنيمة ».مال مَنْ. مات 
لاوارث له ) . 


قد تقدم حك قم نعل الغيشة او أنه يسم الخجسة أقسام . وذكرنا الملاف 
فى خسه الذى لله ولرسوله صل الله عليه وسلم هل يصرف مصرف النىء.أم لا ؟ فى 
الباب الذى قبله . 


القن ل 2 


قوله ( فيرف فى المصالح ) 
يصرف النىء فى مصالم المسامين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره ٠‏ وقدمه فى المثنى » والشرح والحرر » 
والنظم » والفروع » والرعايتين » والحاو يين » وغيرهم ٠‏ 
وقيل : مختص به القائلة . اختاره القاضى . 
ولختارياى حكي والشيخ تتى الدين : أنه لاحصة لارافضة فيه . وذ كره ابن 
القم فى الهدى عن مالك وأسمد رهما الله تعالى . 
ْ وذهب يطل الأصحات أيه لجاعة السلمين + 
فائرن : لابفرد عبد بالإعطاء » على الصحيح من المذهب ٠‏ بل باذ سيده . 


وقيل : يغرد بالإعطاء ٠‏ 











اه 
. حو ٠.‏ و 
قوله ( ولا خمس 
هذا المذهب : نص عليه فى رواية أبى طالب وعليه أ كثر الأحماب ..وجزم 


به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الهذاية » والمذهب » ومسبوك الذهب؛والخلاصة » 
والغنى «والشرج: والفروع » وغيرهم؛ 
قال الصتف » والشارح وغيرهها : هذا ظاهر الذهب . وه المشهورة . 
وقلل اعلرفى : محسسن . ولخاره ]بو جد وف الور 
قال القاضى.: ولم أجد عن أسمد بما قال الحرقى نصا . 
قلت : وأثبته رواية فى الشرح » والرعايتين » والحاو يين» والفروع » وغيرهم ٠‏ 


فعلى هذا : يصرف مصرف حمس الغنيمة على ماتقدم . 

واختار الأجرى : أن النى صلى الله عليه وس قسمه خسة وعشر ين ا 
قله أزازثة أكقاس: جتن الجن أحد وعشرون سهما »كلها فى المصالح .وا بيه 
خسن" امش لأهل الجن : 

وقال ابن الجوزى فى كش المشكل :كان مالم بوجف عليه ملكا لرسول الله 
صلى الله عليه وس خاصة . هذا اخيار الى بكرمن أسسابها: 

قوله (وَإِنَ فصل من فض قو ين النلين غيم ويرام ) 

راده : إلا العبيد . وهذا اللذهب . نض عليه : واختاره جماهير الأضحاب 
حزم به فى الغنى » والشرحء والوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره ٠‏ 

وعنه يقدم المحتاج .. قال الشيخ تتى الدين : وهى أصح عن الإمام أحمد 
رحمه الله . 

ود حال التاق » وألى حكي » والششيخ تتى الدين قريباً . 

وقيل : يدّخر ما بق بعد الكفاية . 

قوله ( وَيَْدَأْ بالمأجرين - وَبِقَدَمْ الأب مالأقرنب من 


وسرل اله حل الله عليه وسلم) 





ترج د 


وقال فى الرعاية » وقيل : يقدم ببى هاشم على بنى الطلت» ثم بنى عبد مس » 
3 بنى نوفل » 9 بنى عبد العرزي » م بنى عتد الدان . 
قوله (وَعل فال ين ؟ عل رواكان) 
قال فى الفروع » والغحرر : وفى جواز التفضيل بينهم بالسابقة زوايتان . صل 
الخلاف . وأطلفهما فى: اذى » واتكاى" + والشرح ؛ والحرر» وشرح ابن منجا 
0 
إمراهما : لايجوز المفاضّلة ينهم » بل تحب النسوية ينهم . صحه فى التصحيح 


وحزم به فى الوحيز . 


والرواي الثَائسٌ : يجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم . وهو الصحيح من المذهب 


اختاره الشيخ تق الدين » وابن عبدوس فى تذ كرته . وصحه فى النظم » و إدراك 
الغاية » ون نهاية ابن رزين . وجزم به فى المنور . وقدمه فى الهداية » والذهب » 
وفسبوك الذهبٍ » والمستوعب » والخلاصة + والزعايتين » والحاويين.. 

قال أبو بكر :اختار أبو عبدالله أن لاتفاضل » مع جوازه . 

قال فى الفروع : وهو ظاه ر كلامه » لقعله عليه أفضل.الصلاة والسلام . 

وعنه له التفضيل بالسابقة » إسلاماً أو هجرة . ذكرها فى الرعايتين . 

وقال المصنف :. والصحيح ‏ إن شاء الله أن ذلك مفوض إلى اجتهاد 
الإمام » فيفعل مايراه . 

قات : وهو الصواب . فقد فضلعمر وعمان » ولم يفضل أبو بكر وعلى 
رضوان الله عليهم أجمنين . 

فامرتان, 


إمراتما : إذا استوى اثنان من أهل النىء فىدرجة . ققال فى الحرد : يقدم 


أستهما » ثم أقدمهما هجرة . 











لازاه سد 


وقال القاضئ ف الأحكام السلطانية : يقدم بالسابقة فى الإسلام » ثم بالدين » 
ل بالسبق + ثم بالشجاعة .. ثم ول .الأمررخير ».إن شاء أقرع بننهما واإن شاء 
زتجاما عل رأبهولسجادم..' هلبق القاعنة الخال : 


لمان : العطاء الواجب لايكون إلا لبالغ نطيق مثله القتال ‏ ويكون عاقلا 


حرا بسر محا ١‏ لبن مر 1 
الزوالكالزمانة وتو ها » خرج من القاتلة . وسقظ سهمه على الصحيح من المذهب 


جزم به فى المغنى » والشرح » وغيرها . وقدمه فى الفروع . وقيل : له فيه حق . 


2 ا عفد 2 رز لوا 4 4 1ن مجب0 4 َ- 
قوله ( وَمَن مات بعد خُلول وقت المطاء : دفم إلى ورئته حقه . 


ها مم 


ومن مات من أَجْتاد المسلمين : ذُفم ِل امرَأَنَُ وأؤلاده الصّفار 
كفاتيم 4 بلا نزاع . 

قوله ( كَدَا بلع ذ ورُمٌ* » وَاخْتَارُوا أن يكوا فى الثقا تله : 
فض كلك .واف ]: عقا 4115 

هذا الصخيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : يفرض لم إذا اختاروا أن يكونوا فى 
المقاتلة » إذا كان بالناس حاجة إلمهم ٠‏ و إلا فلا . 

فَائْرء : بيت امال ملك الاساهين يضمنه متلفه . و بحرم الأخذ منه إلا بإذن 
الإينأؤيرقديةا ىّافتروع دالو ةكرجؤعيون اللأنائل:. وذ كك فنالا تساف +.ؤازيا 
التطلةرا وله جيذ آنا . 

وذكر فى الانتصار أيضاً » فى إحياء الموات : لا يجوز له الصدقة به . وله 
إلى الإمام . 





اجدا .»م د 


قال فى الفروع : وهو ظاه ر كلامهم فى السرقة منه ٠‏ وقاله الشيخ تق الدين . 
وقال أيضا :لأ أتلقه مره 


وقال أيضا : لايتصور فى المشترك عن عدم موصوف غير معين . أن يكون 


ماوكا نحو بيت امال » والمباحات » والوقف على مطلق 6 سواء تعين المستحق 
بالإعطاء » أو بالاستمال » أو بالفرض والتنزيل » أو غيره . 

وذ كر القاضى وابنه فى بيت المال : أن المالك له غير معين .. 

وقال المصنف فى المغنى » وتبعه الشارح م فى إحياء الموات بلا إذن ': مال 
بيت المال مملوك للمسمين . وللإمام تعيين مصارفه وترتييها » فافتقر إلى إذنه . 

ويأف 2143 بلب ]أصول للسائق + عل بت لال ربكل ل ا وائدة 
االخلات . 








باب الأمان 
قوله ل( وَيصح أمَنَالتشلج المكلفعد كا كان أ 


ه >ه م 


1 


عدا 


عٍ 


أدعيدا اتطلتلاز الج 4 


هذا المذهب مطلتًا . نض عليه : وعليه #اهير"الأمان + وقطع هأكرم. 

وقال فى عيون المسائل وغيرها : يصح منهم » بشرط أن تعرف المصاحة فيه . 

قال فى الفروع : وذ كر غير واحد الإجماع فى المرأة. بدون هذا الشرط . 

وقال فى المستوعب : يصح أمان المرأة عن القتل © دون الرق : 

وال : و يشترط فى أمان الإمام عدم الضرر عليناء وأن لا تزيد مدته على 

وقوله «اتوأن ل تزئد فاته على عشر سسنين »6 حزم له فى الرعايتين » 
والحاويين » ونذكرة ابن عبدوس . 

نس : مفهوم كلامه : أنه لايصح أمان الكافر» ولوكان ذمياً . وه و كذلك 

انان ون ا(أواطفلن واانى عليه ى رهف قدلا + 

ولا يصح أمان السكزان . على الصحيح من المذهب . وخرج الصحة . 

ولا يصح أمآن الممكرة بلا نزاع. 

قوله ١‏ وف مان الى ام : روايتان »4 

وأطلقبما فى الهداية » اك لب غنا لهف ا![النتوع ليغ الخلاطة 
والمغنى ء والسكافى » والبلغة » وامرر » والشرح » والرعايتين » والحاويين » 
والقواعد الأصولية . 

إمراتما : بصح . وهو المذهب . وجزم به فى الوجيز» والطادى » وتذكرة 


ابن عقيل » والقاضى فى الجامع الصغير » والشيرازى » والشر.يف © وأبو االمطاب » 








عه سدم 


فى خلاقهها ؛ وتذكرة ابن عبدوس أ روَظز يلا العناية » والمنور» ومنتخبث الأزجى 
وغيرهم . وصفحه ف التصحيح 6 والنظم 3 وقدمه فى الفروع : 
وقال ألو بكر 5 يصح أمائه 2 رواية واحدة 9 


وحمل رواية المنع عل اغير المين. وهوزمتتظو امكل ةل وار ركيم 


والروايمٌ الثائية: لا يضح أمانه . ويحتمله كلام اللمرق . 


فائرة : يصح أمان الإمام للا سير » والتكافر . على الصحيح من المذهب . 
اختاره القاضى وغيره : وجزم به فى المغنى » والشرح » والحرر» والنظ » والحاو ين . 
وهو ظاهر ماجزم به فى الرعايتين . 

وظاهر ماقدمه فى الفروع :أنه لايصح . فإنه قال بعد أن ذكر صمة الأمان - 
وقيل : 0-6 للا سيرمن الإمام : وقيل 5 والآمير. انتهى . وهو مشكل 4 

وريصح من غير.الإمام للاأسير السكافر . .نص عليه فى رؤاية.أبى طالب . 
وقدمه ف لحرن 2 والرعايتين 5 والنظم 0 والحاو بين : 

واختار القاضى : عدم الصحة من غير الإمام »كك لو كان فيه ضرر . 

وقال فى المذنى » والشرح : فأما آلحاد الرعية فليس له أمات . وذكر 
أبو االخطاب ٌ أنه يصح 4 اننهيا 8 

8 سح 7 “انا . 

قوله د وَامَان أحد الرّعيّة للواحد والعشرة 4 بلا زاع + وللقافلة 3 
واد الجن 74 

مراده بالقافلة : إذا كانت صغيرة . وكذا إذا كان الحصن صغيراً . يعنى : 
عرفا : وهذا ل الوحهين .وهو ظاهر ماجزم به فى اطدابة 2 والمذهب 2 ومسبوك 
الذهب ؛ والخلاصة , والمغنى » والشرح » والخرر » والوجيز» وغيرهم . لإطلاقهم 
القافلة . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

وقبل : بشترظ فى القافلة والحدن : أن يكون ماثة فأقل: ٠‏ اختازه ابن البنا ‏ 
وأطلقهما فى الفروع . 

















وأظلق فى:الروضة':. الحضّن : وقيل :تحب :استحسنانا أن لا تخار عل 
الأمير إلا بإذنه . 

قوله (وَسنْكَالَ لكافر : : قف أو ألق سلآحك هلا كه : 

وكذا قو « تم » وق النفكف اانه لا ا 

وقال المصتفت : حتمل "أن لا يكون أمانا » إلا أن يويد به ذلك . هبو على 
هذا كناية . لتكن إن اعتقذه السكافر أماناً : رد إلى مأمنه وجوبا .وم نز 
قتله . وكذا 2 نظائره . 

قال الإمام أحمد : إذا أشير إليه بشىء غير الأمان » فظنه أمانا : فبو أمان 
وكل شىء برى العلج أنه أمان : فهو أمان . وقال : إذا اشتراه ليقفله » فلا يقتله 
لأنه إذا اشتراه فقد أمنه : 

قال الشيخ تتى الدين : فهذا يقتضى.انعقاده بما يعتقده العلج » و إن لم يقصدء 
اسم ولا صدومته. ماندل عليه 

قوله (وتن' جَاء يمرك »فادعى ‏ أى المشرك ‏ أنه أَمَمَدُ 


ا ماهر زع )ميا بمنى المسلم 


هذا المذهب 1 الات ٠‏ حَرْم به فى الوجبز » والمنور » ومنتخب 


الأزجى » وغيرمم . وقدمه فى الفروع » والتحررء والنظ © وغيرمم . 
قال فى نهاية ابن رز ين : قدم قول المسلم فى الأظهر 
وعته قولل بالأسير. ٠‏ لسهاره أبو سكن |ا. بوقدلةاى الللاضةث : والرعأيتين » 


والحاويين . 

وعنه قول من يدل الال على صدقه . .وأطلقون فى الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب 4 والغنى 04 والشرح '. 

فائُرمَ : يقبل قول عدل « إلى أمنته ».على الصحيح من المذهب . 





دل" -_- 
قال فى الفروع : يقبل فى الأصيح اكإخبارها لنبنا نا » كالمرضعة على 


قال القاضى :هو قياس قول لجل 8 واختارة أنو الطاب وغيرة 2 وَخَرْم 4 


فى الحرر » وغيره . وقدمه فى النظ وغيره . وقيل : لايقبل . 
قوله ( ومن أَعْل مانا ْنَم حصنا سح وَاشْكبهعَليْناً هم : 
حَرْمَ قتليم 4 بلا تراع . 


ونص عليه فى روانة أبى داود » وأبى طالب ؛ وإسخاق بن إبراهم . 


و2 حرم ا انتثقاقهم 4 على الصحيح مل لناب “. نض عليه فى زوابة ابن 
هاقء . وعليها | "كثر الأحاب .تجزم بها فى الوجيت وغيرة . 

قال فى القواعد الفقبية : هذا الصحيح . وقدمه فى الفروع 0 » والنظ > 
والرعايتين » والحاو ين » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم.. 

وقال أو بكر : خرج واحد بالقرعة » و يسترق الباقون : 

قال فى القاغدة التاسعة بعد المائة : هذا قول أبى بكرء والخرق » وان عقيل » 
فى روايتيه . انتهى . 

واختاره فى التبصرة . وأطلقهما فى المغنى والششرح 

فأبرو : وكذ[ الحكى 0 أسل واحد من أهل حصن » واشتبه علينا: » 
خلافا ومذهيا . 

قره ( وجو عند الأَمَانَ ل سول و ا 
البُدنة - جز يق 4 

هذا افر . نص عليه . وعليه 00 الأحماب 5 

قال فى الهداية : قاله أحابنا . وجزم به فى الوجيز» وغيره. وقدمه فى الفروع » 


والخرر » واخلاضة » والرعايتين » والحاو نين» والنظٍ » وغيرهم . 











اب//اء” سدم 
[ وقالفى الترغيك: .يشرط أن :لا تزيذ مدته عل عشب سنين! . وى جواز 
إقامتهم فى دارنا هذه المدة بلا جزرية : وجهان . انتبى ] 
وقال أنو المطاب فى الهداية : وعندى لانحوز سنة فصاعداً » إلا تمزية : 


اختاره الشيح تت الدين . وأطلقبما فى المذهب . 
وقدال تيور عقده المسيامن طلقا .د كردق الرعاية : 
35 22 3-6 62 عادر ل اع 
قوله ١‏ ومن دخل دار الإسلا.م العير امَانٍ 2 وَلادعى انه ريك 


0 


آذه م 2 
و اجر ونقه متاع ا : قبل من 4 


وهذا مقيد بأن تصدقه عادة . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به فى الوجيز 
والغني » والشرح » وغيرم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 
ونقل أنو طالب : إن لم يعرف بتجارة ول يشههم » أوكان معه آله جرب :لم 
يقبل منه » و بحيس حتى يتبين أمره . 
فلت : وهو الصوّاب . وويعمل في ذلك بالقرائن . 
وعلى المذهب : إن لم تصدقه عادة ؛ أو لم يكن معه نجارة » وادعى أنه جاء 
مستأمناً . فب وكالأسير» مخير الإمام فيه » على ماتقدم . 
فائرمٌ : لودخل أحد من المسامين دار الحرب يأمان بتحارة أو رسالة » ل مخنهم 
ا عليه ذلك . 
إن كنع ذا" الطريق ٠‏ أو جملتة الرَيحُ فى مرف 
ينآ . فهو لمن أعدة). 
هذا المذهب ٠‏ حزم به فى الوجيز . وصححه فى النغلم ٠‏ وقدمه فى الفروع 2 
والحرر ؛ والرعايتين » والحاو بين 6 والخلاصة . 
وعنه يكون فيئًاً. للسانين .. وأطاقهما فى الهداية » والمذهب ؛ والمفنى » 


والشرح . 





حك زه #ا ا حت 


ونقل ابن هالى: : إن دخل قزية فأخذوه : فبو لأهاها : 

قائرءَ : وكيذا الحكم :أو شردت إلينا ذاة منهم أو فرشس» أو تل بع أو 
أ رقيق ونحوه . 

فائرة : لايدخل أحد منهم إلينا إلا بإذن . على الصحيح من المذهب : 

وعنه جوز لارسول وللتاجر خاصة . اختاره أو بكر . 


قال,ق الترعيب. : #دخولهلشفارة : أو“لسماع قران : أمار” ١‏ بالداعقد »> 


لالتجارة . على الأمح فمما بلاعاذة : 
نقل حرب و ف 7 اق البيحر وٌجِدوا تحار 5956 عر اليلاد 1 ) تعر 4 
قوله (وَإِدًا ودع المسأمَنْمَالَه مستاناء أ تك ا 


إل دارالحزب : يق الأَمَان فى مَاله - ويبست به إل إن" علكبة) 


وكذا إن أودعه لذى 7 أقرضه إياه . وهذا الصحيح من الملاهب.. وعليه 
أ كثر الأسماب . وحم به فى الوجيز » والمغنى » والشرح » وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع » والمهداية » والخلاصة , وغيرمم . وصدحه فى الحرر ؛ والنظ » والرعايتين » 
والحاوبين » وعارم : 

وقيل : ينقض فى ماله و ا وهو ظاه ركلام الكرق . وقدمه فى 
الخرر. 

وقول الزركثى ١‏ إن هذا اختياز صاخب رن 6 غير مس . 

فعلى هذا يعطاه إن طلبه » وإن مات بعث به إلى ورئته :. فإن لم يكن له 
وارث فو فىء. 

يانه حك مال من نقض العهد من أهل الذمة فى باب أحكامهم . 


فَائْرة: : لواستزق م ن كان مستأمناً أل كيك وطوب ة رثافل تق 8< ؤتكاله ين 


ب : وقف ماله ٠‏ على الصحيح م ن الذهب 











لاوما د 


قال فى الفروع : هذا أشبر . وقدمه فى فى النظ » والرعايتين » والجاويين 
ولشاكاه ه فى الشرح عن القاضى . واقتصر عليه . 

وقيل : يصير ماله فيئاً بمجرد استرقاقه. .. اختاره صاحب الحرر» والفروع .. 
وأطلقهما الزركثى . 

فيل الذهب .: إن عتق رد إليه ؛ و إن مات رقيقاً فهو فى, » على الصحيح 

وقيل : بل هولوارئه ٠‏ وأطلة افر افد : 

لم 

قوله (وَِذَا أَسَرَ الكقَارُ مسا » قأطاقوة شراط ا قم" 
عندم مَدَّة 4 . 

كر دة عند مطلقاً . 


3 الصحيح مر. المذهت ٠‏ نضن علية . وعلية أ كثر الأحات : حزم نهق 
تن : ص و ا 
المغنى 


؛ والشرح + والخررء والنفم © والوجيز» والحاوبين » وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع ؛ والرعايتين 6 وغيرهم .. 


وقيل : لا يلزمه الوقاء به وله أن مهرت": 
وقال فى الرعابة » وقيل : إن » الترْم الشرط لزمه » إلا فلا : 
قال الشيخ تق الدين : ما ينبنى: أن يدخل معهم فى التزام الإقامة أبداً 
لالد ا اي ترك لواحب" اللمنم نإل أن .لاه 
ففيه النزام ترك المستحب . وفيه نظر . 
قوه (وَإِن ل شترطُوا سينا ٠‏ أَوْسَرَطُوا كانه رَِينًا » كه 
عور . 1 


عل 0 ا اسه ريز 
بقتل » وإسرف »ومهرب 4. 


يمنعوه من دينه » 


إذا أطلقوا وم بشرطوا عليه شيئاً » فتارة يؤمنونه » وتارة لا يؤمنونه . فإنْلم 


94 الإنصاف جح 4 





حداء|"» د 


يؤمنوه - وهو مراذ االضنف - فله أن أيققل”© و يسرق »"ويهربا ٠‏ نص عليه . 
وإن أمنوه فله الحرب لاغير . وليس لله القل » ولا الممرقة . فلو سرق رو ما أخذ 
ممه :نض 'على ذلك ه . وإن شرطوا كونه رقيقاً فتكذلك ٠.‏ قاله الشارح . 
وجزم بهافى ال زم والنظل»».والحاويين * وان رعابة الصغرى . 

وقال الشارح : : ومحتمل أن يازمه الإقامة » إذا قلنا : يازمه الرجوع إلهم » 
على ما نذكره فى الما أة الى نعدها » إن شاء الله اي 


قوله ( تيه شراط نايسن ص مَالاً+ فإن: عجن عنة 


قاد إل : رمه الوقاه لمم . إِلَّاأَنْ يَكونَ ائرأة» كلا راجع إلنى ) 


56 ام 11 4 0 إلمم بلا تزاع 3 عأوف قتلها . 


وأو فى 1 لم نهاية ابن رز ين 1 اطع بالمرأة». 


قال فى الفروع : فيتوجه منه أن يبدأ بفداء جاهل لاخوف عليه .و يتوحه أن 
يبدأ بفداء العام لشرفه » وحاجتنا إليه » وكثرة الضرر بفتنته . انمهى . 

وإن كان رحلا » وشرطوا عليه مالا» ورضى بذلك . فالصحيح من المذهب : 
أنه يازمه الوفاء لهم . نص عليه . وجزم به فى الوجبز .. وصمحه فى النظم وغيره ٠‏ 
وقدمه فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهت »:والمستوعب ع والخلاصة » 
والفروع » والرعايتين » والحاويين » وغيرم . 

وقال الكرق : لا يرجع الرجل أيضاً . 

وهو رواية عن أحمد . وأطلقهما فى السكافى » وار » والشرح »؛ والزركشى 

















5-5 
رم اخيية ون يعقد الإمام و لكيه 00 عل ردقال دز 
وسمى مهادنة 2( وموادعة » ومعاهذة . 
كا رات د تناد وا تومت لوكين > سكا 
قوله (وَلا يصمح عقد البدئة وَالذْمّة إلامِن الإمَام أو نائبة ) . 
هذا المذهب . وعليه الأحماب إلا أنه قال فى الترغيب : لاحاد الولاة عقد 
الهدنة مع أهل قرية . 


وقيل : يجوز عقذ الذمة من كل مسلم . وهو احتّال فى الهدابة . 
قاطائان 


إمراهما : لا يصح عقّد الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد ؛ على ما تقدم فى 


أول كنات الجهاد 3 على الصحيح من المذهمب . 


وقال القاضى : مجوز عقد ذاك ونحوه مع القوة أيضاً والاستظهار . اتتبى 

وقال فى الإرشاد » وعيون المسائل » والمهج ؛ والحرر : و موز عقد الهدنة 
قوة المسلمين واستظهارم مدة أر بعة أشهر . ولا محوز فوقها : 

وقيل : يجوز والخالة هذه دون عام . وصديحه فى العمل : 


الثاني : يحوز بمال منا لاضرورة ».على الصحيح من المذهب.وعليه الأ كثر . 


ىق 


وقال فى الفنون : مجوز لضعفنا مع المصلحة . 

وقال أبو يعلى الصغير : لخاجة .وقاله أبو يملى السكبير فى الملاف فى المؤلفة . 

قال فى الرعابة الكبرى : ولا يجوز يمال منا . 

وقيل : بلا ضرورة » أو لترك تعذيب اندر فس 2 أو قتله 2 9 0 غيره » 
أو خوفا على ف عندم د 


قلك!: هذا القؤل مكّيّن : والذق قذمه ضغليت]أواباقط. 





د79 2د 


قوله ( مت رَأَى الَمْلمَةَ فى عد البذنقرء جَارَ 
ميلرمة: وَإن طاللت 14. 

هذا الضحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز » والمنور . 

ل ار لل "قال لايك الي ول 
وامحرر» والفروع » والرعايتين » والحاويين . وسمحه فى الخلاصة وغيرها . 

وعنه لا حوز أ «كثر من عشر سنين . 

قال القاضى : هذا ظاه كلام أحمد رحمه الله » واختاره أبو بكر . وجزم به 
فى الفصول . وأطاقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب . 

فإكرة : يكون العقد لازا © عل 0 من 5 الأحماب . 

وقال ١‏ ل الشيخ تقى الدين : ويكون ا 

فاه و نات ‏ لدجل عش بطل 0 الروابة 


الثانية لإوَف الشر وَجَهان)» 


وأطلقهما فى المذهب ؛ والغرر » والنظ » والرعاية » وغيرهم ٠‏ 
أمرضئ : يصح . وهو الصحيح . قال فى الهداية » والفصول » والمغنى » 
والشرح » والفروع » والحاوى » وغيره ::وإن زاد فكتفر يق الضفقة. 


ويأنى فى تفريق الصفقة : أن الصحيح من المذهب : الصحة . 


والالى 5 لايصح ء 


ارم :.وكذا الحم : لوهادنهم أ كثر من قدر الحاجة . 
قوله (وَإن' مادم طلقا ] بح ) 


هذا المذحدءاوقليه الأحابة: 











وقال الشيخ تق الدين : تصح » وتكون جائزة . و يعمل بالمصاحة . لأن الله 
قال لبر ب العهود الطلقة و إتام المؤقتة . 

فائرمَ : لو قال « هادنتسي ما شئنا وشاء فلان » لم يصح » على الصحييح من 
المذهب . 

وقيل : يصح . اختاره القاضى . 

ولو قال م رك على ما أترع لله 4 لم يصح . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأحماب . 


وقال الشيخ تقى الدين 3 يصح أ : 35 معناه ىق قوله 2 مااسئنا © : 
قوله (َإن" شَرَط رط فاسدًا كضرا متىمّاء» أذ رد لشن 
ا ا سلاحهم » أو داليم ارم : بطل الشراط 4 


إذا شرط فى المهادنه نقضها متى شاءء أو رد النساء إليهم » أو سلاحهم » 
أو إدخالهم الحرم : بطل الشرط » قولا واحداً . وكذا لو شرط رد صبى إلبهم . 

قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : مميز . وجزم فى المغنى » والشرح : أنه 
يحوز رد الطفل دون المميز وقيل : وجزم غيرهم بذلك . 

وأما إذا شرط رد مهورهن » فالصحيح من المذهب : بطلان الشرط »كا 
حزم به المصنف هنا . 

قال فى الفروع : فشرط فاسد على الأصح . قال الناظم : فى الأظهر  .‏ وعنه 
يطل 

وقال فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير: و إن شرط نقضها متى شاء » 
أوكذا أن كذا ء أورردمهوها فاروابة.! بطل الشترط : 

وذكر فى المبج رواية :اراد أنبركافي شملا ارده تله نوعو أنه لابازم 
ذلك ٠ك‏ لوم يشترط . ذكره فى [ آخر ] الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح . 





حدغ(# - 


وأما العقد حيث قلنا يبطل.الشرط : ففى بطلانه وجهسان ٠‏ وأطلقهما فى 
المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة ٠‏ والمغنى » والشرح » والتحرز» 
والفروع 2 والنظم » والرعايتين » والحاو بين » وعم 3 

قال فى الهداية » والحاوى » والمصنف » والشارح » وان منجاء وغيرهم : 
بناء على الشروط الفاسدة فى البيع . 

قال الصنف » والشارح : إلا ف اناد ان ك1 ف )201755 ولي أن 
لا يصح العقد » قولا واحداً . وظاهر الوجيز ححة العقد . 

فائيرة : لو دخل نام من السكفاز ف.عقد بال دان الإسلام :تعتقديى'الأمان 
الوا امعين + (و”تروون لك 315 اطر تيه مولا تعر لوقعو در الإسلام . قإله الأماب 

قوله لون شَرَط رَدَّمَنْ جا من الرّجَال م فعيايكاز 2 

قآل الأحاب : جاز ذلك اللاجة . 


غك أ هد علولا برا 
وَلا متعم أخذهُ ا بره . وله أن يامره 


وره 


وَل غرار منهم 4 


وقال فى الترغيب وغيره : يعرض له أن لا يرجم إلبهم 
فوائر 

اررُولى : لو هرب منهم عبد ليسل » فأسل :لم برد إلمهم . وهو حر . جزم به 
فى الحاو يين » والرعاية الصغرى » وغيرزهم . وقدمه فى ا » وقال وقيل : إن 
عل أنه يستذل » وجاء سيده فى طلبه . فله قيمته من الفىء . 

قال : قلت : وكذلك الأمة. 

وتقدم مايشبه ذلك فى آخر كتاف الجهاد 

اكات : صم نا أتلفوه لم ولا يحدون يلق لمر .و إن قتل 500 


للع م ا 














00 هع د 


قال فى الرعاية السكبرى : قطم فى الأقيس [ وقيل : لايقطع محه فى النظلم ] 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح» والماو بين » والرعاية الصغرى . 


01 30 
الثال قوله ( وعلى الإمام جماية مَن هادنه من المُسنامين 4 


وهذا بلا تزاع » ويلزمه أيضاً حمايتهم من أهل الذمة . 
قوله (وَإِنا سبام كار اخرون :1 ير لا هرَاوُم') 
هذا الصحيح من المذهب . جزم به فى الحررء وغيره . وصححه فى الفروع 
[ وغيره ] وقدمه نى المغنى » والشرح » وغيرها . 
وقيل : يجوز . وهو احتمال فى المغنى » والشرح . 
1 الشيخ تقى الدين رواية منصوصة : يحوز شراؤم من سابههم . 
شائر شاه 
إعراها : الصحيح من الهس واخووار شر اءرأولاد الكفار المجاد نين منهم 
وأهلمهم عقا باع أهله وأولاده ٠‏ جزم نه ابن عبدوس فى تذاكرته . وقدمه فى 
الفروع . وصفحه فى الل د 
وعنه : يحرم شرأوهم »كذ باعهم . وأطلقهما فى الحرر » والرعايتين » 
والماويين » فى الأهل والأولاد . 
وذ كر جماعة من الأسحات : إن قير حر بى ولدة 
مس وكافر : فقيل : يضح البيع . 
نل الشالنجى : لا بأس. فإن دخل بأمان ل يشقر. 


وقيل : لايصح . و إها يملسكه بتوضله بعوض » و إن لم يكن صعيحا »كدخوله 


ء 


أو ورحمه على نفسه و باعه من 


ير أمان قراو منهم + نص عليه : 
قال:ى القزوع : والمسألة مبنية على التق على الحر بى بالرحم» هل محضل أم 
7 5 

0-0 ححَ الإسلام 'اتيئ + 





دذاما- 


قال ف الرعاية التكبرى : يصح ششراء ولد الحر بى منه . 

قات : إن عتق عليه بالك فلا . وكذا إن قبر أباه وأمه وملتكهما نو باعهما . 
وإن قبر زوجتهاة وملكها » و باعبا :. صح لبقاء ملك عليها.. انتبى.. 

ومنعه ابن عبدوس فى تذكرته فى الزوجة . 

التائي : لو سبى بعضهم أولاد بعض و باعوه ب»صح البيع “قال فى الفروع . 


. 
و . 


قوله ( وَإِنَ خاف تقض المبئد كك 3 2 عدم 

بلا نزاع . وبحب إعلامهم قبل الإغارة عليهم . على الصحيح من المذهب . 
وعليه أ كثر الأححاب . وجزم به كثير منهم . مخلاف الذى إذا خيف منه الليانة 
لم ينقض عهده . 

وقال فى الترغيب : إن صدر من المهادنين جيانة ٠.‏ فإن عاموا أنها خيانة 
اغتاهم » وإلا فوجهان . 

قال الشيخ مس الدين ابن القيم فى الهدى - فى غزوة الفتح ‏ إِنْ أهل العهد 
إذا حار بوا فى ذمة الإمام وعهدء . صاروا بذلك أهل حرب نابذين لعهده ٠‏ فله 
أن يبيتهم . وإما يعلمهم إذا خاف منهم اخليانة » وأنه ينتقض .عهد الميع إذا ل 
ينسكروا عليهم . 

فوائر 
إعراها : ينتقض عهد النساء والذر بة بنقض عبد رجاهم » تبعا 0 : 


الكانت :لو بنقطن المللانة عدن أعليان :هأ شكر عراز الباتو زه 
2 أو بنعض بعض ر عليهم الباقون ‏ بقوا ل 


ظاهر ؛ أو أعاموا الإمام بذلك كان الناقض من خالف منهم دون غيرهم . وإن 
يكوا عنا فمله الناقض ول .يتكروه » وم يكاتبوا الإمام : انتقض عهد التكل . 
ويالى نظير ذلك فى نقض العبد . 


الاش : يحوز قتن رهائنهم إذا قتأوا رهائننا . جزم به ابن عيدوس فى 


تذكرته . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 











ح لاؤلا يب 


وغنه لا يحوز » وأطلقهما فى الحرر » والفروع » والنظم ٠‏ 
الرالع: : متى مات الإمام أو عَزْل » زم من بعده الوفاء بعقده . على الصحيح 
ا 00 
وحوز ابن عقيل وغيره نقض ماعقده الخلفاء الآربعة نحو صاح بنى تغلب . 
لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة . 
باب عقفى ألىمي 
نيم : تقدم أول باب الحدنة : أن عقد الذمة لايصح إلا من الإمام أو نائبه 


على لقم من المذهب ٠‏ وتقدم هناك قولان اران 34 


ابره : يحب عقدها إذا اجتمعت الشروط » مالم مخف غائ منهم . 


قوله ( لأَكَورعَقَدُما إلا لأمل الكتاب . وم البو وَالصّارَى 


بالتؤرّاة والإنجيل كالسَامرَة وَالقَرَئج » وَمَنْ 
اول عو ع 
له شبيّة كتاب . وَمْ المجوس 4 
لامجوز عقد الذمة إلا لهؤلاء الذين د كر هم المصنف . على الصحيح من المذهب 
وعليه ماهير الأصحات 


وَمَنْ وافقهم في التدين بالتؤ 


وعنه يجوز عقدها جيم السكفار » إلا عبدة الأوثان من العرب . نقلها الحسسن 
ابن ثواب . 

وذكر القامى وجها أن من دان بضحف شيث و إبزاهي » والزبورء تخل 
نساؤم » ويقرون مجزية . 

قال فى الفروع ‏ فى باب الحرمات فى النتكاح ‏ ويتوجه أخذ الجزية منهم 
ولو نحل نساؤهم . 

واختار الشيخ تق الدين فى الرد على الرافضئ أخذ الجزية من الكل » وأنه 
لم يبق أحد من مشرى العرب بعد نزول الجزية » ب لكانوا قد أسلموا . 





5-2-0076 


وقال فى الاعتصام بالتكتاب والسسئة :. من أخذها من الجميع ؛ أ وى نين 
الجوس وأهل السكتاب : فقد.خالف ظاهر السكتاب والسنة : 
5 7 0 ا ع مضي 0 
قوله ١‏ فأمّا الصا فينظرٌ فيه . فإنٍ اننسَى إل أحد الكتان 


و ا 0ن 2 
فهو من اهذله » وإلافلا» 
هذا اختيار الصنف , والشارح » وجماعة من الأحماب . وجزم به ابن البنا 
فى عقوده » وابن منحا فى شرحه . 
قال فى الرعاية التكبرى : والصاىء إن وافق اليهود والنصارى فى دينهم 
وكتابهم فهو منهم ؛ و إلا فهو كعابد وثن . 
وقيل : بل .يقتل مطلةا إن قال : الفلك حى ناطق والسكواكب السبعة آلحة 
والصحيح من المذهب : أن حكهم حم من ندين بالتوراة والإتجيل » مثل 
السامرة والفرتح . 
قال الإمام أحمد هم جنس من النصارى : 
وحزم نه ف اطداية 2« وه ابن عقيل 4 واللذهب 3 ومسبوك الذهب 3 
والحرر » والنظم » والرعاية الصغرى » والحاويين ». و إدراك الغاية.» وتذكرة ان 
عبدوس وغيره, : أنهم يوافقون التصارى لحسكهم حكهم .. لتكن يخالفونهم 
فى الفروع 3 
قال فى الحاوى وغيره ‏ وحزم به فى الخلاصة وغيرها ‏ تَوْخذ الجزية منهم 
وقدمه فى الفروع ؛ُ 
وقال الإمام أحمد أيضاً ‏ فى موضع آآخر ‏ بلغنى أهم يسبتون . فإذا أسبتوا 
فهم من الهود 0 
ونقل حنبل : من ذهب مذهب عمر فإنه قال هم يسبتون. جعلهم عمزلة المبود 
وقال فى الترغيب : فى ذبيحة الصابئة روايتان . مأخذها: هل هم من النصازى 
1 











هم ب 


فائرمٌ : صفة عمد الذمة أن يقول « أقرر: لجز ية والاستسلام » أومايؤدى 
ذلك © فيقول « أقر رتك على ذلك » أو نحوها . هذا الصحيح من المذهب . 
ل :بعتيو فيه 5ك ز قدرالجزية .وى الاستسلام وجهان .3 كزهما فى الترغيت : 


ع د 2 


قوله + ومن هود :9 0 ل بعثك نث ينا صل الله 3 و 6« 5 


ولد 2 نابل المزية . من أَحَدها ملل وين 2 

وها رقاتتان" . إذا هود 0 تنصر بعد بعث شبينا جمد صلى 3 علية وسلم . 
فالصحيح من دفي 15 ن الرّ دنه ة تقبل منه » وهو هو ظاه كلام م الثرق . واختاره 
القاضى . وده اللضتف » والشارح 2 وصاحختث التصحيح 8 

قال فى الوخيز : و إن انتقل:إلى"دين أهل السكتابا غير 

وعنه لايقبل [ منه الجزية . ولا تقبل ] منه إلا الإسلام أو اللديتك+!ا ‏ صحه 
فى النظ . وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة . وأطلقهما 

فى الحرر » والرعايةيق بز واطاوئ الطغيس: 

وقال فى الرعاية الكبرى يقلت مق صاركتاياً بعد عبد النى صبى الله عليه 
وسل أو جهل وقته لاتقبل جز بته 

تس : مفهوم كلام ا مصنف : أنه لو مهود أو تنص قبل بعث.نبينا صل الله عليه 
وسل تقبل منه الجن ريه . وهو صحيح ؛ وهو الماهب ٠‏ جزم نهفى الم قو ماخر 
وا لشرح 5 اردع . وقدمه فى الفروع وغبره . 

واختار القاضى وغيره فى التبصرة أن الجزية لاتقيل منه مطلقا : 

وذكر فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب» والمنتوعب ؛ والخلاصة » 
والترغتب:: .أنه لوتنصضر أو تهود قبل البعثة , و بعد التبديل:: لاتقبل منه الخية . 
والاافيات 





7# حب 


وأطلقه هو والأول فى الباغة ؛ والرغايتين » والماوى الصغير . 

فائْر : حم من محل بنذ البعئة أو قبلا » بعد التبديل أو قبل + 9 5 
:ترا نود » على ماتقدم 1 وعال التكلام على ذلك بأنم من هذافى آخر باب 
أحكام الذمة بعد قوله « وإن هود نصرانى ؛ أو تنصر يهودى لم يقر » : 

2 2 2 وض ل هيه 46 > ابت - 

قوله بإ وَامًا إذا ولد بيو .وين لا تقيل المزية مِنْ أحدها ) 

يعنى واختاردين من تقبل منه الجز بة . فأطلق المصنف فى قبول الزبة منه 
وجهين . وأطلتهنا فى الرعابتين » :وااو نين » واللاصة: 

أمرها : تقبل منه الجزية » وتعقد له الذمة . وهو المذهب . صمحه فى المغنى 
والمذهب » ومسبوك الذهب» والبلغة» والتصحيح 2 والشرح 2 والنظم 2 وغيرم 1 
وقدمه فى الكاق » واحرر 6 والفروع ا 04 

والوم..الثالى : لاتقئل منه. اللي بة.:- “ولا يقل منه غير الإسثلام .. ذكره 


1 اسم وا د ل 0 
قوله ولا تؤخذازية من تصارى بنى تلت 4 


هذا المذهب . وعليه ماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . 

وقيل : تقبل منهم الجزية » للاية . وكرلى منهم ل يدخل فى الصلح إذا 
بذها » على الصحيح . وظاهر المذهب خلافه ٠‏ قاله الزركشى . 

تنم : ظاهر كلام المصنف : أنها لا تؤخذ منهم واو بذلوها': وهو صحيح . 
وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعتوا ايها: 

وفى المغنى ب.ومن تابعه - احمال تقبل إذا بذلوها . 

فَائْرمَ : ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية علمهم . على الصحيح من 
السك خلال عقد الذمة مو بذ ء وقد عقده عبرارضى الله عند معهم- هكذا . 


وغل 1 كر الأصحات . 














ا 


واختار ابن عقيل جواز ذلك . لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة . و 
لاسر لايد اريرس ل ع يجاو لا مسطاية اطي ري 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

وجزم القاضى فى لحلاف بالفرق : وكلام المصنف ق.هذا الكتاب وغيره » 


يفتضيه . 


قوله ( وَوْحَذذَِكَ من سَائهم ويام وجا نينم 4 
والزي قزم ومكافيفهم 2 وشيوخهم ونحوهم . وهذا المذهب فى ذلك كله . 


واختاره جاهير الأصحاب ٠.‏ وهو من المغردات ٠‏ وفيه وجه لايؤخذ من مؤلاء 1 
قال الصنف : هذا أقيس . «المأخوذ منه جد ية باسم الصدقة : فصرفه مصرف 
الجزية . 
وقال فى الفروع : الأظهر - إن قيل : :إنها كالرّكاة فى المصرف - أخذت 
م لاجزية عليهم » كالنساء ونحوهم » وإلا فلا ٠‏ انتهى : 
فلى المذهب : لايؤخذ من فقير ولا من له مال غير ركوى . 
#2 .د 
037 0-2 اكه 6 كير 00 
قوله ل( وَمَصْرفه مَصْرِفُ الجزية »4 
هذا المذهب 1 اختاره القاضى 2« والمصنف 2 والشارح 2« والناظم ٠‏ وغيرمم . 
وجزم به فى المنور . وقدمه فى الفروع . 
وقال الخرق : مصرف الركاة . وهو روابة ثانية عن أنمد ٠‏ جزم به فى 
الفصول » وابن عبدوس فى ذ كرته . وقدمه فى الهداية » والذهب 6 ومسبوك 
الذهب » والخلاصة » والرعايتين » والخاويين » و إدراك الغاية .. وأطلقهما فى 
احرر » والزركشى . 
د هري 9 1 
2 دلحامع . * 8 .- 8 4 
قوله ( ولا تؤْحَد من كناب غيرم 4 
ل تنصر من العرب من تنو و براه » أوتهود من كنانة وحميز» أو تبحس 
ص غيم ونحوم 





ا م 


وَهذاا ايد الوجهين . اختاره اللصنف » والشارح [وخاك فاق (تطض نموا عليه.. 
وحزم به فى الوجيز » وهو ظاه كلام الاق : 

لوقل للتاجىة تسن مِنْ تصارى العرّب و يود 4 . 

كي تغاب . وهو المذاهب نص عليه ٠‏ وحزم نه فى الحداية » واللذاهب » 
ومسبوك الذهيةاءاوالخلاصة» والحرز. 6 “وا طاو بين .© :وتذكزة ابن عبد وس 
و إدراك الغاية وغيزهم + وقدمه فى الفروع » والرعانتين . وصحه فى النظر .. 

قال) الزوكشئ أ: والمنصوص: أن من,كان. من بالعررب اَن أهل: الجا ية».وأباها 
إلا باس الصدقة مضعفة » وله شوكة يخشى الضرر منها: تجوز مصاهتهم على ماصو 
عليه 5 تغلب . وهو الصواب . وعليه حمل إطلاق أحمد أولا »و إطلاق القاضى 
ومن تبعه . وطهذا قطم به أبو البركات . وعليه استقر قول أبى تمد فى المنى م إلا 
أنه شرط مع ذلك د أت :يكو الأخوذ بقدرها يحب عليه من الجزية أو 
أزيد .ولب هذاءفى كلام التص. .ولا الستزطل» ”بق اصلرك + عاق 7 


3 : 0 عابو بن 1 
فايرم 5 يحور للإمام مطناطة مشلهم تمن حشى ضرره اي من اتعب إذا 


أى دفهها إلا باس الصدقة مشعفة :"نط ل ارصق الات ! عله به فى 
١‏ 


النى » والشرح » والفروع . وغيرهم . 
قوله ( وَلجزبة عل ص » ولا أَمْأَة » ولا نون » وَلآَرْمِنِ » 
ولا أعمَى ) 
وكذا لا جزية على شيخ فان » بلا تزاع فبهم . 
3-7 كلام الشيخ تق الدين . 
وكذا لا جز بة على راهب » على الصحيح من المذهب.. وعليه الأصماب . 
وقيل : عليه الجزبة » وهو احتّال للمصنف » ولا يبقى بيده مال إلا بلغته 


فقط » و يؤخذ ما بيده . قاله الشيخ تقى الدين . 











2 


قال :. ويؤخذ منهم ما لناء كالرِرق الذى للدبور وللزارع إجمالا . .قال : 
وبحب ذلك . 


عام 17 ع 


وقال أيضاً : ومن له نجارة أو زراعة » وهو مخالط لهم 3 معاونهم على دينهم . 
0 يدعو إليه من راهب وغيره ‏ فإنها تلزمه إجماعاً » وحكله حكبم بلا نزاع . 
نيم : قال المصنف والشارح : الجزبة الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته 
بدار الإسلام فى كل عام . 
قال الزركشى : وظاهر هذا التفريع : أن الجزية أجرة الدارء مشتقة من 
حزاه ععنى قضاه . 
قال فى الأحكام الساطانية : مشتق من الجزاء » إمَا جزاء على كف رم لأخذها 
منهم صَغاراً » أو جزاء على أماننًا للم لأخذها متهم رققا . 
قال الشيخ تقى الدئن : وهذا أصح . 


قال الزركشى : وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة . 


قوله ولا عبد »4 


هذا الصحيح من المأهب مطلقاً . نص عليه . وحكاه ان المنذر إجماعا . 
وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى ». والشرح » والفروع » وغيرجم . 
واختاره أنو بكر » والقاضى » والصنف » والشارح» وغيرم . 

وعنه : عليه الجزية إذا كان لكافر . و محتمله كلام الحرق . وأطلقهما فى 
ار 2 والرعايتين 7 والحاو بين 2 ا : 

كابر وول محل عل رعيد الم الذى . قال المصنف » والشارح : بغيرخلاف 
اة ! وقطع به غيرها . 1 

قال فى الفروع : ولا تازم عبد . وعنه لمسلم .جزم بهفى الروضة » وأنها تسقط 

بإسلام أحدها 


وف التبصرة عن الخرق : تلزم عبداً 0 عن عبذه . 





--05- 


فم المذهت : تلزم المحئق بعضه بقدر قافيه م الحررية :قال الأصحاب . 


امئان 

إمراهما : فى وجوب الجزية على عبد ذى أعتقه مسلم أو كافر رؤايتات 
مئصوصتان . وأطلقهما فى الفروع [ فيا إذا كان امسق سملن | 

إمراهها : تحب عليه الجزية . وهو الصحيح من الذهب » وهو ظاه ركلام 
اك الاسات ! 

قال الزركثى : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . 

قال المصنف » والشارح : و إذا عثق ارمتة اكد بة لا ستفيل © سواء كان 
معتقه مساما أ وكافراً . هذا الصحيح ء بعد انيا” 

وقال ف الوحنة وغيزه : وتؤخد. من صا أهان طيارفى لخر امون 
ظاهر ما قدمه فى الحرر » وجزم به المرقى 

والروايم المَائْتَ : لاجزية عليه . قال الخلال : هذا قول قدم رحع عنه ووهنها 


وعنه.زوآية ثالثة بولا <: بة عليه إذا- 5ن المسق لله مسلا 
وكلعه برو 0 ١‏ ى 


الدَائسمَ : قال الإمام أجد :لكاتب عبد فيعطى حك 


ا ع - 


قوله ١‏ ِ 1 فقير لع ع( 5 
هذا المأهب . 0 الأحاب . نص عليه . وفيه امال تحب عليه . و,يطالب 
بها إذا أيسر » لأنه من أهل القتال . 
فعلى المذهب : لوكان معتملا وجبت عليه ؛ على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع : نب على الأصح 8 
قال فى القواغد : أشهر الروايتين : الوجوب » جرم به فى الهداية » والمذهب 
ومسبوك الذهب ؛ والحاوى السكبير » والبلغة » واللخلاصة » والكافى » والوجيز » 


وغيرثم . 











ال 0 


قا التوكقير: وهل أبد دليلا . وهو ظاهر ماقطع به فى الرعاية الصغرى » 


والماوى الصغير. 

وعنه : لانجب . وهى ظاه ركلام الخرقى . وأطلقهما فى الحرر» والزركثى . 

وقال فى الرعاية السكبرى : ولا تحب عبلى فقير عاج لا حرفة له » أوله حرفة 
لا 11 ع نص عليه : 

0100 الفقير الحترف المرفة التى تقوم بكفايتهكل سنة 

ابر : تحب ار به عل اللدى المشكل . جزم به فى الحاوى الصغير» 
تداك ابن عبدوس » والمغنى » والشرح . وقدمه فى الرعايتين . 

وقيل ًٌ لانجب عليه . 

قال فى الرعاية الكبرى : وهو أ حرم به أ 'الخاوى -اللتكبير . 
والكانى . وهذا المذهب . 000 

فعلى القول الثانى : لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط » على الصحيح من 
المذهب . وقظم به من ذكره . منهم القاضى . 

وقال فى الم 0 تووايتوحدء وللبادى ا 

قوله «( وَمَنْ َع أو أفاق أ اسْتننى 4 وكذا لق عق وقلنا : 
عليه الجزية فهو مِن أَهْلبًا بالمتقد الأول » 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

قال الزراكشى :هذا المشهور . وقدمه فى المغنى » والشرح » ونصراه » 
والفروع ٠‏ وجَزم به فى الحاوى وغيره . 

وقال القاضى فى موضع من كلامه : هو مير بين العقد و بين أن برد إلى 
مأمنه » فيحاب |[ هما تان 

قوله (تاهذ يدق عر الحؤل 10 


الإنصاف ج 4 





م د 


هل اذا بلغ أو أفاق » أو استغنى فى أثناء الحول ؛ وكذا لو عتق فى أثناله 
على الصحيح من المذهب مطاقاً . وعنه الاجزية على عتيق مسل ٠١‏ وعنه وعتيق 


ذى را رو 


قوإه وم كن 3 2 فق رك انه , فإذًا لقي 06 


أعذيه مله) 
هذا الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع »والحرر» والرعايتين » والحاويين 
وقدمه فى! انف إذا لم يتعسر ضبطه . 
وقيل ؟ لمكن العالمك فيا لا ابتصبطل 7 ا 
وقال المصنف » والشارح : إذا كان 0 ويفيق : لامخلو عن ثلاثة أحوال . 
أحذها : أن يكون غير مصبوط ؛ مقل يمن بكاو ساعة مر 5 » أو من يوم . 
فيعتبر جاله بالأغلب . 
الثإى :أن يكن بويا مثل من بحن ب ؛ ويفيق بومين » أو أقل 
أواأ كت إل أله مصوظ فلي ول 
أمر هي : يعتبر لخب امن حاله . 


والوم الالى : تلفق إفاقته . فعلى هذا الوجه : فى أخذ الجزية وجهان ؛ 
أحدها : تلفى أنامه . فإذا بلغت حولا الخدت مايطا 
والثاى :ز روضية ابنة وو ااك رك كول 'بعدواما اقاقاقنه د 
وإن كان يحن ثلث الخول و يقيق ثلنية © أو بالفكين »فيه آلآ 
فإذا استوت إفاقته وجنونه » مثل من يحن يوماً » ويفيق بوماً » 5 5 
نصف الول » ويفيق نصفه عادة : لفقت إفاقته . لأنة تعذر الأغان 


الال الثالث : أن يجن نصف حول » ثم يفيق إفاقة مستمزة » أو يفيق نصفه 











52 
نا جما .فلا < نززية عليه فى الثالى ٠‏ وعلية فى الأول الجزبة بقدر 
ما أفاقكا تقدم ١‏ | : نمهيا نمهيا 
و 00 و ل ا 5 3 ا 
قوله ( وتقسم الجزربة يدنهم . فَجمَل عل الدنى عانية وَأَرْبَمُونَ دزها 
صر 1 عم - لك 2 يا 

0 
وَعلى المتوسط اربعة وَعشْرَوَنَ درّها . وَعلى الفقير اثنا عشر درهها 4 

وقد تقدم أن مرجع الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام . على الصحيح من 
الذهب . فله أن بزيذ وينقص على قدر مايراه . فلا تفريع عليه . 

وتفريع المصنف هنا على القول بأن لجز ية مقدرة بمقدار لا نزاد عليه 
ولا ينقص منه . وه ذا التقدير على هذه الروا لا نزاع فيه ٠‏ وهو تقدير عر 
رضى الله غنه . وحم به فى الحزر » وغيزه': 

فائرق ا وار نا عوط اقو عشر درها دنار أوقيقه) :يِفَل 


عليه » لتعاق حق الأددى فبها . 


قوله ( وال م منهم مَنْ عَدَهُ النّاس غَنيًا فى ظاهر اللذهب4. 


وهو المذه ب كا قال . وعايه جماهير الأصحاب ٠‏ وجزم به فى المغنى » والحرر » 


وغيرها . وقدمه فى احرر وغيره . وصححه فى اللخلاصة وغيرها . 

وقبل.: الثىرمن ملك نصايا ء وحى روابة|. 

وقيل : من ملك عشرة ا لاف ددره, .بذ كوه الزوكثى . 

وقيل/ة الفى عى ملك يقشرها] لاهلا داتاواً :. وغل امائة أل كر )4 ومن 
ملك دونها إلى عشرة 1 لاف دره فتوسط. :. ومن ملك عشرة آلاف فا دونها 
ففقير . قدمه فى الخلاصة . 

وأما المتوسط :فهو المتوسط عرفا ... جزم به فى الزعايتين 6 والهاويين. » 


وغيرم ً وتقدم القول الذى قدمه فى اللخلاصة . 





سس بار 


قوله ؟ وَمَىَ دوا الواجب علوم لم يك . وَحَرم 2 

ويلزم الإمام أيضا دقع من قصدهم ا أذى ٠‏ د مطمع بالذدب من بدار الخرب 

قالاق الترغيب : والمتفردؤن يبد غير متصل ببلرنا بحب ذب أهل الحرب 
عنهم » على الأشيه . انتهى 

ولو شرطنا أن لا نذب عنهم : لم يصح الشرط 

ويأتى ذلك فى أثناء الباب الآتى بده عند قوله ١‏ وعلى الإمام حفظهم والمنع 


قوله + وم نأمل ند الول سقطت عَنْه الجزية ) 


هذا الملأهب . وعليه جماهير الأصماب : وقطم به فى المغنى » والشرح 2 وخر 
وعارهم 00 أ كترم قطم به. وقدمه فى الفروع . 

0 0 الإيا : 53 بالإسلام 5 

قلت : وهذا ضعيف . 

ومنع فى 0 وحوتا أصا” انبا مراء 

قوله ( وإ 55 0 كن 

هذا 0 ٠‏ وعليه لمعم الأحاب «منهم الخرقى »وأو كر » وابن حامد» 
والقاضى فى الجرد » والأحكام السلطانية » وغيرهم . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى ار وغيره . وححه فى الفروع وغيره . 

قال المصنف والشارح : هذا ظاه ركلام الإمام أحمد ره الله . 

وقال القاضى فى اللخلاف : سقط ٠‏ ونصرة . 

نب :, ظاهر كلام المصنف : أنه لى مات فى أثناء :الوا ,ألا نتفظ ).يهو 


يع . وهو المذهب . قلمة ه فى الفروع -.وقيل : ميلك قططه .ا 











ذوائر 
اررُولى : وكذا الحم خلافاً ومذهباً ‏ إذا طرأ مان بعد الحول مكالجنون 


وغيره + 

8 قرةم تخد الطريه ف اخر اعلؤل » وسستجنون عل يناه + 
1 قيامهم . 10 أبديهم 4 4 

قال أو امطاب : و يصفعون عند أخذها . نقله الزركشى . ولا يقبل منهم 
إرسالها مع غيرهم » لزوال الصغار عنهم .كا لاحوز تفر يقها بنفسه . 

قال ابن منحا فى شرحه ‏ على قول المصنف <« و يمتهنون عند أخذها #6 
فإن فيل : لذ كورا متاوخ (تأوا معي ؟ 

قيل : فيه خلاف » و يتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق » 
لأن العقوبة لا تدخلها النيابة . وكذا عدم صحة ضهان الجزية . لأن البراءة تحصل 
بأداء الضامن . فتفوت الإهابة . وإن قيل « هو مستحب كيين يسكت باطناه 
الأحكام ٠‏ اتتهى 

وقال فى الرعاية السكبرى : وهل اسم أن يتوكل 3 فى أداء جزيته » 
أو أن يضمنها» أو أن ييل الذى عليه بها ؟ محتمل وجهين . أظور رهما : امن »كا 
سفق!. .انتب : 

قلت : فعلى المنع : يعابى بها فى الضمان » والحوالة » والوكالة . 

ونا صاحب الفروع » وغيره : فأطلقوا الامتهان . 

الثاك: : لايصح شرط تعجيله » ولا يقتضيه الإطلاق . على الصحيح من 
لقاعلا رة, 

قال الأسحات ١‏ لا انان ١‏ قش الذمان ٠.‏ فط عند الدرطل ‏ ولك 
فى الفروع . وعند أبى الخطاب : يصح . ويقتضيه الإطلاق . 





سس 57# للم 


قوله ( ويمور أن ترط عنيا وافة ل ب من السثدين 4 
بلاتراع . 


ود دعر 5ه 0 


قوله ( وَيبَيْنَ يام الضّيا 


: وَقدْرَ رَ العام والإدام وَالمَلف رك 
نباف ) 

إذا شرط عليهم الضيافة : فيشترط تبيين ذلك لهم ٠‏ 65د كط المضنفك . 
ويبين للم الممزل وما هو على الغنى والفقر . على الصحيح من المذهب فى ذلك كله . 
اختاره القاضى . وهو ظاهر كلام أ كثر الأصحاب ٠‏ وقدمه فى الفروع » والرعاية 
الدكبرق + 


وقيل : يوز إطلاق ذلك كله . وقدمه فى الكافى واختاره 

وقيل : تقسم الضيافة على قدر جز ينهم . ذكره فى الرعاية |[ والهداية 

والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة ؛ والحرر ؛ والنظ » والرعاية الصغرى » 

والماويين » وغيرهم . وعبارتهم كعبارة المصنف . وقدمه فى الرعاية الكبرى 
وقيل : نحوز إطلاق ذلك كله . وقدمه فى الكافى واختاره 


قال فى الغنى » والشرح : فإن شرط الضيافه مطلقا : صح فى الظاهر . 


قال أنو بكر : إن أطلق قدر الضيافة . فالواجب يوم وليلة . وأطلقهما فى الفروع 


ا الضيافة على قدر جز يتهم . ذ كره فى الرعاية » وجِزم به فى 
االذهب والسكانى » والحاوى السكبير | . 


قوله ( ولا بحب ذَلِك من غَيْر َررْط 4 


هذا الصحيح من المذهب . قدمه فى الطذاية» والمذهمب 2 ومشبوك الذهب » 
[ والمستوعب ] والخلاصة [والكانى | واخحر ر [ والنظم ] والفروع » والحاوى الكبير 
وغيرهم . 


وقال القاضى :بح . وصدحه المصنف »> والشارح 4 











وعم 


وقال فى الرعايتين : و يازم ب, وم وليلة بلا شرط . وقيل : وأطلقبمافى الحاوى 
الضغير . قال فى الرعايتين : ولا بزيد على ثلاثة أيام . 

فَائْرِمَ : لو جعل الضيافة مكان الجزية : صح . على الصحيح من المذهب . 
اختاره القاضى . واقتصر عليه فى الْغنى . وقدمه فى الشرح ونصره . سكن يشترط 
أن يكون قدرها أقل من الجزية . إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل . 

وقيل : لايصح العقد على ذلك ٠.‏ جزم به فى الرعابة الكبرى » والقصول 
[ وأطلتهما فى الفرَقع ] - 

قوله ‏ وَإذَا وَل إِمَامْ » فَمَرَفْ قدرَ جنتهم وما كي 
قم عَلئه) 

وكذا لوقامت ببنة بذلك . وكذلك لوكان ذلك ظاهراً . على الصحيح من 
المذهب . واعتير فى المستوعب ثبوته . 

قوله ( وَإنا ]' يف جم إل تَؤليم ) 

يعنى : وله تحليفهم . 

هذا الذهب . قدمه فى اللذهب » ومسبوك الذهب » واتخلاصة » والغنى » 
والشرح » والرعايتين » والحاوبين » وغيرهم . وجزم به فى الكافى وغيره ٠‏ 

وعند أبى الخطاب : أنه يستأنف العقد معهم . 

قال فى الهداية : وعندى أنه يستأنف عقد الذمة معبم: » على مايؤدى إليه 
اجتهاده . وأطلقهما فى الحرر» والفروع . 

فعلى المذهب : إن تبين كذهم : رجع عليهم . 





سد خم لد 
باب أحكام أهل الزمة 
فائرة : لايجوز عقد الذمة إلا بشرطين : بذل الجزية » والنزام أحكام الل 
من عربال 22 المسلمين علمهم . 
فلذلك قال المصنف (١‏ يَلرَم الإماة أن يَأخْدَمُ عي 02 
عَمان النّْس وامال والمِرْض » و إقامَة اللدود عليهم رفها يعتقدون عه 4 . 
وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم له كتير منيع - 


وعنه -: إن'شاء يتم عليهم حد زلى بعضهم على بعض . اختاره ابن حامد . 


ومثله القطم سرقة عقوم من بعض . 


7 رم اعفد 0 كه دعولد هه 
قوله ( وثلزمهم التعيز عن المسامين فى شعور#', بحذف مُقادم 


زفوسهم 4 


قال فى الفروع : لا كمادة الأشراف ٠‏ 

قال" الزغانة'»'وقيل اه نهو كلن شف الشكد رف من الملاان الوص ار 

فائرة : قوله ل(وَكْنَاه' . فلا بسَكتئُوا كت السنامين كأبى القاسم » 
أبى عبد الله ) 

١‏ وكذا أبو المسن » وأبو بكر » وأبوجمد وتحوها . وكذا الألقاب »كمز الدين 

ونحوه » ينون من ذلك كله قله الشيخ تقى الدين . 

وقدكنى الإمام أحمد طيّيباً نصرانيا . فقال : يا أبا إسحاق . 

ونقل أبو طالب : لا بأس .به ٠‏ فإن الننى صلى الله عليه وس قال لضفت 
نحران ١ن‏ أن ارك أسل تس » وقال عمر رضى الله عد ويا آنا يان كام 

قال فى الفروع : و يتوجه احتمال وتخر بح بالجواز للمصاحة . وحمل ما روى 
عليه : 











اله 


قوله ( ولا حون بُدَاءم بالتلام 4 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وفيه احتال : تحوز للحاحة . 
قال فى الآداب : رأيته مخط الزر برانى.. وقد قال الإمام أحمد : لا يسجبنى . 
فعلى المذهب : لو سل عليه م عل أنه ذى “امتح اكوا 1 
لا 
قائرتان, 
إمراهما : مثل بداءتهم بالسلام قوله لم « كيف 0 
1 نت ؟ وكيف حالك ؟ » نص عليه . وجوزه الشيخ 1 
وقال فى الفروع : و يتوجه يجوز بالنية » كا قاله الخرق . يقول : 
الله ؟ قال : نعم . يعنى بالإسلام . 
المائسَ : يحوز قوله « هداك الله 6 زاد أب المعالى « وأطال بقناءا ك »© ونحوه . 
قله ركاذ أعد. ٠‏ قيل ل 0 
ف أن رامق «وعليم» - أولى . وهو المذهب عله علمة الا ات 
قال فى الرعاية الكيرى » والآداب الكبرى : واختار أصحابنا بالواو . 


قلت : جزم به فى الحداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 


الخلاصة » والهادى » الكاف » والبلغة » والثُ » والنظ » والوحيز » وسْر 
و و و سرح والوجيز » وشرح 


ابن منحاء والرعايتين :“اوسني #اوناية أن ارري ) الت راش 2 


و إدراك الغاية » وير ريد العناية » وغيرهم . 
قال ابن القيم فى بدائع الفوائد : وأحكام الذمة له «والضواب : إثبات الواو . 
00 وآيات 0 ألنقات الأثبات » اشرق ؛ 
وقيل الأولى : أن يقول « عليم © بلاواو . وجزْم به فى الإرشاد » والحرر» 


داك ابن عيدوس » ا ف الف وع. 


رك 





لوجم ل 
فابرغالز 
إهر اهما : إذا سلموا على مسل : لزمه الرد عليهم . قاله الأصحاب . 
وقال الشيخ تقى الدين : برد محيتة . وقال : يجوز أن يقول له « أهلا 
وسهلا » وجزم فى موضم آبخر بعثل ماقاله الأصحاب . 
الثائير : كره الإمام أحمد مصالختهم . قيلله : فإن عطس أحدم يقول له 
« يهديك الله » قال : إيش يقال له أكأنه ل يره . 
وقال القاضى : ظاهره أنه لم ستحبه »كا لايستحب بداءته بالسلام . 
وقال الشيخ تقى الدين : فيه الروايتان . قال : والذى ذ كره القاضى : يكره . 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله » وابن عقيل . وإنما بقى الاستحباب . 
وإن تكن هكافر أجابه . 


قوله َ قَفِ مناتهم وَتع تم وَعيّلانيم :رو إيتان 4 


وأطلقهما فى الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب ء والمستوعب » والخلاصة » 
والسكافى ؛ والمغنى » والشرح » واحرر » والنظم » وشرح ابن منجا . 

إعراقىا : يحرم . وهو الذهب . محه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز» 
وقدمه فى الفروع . 

والروا المَائيْ : لاحرم . فركره . وقدمه فى الرعاية » والجاويين » فى باب 
الجنائز . ول يذكر ذاية التحريم . 

وذكرى الرعايتين » والحاو بين رواية بعدم الكراهة . فيباح . وجزم به ابن 
عبدوس فى تذكرته . 

وعبة ال ونا لماسةدوالحجة» اكد جاء إسلامه . اختاره الشيخ تقى الدين . 
معنا < اختيار الاحرى . وأن قول العلماء : يعاد » و يعرض عليه الإسلام . 











دومم ب 


قلت : هكذا هو الضوات ...وقد :غاد: النئ صلى له عليه وس صب بهوديا 
كان تخدمه . وعرض عليه الإسلام فأسم 1 

نقل أبو داود : أنه إن كان بريد أن يدعوه إلى الإسلام : فنتم 

وحيث قلنا : يعز يه . فقد تقدم مايقول فى تعر كت الجنائز» 


و يدعو بالبقاء وكثرة المال والولد . 


زاد جماعة من الأصحاب ‏ منهم صاحب الرعابتين » والحاو بين » والنظم » 


واتذاكة شعي د ردق وغيرهم - قاصداً كثرة الجزية : 

وقدكره الإمام أحمد الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد .لأنه ثىء فرغ منه . 

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 

لسرن مار 1ر2 كز الأضكناث نهنا 

ني : ظاهر قوله ( وَبسْتَمُونَ مِنْ تعليّة البنيآن عل المثلمين ) . 

: سواءكان المسلم ماذسها 3/01 ا رسواى رعق اللار ذلك راان هرا 

قال أنو االخطاب ء'وائن عقيل : لأنه حق لله . زاد ابن الزاغونى : يدوم 
يدوام الأوقات » وأو اعتبر رضاه : سقط حق من نحدث بعذه . 

قال فى الفروع : فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لاتلزم » لسقوط حق من 
بحدث بعده . 

قال الشيخ تقى الدين : وكذا لكان البناء لمسلم وذى » لأن مالا يتم اجتناب 
الحرم إلا باجتقابه فمحرم . 

فَائْرمَ : لو خالفوا وفعلوا وجب هدمه . 

قوله ( وَف مُسَاوَاتهم وجبان ) . 


وأطلقهما فى الطداية » والذهب »:ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة 





رسيت 
والسكافى » والغنى » والبلغة » والحرر » والنظ » والشر: » والرعابتين » والحاو بين 
والفروع » واللذهب الأحد . 
ام مالا مسن دقال* انق عبد رمق او 201 كرت ولا اصلون علغ جار 
ل سطائق الا شيت وكرما ماو الاق 
) © وتشخلاى التصتحيع” وكرما نهاك الو 


والوم, الثالى : عنعون . جزم به فى المنور » ونهابة ان رزين » ونظمها . 


ا 


0 ادر عَاليقً من مسنم 0 ' ع 30 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب : وقطم به اكثير منهم 
وقيل : حب نقضها . وهو احتهال فى المغنى وغيره . 
ولو انمليلت هذ الدا أو هددت: 1 تعد عالية ية . على الصحيح م مدهت . 
وقيل : 
فايرة نزوكذا لمكم خلاق وداه 2 لو بنى مسلم داراً عند دورهم دون 
. 0 00 جاع لو اع 
قوله وَعنعون من إحداث الكتائس وَالبيّع 4 : 
قال الشيخ تق الدين رحمه الله : إجماعاً . 
واستئنى الأسماب ها اشترطوه فيا فتح صلحا على أنها لنا . 
فاسة : فى ازوم هدم الموجود منها فى العنوة وقت فتحها وجهان . وهما فى 
رشك إن ل( قر به أذ ولي مب إلا ابلا 
قال الشيخ تق الدين : و بقاؤه ليس تمليكا . فيأخذه لمصلحة . 
وأطلق اللخلاف فى المننى » والشرح » والفروع . 
3 . 
أمر ضها :لا يلزم . وهو المذهب . ححه فى النظر ... وقدمه فى السكافى . 
وإليه مال فى المغنى » والشرح . 











اح راصم حت 


والوص الثالى : يأزم . ٠‏ واختار الشيخ تق الدبن رحمه لَه تماق فى حوار ازيهدمها 
مع عدم كر راعسا 
وقيل : 5 8 من هدمها : 
قال فى الرعاية الكبرى : وهو أث. ر : قال فى الفروع : كذاقال 
ل 
قوله ( ولا عنمون من مس شعم / 
هذا المذهب . حزم به فى الهداية » و إدراك الغاية » وجر يد العناية » والكانى 


وقال : رواية واحدة . 


وقال فى الرعايتين : هذا أصح . وقدمه فى الفروع ا كم وغيرم . 
وعنه : المنع من ذلك . اختاره الآ كثر . 
قال ابن هبيرة :كنع الزيادة . 


قال فى الحرر : ونصرها القاضى فى خلافه . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك 

الذهب » والحاويين 
ل ير :روَايتا تان . 

وأظلتهما فى المداية 1-0 الذهب » والبلغة » والرعايتين » 
والحاويين 2 والمقواعد الفقبية 3 

إصراها : المنع من ذلك . وهو الماهب . صححه فى التصحيح ٠‏ وجزم بهد ى 
الوجيز . وقدمه فى الحرر » والفروع » والسكاق » والنظم . وإليه ميله فى المغنى » 
والشرح . ونصره القاضى فى خلافه . 

قال ابن هبيرة : اختاره ال كثر 

قال ناغلم المفردات : وينع من بنائها إذا انهدمت ٠‏ وهو من المفرداتت . 

والرواٌ الثائي: : يحوز ذلك . قال فى الخلاصة : ويبنون ما استهدم » على 
الأصح . وقال فى القواعد الفقبية عن الخلاف : بناء على أن الإعادة» هل هى 
استدامة أو إنغاء:؟ 





ميم - 


وقيل : إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه . 

قال فى القواعد : ولو فتح بأد اعتوة ! !لوقه اكسة ميدية 16 زرا ا كرون 
بناؤها ؟ فيه طريقان . 

أحده : لمتع منه مطلقا 3 

والثانى : بناؤه على االملاف . 

فائرتان 

إمراضما : حك المهدوم ظاما حك المهدوم بنفسه . على الصحيح من المذهب 
وليه الا كك 

وقيل : يعاد المبدوم ظاما . قال فى الفروع : وهو أولى . 


الاير : قوله # ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس وهر 


بكتاريم ) . 
يعنى : يحب المنع من ذلك كله . 
وعنعون أيضاً من إظهار عيد وصليب 2 ورفم صوت على مت ا 
قال الشيخ تتى الدين : و منعون من إظهار الآ كل والشرب فى رمضان . 
واختاره اءن الصيرفى . ونقله عن القاضى . 
قال فى القواعد الأصولية : وقد يكون هذا مبنياً على تكليفهم . قال : 
والأظهر عنعون مطلقاً » وإن قلنا بعدم تكليفهم . انتعى . 


قلت : هذا مما يقطم به بالان المنع من إظهار ذلك فقط . 

وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسامين فى أول كتاب الصيام بعد 
قوله « وإن رأى هلال شوال وحده ل يفطر » 5 

قال فى الفروع : وإن أظهروا بيع مأ كول فى رمضان منعوا . ذ كره القاضى 

ولا يوز أن يتعلموا الرى . وظاهره لانى غير سوقنا إن اعتقدوا حله . 











يو 


و بمنعون أيضاً : من إظهار الجر واتكنز بر . فإن أظهروها أتلفتاها . ر إلا فلا . 
ادا 

وحن اشاس ا الي 

وقال فى المغنى » والشرح » والرعاية » وغيرهم : وكتاب حديث . وفيه ‏ زاد 
فى الرعاية ‏ وامتهان ذلك ؛ ولا يصحان.. أومأ إلمهما أحمد رحمه الله . 

وقيل : فى الفقه والحديث وجهان . 

واقتضر فى يون المسائل على المصحف وسنن الننى صلى الله عليه وس . 

وبكره أن يشتروا ثو با مطرزاً بذكر الله أ وكلامه . 


قال فَْ الرعاية “قلت و>تمل التحر .م والبطلان 1 


ويكزه للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على الننى صلى الله عليه وسل . 


وا منصوص التحريم » على ما يأنى قر يبا . والأول : المذهب . قدمه فى الفروع » 
وهو اختيار القاضى'. 

قال فى الرعاية : وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين » والسكراهة 
كلتم ! 

قوله ( يعون من دُخُول اللحرم ) . 

هذا المذهن رو إنص ,عليه معطلقا ٠‏ وعليف_الأحات ؛ #لرغتن مكلف . 

وقيل : لهم دخوله . وأومأ إليه فى رواية الأثرم . ووجه فى الفروع احتالا 
بالمنع من المسجد الحرام لا الحرم » لظاهر الآية . 

وقيل : يمنعون من دخول الحرم إلا لضرورة . 

وقال ابن الجوزى : يعنعون من دخوله إلا لحاجة . 

قال ابن نمم » ف أواخر اجتناب. النحاسة : ليس للكافر دخول الحرمين 


اغير ضرورة . وقطع به ابن حامد . 





3-2 


1 ظاه ركلام المصنف : أ ها يعنعون من دخول حرم المدينة ؛ 


يح . فيجوز . وهو المذهب . 

قال فى الفروع : هذا الأشهر . 

قال فى الرعاية » قلت : بإذن مسل . 

وقيل : متعون أيضا . اختاره القاضى فى بعض كتبه : وحكى .عن ابن حامد» 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

فائرةَ : : قوله ( وَ نون من الإقامَة بالمجّاز كالمديئة وَلسَامَة 
وخييرة . 

اعلم أ نالا" للجاري» اه التاد وين امه ارد ل متك + لكيه © 


والعامة ؛ وخيبر» واليُذبع » وقدك » وما والاها من العا 
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : 'ومنة 1 ونحوها » وما دون المنحنى . 
وهو عقبة الصوان . 


قوله : إن" موا لجار :| 


. 


0 قيُْوا فى مضع كر 


من أَرْسة أب ) : 


هذا أحد الوحهين . اختاره القاضى . 


والوم, الثالى :لا إيقيمون / 001 من ثلاثة أيام 35 وهو الصحيح من المذهب 


حزم به فى الوجيز » والكافى » والادى » والمنورء ومنتخب الأدى » ونهاية 
ابن رزين » ونظمها . وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب» والمستوعب 
والخلاصة » والمغنى » والحرر ؛ والشرح » والنظ : والزعايتين » والخاويين » 
وإدراك الغاية » وتجر يد العناية » وغيرمم . 

فعلمهما : إ نكان له وين حال أجبر غر بمه على وقائه . فإن تعذر وفاوه » لمطل 
أو نفيك #فيزيئن أن لور لكبالإقامة الستراق عم 











ا 


قلت : لوأمكن الاستيفاء «وكيل : منع.من الإقامة . 
وإنكان دينه مؤْجلا لم يكن من الإقامة . وبوكل من يستوفية : 
كلك فينبئق) أن حكن من الإقامة اذ رتمندي ار كل 
فل الول طوطن ا ع يا ده طب 7 
فائرة قوله ( وَعنْةُ إن مَرِضُ : ل' رج حَتَ يبرا )4 . 
يعنى : يجوز إقامته حتى يرأ . وهذا بلا تزاع . 

وبأ ىكلامه ف الرعاية . وتجوز الإقامة أيضاً لمن عرضه . 


قوله ( ون مَات دقن بو . 


وهذا المذهب . وعليه جاهير الأصحاب' ٠‏ وَجَزم بف المذاية» والمذعب © 
ومسبوك الذهب ء والخلاصة » والكاق » وا هادى » والمغنى » والشرح » والحرر 
والوجيز» وغيرثم . 

وفيه وجه : لا يذقن به . 

وقال فى الرعاية : قلت : إن شى نقل المر نض واميت : جاز إبقاء المريض 
ودفن الميتء و إلا قلا : 

قوله (وَهَلْ ليم خُولُ المسّاجد ؟ ) . 

يعنى : مساجد الل بإذن مسلٍ .. على روايتين . وأطلتهما فى الهداية » 
والملاعطيرة وشسيوك النطلك ! ْ 

إمراتما : ليس لم دخوطها مطلقا : وهو المذهب . جزم به فى المنور» ونم 
ناية ابن رزين . وقدمه فى الفروع » واللحرر » .وإدراك الغاية . 

قال فى الرعاية : المنع مطلقا أظير . 

والر واي الاي : جوز بإذن مس كاستئحاره لبنائه ٠.‏ ذكره المضئف فى 


المغنى ؛ والمذهب . 
7 الإنضاف +4 





ب #97 بد 


قال فى الشرح : جاز فى الصحيح من اذهب . 

قال فى 'السكاق » وتبعه ابن منحأ: هذا الصحيح من المذهب ٠‏ وجزم به فى 
الوجبز » ومنتخب الأدى . وصححه فى التضحيح . 

وعنه : يحون بإذن مس إذا كان لمصلحة 

وقدم فى الحاوى الكبير الجواز لحاجة. بإذن مس . 

تنير : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجوز لم دخوطها بلا.إذن مل ,. وهو 


يح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وجزم .به فى الوجيزء والمنور » 


وملتتي الأدي وغيرهم . وقدمه فى الفروع ؛ والحررء وغيرها . 

قال المصنف » والشارح : هذا أصح 1 

قال فى الرعاية : هذا أظهر . وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز . 

وعنه : يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة . ذ كرها بعضهم . 

وقال فى المستوعب : هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد ال ؟ على روايتين 

فظاهر الإطلاق » وكلام القاضى : يقتضى جوازه مطلقاء لسماع القراكف 
والذكر » ليرق قلبه » و برجى إسلامه . 

وقال أنو المعالى : إن شرط المنع فى عمد ذمتهم منعوا » و إلا فلا . 

وروئ أسمد عن النى عليه أفضل الصلاة والسلام « لا يدخل مساجدنا 
بعد عامتا هذا غير أهل السكتاب وخدمهم 6 . 

قال'فى الفروع : فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابى وغيره . 

ني : قال فى الآداب التكيرى ب بعد ذكره الكلاف - : ظهر من هذا : أنه 
هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان: ثم هل الملاف ىكل 
كافر؛ أو فى أهل الذمة فقط ؟:فيه طر يقتان : وهذا حل الخلاف » مع إذن مسلم 


لمصلحة » أو لايعتير . أو يعتبر إذن اسل ققط ؟ فيه ثلاث طرق ملعناة 











ح ولع د 


وقال فى الفروع + بعد ذاكر الرؤايتين : ثم منهم ,من أطلقبينا ب يغتى الرواية 
الثانية - ومنهم من قيدها بالمصليحة ٠‏ ومهم من جوز ذلك بإذن ندم -.ومنهم 
اعتيرها معأ . اننهى . 


فعلى القول بالجواز : هل موز تدخوطا وهو جنب ؟ فيه وجبان .. وأطلتهما 

و 0 ياب الغسل.» :والقواعث 
الأصؤلية »والزعاية. الضغرى © فى ملوا امم المبلوة ‏ واللاوى الْصَغيز 2 وتقدم 
هذا هناك.. 

تير : حيث قلنا بالجواز . فإنه مقيذ بأن لا يقصد ابتذاها بأ كل ونوم .. 
ذكرء'ق الأحكام السلطاقة . 

قائرتان, 

0 : يجوز استئجار الذى لعارة المساجد . على الصحيح من المذهب . 
وحزم, به امصنف وغيره . 

وكلام القاضى فى أحكام القرآن يدل على أنه لا يجوز . 


التَائي : عنعون من قراءة القرآن . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 


وقال القاضئ فى التخر يم : لا يعنعون . 

قال فى.القواعد الأصولية : هذا حان أن يكون مبنياً على أنهم لعزم 
مخاطبون بفروع الإسلام ؟ 

1 يصح إصداق الذمية إقزاء القرآن ف الصداق ؟. 


قوله (وإن اْجَرَ ذى" لعي ّدو ثم عاة عله , تف العشر . 


وَإِنْ اتمَرَحَرىإلينا » أخدمئه المرة 4 
هذا اذهب فههما مطلفا . وعليه أ كثر الأصحات ٠‏ وجزم به فى الحزر » 


والمنور» والوجيز » وغيرم وقدمه فى الفروع 2« والغنى » والشرح » وغيرهم ٠‏ 





مغ سد 


وذكر فى الترغيب وغيره رواية : يلزم الذعى العشر . وحزم به فى الواضح . 
وذ كر ابن هبيزة عنة نالمش .على, المزءفى :اما الم .يشترط أ ,كر 

وفى الواضح : يؤخذ منالمر بى الخمس . 

وقيل : لايؤخذ مرت تاجز اميرة امحتاج إلنهًا ' شىء لك ويا . 


اختاره القاضى:: 
وذ كر المصئف » والشارح : أن للإمام ترك العشر عن الخر نى إذا رآه مضلحة : 
وقال ابن عقيل : الصحيح أنه لا يحوز أخذ شىء من ذلك إلا بشرط وتران 

ينهم و بين الإمام . 
وقال القاضى فى شرحه الصغير : الذى ‏ غير التغلى ‏ يؤْخذ منه الجزية . 

وفى غيرها روايتان ٠‏ 
إحداها : لا شىء عليهم غيرها . اختاره شيخنا ٠‏ 
والثانية : عَلمِهم نصف المشر فى أمواهم . 
وعلى ذلك : هل يمختص ذلك بالأموال التى يتجرون بمأ إلى غير بلدنا ؟ 

على روايتين - 
إحداها : مختص مما . 
والثانية : يحب فى ذلك » وفيا لا يتجرون بهامن أمواللم وتمارم ومواشيهم ٠‏ 

. 0 0 300 000 
قال .:. وأهل الحرب إذا. دخلوا إلينا تحاراً بأمان : أنخذ منهم العشز دفعة 
واحدة » سواء عشروا ثم أموال المسامين » إذا دخلت إلمهم أم لا ؟ . 
وأخذ العشر منهم من المفردات . .قال ناظمها : 
ا را 
حتى ولو لم ذا عليهم شرطا .أو لم يبيعوا غنذنا ما سقطا 
أولم يكوا عطاوق" 2157 بن 1 هذا هو الصحيح من مذهينا . 











د هوع”# د 


تنبير : مل كلام المصنف .:: الذي التغلى . وهو ديح : وهؤ المذعب:. 

قال المصنف » والشارج : وهو ظاهز كلام المرق ٠‏ وهو أقيس..: وقدمه فى 
الفروع » وا الفضلم والشكاق": وذلك ضف هما على المدامين . 

وعنه يازم التغلى العشر . نص عليه . وجزم به فى الترغيب » مخلاف ذىى غيزة 

' وقيل : لاشئء غلية '. “قذمه ق الحرر» والزعايتين »والخاوئين ؛ 

قال الفاظم : وهو بعيد . 
فوائر 

إصراها : الصحيح من المذهب : أن المرأة التاجرة كالرجل فى جميع ماتقدم 
وعليه ججاهير الأصحاب . وقدمه فى المغنى » والشررح » والفروع » واحرر . وغيرهم . 

قال لكشن :هذا المذهب . 

وقال القاضى : ليس على المرأة عشر » ولانصف عشرء إلا إذا دخلت الحخاز 
تاجرة . فينح ب أعلنها ذلك" للنعها مناغ 

قال المضتف : لا نعرف هذا التفصيل عن أحمل » ولا تقتضية مذهبة . 


التاسية الصغير كا لكبير» على الصحييح من المذهب . وقيل: لايازمه “ىء َ 


انك عنم :دن الذى: نطق المخي كا عتم هالزكاة #لإن ملت وذ للع نبينة . 
نفع دي بر »كا يمنع إن 


الرابعمٌ : لوكان معة جار بة ؛ فادعى أنها زوحته أو ابنته . فهل يضدق أم لا؟ 
فيه روايتان . وأطلقهما فى الفروع » والمغنئ » والشرح » والزركثى . 


إمراهما : بصدق ٠‏ قدمه فى الرعاية التكبرى [ وشرح ابن رز ين ] ٠‏ 


قات : وهو الصواب 2( لان ذلك لا يعرف إلا من حبهته . 


والمائييَ : لا يصدق : وقال فى الروضة : لا عشير فى روحنه ومير بقه . 





سدع ب 


ل كرة مير تعمد 


قوله ( ولا يوْحَذَ من' أل من عشرّة دآئير ) 

هذا الصحيح من المذهب . سواءكان التاجر ذمياً » أو حر بي .. نص عليه . 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » والنحرر .. وصبحه فى النظم .. واختساره 
القاضى وغيرة ': 

وقيل ؛.لا يؤخذ من .أقل.من عشرين دينارل. وهوبرواية عر ,أحمد . 
ولتي ل 

وقيل : تحب فى نحارتههما . 

قلت : اختاره ان حامد . وقدمه نى الخلاصة , والرعايتين » والحاويين . 
وهو ظاه ركلام اعارق . 

وأطلق الأول والثالك فى الهذابة » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب ٠‏ 

ود كر ف التإضرة عن الثامى أنه 6 “زه الل ماري #دازانقا كثر 


وجب فيه . 


إذا عامت ذلك . فالصحيح أن الحر بى مساو لاذى فى هذه الأقوال . 
قال فى الفروع ب بعد أن ذكر هذه الأقوال » فى الذى - و إن اتجر حربى 
إلينا » و بلغت تجارته كذىى . اننهى . 


ونقل صالح اعتبار العشر ين للذنى » والعشرة لاح ربى ٠‏ 

وقالم ا التتافى أن اللسين" :يسع لاد ' بششدرة:) وللحن فى تحيئة +ااتتلى . 

وقيل : جب فى نصف ما بحب فى مقداره من الذى . 

مرعي 

قوله ( وََوْحَذَ ىكل عَم مرّة 4 

هذا الصحيح م ن المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصماب ٠‏ وحزم به 
فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » والحررء والهداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى » والمغنى » والشرح » ونصراه . 

قال فى الكاى : هذا الصحيح . وتمحه فى النظم ل 
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وقال أب حامق آم .يوذ امن :امن بى كا دل اإلينا'...واختارة, الأمدى 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الضغير » ونهاية ابن زز بن » ونظمها. 

وظاهر الحاوى التكبير : الإطلاق ١‏ 

فَابْرم : لا يعشر ثمن الجر واخئزير. على الصحيح من المذهب:. نص عليه : 


قذمه فى الفروع » واحاو يين » واحرز » والرعاية الصغرى . 


وعنه يمشران . جزم به فى الروضة» والغنية » وزادوا : أنه يؤخذ عشر ثمنة » 
وأظلتهما ىق الكافى : والرغاية الكيرى : 
وخرج الحد : #بعشز أن الجر رءدون الكزير 
قو ويل الإتا سني امنأ 2 قاذ م انه 
يازم الإمام حمايتهم من مسلم وذتى وحر بى . جزم به المضنف » والشارخ » 
وصاحب الرعايتين » والحاو نين [ والوجيز» وار ر ؛ وغيرم . 
وأما استنقاذ من أمسر منهم : خْرْمْ المصنف هنا بازومه . وجزم به فى الهداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والبلغة ؛ والحرر » والوجيز» والرعايتين 
والحاوبين ] وغيرهم . وقدمه فى الشرح . وقال : هو ظاه ركلام الكرق . وقدمه 
فى النظر.» 
وقال القاضى : إما يحب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام فى القتال » فسّبوا . 
قال المصنف » والشارح ح » والزركثى : وهو المنصوص عن أحمد . 
قوله ل( ون 1 بس مع هبيه أو اشدو سي عل 
نض : خب بين اليج ينهم وين نز كيم ) . 
هذا إحدئ 'الرْوايات > أغئن اخيرة فى الحم و وعَلائه) وبين الاسبتعد]ء وعدمه 
قال فى الرر [ والفروع ] وهو الأشهر عنه . 
قال الزركثى : وهو المشهور . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى اللغنى » 
والشرح » والرعايتين » والحاويين ٠‏ 





حصو ته 


وعنه يلزمه الاعداء والمسك ينهم : قدمه فى ارر : وفيا فوا التاق . 
وعنه يلزمه إن اختلفت الملة » وإلا خير : وأطلقون فى الفروع . 

وعنه إن تظالوا فى حق آدى : لزمهم الحم :ولا فوا مخير ". “قال فى 
الحرل: وهو أصح عنذى .. 

وقال فى الروضة » في.إرث المجوس : يخير إذا تحماكوا إلينا . .واحتج يأنه 
التخييز . 

قال فى الفروع : فظاهر ماتقدم : أنهم على الخلاف » لأنهم أهل ذمة » و يازمم 
حكن لا شر يكناً: 

تن : م قلنا له اعميرة : جاز له أن يعدى . وبحم بطلب أحدها. » على 
اليس الي 

وعنه لا محوز إلا ياتفاقهما »كا لوكانوا مستأمنين اتفاقا . 

فايرتار, 

إخراما: لا حضر يهوديا يوم السبت ٠‏ ذكره ابن عقيل ٠‏ أى لبقاء تحريعه . 
وفية ولجبان © أوالا حضره مطلقاً © لضرر بإفساد شبته: 

لانن عقيل :2ك أثهالشيت مستتق من عل فى إحارة ٠‏ ذ ل ذلك 
فى الفروع » واقتصر عليه [ قاله فى الحرر » وشرحه » والنظم ] . 

وقال في الرعايتين ؛ والحاو بين :.وفى بقاء حرم بوم السبت علمهم وجبان . 

ويأنى هذا أيضا فى باب الوكالة : 

الثائيز : لو تحام إلينا مستأمنان حير فى السك وعدمة » بلا خلا أعلده 


قوله ون موا ييا اده » وتقايضوا : (' ينقض فلي » 
إن "قابسو فسحّه » سواددكان قد حَكم َنم حا كيم أو لا 
الصحيح من اللذهب : أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم » وكانت فاسدة : يفسيخها 











وعم - 


ولوكان قد ألزمهم حا كهم بذلك . وجزم به فى المغنى » والشرح » والوجيز » 


وغيرم وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقيل : إذا ترافعوا إلينا ء بعد أن ألزمهم حا كبم بالقبض : نفذ حكه . وهذا 
لالتزامهم كه » لا لازومه ثم 
قال فى الفروع : والأشبر هنا : أنه لأيازمهم حكه . لأنه لتو . لعدم وجود 
الشرط . وهو الإسلام . وأطلقهما فى الرعايتين . 
وقال فى الرعاية الكبرى » وقيل : هما روايتان . 
وقال "الحاو بين : و إن ألزمهم حاكهم القبض » احتمل نقضه وإمضاؤه . 


وعنه فى اجر المقبوضة دون تمتها : يدفعه المشترى إلى البام أو وازثه ‏ مخلاف 
خاز تزاا.' لمزم غينه :فلو أسل الوارث فله القن :. .قاله فى المجهنج 4 :والمستوغب » 

م : : 
والترَعيت » والزعايتيق + والخاو بين » لثبوتة قبل إسلامه م وتقله أل داود'؛ 

ات 0 ا 0 _ 00 

قوله ل[ وَإِنَ مود نصرابي د تتصر عودى تزكر مر :رشبل 
منه إلا الإسسْلامُ » أو الدين الذىكان عليه 4 

هذه إحدى _الروايات : قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهت ٠‏ وحزم به فى 
الوجيز . وقدمه فى المداية » والخلاصة » و إدراك الغاية . 

وحتمل أن لايقيل,منه إلا الإسّلام . وهو زواية عن الإمنام ألهد ره الله » 
قلا 0 على غير الإسلام 5 

وعنه يقر مطلقاً » وهو ظاه ركلام الحرقى . واختاره الخلال 6 وصااخبه أبو بكر 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والنظر . وأطلقهن فى الشرح . 

وعنه يقر على أفضل ماكان عليه » كبوذى تتغرة يق /واللحدد ذلكوعاق الوسيلة . 

قال الشيخ تقى الدين : اتفقوا على النسووية بين النبودية.والنصرانية»لتقابلهما 
وتعارضهما . وأطلقون فى الفروع ؛ والحرر » وتجريد العنابة . 





لهانم 

أمرهما : حيث قلنا لا يقر فما تقدم » وأبى : هدد وضرب وحبس . على 
الصحيح من المذهب . 

قال ابن منجا : هذا المذهب . واختاره . وجزم به فى المحرر» والفروع . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . و محتمل أن يقبل . وهو رواية فى الشرح .. 
وأطلقهما . 

الائي: حيث قلنا « يقتل » فهل يستتاب ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الغنى » 
الس 

قلت : الأولى الاستتابة انها إذا قلنا : لا يقبل منه إلا الإسلام : 

قوله (١‏ َإن'انتقلَ إلغ . غير دن أَهْل السكتاب ا 0 
والنصارى أو اقل المجوبى عرد أشن لكاب : 

إذا اثتقل السكتابى إلى غير دين أهل الكيل :ل يقراغليه مدأ 0 ١‏ 

قال المصنف ؛ والشارح 0 م فيه خلاذا 


أ 


قلت : ونص عليه . وجزم به ابن منجا فى شرحه » وصاحب الوجيز . وقدمه 

فى الرعايتين » والحاويين . 
وعنه يقر على دين يقر أهله عليه »كا إذا تمجسن . وهو قول فى الرعاية وغيرها . 

فعلى المذهب : لايقبل منه إلا الإسلام » أو السيف '.. نص عليه أحمد. 
واختاره اللخلال وصاحبه . وحزم به ابن منحا فى شرحه » والمصنف هنا . وقدمه 
فى الرعايتين » والخاويين . 

وعنه لايقبل منه إلا الإسلام » أو الدين الذى كان عليه . 

وعنه : يقبلمنه أحد ثلاثة أشياء : الإسلام » أو الدين الذىكان عليه » أو 
دين أهل التكتاب . وأطلقهن فى المغنى » والحرر » والشرخ » والفروع . 











حدؤوة؟ د 


وأما إذا انتقل الجوسى إلى غير دين أهل التكناب :ل يقر عليه»٠‏ أو يقبل 
منه إلا الإسلام . فإن أبى قتل . وهو المذهب » و إحدى الروايات . حزم به ان 
منحا فى شرحه » والرعايتين » والحاو بين . واختاره الخلال وصاحبه . 
وعنه يقبل منه الإسلام » أو دين أعل الكتاب . 
وعنه أو دينه الأول . وأطلتهن فى الفروع . 
قوله (وَإن انتقل عَْرُ الكت إل دين أَهْل السكتاب : أقي) 
إذا انتقل غير الكتابى إلى دين أهل الكتاب . فلا يخاو : إما أن يكون 
عر » أو غير مجحوسى . فإ نكان غير محوسى » فالصحيح من المذهب أنه 
قال ابن منجا فى [ شرحه ] هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه 
فى الرعايتين » والحاو بين . 
قال فى القروع : و إن انتقل غير كتابى وجوسى إلى دينهما: قبل البعث . فله 
حكي واكببا يدها . 
وعنه إن لم يسم قتل . وعنه وإن بعجس . انتعى . 
ل تمل أن لأبعبلَ منه إلا الإسلام 4 
فإن ل يسم قتل . وهو رواية.عن أحمد ..ذكرها الأصحاب . 
وإنكانَ مجوسياً » فانتقل إلى دين أهل السكتاب » فالصحيح من المذهب : 
اند هر انمق عليه 
قال ان منحا : هذا المذهب : وحزم نه فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاو بين ٠‏ 
ومحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام .وهو روائة عن أحمد رمه الله : 
وعنه رواية مالثة : لا يقبل منه إلا الإسلام » أو دبنه الدى كان عليه . وهو 


قول فى الرعايتين » والحاو بين + وأطلتهما فى المغنى ؛ والشرح + والحرر » والفروع . 





لل نا 


قوله ( فإن "سس الو فبل يقر ؟ على روايتين ) . 
وأظلقهما فى الغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . 
إمراتها : يقر عليه . وهو اللأهب . صححه فى التضحيح . 
قال الشارح ؛ وهو أول'»نوَقدمه فى الرعَايتين» والحاويين » والفروع وعدم لنظه 
وايقات :الا زعوا” ولا تفيل متف ]لا الراسلاجة ثأه السرفق : 
0 د 5 الأصخاب 419 واعروده أو تنصرة أن محل كاذ قبل البثة 
وقبل التبديل : أقر بلا نزاع » وأنحَذت منه الجزية بلا نزاع . 
و إن كان قبل البعثة و بعد التبديل : فبل هو كا قبل التبديل » أو ما يقد 
البعثة ؟ فيه خلاف سبق فى باب الجزية . 
وإن كان بعد البعثة أو قبلها » وا بعد التبديل على القول بأنه كا بعد البعثقت 
فهذا َل هذه الأحكام المذ كورة هنا . واكلاف إنما هو فى هذا الأخير . فليم 
ذلك : ضرح به الأصماب . منهم صاحب الحرر » والرعايتين» والحاو بين وغيرم . 
وقد تقسدم فى أول باب عقد الذامة التنبيه على بعض ذَلِكَ فىكلام الصنف 


رحمه الله وغيره . 


قاب : قوله (١‏ و وَذًا ْنَم | لد من دل ارب 2 23 اليزام شكلم 


الل : الَضَ عبده4 

بلا نزاع . لتكن قال المصنف ب وتبعه الشار ‏ : ينتقض عهده بشيرط أن 
5 به حا 1: 

قال #الزركثى :: ول أرتهذا. الشترط لغيزه!/!| تعن .. 

وكذا لو أبى من الصغار انتقض عهده . قاله الشبخ تقى | 

وكذا لو لمق بدار الحرب مقها بها ؛ على الصيحيح من المذ 











سد قم عم 


قال فى الفروع:: هذا الأشهر . وجزم به فى الحاونيين » والزعانتين » والغنى © 
والشرح 0« وغيرهم ٠‏ 

وقيل : لا ينتقض عهده بذلك . 

وكذا اوقاتل المسامين :انتقمن غهده ”ثلا خللاف 


قوله ل وَإِنَ تَمَدَى عَلّ على مسار بقل 2 أو ذف ء أو زن ا 5 


رق » أو شن » أو واه جلثوس » أو وكا ال 
تين ٠4‏ 


كتابه» أو وله سل لله عليه وس بوم : قعل روا 

وكذللك اوافتن فلن حن ذينةء 6 :أو أضات مسامة باسم تكاح ووها 
وأطلقبما فى الهداية [ والمذهب ] والمستوعب » والخلاصة » والسكاق » والهادئ » 
والمغنى + والبلغة » والشرح + وغيرهم ١‏ ولم يذ كر القذف فى :الكا » والهادى » 
والبلغة .ريل عدا ذلاكٌ مانية.. ولم يذاكراه 

إمراها : ينتتفض,عبده بذاك فى عي نَالقَدَقي رعو المناهل".(ممتواء مركلا 
غلمهم أولا". اختاره القاض » والش ربيف أبو حقص . وححه فى النقم . 

قال الركثى :-تنتقض على المنِصِوضنَ ٠‏ والختارللأحماب.. 

وجزم به فى الوجيز»'والمنور» ومنتخب الأدى » وغيرهم . 

وقدمة فى مسبّوك الذهب » والخرر» والفروع » والرعايتين » والحاويين » 
ونجر يد العنابة » و إدراك الغاية » وغيرهم . 

ا ةد 

وقيد أبو الخطاب القتل بالعمد . وهو حسن . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . 
وظاه ركلام جماعة : الإطلاق 8 

والصواب الأول والظاهن : .أنه سراد من أطاق 


والس وام الانيرَ : لا ينتقض عهده بذلك » مالم يشترط عليهم . لكن يقام 





ع8ه” د 


عليه الحد فيا بوجبه . ويقتص منه فها يوجب القصاص . و يعزر فها سوى: ذلك 
بما يتكف به أمثاله عن فعله . 

وذكر فى الوسيلة : إن ل ننقضه فى غير ذكز الله . أوكتابه.». أو رسوله 
صلى الله عليه وس بسوء . وشرط [ عليه ] فوجهان . 

وقال فى.الرعاية » قلت : و تحتمل: النتقض مخالفة الشرط : 

وأنا القدف :هلهس اله ل مدمن شزدة يه . تمن عليه في رواية ” 
فى الخزر » والفروع . وه فى النظم . 

وعنه ينقض .٠د‏ كزها المطنف هنا.» وجماعة من الأاف:: 

قال ابن :متجا : هذا المذهب.: وهو أولى . وجَرّم .به فى الوجيزاب وتحريد 
العناية : وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . 

وذاكر هذه الرواية فى الهدانة » والمذهب:» ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والرعايتين » والحاويين  »‏ وغيرهم . قال الزركثى : وحكى أبو تمد 
رواية فى المقنع بالتقض . واعله أراد مخرجه . 

لدم : حك الروايتين فى القذف وغيره : المصنفُ رمه الله » وجماعة كثيرة 
عاك . 

وقال فى الحرر: وإن قذف مساما لم يتقض .نص عليه . 

وقيل : بلى . وإن فتنه عن دينه ‏ وعَدّدٍ ما تقدم - انتقض . نص عليه . 

وقبل : فيه روايتان » بناء على نصه فى القذف . والأصح : التفرقة . اننهى . 

وقال فى تحريد العناية : إذا زنى عسامة ‏ وعدد ما تقدم ‏ انتقض عبده نصاً 
وخرج لا من قذف مسلٍ نصأ . وقدم هذه الطريقة فى الفروع . 

فَائْرم : حك ما إذ سحره فآذاه فى تصرفه : حك القذف . نص علبهها ‏ 

قوله (وَإِن أَظيرَ مُنسكرًاء أو وَهَم صؤائة يكتابه وَ تنوه : ل 


تق ]ه43 











هه” ب 


هذا الصحيح 4 المذاهت بوعليه 1 الأحماب 3 

قال الشارح : قال غير اتكرق من أصحابنا:: لا:ينتقضل عهذه : 

قال الزروكقى :هذا اختيسار الأ كثر .. وصصحه فى النظلم وغيره ! بؤقلمه فى 
الحرز وغيرة وَاحتارَح القاضى :وغره + 


وظاهس كلام الخرقى : أنه ينتقض إنكان مشروط عليهم". وقدمسة فى 


الرغابتين "الحاو بين ب أوأطلتيما ى المذاية.» والذه لاو ميليوك الْدَمْتٍ » 
والمستوعب » واتخلاصة » والفزوع : 


فائرة : وكذا ح ىكل ما شرط علبهم لخالفوه . 


تنم : محل الخلاف بين الخرقئ والجاعة": إذا اشترظ عليهم . 

قال الزركشئ : لا خلاف - فا أعلل نت أنه إذا ل نشترط غلمهم لا ينتقض 
به عهذهم . وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار الحرقى » واختيار الأ كثر : 

وقال فى الفروع : و إن أتى بما منع منه فى الفصل الأؤل 4 قبل يلزم تركه 
يقد الدمة ؟ فيه وتجهان .ون لزم» أوشرط تركه : فق نقضه :وجهان . 

وذكر ابن عقيل روايتين . وذكر فى مناظراته فى رجم بهوديين زنيا'» 
يحتمل نقض العبد.. و ينتقض بإظهار ماأخذ عليهم ستره مما هو دبن لم . كيف 
بإظهار ما ليس بدين؟؟ انتهى:. 

وذ كر جماعة الملاف مع الشرط فقط . 

قال ابن شبهناب:وغيره :..يازم أهل, الذّمة ماكر فى شروط مز + “وذ كره 
ابن رزين . 

لكن قال ابن شهاب : من أقام من الزوم فى مدائن الشام : لزمتهم هذه 
التبروظ ,قرطي غلبم أو لان 

قال : وما عدا الشام . فقال المرقئ : إن شرط عليهم. فى عقد الذمة : 





دلقم ل 


ع 


انتقض العهد عخالفته » وإلافلا . لانه قال : ومن نقض العهد عخالفة شىء مما 
صولحوا عليه : حل ماله ودمه . 

وقال الشيخ تق الدين - فى نصراى لعن ملا - : تحب عقو بته بها ردغة 
وأمثاله عن ذلك . وف مَذَهِبٌ أحمد وغيره [ قول ] :يقثل, .لمكن الممزوف .قا 
المذاهب الأر بعة : القول الأول . انه ى كلام صاحب الفروع . 


قوله ( ولا ينتقض عَهْدُ نْسّائهِ وأولاده تقض عَبْده 4 


هذا للذهب . وسواء لحقوا بدار المرب أو لا . تقله عبد الله ٠‏ وجزم به فى 
الغنى » واغخر ر» والرعابتين » والحاويين.» والنظ » والوجيز 6 وغيرم . 

وقدمه فى الفروع . وقال : حزم به جماعة . 

وقال فى العمدة : ولا ينتقض عبد نسائه وأولاده .إلا أن يذهب بهم إلى 
واوكلان»- 

قلت : وهو الصواب . 

وذكر القاضى فى الأجكام اللطانية : أنه ينتقض فى أولاده » كولد حادث 
بعد نقضه بدار الحرب . نقله عبد الله : 

ولم يقيد فى الفصول » والحرر : الولد الحادث بداز الحرب . 

تنم : ظاهس كلام الصنف وغيره : أنه لا ينتقض غهدهم .. ولورعدوا بنتقض 
عبد أببهم “أو زوجهن » وم ينكروه ٠‏ وهو أخلد الوجهين . 

وقيل : ننتقض إذا عاموا ولم يشكروا ٠‏ وقدمه فى الرعاية البكيزى ؛“وجزم 
به فى الصغرى »كالهدنة . 

قلت : والظاهر أن محلهما فى المميز . وأطلقهما فى الفروع . 

قامرة : لو جاءنا بأمان . صل له ذررية عندنا » ثم تقض المهل : فهو كذئ : 


ذكره فى متخب » واقنطز غليه فى الفروغ . 











باق د 


وتقدم .نقض عبده فى ذر 4 المهادئةر. 

وكذا ان يمك لبهم ؛ أولم يغيرهم » أوم لم مخبر به الإمام ونحوه » فى 
باب اطدّنة , 

قوله ل( وَإِذَا انض عَبُْه : ير امام فيه » كالأسير لحز ّ) 

فيخير فيه »كا تقدم فى أثناء كتاب الجهاد . 1 

هذا المذهب . قال فى الفروع : وهو الأشهر . واختاره القاضى . وقدمه فى 
الشرح . وجزم به ابن منجا فى شرحه . 

وقيل : يتعين قت_له . وهو ظاه كلام اللدرق . قال فى الحرر ؛ والنفظ : هذا 
المتصوص, 

قات :هو المذهب . وقدمه فى النفظم ::والزعايتين #:والماو نين ...وأظلتهيا 
فى الفروع » وار . 

وقيل : من نقض العهد بغير القتال أاق عأمنه . 

وقي:: :بتعين ,قت يتن ,سب النقى صل لله عليه وسل . 

قلت : وهذا هو الصواب ... وجزم به فى. الإرشاد » وان البنا فى اللخصال » 


وصاحب المستوعب ». وارر » والنظم » وغيرهم . واختاره القاضى فى لكلاف . 


وذكر الشيخ تق الدين : أن هذا هو الصحيح من الذهب . 
قال الز ركش ,: يتعين قتله عل اللذهبا ».و إن أسم : 
قال الشارح : وقال بعض أحابناء فيمن سب النى صل الله عليه وس : يقتل 
بكل حال . وذ كر أن أحمد نص عليه . 
فاير ناد, 
إصراما : بحل هذا الخلاف: فيمن انتقضعبده » ولم يلحق بدار المرب . فأما 


إن لمق بداز الحرب : فإنه يكو نكالأسير المربى قولا واحداً . جزم به فى الفروع 
١‏ الإنضاف جِ 4 
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والخرر والنظم والرعابتين » والماوى السكبيز » وغيزهم . .وق ماله الخلاف 
الآ : قاله الزركشى وغيره . 

وتقدم إذا رق بعد لوقه بدار الحرب وله مال فى بلد الإسلام ما حكه ؟.. 
باب الأمان”. 


التائة : لو أسل من انتقض عهلاة: حرم قتله ٠‏ ذاكره جماعة ."متهم ضاحب 


الرعانة . وقدمّه فى الفروع : وقال : والرَاد غير السّاب لرسول الله صلى الله عليه 


وسل فإنه يقتل ولو أسلٍ . على ما تقدم . 
وقال فى المستوعب » عدن حرم قتله :'وكذا حرم رقه . 
وكذا قال فى الرعانة : وإن رق ثم أسلم بق رقه . 
وذكر الشيخ تق الدين : أن أحمد قال + فيمن زلى عشللة : يقتل > قيل له : 
فإن أسلٍ ؟ قال : يقتل و إن أسلٍ . هذا قد وجب عليه . 
وقال الشيخ تقق الدين أيضا - فيدن قهرقوماً م نّالسلنين ونقلهم إلى دار الخرب - 
ظاهرالمذهب : أنه يقتل » ولو د إسلامة'. وأنه أشبه بالتكتات والشئة »كاتخارب . 
ىه 5 1 ع 
قوله ( وله قد غآه كلام المرَق) 
وهو ظاه ركلام الإمام أجد . فينقض عهدم ف ماله »كا ينتقض عمهدده ف 
نفسه . وهو المذهب . صمحه ف الحرر . وقدمه فى الفروع ذ كراه فق أثناء باب 
الأمان ٠.‏ وقدمه في التغلم فى باب نض العبد '. وقدمه فى الْحرر » والرعايتين » 
والحاوئ الكبير » واتخلاضة » ونهابة ابن رز بن ونظمها . 
وقال أنو بكر : يكون لورئته » فلا ينمض عمده فى ماله . فإن ل يكن له 


ورثة » فهو ىء. وهو رواية 9 [ هد ؟ 
قال فى الرعاية : وعنه إرث :. وإذا تاب قبل قتله دفع إليه .و إن مات فاوارثه . 


وأظلئهما فى لفق + والشرئح 'واطاوى الضغير » والذهب ؛ وشرخ ابن منجا . 











دوه ل 


وقالبيك فيل اكلا فو انكو مبى وعلل_انتقاضي التهد فى الميال بنقضه فى 
صاحبه . فإن قيل ينتقض :كان فيئاً ٠‏ وإن قيل لا ينتقض : انتقل إلى الورثة . 
دك 
قلت + ذم طربقة صضاحب الرعابتين » واكاويين:» وجماعة . 
كعاف البيع 
ب عد 0 
قوله ( وَهُومبَا د المال بالمأل لَرض التملك 4 
1 أن للبيع معنيان : معنى فى الاغة . ومعنى فى الاصطلاح . 
شعناه فى اللغة : دفم عوض وأخة معوض عنه . 


وقال ابن منجاافى شرجه : أزاد المصنف هنا بحذه : بيان معنى البيع فى الاغة. 


وقال فى المستوعب : ابيع فى الاغة عبارة عن الإيجاب والقبول » إذا تناول 
عنان أوعيا لل 

وأما معناه فى الاصطلاح : فقال القاضى » وان الزاغونى ٠‏ وَغيرتها :“هو 
عبارة.عن الإيجاب والقبول ؛ إذا تضمن عينين لاتمليك ٠‏ 

وقال . ع لامتتوعت: .هو ضار ادن الات والقبول اتلل سوق إزمالين 
للتمليكَ . فأبدل « العينين » عالين © ليحترل عمااللس ال * 

ولا برد إحدان .لا كلل وليل منهمًا غير مانم » لدخول الربا : ويُدخل 
القَرض على الثانى . ولاينعكسآن . أى كل واحد منهما غير جامع » لخروج المعاطاة » 
وخروج المنافم ؛ وممر الدارء وو ذلك . 

قال المصنف : ويدخل فيه عقود وى البيع . 

وقال فى الرعابة الكبرى : هو بيع عَيْن ومتقعة »وما بتعلق نذلرفا : 

وَقاك الأوكشيه :اعد المسدت هنا سد ةكلراى + لا افوئ.< .اتنبلىا . 


.- و ٠.‏ 5 
قلت : وهو ماده . لأنه بصدد ذلك»؛ ال بصدد حذه فى ألاغة : 





الي ةع 


دغل فى حده بيع المغاطاة . تكن :برد عليه القرض والر با فليس مانم . 
وتابعه على هذا الحد صاخب الحاوئ السكبير » والفائق . 

وقال فى النظ : هو مبادلة لمال بالمال » بقصد املك بغير ربا . 

وقال المضتف © والشازح:: هو مبادلة الملل بالمال تمليكا وتملسكا ٠‏ 

وقال فى الوجيز : هو عبازة. .عن تمليك عين مالية » أو منفعة مباحة » على 
التأبيد » بعوض مالى . 

وبرد عليه أيضًا : الربا والقرض ٠‏ 

و بالجلة لع أن سم حك 

قلت : لو قيل : هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مظلقاً بأحدها كذيك على 
00 1 

: اشتقاقه عند ال كثر من « الباع » ا ا 

١ 0 

قال الزركثى : ورد من حبة الصناعة . 

قال المصنف وغيره : و محتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه » أى 
يصاكه عند البيع . ولذلك يسمى البيع « صفقة » 

وقال ابن رزين فى شرحه : البيع مشنتق من الباع . وكان أحدهم يد يذه 
إلى صاحبه » و يضرب عليا . ومنه قول عمر « البيع صفقة أو خيار » اننهى . 

وقيل : هو مشّتق من البيعة . قال الزركشى : وفيه نظر . إذ اللصدر لايشتق 
من المصدرء ثم معنى « البيع » غير معنى « المبايعة » . 


وقال فى الفائق : هو مشتق من المبايعة » بمعنى المطاوعة » لامن الباع . انمبى 


فلا يل ويام دا : لجاب ولول يمول لبك : 


بتك :أو كلشكتات د , وَنحْرَهنا 4 
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قل : وليتكىأوسة تك فيه . 


(ويقول النشترئ.: اتن أو قبلت ع ونا فى نم4 : 

مثل ليرت عاك حق الألفاظ التى يصح بها البيع . وهذا المذهب . 
وعليه الاكداب . 

وعنه لا ينعقد بدون.« بعت 6 و« اشتريت » لاغيرها.. ذ كرها فى التلخيضص 
ويم 
قوائر 

إعراها : لو قال :. بعتك بكذا . فقال : أنا "خذهيذلك :لم يصح . و إن قال 
أخذته متك , أو بذلك : صح . نقله مهنا . 

الثاني : لاينعقد البيع بلفظ « السلف »6 و« الس 6 قاله فى التلخيص فى باب 
الس امرجم الإمام مد فى رواية امروذى : لابصح البيع بلفظ « السل © ذكرة 
فى القاعدة الثامنة والثلاثين . 

وقيل : يصح بلفظ « السل » قاله القاضى . 

الثالل..: قال فى . التلخيص » فى باب الصلح : فى اتعقاد البيع بافظ « الملح » 
تردد يل الصحة وعدمها . 

وقال فى الفروع : و.يصح بافظ «الضلح» على ظاه ركلامه فى ا حرر والفصول . 
وقاله فى الترغيب . 

قوله ( إن تعد القبُولُ الإيحاب : جَارَء فى إحْدَى الرواكَيْن ) 

وأطلقهما فى الحداية » انيف + وعبات لننين . يط رادي 
والتلخيص » والبلغة» والحرر » وشرح ابن منحا . 

إمراهما :يجوز ء أى يصح . وهو المذهب . سواء تقدم بلفظ الماضى أو بلفنظ 


الطلب » كقوله : بعنى ثو بك أو ملكنيه . فيقؤل : .بعتتك . حرم به فى الوجين 
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وغيره . وسصمحه فى التصحيح » والنفم وغيرها : واختاره ان عبدوس فى تذكرته . 


وغيره . وقدمه فى الفروع ؛» والرعايتين » وغيرهها . 

والروا الثائية: لا حور . أى لا بصح . احْتارها أ كثر“الأعذاب قله فى 
الفروع “كالتكاح 2 

قال فى النكت : نصره القاضى وأحابه . 

قال القاضى :.هذه الرواية هى المشهورة . واختاره أبو بكر وغيره ٠‏ 

قال ابن هبيرة : هذه رع عن أتهد 02 

وحزم به المممح وغيره . وصححه فى اللخلاصة وغيرها : وهو :من مفردات 
المذهب : 

وعنه إن تقدم القبول على الإيخاب بلفظ الماضئ : صح .. و إن تقذم بلفظ 
الطلت: م يصح : 

قال فى المغنى » والحاو بين : فإن تقدم بلفظ الماضى : صح .. و إن تقدم بافظ 
الطلب . فروايتانٌ . 

ؤقال فى الششرتح “والفائق : إن تقدم بلفظ الماضئ:: صح فى أصتح الروايتين 
وإن تقدم بلفظ الطلب : فروايتان . 

وقطم فى الكافى بالصحة ؛ إن تقدم. بلفظ المأضى : وعدم الصحة إن تقدم بلفظ 
الطلب ٠‏ 

تقس :عل الخلآف:- وهو راد المضنف ا إذاكان بلفظ الماضى الْجرة عن 
الاستفهام » أوج قت النا حي عار جك عن : .اما لوكان بلفظ المضارع ؛“"أوكان 
بلفظ الماضى المستفهم به » مثل قوله:: أ بتعنى هذا بكذا ؟ أو أتبيمنى هذا بكذا ؟ 
فيقول : بعتك : لم يصح . نض عليه . حتى يقول بعذ ذلك : اتتعت ؛ أواقبات 


أولقار نه م أوعل كشو وما 











اجو ب 


فوائر 

الروك : لو قال البسائع للمشترى : اشتره بكذا ‏ أو ابتعه بكذا “فال د 
اشتريته » أو ابتعته :لم يصح » حتى يقول البائع بعده : بعك أو ملكتك . قاله 
فل الإطاية. ؛ 

قال فى النكت : وفيه نظر ظاهر ٠‏ والأولى : أن يكون كتقدم الطلب من 
المشترى » وأنه ذال على الإيجاب والبذل . انتهى . 

الا : لو قال : بعتن » أو قبلت » إن شاء الله : صح بلائزاع أعامه . وجزم 
نماو وان روصنرة فليا لظ لجار . 

ويأى نظيره فى التكاح . ويأتى ذلك فى باب ما محصل به الإقرار . 

اناك قوله ( وَإِنَ راح القبُولُ عَن الإ حاب : صم مَادامًا في 


الجلس وَلَمْيََاغَلاً عا يقطفه ) . 


قيد الأحماب قوهم 
قوله ( الثاني : الماطاة 4 


الصحيح من المذهب : حة بيع المعاطاة مطلقا . وعليه جخاهير الأححاث .وهو 


« وم يتشاغلا بما يقطعه » بالعرف . 


المغمول به فى المذهب .. 
وقال القاضى : لا يضح إلا فى الثىء اليسير. 
وعنه لا يصح مطلقاً . وقدمه فى الرعاية السكبرى:: وأظلقهن فى التلخيص » 
والبلغة . 
تفييربات 
أصرها : بيع المعاطاةكا مثل المصنف » ومثل مالوساومه ميلعة بثمن . فيقول : 
خذها » أو هى لك ء أو قد أعطيتكها » أو يقول :كيف تبيع الليز.؟ فيقول.8 
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كذا بدرم . فيقول : خذ درها ء أوزن .ونح ذلك مما يدل على البيع والششراء . قاله 
فى الزعاية . 
وقال أيضاً : ويصح بشرط خيار يجهول . كا فى المقبوض على وجه السوم 
وامخيار مع قطم ثمنه عرفا وعادة . 
قل فى الفروع : مثل المعاطاة » وضع عنه عاكة واحكىة 
الثاني : كلام المصن ف كالصري فى أن بيع المعاطاة لايسمى ايا وقبولا 
وصرح بنه القاضى وغيره . فقال : الإيجاب والقبول لاصيغة التفق عليه . 
قال الشييخ تق .الدين : عبارة أصحابنا وغيرم تقتضى أن المعاطاة ونحوها ليست 
من الإيحاب والقبول . وهو مخصيص عرف . 
قال : والصواب أن الإيحاب والقبول اسم لكل تعاقد . فكل ما انعقد به 
البيع من الطرفين : سمى إثباته يحابا » والعزامه قبؤلا . 
الَالتُ : ظاه ر كلام المصنف : أنه لايصح البيع بعر الإإصحا ب والقبول بالألفاظا 
المتقدمة بشر بشرطها ؛ والمعاطاة . وه ويح . وهو المذهب . وعليه القاضى » والأخاب . 
ايم تق الدبن : صحة البيع بكل اما عده:الناس 2 4 من متعاقب 
ومتراخ من قَؤْل أو فعل . 
فائرتار, 
إمراهها : الصحيح من المذهب: أن الهية كي بيع المعطاة » على مانأتى فى بابه . 
قال فى الفروع : ومثلهاطئة . 
وقال فى المغنى » والشرح ء والنضم ٠‏ والرعاية السكبرى وغيرهم : وكذا المبة » 
والهدية » والصدقة . 


وذ كر ابن عقيل وغيره : حمة الهبة : د اعلا جر ل 
فتى قلنا بالصحة : يكو نتجهيزه لبنته تجهاز إلى زوجها تمليكا فى أصح الوجهين . 
قاله فى الفروع : 











سد ]1 عست 


قال الشيخ تت الدين : نجبيز المرأة يهاز إلى بيت زوحها عليك. 
قال القاضى ٠:‏ قياس قولنا في بيع المناطاة. : أنه تملكه. بذلك.: وأفتى به 
عضن أحابنا . 


1 بذوق المبيع عند الثمراء . نص :عليه . لقول ابن عباس . وقال 


الإتام' أتمد ثرة»الاأدزئ. »إلا أن يسعاذن* -نقل عليهة. 

قوله (كإن كن أحَدتَا مركا : [بصح) 

هذا الببيع .هذا المأذهب نشرطه وعلية'الاذاب ١‏ 

ؤقال فى القائق » قات :و محتملٌ الصحة» وثمبوت الخياز غند روا الإإكراه: 

فوائر 

أمراها : قوله 9 الترَاضى به » وهو أن يأتيا > الختيارا 4 

قل روزن لال باع لنت درت 114ل اضرا : وقلع" نهنا 
الصحيح من المذهب والروايتين . وهو بيع المضطر . 

ونقل حنبل تحر يمه وكراهيته . 

واختار الشيخ تقى الدين الصحة من غير كراهة . ذكره عنه فى الفائق'. 

التَائس : بيع التلحئة » والأمانة ‏ وهو إن يظهرا بيعا لم تر يداه باطناً » بل ونا 
من ظالم دفما له - باطل ٠‏ ذكره القاضى » وأصحابه » والمصنف ٠‏ والشارح » 
وصاحب الفروع والرعانة » وغيركم ٠‏ وهومن مفردات المأهب . 

وقان فى الركَاية: :ومن ساق أظيمة ماله 'أوانببه ؟ أو شراقتة ) أو صف 
أرلكه منه ظلما : صمح بيعه . 

قال فى الفروع - عن كلامة - وظاهرة : أنه لوتأودع شهادة'. فقال : اشنهدوا 
عل ألى"أبيعه ؛ أو أتبرع له به » خوفا أوتقية : أنه يضح .ذلك . خلافا مالك فى 
التبرع . 
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قال الشيخ ثم تقى الدين : .من استولى على مال غيره. ظلما بغير حق ٠‏ فطلبه 
صاحبه » لجحدة أومتعة إياه حتى ببيعه . قباعه على :هذا الوجه : فهذا مكره بغيرحق 

الثاش : لو أسَيًا القن ألقا بلا عقد . ثم عقده بألفين : فقى أمهما الْن ؟ فيه 
وغيان م ا الصذاق »: والرعاية السكبرى ..قطع ناظم 
الفردات :| 1 أن المْن الذى أ اه . وهو من المفردات كا أو الخطاب» 
وأبو الحسين عن القاضى ٠‏ 

والذى قطم به القاضى فى الجامع الصغير:: أن امن ها أظهراه .,, ولوعقداه 

سير بثمن » وعلانية بأ كثر . فقال اللوانى : ه وكالنكاح .اقتصر عليه فى الفروع . 
0 الصداق 3 

الرابعٌ : فى صحة بيع ا هازل وجهان 4 وأطلقهما فى الفروع . وصحح فى 
الفائق البطلان . واختاره القاضى . وجزم .به المصنف » والشارح . وه و ظاهر ماجزم 

لذ 

بهفى الرعاية الكبرى 

قال فى القواعد الأصولية والفقبية : والمشهور البطلان . 

وقيلناج لامبطل .. باختاره,أبو الحطاب . قاله فى القواعد الأصولية والفقهية . 
وقال فى الانتصار : يقبل منه بقر بنة . 


الزامسة ا د اشترق مق زاتلي فاب عيذ فاشتزاء يكتافيخرا > 


ل يازمه العبدة . حضر البائع أوغاب . على الصحيح من المذهب .. نقله الجاعة . 
كقزلهة: اشتر من 00 لق دسييهن وناتتي لك مز حل الم رمه . 


نص علمهما 3 

وسأله ان الميتمبعن زنج يقر. بالعيودية حتى يباع ؟فقال”: يؤخد البائع 
والمقر بالمْن ٠‏ فإن مات أحدهما أو غاب »..أخذ الآخر بالهْن ... واختاره الشيخ 
تقى الدين . 











قلت : وهو الصوات . 
قال فى الفروع : وييتوجه هذا فىكل غار . ومأ هو ببعيد . 
ولوكان الغار أنتى حُدّت ولا مهر : نص عليه .. وتتلحق:الولد.. 


الا 3 أقر أنه عبذه فرهنه . قال فى اله لفروع : فيتوجه كبيع 


اكد 0 راو 

ول ينقل عن أحد فيه إلا إلا وانة 2١‏ بن الجكم ١‏ المتقدمة .وقال اد كر 
عاة. 

لمان ار ألتصَررف . و را كله 


قوله ( الثاتى : أن 1 
الرشِيد )4 
الصحيح من المذهب , وعليه أ كثر,الأححاب, : اشتراط القكليف والرشد 


فى صمة البيع من حيثك كله : 

وعنه يصح تصرف المميز » ويقف على إجازة وليه . 

وعنه يصح مطلقا . ذ كرها الفخر إسماعيل البغذادى : 

وقال فى الاتتصار ؛ وعيون المسائلٌ : فكز”أونيكراة بيذ وكا ين 

قولة ( إلا الّئ الممتز وَالَفيدُ كمه ينفكا بيإذن لين 
فى إِحَدى الرواتين » 

وى المذهب . وعليه الأحماب : 

والرواية الأخرئ : لايصح تضرفبما إلا فى الشىء النسير : وأطلقهما فى الغنى 
والشرح . وأطلق وجهين فى السكانى » والتلخيص . وأطلقهما فى السقيه فى باب 
الححرء والهداية » والمذهب ء والخلاصة , وانتكاق : 

تسر : يستثنى من محل الخلاف : عدم وقف تصرف السفيه . 

قال فى القروع : والسفيه مثل المميز إلا فى عدم وقفه . يعنى أن لنا رواية ى 


المميز لصحة تعمرفه 2 ووقوفه على إحارة الولى 0 خلاف القنة 





ع )#4 علد 


وإستقق "أرطي ال اللاف فى فرعف ولاق تضوف للابتخبازلة”“فانة 
نصح قولا واحداً ٠‏ حرم به فى الفروع ؛ والرعاية ؛ وغيرها .. 

قلت : :ظاه: كلام اكثير من الأحاب #:إجراء الخلاف“: فيه : 

تبي : ظاه كلام المصنف : عدم ححة تصرف غير المميز مطلقا : 

أماى التكثيز : فلايضم * قولة واحذا . ولو أذن قيهااوالة. 

وأما فى اليسير : فالصحيح من الذهبٍ : ححة تصرفه . وهو الصواب © قطع 
به فى الغنى » والشرح . 


وقيل : لا يصح . وجزم به فى الرعاية الكبرى . وأطاقهما فى الفروع 


تأبرة: سس ترفك لكك الج لير 0 ل 1 0 
ا في ا عدر 000 2 


الدغير ميادو وليه ١‏ قاله الاحاب 1 


تنيير : أفادنا المصنف ره الله : أن تصرف الصبى والسفيه : لايصح بغير 
إذن ولتهعا إلا فى الشىء اليسير:. كا قال المضئف .. وهو الصحيح فى الجلة . وهو 
الذقل :ؤطليةة الا كير 

ونقل حنبل : إن تزوج الصغير فبلغ أباه . قأجازه : جاز . 

قال جماعة : ووأجَازه عو بعد رشده : ل بز . 

ونقل أو ظالب » وأنو الحارث » واءن مشيش :حة عتقه إذا عقله . 

وكذا.قال فى عيون السائل : يضح عتقه . وأن أسمد قله . 

[ وقدم فى التبصرة حة عتق المميز ] 

وذ كر فى الممبج ا» والترغيب فى حعة عتق. الور عليه » وان عشس » اؤابئة 
نسم ؛ روايتين 


وقال فى الموجز» فى حمة عتق المميز : روايثان . 











وم 


وقال فى الانتصان» والهذاية » والمذهب » والخلاصة ؛ والمصنف » فى هذا 
السكتاب فى باب الحجر وغيره : فى صحة عتق السفيه روايتان.. 

وأيأقي إعضن ينانق أ لمكنائب المقن:.. 

وقال ابن عقيل : الصحيح عن أحمد : عدم مة عقوده ٠‏ وأن شييخه القاضى 
قال : الصحيح عندى: فى يعقوده كلها زوايتان : 

وقدم فى التبضرة ححة .عتق مميز وسفيه ومفاس . 

ونقل حنبل : إذا بلغ عضا زوج وزوج وطلق 1 

وفى طر يقة بعض أصحابنا فى ححة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولى و إبرائه 
وإعتاقه وطلاقه : روايتان . انهى : 

وشراء السفيه فى ذمته » واه 5 لايضح ل الصحيح من الملأهب". 
وقيل : يصح . ويأنى أحكام السفيه فى باب المجر . 

وأما الصبى : فله أحكام كثيرة متفرقة فى الفقّه : ذكر أ كثرها فى القواغد 


الأصولية ال يأو بعضها فى كلام المصنف فى وصيته » وتو يجه » وطلاقه » وظهاره » 


وإبلاثه » و إسلامه » وردته » وشهادته » و إقراره » وغير ذلك . 

وفى قبول المميز والسفيه . وكذا العبد : هبة ووصية بدون إذن ثلاثة أوجة . 

الها : يصح من العبد دون غيره . نص عليه . قاله فى الفروع 1 

وذكر فى الغنى : أنه يصح قبول المميز . وكذا قبضه . واختاره أيضاً الشارح 
والخارثى . وفيه احتمال . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاويين فى السفيه والمميز . 
وأطلقهما فى الفائق فى الصغير . 

قات : الصواب الصحة فى الميع . ويقبل من مز : 

قال أبو الفرج : ودونه هدية أرسل .بها و إذنه ف ىدحول الدار ونحوتها . 

وفى جامع القاضى » ومن فاسق وكافر . وذكره القرطبى إجماعً . 





جداء/0” لدم 


وقال القاضى فى موضع : يقبل منه إن ظن صدقه بقراينة ».إلا فلا :: قال فى 
الفروع : وهذا متحه .. 
ليد ني : قوله ( اثالث :أن يَكُونَ يمه ملا قرسا فيفر ننه 


:أحة "لير عرؤرة) 
فتقييده با فيه منفعة : كا لامنفعة فيه #كالحشترات وتحوها . 
وتقييده المنفعة بالإباحة :.اختزازا عنا فيه منفحة غيز'مبائحة* كالظين وا مز بر 


ونحوها 3 


وتقبيده:بالإباحة الغير ضرورة.: احتراز افيه منفعة مباجة لضرورة »كالبكلب 
ونحوه . قاله ابن مننجا » وقال : فلو قال المصنف « لغير حاجة» لكان أولى:» لأن 
اقتناء. الكاب يحتاج إليه ولا بضطر:. شراده بالفمرورة : الحاجة . 

وقال الشارح : وقوه سامير ضرورة »: اجترازاً من الميتة واحرمات التى تباح 


فى حال الخمصة » والخجر التى تباح لدفع الاقمة بها ٠‏ أنتمى . 

قلت : وهو أقعد من كلام ابن مندا . وهو مراد المصنف . 

نيم : دخل فى كلام المصنف حة بيع مجاز فى ملك غيره . ومعين من حائط 

3 يع 

يحعله باباً . ومن أرضه يصنعه برا » أو بالوعة ». وعلو بيت معين يبتى عليه بناء 
موصوفا . ولو لم يكن البيت مبنياً »على أصح الوجهين . قاله فى الرعاية . وجزم به 
ابن عبدوس فى تذكرته » والهداية » واتخلاصة » والحاوى الكبير . 

وقيل : لا يصح إذا لم يكن مبنياً : وأطلقهما فى الرعاية الضغرى » والحاوى 
الصغير . 

و أ ذلك ف كلام المصنف ف باب: الصلح ٠:‏ 

.2 دع بهو 

قوله ( فيحوز عع البقل امار 4 

هذا الذهب »> 8 ريب . وعلية الأاب . وحكاة فى التلخيصضء :والبلغة » 


إجماعا . 








ب 


وقال الأزين فى اللهانة ‏ : القياس:أنه لاجوز أبيعبما ».إن قلنا. بتتحاستهما 
وخرحه ابن عقيل قولا . 


قوله ل( وَدُود القز 4 


المبي من المذهب 9 : حواز 2 الهز . وعليه تماقير الأسمات ودام 
بكثي رمن الأضماب -وقال أبواالخطاب 


فى اتتصاره : لاوز بيعه . 
قوله ( وزرة4 


يعنى إذا ل يدب هذا المذهب ٠‏ وعليه جاهير الاصحاب ٠‏ وجزم به فى 
اهدانة » والملاهب 6 وامسبؤك الذهتب 2 واتلخلاصضة 2« والوجيز ؛ وغيرم .. وقذمه ى 
المسة أل 0 وأ ث. 

توعب » والمغنى » و 0 والفروع وغير 
وفيه وجه : لانجوز بيعة ماح يدب 


لقاضى . وأطلقبما 


فائرمٌ : إذا دب نزر القّز فهو من دود اله 


بزاء كه كه 6 20006 ١‏ 
قوله ( وَالتحل منفرداء وي كَوَّارَائَه 4 


٠‏ وحزم به فى عيون المسائل 


اتا 
ا ؛ واعطاو بين والفاءق ب. 


بحوز نيم النحل متفرداً .على الصحيح من المذهب.. وعليه ماهير الأصماب 
وجزم به فى الهداية » والمذهب ؛ والخلاصة ؛ والمننى [ ومسبوك الذهب . والمختى ] 
والتلخيص »ء والبلغة » والشرح ء والحرر» والحاو يين » والوجيز ؛ والمنور» وغيرهم 
وسححه فى الفروع . وقدمه فى الرعايتين . وقيل : لايصح 


قوله ( وف كوارَاته 4 


الصحيح من المذهب : أنه يجوز بيع التحل مع كواراته . جزم به في الداية 
والمذهب » والخلاصة » والمحرر» والخاوى الصغير» والمنورء وغيره, .. وتمحه فى 
أله والرعاسين 1 

لفروع » والرعايتين 


وقيل : لا.يصح . قال القاضى : لا يصح بيعها فى كواراتها 


المغنى » والتلحيض » والبلغة ) والشرح 6 والحاوى ا 








]ه10 جد 


قل ءالمذعتٍ فنها :..يشترط أن يشاهد النتخل ذاخلا إلنها عند الأ كثر : قاله 
فى الفروع . وقيل : لا بشترط . وقدمه فى الرعايتين . 

قال فى السكبرى ‏ بعد أن قدم هذا فى بيعه منفرداً ‏ اوقيل : إذا رأياه فمها 
وعلها نمه إماكن أده وقيل دان رأنام يدخليا ,إلا فلا ب 

فار : قال فى التلخيض » والبلغة » وجماعة : لا يصح بيع التكوارة عاافيها 
5 ع ف . واقتصر عليه فى الفائق . وقدمه فى الرعايتين ٠‏ وَجِرم به فى 
الحاؤى الصغير . 

وقال فى الفروع : وَظاهر كلام بعضهم صحة ذلك + انتهى : 

قلت : اختاره فى الرعايتين : 

وأما إذا كان منستوراً بأقراضنه + فإنه لا يحور بيعه ١‏ جزم بة فى المغنى » 
والشرح » والرعاية الكبرئ » والحاوئ السكبير وغيرهم + 

فائرتان, 

إمراثتما : ذ كر ارق : أن التزياق لا يو كلع“ لأن فيه لحوم الميات . 
فل هذا : لأيجوز بيعاء لأن نفعه نما محضل بالأ كل » وهو حرم لفقلا من نفم 
مباح . ولا تجوز التداوى بهء ولابئم” الأفاعى . 

قأما اسم من المشائش والنبات : فإن كان لابنتفع به » أو كان يقتل قليله : 
لم يز بيعه لعدم نفعه . وإن انتفع به » وأمكن التداوى سيره كالشقمونيا 


ونحوها : جاز بيعه . 


الال 3 صح يع عَاق لَص دم » وديدان تترك الشصة لصيد الشميك . 
على الصحيح من المذهب . ححه فى الغنى 2 والشرح 6( والننظ » والحاوي الكيون 
وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : لابصح . وأطلقهما فى القروع » والفائق . 











#ا ا 


و 


قوله ( وحور يم الب وَالفيل سباع 2 نم أن كما ملم اليد 
داريا لغ لطر فى إخدى الرواتين ) . 

هذا المذهب . صححه فى التصحيح» والسكافى » والنظ » وغيرهم . واختازه 
الصنف ؛ والشارح » وابن رزين فى شرحه . 

قال الارنى فى شرحه : الأصح جواز بيع مايصلح لايد .. وقدمه ابن رز ين 
فى شرحه: ء والحاوى الكبير . وجِزْم به ارق » وضاحب الوجيز» والمنور » 
ومنتخب الأدى » وغيرجم . 

والزرى ال وذ ٠‏ اجِتارّها أتؤجكر*منؤاى أيع موسيهواكا خا أفدى . 

ب :لا جؤز بيع الهرة . فى أضح الزوايتين “. وأخثارة 
فى الفائق فى الهر - وأطلقهما فى الهدذاية ؛ والذب» والشتوعت © 'والخلاصة 6 
والتلخيص ء والبلغة » والحرر ء والرعايتين© والحاوى الصغير» والفروع » وتجر يد 
العناية ؛ والزركثى » وكذا الفائق.ق غير اطر ‏ 

وقبل : حون فيا كل بطهاره يدبا 

وقيل : سودت جه غيره لتب كران 

يكن الأولى : أنه أراد مايصلح أن يقبل التعليم . وهو يحل الخلاف . 

فى الذهب : فى جواز بيع فراخه » مو م . وأطلقهمافى الفروع . 
وأطلقهما فى الرعابة فى البيض . 

أعر شين : جوز فيا إذا كان البيض ينتفع سج يان يسعدير نراخا .,.اختاره 
الصنف » والشارح . وسمحه فى النظم . وقدمه فى السكافي » والحاوى الكبير» 
وابنرزين . 

قال الزركشى : إن قبل التعليم جاز على الأشهر »كالبحش الصغير . 


وقيل : لا جوز بيعهما . 
الإتصضاف ب ح 4 





حت )سيت 


قال اثقاضى : لا يجوز بيع البيض لنجاسته . ورده للصنف » والششارح ٠‏ 

2 : قوله « التى تصلح لاصيد 6 غائد إلى < سباع الببائم » فقط . وه و.ظاقر 
كلام كثيرمن الأسمات.. وتعليلهم يدل عليه . لا إلى المي لفل 

وقال فى الفروع : وفى بيع هر ومايْسَم من الضيد » أو يقبل التعليم . كفيل » 
وفهد »:وباز.. إلى آخره . 

قال بعد ذلك : فإن ل يقبل الفيل والفهد التعليم : جز بيع .)كأسد؛ 


ولق لوذنية »وغرات . 

فاعله أراد أن تعلم كل شىء 100 فتعليم الفيل لاركوب والجل عليه 
ونموها . وتعلم غيزه للصيد . لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد . فإن هذا لم تتهد » وم 
يذكره الأصماب فيا يصاد به على مايأنى . ولشيخنا عليه كلام فى حواشى الفروع , 


1 


فوائر 
4و :ف حما: سم مانم ظلةك امايق الغا ماش ع0 ؟ 3 
ارزولى : فى حواز بيع لصاد عليه ل لبنومة التى مهلها شد 000 


الطيور إلمها فيصيدها الصياد ‏ وحهان : مها احتهالان مطلقارت ف المفنى » 
والشرح » والرعاية الكبرى ٠‏ وأطلتهما فى الفروع شرك كيرا وركذا 
حك اللقلق . 

أحدها :وز . قدمه'ائ رزين فى 'شرحه:. وكذا قذم الجواز فى'الاقلق . 
والثانى : لا حور . 

الثائيز" : .بيع القزو » إن كان الأجل"اللغب به : ل يضح :“على الصحيتخ من 
المذهب . حزم بها فى الرغاتة » والمستوغب ؛ 

وقيل : يصح مع الكراهة . قدمه فى الحاوى الكبير ٠‏ وقد أطلق الإمام 
أحمد ره الله كراهة بيع القردة وشراءها : 

() هو طائر مخاط عيناه وتربط لينزل عليه الطير فيصاد. 











ب 00 2د 


فإنكان لأجل تخفظ المتاع ونحوه ٠.‏ فقيل : بصح ٠.‏ اختاره ابن عقيل . 


وقدمه فى الحاوى السكبير . وتقدم نص أحمد : 

قلت : وهو الصواب ١‏ وعمومات كلام كثير من الأصحاتب تقتضى ذلك. 

وقيل : لا بصح . قال المصنف » والشارح : هى قياس فول أى يكردووإين 
أق كووب واحتارو ان عيدوس فى تذ كرته .. وأطلتهما فى المتوعب م 
والزعايتين » والفائق . 

وظاهر المغنى 04 والشرح ع«( والفروع ّ الإطلاق : 

وقال فى اداب الرعايتين ؛ بكره اقتناء قرد لحل الهو والاعب': وقيل :«مطلقا . 

قلت :: الضواب تحر الاب . 

الثالئه : يضح بيغ طبر لأجل صوتة . كاطزانء والبلبل» والبيقاء ل ذكزة 
ماعة .مهم : صَاحبٌ المستوعب ؛ والمصنف » والشارح ؛ وصاحب الرغايتين 6 
والحاويين » والنظم © وشترح ائن رز ين وقذّمة فى الفروع . 

وقال الشيخ تت الدين : يجوز بيع إن جاز حسه . وى جواز حبسه احالان . 
ذكرهااين عقيل . 

وقال فى الموج :.لا تصح إجارة #اقصد صوته . كديك » وقرى . 

قال فى التتصرة : لا تح إجارة مالا ينتفع به .كفم » ودجاج » وقرى 0 
17 

وقال فىالفنون : يكره . 

قوله (وَُورْ يم المبد مرت لمزايض”"4. 

أما المرتد : فيجوز بيعه بلا نزاع . وتض غلية» إلا أن صَاحَبٍ الرعاية قال : 
يجوز بيعه مع جواز استتابته . وإلا فلا : 

فائرة : لو جيل الشعا أت مخرارة دول ارش رشؤاء قتا لودلا وفيه 
احال لأف ان المج كلب 





لماع 


ما المر بض : فالصحيح >ن المذهب 04 حواز بيعه مطلقاً 3 وعليه الأصماب . 

وقيل :بان اكان مأنوسا منه لم ير بيعه . وإلاجاز. 

قوله ( وف بيع _الجآني» والقاتل فى المحاربة مولن الأدميّات . 
وجهآن ) . 


أما بيع الجانى : فأطلق فى حة بيعه وبين . وأظلقهما فى الرعابة الصغرى 


والحاوبين . 

أمرشي : بصح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأحماب يليه 
فى التصحيح » والشرح » والنضم ؛ وغيرهم . وجزم به فى الهداية » واللأهب » 
ومسبوك الذهب,؛ والمستوعب » وابخلاصة ؛ والحرر؛ والجاوى الكبير » والوجيز 
والمنور » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى » والفائق » وغيرهم . 

قال فى القاعدة الثالثة والمسين : هو قول أ كثر الأصحاب . 

وقيل : لا يصح ببعه . اختاره أبو امطاب فى الانتصار . قاله فى أول القاعدة 
الثالئة واللجسين . 

فعلى المذهب :.سواءكانت الجناية عمداً أو خطأ» على النفس وما دونها ٠‏ ثم 
ينظر » فإنكان البائع معسراً بأرش الهناية. فسخ البيع '. وقدم حق الج عليه 
لتعلقه به . وإنكان ع بالأرش ازمه . وكان المبيع حاله . لأنه بالميار بين أن 
يفديه أو زسامه . فإذا باعه فقد اختار فداءه . 

وأما المشترى إذا لم يعلم : فله الليار بين أخذ الأرشن أو الرد... فإن عقا عن 
الجناية قبل طلبها : سقط الرد والأرش .. وإذا قتل وم يعلم المشترى بأن دمه 
مستكق تعين الأرش لاغان. .وهو مو لم امياد 

وبأق هيه كلاه الشيف فى إن خثار العييه ‏ 


فائرق : السرقة حناية . 











]حت 


ويلقك هل يجوز بيم المدبر:؛ والمسكاتبٍ » وأم الولك ؟ فى أنوابها . 

وأما بيع القاتل ف الحار ب5- يعنى إذا نحم قتله # فأطلق المصنف افيه وجهين ! 
وأطلقهمافى الكافى » والمحزر » والفروع » والرعايتين ». والماوى الضغير » والفائق . 

أمر هيا : يصح . وهو المذهب . صمحه ف للفتى : والشرح ء والنظر» 
والتصجيح إن وجزم زريه فى الجداللة ب» والمناهنبة» وتسيوك الذجتٍ »: وإعللاضة » 
والوجيز» والمنور» وغيرهم . وقدمه فى المستوعب » والحاوى الكبير . 

والوم, الثالى : لا يصح:. قال القاضى :. إذا قدر عليه قبل التوربة ل يصح 
عه : الأايلااية 11 امعد 

ومحل اعللاف : إذا تحتم قنله . فأما إذا تاب قبل القدرة عليه : شك حك 
لجان عل ما بلو: م 

لفديم :للق ف الرعابة السكبرى من حنم قتله فى كفن قن تج .قتلله. ف 
الخازبة. 

وآ بيع لبن الآدميات : فأطاق المصنف فيه ونهين .:وأطلقهما فى الحداية » 
والمأهب » ومسّبوك الذهب » والمستوغب » وانخلاصة ؛ والن>كافى » والتلخيص » 
والباغة » والفروع » والرعايتين » والحاويين » وجر يد العناية.. 

أمر هما : يضح مطلقا.. وه المذهب ...وه و.ظاهر كلام انلرقى .. وصمحه 
المصنف » والشازح + والناظم » وصاحب التصحيح » وغيرهم ٠.‏ وجزم به فى الوجيز 


وطتعتطف الأخىابرواختاوشان حاقمتواين عبدوج اها تذيك ف 


والومم انثالى : لا يضح مطلقاً ع قال المصنف » والشارح : ذهب جهاعة من 


أصابنا إلى تحر جم 1 . وجزم به فى المنوز : وقدمه فى الخرر . 
[ فعليه : لؤأتلفه متلف ضنمئه: على الصحيح من المذهث »؛واحتم ل أن لايضمنه . 
كالدمع والعرق .قال القاضئ . ونقلة فى شرح احرر للشيخ تقى الدين ] . 
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وقيل : بصح من الأمة دون الحرة .. وأطلقين فى الفائق » وأطلق الإمام 
أجد رجه الله السكراهة : 

فائرن : لا جوز نيم لبن الرجل . ذ كرة القاضى عل وفاق ٠‏ وتابعه الشيخ 
تقى الدين على ذلك . ' 

قلت : وى تقييد [ بعض ] الأسعاب ذلك بالآدميات إماة إلى ذلك : 

فار : لا يضح بيع من نذز“عتقه : على 'الصحيخ امن المذهب:.. قال فى 
القروع : الأشهر دنه ٠‏ وحزم به ى الحرر» والفائق » وللنور » وتذكرة ابن 
عبدوس . وقدمه فى اارعايتين » والنظم ٠‏ 

قال 'القاضواة» أوط ا حرلك7المطح ل ءا :بيع :فظن 

وقال فى الرعايئيّن - من عنده » بعد أن قدم عليه الصحة ‏ قلت : إن علقه 
بشرط صح بيعه قبله . 

زاد فى الكبرى : و يحتمل وجوب السكفارة وحهين . وجزم با اختاره فى 
الزعاية صاحب الحاوى الصغير ‏ 

وقال النالم » وقيل : قبيل الشرط بعه , 


قوله ( وَنى جَوَاز بع المطحف روايتان ) 
وأطلقهما فى الذهب » والتلخيص »:والبلغة » وجر نيد العناية . 
إعراما : لانحوز ولا يصح .2 وهو المذهت.على ما اصطلحتاه . 


قال الإمام أحمد : لا أعل فى بيعه رخصة ٠‏ وجزم به فى الوجيز ٠‏ واختاره 


المصنف » والشارح .. وقدمه. فى المغنى » والشرح .. والرعاية السكبرى » والنظم 2 
والكافى ؛ وابن رز بن فى شرحه . ونصره ١‏ 


الس واي الثّاء: : جور بيعه. » كر ٠.‏ صمحه ىق التصحيح عرومتلبوك 


الذهب » واعخلاضة . وحَزم 'به. فى المنون» و إذزَاك. الغانة''»' وَمنتحّب' الأدمئ'. 











0 


قال فى الرعاية التكبرى : وهو أظهر . وقدمه فى الهداية » والمستوعب » 
والادى » واللحررء والرعاية الصغرى » والحاو ين » واافائق . ونظ. المفردات . وهو 
منبا. أواختازذ لق عب وبر [قووتفة كرتم 

وعنه روانة ثالثة : يحوز من غيركراهة . ذكرها أبو االحطاب . وأظلقهن فى الفروع 
قائرة 

حك إجارته حك بيعه خلاقاً ومذهبا... وكذا رهنه. ...قال .نام المقردات 
وغيره . و يأتى فى آخ ركتاب الوقك جواز بنعه إذا تعطلت منافعه . 

قوله ل( و َكرَامَة شرّائه وإبداله رواتَان) . 

وأطلقهما قالهذاية” والشكة © ومدبؤة اللهتك© والمستوعب :واللتكاق 
وا هادى » والتلخيص »ء والبلغة » والقائق » والحاويين . 

إمرضما : لا يكره . وهو المذهب . ققد رخص الإمام أسمد ف شرائة . 
وجِزم به فى الوجيز » والمنور . وصمحه فى التصحيح . 

قال فى الفروع : الأصح أنهما لايحرمان . وقدمه فى امحرر» والشرح . واختار 
ابن عبدو س كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال . 


واوا المَائمْ : يكره ‏ قدءة فى الرغايتين . 


وعنه حرم . ول يذكرها بعضهم . 

وذكر أنو بكر فى المبادلة : هل هى بيع أم لا ؟ على روايتين . 

وأنكر القاضى ذلك » وقال : فى بيع بلا خلاف : و إِا اختار الإمام أمد 
إبدال المصجف مثله لأنه لا يدل على الرغية عنه + ولا على الاستيدال به بعوض 


دنيوى » مخلاف أخذ ثمنه . ذكره فى القاعدة الثالثة والأر بعين. بعد الماثة!. 
وتقدم نظير ذلك فى أواخر كتاب الزكاة بعد قوله « و إن باعه يناب من 


جنسه بنى على حوله © . 





سول 


تشم : محل الخلاف فى ذلاث : إذا كان ناما . ذأما إ نكا نكافرا : فلانحوز 


ل ل ا 00 

وتقدم التنبيه على ذلك فى أواخر نواقض الوضوء . 

يأف نيان العا خلا تمر الما مامز عي "إن والنه/؟ وهل كازمه 
ْله لقراءة فيه ؟ 

قواه (وَلا جود ينه” لكلب) 

هذآ المذظك طلقا ٠.‏ وخلله /الأححاتك, 1 وقظفوا ببهاء 

وقال الحارثى فى شرخه:فى كتاب الوقف, ‏ عند.قول المضئف « ولا .ريصح 
وقنف:السكلب  »‏ والصحيح اختصاص النهى عن البيع بما عد ىكلب الصيد . 
بدليل رواية حماد بن سامة عن ألى الز بيرءن حابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
الى سوك اله صل له عليه وسلم عن عن من الكلب #والستور و إلا كلب 
صيد » والإسناد جيد . قال : فيصح وقف الم عه ا ا 

ويأنى ذلك فى كتاب الوقف . 

قال الزركثى : ومال بعض أصحابنا المتأخ رين إلى جواز بيعة . 

وتأنى أحكام السكاب المباح واقتناؤه » فى باب الموصى به . 

قوله (وَلا يجوز ْم السرئجين التتجس » 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب ٠‏ وقطم به كثار طب + وخرج قول 
بصحة بيعة من الذقن) النشسن + 

قال مهنا : سألت أباعيد الله غذ ن السك فى البعر والسرجين ؟ فقال 0 

وأطلق ابن ررين فى بيع النحاسة وجهين . 

وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة . 

قال فى الفروع : فيتوجه منه بيع مجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق » ولا إجماع 
كاقيل . ذكره فى باب الآنية . وتقدم ذلك . 











مد لاعت 


وتقدم يضما عن المنم - هل يجوز إيقاد النجاسة ؟فى أوائنكتاب الطهارة : 
وتقدم فى باب الآنية : هل تخوز بيع جلد الميتة قبل الذبغ أو بعده . 
قوله ( ولا الأَدهَانُ التجسة 4 
هذا المذه ب نطلقاً .و 5 الأحاب : 
قال فى المذهب » والكاق وغيرها : هذا ظاهر المذهب . 
قال المصنف » الشارح » و الناظم ؛ وغيره ‏ : .هذا الصحيح من المذهب . 
وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المستوعب » وار » والفروغ ؛ والرغايتين » 
والحاو بين » والفائق وغيرهم ٠‏ 
وعنو ضر نيعا لسكافر يل يجاستها . ذكزها أنو امطاب فى باب الأطعمة . 
ومن بعده . 
وخرج أو المطاب » والمصنف »؛ وصاحب التلخيص » وغيره : جواز بيعها ختق 
للم ؛ من رواية جواز الاستصباح بها على مايأتى من مخر ييح المصنف ف ىكلامه . 
وقيل : يحوز بيعها إن قلنا تطبر بغسلها و إلا فلا.. قاله فى الرعاية . 
تلت :هن | لع ول ساحق إل كات قولك .ركذا وال الال ركم 
والحاو بين » وغيرهم - على القول انها تطهر ‏ تجوز بيعها . ول محكوا خازقا.. 
وقيل : مجوز بيعها إن جاز الاستضباح بها . واعله القول احرج المتقدم . 
لكن حكاها فى الرعاية . 
نفييم.: قال ابن منجافى شرحه : مراد المصنف بقوله فى الرواية الثانية [ يعلم 
تاسَتيا) اعتقاده لاطهارة ': :قال :. لأن.نفسن. العل. باليجاسة ليس شرطا فى بنع 
الثوب النجس : فكذا هنا .. 
قال فى المطلع : وقوله« يع ماستبا 6 ممنى أنه يجوز له فى شر يعت الانتفاع بها . 
قلت : ظاه كلام المصنف وكثير مق الأحمّاب:* أشتزاط'إغلام بتتحاسته 





حاار يس 


لاغير » سواء اعتقد طهارته أو لا.. وه وكالص ريح فىكلام صاحب التاخيص فيه . 
فإنه قال : وغنه يباع لسكافر بشرط أن يعل بالحال . 

وقالاق المداية وغيره : تشرط أن يعللهأنها بل 

وقد استدل هذه الرواية بما يوافق ما تقول:. فانم استدلوا بقول أبى مومى 
« لوا به الدويق ».و بيعوه + ولا تبيعوه من مسل : و يننوه » ١‏ 

وقال فى السكافى : و بعل حاله لأنه يعتقد خله . 

قوله ل( وَفىْجَوَاز الاستصباح بها روارتان 4 

وأظلقهما فى الهداية » والإيضاح » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوغب » 

والكاق » والمى » والتلخيص » والخرر ) وآنْن غيم » والرعاية الصغرى » 
والحاو يين » والشرح » وشرح ابن منجاء والقائق » والمذهب الاسمد ؛ والفروع . 

إمراما : يحوز . وهو المذهب . ححه فى التصحيح ؛ والخلاصة » والرعاية 
الكبرى » وغيرهم : 

قال اله كتى هدر لق (نلازوايتان م وتم هاف لبي واختاره ارق » 
والشيخ تتى الدين وغيرها . وجزم به فى الإفادات فى باب النجاسة . 


و الس واي الانيَ : لايجوز الاستصباح مها . جزم به فى الوجيز . 


كرما 
امراهىئ : حيث خوزنا الاستصباح + فيكون على وخه لا تتندى نحاسته 
إما بأن مخعل فى إترييق » وريضب منه فى المضباح ولا يمس و إمابأن يدع على 
رأسن الكرة التى فيها الدهن: سراح مثقو ياء و يطيعه اغق/ امن إناى ادهل بوكلا 
نقص دهن السراج صب فيه ماء » بحيث برفع الدهن » فيملاً السراج وما أشيهه . 
قله جماعة : ونقله طائقة عن الإمام أحمد . 








سد م0 حب 

قلت : الذى يظبر :. أن هذا ليس شرطا فى مة البيع ٠‏ وظاهر كلام 
الفروع : أنه حدله رم عند القائلين به . 

اماس : لاجوز الاستصباح يشحوم الميتة » ولا 3 النكلاك 6 واعلنزبر 2 
ولا الانتفاع بشئء امن “ذلك / قولاة" واعدا”:“عند الأسنات : ونصن عليه . 

واختار الشيخ تقى الدين حواز ز الاشتفاع با بالنداسات 9 وقال : 5 سواء 2 ذلك 
شم اميئة وغيزة : وهو قول لاشافعى . وأومأ إلية'ق روابة اتن منضور . 

8. 3 

نذيم : قوله ( وَيسَعَرَجُعَلّ ذلك جَواز يميا ) 

أن المضنف وغيره #"خرجوا خِوا ازابيع من رواية جواز الاستصباح بها 

تفبير : شمل قوله ( الرَابع : أَنْ سكو ماوكا 4 


الأسير لو باع ماسكه:. وهو صميح . صرح به فى الفروع وغيره . 


قوله ( فإن ع ملك غيره بنذ ند يله اشترف لعن ماله شيعا 


مي 


1 

وهو ا مذهب :. وغليه أ إكثر الأسماب .:وجزم به فى الوجيز» وغيره : وقدمه 
فى الفروع » واحرر » والرعايتين » والحاو بين » والنظم » وغيربم . 

وعنه .يصتح .ويف غلى إجازة المالاك . اختاره فى الفائق » وقال.: لا قبض 
ولا إقباض قبل الإجازة . 

قال بعض الأحعاب » فى طر يقته : يصح . ويقف على إجازة المالك . ولول 
يكن له يجيزنى الحال : 

وعنه كدة لمم رف الغاصب 5 

وريأى حم تصرفات الغاصب المسكية فى بابه فى أول.الفصل الثامن . 

قوله ( وإ إن اشترى له فى ذم شير إذنم لو صبح 4 

إذا 50000 خلا يخاو :بإما أن بنسنيه: ف القد ألا : فإن لم إسمه 





1/6 د 


فى العقد.ضح العقد ؛ على الصحيح من المذهب . حرم به فى الحرر » والوجيز » 
والفائق » والرعاية الصغرى » والحاوويين » وغيرهم ؛ 

فالا يالزر كش :هذا الذغيلب, المجرلاف,المشتهور | 

قال فى الفروع : صح .على الأصح . وقدمه فى التلخيص » والبلغة » والرعاية 
اليكبرى . وعنه لا يصح . 

وإن سماه فى العقد . فالصحيح م رت المذهب : أنه لا يصح ٠‏ حزم به فى 

ار » وغيره . وقدمه فى الفرؤع » وغيره . واختاره القاضى » وغيره . 

وقيل : حكه حك ما إذا لم يسمه . وهو ظاه كلام المصنف . فإن قوله 
« وإن اشترى له فى ذمته بغير إذنه © يشمل ذلك . وهو ظاه كلام اطرق . 
واختاره المصنف . 

قال فى الفائدة العشرين : إذا تضرف له فى 'الذمة'دون المال » فظر يقان . 

أغرهما :فيه الخلاف الذى فى تصرف الفضولى . قاله القاضى » واءن عقيل 


فى موضع » وأبو اللخطاب فى الانتصار . 
والثائى : الجزم بالصحة هنا . وهو قول المرق» وال /كثرين . وقاله القاضى » 


وابن عقيل فى موضم آآخر.. 

واختلك الأحاب : هل يفتقر إلى تسميته فى المقد أم لا ؟ فنهم من | 
لا فرق . منهم ابن عقيل » وصاحب المننى . 

ومنهم من قال : إن سماه فى العقد » “فب وكا لو اشترى له بعين ماله . ذ كره 
القاضى » وأبو امطاب فى انتصاره فى غالب ظظنى ؛ وان الى ٠‏ وهو مفهوم كلام 
صإعطيل خرن العض + 

ا : اواشترى بعال نفده سلعة اغيره ٠‏ ففيِه طريقان.: عدم الصحة؛؛ قولا 
واحداً.. وهى طريقة|القاتق ى الحردا؛ وَأنجِرَ أنفلات ف هكتْصرفك الوق . 
وهو الأصح . قله ى الفائدة العشر ين . 








اا 

قوله إن أَجَازَهُ رخ اشترى 41 : ملك وَإلَالومْ من اشكراة ) 

يعنى حيث قلنا بالصحة : وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجِزم به فى 
الخرر »والشرح» والبلغة » والوخيء والمنوزء والخاقيين ».وغترهم .. وقدمه فى 
الفروع © والرعايتين » وغيزهم ٠‏ 

وعنه لا يملتكه من اشترى له» ولو أجازه . ذاكزها فى الرعايتين . 

وقال فى السكبرى - بعد ذلك إن قال : بعتك هذاء فقال : اشترازته از'تد 
فأجازه.: ازمه...و حتمل أتازلازنلزم”المشترئ أ اكبى: 

وقدم هذا فى التلخيص » إلغاء للاضافة ؛ 


تنس : حيث قلنا يملكه بالإجازة » فإنه يدخل فى ملسكه' من حين العقد": 


على الصحيح من المذهب . حزم به القاضى فى الجامع » والمصنف فى المغنى » فى 


مسألة نتكاح الفضولى . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : من حين ألإجارة.- جزم به صاجب اطداتة . 

قال فى القواعد الفقئية : و يشهد' لهذا الوجة :أن القاى مرح بأن حم 
الام الختلف فيه : إن يفيدصمة الحسكوم به 'ء وانعقاده من حين العقد "٠‏ وقبل 
المتوكان باطلا ٠‏ اثنبئ . 

كائرة: لوال : بعته ازيد . فقال : اشتريته له : بطل » على الصحينح من 
المذهب . قدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . ويحتمل أن تلرْمه إن أجازه . 

قال فى الفروع : و إن حكم بصخته » بعد إجازته ؛ صح من الحتكم . لذ كره 
القامى . وهو الذى ذكره فى القواعد قبل ذلك ؛ مستشهداً به . 

قال فى الفروع : ويتوجه أنهكالإجازة 1 

يعنى أن فيه الأجهين المتقدمين': هل يدخل من حين العقد © أو الإجازة ؟ 

وقال فى الفصول ‏ فى الظلاق فى نتكاح فاسد ‏ إنه يقبل:الانيرام والإلزام 
بالحكم . والحتكي لا ينشىء الملك + بل محققه . 





5م - 

فائرة : لو باع مايظنه لغيزه » فظهر له كالإرث والوكالة - صبح البيع » على 
الصحيح 4 

قال فى التلخيص : صح على الأظهر . وقدمدق. المثنى فى باب الرهن . 

وقيل : لا يصح ٠‏ وجزم به فى المنور ٠‏ وأطلتهما فى الحرر » والفروع » 
والرعايتين » والماو بين :»: والفائق » والقواعد الفقبية.» والأضولية » والمنى فى 
اخنالافن»: 

وقيل : اللخلاف روايتان . ذكرها أبو المغالى وغيرها. 

قال القاضى : أصل الوجهين : من باشر امرأة بالطلاق. يعتقدها أجنبية » 
فبانت امرأته » أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة ؛ فبانت أمته : فى وقوع الطلاق 
والحر بة روايتان . 

ولاءن رحب فى قواعدة قاعدة فى ذلك » وهى القاعدة الخامسة والستون » 
فيمن تصرف فى شىء يظن أنه لا علسكة” فتبين أنه كان علدكه . 


ا 
قوله إوَلا 2 يم ما فتتح عنوة و مقعم 
هذا المذهب .بلا ريب . وعليه جماهير الأصداب . وقطع به كثير منهم ٍ 


وعنه ريصح . ذكرها الملوانى . واختارها الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى .. 

وذكزه قولا غندناء 

قلت : والعمل عليه فى زمننا . 

وقد بجوز الإمام أحمد رحمه الله إصداقها . وقله الْحد. . وتأوله القاضى على 
نفعها فقط ٠‏ وعنه يصح الشبراء.دون ابيع و 

وعنه لص لماحته ع 

قوله (كأرض الام » وَالعرّاق ءوَمِصْرَ» ونحوها » 

الصحيح من المذهب 3 أن مصر مما فت عنوة » و فلم جزم به صاحب 
الفروع وغيره من الأصحاب : وقال فى الرعاية : وكضر فى :الأشهر فيه . 











ااانا ب 


فائرة : لوحكم بصحة البيم حا 51 [أر رأئ الإمام المصاحة فيه فباعه ] ضح 
لأنه مختلفت فيه :. قاله المصئف والشارح : وإن أقظع الإمام هذة الأرض» أووقفها 
فقيل : يصح . وقال فى النوادر : لا بصح . 

قلت.::الطؤات أن حكر الوقف - البيع . وأطلتهما ف الفزوع : 

وقال الشيخ تقى الدين : لوجعلا الإمام فيا » ضار ذلك حك ناقياً فته دام » 
وأنها لا تعود إلى .الاق + 

نيل : تحتمل قوله [١‏ إلا المسّاكن 4 . 


أنها سواءكانت محدثه بعد الفتح 6 أو من جملة الفتح : وهو اختياز جماعة من 


الأحماب . قاله فى الفروع . و بحتملهكلامه فى المدنى ؛ والشرح » والحررَء والرغايئين 


والحاويين » والوجيز» وغيرهم . 
نقل ابن الحتكم ‏ فيمن أوصى بثلث ملسكه »وله عقار ف أرض السواة- 
قال : لاتباع أزض السواد » إلا أن تباع 1التها . 
ونقل المروذى المنع . قال فى الفروع : وظاهركلام القاضى » والمتتخب » وغيرها : 
التسوبة . وجزم به صاحتب الحزر . انتعق : 
والذى- قله فى الفروع : التفرقة:: فقال +' و بيع بناء ليس منهننا © وغرس 
محدث : مجوز. 
قلت : وهو ظاه كلام | المطنك هنا » وكلام أ كار الأضحدايي: لأن 
الاستثناء إخراج مالؤلاه لدخل . والمضيف ل يذكر إلا مافتح عنوة .. فأما االحدث 
فا دخل ليستثى . 
ونقل المروذى .و يعقوب المنع :.لأنه 2 ٠‏ وهو ذريعة . 
وذكر ابن عقيل الروايتين فى البناء . وجوزه فى غرس . 


وماقدمه فى الفروع:: هو ظاه ركلامه.فى الكاى . فإنه قالى:: فأما المساكن 





ا 


فى المذائن : فيجوز بيعها . لأن الصحابة رَضى الله عنهم اقتطموا اللخطط فى التكوفة 
والبصرة فى زمن عير رضى الله عنة ٠‏ و بنوها مساكن. وتبايعوها من غير تكير . 
نكات حول اقى 

واقتصر على هذا الدليل . 

قلت : وهذاهو الصواب 

الثالى : قوله ١‏ وَأَرْضٍ 0 بن لياق كحت سلا 4 

0 كل 1 بحوز بيع هذه الأرملٌ' لككن تشرط أي يكون لأعلبا ٠ك‏ مثله 
المصنف .. ولا يصح بيع ما فتح عنوة ونحوه . وكذل ككل أرض أسلٍ أهلها عليها 
“بترو قشي لذج لللياكية 

وقول المصنف « ولا يصح بيع ما فتح عنوة 6 لون عبر وقفها.. واكل 
حك كل مكان وقن .كا رن 5 بيعه ) 0 
أكون موقوؤةة! 

1 ل لقنا 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . 

وعنه لا مجوز.. ذكرها القاضى » ؤابن عقيل » وصاحب المنتختب » وغيرهم . 

واختار فى الترغيب : إحارتها مؤقتة . 

قوه ( لاوز يم باع مكة ولا بارت ) 

أعذا'طو الذي اللصواض؟ .وهو اميت لفل أرلك»ا مكنا فدحك نطنوة :حل 
الصحيح من الطر يقتين . 

والصحيتح من المذهب : أنها فتحت عنوة .. وعليه الأصحاب . وعنة فتحت 
0 

وقال. ان عبذونن فى تذاكرته : وأ كثر مكة فتح عنوة ! 











او 


فعلى المذهب : لاحوز بيع ر باعها .وه الممزل » وداز الإقامة ‏ ولا إجارتها » 
وهو الصحيح رم المذهب ٠‏ وعليه 1 الأضحاق 1 

وقيل : يجوز . اختارة المصنف 2 والشارح . 

واختار الشيخ تق الدين جواز بيعها فقط . واختاره ابن لقم فى الهدى . 

وعنه موز الشراء لماحة . 

وعلى المذهب يض 30 سكن حر 1 تأنم بدفعها ؛ على الصحيح مرق . 
الروايتين . جزم به المضيف » والشارح . 

وعنه إتكار عدم الدقع ٠‏ جزم نه القاضى لالتزامه . 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : لاينبغى للم اع ع7 


قلت : يعابى. هذه المنألة : 

| فى الفروع . وقال : يتوجه مثله فيمن عامل بعينة ونحوها فى الزيادة 
اراس ملل 

وقال الشيخ تقى الدين : هى ساقطة » بحرم بذطا . ومن عنده فضل تزل فيه 
لوجوب بذله » وإلا حرم . نص عليه . 

نقل حنبل وغيره : سواء العا كف فيه والباد . وأن مثله السواة وكل عنوة . 

وعلى الروابة الثانية فى أصل المسألة : يجوز البيع والإجارة ...بلا نزاع ...كن 
يستثنى من ذلك بقاع المناسك , كالمسعى » والمرمى ,بونحوها . بلا تزاع , 

والطرريقة الثانية : إنها حرم بيع رباعها وإجارتها لأن الجرم حريم البيت 
والمسجد الحرام .. وقد جعله الله لاناس سواء العاكف فيه والباد .“فلا يخوز لأحد 
التخصص علكه وتمحيره . لكن إن احتاج إلى مافى, .يده منه سكنه . وبإن 
استغنى:عنه وجب, بذل فاضله للمحتاج إليه . وهو مسلك ابن عقيل فى نظرياته . 
وتبادكة لاطو وفمرخل فول 


5 7الإنصاف - ؛ 





اجااءية؟ حت 


واختاره الشيخ تقى الدين ٠١‏ واتردد كلامه فى حِوَاز البيع ٠.‏ 
و / 

فائْرة : الحرمكسكة . على. الضخيح من المذهب:٠..‏ جزم به المصنف » 
والشارخ © وصضاحب الرعاية 2 وغبرمم 3 وقدمه فى الفروع 0 


وعنه له اليناء فيه والانفراد به . 


فائرة أخرى : لاخزاج على مزارع مكة.. لأنة جزية الأرض ٍ 
وقال فى الانتصار على الأولى : بل كبائر أرض العنوة'. وهو من المفزة 
قال المحد : ورت جازم الخراج عليه لسواهة. 
0 


قوله إولابجوزيع كل كلَمَاءِ عد كميأة العيونٍ وقع لبر ولامافى 
العون الباري»كالقآروالملح. ولط ولاماينةفى أرطة منا “اكلا 


شولك ) 

هذا مبق على أصل : وهو أن الماء العد ء والمعادن الجارية ©» والكلد 
ألنابت فى أرضه : هل تملك علك الأرض قبل خيازتها أم لاغلك ؟ فيه روائتان . 

إمراما : لاتملات قبل حيازتها ما تراد له » وهو المذهب . 

قال المصدف » والشارح : هذا ظاهر المذهت ٠‏ وحزم نه فى الوجيز » 
واتكلاضة, وغيرها . وقدمه قى الهداية » والتلخيض ؛ والحرر » والفروع » 
والرعايتين » والحاو بين » والفائق » وغيرهم . 

والرواب الثاني : تملك ذَلِكْ تجرد ملك 'الأرض.. اختاره أنو بكر . 

قال فى القاعدة الامسة والمَانين؟ :19 كثر النصوض عن أسحد ندل على 
املك » وأطلقهما فى المذهبٌ: 

وتأنى اتن الزوايتان فى كلام المصنف فى باب إحّاء لمات ٠‏ وكثير من 
الأحماب ذ كروها هناك . 











2 0-7 


فعلى المذهب : لايجوز لمالك الأر. ضن بيع اذلك ».ولا للك بعقد البيع » لتكن 
الكزوقع ب أدور به من :غيره . 

وعلى المذهب أيضاً : من أخذ منه شيقاً ملتكه على الضحيح من المذهب , 
نص عليه.:.وعليه جماهيرٌ الأمحاب » لكن لا يجوز له «خول ملك غيره بغير إذن 


ريه الولو اسكاذته حرم منعه إن لم حصل . 


واختار ابن عقيل أنه لابملتكه بأخذه . وتحرجه رواية من أن النهى ينع القليك . 


وعلى الرواية الثانية : يحوز لمالك الأرض التصرف فيه بسائر ما ينقل املك 
لأنه متولد من أرضه » وهئ مماوكة له 5 

وجوز ذلك الشيخ تق الدين فى مُقَطَم عسَولك عليب بر يذتططيل تايح 
من زرع و بيع الماء : 

قال فى الاختيسارات : ومجوز بيع السكلا ونحوه » والموجود فى أرضه' إذا 
قضَد استنياتة : 

وعلى الرواية الثانية أيضاً : لا يدخل الظاهر منه فى بيع الأرض إلا بشرط » 
سواء قال « بحقوقها » أولا. صرح نه الأحاب : 

وذكر الجد احتالا يدخل فيه » جعلا للقرينة العرفية كالاقط . 

وله الدخول ارغىكاد' وأخذه ونحوه ... إذا لم حوظ غليه: بلا أضرر .,نقله ان 
منصور اوة كلانه بش لأحد أن عنعه . 

وعنه مظلقاً ٠‏ نقله المروذى وغبره [ وعنه عكسه .وهو]. 

قوله ( إلا أنه لآ تحور له الّخول فى ملك غيره بير ذنم 4 . 

قال فى الجاوى فى إحياء ألوات ‏ : وكذا قال غير 0 الم 3 
شك فى تناوطها ماهو تحوطً وماليس بمحوظ : ونض على الإطلاق من زواية مهنا . 

وقيد فى المغنى فى إحياء: الموات ‏ بالحوط . وهو المنضوص من روانة ان 


منصور . وهذا لاحختاف المذهب فيه . قال : فيفيد كو ن التقييد أشبه بالمذهد 1 





لاوم اح 


قال : والصحيح أن الإذن فما عدا الحوط لا يعتبر حال ٠‏ انتهى . 

وقال فى القاعدة الثالثة والمشرين : هل يجوز أخذ ذلك بغير إذنه ؟ على 
وحروين ٠‏ 

ومن الأححاث من قال : اعملاف فى غيز الحوط . فأما الحو : فلايجوز بغير 
خلاف . انتهى . 

وعنه عكندة » يع : لا يفعل ذلك مطلقاً ٠‏ وكرهه فى التعليق  »‏ والوسيلة » 
والتبصرة ٠‏ 

ات 

أمرها : ذكر المصتف هنا والجد » وغيرها : رواية يجواز بيع ذلك » مع عدم 
الملك فى ذلك كله . 

قافا القاعدة السابعة والمَانين : ولعله من باب المعاوضة عنا بستكي عليكة 
انتفى : 

قلت : ضرح الشارح أن اعملاف الذى ذ كره المضنف هنا مبنى على الماك 
وعدمه : 

الثالى : نأى: كش ركتاب الصيد:: لو صل فى أرضهتعك "أو عشش فيه 
طائر د أنه لاعللكه بذلك . فلا يحوز بيعه على الصحيح . وقيل : علكة 5 

اثالث : حل الخكلاف المتقدم إذا ل محزه . فأما إذا حازه فإنه يعلكه 


بلانزاع . 


المرابع : ظاهر قوله « لاجوز بيع ما المعادن المازية » أن المعادن الباطنة 


كعادن الذهب.والفضة » ,والنحا. ؛. والرضاص. ؛ والسكحل » والفيزوزج » 


والز برجدء والياقوت'6 وما أشيهها- تلك لك الأرض_التى عى فيا . ويجوز 











اسووب 


بيعها» سواءءكان موجوداً خفيًا » أم حدث بعد أن ملكها ..وهذا المذهب , 
الأمديات 0 

وقال فى الرعاية الكبر ى : سواءكان ذلك فيها خفيا » أو حدث [ ذلك ف 
بعل 0 ملكها : 


00 


أنه سواءكان المشترى قادراً عليه أولا . وهو الصحيح . وهو المذهب . 

قال فى الفروع :والأشهر المنع : 

وقيل : يصح بيعه لقادر على تحصيله » كالمفصوب . اختاره المصنف » 
والشارح ؛ والناظ » وغيرم . وجزموا به . وذكره القاضى في موضم من كلامه . 
وقدمه فى الفروغ » والرعاية الكبرى . 

قلت : وهو الصواب . 

فعلى هذا القول : إن تجز عن #صيله كان له الفسخكالمخصوب . 

وظاه ركلامه أبضاً وكلام غيره : أنه لواشتراه يظن أنه لابقدر على مصيله » 
فبان تخلاف ذلك ؛ وحصله : أنه لايصح :ولعتو الحد الوح 1 

قلت : وهو الصوات 3 

وقيل : بصح . وأطلةهما فى القواعد الفقبية والأصولية . 
وف الممفع اجمال !فرق تينيدن أن لمبيع. يفسد بالعحز عن التسام فيقسد » 
و بين من لايعلم ذلك فيصح . 

قوله ( ولا اطي فى البواه 4 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جمافير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 

وقيل : محوز ببعه والخالة هذه ء إذاكان يألف المكان والرجوع إليه . واختاره 
ف الفنون 2( وقال 3 هو قول الجاعة 4 وفشكره من لم يحقق 4 





#84 تت 


فائرة : لوكان البرج مغاقاً » و يكن أخذ الطبرمنه + أوكان الشك: فى 
مكان له يمكن أخذه » فلا يخاو :إما أن تطول المدة فى تحصيله » حيت لا يمكن 
أخذه إلا بتعب ومشقة » أو لاتطول المذة . فإن لم تطل المذة فى تحصيله جاز بيعه . 
جزم بهفى المغنى » والشرح » والرعايتين » والحساويين وغيرهم . وقاله القاضى 
رمه الله ؛ وغيره . 

وظاهر كلامة فى الفروع :"أن فيه وجرين : 

وإن طالت المدة ويمكن لسليمة ©» لكن لا حصل إلا بتعب ومشقة . 


فالصحيح من المذهب : حواز بيعه . وصححه المصنف » والشارح . وقدمه فى 
الشرح » والفائق . 

وقال القاضى : لايخوز بيعه والحالة هذه . وأطلقهما فى الفروع . 

وأما إذا طالت المدة » ول يسهل أخذه » محيث يعجر عن تستليمه : لم يصح 
البيع » لعحزه عن تسليمه فى الخال . وللحهل بوقت تسليمه . وهذًا المذهب . وهو 
ظاهر ماجزم به فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » وغيرهم » وقدمه فى الفروع » 
وقال : وظاهر الواضح وغيره : يصح . وهو اهر تعليل أحمد تجهالته : 
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قوله ( ولا المُسُوب إل منْ عَاصبه »أو مَن يدر على أخذه ) 


بيع املغصوب من غاصيه صحييح بلا تزاع . ويعه من يقدر على لين من 


الفاضب : صحيح + عل الضحييخ من" المذهت.. وجزم به فى المفنى + والشرح أ» 
والوحيز » وغيرهم : 

قال فى الفروع : وكذا القادر عليه على الأضح.. وقدمه فى الرعاية التكبرى » 
والحاوى الصغير . 

وعنه لا ضيح . قدمه فى الفائق » والرعاية الضغرى . 


فعلى المذهب : او عر عن #صيله فله الفسخ . 











لهنة؟ د 


قوله ( السّادمن:: أن يسكُون مَملومًا بؤية ) 

يعنى من المتعاقدين . 

يصيح البيم الوق ثةا جوم تارق تتكون مقارنة للبيع . وتارة تسكون غير 
مقارنة. فإنكانت مقارنة ججيعه صح البيع بلا تزاع كزان كانت مقارنة لبمضون 
فإن دلت على بقيته : صح البيع .. نص عليه . فرؤية أحد وجي ثوب تسكنى 
فيه إذاكان غير منقوش وركذا رؤية وحه الرقيق » وظاهر الصّبرة المتساوية 
الأحزاء ؛ من حب وهر ونحوها . ومافى الظروف من ماع متساوى الأجزاء 
وم فلالا عدا لير جل بحل ونحو ذلك , 

ولا يصح بيع الأنموذج » بأن بريه صاعا و يبيعه الصيرة على أننها من جنسه » 
على الصحيح من المذهب . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : ضبط الأعوذج كذكر الصفات . نقل جعفر ‏ فيمن يفتح جرابا 
ويقول : الباق بصفته ‏ إذا جاء على صفته ليس له رده . 

قات : وهو الصواب . 

قال فى الفروع : قال القاضى وغيره : وما عرفه ‏ بلمسه » أو ثمه أو ذوقه- 
فكرؤ ينه . 

وعنه يشترظ أن يعرف المبيع تقر يبا . فلا بصح شراء غير جوهرى جوهرة . 

وقبل : ويشترط شمه وذوقه + 

قوله ١‏ فَإذًا اشبرى َال و يُوصفت لَه أو ره و]* سآ مَِمُو؟ 
أذ كزلة من يدم تكن ف اله ]تيح التق ) 


إذالم بر المبيع . فتارة بوصف له » وتارة لايوصف ٠.‏ فإن لم يوصضت له :لم 


يصح البيع » على الصحيح ملا المنهاوعة وعليدالأمالكات,: 


وعنه يصح . نقلها حنبل:.. واختارة الشيخ تق الدين'فن موضع من كلامه : 
واختاره فى الفاتق . وضعفه الشيخ تقى الدين فى موضم آئخر . 





يه 


تنس : محل هذا : إذاذكر جنه ٠‏ فأما إذالم يذكر جنسه» فلايضح . رواية 


واحدة . قاله القاضى وغيره . 

وإن وصف له » فتارة يذكر له من صفته ما يكنى فى السلم وتازة يذاكر 
مالا يكنى فى الل ٠‏ فإن ذكر له من صفته مالا يكتى فى الل :لم يصح البيع . 
على الصحيح من المذهت . كا قذمة المضنف هنا . وغليه الاحات . 


وعنه يصح . وهو من مفردات الملآهب ٠‏ 

فعلى هذه الرواية » والرواية التى اختارها الشيخ تقى الدين » فى عدم اشتراط 
الرؤية : له خيار الرؤية » على أصح الروايتين ٠‏ وله أبضا فسخ العقد قبل الرؤية 
على الصحيح من المذهب . 

وقال ابن الجوزى : لا فسخ له كإمضائه . 

وليس له الإجازة قبل الرؤية . قاله الصنف » والشارح » وصاحب الرعايتين 
والحاويين » والفائق » وغيرمم . وللبائم أيضاً الخيار إذا باع مالم يره . وقلنا بصحته 
على تلك الرواية ب عند الرؤية . ذ كره المصنف » والشارح وغيرها . 

فائر نام 

إمبراضما : لو قال.: بعك هذا البغل بكذا .. فقال : اشكريته . .فبان, فرساً 
أو حماراً : ل يصح » على الصحيح من المذهب . قلامه فى الفروع : 

وقيل + يضح : وله الحياز .. قدمه فى الرعانة الكبرى:. 

الائسمٌ : قال فى الرعايتين : وعنه يضح البييع بلا رؤنة ولا صفة . وللمشترى 
بارال رويس وقيزية فى خيس« الرويقزه 

وقيل : بل على الفوز-: وَأظلتهمًا ى:الفائق”. 

وعنه لا خيارله إلا بعيب . قال فى الفائق : وهو بغيد . 

وذكر فى الرغابتين سافب إذا زأى أغينا ونجهلها»»" أو ذكز له مْن الضفة مالا 











3-0 


يكنى فى السلم - رواية الصحة . :وقال : وله خيار الرؤ ية على الفور ٠‏ وقيل : فى 
ان الزوية تبي 

وقال فى الغنى » والشرح » وابن رزين.: إذا قلنا بصحة بيع الغاثياة يثبت 
الخيار عند رو بة المبيع : وديكون عل الثور : 

ول تع الس اللا قرت :28 الرؤ به | ؛اتتوى ؟ 

وقال فى فى الفروع : وللمشترى الفسخ إِذَا ظهر مخلاف رؤية سابقة ؛ أو صفة عل 
التراخى » إلا بمايدل على الرضا من سَوْم وتحوه » لا تركوببه الدابة فى طر يق الر 

وعنه : على الفور . 

وعليهما متى أ بطل حقه من زذه فلا أرش فى الأصح . اتمبى 


0 من فته ما يكف م 1 م2 


عدا بد ذلك بِرَمَن لاير فيه ظاهراً :صََفى أَصَمٌ الرواتين 4 . 


وهو المذهب » وعليه الأحماب . 

والرواية الأخرى : لا يصح حتى يراه . 

ليسم : ظاهر قوله « أو راه م عقدا بعد ذلك يزمن لا يتغيز فيه ظاهرً ) أنه 
و عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمة على السواء : أنه لايصح العقد 
وهو صديح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأحماب . وهو ظاهر 
ما قدمه فى الفروع . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل :يصح . جزم نه ى الغنى 6 والشرتح . 

وأما بإذل مقد مك الرؤانة| زمر رتفي انيه لاوا : لم يصح البيع . 

فائْرة:: متى قلنا : يصيح البيع'بالضفة : صح بيع الأعى وشراؤة . نط تعليه 
وبصي 

وقال فى الغنى » والشرح :فإن أ مكن معرفة المبيع بالذوق » أو و بالشم : صح بيع 
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الأعمى وشراؤه » وإن لم يكن : جاز بيعه :بالضفة كالبصير . وله خيار اللف فى 
الصفة . انتبيا . 

وقال فى الكافى : فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم : صح 
وإلافلا. 

ع ع ل رعس ف هن ل في 1 ل ل ور 

قوله ل( ثم إن وَحَدهِ ل* تغين » فلا خيّار له ون وَجَده متغيرًا 
فل الفشخ 4. 

رسكن هذا حيار :الام فح الضفة. لاه وحيد الموطوك' حلاف المتقةة” 

واعلم أن للنشترق الفسخ إن وحده متغيراً 2 أو وحذه 0 خلاف ما وصفه 
له » على الصحيح من الملاقب ا 

وقيل : له الفشخ مع القبض » و يكون على التراحى إلا أن توجد منه مما يدل 
على الرضا ؛ من منوم:وبحوه :لا تركو نه الداية فى :طرق الزد : 

وعنه : على. الفوز ': وعلههما مت أبطل.حقه من 'الرد فلا أرش فى أصح 
الوجهين . قاله فى الفروع . وتقدم كلامه فى الرعاية » والشرح .. 


قوله ( وَالمَوكُ فى ذاكَ قل الشترى مم عينه ) : 


يعنى : إذا وجده متخيرً » أو على خلاف ماوصفة له : ؤهذا المذهب: .جزم به 
فى للعنى 2 والشرح 0 والوجيز وغيرهم ٠.‏ وقدمه فى الفروع »والرعانة » وغيرها". 
قال فى الرعاية : وفيه نظر . 

وقال الحد : ذكر القاذى ‏ وأبو.: امطاب » وان عقيل » بعموم كلامه إذا 
اختلاذا فى صفة المبيع :هل نتحالفان » أو القول قول البائم.؟.فيه روايتان ..وسيأتق 

قال فى التكت._,بعد أن.قدم أن القول قول الشترى - ونتوجه فيه قولان . 
أحدما : يقدم قول البائع . والثانى : يتحالفان . 

قال : وحءل الأحمات المذهت هنا. قول المشترى مع 3 المذهت غندهم - 











ووم 


فيا إذا قال. : بعتنى هذين بماثة . قال :. بل أحدها مخمسين أو بمائة - أن: القول 
قول البائع .. لأن الأصل عدم بيع الآخر. ...مع أن الأصل:السابق موجود :هنا . 
وهو نشتكل : انتنى 1 
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فَايْرمٌ : البيع بالصفة نوعان . 

أمرضىا : بيع عين معينة . مثل أن يقول : بعتك عبدى لمر 2 رك 
صفاته . فبذا ينقسخ العقد عليه برده على البائع » وتلفه قبل قبضه . و مجوز التفرق 
قبل قبِضن المْنّ + وقبَضن ابيع ٠‏ كبيع الخاضر + 

ال إلى : بيع موصوف غير معين . مثل أن يقول : بعتك عبدأً 200 
يستقصى صفات ل 1 فيصح 1 على الصحيح من المذهمب 3 قطم به فى الجامع 
الكبير » والمستوعب ء والمننى » والشرح » والوجيز » وغيرهم . 


قال فى النكت : قطم به جماعة . 


قال فى الرعاية : صح البيع ف الا فشن" . وذلك للانة ق مع الود 
2 سل إليه ع على غير ماوصقه له 9 فرده على ماوصقة له 2 فأبده :م 


ا 010 العقذ لم يقع على عين هذا . 


وقيل : لا يصح البيع . وحكاه الشيخ تق الدين رواية . وهو ظاهر ماذ كره 
ف التلح و * لانه نت علق ” 
وقيل : لايصح إن كان فى ملكه » و إلا فلا . واختاره'الشيخ تق الداين . 
وقد يؤخَذ هذا م نكلام المصنف فى قوله «٠‏ ولا. يصح انيع ,مالا بملكه . 
لعض و يشتره و يسامه «( وأطلقبن فى الفروع : 
فل المذهب : لا يجوز التفرق عن جلس: العقد قبل قبض المبيع » أو قبض 
تنه على الصحيح من المذهب.. وقدمه فى المغنى » والشرح» والرعاية الكيرى . 


وجزم به فى الوجيز . 





تدا اواوس## لست 


وقال القاقئ : يجوز . وهو ظاهر ماحم به فى المدتوعت فى أول باب لسر 


قالى الفروع : فظاهره لا يعتبر ا ..وظاهر المستوعب وغيره.؛ يعتبر. 
قال فى الفروع : وهو أولى . ليخرج عن بيع دين بدين . وأطلق الوجهين فى 
الفروع . 
فارع :.ذ كر القاضى وأحابه : أنه لايصيح استصناع ساعة . لأنه باع ماليس 
عنده على غير وجه السّلٍ . واقتصر عليه فى الفروع . 
وقالوا أيضاً : لايصح بيع ثوب نسيج بعضه على أن ينسج بقيته :. وغللوا ‏ 
تبماً للقاضى - بأن بيع المنسوج بيع عين. . والباق موصوف فى الذمة . ولا يصح 
أن يكو ن الثوب الواحد بعضه بيع عين و بعضه مسل ا الباق مَل : 
ودللت ل ولأنه بيع وس واستئجار . فالاحمة غائبة . فهى مل فيه 
والنسيج استئجار . واقتعسر على ذلك فى المستوعب ٠‏ والمسأوبين » والفروع » 
وغيرهم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال » وقيل : يصح بيعه إلى المشترى » إن 
صح جمع. بين بيع و إجارة منه بعقد واحد . لأنه هم وسبلم أو شرط فيه نفع 
البائم اشم 
فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب » وشمرط على البائع نسجها : فعلى الروايتين 
فى اشتراط منفعة البائع » على مايأتى . ذ كره فى المستوعب » والماوبين وغيرهم . 
قوله .0 وَل 9 يم الممن ف البطن ا وَلا ان فق القع 1 5 
بيع الجل فى.البطن نهى الشسازع عنه :فلا يضح بيعه إججاعاً ٠‏ وهو بيع 
« لخر » ونهى الشارع أيضاً عنه .. قال ألو عبيد : هو يسكون الم . وقال 
أو عبَيدة والقتيبى :“هو يفقحها:: والممفن واخداة 
ونه الشارع أأيضاً عن بيع المضامين والملاقيح .قال أو عبيد « الملاقيح » 
الأحنّة .و « المضامين نما 3ل|تأضلائت الفحول. 











ل .ىم د 


وقال.ابن الأعرابى < الجر » مافى بطن الناقة . واغحر :.الريا : والجر: القهار . 
والجر : الحاقلة » والمزابنة:. اتتبى.. 

وقيل « المضامين » مافى بظونها . و« الملاقيح » : مافى ظهورها . 

وغلى التفسيرتن هو غير عَْب.الفحل عند الأأكثرين . لأن عب الفحل : 
هيوان توح الفح زيل نوهل أت غير . ووظاضر ما فى التلخيص : اتسالدى فى 
ارون عو هدي لدان 

وقال فى الفروع : بيع الحل فى البطن هو بيع المضامين . وهو اجر . 1 

وعلى كل حال لا تجوز بيع عسب الفحل ‏ وهو ضرابه - بلا تزاع . ويأى 
فى الإجارة حكم إجارته . 

وأما بيع اللبن فى الضرع : فلا.يصح . قطم به الأحماب ...إلا أن.الشيخ 
تقى 7الدين! قال:: "إن باغة:لبنا موصوفا فى اللامة 6 وأشترظ كوانه مق شاقا :أو بقرة 
شه كنز 

وحكى انن رزين فى نهايته فى جواز بيعه : خلافاً . وأطلقه : 

قوله ( ولا السئك فى القأر 4 . 

يعنى لا يصح بيعه 3 م وقطع قال كال إلذاان لداجت 
الفروع وجه مخر بجا واحتمالا بالجواز . 

قال > لأننا عام لةريصنوتة ويححفظة د فيشبه فا مأسكوله: فالخوفى.؟وتجار 
ذلك يعرفونه فيها.. فلا:غرز . اختازة صاحب الهدى . 

قلت :.وهواقوى فى النظر . 
قوله (ل المثوف عَلالظّ) : 
يدتى لا يصح بيعه . وهو انمق . وعليه الاب 
وعنه يحوز بشرط حَره فى الال . 


قلت : وفيه قوة . 





اجام و عم 


1 طلقهما فى المذهب:. وقدمه ائن عبدوس فى ذا رنه بأن يكون متصلاً بحي . 

قلت : حيث قلنا بطباريه » والانتفاع به : لا يشترط ذلك : وهو ظاهز 
كلام الا كثر: 

الاق "لو -اشتزاء يشرط القطم » وتركه 0 طال :كه حكر الرطبة إذا 
طالت » على مأيذ كه فى باب بيع الأصول والقار. وذ كر لصت + والشارح'. 


> رات 


قوله (وَلابَجُوزُ أن يديم عَبدَا عَيرَ مُعيّن ) . 


بلا نزاع. 
0 

قوله 8 ولا لامو 0 عبيد بولا شياة من قطيسع 

هذا الذهب . وغَليْه اله ٠‏ وصرحوا نه . 

وظاه ر كلام الشريفك أبى حعفر » وأبى اللخطاب: : أنه نيصح إن اساوت 
2 

قلت : هذا كالمتعذر وحوده '. 

وقال فى الانتصار + فى مسألة تعيين النقود.: إن ثبل لاثياب عرف وصفة : 
ضح إطلاق العقد علمها كالنقود . أومأ إليهالإمام أحمد 

وفى المفردات د عبد من ثلاثة أعبدء بشرط اعيار . 

فاليم 3 لايضح 2 المغروس ف الزن الذئ يظهر ورقه فقط .كاللفت » 
والفحل » والجزر » والقلقاس » والبصل » والثوم ؛ وحو ذلك ٠.‏ على الصحيح من 
المذهمب . نص عليه . وعليه جماهير الأحماب ٠‏ وحَزم به ىق المغق 2 والشرح 2 
وغيرها . ذ كراه فى [ باب ] بيع الأصوا والعازا. 

وقيل : يصح . واختاره:الشيخ'تق الدين. .. وقال : اختاره بعضّن أحابنا . 
واختاره فى الفائق . 


قال فى الرعايتين » قلت : و يمحتمل الصحة . وله الخيار بَعدَ قلغه . 











سد سو ا ا 


ااه : وخرحه اتن عقيا ل:على رؤابيى الغايت : 
قال الطوق فى شرج الخرق ::والاستجشان حوا زه ..لأن, ابفاحة جاضة إلنه 
والغرر يندفم باجتهاد أهل الخبرة والدراية به :وهو مذهب مالك .انتم 


2 6 عرودم 3 3 241 
قوله ( وَلاسَحِرةٍ من بُسْنَانَ .ولا هوْلاءِ المبيد إلا اح دآ غير مُعَين 


وَلَاهَذًا القطيع إلاشاة » 
بلا تزاع . ونص عليه ٠‏ 
فائرة : لا يجوز بيع العطاء قبل قبضّه . لأنه غرر ويجهول » ولا بيع رقعة به . 
وعنه يريعها بعوض مقبوض ٠‏ 
لطس : قوله ( فإن' بأعنة كفي من هذه الصبْرة ص4 
مقيد ا تكون الصيرة كم دن قفيز .وهو الظاهر -- » ودقيد 
يشا بأن متكون: أ عَدَاوهاامتسلاواية أب قاؤةا حلفت“ أجزاؤها :لم نضح البيم . 
على الصحيح م ن المذهب » كضارة ال الضة ؛ واغخدر من قرية إلى قراية 
مجمع ماببيع بقزمن الى مثلارى أو«الشمين الختلت الأوصاف 1 
كمع : 
وقيل ِ يصح من ذلك صيرة بقال القرية . و حتمله لدم المصنفت 
وقال ابن رزين فى شرحه : وإن باع نصفها » أو ثلثها » أو جزءاً منها : صحح 
مطلقاً ؛ لظاهر النصوصن . 
وقيل : إن اختلفت أ حِزاؤها د الصارة يقال القر د ُ 1 ال 
وهذه المسألة غير ماله فيلت فها يظبر 3 
فائرتان, 
إمر اهما : أو تلفت الصيرة كلها إلا قفيزاًب: كان هو المبيم . قاله الأصحاب . 
المَائئ : لو فرق قفزان الصبرة المتساوبة ,الأجزاء ».أو باع أحدها مبهما : 
: أوافر : به الاح اع . 


صح . قدمه فى الرعاية . 





وهم لم 


قال فى القاعدة الخامسة بعد المائة : ظاه كلام القاضى : الضحة . لأنه ذكر 
فى الخلاف “حة إجارة غين "من أعَيّان متقاربة النفع إن المنافع لاتتفاوت 
كالأعيان ا 

قاث :وهو الضواب -1 وتدل أن :لايصح ...خخ ه فى التلخيضل. وها 
ا<تّالان مطلقان فى الفروع » والقواعد . 

5 عم 21 و 

قوله # وَإِنَ باع الصّيرة إلا قفيزا :لم يصح » 

هذا المذهب بلا.زايب . وعليه الاصحاب . قال:فى المغنى والشرح » والفروع 
وغيرم :لم يصح فى ظاهر المذهب . 

وعنه يصح :.وهوقوى.. وأظلةهما فى الحرر ؛:والرعايتين » والخاوى الضغير» 


والفائق 


تفي دمحل اعخلاف : إذا لمنعلما قفزانها : قأما إن علنا قفزانها :فيح بلانزاع . 


قاله فى اللتوعب وغيره . وهو واضح ٠.‏ 


فائرة : لا يشترط معرفة باطن الصبرة. وكذالا يشترط تناوى موضوعها . 
على الصحيح دن المذهب . وَعليه الجهور . وشرطه أنو بكر فى التنبيه» إلا أن 
يكون سيراً : 

قم المذهب ::إنظبر تحتهارَبوة وتحوها : خير المشتزى بين الرد والإمساك » 
كلو وجل باطتيا/رداظا :تصن بعلية.؛ 

و محتمل أن يرجع بمثل مافات . قاله ابن عقيل . وإن ظهر نحتها حفرة » أو 
باطنها خيز من ظاهرها . فلا خيار للمشترى . وللبائم الخيار إن لم يعم عل 
الصحيح من المذهب . ويحتمل أن لاخيار له . قآله المضتف . ومحتمل أن ,أخذ 
منها :شا حص مق؛ الأمخفاض” كاله ابن عقيل :. 

لخارالضاعين الللحيضء نان 2 المسألة الأولى 5 مالو باغه. أرضا عل 











اهوج د 


أنها عشرة أذرع » فيانت نسعة . وحك الثانية : حم الو باعونكا: أعيا عشرة 
50 

ايم : استثناء صاع من ثمرة بستا نكاستثناء قفي من صُبرة . قاله الأصحاب: 

وأطلق الخلاف فى هذه المسألة فى المستوعب » والحرر» والفائق » وغيزم .. 
وحم أنو حمد الجوزى بالصحة فنا . 

وبق قرجكا+ إذل املق شاع ببق بخليرة [ وبستان ونحوه » كثلث وربع . 


قوله ( أو ثسرَة الشسجّرة إلا سَاعَا + 1' آصح 4 


فى :هذه الشألة طريقان': 


أمرضى : أن حك استثناء صاع: من شحرة كاستثناء قفيز من ضبزة . وهى 


طر يقة الصنف »؛ والشارخ » وضاحب المستوعب » والزعايتين . وجزم به ف الوجيز 


وأطلق الروايتين فيها فى المستوعب : 

والطربى. الثالى : سعة استثناء صاع من شحرة . ولو منعنا من حخته فى الصبرة : 
ووجامة قاض رق عرد قحا قاع بدو كر هقز ركذ 
وقدمها فى الفروع . فهذا الذهب » على ما اصطلحناه فى الخطبة . ورد المصنفك 
والشارح ذلك. 

قوله (وَإِن بَاعَه أرْسًا إِلأَجَرِييا أُوْجَرِيْيَيْد مِنْ أَرْضٍ يَسمَانِ 
جربا : سم . كان مششآءا فيها . و إلا [" تصح 4 

يعنى و إن لم يعلما جر بانهالم يصح . وكذلك الحسم لوباعه ذراعاً من ثوب . 

وام أنهما إذا علا الجربان» والأذرع فى الثوب : صح البيع وك يفاغ 
وإن لم يعاما ذلك : لم يصح » على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع قيهما : لم يصح فى الأصح . ذكره صاحب الحرر  .‏ لأنه لا 


معيناً ولا مشاعا . وجزم به فى المغنى » والشرح » والفائق وغيرهم . 
٠‏ _الإتصاف ح 4 





اا 0 


وقيل 3 ا : وهومن المفردات . 
ولو قال : بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إن هنا : صخ : فإ نكان 
القطم لابنقصده قظعاه .و إن كان بنقصه وتشاحا : ص ونا شر يكين فيه . 


على: الصحيح من المذهب . 

وقال القاضى : لايصح . وعلله بأنه لايمكن تلم لمبيع إلا بضرر يدخل 
علمهما... واقتصر على قول القاضى فى المستوعب » والحاوى الكبير . 

قال فى الرعاية الكبرى : وهو'بعيد : 

امم : لوباعه عدر أذرع » وعين الابتداء دون الانتهاء : لم يصح البيع . 
نص عليه .. ومثله لورقال :..سثلك .نصك هذه .الدار التق تليق . .6 كرى الكل توغاره 

. 026 ليت 2 

قوله بإ وإن باعه حَيَوانا مأ كولاً إلا اسه وجلدة وأط راف : ضح 4 

هذا الذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأسحاب . وجزم به فى المغنى » 
والشرح » والحرر » والفائق ».والوجيز » والرعاية الصغرى ء والحاوى الصغير» 
وغيرهم . وقدمه فى الفروع. » والرعاية الكيرى . وهو من مفردات المذهب . 
وقيل : لإيصح 5 

ذوائر 

ارول :لو أبى المثترى ذبحه : لم يجبر عليه . على الصحيح من المذهب . 
نس علد . وعلة ألركم الأمشاءك”. ع ار مدقيلة لف عل الع ابس. اين اول 

وقيل : مجبر . وهو ا<تهال فى الرعاية . 


وقال فى الفروع : ويتوحه أنه متى ل يذيحديكون له الفسخ » وإلا فقيمته . 


ولعله هرادم : انهى : 
التائي: : المشترى الفسخ بعيب مختص هذا المدتثى. ذكره فى الفنون . 


وقدمه 2 الفروع 2( وقال : و توحه رج فسخ له. 











سن إ#اوخ# الم 


الال : لو باعه الجلد » والرأس » والأطراف » منفرذة : لم يصح ٠‏ و إن صح 
استثناؤه . جزم به فى المغنى » والشمرح » والفروع :وغيره .. لعدم :اغتياده عرفا . 
ولأذا الاستثناء استبقاء » وهو يخالف العقد المبتدأ » لجواز استبقاء المنباع فى الدار 
المبيعة إلى رفعه الممتاد . و بقاء ملات التكاح على المعتدة.من غيره » والمرتدة . ولضحة 
بيع الورئة أمة موصى حملها دون حملها . 

قلت : الذى يظهر أن مرادم بعدم الصحة : إذا لم تكن الشاة للنشترى . فإن 
كانت للمشترى : فيتخرج على الوجهين فيا إذا باع المّرة. قبل بدو صلاحها لمن 
الأصل” له » إلا أن يمشزعلى فرق بينهما . 

امراب : لو استثنى جزءاً مشاعا .منعلوما من شاة : صح. . على الصحيح من 


للدعى!:! 


قال ف الفروع : صح على الأصح . ونصره المصنف » والشارج . واختاره ابن 
عقيل وغيرهم . 


قال فى المنتوعب : وهو الصحيح عند 


وعنه : لابصح . اختاره القاضى وقاسه على استثناء الشحم . 

وأطلق وجهين فى التاخيص وغيره . ورد قياس القاضى بأن الشحم جهول » 
ولا حهالة هنا . 

وحمل ابن عقي ل كلام القاضى على أنه استئنى ر بع للم الشاةء لار بعها مشاعا : 
م اختار الصحة فى ذلك أيضا . 

الخام: : لو استثنى مشاعا من ضبرة أو حائط » كثلث وربع » أو جزء ثلاثة 
أثمانه : صح البيع والاستثناء : على الضحيح من المذهب . 

قال المصنف والشارح ؛“ذكره أحابنا . 


قالفى الفروع : صح على الأصح ٠‏ وقال أبو بكر ؛ وان أبى فوسى :لايصضح . 





مس ير ع م اليه 


قوله ١‏ إن اسك تله : 0" تب 24 

هذا المذهب» وعليه الأصماب 

قال فى .الفروع :لم يصح فى ظاهر المذهب ٠.‏ وعنه:: يصح.. نقلها ابن القاسم » 
وسندى ٠‏ وأظلقهما .فى المستوعب » إواحزر 1». والرعايقين » :والحاوى الضغيراه 


المفر دات ؟ 


وغيرم : قال نام 
حمل البيع كالإمنا يستثنى أطراف شاة هكذا فى المغنى 

فَائرم : لو استثنى الجل فى العتق : صح قولا واحداً ,على مايأتى فى بابه . قاله 

غير واحد من الأصحاب . قال فى الرعاية : صح على الأصح . 
فوائر 

إصراقها : استثناء رطل لم أوشم :كاستثناء الجل » على الصحيعح من المذهب . 
جزم به فى الحرر » وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره , 

وقال أبو الوفاء : المذهب صعة استثناء رطل من لم . 


العامة أ يضح نيم حيوان 0 جه م ا ل 


حلده وحذه . 


هذا الذهب فى ذلك كله . قدمه ف الفروع ؛ واختاره الشييخ تت الدين وغيره 

وقال فى التاخيص وغيره : لإيصح ب بيع اللحم فى فى الجلدء ولا بيع الجلد مع اللحم 
قبل السلخ » اكتفاءبرؤية الجلل .و يصح بيع الرءوس والأكارع والسموط . 

قال الشيخ تق الدين : جوز بيعه مع جلده جميعا »كا قبل الذبح : ومنعه بعضن 
متأخرى الفقباء»نظاناً أنه بيع غائب بدون رؤية ولا ضفة . 

قال : ولذلك يجوز بيع الحم وحده واللد وحده . 

الثاله: : لو باع جار ية حاملا حر : صح البيع . على الصحيح .. اختاره المصنف 
والشارح بكاء ليذ فى الفائق : صح فى أصح الوعملقا!. 











سس ةاوهم دم 


وقال القاضى : لاايصح . وقدمه فى الرعاية السكبرى » وقال : إن فيه روايتين . 
وأطلقهما وأطلق وحهين فى القاعدة الثالثة والثلانين . 
المرا بعر : قال المصنف » وصاحث التلخيص » والشارح « والعاطم » وابن جمدان 


وغيرهم : اوعدا أله وود وو نباف يل » ثم فعل مثل ذلك بلاعدٍ الميضح . 
ونص عليه . 

قله (و ص 8 الباقلاة اجوز ولو في قشرنه » وال 
القند 0 فى سُنيله ؛ 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة » وقطعوا نه . إلا أنه قال فى التلشخيص 
يصح على المشهور عنه » و اءكان ف الا أو14 يكدبه 

قوله ( السام :أن تكوب الى كارن 1 

يشترط معرفة لعن حال العقد » على الصحيح من المذهب . وعليه الأحماب . 

واختار الشيخ تق الدين رمه الله حة البيع » وإن لم يسم ان . وله تمن 
امثلكالتكاح . 

انر تارم 

إمراتها : يضح البيع بوزن صنحة لايعامان وزنها » و بصيرة نا ؛ على 
مالف 

قال فىالفروع : و ريصح فى الأصح . وسمحه فى الترغيب فى الثانية 

وقيل : لايصح فهما . و بمحتمله كلام المصنف هنا . وأطلقهما فى الرعايتين » 
والحاويين » فى الأولى . 

ومثل ذلك : ماسم هذا التكيل » سكن المنصوص هنا الصحة . 

التائيم : لو باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهراً : صح . ذكره القاضى فى خلافه 


واقتصر عليه فى القاعدة الثانية والسبعين 





د شا 


قوله ( ذإن باعه السّلعَة _برَقمبا 4 
لم يصح . هذا المذهب » وعلية الأمطادل 1 
وعنه : يعدم 8 واختاره الشيخ تق الدين : 


تمس : مراده بقوله « برقّها © إذا كان مجرولا عندها أو عند أحدهاء بدليل 


قوله « أن تكو امن 0 وهو واضح . 
أما إذا كان الرق معلوما : فإن البيع صحيح . ويدخل فى قوله ( معلوما » . 


وقد نصّ علية الصنثف و فى القضل السادس فى باب الخيار فى البيع . 

قوله ( أو ألف ل وفضة ف 

لم يصح ؛ وهو المذهب . وعليه ماهير الأضحاب : وقطم به كن متهم 
و بناه القاضى وغيره على إسلام كن واحد ى جنسين ٠‏ 

و يأتى الخلاف فى ذلك فى باب السل . 

ووجه فى الفروع : اأمكة و بكرن التي ذهنا والضري عه بثاء على 
اختيار اان عقيل فيا إذا أقر يمائة ذهباً وقضة » فإنه صمح إقراره بذلك مناصفة . 

ا 

ى لايصح 3 وهو المذاهب . وعليه الات 3 

وعنه : 0 5 واختار 0 تق الدين رحمه ا 

قوله ( أ 0 يما باع به :فلن 4 

لم يصح . وهو المذهب . وعليه الأصننَاق : 

وعنه : يضح . واختاره الشيخ تق الذين . وقال :“هو أحذ القولين فى 
مذهب الإمام أحد رجه الله . 

3-7 ع 1 1 . 6-0 

إذا باعه بذينار مظلق © ع 00 إن أن كرف نا هنا 


. 


3 1 





فإنكان فيها نقد غالب . فظاه ركلام المصنف : أن البيع لايصح به إذا 
أطلق . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ماجزم به الشارح . وقدمه فى الفروع 
والوجه الثالى : يصح . و ينصرف إليه . وهو المذهب . وهو ظاهر ماحزم به 
فى الحرر » والمنور» والفائق » والماو يين » والوخيز وغيرهم . 
قال فى الفروع : وهو الأصح . وهو ظاه ركلام ابن عبدوس فى تذ كر 
وإن لم يكن فى البلد نقد غالب » فالصحيح ين (الذهك؟ “انه لاإيصح كا 
جزم به المصنف هنا . وجزم 0 
والوجبز » والحاو يين » والرعاية الصغرى » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . وعنه يصح 
فى هذه الرواية : يكون له الوسط . على الصحيح . وعنه الأدنى 
قال فى الر. ين إذا اختافت 01 اللفة ,. 


سو ال م ل مه 2 
لمم 


قوله ١‏ وَإِنَ قآلَ : : بعك ِمْشرَة صِحَاحًا 1 
ره قدا أو عشرين نسيئة : | تمي ) 
يعنى : مالم يتفرقا على أحدها . وهو المذهب . نص عليه 
الأهينان ؛ وقطع بهكثير منهم . 
ويحتمل أن يصح . وهو لأبى امطاب . واختاره فى الفائق 
قال أنو امطاب : قياساً على قوله فى الإجارة « إن خطته اليوم فلك درهم » 


. وعليه جماهير 


وإن خطته غدا فلك نصف درم » . 
وفرق بعض الأسعاب بينهما بأن ذلك جعالة . وهذا بيع . ويغتفر فى الجعالة 


مالا ينتفر فى البيع » ولأن العمل الذى يستحق به الأجرة لايملك وقوعه إلا على 
أحد الصفتين . فتتعين الأجرة المسماة عوضا . فلا يفضى إلى التنازع . والبيع مخلافه 


قاله الصف » والشارح . 
قال الزركثى : وفى قياس أبى امطاب والفرق : نظر, . الأن العم بالموض 








عم ل 


فى الجغالة:شرط »كا هو فى الإجازة والبيم ٠‏ والقبول فى البيع إلا ل إحدى 
الصفتين '. فيتعين هابسمى ا . انتهى . 

وتأى :هل هذا يتعين فى بيغه:أم انف اول بابو سرط فى البيع ٠:‏ 

قوله (وَإنَ بع الصيرة 0 ققيز نيز درم وَالقطيع كل شأةٍ 
بدزهمر وَالُوبَ :كل دواع درهمر :صم البئع 6 

وَهذا المأهب . وعليه الجبور. 

قال فى الفروع : ويصح فى الأصح . وجزم به فى الغنى » والشرح » 
والمدابة » والذَهَبٌ » وصبوك الذهب » والمستوعب , والخلاصة ؛ والوجيز > 
والفائق وغيرهم . 

وقيل : لايصح . 

وفى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير هنا هو » لكونهما قالا « و إن باعه 
بر ةكل قفيز بدرهم : صح » إن جهلا ذلك عند العقد » و إن علما فوجهان . 
وإن خهله المشترى » وجهل عم بائعه به : صح وخير. وقيل : يبطل © انتهيا . 

وهذا الحكس إماهوفى بيع الصيرة جزافاً . على مانأ . فامل ا علطا . 
فوائر 

إصراها : يصح بيع الصيرة حزاقاً إذا جهلها البائع والشترى . نص عليه . 
ولو عل قدرها البائع وحده حردوفتا الأغل«المسح دن الذهت . نص عليه: 
واختاره الكرق » وأنو بكر فى التنبيه » وابن أبى مومى » وغيرهم . 

قال الزركشى : هذا منصوص أمد . وعليه الأصحاب . وقدمّة فى المستوعب » 
والغنى » والشرح » وغيرم . 


. كذافى الأصول‎ )١( 











سوس د 


وغنه مكرؤه . اختاره القاضى فى الجرد » .وصاحب الفائق فيه: . وأطلقهما 
فى الفروع . 

فعلى القول بالكراهة : يقع العقد لازما .. نص عليه ٠‏ 

وعلى القول بالتحر يم 3 لايبطل العقد . وله الرد » على الصحيح من المذهب : 
وقدمه فى الفروع » والمغنى » والششرح . وهو ظاه ركلامه فى رواية ابن الحم . 

وقال القاضى وأسحابه : هذا منزلة التدايس والغش » له الرد.. مالم يعلم أن 
البائم على قدره . حزم به فى الحرر » والنظم 6 وإادركتىئ » وابن رز ين » وغيرهم . 

وقال فى الرعاية الكبرى : إن جهله المشترى وحده » وجبل عل بائعه به : 
صح . وخير فيه . 

وقيل : لايصح » وإن عل البائع به صح وازم . انتهى . 

وقال أنو بكر » وابن أبى مومى : يبطل البيع . وقدمه فى الترغيب » والجاوى 
الكبير » وغيرهم ٠‏ 


قال الزركشى : قطع به طائفة من الأصحاب . 


المَائرةٌ اماس : عم المشترى وحذده مثل عل البائم وحذه . وقدمه فى الفروع ً 


وقال :"كا لم يفرقوافى الغين بين البائع والمشترى . وقدمه الزر كك 

وقدم ابن عقيل فى مفرداته : أن الغلب فى العل البائع » بدليل العيب لو علمه 
المشترى وحده جاز » ومع علمهما يصح . وفى الرعاية وجهين ٠‏ 

قال فى الفروع : وهو ظاهر الترغيب وغيره . وذكرها جماعة فى المكيل . 

الفائرة الال : لو عل قدر الصبرة البائم والمشترى ٠‏ فقيل : حكهما حك عل 
البائم وحده . على ماتقدم . وقدمه فى الحاو الكبير. 

قال الزركشى .: فعموم كلام الحرق يقتضى المنع من ذلك . وجزم أبو بكرفى 
التنبيه بالبطلان 
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وقال القاضى : البيم حميح لازم [ وهذا الصحيح من المذهب . قطم به 
المخنى » والشرح . وشرح ابن رزين وغيره » وقدمه فى الفروع وغيره ] . 
وقال فى الرعاية التكبرى : و إن عاماه إذن فوجهان . 


ارق ؛ يضح زيم دهن فى ظرف معه » موازنة »كل رطل بكذا ٠‏ إذا عاما 


قدراكل واحَد منهنًا و إن جهالا زئة كل تواخل متها أو أحزها فوطبان". 
وأطلقهما فى الفروع . 

وصحح الجد الصحة إن عاما زنة الظرف فقط . وجزم فى الرعاية الكبرى 
بعدم الصحة فنهما . واختاره القاضى . 

وصحح المصنف والشارح الصحة مطلقاً . وهو الصحيح من الذهب . 

وإن احتسب نزنة الظرف على المشترى © وليسن ميم أوغل] مبلغ كل نا : 
صح ء و إلا فلا . لجهالة الم . 

و إن باعه جزافاً بظرفه أو دونه صح . 

و إن باعه إياه فى ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح . 

قال الجد : لانم فيه خلاقا ٠‏ وذ تر قول عراب لأشفد : الرجل ينيع الثىء 
فى ظرفه ‏ مثل قطن فى جواليق -افيزنه ويلق لاظرف كذا وكذا ؟ قال : أرجو 
الات به . لابد لاناس من ذلك . 

ثم قال الحد : وحكينا عن القاضى خلاف ذلك . 

قال فى الفروع : ولم أجده ذكر الأقوا ال إلا قول القاشى الذى ذكره الشيخ » 
إذا باعه معه . انتهى . 

و إذا اشترى سما أو زيئا فى ظرف » فوجد فيه ريا : صحفى الباق بقسطه ‏ 
وله الخياز . ول يازمه بدل الرب . جزم به اللضنف » والشارح » وصاحب الفروع 


وغيرهم 5 











08م 2 
> 10 
قوله 9 وَإِن بأعنه 0 قفيز لدزهمر 4 
وكذا من الثوب كل ذراع 0 : ل يصح وهو الصحيح من المذهب 0 
وعليه جماهير الأصحاب . وَحَرْم به المستوعب » والرعايتين » والحاو بين » والوجيز» 
وغارهم . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرم . 
وقيل 0 ٠.‏ قاا ل ان عقيل : وهو الأشبه ٠‏ كبيع الصبرة كل قفيز بدرهم » 
ال نار » و«إن »أ ا ت البعض . قاهو بعض يهول ؛ بل بل قد جعل لكل 
جزء معلوم منيا عنا معلونا ٠‏ فى كا لو فال : .فغيزا متها" اميق 
وهو اعمال ف المغنى 2 والشرح 3 وقالا : , . ناء على قوله ف الإجارة 2 إذا 
رد كل شهر بدره, » واختاره فى الفائق . 
وقال 0 عيون المسائل د إذا باعه من الصيرة كل قفيز بدرهم صح 2 لتنساوى 
أجزائها . مخلاف بيعه من الداركل ذراع بدرهم . لاختلاف أجزائها » ثم قال 
بعد ذلك : إذا باعه من هذه الصبرة "كل قفيز بدرهم م يضح . لأنه لم ببعه كلها 
ولاقدراً معلوماً منها .. بخلاف قوله « أجرتك هذه الداركل شهر بدرهم » فإنه 


يصح هنا فى الشور الأول فقط لاعلم 5 


قوله ل( وَإِنْ باعة. عآثة عانة درمم_ر مم إلا ديتارًا 7 لصح د ذَكَرَه القاضى 4 


وهو المذهب ٠‏ وحزم به فى رن » والوجيز » والمنور » وغيرهم . وقدمة فى 
الغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

ويجىء على قول الكرق : إنه يصح . 

بعنى :| إذا أقر واستثتى ينا من وّرق ؛“ أؤزورفا موا غيق و أعل اف كه 
المصنف عنه فى كتاب الإقرار : أنه يصح . فيجىء هناكذلك . 

قال ابن منحا : ولقائل أن يقول : الصحة ق الإقرار اختاف الأصحاب ى 


تعليابا . فعللها بعضهم باتحاد التقدين ٠‏ وكو: جما قم الأقنام ول شل #النايات . 
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وعللها بعضهم: بأن قيغة.الذهب يعلمها كثيز من'النامن . فإذا استثنى. أحدها 
من الآسير: لل يؤد إلى الجبالة غالياً . 

قال : وعيلى كلا التعليلين لايجىء صحة البيع على قول المرق فى الإقرار . لأن 
الفسد لابيع : الجهل فى حال العقد . ألا ترى أنه إذا باعه برقه لم يصح » للجول به 


حك العقد » وإن عل بعده . 

وعلى كلا التعليلين لامخرج لمن عن كونه مجرولا حالة المقد . وفارق هذا 
الإقرار . لأن الإقرار بالحمول يصح : قال : وهذا قول متجه .لا دافع له . انتهى . 

قلت : فها قاله نظ نظر . فإن قوله.« على كلا لتليلين لامخرح الذن ء عن كونه 
2 إل غاله العقد » غير ملم . فإن. كثترارة ن الناس ‏ ب لكلهم إلا قليلا- 5 
قيمة الدينار من الدراهم . فلا تحصل الجبالة حالة العقد لغالب الناس على التعايل 
الاق 

قوله + وف فرق الصّفقة ) 

فى تفر يق الصفقة وجهين . 

أحدم : لو باع مجبولا ومعلوماً . هذا يصح . أطلقكثير من الأسماب الجبل 

قال فى الفروع : مجهل قيمته مطلقا . 

قال فى التلخيص» والبلغة : مهولا لا مطمع فى معرفة قيمته . 

وقال فى الرعايتين : وإن جمع بين معلوم ومجبول .وقيل : يتعذر عل قبمتة - 
ميك 

كأما إن قال : لكل وأحد كذ لط ولاو رطقي فى الفروع » 
والرعايتين » والحاويين » والفائق . 

قالفى التلخيص : أصل الوجهين إن قلنا : العلة اماد الصفقة : لم بصم 
البيع . وإن قلنا : العلة جهالة الدّن فى امال : صح البيع . 

وغل التعليل الأول : .يدخل الرهن » والهبة » والتكاح » ونظائرها . 





وام حت 


وذ كر التعليلين فى الفروع . وجزم ائن عبدوس فى تذكرته بالصحة فى المعلوم . 

قلت : هو الصواب . 

فَائرةَ : لو باعه عائة ورطل حمر : فسد البيع : وخرج فى الانتصار : صحته 
ا 

قوله 9 الثانية : بأع مشاعا ينه وبين غير » كعد و كام م 
أو ما ينقيم انه , الشمن بالاجر اء» كقفارن ا 
في تصيبه بقسلطه :لامي من الدمس” ولششيرى اليا ذار: 
01 4 

هو المذه بك قال.. وعليه جماهير الأصجاب : وصتحه فى المينى.» والشبرح » 
والنظر » وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الحرر » والرعايتين » 
والحاو بين » وغيرهم : 

قال فى الفروع : صح فى ظاهر المذهب . اختاره الأ كثر . 

وعم :لا يصح . وهما وحهان فى المغنى » والشرح » والحاويين » والرعاية 
الضغرى » وغيرم . 

فل المداسِب الله الأرش:إذا لإنيكن: الما ع" وأمشلك بالللط في|اتنقطن 


بامتع يوج تكرة و التق فبالضيان 1 


قوله ( الثالثة : باع عبْدَهُ وَعَبْد غَيْرهِ مر إذند» أو عَبْدَا وَحُرَاء 


أو خَلا ورا . ففيه روايتان) 

وأطلقبما ى الهذاية » والمذهب » ومشتبوك الذهب » والمستوعب »© والغنى » 
والبلغة» والشرح 2 وشرح ابن منحا وغيرم 8 

أو راهنا 3 يصح . اختاره المصنف »2 والشارح ٠‏ وصحخه فى التصحيح » 


والخلاصة 2 والنعم 5 وحزم بدفى الوجيز. وقدمه 3 الرعايتين 5 والحاويين : 





امام د 


وَالرّمْرى : يصح فى عبده » وى انكل بقسطه . وهو المذهب .. وعليه أ كثر 
الأصحاب . وصححة فى التلخيض » وغيره . وجزم به فى المتؤو.ءاوغيرة .: واختاره 
ابن بكوم يفل كذ كراته. نوقدمة رق« احور » والفائق » والقروع .. وقال : هذا ظاهر 
الملاهل». واخياره الاساكيراا. 

واختار فى الترقيت » والبلغة » وغيرها : أنه إن عم بالجر ونحوه : ل يصح . 

قال فى التلخيص : لم نصح رواية واحدة . 

وقال الأر عن ة إقر ركان ما لا حون الفعد غليه غتروقا بزل للنداوطة بالذكلية ‏ 
كالطريق - بطل البيع . وعلى قياسه الجر . وإ نكان قابلا لاصحة : ففيْه الملاف 

قال فى أواخر القواعد : ولا يثبت ذلك فى المذهب . 

على المذهب : يأخذ العبذ واعكل بقسطه » على الصحيح . 

قال فى الفروع عدا الأضير . وفيل ١‏ باحك الم 15 

قال القاضى فى الجرد » وابن عقيل فى الفصول » فى باب الغمان  :‏ يصح 
العقد بكل المُن أو نرد . 

قال فى أواخر القواعد : وهذا فى غابة الفساد ٠‏ الاهم إلا أن مخص هذا يمن 
0 عالاً بالحال > فلن بعض المعقود عليه لا,يصح العقد عليه . فيكون قد دخل 
على بدل لمن فى مقابلة مايصح العقد عليه خاصة .كا تقول فيمن أوصى -للى وميث 


م موته :أن الوصية "كلها لاحى 


فل الال : رحن عبدالبائع بقسطه على قر قيمة العبدين 

وذ كر القاضى :» وابن عقيل::وجها فى باب الشركة واللكتانة من الرد » 
والفصول : أن القن يقسط على عدد الى يع » لا القيم : ذ كراه فها إذا باع عبدين » 
أحدها له والآخر اغيره “كال تزوج ني 


قال فى آخر القواعد : وهو بعيد جداً . ولا أظنه يطرد إلا فها ذا كان جنساً 














ورج ب 


4 8 : ء م 
واحداً . و يأخذ انكل » يأن يقدر الجر خلا على قول »كار يقدر عبداً . جزم به 
فى البلغة . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والفائق . 

5 : وهو الصواب 5 

وقيل : بل يعتير قيمة الجر عند أهلبا . 

قال ابن حمدان » قات 0-00 نضمن لم امرض . 

قلت : وهذا ضعيف . وأطلقهما فى التلخيص » والفروع . 

شائرتار, 
إمرانها : متى صح البيع :كان للمشترى يار » ولا خيار للبائع . على الصحيح 
. الماهب : 

وقال الشيخ تق الدين : يثبت له الميار أيضاً . ذكره عنه فى الفائق.. 

الاي : قال المصنف » والشارح » وغيرهها : والحم ف بالرهو ب .والهبة 
وسار امود إذاحنت ما موز فالا جوز كلمع فى البيع » إلا أن الظاهر 
فيها الصحة . لأنها ليست عقود معاوضة . فلا توجد جهالة الموض فبها . وقد تقدم 
كاري ام 


قوله ( وَِنَ باع عبدة وَعبد غَيْره _بإذنه » يشمن وَاحِدٍ . فَبَلْ 


4 سق الم نو 
يصح ؟ على وجهيل 4 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح ابن متجا . 

أمر شا : يصح . وهو المذهب لصن عليه:. وصححه ىن التصحيح « والنفم 1 
واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وجزم. به فى المنور » وغيره ..وقدمه فى المحرر » 


والفروع » والرعايتين » والحاويين 2 والفائق 5 


والثالى : لايضيح . جزم بهافى الؤجبز . وهو تحيب منة .. إذ المنصوض الأول 


قال فى الرعاية التكيرى : هذا أقيس.. 





لت 


قوانة 
موااقدة المأ ةذ ده : لو باع عبديه الاثنين ‏ بثمن 
واحد . لكل واحد منهما عبد . وكذا لواشتراها منهما . لكن قدم فى الرعاية 
الكبرى فى المسألة الأخيرة عدم الصحة ء لتعدد العقد حك . ثم قال وقيل : 


يصح إن صح تفر يق الصفقة . وهو قياس نص أحد . انتهى . 


فعلى المذهب ف المسائل الثلاث : يقسط الّْن على قدر القيمة . على الصحيح 
من المذهب 2 

5 ف السك رحا الى لاله الا حوره 2 كعك مز عل فر المي 

وذكز فى امتتخب وجباً فى السألة الأخيرة : بقسط اله على غذدها . 

قال ى الفروع : فيتوحة مثله فى غيرها . 

ومنها : لوكان لاثنينَ عبدان مقردان 6 لكل "واحَد منهنا عيذ ؛ فبَاعبما 
لرجلين صفقة واخذة ؛ سكل واحدعبداً معيناً بثمن واحد . فنى صحة البيع وجهان . 

أحدها : نصح . وهو الصحيح من المذهت 5 نص عليه 7 وقيل 5 لايصح 

فعلى المذهب : يقسهان الْهّن على قدر قيمتى العبدين » على الصحيح من 
المذهب 0 

وذكر القاضى » وابن عقيل وجهاً : يقتسمانه على عدد رءوس البيع . ذكره 
فى القاعدة الخامسة عش بعد المالة : 

ومنها ++الإجارة مثل ذلك خلافا ومذهياً . 

وشا : الى أعتيهعيوة فيل 'عيزد أقرع بينهما و1 يصح بيع أحدها قبل 
القرعة . قدمه فى الرعابة الكيرى . وهو احمّال لاقاضى فى خلافه . 


وقيل : يصح إن أذن شر يكه . 
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وقيل : بل يبيعه وكيلهما أو أحدها بإذن الآخر ء أؤله إرايقم لمن بينهما 
بقيمة العبذين . 
قال القاضى فى خلافه : هذا أجود مايقال فيه كم قلنا فى زيت اختلط نيت 


لاه .وأحدهها أجود من الآخر . 


قوله ( وَإِنْجَهَمَ / 2 4 يران أذ تر و نرف »#. 


يعنى : بثمن واحد لإ صح فيهما 4 فى أحد الوجهين . وأظلقبنا فى الحدابة» 
والمذهب 6 والمستوغت 3 والتلخيض 3 والبلغة ا 
أعر هي : يصح . وهو المذهب . نص عليه . قال الناظم :هو الأقوى . صفيحه 
فى التصحيح ٠.‏ واختاره ابن عيدو فى نل اكرنه 9 رم 4 ف الوجيز 2( والنور 
قال الشيخ تق الدين : مخوز لجع بين البيع والإخارة اق عد واحذاق أظير 
قولم “© وقد مك ف المقى ور ؛ والشرح » والفروع » والفائق . 
والثالى : لايصخ . وقدمه فى.الرعايتين »“ والحاويين . 
قال فى الخلاصة : لو اشترى تو با وذراهم بدينار» أو اشترى داراً وسكق دان 
عانة ٍ ١‏ ضح قَّ الأصخ 4 وها روايتان فى القروع وغيره . 
فعل المذهب : يقسط العوض علهما » قولا وَاخنا .)كا قال7اللصنف هُناا. 
امئان 
إمررضىا : لو جمع بين بيع ؤخلم بعوض :واد . الحم تقدم ف المع 
بين اليم واللإجارة أو البيع والصرف ٠‏ قاله فى الفروع وغيره . 
التَائيم : لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد . فال : زوحتك ابنتى 
و بعتك دارى بمائة : صح فى النسكاح. على الصحبح من المذهب . جزم به فى 
الكاق » والمفتى » والشرح » واخخر رء والنظل ؛ والحاو بين » والفائق ؛ والرعاية 
الصغرى ؛ وفى الكبرى فى موضع ٠‏ 
92 الإنضاف ب + : 





لاس د 


قلاف الفروع : صح فى الأصح . وقيل : لا يصح . 
وقال فى الرعاية السكبرى فى موضع : و إن جمع بين بيع ونكاح بطلا 


يضحان . انهى ١‏ 
وقال فى الدابة » والمذاهب » والمستوعب » والتلخيص » والبلغة ؛ وغيرهم : 
إذا جمع بين مختانى المكم كالإجارة والبيع والنتكاح والبيع : فالمقد صميح 


على أحدٍ الوجهين . 

لوا انع بين ال اح والبي كابجع بين الإجارة والبيع . 

فعلى المذهب : يصح البيع أيضاً . على الصحيح . واختاره المصنف » وجزم 
به فى الوجيز . 

وقيل : لا ريصح .,اختباره. ابن عبدوس فى.تذ كرته .. وقدمه. فى,الرعاية 
الصغرى » والماوى الصغير . وقدمه فى الرعاية التكبرى فى موضع . وأطلتهها 
فى المستوعب » والسكافى » والمغنى » والشرح » والتلخيص »ء والبلغة » والحرر» 
والنغلم ؛ والماوى السكبير » والفائق » والرعاية الكبرى فى موضع . 

قوله ل( وإن - بين كتابة وبع فكائس عبده وباعة شيا 


5 
أده عي 


ا واجدة : بطل المع 4 

هذا الصحيح من المذهب . جزم :له فى المغنى » والرر » والشرح » والنظر » 
والوحيز » والفائق ( والمنور » وغيرم 4 واختاره القاضى 2« وابن عقيل فى الببوع 0 
وابن عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاويين . 

وقيل  :‏ يصح . وقيل :/الصحة منصوض: أجد .. واختاره. القاضى », وان 
عقيل ُ في التكاح . وأبو الطاب 

وال كثرون ١‏ كتفوا باقتران البيع بشرطه » وهو كون المثترى مكاتباً يضج 
' معاملته لاسيد .. قاله فى القاعدة الساذسة واللحسين . وأطلقهما فى المستوعث . 











سد نم ل 


قوله لوف الككتابة ونان )4 

وأطلقبما قالمدابة مدهت اواك روعت ؛ رن » والفروع » والفائق ؛ 
والنغم والرعاية الكبرى فى موضم . 

قال الشارح : وهل تبطل السكتابة ؟ ينبنى على الروايتين فى تفر يق الصفقة . 

إعر رهما : يضح . وهو الصحيح من المذهب . صبحه فى المغنى » والحاو بين . 


واختاره :ان عتدوس"ى .تذاكرتة 


والوصٍ الثالى : لايصح . صححه فى التصحيح . وجَزم نه فى الوجيز . وقدمه 


فى الحاو يين » والرعاية الضغرى » وفى الكبرى فى موضم . 

فائرة : تتعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشترى 1 و المبيع » أو بتفضيل القن 
على الصحيح . قدمه فى الرعابتين . 

قال ابن الزاعَوتى ف المسوظ : نص أسمد أن شرا الاثنين من الؤاحد عدان 
وصفتتان . 

وقال الحارثى : لوباع اثنان نصيبهما من اثئنين صفقة واحدة » ققال أصحابنا : 
هى عثابة أر بع عقود . وجزم به فى المغنى » والشرح . وقالا : هى أر بعة عقود » 
إذ عمد الواحد مع الاثنين عقدان .. انمبيا : 

وقيل :لا :تتعدد حال . وأطلقهما فى الخاو بين" : 

وقيل : تتعدد بتعدد البائم فقط . 

قال فى الرعاية التكبرى : وإن:اتحد الوكيل دون الموكل » أو بالمتكس 
فا<مالان . الي الاعتبار با موكل ٠‏ فإن قال لاثنين : بعتكما هذاء فقبل أحدها 
وقلنا تتعدد الصفقة بتعدد المشترى : فنى الصحة وجهان . يأتى ذلك فى باب الشفعة 
عورا لمات لشن 


م ل 


قوله ( وَلآ ِصِهُ اليئم. يمن اتلرمّة | للمعة بعد ندائيا 4 





كوس د 


هذا الصحيح بح الذكاك بع راطلة ل ,و عل ماف الأعيحاب : وقطم به كثير 
متهم . 

وقيل : يصح مع التحريم . 
الأول . 


ارول : محل اللخلاف إذا لم ت . حاجة . فإنكان ُْ حاجة صح البيع . 
جزم به فى الفروع ».وغيره . 


والحاحة هنا : كال مضطر إلى الطعام والشراب . إذا وجده يماع « والعريان إذا 


وجد السكرة تباع وكذ! كفن الميت] ومو نتكهدزم اذا تخيعم عليه الفسلد بالتأخير 


واكذاار وودااناة يباع وهو مع 1 بر تققد رجحل وهانه لسراو 

وكذا على الصحيح - لولم يحد مركو با - وكات عاجزا ‏ أو لم يجد 
الضرير قائداً » ووجد ذلك يباع . 

وقال ابن عقيل : ويحتمل أن لا يصح . 

وال ف القائق ولوكان الكرام لالة الماذة: أو للعترى أن واف اأحد 

٠ الوجهين‎ 

قال ابن تمي الاناين بشع اء طاقن للطلهارقر] يط أذ اف الف يووكنا يفال فى 
الرعاية » وزاد ده شراء السترة كا تقدم . 

الثالى : مراده بقوله « بعد ندائها » النداء الثانى. الذىئ عند أول الخطبة . 
وأَقذّاء أذ هلك :م وضليط الأسؤات. 

وعنه : ابتداء المنم من النداء الأول . وهو الى يقال عند المنارة . 

وعنه : المنع من أول دخول الوقت ٠‏ وقدمه فى المتتخب ٠.‏ وهذه الرواية فى 


عيون المسائل : 











الداىجكبج د 


والروايتان” للقاضى”: 6" والتلخيضن:» والبلغة > والترغيت .: 


والحاويين » وغيرهم بالزوال . 
وأطلق رهن الزؤايةاك“والؤوانة:الأؤلخت 5 الدلشيسق والبالفة:. 


لالت ّ مقهوم قوله 2 من تازمه الجعة «( 01 إذا ل تلزمه م بيقه . وهو 


فليم دوهوا امن #ولزلن الأضتعاحا"'وعتةالايمتمة: 
وعنه لايصح من مر يض ونحوه دون غيره . 
فعلى المذهب : يباح على الصحيح . 
وقيل : يكره . وجزم به لز ركشى » وغيره فى الأسواق': 
الرابع : ظاهر كلام المصنف : أنه لوكان أحد المتعاقدين تازمه الجعة : أن البيع 
لاع وهر صحيح » وهو المذهب . واختاره ابن عقيل » وصاحب التلخيص » 
وغيرها . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
وقيل : يصح . 
وقال المصنف » والشارح : فإن كان أحدها مخاطباً بها دون الآخر: حرم 
على الخاطب . وكره للاخر. ومحتمل أن بحرم . وهذا هو الذى قدمه فى الفروع . 
قال فى الفصول : يحرم على من جب عليه . و يأثم فقط . كاكرم يشترى 
صيداً من حل ثمنه حلال للمحل » والصيد حرام على الحرم. . قال فى الفروع : 
كذاقال. 
الخامسى : ظاهر كلام المصنف أيضنا : أنه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول 
#وغيوها: 
ّ صدور البيع بعد النداء . جزم به فى 


الناخيضوغير ؟ 





بيس ب 


قال فى الفروع : وأنحد شَعَيْها كيو . وقدمه'ف“الرعاية....اواختبارة .ابن عفيل 
فى الفنون . 

الساوسى : ظاهر تقييده بالججعة صحة البيع بعد نداء غيرها من الصلوات من 
غير تحر يم . افيشديل صورتين . 

إمراهما : إذا لم يتضيق الوقت . فالصحيح من المذهب : .أن لابحرم . وعليه 
الأصكابك : 

وقيل : بحرم » وهو احتال لابن عقيل . 

قلت : و محتمل أن بحرم إذا فاتته الجاعة بذلك . وتعذر عليه جماعة أخرى 


حيث قلنا بوجو بها . 


والائ: : إذا تضيق حرم البيع . وفى صحته وجهان . وأطلقهما فى الفروع » 


والرعايتين » والحاو بين . 

إمررنما : لا يصح . قال فى الرعاية : البطلان أقيس . 

كال فالقائق لمك 6ل ّ الجعة ‏ ولو ضاق وقت صلاة» فكذا حكه 
ف التتحر يم والانعقاد . وحزم به الناظم . واختاره ان عبدوس فى تذ"كزتة ٠.‏ وهو 
الصواب . وقواعد المذهب تقتضى ذلك . وهى شبيبة بانعقاد النافلة مع ضيق 
الوقت عن الفريضة »ا تقدم . 


والوم الثالى : يصح مع التحر يم . قال فى الرعاية : وهو أشهر . 
د 
إهبر اها : لو اختار إمضاء عقد بيع الميار بعد النداء صح . على الصحيح من 


المذهب.. قال فى الفروع :صصح فى: الأصح ... وجزم به فى التلخيص » والرعاية 


الكبرى» والزركثى . 








وقيل : لايصح * 
المائي : حرم المناداة والمساومة ومحوهما ما بشغل .. حيث قلنا : بحرم البيع . 
اثا : يستوى فى ذلك بيع الكثير والقليل . وهو ظاهر كلام المصنف » 
وغيره . وصرح به [ الوجيز وغيره و ] كثير من الأتحاب . 
قوله (وَيِصِح لكام سير الود في أَصمٌ الوجبين) 
وهو المذهب . وصححه فى الفروع » والشرح » والرعاية الصغرى » والماويين 
ا » والزركشى » وغيره . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقيل : لابصح . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وأطلقبما فى الهداية » 
والمستوعب » والخلاصة » والكافى » والتلخيص » والبلغة » والرعاية الكبرى » 


والفائق وغيرهم * 


روعي 


ا 0 


ف الفتنة » وَلأَهْل اتلْزْب» 


وهذا المذهب . نقله الجاعة . وعليه. الأصحاب . 


قال الزركشى : هذا المذهب .. بلاريب . وقدمه فى الفروع وغيره . و يحتمل 
أن يضح مع التحريم . 

وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه مرا من المفردات . 

تنيير : حل هذا الخلاف إذا عل أنه يقعل به ذلك على الصحيح . 

أر تن واختاره الشيخ تتى الدين . وهو ظاهر نقل ابن الحسكم .' 

ولت از هو اص ولت 


فائمرة : مثل ذلك فى الح : بيع المأ كول » والمشروب »لمن يشرب علية 
المتكرة: وكذا الأقداح"© .من يشرب "بها :“وكذا الجوز والبيض'وتحوعا لاقآر . 





5-2 
وكذا بيع الأمة والفلام لمن عرف بوطء الدبر » أولاغناء . أما بيع السلاج_لأهل 
العدل,» كقتال البغاة » وقطاع الطريق : خائز . 
قوله ( ولايصح بيع عبد مس لسكافر) 
هذا المذقي فق الجلتر نص يعليه . وعليه الأصتات ٠‏ ود كر بعد الاصتدات 


فى طر يقته روانة بصحة بيعه لكافر . كنع أبى حتيقة. و يؤمر بليعه أو كتابته 


0 ع0 جع ذو ب ياي ل 20 حي مه 
قوله ؟ إلا أن بلول يمن يعتق عليه يضح فى إحدى 


الروايتين »4 

وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والكافى » والحادى » والخرر» 
والشرح 2 والرعايتين 2 والحاو بين 2 والفروع 3 والفائق 8 

ماما : يصح » وهو المذهب ٠‏ 

قال:فف+الرعلية.اليكبزى"» فى أواخر العتق.: وإن اشترى البكافر أيام الم 
صح . على الأصح وعتق . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وصمحه فى التصحيح 
وحزم به فى الوجيز . و إليه ميل الشارح . 

قلت : وهو الصواب . 

والروايٌ الثاني : لايصح . حزم به فى الهدانة ؛ والمستوعب » واخلاصة » 
واتلك من عروقاك, مض عيفر وقدمه اناظم [ وأطلقهما عل اك 
الذهب ] / 

ويأى فى”باتالولاة « إذا قال الشكافرالزل + أعتق عبدك المسعنى » 
وعلي كته هل يصح أ ل؟» 

ونأك فى وكتابة العتى 2 إذا أعتق الكافر نصيبه من ملم وهو موسر : 
هل يسرى إلى باقيه أم لا؟ » . 

ل : لووكل مس كافراً فى شراء عبد مل لم يصح ؛ على الصحيح .من 











اهلام لد 


الذهب . جزم بها الرعايتين» والحاوويين » وتذ كرة ابن عبدوس » والفائق . 

وقيل : يصح مطلقاً . وأطلتهما الناظم . 

وقيل : يصح إن سعى الموكل فى العقد و إلا فلا . وأطلةون فى الفروع . 

تلاق الواضح جتان تقر بالمسك و11 0 بقل با شوباك 1 

وقال فى الانتصار . لاببيع اللكاف بنذ الت كل ارد عو فل 4د 

وتقدم فى أواخر كتاب الجراذ « هل يبيع من استرق من السكفار لاسكفار؟ » 
فىكلام المصنف . وتقدم المذهب فى ذلك . 

قوله (وَإن سرعب الذمى أَجْبرَعَلَ إرَالَة ملكِدعنه ) الابزاع 
(وَليس له كتابئة) 

هذا أحد الوجهين ٠‏ وجزم به ان عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الششرح » 
وقال : هو أولى . وصححه فى النظم فى أواشر باب الكتابة . 

قال ابن منحا : هذا المذهب . وقدمه فى الفروع فى باب التدبير . وقدمه فى 
الهدانة» والخلاصة فى يأب الكتابة . 

وقال القاخى : له ذلك . حزم به فى الوجيز . 

وح ف الفروع عن أبى بكر : أنها تكق : 

قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : صح فى أصح الوجبين ٠‏ ويكنى فى 
الأصح . وأطلقهما فى السكافى » والتلخيض » والباغة » وامحرر» والنفلم » والحاوى 
الكبير» والفائق ؛ وأطلقهما.فى المذهي. فى باب اليكياتترر. 

ويأنى إذا أسلم عبده أو أم ولده فى «باب التدبير » وفى الااكتفاء بالسكتابة 


إذا ورثه : الوحهان » خلاقاً تدكا 1 


قار ةَ: قيل : يدخل العبد الملم فى ملك اللسكافر ابتداء فى سيع مسائل . 


إعراها : الإرث . 





خسم بد 


الام : استرجاعه بإفلاس المشترى » يست لو اشترى عبد | كافرا م نكافز ثم 
أسل العبد » وأفلس المشترى » وحجر عليه . 

الال : إذا رجم فى هبته لولده » يعنى لو وهب الكافر عبدهالكافر لولده 
الم ثم سل العبد ؛ ورجع فى هبته . 

الرابه: : إذا رد عليه بعيب . .يعتى إذا باعه نم أسلم » وظهر به عيب فرده ٠‏ 
وح فى القواعد فيه وفيا يشاببه وجبين'. 

الخامة. : إذا قال التكافر ملم : أعتق عبدك المسل. عنى وسحناه. ٠‏ على 


ميان اق نات اللا 


الذاوك 5 ذا كاتب خَيل د نم أسم م عحز عن نفسه ١‏ على قول : 


السابمٌ : إذا اشترى من يعتقى عليه » على ماتقدم : 

قلت : وتأنى ثامنة » وهى جواز شرائه . ويؤمر ببيعه وكتابته . على رواية 
د ذها بض الأحان فى طر شد 

تانسم : وه ما إذا ملكه لطر رز وقاتت إنغ علا مالناء_الاستيلا + 

7 وى م . 0 3 0-1 
ماتقدم فى قسمة الغنيمة . 

وعاسمرة : وهى إذا استولد المسلم أمة الكافر . قاله ان رحب فى القاعدة 
التمسين . وقال: علك:السكافر المضاخف بالإرث.و برده غليه بعيب وتحوه» و بالقهر 

وصادي عشر : وهى إذا باع تارشبلا كرك ل الت وأسلٍ 
العبد فمها . 

قلت : وقد قال الشيخ تتى الدين فى شرح الحرر : هل يلك السكافر فسخ 


العقد بإفلاس المثترى » أو عيب القن » أو مخيار» أو إذا وهبه لابنه اسل دالا ؟ 











لؤسم لد 
قياس الذهب : ملك ولا يقر فى ملككة/!! لأن عنما نيه للك بإنطالة 
العقد . قال : وفيه نظر . انتبى 

وأل ؤخذاتق كلانه ,صورة أبخرق ٠‏ أأويهن :ما إذا بو حدا عا اميا د وقلناج 
الدراهم والدثانير تتعين بالتعيين » 1 معيئة وروا . وكان فك أسم قبل ذلك : 


ستلحوخ اسن 2 :+ 

فائرة : قوله 9( ولا حور , ْم الل على بَيم أخيه . وَهُوَ أن 
لانن ن اشترى سلمة ة بسَمَرَةٍ اي مثكما بتسلمة . ولا شرا 
الرجل عوشراءأخيه. عون ل بع سلعة بنسلْعة : عندى 


فم عَشرَة» لفْسَحْ الي ويعقذ ممَهُ 4 . 


كر 


وهذا بلا نزاع فيهما . ويتصور ذللك فى مسألتين . الأولى : فى خيار الجاس 
والتائئه فاح رالشريل ١‏ 

| وجزم به فى الفروع » والرعاية » وغيرها . 

5 ل ابن رجب فى شرح الى ربعين النووية فى شرح الحديث | الخامس والثلاثين : 
وظاه ركلام أ-مد فى رواية ابن مشيش . قا ل : ومال إلى القول بأنه عام فى الحالين . 
اننهى . يعنى فى مدة الخيار وبعدها . قال : وهو قول طائفة من أحابنا وه وأظير : 
اتمبى . وعلله تبعا ميل غيرهم ]| 

(المإاقين 'الشمد - فيو سوم بعل سوق [حية عزن انالى؛ . 
ا 0 

قوله (فإن فعل فهل ,يصح ؛ على وحن 4 . 

وها روايتان فى الفروع وغيره . وأطلقهما فى الهداية » والخرر » والرعايتين » 


والخاويين 4 واللستوعب . 


أحدها : لايصح ‏ أعنى : البيع الثانى ‏ وهو المذهب . صدحه فى التصحيح . 
قال فى المذهب » ومسبوك الذهب.: البيع باطل فى ظاهر الذهتك 0 





م 


1 1 َ #2 0 
التائ : استرجاعه بإفلاس المشترى » يعنى لو اشترى عبد كافراً م نكافر ثم 


أسا العبدء وأفلس المكبرى ع وحجر عليه !: 
ا 


الال : إذا رجع فى هبته لولده » يعنى لو وهب الكافر عبدهالسكافر لولده 
رتم آمل امبدء ورج ف هبه . 

الرابه: : إذا رد عليه بعيب .. يعنى إذا باعه 4 أسلم » وظهر به عيب فرده ٠‏ 
وحكى ف القواعد فيه وفما يشامهه وجهين . 

الخامة. : إذا قال االتكافر ملم : أعتق عبدك المل . عنى وصححناه: : على 
تابالق قات الرلايا.! 

شارك امت عبده ثم أسم ؛ ثم عجزعن نفسه .على قول . 

السابع: : إذا اشترى من يعتق عليه » على ماتقدم . 

0 كامنة ء وه خوار شراله .د يكن ليه وكيا هف عله وانة 
ذكرها بعض الأححاب فى طر يقته . 

وناسعئ : وهى ما إذا ملكه ار بى . وقلنا : إنه علا مالنا بالاستيلاء ؛ على 
فابندء اف فسجةالننيمة. 

وعاشيرة : وهى إذا استولد المسلم أمة السكافر . قاله ابن رحب فى القاعدة 
الحسين . وقال: يلك التكافر المصاخف بالإرث.و برده عليه بعيب وتحوه» و بالقهر 

وهار عر : وهى إذا باع السكافر عبداً كافراً بشرط الطيار مدة وأسر 
العبد فمها . 

قلت : وقد قال الشيخ تتى الدين فى شرح الرر : هل ملك الكافر فسخ 
العقد بإفلاس اللمشترى » أو عيب الْهّن » أو مخيار» أو إذا وهبه لابنه المسلم ألا ؟ 








-5-50-- 
قياس اذهب : علكه ولا يقر :ىق ملكو لأن وتبعبسة نرة ذلك بإإطالة حق 
العقد . قال : وفيه نظر انتبى 
ويؤخذ مق كلانه صورة أ خرى . 
الدراهم والدناير تتعين بالتعيين »اوكانت محيلة ورف" وكان قد أسلم قبل ذلك 
متكون امي عس امنا 
قوله + وَلاً 1 ع 
حر 


0 


وهى : ماإذا وحد نه عبد با د وقلنا : 


فائرة 


تلن أشتّرى سلعة بعشرة 


وهذا بلا تزاع فيهما . ويتصور ذلك فى مسألتين . الأولى : فى خيار الجلس 
والتاكف.؛ وا حار الشبرقة ؟ 


|[ وجزم به فى الفروع » والرعاية » وغيرها . 
قال ان جب فى شرح الى بعين النووية فى شرح الحديث اهامس والثلائين 
وظاه كلام أحمد فى رواية ابن مشيش . قال : ومال إلى القول بأنه عام فى الحالين . 

: وهو قول طائفة من أححابنا وهو أظهر 


انتهى . يعنى فى مدة الخيار وبعدها . قا( 
اتمهى . وعلله تبعا ميل غيرهم  ]‏ 
وأا قبل التعد :.قيق سومه عل سوة. اخية عل اثاباق؛ . 


قوله ( إن فعل فبل ,صخ ؛ على وجبإن ) . 
وها روايتان فى الفروع وغيره . وأطلقهما فى الداية » والحرر » والرعايتين » 


والحاويين 2 والسو عت 2 
أحدها : لايصح ‏ أعنى : البيع الثانى ‏ وهو المذهب . صمحه فى التصحيح 


ل فى المأهب » ومسبوك الذهب : البيع باطل فى.ظاهر المذهتب 








أ[ سس ا 


قال في الفروع : لم يصح على الأصح . 
قال فى الرعابة الكبرى : أشهرها : البطلان . واختاره أنو بكر » وغيزه : 


وحم به فى امخلاصة » والوجيز » :ونذ كرة ابن عبدوس .: وقدمه فى الشرح » 
والككلق ل 


والوم الثالى 5 يدح "اذا ره القاضى ع« وأنو الخطات : 


وقال الشيتخ تتى الدين : محرم الشمرا اء على شرزاء أخيه . فإن فء لكان للاشترى 

الأول مطالبة البائع ب باللةهم وأخمنم ال ادها أو:عوضهاة: 
فائرتاد, 

إعراتما : سومه على سوم أ محرم مع الزذضى عا 0 الصحيح من 
سه ل . وقيل : يكرة . ذ كره فى الرغاية التكبرى : 

فعلى المذهب : يصح البيع على الصحيح من المأهب 

فقتل د يصح . وهو ظاهر ماحزم به ابن ل 

وظاهر الرعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغير: أن فى حة البيع روايتان . وإن 
حضل الرضئ ظاهراً ل محرم الدوم . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى 
وغيره ٠.‏ وحزم به فى التلخيص وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : حرم كرضًاه صر بحا . 

قال المصنف : لو قيل بالتحر يم هناء لكان وحهاً ا . وصححه الناشم 1 

فمليه : لو تساوى الأمرارت : ل حرم . على الصحيح . جزم به المصنف » 
والشارح وغيرهما . 

وقيل : حرم أيضاً : 

لما إااطر, منه مابذل عل عدء ارد ١اذان‏ لس كرد 0 

0 المسائل السوم على سوم اله كاناطبة على خطبة | 
على ا أن إن :شاء الله تعلق 
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الثاني : سوم الإجارة كالبيع ٠‏ ذ كره فى الانتصار . وذكره عنه فى. الفروع 
فى آخر التصرف ف المبيع . 
قلت : وكذا استشتحاره على إجارة أخيه:» حيث قلا مخياز الخاسل .فيا . 
وقال الشيخ تقى الدين » فى شري الحرر قلت : واستقحاره على استفجار أخيه» 
واقتراضه على اقتراض أحيه » :واتهابه على اتهناب أخيه :.:مثل شرائه على شراء 
أخيه + أو شرائة على اتهابه.» أو شيرائه عل إصداقه ونمو ذلك + ميك مختلف 
جية املك . 
قوله ١‏ (وق ‏ بلع لأسن للبادى , روا إكآن )4+ 
وأطلقهما فى المدابة 5 21 » والتلخيص © وحار ورم ان مات 
والقائق » والزركشى 
إمراها : حر م .ولا ع لعشمو روطه ٠‏ وهو المدهت : 
قال فى المغنى: » والشرح » والفروع.: حرم + وفسف العقد . رضوا يذلك أم لا . 
3 ظاهر المدهب 
| ل النا : وه 3 لطر بر . واختاره ابن عبدوس فى تذ تكازقة ٠‏ وجزم به فى 
الوجيز » والمنور» 5 المفردات ٠‏ والخرق . وهو منها . وقدمه فى الحاويين » 
والكانى . 


والروايمٌ التائ : يكرة ؛ ويصح . قدمه ثى الخلاصة » والرعانتين . 


وعنه يحرم ويضح .. ذ كرها فى الرعاية الكبرى , وغيره . 

قآل لز كتى : وجعل ابن منجا فى شرحه الصحة على القول بزوال النبى » 
والبطلان على القول ببقائه . قال : وليس بشىء ٠.‏ و إنما الزوايتان على القول ببقاء 
النهى . انتبى 

قلت : ماقاله ابن منحا قاله المصنف فى المغنى والشارح .. 

فالرواية الواردة عن أحمد تدل على ذلك . و بها استدذلا ': 





اسم ل 


قال الشارج بعد أن قدم اللذهي : والبر روعت ىوقل ابن شلقلام: "أن 
0 على المصرى سأل أحمد رحمه الله عن بيع حامر لياد :1 قفا ال سن 
. فقال له : الخبر الذى جاء بالبى ؟ قال 2 ذلك مرة ... قال : فظاهر هذا 
أن الننبى اختيص :بأول الإسلام » لم كان عليهم من الضيق فى ذلك : انتهى . 
فعلى المذهب : يشترط لعدم الصحة مس شروط .كا ذ كره المصنف . وهو 
أ ضر اليادى لبيع ساعته سعر يومها » جاهلا سعرها . ويقصده الحاضر » 
وتسكون بالمسلمين حاجة إليها . فاجماع هذه الشروط بحرم البيع و يبطله . على 
المذهبك تقدم . فإن اختل هنها شرط صح البيع . على الصحيح .من المذهب 
وعلية نأ كثنا لساك * 
ول يذذكر الإمام أحمد رحمه الله فى الشروط : أن يكون بالمامين حاجة إلهها . 


قوله ل( وَِقِصدَهُ اخْاضِرٌ 4 . 


36 فرط اللكن تشغط شه أت حون غارفا بالسعر.. على الصحيح من 
المذهب » وعنه لا يعرفه . 

قوله (جأهلا بسْرِهًا) . 

نى البادى : وهذا المذهث ؛ وعليّْه الأحماب . وغنه لايشترط تجبلة بالسعر . 

قوله ( أن ضر البأوى ليتع سلعته ) . 

هذا المذهب . وعليه جاهير الأصماب : 

وعنه حكر ما إذا وجة مها البادى إلى الخاضر ليديعها له: حكم حَصَورٌالبادى 
لاما تقلا الن قا دا 

ونقل المروذى : أخاف أن يكون ممن جزم مهما الخلال . وه ظاهر كلام 
المرق لعدم ذكره له . 


قوله ( ب سر يومبا 4 . 











سس لحاس لد 


زاد بعضهم فى هذا الشرط : أن يقصد البيخ. بعر بو مها حال لا نسيئة . نقله 
الزركتى ١‏ ولايد كن التق ,هر نومها . 

05 5 10 1 3 9 2. 

قوله ( وَآمًا شْرَاؤة لَه : فيصم رواية وَاحجدة 4 . 


وهى لمشيل برو عليه الا حابن وهل راسهعانء : لا نشارى له. ونقدة 
أ ول الباب بيع التلجثة » والهازل » وتحوها . فليعاود . 

ارم : الصحيح .من المذهب : وعليه الأسحاب . ونص عليه -: أن المبى 
هد للك 0ن 

وعنه زواله . وقال :كان ذلك مرة » والتفريع على الأول . 


سام ملمةويتة 1 ير أن يشتريها _يأقلَ مما ب 
اف لت نَ قد وت م4 

هذه مسألة الوثيتة » فعلما حرم . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وعليه الأصماب . 

رقن ىم اللظاضي :حرمو اسسسحيانا , ورويعون قناسيا بر وكذا قال 
الترغيت :: ل يح استحساتاً . وفى كلام القاضى وأصحابه : القياس سعة البيع . 

قال فى الفروع : ومرادهم أن القياس ولف لدليل راجح .. فلا خلا إذاً 
فللشالت ”وجي الروك بالضيية قولا | 

وذكر الشيخ تق الدن أضا. !أنه يصح البيع الأول . إذا كان ا 
بلا مواطأة > وا إلا اتات .وا ند دول لمن 

قال فى الفروع اريف رو و .١‏ إلا أنه قال فى الاتتصار : 
إذا قصد بالأول الثانى بحرم . ور بما قلنا ببطلانه . 

وقال أيضاً : محتمل إن قصد أن لابصحا » وإن سلٍ : فالبيع الأول خلا عن 
ذريعة إلرباا. 





اس 


تيم : قوله ([* + نش مترعا بأل مما بأعباً تقدًا 4. 

اله أنو الخطاب » والمصنف فى المغنى » والشارح » والنائظ » وصاحب الوجيز» 
والرعاية » وغيرمم . 

والصحيح من المذهب : لا يشترط فى التحر م أن يشثر مها بنقذ .'بل حرم 
شرّاؤها » سوا كان بنقد أو نسيئة 

قال فى الفروع ور ا شرك . 
نقله ابن القاسم وسندى . 

وان 

اعراها: ل اشازاها برض »أو كان بيعها الاول عرض )فا تزاهاً وار . 

قال المصنف والشارح : لا تمل َيه خلاقاً 

قال فى الفروع : فإن كان بغير جنسه جاز ٠‏ الثمى ': 

و إن باعبا بنقد واشتراها بنقد آخر . فقال الأكحاب : جوز ٠‏ 'قالهاالظنفة» 
والشارح .وف الانتضار وحه لا جوز إلا إذا"كان* بعر“ “فلا .يحون إذا كان 
بنقدين حُتلفين . واختاره المصنف » والشارح 

كلك وف والقتوات! 

المَائيرٌ : من مسائل الغينة| :.لو باعه. كُليقاً بثمن لم يقبضه . ذكره القاضى 
وأححابة . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد . ثم اشتزاة بأقل مما باغه نقداً » أو غيرتقد 
على اللللآف المتقدم 05 لم يصح 1 

التالتة غاكي المينة + مثايا 28 الحسكم او أن يبيع السلعة بثمن حال . 


3 يشترها ب اك نسيئة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قدمه فى 


الى 2 والشرح 2( والفروع » والقائق . 


ونقل او داود : يجوز بلا حيلة . 











0 


ونقل المزوذئ -'فيمن باع شيئاً » ثم وجده بباع - أيشتريه بأقل ما باعه: ؟ 
أل دلهاة تجو ابأ اكيز لد باين: . 

قال المصنف : و يمحتمل أن محوز له شراؤها يجنس الْهْن بأ كثر منه . إذا لم 
تسكن مواطأة ولا حيلة . بل وقع اتفاقاً من غير قصد . 

قوله ( ذإن اشتراء [يية أو لينف 1 

إذا لم يكن حيلة . فإنكان حيلة لم يجز.. وكذا يجوز له الشراء من 

غير مشتريه لا من وكيله . 

قال فى الفائق قلت :.بشرط عدم المواطأة.: انتهن ؛ 

فلت.: وهو مراد الأصكداب: 

فايرمٌ: لو احتاج إلى نقد » فاشترى مايساوئ مائة غاثة ونفسين . قلابأئن . 
نض عليه . وهو الذهب' . وعَليه الأصجمات" ٠‏ وهى ار التوق . 

وعنه يكره . وعنه يحرم . اختاره الشيخ تقى الدين . 


فإن باعة لمن اشترى منه : لم بجز . وهى العينة الس اي 


آذه 


عضت ريع وا ل 0.0 


قبل فض من جنسيه ل وز ببعة نسيئة 00 


قوه (َإِن يع مَايْرِى فيه الوب تبية» ثم اشر ى م َيه 
42 


وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم . 

واختار المصنف الصحة مطلقا ‏ إذا لم يكن جيلة . وقال : قياس مسألة العينة 
حلا عن حنسه . واحكازه/فى الفائن.. 

واختار الشيخ تتى الدين الصحة » إذا كان ألم حاجة . وإلا فلا . 

تنبير : ثمل كلام المصنف مسألتين : 


إمراها: سس كل بر إلى شهر عائة » ثم يشترى يثمنه بعد استتحياقة 
»١‏ بالإنضصاف جح 4 





عومج _- 


جه رين ارد فاج تور يوغل فم الللسشيل ديقاله الماليها ١‏ ومن قلعي 
الاير : أن يأخذ بالعّن منه شعيراً أو غيره مما مخرى فيه ألر با نسنيقة . فلا يجوز م 


قوائر البات 

يحرم التسمير . ويكره الشراء به .. على الصحيح من المذهب . ون هذ 
من خالفه : حرم و بطل العقد 8 على الضحيح من امهب حدق القروع » 
والرعاية التكيرى.: وقذمه فى الرعاية الصغرى : وقيل : لانبطل المقد بأحدها . 

هل الوعيد إكراه أم لا؟ . 

و بحرم قوله « بع كالنامن » على الصحيح من المذهب : وفيه وخه : لامحرم . 

ا الشيخ تتى الدين إلزامهم المعاوضة مثل الكُن ٠‏ وقال لاتزاع قيه» 
لأنها متصلحة عامة يلق الله تعالى . 


وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه » لا الشراء 


ممن اشترى منه . 
وكره أيضاً الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق » ومن باع مضطر ونجوه . 
وقالفى المنتحت : .لبيعه:بدون ينه , 
وبحرم الاحتكار في قوت الأدى فقط . على الصحيح من المذهب . نص 
٠‏ وقيل : لابحرم :2 
وعنة بحرم أيضاً فيا يأ كله القاس.. وعنه أو يضرم ادخاره بشرائه فى ضيق . 
وال المشنت: من بِلْذْه لاجالب) : والأول قدمه فى الفروع . وقاله القأضى وغيره 
ويصح شراء محتكر على الصحيح من المذعب . 
وفى الترغيب احهال بعدم الصحة . 
وفى كراهة التجارة فى الطعام إذا لم يرد المكرة : روايتات . وأظلتهما 


فى الأروع 1 











لوسرم د 


قال فى الرعاية السكبرئ | : ومن حلب شيئا !م أو استغله من ملكه ؛ أو مما 
استأجر. أو اشكراه وتتن: الرخيص » ول يِصِيّقٌ عل الناس إذن ؛ أو اشتراه من بلد 
كير » كبغداد والبصصرة ومصر وتحوها . فله حبسة حتى يغلو» وليس محشكرا : 
نص عليه . وترك ادخازه لذلاك أولى '- انتب !. 

وقال القاضى : يكره إن تر بض به الدمرء انالا لسعر يومه . 

تقل عبذ الله وجنبل : الجالب أحستن حالاً » وأرجو أن لابأس » مالم يحتكر . 

وقال:: لاينبتى أن يتمنى الغلاء :. 

وقال فى الرعاية : يكره . واخقاره الشيخ تتى الدين . 

و يحبر الحتسكر على بيعهكا يبيع الناس .. فإن أبى - وخيف التلف - قرقه 
الإمام ويردون مثله . 

قال فى الفروع : و نتوجه قيمثة . 

قلت : وهو قوى . 

وكذا سلاح لحاجة . قله الشيخ تقى الدين . 

قلت : وأولى . 

ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوابه .نض عليه . ونقل جعفر : سنة وسنتين 
ولا ينوع التحارة : فارج وان لا يضيقلة 

ومن 1 مكان ليبيم فيه و يشتزى وحده 0 الشراء منه بلا حاحة . 


وبحرم عليه أخذ زيادة بلا حق . ذ كره الشيخ تقى الدين.. 





دعوم تت 
وقال أنو بكر : حكه 2 مانا فكلاو اورم الام اك ال 
قال فى الرعاية : هذا أقيس . 


قال فى التاخيصض : هذا أظهر الوخهين : 


قلت : وهو الصحيح 1 
وذ كر ابن الجوزى فيا ذا كزيط كلذ را :فنان مسلط د روا كيق)! 


تاه ( واإناعرظا الطائر دوجا سانانا انع شيتافة مطاومة:* 


م 
َع 
إن شط الظائزقتضوتا > فقدة مضنت الضحة “وته و المذهت طلم اطاط التحناه . 

خض واو الللادة والإليل وطمرك الأزكى #راعفازة المضعضعء وان دوس 
فى تذاكرته . قال الشارح : الأولن جوازه . 

قال فى الفائق : صح فى أصح الوحهين: وحِرْم به فى الغددة . وقدمه فى الكانى 

قال القاضى : لايصح . قال فى الرعاية الكبرى : وهو الأشهز . قال الناظم : 
وهو الأقوى . وجزم بهفى الهداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب » 
والخلاصة ) والهاذى » والتلخيص » واخْخررء والمتور» وإدراك الغاية > وقلامة قى 
الحاو بين . 

قلت : وهذا المذهت ف 

وقد وافق على ذلك فى الهادى . وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » والْفْروع » 
وشرح اتن مئحا . 

وإن شرط أن يحىء من مسافة معلومة ؛ فقدم المصنف دنا : الصحة . وهو 


ع 


الذقن ٠‏ خم بهأق الوجيز» والمثور » ومنتخب الازجى . 


0 


قال الشارتح ل . 


قال فى الفائق : صح فى أصح الوجهين . 














جعوم ل 


واختازة أنو المظاب فى الهذاية »' والمضنف © وائن عبدوسن فى تذاكرته . 
وقدمه فى إدراك الغابة » والكانى . 

وقال القاضى : لابصح . وتحه فى المذهب » ومسبوك الذهْبٌ . 

قال فى الرعاية الكبرى : أشهرَههما بطلانه . وأطلقهما فى المنتوغب > 
والخلاصة . والمغنى » والتلخيص » والحررء والرعاية الصغرى » والحاويين » 
والفروع » وشرح ابن منجا . 

تلخص فى المسألتين طرق : يصح الشرط فيهما . لا بصح فيهما . لآ يصح 

فى الالال وفى الثانية الملاف . لا يصح فى الأولى » وتصح فى الثانية . وهو 
الذهب الصحيح : 
قاكرتان, 

إمراما: لواشرط الطائر بنيض ء أو نوقظة لأصلاة > أو الآمة حاملا : 
ا المتقدمتيّن عند صاحب الفر روع + 

وأما إذا شرط فى الطائز أيه يض ,قال الحيف ف الدى ء الاو الصلة : 

قلت : وهو الأولى . وقيل : لايصح . 

وإن كانه بوقظه لاصلاة » فالصحيح من المذهب :بأنه لايصح . .قال فى 
الفائق : بطل فى أصح الوحبين . 

قال فى الرعابة الكبرى : الأشير البطلان . وقدمه فى الخاويين . وجزم به 
ف الهدابة »؛واللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والادى ) 
والتلخيص » والشرح » وغيرهم . 

وقيل : يصح . ونسبه فى الحاو بين إلى إختيار المصنف . 

وقد قدم فى السكافى : أنه إذا شرط أنه يصيح فى وقت من الليل : أنه يصح . 


و إذا شرط أنه يصيدم ه كك رك مكلومة 5 فإنه بحرى تحرى التصويت 3 


القمرى ونحوه . قاله المصدئف » والشارح . 





دعوم د 


إن شبرط الأمة حاملا : فالصحيح من المذهب : الصحة . وقدمه فى المغنى » 
والشرح » والرعاية اللكبرى . 

قلت : وهو أولى . 

وقال القاضى : قياس المذهي لا بصح : وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته » 
وصاحب انور فيه . وصحه الأزجى فى نبايته . وقدمه فى التلخيص . وأطلتهما 
فى المحرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 

وأما إذا شرط الدابة حاملا » فقال فى الرعاية الكبرى : أشهر الوجهين 

الثاني : لو شرط أنها لاحمل : فقاسدن و إن شرطها حائلاً فبانت حاملا . 
فله الفسخ فى الأمة بلا نزاع » ولا فسخ له فى غيرها من االمهائم ".على الصحيح 
من المأهب . 

وقيل : بلى » كالامة . 

وقال فى الرعاية » والحاوى : ليس بيب فى المهالم إن ل يضر الانحم . 

وبأ ذلك فى العيوب فى الباب الذى بعد هذا . 

0 ص 1 كم رع ور سه 

قوله ( الثالث : أن يشترط البأرئم فعا لما فى البيّع »كسك 
لالش مسيم 2 عدم لا لم «جيسد م2 5 
الدّار تمر : او حملا البعير لي موض-عم معلوم 4 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب . وهو المعمول به فى المذهب . 
وهو من المفردات ٠‏ 

وعنه : لا يصح . قال فى القواعد : وحكى عنه رواية لا بصح . وأطلقهما فى 
الرعابة الصغرى . 

سنب : يستثنى من كلام المصنف ل تال ا الزنة 


ودواعيه .فإنه لايصح قولا واحداً . صرح به الأصحاب . وهو مراد المصنف وغيره. 


ارم : يجوز للبائع إجارة ما استثناذ و إعارته مدة استثنائه » كالعين المؤجرة 











د وهم د 


إذا عدت انرديان تلفت المدن ايفان كان بعلي فجتري [افهليد ا عن مثلدا» 
وإن كان بتفربيطه : فب و كتلفها بفعله . نص عليه . وقال : يرجم .على المبتاع 
احرة امتللي. 

قال القاضى : معناه عندى : يضمنه بالقدر الذى نقصه البائم لحل الول 
ورده المصئف والشارح . 

وإنكان التلف بغي فءله.وتفر يطه : لم يضمن » على الصحييخ من المذهبٍ . 
وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع . واختاره المصئف » والشارح : وقوّاه الناظ . وهو 
احتهال فى الرعاية . 

وقال القاضى : يضمن .,وجزم به فى الفائق » والمحاو بين » والرعاية الكبرئ 
وقالوا : نص عليه . ورده المضنف » والشارح . 

فعلى قول القاضى : يضمنه با نقص . جزم به فى الفروع ١‏ 

وقال ف الزعاية التكبرى : و إن تلف بلا تفز يطه ولا فءله : ضمن نفعه 
المذكو ل اجرة مثله . نص عليه . فيقوم البييع بنفعه و بدونه . ها نقص من قيمته : 


إن من عثه بنسبته . 


وقيل : بل مانقصه البائع بالشرط . انتعى . 


فَائرمٌ :لوأراد المشترئ أن يعتلى البائع مايقوم مقام المبيع المتفعة » أو يعوضه 


عنها : لم يازمه قبوله . إن تراضيا على ذلك : جاز . 

قوله (أ 5 الى كم البائع فى البيّم م كَحدلٍ اتأمل 
وكيم » وخاة الوب وتقميلو ) . 

الواو هنا ععنى « أو » 0 لل اللا ارو اوضاطة الوك 
أو تفصيله . بدليل قوله [وَإِن جم بن شراطين : [ّ' يتح 4 . 

فلو جملنا لواو على بابها كان جمعاً بين شرطين » ولا يصح ذلك . 





ووم ل 


واعلم 3 الصحيح من المذهب : ححة اشتراط المشترى نفع البائع فى المبيع 
وليه ألككثرال انك "انض اعليه+:“قال ألو بك وان تامر #الذافل خوازةه ! 

ومو لكان مشا ذا لهااو حرا رطية أو عيزها . 

قال الؤركثى : هو ّالختاز للا كثرين 

قال قى الهدابة » والمستوعب »ء والقائق : هذا ظاهر للذهب :.. تمن غلية :: 
وكذا قال فى القواعد الفقهية » واماوى السكييزء فى :غيزشرظ :الحضاد . 

قال القاضئ :1 د ما قال الحرق روابة فى الذهت . وخزم به فى الوجيز» 
وغيره . وقدمه فى الشرح وغيره . وصمحه فى الفروع وغيره . وهوامن مفردات 
الطب 

وعنه : لايصح. صدحه فى الرعانة الستكبرئ . وأطلقبم فى التلخيص: والرغابة 
الصغرى » والخاوى الصغاز 


فارخ <١‏ حتيل لديز امن :الب نحاب فيا إذا اشترظ اللشترى نفع البائم فى البيع 


لزوابتين : وقظموا بصحة شرط البائع ‏ 
اشتراط نفع البائع م بين بيع وإجارة . فقد جمم بين بيعتين فى بيعة . وهو 
2 


نقساً تاوما 3 فى المبيغ ٠‏ وفرقوا | نينهما أن فى 


منهى عنه . 
وأما اشتراط منفعة المبيع هو عا يرن أعيان المبيع 
مزوحة أو مواد ةء,أوشهزة اغلها جر فقأيدا فلاخي :- 
: فعلى الصحة : لابد من معرفة ة النفع لأنه تممزلة الإجارة 
38 اك ال له » وهو 0 إعرقه : 1 م 1 المضنف وغيره . 
ال 0 © للسسضفة ع ري للظم 611 خسنا 
قوله وذ كر ارقي في جَرالرَطبة : إن شرطه على البائع ل نصح 4 
وحعله 2١‏ تاق مومى المأهب . وقدمه فى فى .القواعد الفقهية . 
قال المصنف ؟؛ فيحرج 2 مثله . وخرحته قبله أو الخطاب ءَ وان الجوزى 
وجماعة . 











لاونم د 


واعلم أنة اختلف فى كلام الخرقى » فقيل : يقاس عليه ما أششيهه من اشتراط 
منفعة البائع . وهو الذى ذكره المصنف » وهؤلاء الجاعة . وهو الضواب . فإنه تقل 
عن الإمام أحمد رمه الله رواية توافق من خَرجَ . ذكرها صاحب التلخيص » 
والمجد ؛ وصاحب الفروع وغيرهم. . واختارها فى الرعاية التكير ىك تقدم . و إليه 
ا دوين 

وقيل : مختض مالة اعارقئ تا يفضى الشرط فيه إلى التنازع لاغير . 

قال المصننف » والشارخ :وهو أو الوحهين 

أمرما : أنه قال فى موضم آتخر : ولا يطل البيم نشرط ؤاحد . 

التاق :“أن الذهب سعة اشتراط منفعة البائع فى المبيع . 

وأطلق هذين القولين ع نكلام الخرق فى الكافى 

قال فى نهاية ابن رزين : وقيل : لا يضح شرط جر الرطبة عليه . 

خوج هنا مثله ٠‏ ولس بشىء 

وتبعه فى نجر يد العناية » ور النهاية . 

قال ابن رزن ف شرحه : هذا التخريج صعيف بعيك . خالف القواعد 

وخرج ابن رجب فى قواعده : صحة الشرط فى النسكاح 

قال : وهو شاهر كلام أ كثر المتاخرينَ + ولذَك استشكلوا مسألة المرتى 
فى حصاد الزرع . انتهى . 

فعلى المذهب » فى أصل المسألة : يلزم البائع فعل ماوقع عليه الشرط . وله أن 
- غيره يعمله ٠‏ ار فإن مات ا 1 3 استحق : فللشترى عوض 


ذلك . نض عليه . ولو أراد البائع بذل العوض عنه : لم يلم المشترى قبولة': وإن 


أزاد: امقر أخذ' العؤض غنة :ل يلزم البائغ بذله ٠‏ فلو رضيا بعوض النفع » فتى 
جوازه وجهان . وأطلقهما فى المفتى © والشترح » والفروع . 


يك 





هوم ب 
أحدها : يحؤز . حزم يه فى الرعايةء وقدمه اان رزين ى شرحه!. 
قات : وهو الصواب . 
والثالى : محوز . 
قوله لإ وَإن َع بن شرطان ل' نصح 4 . 
هذا المذهب ء وعليه الأصحاب . 
وعنه يضح . اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . قاله فى الفائق . 
تيم : محل الخلاف إذا لم يكونا من مصاحة المقد .. فأما إنكانا من 
مصلحتة: فإنه بع : على الصحييح من المذهب 5 
اختاره القاضى فى شرحه » والمصنف » وصاحب التلخيض © والحد » 


والشارح » وغيرهم . وردوا غيره . 


وعنه لا يصح . اختاره القاضى فى الجرد » وائن عقيل فى التذ كرة . 


قال فى المستوعب » والحاويين : لا يجوز شرطان فى بيع . فإن فعل بطل 
العقد . سواءكانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة . وقدماه . 

وقال فى الرعاية الكبرى : لو شرط شرطين فاسدين » أو صحيحين » 
لو اتفردا : بطل العقد . و محتمل حته دون شروطه اَذ كورة . 

وقال فى الصغرى : و إن جمع فى عقد شرطين ينافياته بطل . 

فظاهره : أنهما إذا كانآ مر" مصلحته لا يبط لكالأول . وأما إذا كان 
ا رن مقتضاه : فإنه يصح قولا واحداً ٠:‏ 

قال المصنف », والشارح » وصاحب الفروع » وغيرهم : يصح نلا خلاف . 

فانرتان, 

إمر لها : روى عن الإمام أجد رحه الله تغال :أنه ف رالشرطين الميئ 
عنهما بشرطين.فاسدين.. وكذا فسره:يه بعض الأجحاب + ورده فى /التلخي بن 
الواحد لا يؤر فى العقد . فلا جاحة إلى التعدد . 











دوعوم 


وححَاث بن الؤاحد ى تأثيره خلا » والآثنان لاخلاف فق تأثيرها . قاله 
و 
وزوى عن الإمام أحمد : أنه فسرها بشرطين حيحين ليسا من مَصّلحَة العقد 
ولا مقتضاة . وهو المذهب . على ماتقذم . 
قال القاضى فى الجرة: ما شرطان مظلقا. يعنى سواء كان حيحين أو فاسدين 
0 من غير مصلحة . وقال : هو ظاهر لام الإمام أحد كن قال ابن عقيل 
ف التذكرة »على ماتقدم قري ': 
الثاني : يصح تعليق الفسخ بشرط . على المذهب : اختاره القانى فى 
العام » وصاحب المميج . وقدمه فى فى الفروع : 
وقال أنو اللخطاب » والمصنف : لا يصح . 


وذ كر فى الرعاية اك ل شهر بدرمم . فإذا مضى شهر» فقد 


فسختها : أنه يصح » كتعليق الخلع . وهو ات على الأصح . 

قال فى الفصول » والمغتى فى الإقرار ل سنك إن قت 7 فشاء ٠‏ وقبل : 
0 

ويانى فى الخلم تعليقه على شىء . 


قوله فى الشروط الفآسدة  ١‏ أَحَدُهَا : أن ترط أُحَدُهها عَلّ 


و لع أأؤقرض ء ديع أذ إِجَارَةْء أُؤْمَرْف 


لثمن أو غير ٠‏ قدا بطل المي 4- 

وهو الصحيح من المذهب : قال المصنف ؛ والشارح » والزركشى : هذا 
المسرور ف اذه 

ل 3 الفروع" | يع عل الأع . 





د 82خ د 


قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . وحِزم به فى الوجيز» والكافى » 
والمنور » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين . والحاو بين . 

و محسمل أن اإطل الشرطط وده .. وهى روابة عن_الامام رحد . وهو ظاهر 
كلام ابن عبدوس فى تذ كرته . وأطلقهما فى المذهب » وار » والفائق . 

فائرة : هذه المسألة.. هى مسألة بيعتين فى بيعة» الممهى عنها . قاله الإمام أمد 
وجزم به فى المغنى 5 والشرح . وقدمه فى الفروع : 

مغن :البسستان فى ينمض : إدا باعه بيشرة نقداف إن يسثي بن فسئة بوسر ب 
فى الإرشاد » والهداية » وغيرهم . 

وعنه : بل هذا شرطان و فى بيع . 

وقال فى العمدة : البيمتان فى البيعة : أن يقول بعتك هذا بعشرة اح 3 
شرق مكاارهر نأويقوذا: بعك هذا غل أن طمها هذا أى شارف ملي هذار. 
الوك .. لجمع فمهما بين الروايتين . 

ونقل أنو داود : إن اشتراه بكذا 2 
بيعان فى بيع .ورا قال : بيعتان فى 

قوله ( الثانى : شر ام يتآنى 0 المي ١‏ 


ا 00 اليم تاي 


آل ُ نفسه : ؛ 

على الصحيح من المذهب » إلا مااستثنى . وعليه الأحاب . وتأتىي الرواية فى 
ذلك والتكلام علبها . 

وهل يبطل البيع ؟ على روايتين . وأطاقهما فى الهداية » والإيضاح » 











ححع ورم كل سب 


والمذهمب » والمشتوعب » والكاى » والمغنى » والبلغق» والجرر » والرعايتين » 
والحاويين » والشرح» والفائق » وغيرهم . 

إعراهما : لاييطل البيع وهو الصحيح من المذهب َ نص عليه ٠‏ وحزم به 
ف الوحيز» والمنور 2 وغيره| . وتفحه ف التصحيح » والنظر 2 وغيرها : واختاره 

١ 2‏ 
المصنف » والشارحم)» وغيرها 2 
١‏ 

قال القاضى : المنصوص 0 الإمام أحد ان البيع تخيح . وهو ظاه كلام 
الخرق » وذ كرة ابن عبدوس وغيرها . وقدمه و الفروع وغيره . 

قال فى القاغدة الخامسة والثلائين : لو شرط أن لاببيم ولا يهنت » ووإن باعها 
فالمشترى أحق مها : فنص أحمد على الصحة » وقال : ونصوصه صر محة بضحة هذا 
البيع والشرط » ومنع الوظء « وذ كر فطوض ا كثيرة . 


وال وام الَائيمٌ : يبطل البيع . قال فى الفروع : اختاره القاضى » وأصحايةغ 


3 
وصححه فى الخلاصة . 

فعلى المذهب : للذى فات غرضه : الفسخ ؛ أوأرش مانقص من المّنّ بإلغائه 
مطلقا : على الضحيح . جزم به فى الخرر وغيره : وقدمه فى الفروع وغيره ‏ 

وقيل : تنص ذلك بالجاهل بفساد الشرط .دون:: العام خزم ابة فى الفائق 

قبن لا أرش له . بل يقبت له اللجيار بين الفسخ والإمضاء لاغير. وهواحتمال 
1 المغق 2 والشرح 4 


قال الشيخ تق الدين ره الله : هذا ظاهى المذهب . 


قوله ( إلا ذا اقرط اليتق . قفى مسّنه روايتآن ) . 


وأطلقييا فى الحداية »:والمذهب» والملدتوعيت © واللخلاضة » والغنى » والششرح » 
والفروع » والحاويين » ركش . 

إمررضيا : يصح . وهو الملذهب 5 صحها َْ التصحيح 2 والفائق 4 والقواعد 
الفقهية + قال فى النظم ؛ وهو الأقوى . 





عم 2 

َلك الإزكدق فق التكتازاك" :+ الذهث مل" الزوائعيق علق »الات وان 
ذلك وعته . وجزم به فى المنور» وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه فى الحرر» والرعايتين 

واوا النانيَ : لايصح . قدمةفى إدراك الغاية. 

قال الزركشى فى الكفارات : هو ظاه ركلام الوجيز . 

فعلى هذه الروابة : لايبطل البيع عَنَدالصنف وغيره !و عند أى المطاك 
وخلافه ويرك 

فمل المذهب : يحبر عليه إن أباه .كا قال للصيف. ١‏ لأنه حق للمكالنذر : 
وهو الصحيح . 

قال الناظ : هو الأقوى. .. وقدمه فى الفروع » والرعايتين ... قال الزركشى : 


هن لامشل 


وقيل : هورحقى للبائع :. واختاره ان يداو اجن جذا/كريه 1 


وحكى بعضهم الخلاف روايتين . 
فيثبت له خيار الفسخ ؛ وله إسقاطه بنجانا .وله الأرش إن مات العبد ول يعتقهاد 


نقل الأثرم.:أإن أبى عتقه فله أن يسترده.. وإن أمغئ فلاأرش فى الأصح . 
قاله فى الفروع . 

وأطلق الخلاف فى المستوعب » والكانى » والمغنى » والشرح ؛ والحرر» 
والحاويين » والفائق » والقواعل الفقبية . 

فملى المذهب : لو امتنع من الغتق وأصر.ء فقال ف القواعذ الفقهية : يتوجه 
أن اح الاك عليه ذ. "قلوكيافزبالمشتروخ بوتراكه نشرط المعق يفا :الم يضح : قدمه 
فى نهابة أبى المعالى للتسلسل + وصحنحه الأزجى فى نهابته': 

وقيل : يصح ١‏ وأظلقبمًا فى القاغدة الرابعة والعشئرين - وقال : عندى أن 
هذا الملاف مرتب على أن الحق هل هو لله » ويخبر عليه إن أبى » أو لابائع ؟ فل 











سلاع عب 


الأول +-ه وكالمنذور عبقه : وعلى الثانى. : يسقط الفسخ لزوال الملاك: ٠‏ وللبائع 
الرجوع بالأرشن ٠‏ فإن هذا الشرط ينتقص به القن عادة!. 


ومحتدل أن يثبت له الفسخ لشبق حقة.. انتعى . 


تير : قول المصنف #إوعنه فِيمَنْ بع جارية » وشرَط كل المثترى إن باعبا 


م أحَق بها بالن : أن الي ابر ١‏ معنا والله عل َ جار 7 
قَنَادِ الشرط 4. 

يعى أن بظاهس هذه الروانة : صحة الشرمل» لسكوته عن: فاده بق لصيف 
رجه الله عفاد د 

روى الروذى عنه أنه قال : هو فى معنى حديث النى صل الله عليه وسلم 
« لاشرطان فى بيع » يعنى : أنه فاسد . 

وروى عنه إسماعيل أنه قال: البيع صحيح . واتفق عمر وابن مسعود رضى الله 
عمهما على صحته . 

قال الصنف : يحتمل أن يحم ل كلام أحمد » فى. رواية المروذى :على فساد 
الشرط . وفى رواية إسماعيل : على حواز البيع . فيكون البيع صحيجاً والشرط 
فل وشو تكافق “لاا كف الأميخايه. 

وقال الشيخ تق الدين : تقل عن ابن سعيد ‏ فيمن باع شيقاً وشرط عليه إن 
باعه فهو أحق به بالمّن جواز البيع والشرط . 

وسآله أبوءطالب يعدن «اشارك" أمة ابرط .أن اتسترى بها لاللخلمةا؟ فالا 
0ه ل به 

قال الشيخ تقى الدين : روى عنه نحو عشر بن نصا على صحة هذا الشرط . 

قال : وهذا ‏ من أحمد - يقتضى أنه إذا شرط على البائع فعلا” أو ترك فى 
البيع » ما هو مقصوذ لابائع أو لمبيع نقنسه : صح البيع والشيرظ: 'كاشتزاط العتق . 

فاختار الشيخ تتى الدين : صحة هذا الشرط » بل اختاز صخة'العقد والشرط 


4 الإنصاف ح‎  »5* 





عببعووهم يه 


فكل عقد وكل ششرظ لم يخالف الشمرع .. لأن إطلاق الاسم يتفاول المننجز وامعلق 
والصريح والكناية »كالتذرء وكيا يتناولهبالعرابية والمحمية ١‏ انتهن . 

وأطلق ابن عقيل وغيره ى:صحة هذا الشرط ولزومه زوائتين . 

وإنقاج تشراك افا شل ابلجاعة ‏ لادبامى يشرط وانحن ) 

فائرتان, 

إعراضما : اوشرط على المشترى وقف البيع . فالصحيح من امهب : أنه 
يلتق بالفازو اناق لسن البيع . وقدمه فى الفروع . وهو ظاه كلام المصتف 
وغيره من الاحاب . 

وقيل ؛ فك حك التق إذا شرطه على المشترى كا تقدم . 

الثاني : محل هذه الشروط : أن تقع مقارنة لاعقد : 

قال فى الفروع : وإن شرط ما ينافى مقتضاه » قال ابن عقيل وغيرهة ‏ :.قى 
التفد د وقال رهن ذلك اباط و اوعطتيولقارنة الختراز امتح كاه الاشضار . 
وايتولته أنهكالتكا . 

و يأ ىكلام الشيخ تق الدين وغيره فها إذا شرط عند عقد النكاح شرطاء'قى 
أول باب ششروظ النكاح . 


قوله (وَإِنَ شرط رَهَنًا قاسذا وتحوَه ) . 


مثل أن بشترط خياراً أو أجلا محبولين » أو نفع باع ومبيع إن لم يصحا 
أو تأخير نسليمه بلا انتفاع . وكذا فناء الدارلامحق طر يقها ل( فل يبط بيثم ؟ 
عل وَجبَن 4 

بناء على:الزؤابتين.فن شرط؛مايناق مقتضى العقد/ رخلإظ ومذهياء وقناعاصةا 
أن المذهب [عدم | البطلان : 











دوو د 


قَائْرةٌ 0 علق عقق عيذه على ديعة قياعه : عق واتفسخ البيع 
فى زواية الجاعة . 

قال فى القؤاعد الفقبية : ولم يقل عنه فى ذلك خلا .. انتهى .. 

وهذا اللذهب : وغليْه الأصحاب من يك اللجلة . 

وقال ف 7 وغيره :.عتق العبك على قو أصعابنا 8 

وتردد. فيه الشيخ تقى الدين فى موضم:. وله افيه طر يقة أخرى تأنى ؛ 

قال العلامة ابن رجب فى قواعده::. اختاف:الأصناب فى تخر مكلام الإمام 
أحمد رمه الله على طرق : 

أمرها: : أنه مبى عل القول أن الاك لم ينقل من البائم فى مدة الخيار . 


فأما على القول بالانتقال ‏ وهو الصخيخ تافلا بعقق ..وهى طرايقة أبى امطاب 


فى انتضارة . واختازه فى الرعاية الكبرى". وهو احمال فى الخاوى وغيره 


قال ان رجب : وفى هذه الطريقة ضَعْفَ » و بين : 

التاق : أن عتقه على البائع . لنبوت الخيار له . فل تنقطع علقته عن البيع بعد . 
وهى لزايقة الناشيد » وابن.عقيل » وأنى الطاب . 

الات : أن يعتق على البائع عقب إنحابه وقبل قبول المشترى . وهى طريقة 
بن أي مونى ؛ وصاحب امستوعب » والمصنف فى المفنى ‏ والشارح » وصاحب 
التلخيص » وغيرهم . لآنة عَلقَه على بيعه » و بيعه الصادر منة هو الإحاب فقط 
ولهذا مك بائعا . 

قال ابن رحبت : وفيه نظر: وه وكا قال 

الرائع : : أنه يستق على البائم فى حال أنتقال الك إلى المششترى" ا حيث 
يتزتب عل الإجاب والقبول انتقال المملك وثبوت العقق ؛ فيتدافعان". وكيتقق' العدّق 


لقوته وسرايته » دون انتقال الك . وهى طريقة أبى الخطاب فى رءوش المسائل ! 





ا ا 


قال ابن رجب :و يشهد له تشبيه أحمد له بالمدير والوضية . 
الخاصسى : أنه يعتق بعد انعقاد البيع وحته» وانتقال المبيع إلى الشترى » 
ثم ينفسخ البيع بالعتتق على البائع وضرح بذلك القاضى فى خلافه » وابن ‏ عقيل 
فى عمد الأدلة » والمجد . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد » وتشبيهه بالوصية : 
وسلك الشيخ تقى الدين طرريقاً سادساً . فقال. :.إن "كان امعلق لاعتق قصده 
الهين دون التبزر يعتقه. : أجزأه كفارة, مين . لأنه .إذا باعه خرج: عن ملسكه . 
فبقىكنذره » إلا أن يعتق عبد غيره . فتحرثه السكفارة » و إن قصد .به التبرر 
صار عتقاً مينتدةا كالذن: فلا إيصح بيعه . ويكون العتق نايا عبى صوزة البيع 
كا لو قال ب لما لاحل .بيعه ب : إذا بعته فل عتق رقبة .أو قال لأم, ولده: إن 
بعتك فأنت حرة ٠‏ انتهى كلام ابن رجب . 
فلقد أجاد وأفاد . وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات . لا يليق ذ كرها 
هنا . وذلك فى القاعدة السابعة والجسين . 
ويأنى فى أواخر باب الإقرار بالجل « او قال لعبده : إن أقررت بك لزيد 
فاثت”خر". أواقالات حر ساغة إقرارى 4: 
4 لم ع ا ا ربل الت 7 ا 
قوله ( الثالث : أن يشترط شرطًا يملق البَيم . كقوله : بعتك 
.8 8 35 عسالة 11 


إن عكتى كذ : ايان رضي ,فلان ) . 


فلا يصح البيع . وهو المذهب . وغليه الأحماب . 

قال فى القائق : ففاسد . قاله أصحابنا»ء لكونه عقد معاوضة . ثم قال : ونقل 
عن الإمام أحهد تعليقه فعلا من . قال شيخنا : هو صحيح . وهو الختار . اتتبى . 

قوله ( أ بول للمرنتين : إن جنك يحقك » وإلا الرهن لك 4 
يعنى : مبيساً يما لك 0 211111 اليم . ولا الشرئط 


فى الرهن 4 . 











ب لاوس ب 


وهذا الملذهت : جزم به فى المغنى » والشرجح وشرح ابن منجا . وغير . 
وحزم به فى الرعايتين » .والحاويين .وغيرثم . ونص عليه ببطلان الشرط .. وهذا 
معق قوله عليه أفضل الصلاة والسلام 2 لا يعاق الرهن » 

وقال الشيخ : ف قى الدين : : لايبطل الثائ ؛وإن ل يأته صار له . وقعله الإمام . 

قاله فى الفائق . وقال قلت : فعليه غلق الرهن : استحقاق المرتهن له وضع 
العقد .لا بالششرط ...كا لو_باعه منه : ذاكره فى باب الرهن 

وأما سحة الرهن : ففيه رؤايتان . يأتيان مع الشرظ فى كلام المصنف فى باب 
الرهن فى آخر الفصل الأول . 

فائر تار 

إصراهما : لو قبل المرتهن ذلك » فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ء ثم يصير 
مصمونا ٠‏ لآن قبضه ضار يمقد فاعتل .'ذ ثرء القاضى » وانن عقيل 

وقال ‏ فى القواعد الفقهية : والمنصوص عن أحمدٍ فى رواية محمد , بن الحسن ب 
هارون :اله لايضمنه تحال . ذ كره القاضى فى لحلاف : لأن الشرط يفسد . فيصير 
وحوده 

الثاني : يصح شرط رهن المبيع على منه . على الصحيح من المذهب + نص 
عايه . وعلية أ كثر الأصتاب . فيقول : بعتك على أن ترهنه بثمنه . 

وقيل : لايصح . واختاره ابن حامد » والقآأضى . 
ولو قال : إن - أو إذا - رهنتنيه : فقذ بعتك : فبيم معلق بشرط : 


وأجاب أبو انلاطاب » وأو الوفاء إن قال : بستك على أن ترهنتى : لم نصح . 


وإن قال : إذا رهتتنيه على نه وهدوكذا » فقدا بعتك . فقال : اشترتت ورهتتهاً 
عنذك على العْن صبح الشراء والرن 
قوله (إلا يع امون )+ 


الصحيح من المذهب : أن بيع العْر بون > يج مولا يفده ركم الا سمات: . 





حت روم سب 


ونشريهليه . وجزم :به فى الوجيز وغيزه : وقدمه فى الحرر » والتلخيض » والشرح » 
والفروع » والمستوغت»» وغيره:. :وهوامن مفردات المذهب ٠‏ 

وعند أبى الطاب د لايضح . وهو زوابة عن أجد ٠.‏ 

قال المضنف : وهو القياس : وَأطلقيما فى الخلاصة © 'والرعايتين» والحاوايين » 
والفائق . 


لكن قال فى الرعابة التكبرئ : المنضوص الصحة فى العقد والشرط . 


2 ئّ : 1 7 0 الماع و 

الصحييح من كن هدي صفة بيع العرون : ذاثره الاصحاب » 
وسواء وقت أو يوقت . جام به فى المخنى 2 والشرح 2« والستوعب 2 وغيرم َ 
وقدمه فى الفروغ . 

بك 

وقيل : العربون أن يقول : إن أخَذت البيع وجئت بالباق وقت كذا وإلا 
فهو لك . حرم به فى الرعايتين » والحاو نين » والفائق . 

ار . إجارة العر ون كبيع العر بون راسف م 

يون : لبيع 

نير : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن الدرهم للبائعم أو للنؤجر إن لم يأخذ 
السلعة أو يستاجر ها . وصرح بذلك الناظم » وناظ المفردات . وهو ظاه كلام 
الشارح . وقاله شيخنا فى حواشى الفروع .. 

-َ «2 - . - 

وقال فى المطلع : يكو ن المشترى مردودا إليه إن ل يت البيع » ولابائع محسو بأ 

يدا ا 

07 2 5 
ماعن إن م البيع .وم أدرمن وافقه 5 

ا و اي 

قوله ( وَإِنَ قال : بعمتك على أن 'ننقد بي الثمن 


ده- ده رمع 21 1 
وهو الملذهب : وغليه الأصيذاب. انمق .+ نأ الببيع والشرط: حيحان . فإن 











حت ووم لت 


مضى الزمن الذى .وقته له » وم ينقده المْن : انفسخ العقدا. على الصخيح من المذهب 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والرعاية الكيرى ؛ والفائق » وغيرهم . وقدمه 
ف الفروع ٠‏ وفيّل.: .يبط البيع بفواته . 

قوله (وَإنَ به رط اتام من كل عئِس +1 تأ 4 . 

وكذا لو باعة وشزط البراءة من عيب كذا إنكان : اوهذا المذهب فى ذلك 
بلا ريب . وعليه جماهير الأصماب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع 
وغيره . وقال : هذا ظاهر المذهب . 

قال أبنو امطاب » .وجماعة : لأأنه خيار.يثيث بعد البيم فلا سقط »كالشفعة . 
واعتمد عاية فى عيون المسائل : 

وعنه يبرأء إلا أن يكون البائع عل العييب فكتمه . واختاره الشيخ تتى الدين . 

ونقل ابن هالىء : إن عينه صح . 

ومعناه تقل ابن القاسس وغيره -: لاتترأ 6 إلا أن مخيره' بالعيو ب كلها'. لأنه 
مرق ف البيع »كالأجل و الخيار : 

وقال فى الانتصار : الأشبه بأصولنا نظر الصبكةكالززاءة من الول "ول كاه 
هو وغيزه زوابة .وذ كره فى الرعانة 'قولا:: وهو تخرني فى التكافى »' والمغنى » 
والشرئح ..: 

قال فى المستوعب : خرج أصحابنا الضحة من البزاءة من الحهول . واختازه 
فى الفائق . 


تلررانم 


أمرهما : ظاهر قِوْل الصنك « ينرأ » أن هذا الشرط لاتأثير له.فى البيع » 
وأنه يح .وهو يح ١‏ وهو المذهب ؛ وعليه الأضحاب'. 
قال المصتف » والشارح ؛ وصاحب الفروع : هذا ظاهر المذهب : 





ب بواحت 


وقيل .:..يفسد البيع به وهو مخريج لأبى عرب رانوس ايك لكك فده 
والخزر. 

قال الشارح وغيره : وعن الإمام أحمد فى الشروط الفاسدة روايتارت ٠‏ 
إحداها : يقسد بها العقد . فيدخل فيها هذا البيع ..انتغى 4 

الثالى :: ظاه كلام المصنف وغيره : أن اليب الظاهر والباطن سواء . وهو 
تيح ١‏ مطرلج نه فى الرعانة الكبرى 

وقال فى الفروع : وفيه فى عيب باطن » وخرج لايعرف غوره : احتالان . 


قال اسك لبا ال 


0. 


- سمه 


قوله + وَإِنَ له دارا عل آذ عمَرَة دوع 1 مع 
0 2 
ابيع بأطل 14 

وهو إحدى الروايتين . :اختاره ان عقيل . 

قال الناظ : وهو أولى . وقدمه فى الشرح » والرعاية الصغرى » والحاوى 
الصغير» والفائق » وشرح ابن رزين . 

وعنه أنه صخيح . جزم به فى الوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس ء والمنور . وقدمه 
فى الحرر . وأطاقهما فى المذهب » والمتوعب ء والمتنى » والتلخيص » وشرح 
ابن منجا » والرعاية البكبرى » والفروع . 

فعلى الرواية الاولى : لاتفريع . 

وعلى الرواية الثانية : إلزامه لابائع . كا قاله المصنف 


3 
تفي : ظاهر قوله 9 وَلِكل واحد متهم الفسلخ ) . 
أنه سواء سامه البائع الزائد جانا أو لا ..وهواأجد الوجيين .:قدمق الرعانة 
الكبرى ء والفائق . 











ووم 


والومء الثاني : أن حل الفسخ : إذا لم يعطه الزائد. محاناً . وإن أعطاه إياه 


عجان فليس له الفسخ. .. وهو الصحيح من المذهب.. جزم به فى المغنى ؛ والشرح » 


وتذكرة ابن عبدوس » وشرح ابن ززين . وقدمه فى الفروع . 


قوله ( فَإن اتفال إِمْضَائِ جارٌ) . 


يعنى على إمضاء . البيع. .. فللمشترى أخذه. بثمنه وقسط الزائد ... فإن رضى 
المشترى بالأخن أن العشرة » والبائع شر يك له بالذراع . وهل لابائم خيار الفيخ ؟ 
عل زضيةة وأطلتهما فى المغنى » والشرح ؛ والفروع : 

أمرما.: له الفسخ .. قال الشاريح : أولاهما له الفسخ.. وقدمه ابن .رزين 
فى شرحه . 

والوي الثالى : لاخياز - وإليه ميل المطنف فى المفنى ". فإنه رذ 'تعليل 
الوه الأول :1*7 7 

قوله (وَإِن بأنت نتعة أذوع - كبو بأطلة) . 

وهو إحدى الروايتين - قدمه فى الشرح »© والرعاية' الصّغرى » والخاوئ 
الصغير» والفائق . وقواه الناظلم . 

وعنه أته صحيح . وجزم به فى الوجيز » وتذكرة ابن عبدوس » والمنور ٠‏ وقدمه 
فى الحرر . وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب » والتلخيص » وشرح ابن منجا » 
والرعاية الكبرى » والفروع . 

فعلى الرواية الأولى : لاتفريع . 

وعلى الرواية الثانية : التقص على البائع . ولامشترى الخيار بين الفسخ وأخذ 
لمبيع بقسطه من امن . 

و إن اتفقا على تمو يضه عنه جاز . فإن أخذه المشترى بقسطه من القن فللبائم 
الخيار بين الرضى بذلات و بين الفسخ . فإن بذل له الشترى جميم الم لم ملك الفسخ 





إعمراها : حم الثوب إذا باعه على أنه عشرة فيان أَجَن عشرة أوانسةة حّ 
الدار والأرض على ماتقدم » خلافاً ومذهباً . قطم به فى المغنى » والشرح » 
والفروع وغيرهم 


التائم : لو باعه ضيرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشرا, فالبيع صحيح. 


جرم به فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . واازائد للبائم مشاعاً . ولا خيار 


للمشترى . 

وإن بانت سعة. فالبيع سميح ا و يَنقنْ من ا القن بوك عااءو لمااجياز لها 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

وقيل : له الخيار.. وأطلقهما فى المغنى » والشبرح » والزعاية البكبرى . 

الاك : المقبوض بعقد فاسد لاعلك به ء ولايتفذ تصرفه فيه » على الصحيح 
من المذهب . حزم به المصنما» والشارح » وغيرها'. وقدمه فى الفروع وغيره . 
وخرج أنو امطاب نفوذ تصرفه فيه منالطلاق فى.نكاح فاسد . 

فعلى المذهب : يضمنهكالغصب . و يلزمه رد الماة:المنفضل والمنطل » وأجرة 
مثلهتمدة بقائهبنى بده » و إن! نقض عن نقصها. و إن تلف فعليه ضعانها بقيمته . 

و إ نكأنت:أمة فوطئهاافلا؛ جد عليه: ١.‏ وعليه مهالمئلها ؛.بوألاش بكارقيارة 
والولد خر - . وعليه قيمته نوم وضعم . و إن سقط ميتا بل ,لضن + واعلية طياق 4 
نقص الولادة . 

وبإن ملسكها الواطى: ل نصر أم ولد . على الصخيح من المذهب . وقيل : بلى . 

قال ذلك كله المصنف » والشارح » وغيرهها . 

ويأق هذا بأئم منه فى أواخر الليار فى البيع :فيا يحصل به القبض » وذكر 
الدلاف فيه . والله أعلم . 











حجن 0007 جسم 


باب الخيار فى البيع 


ريات 

ارول : يستثتى من عموم قوله ل( أَحَدْمها : خيّارٌ الجاس وشت فى 
ليع روالبكتابة) 

فإنها بيع » ولايثبت فها خيار ال جاس . على الصحينح من امذهب . وقطع به 
الأ كثر ٠‏ وقد ذكره المصنف وغيره من الأصداب فى باب السكتانة :.وفيه خلاف 
اقلق حلاك ابام 

فالأوى أن يقال أذ عن كلام اللضنف هنا مخصوض بكلامه فى اللكتاية . 

الثالق: :, يستتى أيضاله الو تولى: طرق العقد . فإنه .لا يثبت فيه خيار الجلس 
ال ع ع ا 01000 


والرعاية الكبرى ؛ وغيره . وصححه فى الفروع . وجزم به فى الرعاية الصغرى » 


والحاويين » وغيرهم . 
وقيل : يشت .روه ظاهر كلام المصنفل هنا وقدمهإان رز بن فأشرتحه . 
0 فى النهاية : وهو الصحيح . وأظاقهما الزركثى 
فعلى هذا الوجه : يازم العقد يمقارقة الموضع الذى وقع العقد فيه . على الصحيح 
جزم بد الغنى » والشرح » والرعاية » وشرح اءن رزين » والفائق » وغيرهم . 


وقيل : لا بحصل الازوم إلا بقوله « اخترت لزوم العقد » ونحوة وأعللتهيا 


اك 
الثالتُ : وكذلك حّ الحية إذا تولى طرفنها واحد : قاله فى القائق وغيره . 


ع 


السرابع : ظاهر_كلام. المضنب. وغيره:.أنه لو اشترى من؟ نعتق عليه : بوت 
جيار:الجلس بله » وهو أجد الوجهين .. 





والوحه الثانى : لا خيار له . 

قال الأرجي فاته الظاهر مى المذهب عدءاثشوت اللباز فى شراء دن 
يعتق غليْه :“جزم به اان عبدوس فى,تذاكزتهء والزركشى . وأطلتهمافى التلخمل 
والبلغة 2 والرعايتين 2 والحاو بين ؛ والفروع 3 والفائق 2« ومخر نل العناية أ 


الثامس : وكذا الخلاف فى حق البائع فى هذه المسألة . 
اح 


ركذل : ييحت له اعبار »يو إن يمتسناء مق المثتري , قلله وال عاية : 
وقال.الزركشى : وفى سقوط حق صاحبه وجهان . 


قوله ( وشت فى البئم ) 
ا 6 يا 


هذا الملذهن عليه الأصتاق) نه وتغزيه عليه وقطع به أ كترم . 
وا عرهة دض لضان : رواية لايثبت خيار الجلس فى بيع وعقد معاوضة 
تفسم : ظاهر قوله « و يثبت ى البيع » أنه سواء كان فيه خيار شرط ناا لاله 
وهو أغدا رخن .وهو ظاه ركلامة فى الفروع » والوجيز وغيرها . 
وقيل::.لا يشت فبه,خبار الجلس + 
[ويأى فى خيار الشرط إن ابتدأه من حين العقد على الصحيح من المذهب ] 
وأطلةهما فى التلخيص » والبلغة ؛ والرغايتين » والحاويين » والفائق . 
وقائدة الواطيية:! حل لجذاء عد عبار القرطارى لسين“الشداء أورلن حين 
التفرق ؟ 
قعل الأول : ايكون من 'حين التفرق 
وعلى الثاى : من حين العمّد . قاله فى التلخيص وغيره . 
قوله ( وَالإجَارَة 4 : 
يثبت نخياز الحلسن.ق الإجارة مظلقاً .“على الضحيتح من “المذضيك'...وغليه 
أأكثر الأحاب. : .وهو ظاهر ما حزم به فى الهداية »: والمذهب » والمستوعث » 











سد هام لت 


والخلاصة » والتلخيص » والبلغة » والشمرح » واحرر ؛ والوجيز» والفائق » وغيرهم 
وقدمه فى الكاى »والفروع:» والزركثئ وغيره . 

وقيل + الا يثبت فى إلغارةا تلن العقد ».وهو واجه بف التكاى .١1م‏ وأطلقهما: 
الحاوى السكبير . وأطلق فى الرعاية التكبرى الوجهين فى الإجارة فى الذمة.: 

وجزم فى الخاوى السكبير يتبوت الليار فنها . 

قوله ( وَيَدْْتْ فى الصّراف والسكر ؛ 

وهو المذهب . قال فى الفروع : يثبت على الأصح . قال الناظم : هنذا 
الأولى . وصمحه. المصنف » والشارح ٠‏ وجزم به فى الوجئز» وتذكرة ابن عبدوس 
وقدمه فى الكانى » والزركشى » وغيرهها . 

وعنه لا يثبت فبهما . وجزم به ناظم نهابة ابن رزين . وأطاقهما فى المداية » 
والفصول » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » 


والبلغة » والحرر » والرعايتين » والخاويين » والفائق » وتجر يد العناية » وغيرهم .. 


وخض القاضى الخلاف فى كتاب الروايتين فى الصرف. » وتردد فى الم : 
هل يلحق بالصرف 1 ببقية البياعات ؟ على احتالين . 


قااير 2 : قا| ل المصنف » والشارح ء وغيرها : : والثيك.فق الصرف والسلٍ » وما 
1 دراه اتام ك0 بع هال الربا يجنسه . على الصحيح . 


وقال ؟ ق الفروع : : وعلى الأصح » وما يشترط فيه قبض كفت 2 وس 


وقال فى الرعاية التكبرى : وى الصرف ؛ والسك . ١‏ 
وقيل : وبقية الروى بحنسه روايتان . 

قوله ولا يت فى سَائ رالود إلا فى الساقاخ 4 . 
كلاف المزارعة » والحوالة » والسبق فى أحذ الوجهين . وأطلقهما فى الداية » 
واللذهب » ومسبوك الذهب»ء والستوعب» واخلاصة م والتلخيصض » والتلفة » 


اطي ؛ والنظم » والرعايتين » والخاوئ الضغير» والفائق : 





عد !)اد 


وأطلقهها فى الموالة فى الحاوى الكبيز: 

أحدها : لا يثبت فببن . وهو المذهب ٠.‏ جزم به فى الوجيز .. وححه فى 
التصحيح . وقدمه فى الفروع. » والشرح . وقدمه الزركشى فى غير الحوالة : وقدمه 
فى الحاوئ الكبير فى المساقاة والمزارعة . 

والوخه فاق - شت فين القاواء 

قال الزركشى : بثبت فى الحوالة » إن قيل: : هى بيع :. .لا إن قيل”: عى 
إسقاط أو عفد مستقل . انتعى . 

وعلى هذا الوخه : لا.يثيت الجيار إلا للمحيل لاغير . 

تشيريات 

انول : الخلاف هتا فى الماقاة والمذارعة مبق عَللْ الملاف ى كونهما لازمين 
أو 1 على الصحيح من المذهب . جزم به فى المننى » والشرح » وابن 
مدان وغيرهم 4 

فإن قلنا : ها جائزان ‏ وهو المذهب على ما يالى ‏ فلاخيار فيهما ٠.‏ وإن 
قلنا : ها لازمان دخلبما الخيار . 

وقيل : الخلاف هنا على القول بازومهما . وجزم به فى الحاوى التكبير . 

وكذا حَ السبق والرمى . وخزم به فى الحاوى الكبير . 

فعلى القول بأنهما جعالة ‏ وهو المذهب ‏ فلآ خيار فنهما . وعلى القول 
بازومهما يدخلهما الخيار . 

وقيل : الخلاف على القول .بازومهما . وجزم به فى الحاوى السكبير . 

الثالى : شمل قوله « ولايثبت فى سائر العقود  »‏ غير مااستثناه: مسائل . 


متنا :"اميه .ربعن نار كوي عو عن بوتارم كوت تالوص لفان للك 


وطق > فى ثبوت أغدان) فسيما _رولتان نيدان عل لا عل بتصبر عام 











للد حيس ب 


أو يغلب فنها َ الحبة » على مانأتى فى أول باب الهبة ؟ قاله المصنف > والشارح 
وغيرها ٠‏ وجزم فى التلخيص » وانخلاصة» والبلغة.: بأن اعطياز يثبك فيهما . 
قال فى الداية » والمذهب » والمنتوعب وغيرهم :: فإن شرط فيها عوضا فعى 
كالبيع . 
فقد يقال.: ظافر كلام المصئف هنا : أن الخيار لا يثبت فيها . 
ومحتمل أن يقال : لم ,تدخل هذه المسألة فىكلام الصيف. . لأنمبا نوع من 
البيع » على الصحيح . وهو أولى . 
وقال القاضى : الموهوب له يثبت له الخيار على التأبيد » مخلاف الواهب . 
قال الشيخ 7 تق الدبن رحمه الله : فيه نظر . 


وقال ابن عقيل : الواهب 0 » إن شاء أقبض و إن شاء منم . فإذا أقبض 
: نع 


قل جنار له > رواقد | قالع اريم 
ونان كانت بغير عوض : فهى كالوصية » لانشت فيها خياز ٠‏ استغتاء مجوازها . 
زم به المصنف ء والشارح » وابن حمدان #وصاحب الكاوى وخر . 
ومنها : القسمة . وظاهر كلامه هنا : أنه لا يثبت فيها » وهو أحد الوجهين : 
قال الأزجى فى نهايتة : القسمة إفراز حق . على الصحيح . فلا يدخلها خيار 
الجلس . و إن كان فها رد : احتمل أن يدخلها خيار الى . ران 
والوجه الثانى : يدخلها خيار الجلس . وهو الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع : وفى الأصح وفى قسمة . 
وقطع القاضى فى التعليق » وابن الزاغونى بثبوت الخيار فمها مطلقاً ٠‏ وقطع به 
فى الرعاية إن قلنا : هى بيع رك 
قال القافى فى الحرد : ولا يذخلها خياز » حيت قلنا : هى إفراز : 
قال,نى الحاوئ السكبير : إن كان فبها رد فهىكالبيع . يدخلها اللحيازان مما 
و إن لايكن فبها زد:ء وعدلت السهام » ووقعت القرعة.: نظزت.. فإنكان القاسم 





اعرسم د 


الماك فلا خيار . لأنه حك ٠‏ وإنكان أغد لكر يكين :نا لإدخلبا جاب لأنيا 
إفراز حق © وليست .ينيع . اتتهن ؛ وقاله ابن عقيل أيضا ٠‏ 


ومنها :. الإقالة . فلا يثبت فيها خيار الجاس . على الصحيح من المذهب . 
لانها فسخ » و إن قلنا هى بيع : نبت ٠‏ 

وقال فى الفلخيمن:؛ وحتلن عندى' أن »--لابتبت » وبأى ذلك فى“ الإقالة . 

ومنها : الأخذ بالشفعة . فلا خيار قيها . عل الصحيح من المذهب .كا هو 
ظاه ركلام المصنف هنا . وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع ؛ وغيربم . واختاره 
المصنمت 2 وَالقادى © انك عقيل أ وَصَاحَب التلْحيض م خيرم 39 كه المارنى فى 
الشفعة . 

وقيل : فيها الخياز . وهو احتال فى المغنى » والشرح ؛ وغيرهها . وأطلقهما 
فى الرعايتين » والحاو بين » والقواعد . 

ومنها : سائر العقود اللازمة ‏ غير ماتقدم كالتكاح » والوقف » والخلم » 
والإبراء والعتق على مال » والرهن ء والضمان ؛ والإقالة ثراهن وضامن وكفيل . 
قله وار شايةان فلجائيتاق أثى من ذلك خبار الس 

وذكر فى الحاوى الكبير ‏ فيا إذاقالت : طلقتى بألف . فال : طلقتك 
مها طلقة ‏ احتالين . أحدها : عدم الخيار مطلقاً . والثالى : يثبت له الليارى 
لامتتاع من قيض الأَلذ الاق ا ا 
الامتناع ن قبض الألف ليسكون الطلاق.. رجعياً . 

ومنها : جميع العقود الجائزة وكالمعالة » والشركة » والوكالة » والمضاربة » 
والعازنة »والوديغة » والوصية قبل الموت :-ونجو ذلك . فلايثيت فبهانخيار الجاس , 

التشبم الثالث : مراده بقوله ك9 مَال' يتفرّها بأبدَامهما » 

التفرق العرف .. قاله الأحماب ٠‏ وقد ضبط ذلك بعر ف كل مكان محسبه .. 


فاوكان فى فضاء واسع أونسيظالد كزين أوم سوق نشد فقيل :مدر التقرف ابن 











اوم ل 


عشى أ<ذها مستدبراً صاحبه خطوات : جزم به ابن عقيل . وقدمه المضيف » 
والشارح . وجزم به فى المستوعب » وشرح ابن رزين » والحاويين . 
وقيل: بل يبعد .عنه حيك' لايسمع كلامه عادة .. جزم به فى الكانى» 
والنظ.. 
و إن كانا فى سفينة كبيرة : صعد أحدها على أعلاها . ونزل الآخرإلى أسفلها . 
وإنكانت صغيرة : خرج أحدهها منها ومشى 
وإ كان في"مان كبيرة ::فتحصل المفارقة خزوجه من بيت إلى بيت » أو إلى 
عا اا ٠‏ وؤإن,كانت صغيرة» فإن إضممذ 
أحدها السطح أو خرج منها فقد فارقه . 
ل أفأحاق ليق و بنى بذريا عاضتامن حائط أو غيرى : :لم يعد تفرقا . جزم 
به فى المستوعب » والمغنى ؛ والشرح » وصاحب الحاوى وغيرمم . 
التشي, الرابع : ظاهر كلام المصيف :. أن. الفرقة. تمحصل بالا كراه . او 
لاي 
أمرشئ ما ؛ طر يقة الأ كثرك متهم المصفف فى الكاق ‏ قال الزركث': وهو 


أخوه برعل أن الحلاف جار فى جميع مسائل الإكراه ... فقيل : يحضل بالترف 
مطلقاً . وهو ظاه ركلا م المصنف » وجماعة . وقدمه الزركشى 

وقيل : لالحصل به مطلقا . اختاره القاضى. وجزم فس اولي 
والحاو بين . وصحه فى الرعاية الكبرى . وقدمه فى التلخيص . 


فعليه يبتى اميارفى مجلس زال عتهما الإإكزاه فيه ختى يفارقاه . وأطلتينا 
فى الفائق . 


والوم, الثالت : إن أمكنه وم يتكلم بطل خياره » و إلا فلا . وهو احال 
فى التاخيض . 


الإنصاف ‏ جح 4 





سنس #7 الم 


الطرإى الثالى : إن حضل الإاكراه للها جنيع : اتقظع جيازها فول واحدة 
وإن حصل لأحدها : فالملاق فيه . وهى طريقة المصنف فى المفنى ؛ والشارح * 
وابةاتؤزال ناف شرزته..ود>كزا فى الاولع!اسكالاء 

وقال فى الفروع : ولسكل من البائمين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا » ولو 
كرها. وف بقاء ياو المكرم ونجبان/9.انتهى +. 

فَائْرةَ : ذكر ابن عقيل من صور الإ ا,كزاة.4 لو رأيإسيّماً أؤ:ظالما خافاه فز با 
منه ء أو ملهما سيل أو ريح وفرقت يبنهما . وقم فى الزعاية التكبرى : أن'الميار 
لا.يبطل فى هذة الصور.. وحم عا قال ابن عقيل ٠‏ وابن رزين ف شرحه . 
ونص عليه . 

فوائر 

ازُولى : لومات أحدها فى خياز الحاش انقطع' الميار . نص عليه ٠‏ جزم به 
فى التلخيص » والفروع » والنظم » والفائق » وغيرهم . 

وقيل : لاببطل . و محتمله كلام الخرقى . وأطلتهما الزركثى . 

وقال فى الرعاية : بطل انخيار ».إن قلنا : لادورث »و إن قلنا بورث: ل ببطل 
انتهى . 

وثأى “هل تورث جبار اخلين آم لا عند إرث خبانالشرط . 

وأما خيار صاخبه : فق بطلانه وجبان . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية 
الكارى ف موضعين”” 

أخدها را 

قلت:: وهو أظاه كلام كثير من الأحاب'. 

قال فى الرعاية الكيرى : لا يبطل إن قلنا بورث » و إلا بطل . 


والوص الثالى ؛ نبطل : 


الائئ : لو حجن قبل المفارقة والاختيار» فهو على خياره إذا أفاق . على الصحيح 











يس ل[ 


من المذهت : وجزم به فى المستوعب . والتلخيص » والحاو بين + وغيره ب. وقدمه 
فى القروع والرعاية . 
وقيل : وَل أيضاً نضا يليه و/اخّال يحتوانه قاله فى الرعاية . 
وقال الشارج :إن جن أو أغى عليه قام أنوه أو وصيه أو الخااك مقامه . 
وقل :من أ عليه قام الحا م مقامه . 
الال لو جرس اعدف قافت إشارته مقام نطقه . فإن ل 
وايارطامه . 
الرابعز : خيار الشرط كيار الجلس فيا إذا جن أو أنمى عليه أو خرن . 
ااا أعلق بالققد سيار" 


0 إشارته قام 


بعد لزومه ‏ لم يلحق على الصحيح من 
الفعلذا .عي #لاميةاف 1 

وقال فى الفائق : و بتخرج حوقه من الزيادة وابعده . وهو الختاز . 
وهو روابة فى الرعابة وغيرها : 


ادي 


ويأى ذلك فىكلام المصنف بعد المؤاضعة :"و يألى نظيرها فى الرهن والصداق 


السارسمّ : حرم الفرقة خشية الاستقالة * على الصحيح من المذهب 3 
فى الفروع :ور م على الأضح قال“ الفائق :“لاحل فى أ صم ااروايتين 
لعو السكبرى : وإن مشى أحدهها » أو ف ليلزم العقد قبل استقالة 
الأخجر وقدة ورضاء 2 شر وذ طق يلك ال ف الأشهر قنهما . وَاختارة أبو بكر 
والمصنف 5 وحزم 4 0 مسيبوك الذهب 
وعنه: لا حرم . قذمه فى المستوعب ؛ والحاوبين . وأطلقهما فى المذهب » 
والقواعد . 


تنب : مفهوم قوله ل( وَلكلٌ وَاحد من ابا سين الييار مَل َس 





آذ اا سم 


أنهما إذا. تفرقا بأبدائهما يلزم البيغ .. و يبطل خيارها .. وهو صحيح ١‏ وهو 
المذهب . وعليه الأحماب . إلا أن القاضى قال فى موضع : ما يفتقر إلى :القْض 
لايازم إلا بقبضه » و يأنى ذلك فى آخر الباب : 


ذل عه ستر 


قنهم| إلذّ أن ا عأ سقط الخياز بمده 
سقط فى إحدى الروا تيز 

وأطلقهما فى الهداية » ا وصبوك الذهت © والسنوغب 4 والتكاق 
والتلخيص »ء والبلغة » والحاويين ٠‏ 

إعر اهما : سقط :الخيار فيهما : وهو المذهب ٠‏ 

َال الرهاية اكير - سقط عل الأقيلين عتقال رفغ االفائق :سقط فى 


أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز والمنور» ونهاية ابن رزين.. وقدمه فى المادى ء 


والمحرر » والفرؤع + وغيرم ٠‏ واختارهابن أبى موسى » والقاضى فى كتابه الروايتين » 


والشيرازى » والمصنف » والشارح » وابن رزين وغيرمم . 
والرواز الثائية : لاسقط فيهما . وهو ظاه ركلام المرقى . ونصره القاضى » 
وأصحابه . وقدمه فى الخلاصة. 
ونه زوايةإثالثة : لايسقطءفى, الأوكن:. و سقط فن.الثانية .. وأطلفين فى نجر يد 
العنانة . 
2 القول بالسقوط : اوأسقط أحدها الخيار » أو قال : لاخيار بيننا. سقط 
خياره وحده . و بقى خيار صاحيةه . 
وعلى المذهب : لايبطل العقد إذا شرط فيه أن لاخيار بينهما . على الصحيح 
ل 
قال الزركثى : وهو الأظهر . وهو ظاه كلام الكرقى . وقيل : يبطل العقد . 
فَائْرمَ : لو قال لصاحبه « اختز »سقط خياره » على الصحيح من المذهب » 
عليه الأطلين 1[ 











ل سرس د 


وعنه لايسقط . وهو احتّال فى المغنى ».والشرح » وغيرها . 
رجو أمازالينا مك ارفلا يسقطابخيازم وقولا واخدا.. 
فالرف : قوله فى خيّار الشرط لا هيت فيا إن الت 4 . 
هذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب ؛ فاو باعه مالا ببق إلى ثلاثة أيام 
اكماذاء زاظيل "عرز ازاز املجم ٠‏ قال القاضى : يضح أخليار و يباع و يحفظ ثمنه 
إلى المدةاء 
قلت:: لو قيل بخدم الضكةالسكان متحباء وهو أولى ! 
ثم رأنت الزركشى نقل عن الشيخ تق الدين أنه قال : يتوجه عدم. الصحة 
من وجهافى الإجارة. » أى مَنْ وجه عدم بجة اشتراط عدم اليا رانى الإجازة تلى 
العقد . قال : ومنه إن تلف البيع يبطل الخيار 


قوله ( ولا وذ سر فظاصِر 0 4 
وهو الذهب . وعليه الأحماب ٠‏ وعنه جوز . 
وهما عل خينارها إلا أن بقطعام “أو تنتبى” ملاته [ وقلاه انن ززاتن فى 
حه ] وأطلتهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب »؛ والمستوعب . 
ير : ظاه ركلام المصنف نهنا :أنه لو شرطه إلى الخصاد والجذاق :أنه لايجوز 
لأنه 11 : وهو إحدى الروايتين » والمذهب منهما . وهو ظاهر كلامه و الوجيز 


و[ ظاهر ما | قدمه فى الفروع . وصدحه فى التصحيح . 


والمرواب الال : جوز هنا وإن: منعتاد فى الحهول »الأنه معروف فى العادة 


ولا يتفاوت كثيراً . واختاره ابن عبدوسن فى تذاكرته . وقدمة فى'القائق'. 
قلت : وهو الصواب . 


وأطلقهما المصنف فى هذا الكتاب فى باب السل» والحررء'واع-خلاصة:. 





د هلام سدم 


فاترثانه 

إصراهما : إذا شرط الخيار مدة » على أن يثبت نوما ولا يثبت يوما . فقيل : 
يصح مطلقاً من تزوالكة و ارطابة الكبرئ . 

وقيل : يصح مطلقاً ؛ وهو احتمال فى الى 

وقيل : يصح فى اليوم الأول . اختاره ائن عقيل . وحزم به المذهت . 
وقدمه فى الفائق . وأطلقهن فى الفروع . 

الاليئ : أو شرط خيار الشمرط حيلة لبريح فها أقرضه ؛ :نض عليه . 
عليه الأعماب 

قلت : وأكثر الناس" يشتعملوتة اف" هذاه الأزمنة ويتدالونه فما بينهم . 
فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 


قوله ( ولا ينبت إلا فى الب :والمتلح سآ ) 
بلا نزاع . 


سنبيريات 

امول : مفبوم قوله( وَيِنْتْ فى الإجازة فى اله أو على مد 
لآتلى العقد ) . 

أنها لووليت العقد لايثبت فهها خيار . وهو صحيح .. وهو المذهب . وعليه 
جاهير الحا 3 

قال فى اللتخليص : وهو أقيس . وصحه فى النظ وغيره . وقدمه فى الفروع » 
وغيره . 

وقبل يثبت . قاله القاغى فى كتاب الإجارة 4 الجامع الصغير : 

قال 3 القائق : اتاد اشتإلخنا»: وهو الختار ٠‏ اتتببى :وأ طلفههااافىالححرر » 


والرعايتين » والحاويين . 











00/6 ب 


الثالى : قوله « ويثبت فى الإجازة فى الذمة » هكذا قال الأسحماب . 
وقال فى الزغابة التكبرى + قلت + إن 1 يلب الشاروع فيه عقيب المقف.: 
الثالت : ظاه ركلام المضنف : أن خيار الشرط لايثبت إلافها ذاكره . وهو 


البيع : والصائح بمعناه والإجارة ٠‏ حزم به فى الوخيز . وهو المذهب إلا فى القسمة 


فإنه يثبت فبها على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع : وقطم به القاشى فى 
التعليق . وقدمه ارد فى شرحه . 

وقال ابن عقيل : يثبت'إن "كان فيها رد غوض»© وآإلا فلا:. 

وقال القاضى فى ارد : ولا يدخل القسمة خيار إن قلناهئ إفراز ٠.‏ كا قال 
فى خيار الجاس . 

وقدم فى الرعاية الكيرى : أنه ينيك ف الكوالة: اتيق) : وكرم باق 
دوف 

وقيل : يثبت فى الغمان والكفالة . اختاره ابن حامد ؛ وابن الجوزى . 

وفى طر يقة بعض الأصحاب : يثبت خيار الشرط فيا يثبت فيه خيار الحاس . 
وجزم به فى المذهب . فقال : يار الشرط يثبت فيا يثبت فيه خيار الجلس . 

وقال الشيخ تت الدين : محوز خيار الشرط فى كل العقود . 

قوله (وَإِن شط إل القد :ل" يَدْخُلْ فى المدّة 4 . 

وهو المذهب . وعليه الأحماب . وعنه يدخل . 

قال فى مسبوك الذهب » و إن قال : بتك ولى الميار إلى الغد . فله أن يفسخ 
لبت يبق من الغد أدنى جزء » وأطلقهما فى الهداية.» .والمذهب » والمستوعب . 

قوله ( وَإِن سَرَطَاهُ مُه » فَبتَدَاوْهَا من حين المقد) . 

هذا لاز عدار بد وغليم أررك الأحكاب .ا وجزم به فى الوجيزاء وغيزم ..وقدمه 
فى الفروع » وغيره . وصمحه المصنف ؛ والشازح »:وغيزهما ! وايختمل أن يكون من 





لام لس 

حين التفرق ٠‏ وهو وجه ... وجزم به فى نهانة ابن رزين. ونظمها [. وجزم :به ابن 
رزين فى شرحه ] وأطلتهما فى الحداية » والذهب » والرعاية السكيرى » والماو بين 
فاو قلنا من بحين_الفقد فصنرحا باشتراطه من..حين التفزق»:4: أو العكس : 


فنى ححة ذلك وجهان .. أظهرها : يطلانه فى القيم الأول. وحمته فى الثانى ..قاله 
1 


ف التنخيض» والزعاية.» بوغيرها . 

وقال فى الرعاية قلت : إن على وقت الفرق عدفهق أؤل بغار الوط وتواانا 
جول فى العقد . ولا يصح شرط عكسها إلا أن نصح . 

قوله (وَإن"سرط الميَارَ لير جار + وكن: توتكيلاً له افيه :..وَإن 
شَرَط امار لأحَدها دون صَاحبهِ بجَارَ 4 . 


يوز أن يشترط الميار لما ولأحدها ولفيرها . لكن إذا شرطه لغيره » فتارة 
يقول : له الجياردونى ؛ وتارة يقول : الخيار لى وله » وتارة جعل الخيار له » ويطلى . 

فإنْ قال : له الميار دوتى . فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . وعليه 
أ كثر الأماب . وجَرْم به فى الكافى » والتاخيص » والحرر والنظ ‏ والركا ينه 
والحساوبين » والمنورء ومنتخب الأزجى » والفائق » وتجر يذ العناية » وغيرهم . 
وقدمه فى الفروع وغيره . واختاره القاضى وغيره . وظاه كلام الإمام أحمد : حمته 
واختاره المصنف » والشارح : 

فعلى هذا : هل مختص المسك بالوكيل » أو يكون له وللموكل “و قوله 
« دوق » ؟ تردد شيخناى حواشيه . 

قال فى الفروع قلت :: ظاه ركلام المضنف' ؛ والشارح : أنه يكون للوكيل 
وللموكل . فإنهما.قالا ‏ بعد-ذ كر" المشائ ل كلها - فعلى هذا : يكون الفسخ كل 
واخة,من,المشترط ووكيله الدى. شرط له انليارا. 

وإن قال : اعخيار لى وله . صح قولاً واحداً . 











ع 0 


ؤإن جعل الحيان- له اوأطلق.: : بصح :على :الصتحيح| من المذهنبٌٍ 0 اختتاره 
المصنف ؛ والشارح . وجزم به فى الحاوى الكبير . 

قال فى:الفائق ::وقال الشيخ » وغيره : يتح ٠‏ وهو ظاهن ماجزم به فى المنور » 
وخر بد العناية . وقدمه فى الرعايتين » والخاوى الصغير . وصدحه فى تضنحيح الجر 

وقيل : لايصح:. اختاره القاضئ فى:الخرد . وحِزء ابه فى الكافي !...وأطلقهما 
ف احور » واغلاسة ‏ ون » وافرو» والقائ . 

قوله ( وكآن توككيلا له فيه » . 

خَيْركَ صمحناه يكو ن خيار الفسخ له ولموكله . فلا ينفرد به الوكيل ٠‏ إوقطم 
به الا كر : 

قال فى الفزوع : ويكون توكيلا لأحدها في الفسخ . وقيل : لله 
شرطه لنفسه » وعله وكيلا . :انتبى 

وهى عبارة مشكلة . واللخلاف هننا لا يأنى فيا يظهر.. فإنا حيث حعلناه 
توكيلا.» لابد أن يكون فى شىء يسوغ له فمله . وقوله « ويكون توكيلا لأحدها 
فى الفسخ » لعله أرآدا كلا منهما- يعني : فى المسألتين الأخيرتين - وهو مشكل 
أيضا . 

ولشيخنا على هذا كلام كثير فى خواشية لل يثبت فيه على شئء . 

فائرة : أما خيار الجلسن : فيتختض الوكيل 6 لأنه الماضر . فإن حضير الموكل 
لير وحجر على الوكيل فى الخيار : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل فى أغلي: 
الاحتالين . قاله فى فى التلخيصضن ٠‏ وجزم بهفى الفروع فى باب الوكالة. : 

وهأذل هناك شئء يتغلق مبذا . 
قوله (وَلَنْ لَه ابيارُ ال لم من عير حُسُور صَادِبهِ ولا رضَاة 4 . 
هذا المذهث:. وعليه ماهير الأحاب . وأطلقوا؟” 


[ وقال المجد فى شرحه :هو ظاه ركلام الأحماب 2 





يريم د 


ؤنقل أبو طالب له الفسخ برد ال . وجزم به الشيخ تت الدين ره الله » 
كالشفيع 5 

قلت : وهذا الصواب.الذى لا يغدل عنه » خصوصاً فى متنا هذا ٠.‏ وقد 
كشراتي ليل 

ويحتمل أن بحم ل كلام من أطلق على ذلك ٠‏ وخرج أبو الخطاب » ومن تبعه 
من عزل الوكيل : أنه لايفسخ فى غيبته حتى يبافه فى المدة . 

قال فى القاعدة الثالئة والستين : وفيه نظز . فإن من لة اللحيان يتصرف فى 


الفتخ . 
- ات 1ك اا - 
قوله ( وَإن مَصَّت الَدّةُ و َفْسَّحَاه بطل خيَارها » . 
يعنى وازم البيع . وهذا المذهب : وعليه تجاهير الأحَاب . وقطع به كثير منهم 
وقيل : لذيانم ععى المده + اختاره القامق؟ لآن 35 اخخيار شر بت الذوالة 
وقيل : لايازم عغى ص ضر 


لالمق علية . فم يلزم السك يعضى للد م ا ل نر 

فعلى هذا : ينبتى أن يقال : إذا مضت المدة يؤمر بالفسخ . و إن لم يفعل » 
فخ عليه الاك .كا قانا فى المولي على ما يأنى . 

قوله ل( وَل المت إل المشترى يتس المقد فى أَظّر الوا 4 

وكذا قال ق الهدانة » والمستوعب » والتلخيص » وغيرم . وهذا المذهب 
بلان! ين د ؤعلية,الأحتامون 

قال فى القواعذ الفقهية : وهى المذهبٍ الذى عليه الأحماب . 

قال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع » وغيره : هذا ظاهر المذهب . 

قال فى الحرر:: هذا.أشبر الزوايتين". قال فى الفائق + هذا أصح الروايتين . 

قال فى الرعاية الكبرى : و إذا ثبت الملك فى المبيع للمشترى ثنت فى المّن 
لابائع . انتبى 











2 


والروايمٌ المائي : لاينتقل الملك عن البائم حتى ينقضى الخيار . 
فعلمها يكو ن الملك للبائع . 


وقال قى القَواعد الفقهية : ومن الأحاب من حك أن الملك يخرج عن البائع 
ولا يذخل إلى المشترق . قال : وهو ضعيف . 

قُابْرمَ : ح انتقال لللاث فى خينار لانن حك انال “حار العا ل 
خلافاً ومذهي . 

شيم : لهذا الحلاف فوائد كثيرة . ذكرها العلامة ابن رجب ره الله فى 
قواعده » وغيره . 

منها : لو اشترى من يعتق عليه » أو زوجته ؛» فعلى الذهب : يعتق و ينفسخ 
00 الثانية.: لا يثنت ذلك . 

ومنها : أو حلف لا يبيع ؛ فباع رط ار : خرج على االملاف ٠قدمه‏ فى 
القواعد . وقال : ذ كره القاضى . 

وأنكر المجد ذلك » وقال : محنث على الروابتين . 

فلك : وهو الصواب . 

وما الاخوبالشفمةن فلا يثيت فى مدق الخان » عل كان الزوا من ,عبن 
أ كار الاتحاب + ونصن عليه 3م رواية نبل + 

فنهم من علل بأن املك لم يستقر بعد . ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة 
دل حق البائع من الخيار . فلذلك لم جز المطالبة به فى مدته . وهو تعليل 
القاضى فى خلافه . 

فمك أهذ!!: لؤكان اعليان الامشتزق ولخدةيتثبت الشلنفة ١‏ 

وذكر أنو امطاب احتالان بثبوت الشفعة مطلقاً + إذا قلنا بانتقال اللاك إلى 
المشعزى ينا 

قال فى الفروع : تفر يعاً على الذهرب . 





رس د 


قال أبو الخطات وغيره.: وبيأخذ بالشفعة. ... ,و بأى :ذلك في, اخ الشقعة فى 
أول الفصل اللخار من كلام المصنف . 

ومنها : لو باع أحد الشر يكين شقصاً بشرط الخيار » فباع الشفيع حصته فى 
مدة الميار . فعلى اذهب : يستحق المشترى الأول انتزاع شقص الشفيع من بيد 
مشت بهن ل شر يك الشفيع حالة و 

وعلى الثانية : يستحقه البائم الاول » لان الملا باق له . 

ومنها : لوباع عبداً بشرط الميارء وأهلَ هلال الفطر وهو فى مدة الخيار . 
فعلى المذهب : الفطرة على المشترى . وعلى الثانية : على البائع ه 

ومنها : لو باع نصاباً من الماشية بشرط الخيار خولا ٠‏ فعلى المذهب : كانه 
على المشترى . وعلى الثانية : على البائع ف 

ومنها : الكسب والمّاء المنفصل فى.مدته .,فعلى المذهب : هو للمشترى على 
الفيشع من الذهت و أمميا اللقنا اه عاك 

وعنه إن فسخ أحدها ذالعاء المنفصل للبائم "وعنة وكنية ‏ 

وعلى الثانى للبائع . وقيل : ها لامشّترى إن صعنه . 

وستأتى هذه المسألة فىكلام المصنف . 

ومنها : مؤنة المبيع من الميوان والعبيد . فعلى المذهب : على المثترى . وعلى 
الثانية : على البائع.. 


ومنها : لو تلف المبيع فى مدة اعليار . فإن كان بعد القيضن أو لم يكن فنها:: 


فن مال المشترى على المذهب . ومن مال البائع َل الثانية : على ما يأنى فى كلام 
الصتقلل ! 
ألمنها كو وسنيع اق مد طون فلا( المنعالك اثلا وزيز لاع لاما تكون 
غيد ظليمؤن اع ,اندر للاصفاء تبك لفق اله امقر انارق يك الور 
ومنها: لو باع الملتقط الاقطة بعد المول 4 بشرط الحيار . شم جاء اهناف 











اوه اح 


مدة اعخيار ر . فإن قلنال تنتقل الملاك. فالزد واجب . و إن قلنا باثتقاله ‏ فو نَ 
حزم فى الكاى بالوجوب . 

لت 1ض الثل.: 

ومنها : لو باع محر صيذا 50 ملاظ" 56 أحرم ف مدته . إن قلنا بانتقال 
املك عنه ». فليسن له الفسخ الأنة ابتذاء ملاك على الصيد ؛ وهو ممنوع منه . 
وإن قلنا : 1 ينتقل الملك عنه فلة ذلك ٠‏ ثم إن كان يده المشاهدة أرسل » 
وإلا فلا. 

0-0 : لو باعت الزوجة الصداق ف قبل الدخول » بشرط اعكياز » ثم طلقا 
٠ 0‏ فإن قلنا بانتقال المملك عنها » فنى لزوم استردادها وجهان . 

ا 1 لزوم استردادها . 

وإن قلنالم بزا أسشتردة م ا 

ومنها : لو 1 أمة بشرط الخيار» ثم فسخ البيع » وجب حلى البائع الاستيراء 
على اللذهب ب وعلى الثانية :“لا يلزمه , لبقاء المللك . 


1 : لو اشترى أمة بشرط الخيار واستيرأها فى مدته . فإن قلنا : املك لم 
عري م د ل لي اناق 
وغيرهها : يكنى 

وذ 50 فى التزغيب والحرر وجبين لعدم استقرار املك . 


ومنها : التصرف فى مدة الخيار والوطء . ويأتيان فى كلام المصنف قريياً . 


فَائْرم : لجل وقت العقد مبيع . على الصحيح من المذهب . جزم به المصنف 
والشارح» وغيرها ٠‏ وقدمه فى الفروع وغيره . 

قال فى القواعد الفقهية : قال القاضى » وابن عقيل : إن قلنا للحمل حكم » 
فهو داخل فى العقد ‏ ويأخذ قسطاً من الموض ٠‏ وإن قلنا : لا حك له 





عومد 


م" وكان حكه حك الذاء المنفع ل ,قافا رديقروالشاى طلقم فا قلنا له حك : 
رد مع الأصل » وإلاكان كه حكر الفاء . 

قال : وقياس المذهب : يقتضى أن حكه حك الأجزاء » لاحك الولد الفضل» 
فيجب رده مع المين . وأن لا حكر له » وهو أصح . انتبى ٠‏ 


وذكر فى أول القاعدة الرابعة والْمانين : أن القاضى » وابن عقيل » وغيرها 
قالوا : الصحيح من المذهب » أن له حك . انتمى . 

وعنه الجل نماء . فترد الأم بعيب بال كله . قطم به فى الوسيلة » واقتصر 
عليه فى الفروع . 

فملى المذهب : هل ه وكأحد عينين ؛ أو بيع للأم لاحك له؟ فيه روانيان ! 
ذكرهافى المنتخب فى الصداق . وقد تقدم كلام ابن رجب . 

وقال القاضى فى اللحرد » فى أثناء التفليس : و إن كانت حين البيع م 
ثم أفلس المثترى . فله الرجوع فيها وقى ولدها . لأنها إذا كانت حاملاً حين البيع 
ققد باع عينين » وقذ رجم فيهما . 

قوله ( مَاحَصَلَ مِ نك أو ذآة متقصل حيو له أُمْضيًا 
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هذا مبنى على اللذهب . وهو أنه ينتقل الملك إلى المشترى . وهذا المذهب . 


ساس را 
هه 


ا م 


وعليه الأصماب . وجزم به فى القواعد وغيرها . وقدمه فى الفروع . 

وعنه إن فسخ أحدها فالماء المتفصل للبائع وعنه ؟ والكسه ” 

وعلى الرواية الثانية : يكون للبائع . 

وقيل : عا لاتشترى إن معنه . وتقدم ذلك فى الفوائد . 

وقال فى القاعدة الثانية والعّانين : لوفسخ البيع فى مدة الحياز »: وكان له عاء 
متص ل 3 3 فى المستوعب والتلخيص وجبين كالفسيخ بالعيب . 

وذكز القأضئ فى خلافه ». وابن غقيل.فى عنده: : أن الفستخ بالمياز فسخ 











سس ارم سس 


لاعقد من أضله.. لأنه لم برضن فيه بلزوم البيع ؛ مخلاف الفسخ بالعيب ونجوه . 
فملى هذا : يرجع بالعاء المنفضل فى الخيار » مخلافالعيرث :ته . 
ويأىفى خيار العيبت :هل الجل والطلع »أو امب يصير زرعاً : زيادة متصلة » 

أل ميتطرة؟ 

ل اك . - 5 

قولةا لْوَلِيسَ 0-0 مه ا كان الميّار إلا 

كد _ - مرة 
عامسل بو بد زه ابيع 507 تصرَكا بيع أو هية وتوا | نقذ 

صَرْفيماً ) . 

اعلم أن نصرف المشترى والبائع فى مدة الخيار حرم عليهما » سواء كان الخيار 
لها أو لأحدهما . أو لغيرها . قالهكثير من الأسحاب : وقطم به جماعة : 
0-2 
قال ف الفروع 3 وف طر بقة يعض الأصماب : للمشترى التصرف : ويكون 

رضى منه بلزومه . 
وقال فى القواعد : والمنصوص عن الإمام أحمد فى رواية أبى طالب : أن للمشترى 

التضرف فيه بالاستقلال على القول بأن الملك ينتقل إليه : وهو المذهب . 

وعلى الرواية الثانية : يجوز التصرف للبائع وحده . لأنه مالك ؛ وعلك الفسخ 

ا 
فل الأول : إن تمترف » المشترى فتازة يكن الخيار له وده . وتازة يكون 

غير ذلك . فإ نكان الخيار له وحده ٠‏ فالصحيح من ن المذهث : نفوذ الصضرفه ٠‏ 

قال فى الفروع : نفذ على الأضيح . وحم بهافى الك 2 والمغنى » واطرؤااء 
والشرح « والتفم » والحاوبين » والفائق » والمنورء» وغيرهم ل وقدمه فى القؤاعد 

الفقبية 4 وقال 5 ذكزة أمو و ر» والقاضى وغيرها:.. 

قال الزركثى : وقالة أبوا لظا ف ؛الانتطاز : 


وعنه لا ينفذ تصرفه : وهو ظاه كلام ابن أنى موسئ:» واجتها ل فى التلخيص 





اورم ل 


وإن لم يكن الخيار له وخده وتنصرف . فالصحييج من المأهب : أنه لاينفذ 2 
قدمه فى المانى 6 والشريم » وحاه . وقدمه فى الفروع » والقواعد الفقبية . 

مل ون تاق شاعو يشفقديقه لرإقراقق بك اكقىا زاد بالق اماف افده 

ل ا ا ميث ا 


به فى القاعدة الثالثة والجسين . فقال : تصرف المشترى فى مذةا:الخيار له 


و00 
وللبسائع ؛ المنصوص عن أسمد.: أنه موقوف على إمضاء البيع (فكادلك بذاكه 


أنو بكر فى التنبيه . وه و.ظاه كلام القامى فى خلافه . انتهى : 
وقال بعض الأسماب فى طر يقته : و إذا قلنا بلملاك قلنا بانتقال المن إلى 
البائم . قال فى الفروع : وقاله غيره . 
ةا 


تن : تحل هذا الخلاف : إذا كان تضرفه مع غير البائم “اما عر 


مع البائع » فالصحيح أنه ينفذ . جزم به فى الحرر ء والماويين » والفائق » والمنور 
ومنتخات الادمى وغيرمم . 

وعنه لا ينفذ . وهو ظاهر كلام المصنف هنا » وكثير من الات ارقلية 
فى الرعاية . وأطلقيما فى الفروع » وقال : بناء على دلالة التصرف على الرضى .. 
ولاقاضى فى الجرد احتالان . 

وإن تصرف البائع ل ينفذ تصرفه » سواء كان الخيار له وحده أو لا . وهذا 
الصحيح من المذهب ٠‏ وجزم به المصنف هنا » وصاحب المداية » والماهب » 
والخلاصة » والوجيزء وغيرهم . وقدمه فى المستوعب , والرعايتين » والحاويين » 
والفائق » والفروع ؛ وقال : أطلقه جماعة . وهو من المفردات . 

قال فى القاعدة اللامسة والنمسين ,:.وأما/نفوذ التصرف : فهو ممنوع على الأقوال 

كلها . صرح به الأ كثرون من الأحماب . لأنه لم يتقدمه ملك . انتهى . 

وقيل : ينفذ » إن قيل : املك له والخيار له . قال الناظم : 


ومن أفردوه بالخيار. يكن .له التصرف يعضى منه دون تصدد 











حب بوياو عب 


وقال المصنف ».وا الشارح : نفد تصرف البائع ؛ إن قلنا : إن البييع لاينقل 
املك بوزوكان اعليار هيا أو للبائع .. وقطم به فى القواعد الفقهية . 

وذاكر الحلوانى ف العبصرة : أن تصرفه ينفذ . 

نير : وحمل اكلاف فى تصرفهما : إذا لم #صل لأحدها إذن من |الآخر . 
أواتصرف الماك منهما بدن الآخر » أو تصرف وكيلهما : صح على الفبحيج 
من المأهب . 

قال فى الفروع : تقذ فى الأضح فيهما وجزم به فى الخاويين . وقدمه فى 
المغتى » والشرح 

وقيل : لا ينفذ . وهو احتّال فى المغنى والشرح . 

فائاة فلواأذن البائع للمشقرى فى التصسر ف . قتضرف بعد الإذن.وقبل العم . 
فهل ينفذ تصرفه ؟5 يخرج على الوجوه التى فى الركيل علىها يأنى وأولى : وجزم 
القاضى فى خلافه بعدم النفوذ . 

تلق نيم : ظاهر قوله (إوَليَْ واحد متها اصرف في الب في مده ايآ ر» 

أن أن للبائع التصرف فى لمن المعين 0 غيره » إذا قبضه .. وهو ظاه ركلامه 


فى الحرر» والشرح » وشرح ابن منجا » والفروح وغيره » لعدم ذكرم لامسألة 


والذى قطمع به فى الهدابة »والمذهب » والمستوعب» والخلاصة » والرعايتين » 
والحاويين » والعناية » و إدراك الغاية » ويجر يد العناية ٠‏ وجمع كثير: أنه بحرم 
التصرف ف الع ن كالمثمر: ن » سواء قلنا فى المبيع .ما قلنا فى الدْن أولا . ولم حكوا فى 
ذلك خلانا . لكن ذ كرو في الفروع ‏ فى باب التصرف فى المبيع » بعد أن:ذكر 
ما يمنع التصرف فيه » ومالا ينع فال : والهّن الذى ليس فى الذمة كامثمن » 
والآفله أخذ ال امي 


فقد تؤخذ هذه المسالة من عموم كلامه هناك . 





ح اكوم ا 


ويأى أيضا فها إذا قال:: لا أسل المبيع حتى أقبض ثمنه.. فى « فائدة : هل له 
لمطالبة بالتقد. إذا كان اميا ليا » أو لأحدها » فعى غير هذه المألة التى هنا 
والله أعم 

قوله ( وَيَكُونُ َسَرْفَ البائم هنحا لابئع » وَتَصَرْف المشتّرى 
إسْقاطًا ياره »فى أحَد الْرَجمن ) . 


وها روابتان فى المغنى » والشرح » والفروع وغيرهم ٠‏ ووجهان عند كثير من 
الأححاب . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب فى غير الوطء » والمستوعب » والخلاصة » والهادى » والتلخرص » والرعاية 
الكبرى » والحاوى السكبير » وغيرهم . 
واعم أنه إذا تصرف البائم فيه : ل يكن فسخا . على الصحيح من المذهب . 
ونص عليه . 
قال فى الفروع : ليس تصرف البائع فخا على الأصح . 
قال فى القواغد الفقهية :وهى أصح .وجزم به أنوبكرء والقاضى فى خلافه » 
وضاحب اللحرز فيه .وه فى التصحيح : وقدمه فى الفائق . وهو من مفردات 
المذطل” 
وغنه ايكون فلحا .اجام به القاضئ ف االمرد + والحلوالى فى الكفاية » 
وان عبدوس فى تذكزتة » وصاحب الوجبز وغيرهم . ورجحه ابن عقيل » والمصنف 
فى المغنى . وقدمه فى الشريح » والنظ » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 
وقيل : تصرفه بالوطء فسخ . حزم بهاى المذهب » ومسبوك الذهب» والكاق 
قال فى القواغد :.ويمن [ ضرح أن الوطء اختياز : القاضى ] فى الحرد . وحكاه 
فى الخلاف عن أنى بكر . قال : ول أجده فيه . 


[وأما تصرف] المشترى ووطؤه » وتقبيله » ؤلسه لنشمهوة ؛ وسومه » ونحو ذلك 











ارم لد 


فهو إمضاء و إبطال تلخياره . على الصحي من المذهت ..ححه المصدف © والشارح ع 
والناظم » وصاحب التصحيح وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » ونذكرة انن عبدوئن 
وقذمه فى الفروع » والفائق » والرعابة الضغرى » والحاوى الصغير . 

وعنه : لكر إمضاء ٍ ولا بطل خياره بشىء من ذلك .وهو وحه فى 
الشرح وغيرة. 

قال فى التلخيض" : وعلى كلا الوجهين - فى تصرف البسائع والمشترى ‏ : 
لابصح تضرفهما » لأن فى طرفه : الفستخ لابدامن تقدمه على العقد . وى طرف 
الرضى : عتتع لتعاق حق الآخر . 

قوه (وَإن اندم لليع م يل حيار فى أسَحٌ الاين ) : 

وفى نسخة « الوجهين » وعلمهما شرح ابن متحا . وهو المذهب . سمحه فى 
النظ » وابن منجا فى شرحه » وتصحيح الحرر . وقدمه فى الخحاوى الكبير. 

والروايٌ الائ : بطل خياره . قال فى الخلاصة » والحاوى الصغير : يبطل 
خياره على الأضح . وقدمة فى الهذاية'» والستوعبٌ + والتلخيص" > والرغآنة 
الصدرق انبو الام لفاو لقيو (المكادر ا 7 

قال فى الوحيز : وإن استخدم المبيع للاستعلام : ل بيبطل خيارة . 


قد ل كلانه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام بيبطل ٠‏ وعبازة جماعة من الأصماب 


كذيك وأطلقبما فى المذهب © ومسبوك الذعب"» والزر ٠‏ والشرئح » والرعاية 
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الكبرزى » والفروع . 

وذ كر جماعة قولا : إن اتخدمه للتجر بة بطل" إلا فلا : منهم ضطاحب 
الرعاية » والفروغ ٠‏ والقائق » وغيرهم . وذكروه قولا ثالث . وهو احَّال فى 
المغنى » والشرح : 

فظاه ركلامهم : أن الملاف بشمل الاستخدام للتجرابة . وهو بعيدا. 

قال فى الحاويين : وما كان على وجه التجر بة للمبيع - كركوب الدابة لينظر 





ين 5 


سيرها » أو الطحن علبهاء ليعلم قدر طحنها :أو استخدام الجازية فى الغسل والطبخ 
واتائ - لانبطل الخيار رواية واحدة . 
وقال ف الرعاية : وله: نز بته واختباره ركوب وطحن وحلب وغيرها . وتقدم 
كلانه ق الوجيز. 
قال فى المثور » ومنتخب الأزجى : وتصرفه بكل حال رضى إلا لتجرية 41 
قال الشارح:: فأما مايستعل به المبيع كركوب الدابة ليختبر فراهتما » و لمعن 
على الرحى ليعلم قدره ونحو ذلك قلا ,ذل على:الرضى . ولايبطل به الخليار...! 
قلت : الصواب أن الاستخدام للاختبار يستوى فيه الأدى وغيره 0 تشمله 
اية للطلقة [ وقطم بما قلنا فى الكافى وغيره 
لروا؛ 1 قو 
وميكأ هذ 1 1 )حر َّ نقل عن أ أن الجارية إذاغسات اسه « 


أو نرزت رجله » أو طبخت له ؛ أو خيزت : يبطل خياره 


فال المصنف » والشارح : يمكن أن يقال : ماقصد به من استخدام أن حربة 
اميم الاللبطق. الليار.. الرركوتك 0 ليع سيرها . ومالا يقصد به ذلك يبطل 
الخيار .كركوب الدابة لحاجته . انتهى ٠‏ 
- ا 8 
قوله ( وَكَذَلِكَ إن 0 و عتما: .بطل المتاز) . 


ذا الزذهب» نص عليه ٠‏ وعليه اك 1 0 نشهوة ازرشيرها . 


وقال أو الخطاب ومن تبعه : و يحتمل أن يبطل إن 1 عتعها. . وقدم هذه 
الط عه فى الفروع . وحزم بها 3 المغنى 2 والشرح 2 والفائق 2 وغيرهم 1 
ر روع : 3 
وقيل : محل الملاف فها إذااكان لشهوة . أما إذا كان لغيرشهوة :لم يبطل 
قولا وأغرا ٠‏ وجزم به فى الحاو بين وغيرهما . وقال : نص عليه . 
وحمل ابن منجا 0-6 الف غلية م الرعاية الصغرى ٠‏ 


قوله لوَإنْ أعتَهُ الشترى : هذا عدقه و بطل خيَارهها »وَكذَلِك 


داف اليم ) 











سيو | 


إذا أعتق المشترى العبد للبيع :“نفد عتقه .. وهذا مق على أ رق لمبيع .يثتة| ليإك 


المشترى فى مدة اليار . وهو المذه كا تقدم . فيصح عتقه . وهو من ل 
ويبطل خيارها ».على الضحيح من المذهب .:اختاره الكرق » وأو بكر ٠.‏ وقدمه 
فى الخحرر والشرح » والفروع + والفائق ء والرعاية . 

وعنه لايبطل خيار البائع . وله الفسخ واارجوع بالقيمة يوم التق . وقلامه فى 
الكاى,:.وأطلقهما فى المادئ ٠‏ والتلخيص »؛ والمستوعب » والحاوى . 

فائرمٌ : على القول بأن الملك لآينتقل عن البائع لو أعتقه : ينفذ عتقهكالمشترى 
فأ اح لك اا فى مبة الميار» فلا يخاو : امإزآن يكون قبل قبصيه رأوزهده . 
فإ نكان قبل قبضه _وكان مكيلاً » أو موزوناء أو معدوداً »أو مزروعاً - : انفسخ 
البيع على ما يأتى آخر الباب . وكارتف من ضمان البائع » إلا أن يتلفه المشترى . 
فيكون من ضمانه ؛ و يبطل خياره . وفى خيار البائع الروايتان . 

وإنكان المبيع غير ذلك ولم ينع البائع المشترى من قبضه . فالصحيح من 
ا ا عا ليه 

و إن .كان تلقة يعد قيضه فى مذة الخبار : فيو من اميان المشترى :وش ميال 

المصنف . و يبطل خياره » على الصحيح من المذهب : 

قال فى الفروع : يبطل خيار المشترى فى الأشهر . وجزم به المغنى » والشرح » 
وغيرجما . 

وقيل : لا يبطل خياره . وهذه طريقة المصنف » والشارح ٠‏ وصاحب 
الفروع » وغيرجم . 

وأا خيار البائع : فينظل » على الصحيح من المذهب ٠‏ اختاره الكرق » 
وأنو بكرء وغيرهما . وقدمه فى المحرر » والفائق » والنظ : وجَزم به فى المنوز» 
ومنتخب لاد 

وعتة لا ببطز ل خيار البائع » وله الفسسخ والرجوع بالقيقة. © - أو مثله إن كان 





افوس د 


مثليا : اختارها القأضى » وابن عقيل . ونحكاه فى موضع من الفضول عن الأماب . 
وقدمبا فى الكافى » والرعايتين » والحاوى الصغير » والخلاصة . وهذا المذهب 
عل نما اصطلحناه فى الخطبة . وأظلقهما .فى الحداية ». والمذهب. ».والمستوععب. » 
والمغنى » والهادى » والفروع ء واللخاوئ المكيانة بوالز و كفقلا 

تفي قوله (وَالرجوع , بالقيمة 4 ا 

تكون القيمة وقت التلئك : على الضحيح من المأهب ١‏ قذمهافى الفزوع » 
#الزغايسن وقيل "وت المشيرن ب 


وأصل 'الوحبين : انتقال املك . قاله فى ااتلخيص » والفروع . 


اير ملي 


لو انفسخ البيع دا قيصه كي 2 أو ان لوا نرت بده العن األلنا جلية. 


ا الصداق وطلقها قبل الدخول . فنى ضمانه على من هو 0 
اغراف لج معاد يك ال َ ضمآن المالك الأول قبل التسلم ‏ 
( د 
إن كان مضمونا عليه كان مضمونا له . وإلآ فلا . وهى طريقّة أني الخطاب » 
والمصتف ف السكاق بق الس بن 
فعلى هذا : إن كان عوضاً فى بيع »أو أو نكاح » وكان متميزأ 11 م يضمن . على 
الصحيح و إذ ان غير متميز 0 وإن كان ة 2 إجارة : صمر* ن بكل حال . 
التائى : إنكان انتهاء العقد يبيب يستقل به من هوفى يده -كفسخ المشترى 
و شارك فيه الآخر . كالفسخ منهما : فهو صابن لىع إن اسعل ‏ ادير 
كفسخ اليائع وطلا ف الزوج . قلا صما 0 ييل فى ببد.هذا بغير سيب ولا 
عدوان . وهذا .ظاهر ماذاكره فى المذنئ :فى مسألة الضداق: . وعلى ,هذا يتوجه عَمان 
العين المستاحرة شه لضياء الي . 


الثالتُ : َ الغمان بعد الفسخ جك ما قبله : .فإ نكارت 'مضمونا فهو 











0 


مضمون . و إلاافلا فيكون البيع بعد فسيحه مضموناء لأنمكان مضمونا عل المشترى 
ب العقدء ولا يزول الضهان بالفسخ .صرح بذلك القاضئ فى خلافه . 

ومقتضى هذا : ضهان الصداق [ على المرأة ] وهو ظاهر ركلام اللحد ؛ وأ نةا 
لاذمان فى الإجارة على الراد ٠‏ وضرح به القاضى وغيره '» حتى قال القاضى » 


وأبو المطاب:: لو كل أجرتهاءء .“م اتفلدخت قبل انتهاء المذة : فلذا حبسها 
يستوفى الأجرة » ولا يكون ضامنا . 


الرايع تلدتميات فا اسم عار يكوك المبيع بن اقااحمة لأبانة محضة .ضرح 


حق 


به أنو الخطاب فى انتصاره .. واختاره -القاضى فى المرد. ». وائن عقيل فى الصداق 
بعد الطلاق 
م : الفرق بين أن ينتهى العقد» أو يطلق الزوج » وبين أن ينفسخ 
العقد . فنى ارك : نكون أمانة خصة . لأا حٍّ لمك ارتقع وعاذ ملكا للاول. 
وفى الفسخ يكون مضمونا . 
ومن صرح يذلك : الأريطون فى نهايته ء وصداحب التلخيص .. وه و ظاهر 
كلام ابن عقيل فى مسائل الرد بالعيب . وصرح بأنه يضمن تقصه فها قبل الفسخ 
و بعده بالقيمة لارتفاع العقد . ذ كر ذلك فى القاعدة الثالثة والأر بعين . 
و ََ 35 آه . ع 2 وه 
قوله < و الوقف كم البئع فى أَحَد الوَجهن ) . 
وهذا المذهب . سمحه ف التصحيح » والكاقى » والمذنى » والنششرح ال 
وغيرهم . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفزوع وغيره,: 
وف لخر : حك العتق . صمحه فى النظر . وقدمه فى الرعايتين ,» وإدراك 
الغاية . وأطلقهما فى المستوعب ».والتاخيص » والحاويين » والفائق 
" 0 0 اود لع ان لاد 7 
قوله ل وَِن وَطلىء المشترى الخاربة فاحبَلبَا :صارت َم ولده . وَوَلدُ 
يكاب 
4 نابت النسب 4. 





ل لاوم د 


هذ | يابو علع. أن !الاك اينفقل إليه ا .مدة»الياراا. .وه المذاهكا : 

وأما إذا قلنا لا ينتقل إليه :. ففيه اللاف الآنى فى البائع . قاله فى القواعد 
النقبية 

وقال المضنف والشارح ... وإن قانا : إن الماك لا ينتقل إليه : لاحدّ عليه 
أ . وعليه امور . وقيمة الولذ » و إن عل التحريم » وأن ملكه غير ثابت ٠‏ فولده 
رقي 

قوله (وَإِنَ وَطَا لهام فَكَدَإكَ ا قلا ايم :نه كفلا :- بوطئه ) 

وتقدم : هل بكون تصرف اليا أ ندا وياد وأن ليجات 3 فخا 

وقوله ( وَإِن قلنا لآ > شيخ عليه امب وَوَلدُهُ رَقيق”) 


قد تقدم : .أن الماك لا ينفسخ العقد بتصرفه . 


وقوله ( إلا إذَا قلا الم له ) . 
وتقدم : أن المذهب لا يكون الملك له فى مدة الخيار: 


قوله (وَلاحَدٌ فبه عل كل حال ) . 


هذا اختيار المصنف » والشارح , والجد ف فى محرره » والنائلم ؛ وصاحب 


الحاوفل. لا لبر اسع لم 2 ولإلية 
ميل ابن عقيل . وحكاه بعض الأصحاب روانة عن الإمام أحمد : 

قلت : وهو الصواب . 

فعل اهذا :. يكون ولداة لحرا مأك الشنت0 لا نازمة قيّمة) ولا مه عليه : 
وتصير أم ولدلله . 

وقال أحابنا : عليه الحد إذاعلم وال امالك وان البيع لا يتقسخ بالوطاء 
وهو المنضصوض : وهو المذهلب ٠‏ وهو من مقرداته [ ويأتى ذلك فى حد الزنا أيضاً | 


قوله (إَِاعَلَ أن اليم لآ.يتفتيخ). 











سا يوم ل 


هكذا قيده بعض الأحماب : وقالوا : إن اعتقد أن البيع ينفسخ:بوطئه فلا حد 
غيم لان تام الوطء قد وقع فى ملسكه دي كَ بالشيبة.. 

وقاا د ا : عليه الحد إذ اكان غا | بالتحر زم ,وهو المنخؤص 

عن أسمد فى زواية مهنا.. وهو اختيار كك رء وائن حامد » الاي كان ٠.‏ قاله 
فَْ القواعد الفقبية 1 

نحل وجوب الحد أيضاً عند الأسماب : ,إذا كان عالاً بتتجر يم الوطء ..أما 
إذا كان جاهلا بتحر عه : فلا حد عليه كا سيانى فى شروط الزنا . 


فعلى قول الأحاب : إن عل التحريم فولده زقيق لا يلخقه نسيها + 'ؤإن 1 


ض لمقه النسب . وولده حر . وعليه قيمته توم ولادته . وعليه المير .ولا تصير 
أم ولد له. 
قوله ( وَمَنْ مات 0 1 خيّارة » و يورت 4: 
هذا امهب ١‏ وعلية ماهير الأصحات ٠"‏ حزم به كتير ملع 
ا بوث كالأجل وخاز الرد بالغيب". وهو لأى اللظاب + وذكزة 
ف عون المتائغ* في شْتألةخل:الناين بالموك ؤوالة! 
مراده من قوله « ولم بورث »6 إذا ل يطالبالميت . فأما إن طالب فى 
11 بولك ف عل غليكاهة وعليه الأكابب 
رم : خيار:الجلس لا بورث . على الصخيح من المذهب ٠‏ نص غليه'. 
وقيل : كالشرط . .وفى خيار صاحبه وجهان . وأطلقهما فى الفروع .قال فى 
الرعاية : وخيار الجلس محتمل وجهين . 
أحدها : يبطل ٠‏ وهو الضحيح . قدمه فى المغنى » وشرح ابن رزين.. 
والوجه الثانى : لا يبطل .وهو اختهال فى المذنى 


فائرم : حد القذف .لا بورث إلا. بمطالبة: الميت فى:حياته »كيار الشنرط 


م 


عا لى الصحيح من المذ هب . ونص عليه . وغليه الأصحاب.. 





كوس د 


ليق« الجنتضاونرواية.ة. لا وروت تعد قذطه وار طبه ذفني عدا زا 
ويأتى كلام المصتف فى باب القذف :و يأنى .هل تورث المطالبة بالشفعة ؟ 
فىكلام المضئف فى آخر الفصل الخامسن من باب الشفعة + 
وتقدم : إذا علق غتق عبده على بيعه فى الباب قبله فى الشروظ الفاسدة , 
قوله ( الثَالثْ : حيار المبن . وَ يمت فى ثلاث صُوَ ر أحَسمَا: ا 
وك كنم أو باع 0 ل ايا ال 
وق وَعَاسُوا ا ا غينوا) . 


أغامنا المصنف ‏ رحمه الله هنا أنه إذا تلق الركبان » واشترى منهم وباع 


لم :أن ابيع صحيح . وهو المذهب » وعليه جاهير الأتماب . ونص عليه . 


وعنه أله باظل أ ألاشتاره أو يك" 

فعلى الملاهب : بثبت ثم الخيار بشرطه , سواء قصد تلقهم أو لم يقصده . 

الصحيح من المذهلب,.م نص 'عليْه » وغليه أ كبر الأصماب . 

وقيل : حادم إلا إذا قصد تلقمهم ..وهو احتتال فى المغنى » والشرج . 

قوله ( وَعَاسُوا | نمم قد مُبتوا).. 

هذا المذدهب . وعليه الأصماب ٠اوعنة‏ : لم الياراء وإن ل يغبنوان. 

قوله (عَبْئَا تحرج عَن المَادة 4 . 

يلاجم الغين إلى العرف والعادة. . على الصحيح فِن المأهث)!:“نص عليه . 
وعليه حاهاز الأ شاب 

وقيل : نقداز الغين بالثلث:.ا اختاره أو يكن .واحزم به ف الإرشاة.. 
قال فى المستوغب : والمنضوض أن الغين المثبت 'للفسخ ما لا يتغابن الناس 
عثله . وحده أمتحائيا “بيار فليا -قزلمة 5 اللبيع أشي 


وقيل : بقدر بالسدس . 











ووم د 


وقيل : بقدربار يع . ذكره ابن.رزين فى نهايته . 
وظاه ر كلام اللرقى .: أن اطيار يثبت بمجرد الغين و إن قل ..قاله الشارح » 


وغيره .وهو ظاهر ماقدمه و فق المستوعيب. 5 
وقد قال أب يع الضخير فى وضع من كلامه :له الفسخ بغين يسير» اكدرم 


قل عي لعو و بأ لد ذلك بعد تعدد العيوب . 

قوله ؟ الثانية : فى الن< ش . وَهوأن يز يد فى السّلمة مق الار يدن 
شرَاءَها ار اشير ىَّ 9 

أفادنا المصنثت ال اولغانا بيع النحش صحيح ء وهو المذهب » وعلية 
تذاهي الأضيال»! 


وعنه : تبطل + اختاره أن يكز + قاله اللضيف : 


وقال فى التذبيه : لاجوز النحش 


أغشاه ل لان :لالت غير رنا ,0191و الاناظ رافلا انول الئاس 
00 ن غنر ر رهد ىق ار عع 
هل ينقل الملك ؟ 


فل المذهب : يثبت للشترى الليار بشرطة'» وسواءكان ذلك مواطأة من 
البائع أولا . وهو المذهب . وعليه جماهير الألعاب؟ 

ؤقيل : لاخيار له إلا إذا كان عمواطأة من البائم . 

فابرتان, 

رشراتهما : لو يجش البائم ‏ فرّاد أو وَاظأْ : فهل يبطل البيع » و إن ل يبطله فى 
ل اك وجبان: وأطلقب ا فى الفروع » والفائق . 

أمر هئ : لايبطل البيع » وهو الصحيح . وهو ظاهر كلام أ. كثْر الأخاب . 
وهوكالصر يق م المضنف » والشارئح ..وقدمه الزركثى . وقال: هذا المشهور . 

والوم, الثالى : يبطل البيع ٠‏ قاله فى الرعايتين.. والحاوبين 





7 


وعنه لايصح بيع النجئن كا لو زاد فيه البائع أو واطأ عليه : 

قال فى الرعاية التكبرى : أو زاد ززيد بإذنه فى أصح الوجبين ٠‏ وقدمه فى 
ار ٠‏ وجزم به فى المنور #أوتلاكرة ابن عبدوس . 

لكام لز أخبر أنه اشتراها بكذا وكان زائداً عما اشتراها به : ل يبطل البيع 
وكان له انا الكيان . على الصحيح من المذهب : 

وقال 2 الإيضاح ثم عال مع عامه ٠‏ 

لمم : قال فى الفروع وقولم فى النحش « ليغ رالمشترى © 1 حت<وا لتوققة 
الخيار عليه . وقال : وفيه نظير . 

وأطلقوا الميار فما الات نا تمن الع 

لسكن قال بعضهم ٠‏ الأنه في وال ولإنجة ين لكوت اليد فلرادا: مرزوشية ها 
إذا خرج ول يقصد التاقى . وسبق أن المنصوض الليار . انتهى 

قلت : قال فى.الزعاية: : و حرم أن بزيد فى :سلعة |من الا بريد شراءها . 
وقيل : بل ليغر مشتريها الغر يها . 

|[ وقال ان متخاى شرحه : وزاد المصنفت أ سكوزن الذى زاد معر و 
بالحذق ولابد منه . انتهى . ولم ثره لغيرة ]| . 

وقال الزركشى : وزاد يعض أحابنا فى تفسيزه ء فال « ليغر المشترى:» وهو 
ا 

فَابرة :قال الزركثى © وغيره ؛ حكم زيادة المالك فى المن - كن يقول : 
أعطيته فى هذه السلعة كذا » وه وكاذب ‏ حكم تب 


قوله ( الثالئة : المستراسلٌ 4. 


يثبت للمسترضل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهبياء وغليه الأحتاب». 
وهو من المغردات ١‏ وعنه لا.شت 











سوم 


فوائر 

ارزولى « المسترسل » هوالذى لا بحسن أن فاكق ٠.‏ قاله الإمام أهد . 
وقلنظ عنه « هو الذى لاما كس » .: 

قال المصنف » والشارح : هو الجاهل بقيمة السلعة : ولا يحسن المبايفة . 

قال فى التاخيصض » والنظ وغيرما : هو الذى لاتعرف سعر مااناعه:أوا اشتراه . 

0 « المسترسل ».يتناول البائم والمئترى » وأته الجاهل بالييم سك 

3 له 2-2-7 2 و 5 :5 هه 

قاله الإمام امد : 

وقال فى الرعابة الكبرى : هو الجاهل بقيمة البيع » ا 1 
وقال فى الفروع ‏ فى باب خيار التدليس » فى كم مستألة, 6 كا ل يفرقوا.ى الغين 
بين:البائم.والمشترى < :فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة » سواءكان بائنا 
4 

قال فى المذهت : أوجهل الغن فيا اشتراه لعحلته . وهو لاحهل القيمة : ثبت 
له بيار أيضاً . وحم به فى النظ. . 

ٍ ٍ م 

وقال فى الرعاية التكبرى : لوصحل فى العقد فنين فلا خيار له . انتبى . 

ونه رتلك؛ نا لمسترسل إلى البائع لم يماكه . اختاره الشيخ تقى الدين 
وذ تررق الذي 

وقال فى الانتصار : له الفسخ ما ل يعامه أنه غال ؛ وأنه مغبون فيه ..انتهى . 

الثاني : قال الجد فى شرحه : يثبت يار الغبن إلى المسترسل فى الإجارةكا 
فى البيع » إلا أنه إذا فسخ وقد مضى بعض المدة : برجع عليه بأجرة الثل لامدة » 
لالعمفله تخ لبي اللانه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك: [ ظلامة الغين . فارق 
مالو ظهر على عيت 3 الإجارة ففسخ َ فإنه 6 عليه شسطه من لسن 0 لأنه 


يتْتَدَرْك | كللانته بذرك ‏ لأنه يرج بقسسطه منها معيباً: فيرتقم عنه الضررٌ بذلك 
قال الحد : نقلته من خط القاضى على ظهر اللجزء الثلائين من تغليقه : 





ع يوم اح 


الال : الغين محرم . نص عليه . ذاكزه أو يعلى الصغير . وقدمه فى الفروع . 
وحَزم به فى القنون . وقال : إن أجد قال أ كهه 5 

وقال فى الرعاية [ الكبرى ] : يكره تلقى الركبان ... وقيل : بحرم . وهو 
لان ل . 

الرابعئ : هل غبن أحدها فى مور مثلهكبيع أو لا فسخ ؟ فيه ا<تهالان فى 
التعليق للقاضئ » والاتتصار لأبى امطاب ..وفى عيون المسائل متع وتسلي ٠‏ 

م فرق » وقال : وهذا لا برد الصداق عندهم : وق وحه لنا : بعيب السير 
وبرد ابيع بذلك . 

قلت:؛ الصواب أنه لا يفسخ 31 رقع االفقل لازا 

ويأى قريب .من ذلك فى أؤاخر ياب الشروط فى التكاح ؛ وباب العيوت 
فا البكاط , 
فى اله كا 

حامس : حرم انغر بر مشتر 3 بأقه اللترامة كيرا (تبذن و نا مئةه . اك 
الشيخ تقى الدين . واقتصر عليه فى الفروع . وهو الصواب . 

قال الشيخ تقى الدين : و إن داس مستاجر على مؤجر وغيره ختى استاجره 
لفاو ل تر عه لل + 

وق.مفردات .ان عقيل.ف المسألة [الأوى.]كقولة ؛ وأنه كالتش ادلي 
شاف . م سم أنه لا بحرم : 

الساوس: : لوقال عنذ البيع « لا خلابة » فالضحيح مو مدهي :ردان له 
الخيار إذا خَلبه!. قدمه فى الفروع . وقال الصنف وغيره : لاخياز له . 

4 ع 55 ا لت ا اا 

قوله ( الرَّابِمْ حيار التذليس عا يزيد به الثم . كتضرية اللبن 


ف الضرئع « وحمير فَحَه الخارية « وَنْسُوِيد شئرهًا وتجعيده 2 وجمع 


علد الككرن وان السلة تونيانة | 











يوم ل 


قال فى الرعاية : وكذا تحسين وجه الصبرة ‏ ويوها.. وتصنيع النساج وجه 


الثوب » وصقال الإسكاف وحه المتاع ووه ٠‏ فبذا ثبت لمشترى. خيار الرد 
بلا نزاع . وظاهره : أنه لو حصل ذلك امن غير قصد التدليس لا خيارلة . وهو 
د الوجهين . وهو احتمال فى الغنى » والشرح ؛ ومالا إليه . 

الور لم1 :ربكت ييذلت بأنضا - اختارمر القنافين. » واقتصن عليه فى 
الفائق [ وجزم به فى السكافى ] وقدمه فى الرعاية الكبرى » وشرح ابن رزين . 
مت و من إصور مساك : حمر ارج بد 1ل أو التعب . وأطلقهما فى الفروع . 

[ وقيل : لا يثبت إلا محمرة الحجل والتعب ونحوهما . وهو أولى من الأول 
ومال إليه المصنف » والشارج ] . 

ءا 5 لو رذ ف العيد 8 إن ويه 20 ليطن أنه اسن 6 أو حداد, 
أو علف الثناة » أو غيرها .., ليظن,أمها بحامل : لايثنت للاشترى ,يذلاك لجيار . 
على الصحييح من المذهب 0 وقا : شرت . 

4 ل عل لس 6 تلن 508 ير 0 تم 7 

قوله ( ورد مَعْ المصّرأة ‏ عوّض اللبن ‏ صاعاً من "عر 4 . 

تعين. المر فى الرد بشرطه . ولو زادت قيمته على الصراة » 1 نقصت عن 
قيمة اللبن . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . 

وقيل : محزىء القمح أيضاً . اختاره الشيرآرى . ديت زوآه البمبقق”: 

وقال الشيخ تقى الدين : يعقيز فى كل بلد ضاع من ”غالب قوته . 

فاثانان: 

إصراهما : علل أنو بكر وجوب الصاع بأن لبن القصمربة الختلط بلبن حدث 
ف ملك ال مشترى 5 فلمالم تميز 2 قم عليه أفضل الصلاة والسلام 535 المشاخرة بسبما 
بإيحاب صاع . 

افد مم 
النالنةان فى اشارى) 1 ااتنرمن مطلياة : رد مع كل واحد صاعا .صرح بهى 


الفائق وغيره . 





سد ايج عدم 


قلت : وهو داخل فى عموم كلامهم ٠‏ 


هس 


, 34 يق ١‏ 7 2 باضه ٠+‏ 
تنس : قوله ل( فإن لم بحد التهرٌ فقَئمَته فى مواضعه 4 


أى فى موضع العقد . ضرح نه الأضحاب © ولو زادث عل قيمة المضراة ؛ 
نص عليه أجد رحمه الله . 


قوله ( كإن' كآن الب بحآله م بتي ٠‏ 
هذا المذهب . حزم به فى الوجيز» وغيره . وقذمه فى الفروع وغيره . ونصره 
الشارح » وغيره . واختاره الصنف » وغيره . 

قال القاضى : الأشبه أنه يلم البائم قبوله . 

قال فى الرعاية السكبرى : لزم البائم قنوله'ى"الأقيس .. واقتصر عليه * 

ومحتمل أنه لا يحرئه إلا المّر . وهو أحد الوجهين . وصححه فى الخلاصة » 
والباغة » والنقظم . وقدمه فى الهداية ‏ والمستوعب» والتلخيص » واغرر » والرعابة 
الصغرى واللناؤايين # والفائقة»: وغيرم...ر ويشمله كلام |الجزق:! وأطلقبنا ف 
المذهت » ومشبوك الذهب » والكاى © والزركثى © وغيرهم. . 

يانه 

أمر ضما : مفبوم قوله «ل يتغير رده » أنه إذا تغير لا يازم البائم قبوله . وهو 
يح . وهو المذهب قدمه فى الفروع » والرغاية . واختاره الَاضى [ والكافى وغيرهم | 

وقيل : محَرنُه رده » و يازم البائم قبوله [ اختاره القاضى ] - 

الثالى : لوعلم التصرية قبل الخلب » فردها قبل حليها : ل يازمه ثى . 

قوله (ومَتى عل التضرية فَلَهُ لركذ) . 

فظاهره : أنه سواء كان قبل مع ثلائة أيام » أو بسذها مالم برضن كدائة 
التدليس . وهذا قول أنى الطاب . 

قال المصنف » والشارح : هذا القياس . 











27001 سيد 


قال ابن رزين فى شرحه : هذا أقيس . قال ابن منجا فى شريخه : هذا اذهب 
وقدمه فى الكانى » والنظم » و إدراك الغاية.. 

قال اازركثى : ,ويتخرنج من قول أبى المطاب قول آخر: أن الميار على 
الفوركالعيوب . لأن فبها قولا كذلاك . اتنبى . 

وقال القاذى : ليس له ردها إلا بعد ثلاث منذ عم ٠‏ ويكون على الفون بعدها 
وهذا ظاهر كلام الإمام أجد ٠‏ وجزم به فى الوجيز . وصححهفى الللاصة.. 
وقدمه فى المستوعب ؛وشرح ابن رزين» والماوى السكبير» والمذهس » سيوك 
الذهب » وقال فيهما : إذا لم يتبين التصرية إلا بعد ثلاث فوجهان . 

أعدىا : يبت الرد عند تبين التصربة . والآخر: تسكون مدة انليار ثلاث 
و 

قلت : الذى يظهر من تعليله بكلام القاضى : أنه إذالم يعم إلا بعد ثلاث 
أن خيازة يكون عل الفوز. 

وظاهر كلام ابن أبى مومى : أنه متى عل التصرية ثبت له الميار فى الأيام 
الثلاثة إلى تمامها . قله الصنف فى المغنى » والشارح عنه . 

وقال فى الكافى » وقال ابن أبى مومى : إذا عل التصرية فله الميار إلى تمام 
ثلاثة أيام من حين البيع . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

ين قال الزركثى : ولا عبزة بما أوهمه كلام أنى جمد ى الكاقى : أن 
ابتداء الثلائة ‏ على قول ابن أبى مومى - من حين البيع .. وأطلنين فى الننى ) 
والشرح ء وتحر يد العناية . 

واعلم أن الصحيح من المذهب : أنه مت عل التصرية مخير ثلاثة أيام منذ عل 
جزم بهفى ارد » والمنور» وتذكرة ابن عبدوس » ومنتخب الأزجى . وقدمه فى 
الفروع ؛ والفائق » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير. 

قال المصنف » والشارح : والعمل بالخبر أولى . 












ل ا عه سيد 


أقالةالإزكشو: : هذا ظاهر الحذيث © وغليه الممتمد . ١‏ “و تحتمله كلام ابن 
أل كونرا . والفرق بين هذا و بين قول القاضى.: أن اليرة ‏ على قول القاضى - 
تسكون بعد الأنام الثلائة . وتتكون على هذا على الفور » وعلى المذهب : تسكون 
الليرة فى الأيام الثلاثة . 

نينا : ظاهر قوله « فله الزد » أنه ليس له سواه أو الإمساك مانا . وهو 
0-7 المذهمب َ 

قال الزركثى : هو المشهور عند الأصحاب ٠‏ وجزم به فى الحرر » والنظر » 
والوجيز » وغيرهم . وهو ظاهر كلامه فى المغنى » والشرح » وغيرها . وقامه فى 
الفروع » والرعاية التكبرى ؛ والفائق » وغيرهم . 

وقيل : مخير بين الإمساك مع الأرش و بين الرد . وجزم به أبو بكرفى التفبيه » 
والمميج ؛ والثلخيض والترغيب » والباغة » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » 
وتذكرة انن عبدوس . ومال إليه صاحب الروضة . ونقله ابن هانىء . وجزم به 
ف المستوغت » والماوى اللكبير فى القصرية ٠‏ لأمهما حكياه عن أبى بكر واقتصرا 
عليه . وقدماهفى غير التضر يه (-لسكن قالا: ظاهركلام غير ألى ذكر من أصحابنا : 
أله لله إلا الردال الإمساك لاغيرة 


2-0 
قوله (وَإنْ صَارَ لبها عَادَةَ : 1' بَكَن لَه ال في قياس قوله : إذا 
1 لا الرّوْج 2 1 مك ارد )4 . 
واعلم أنه إذا صار لبنها عادة لم يكن له الرد . وجزم به كل من ذاكرها 
وأنا إذا اشترىئ أمة:مزوجة فظلقها الزوج تلأوهوز الأضلة! لقنل اغليه - 
فالضحينح من الذهب : أنه لا خياز للمشترى . نص عليه ٠‏ 
قال اان عقيل فى الفضؤل : بشرط أن يكون طلاقها رجعيا ٠‏ 


قلت : أعله مراد المصتف » والماهت 














الست «#مع د 
وقال ابن عقيل أيضا ؛ فى طلاق بائن فيه غدة : احتمالان . 
قلت.: الذى يظهر : إن كانت العدة بقدر الاستيراء :أنه لاتخيار ديه 
وقال فى الرعاية من عنده : إن اشترى معتدة من طلاق أو موت اهلا ذلك 
فله ردها أو الأرش . 
لني : قوله « فطلقها الزوج 6 عكذا: أطلق أ اكثر الأصخاب: . وقال فى 
الرعايتين» والقائق: فاو لقت قبل عله زال: نض عليه . فقيد الطلاق بعلم المر . 
قال شيخنا : والأول أظهر . 
ا 
امم 
لو اشتراها وم بعلم بكونها مزوجة : خير بين“ الرد أو الإمساك مم الأرشن"خ 
أَ جه 


وإنكان غال : فلا خيارله ؛ وليس له منع زوجها من وطنها حال . 


أحَد اأوجئن » 


وأطلقبمافى الهداية » والمذهب ؛ ومبوك الذهب ء والمستوعب » والخلاصة 


والكافى » والمغنى » والهادى ؛ والتلخيص» والشرح » والوركشى » والحاوى الكبير 

أمر ها : لارد له . وهو ظاهر الوجيز . 

0 العا ما لشيخه القاضى ‏ هذا قياس المذهي". 

قال ابن رر بن .فى شرحه : هذا أقيس : 

والوص الثالى : له الرد . وهو الصحيح من المذهب . صححه فى التصجيح » 
والبلغة » والرعايتين ».والحاوى الصغير. واختاره :ابن عقيل » :وان عبدوس فى 
ان : وقدمه فى الحرر » والفروع > شرح ابن رزن. 


قوله ( ولا رمه بَدَل اللبن 4 





دعوم سدم 


هذا اللذهب . وعليه الأضحاب . وقطع به أ كترم أوقالوا ف تالا لأنه 


لايعتاض عنهفى العادة . 

قال فى الفروع :كذا قالوا. وليس بمانع . انتهى 

وقول : إن جاز بيع لبن الأمة غرمه . ذكره فى الرعاية . 

فك :وني ناي عو باذ 

قوله ( ولا حل ؛ للبائْع ليس سامته .ولا كنَان عَيم) 

الاركن امقر لفان 

وأما كتيان العيب : فالصحيح من المذهب أنه حزام . وعليه أ كثر الأصماب 
وهو الصواب . وذكره الترمذى عن العلماء » وذكر أب امطاب أنه يكره . 

قال فى التبعمرة : السكراهة نص عليها أجد . وجزم به فى المذهب . وقدمه 
فا الؤغاضيق “و الغائة أل تكن الخنار الأول 

قال فى التلخيص : والشهور صحة البيع مع الكراهة . انتيقة, 

قلت : الذى يظهر أن مراد الإمام أحمد رمه الله بالتكراهة : التحريم . 

قوله ( إن كَل فليم ميخ ) 

يعنى إذاكتر العيب أ و داسه وباعه . وهذا الملذهب . وعليه ماهير الأصجاب . 

وعنه : لاإيصح “قل تل يمه مردؤد #واحتازم | توبك + 

قال فى الماوى الكبير: وهوظاهر متصوص الإمَام أنمد 

وفى رواية حنبل : إذا لس البائع العيب وباع » قتلف المبيع فى يد المشترى 
بغير فعله » فإنه يرجع على البائع جميع الْن . وقوله . وال اكز ادس 
اليب فلمبيع باطل . قيل له : فا تقول فى الصراة ؟ فل يذ كر جوابا . 

قال الشارح» وابن منجا فى شرحه : فدل على رجوعه ٠‏ 

قلت : أ كثر الأحماب يحى : أن هذا اختيار أبى بكر . ول يذكزوا أنه رجع 











لدوءع ل 


فَامْرم : قال الشيخ تق الدين : وكذا لو أعامه بالعيب ».وم يعاما قدره. فإنه 
يجوز عقابه بإتلافه وانصلت به إذا دلسه . وقال : أفتى به طائفة من أصحابنا . 
قوله ١‏ اتناس : حيار لب كر التق 2 
« العيب »6 هو ماينقص قيمة 0 عادة ؛ على الصحيح من المذهب . 
وقال فى الترغيب وغيره : هو مايتقص قيمة امبيم نقيصة يقنضى العرف سلامة 
لببيم عنها غالبا . 
قوله ل( وَعْيُوب"الرّقيق من فمْله فئله »كالزتى والْرقة والإباق والبول 
فى الفرّاش كفا كر كُ ل 4 
نيليه . ل 
أأناطة المطنيس العا نمهرا شال الحسك فى ذلك بالعييز . وهو أحد الوجبين . 
وهو| ظاهر ] ماجزم بهفى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاضة » والحادى »؛ والتاخيص » والبلغة » والحرر » والرعاية الصغرى » 
والخاويين » والوجيزء والمنور » والفائق » ودذ كرة ابن عبدوس » وتجر يد العناية » 
دارو انليا نيه مار 
وزاد بعضهم فقال : إذا تسكرر . قال فى الرعاية : وبوله فى فراشه مراراً . 
والوصم الثالى : شترط أن يكون ذلك من ابن عشي فصاغق؟ , وهو الذهب 
نص عليه . وجل أبن منج اكلام اليف عليه :مع أن كلام سن تقدم ذكره 
لايأباه ٠‏ جزم به فى المغنى » والشرح . 
قال فى السكافى : فأما العيوب النسو بة إلى فمله -ككذا وكذا - فان 
كانت من مميز جاوز العشر فهى عيب . وقدمه ف الفروع 8 
وقال فى الرعاية التكبرى : وز ممن له عشر سين » أو أ كثر . وق 


إن دام . زف مميزأو سرقته أو إباقه » أو شر به الجر » أو بوله فى فؤاشه .القن : 





ديه سس 


وقال فى الواضح : يشترط أن يكون بالق . 
وقيل): بشترط فى البول أن يكون من كبير . 
وتسكرر شرط الفاظم فكو من كد ليد كر التكران 


قوله (كالرض وََهَاب جَارحَة» وس 0 يتما رحو ذلك ) 

كاعخصى . واو زادت قيمته » ولكن يفوته غرض يح مباح » والإصبع 
الزائدة » والعمى » والْمَوَر » والحوّل » وااوص ». والسيل - ونهو زيادة فى 
الأحفان ب و العارش ؛ والمرس » والصمم [ و والقرع | والصدانٍ » والسهاق » والبرص » 
والحذام » والفالح »والكلف » والتحمر » والعقّل » والقران » والفتق » والرتق » 
والاستحاضة » والجنون » والسعال » والبحةء وكثرة التكذب © والتختيث » 
وكونه خنثى » والثّآليل » والبثورء واثار القروح » والجروح » والشتخاج » 
والجذرى » والمفر ‏ وهو الوسخ ركب أصول الأسنان - والثلومٌ فيها » وذهاب 


ى أسنان الكبير ‏ وهو مراد للصتف ‏ والوشم . ونحر يم عام ري 


قال فى الفروع : وظاهر كلامهم مخلاف اخته من الرضاع وحاته؛ وتحوها , 


وفرع شديد دن كير وهو فتحه . انتهى . 

وكوْن الثوب غير جديد مالم يظبر عليه أثر الاستعمال :'- د كره فى الواضح'. 
واقتصر عليه فى الفروع 3 

والزرع ؛ الغرس « والإجارة 1 


٠ 
و‎ 9 
0 


قال فى الرعاءة : وشامات » ومحاح فى غير موضعها » وشرّط منشين ٠‏ 
0 رً 
ومنها : إهال الأدب والوقار ى أما كنا ٠‏ نض عليه 6 ذكرة خلال 
فاك :لمن امراد فى غير الجلب » والصغير . 
ومنها : الاستطالة على الناس .. ذ كره ‏ المصنف ». والشارح: » وصاحت 
عيون المسائل وغيرهم . 
نيا علطم ف الص - المذ يفن أعلية: : بزعليه 
ومنها. : اق من كبير . على .الصنحيح من المذهب .. نص .عليه: . ,وعلي 














لاوم د 


الأحابيت معو ارك بد تنقيا ميل رمتوزي 


وقال المصنف » والشارح : وحمى شديد ؛ واعتنر القاضى وغيره الغادة:! , 
ومنها : حمل الأمة» دون الدابة . قال فى الرعاية » والحاوى : إن لم يضر اللحم . 


وتقدم فى أول باب الششروط فى البيع . 

ومنها : عدم ختان عبد كير لم على الصحيح من المذهب وحزم به 
ثى التلخيص » والحاوى » وغيزها ٠‏ وقدمة فى الفروع : 

وقال المصنف » والشارح ' وصاحب الفائق : إن كان المبد الكبير نجاو ب 

فليس بعيب » و إلا فعيب ٠‏ 

ومنها : عثرة المركوب 6 0 » وقوة ل ؛وخرنة » وتعونه 6 وكيه 2 
لمر أو بأذنه شق قد خيط ؛ أو بحلقه تعاتع » أو غدة » أوعقدة “أوابه 
زور وهو نتوء الصدر عن البطن ‏ أو بيده أو رجله شقاق » أو بقدمه فرع - 
وهو نتوء وسط القدم ‏ أو به وس وعنوورم حول الحافر أو كوّع ؛ أو خروج 
العروق فى الرجَلينَ عن قدميهما » أو كوع ‏ وهو انقلاب أصابع القدمين علمهما - 
أو بعقبهما كلت وهو تقار بهما» وقيل : اصطكا كهما أو انتفاخهما ‏ أو بالفرس 
خسف . وهواكون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كلاء . 

وضياة كزنه مسن . على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : والمراد ولا يعمل بالعنى عملها المعتاد » و إلا فزيادة خين . 

وقال المستكيق المنين : كويه عسي لدين يتيب لمسلم با جد ديه 

وقال الشيخ تق الدين : والجار السوء عيب . 

قال فى الفروع : وظاه ركلامهم : و بكر ونحوه غير معتاد بالدار ..قال : وقاله 
جماعة فى زماننا . 

قال فى الرعاية : واختلافٍ الأضلاع والأسنان » وطول إحدي يدى الأنتى » 


وخرم شنوفها . 





عد از وقاحت 


ومنها : أ كل الطين. , ذكرم تجاعة لأنه الانظابه:إلا.متن يدهمر صب !0ل 
عنهم ابن عقيل . ذكره فى الفروع فى باب الأطعمة . 

قلت : وهو الصواب . وقطع به فى الرعاية وغيرها . 

وقاله فى التلخيص » والترغيب وغيرها . 

وكون الدار ينها الجند : عيت . 

وعبارة القاضى : وجدها منزولة قد نزها الجند.. 

قال القاضى » وصاحب الترغيب » والحاوى » ومن تابعهم : لو اشترى قرية 
فوجد فما سَبْعاً أو حية عظيمة : فهو عيب ينقص امن . 

قال اءن الزاغؤق » ومن تيعه :" وحدهاءكان السلطان يبرط ليس عيبا''. 
ونتقص القيمة به عادة إن عين لذلك الثلث وكان مستساناً .. فله الفسخ لاغين 
لادلا 


وأجاب أو اعخطاب : لايحوز الفسخ لهذا الال" المتردد . انتهى 
وليس الفسق من جية الاعتقاد » أو الفعل » أو التغفيل : بعيب . على الصحيح 
من المذهب . وقدمه فى الفروع : 


وف قوله « أو التغفيل » نظر . لأنه قد تقدم أن شرب الجر من المميزعيب - 

وقيل : هو عيب ف الثلاثة . 

قال فا بالقاتى :ولو طبر العيد ظادكا مع إسلامه فله الرد . سواء كان فسقه 
لبدعة أو غيرها . ذ كره فى الفصول . 

قال "4 و كذ تو اير ماتيا ف «الضلاةة: والخثار مات ك أن عقيل ٠:‏ أنتهى 

والثيوبة ليست بعيب . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 
مهم : القاقى وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح » والحاوى . وجزم به فى 
الكافى وغيره . 

وقال ابن عقيل : إن ظهرت ثنباً مع إطلاق العقد فيو عيب .. وأطلتهما فى 
الفروع . 











ست له ع لنب 


وليس معرفة الغناء والكفر بعيب ٠‏ على الصحيح من اللذهب . جزم به فى 
الخنى » والسكافى » والشرح» والرعاية . 

وقال ابن عقيل : الغناء فى الأمة عيب . وكذا السكفر . وأطلقهما فى الفروع . 

وقال فى الفائق : وعدم نيات عانة الأمة ليس بعيب . على الصحيح 1 
الده نص عليه . وجزم بهفى الكافى » والمخنى + والشرح . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : هو عيب . قال ابن عقيل : هوعيب لخالفة الجبلة فيه . 

لني وهو القوات؟! 

وفى الانتصار : ليس عيياً ٠‏ مع بقاء القيمة . وليس محمة الاسان والتأفاء 
والمتام والأرت والقرابة بعيب . وكذّلك الألتخ ٠‏ جزم به فى القروع » والرعاية 


, ع يوفناك + . 2 
الكبرى فى موضع . وقال فى موضع : اللثغ وغنّة الصوت عيب . 


فَائرمَ : قال فى الانتصارء ومفردات أبى يعلى الصغير : لافسخ بعيب 
سير » كصداع © و من تسيره + وسقويل انات. يسيرة فى المصحف للعادة . كغيز 
يسير . ولو من ولى . 

قال أبو يعلى : ووكيل . وقال فى ولى ووكيل : لوكثر الغين بطل . 

وقال أيضاً : بوجب الرجوع عليهما . 

ود كر أيضا : الفح بحيب سير . وآن امهر مثله فى وجه . وأن له الفسخ 
بغبن بسير . كدرم فى عشرة بالشرط . 

وتقدم ظاه ركلام المرقى فى الغين . 

وق مفردات ألى الوفاء » وغيره أِضاً : لافسخ بعيب » أو غين يسير ٠.‏ فإن 
الكثير يمنع الرشد » و بوجب السفه . فالرجوع على ولى ووكيل . 

قال الإمام أححد : من اشترى مصحقا فوجده ينقص الآبة والآبتين» ليس 
هذاعيباً . لا خاو المصحخف من هذا . 

وفى جامع القاضى ‏ بعد هذا النض - قال : الآبةاكغين يسير . 





هيج سدم 


قال : وح من هذا :أنه لا شيل عادة من ذلك الكيكي التراب والعقد 
أ 


فى البر. 

قولة ( كن اشتررى ميا 1 نل ع عيبّه 2 

تكذا عبارة غاك الأصداب وقال أنو الغطاب 0 الانتصار: هن اشترى 
يا عم عيبة ٍ وكان عا به وم برض ب4. 

قوله ( قله لخاد ين اد وماك مم الأر) 

هذا المذهب 1 افق تيو من ولوده أ لا . وعليه جماهير الأ ات 
وقطم ل كفيو منهم .وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : ليس له الأرش إلا إذااتعذر رده ٠‏ اختاره صاحب الفائق.. والشيخ 
قّ الدين رحمه الله . 


0 - َ 0 0 دعا + 2 0 
وكذلك يقال ىف نظائره ‏ كالصفقة إذا تفرقت : قال الزركشى : 


ختار شيخنا فى حواشى الفر روع : أنه إذا داس العيب خير .بين الرد 
والإإشتاك م دم الأرش . وإن لم يداس ال شين اذ وال نيالك باك أشن 
:. لارد ولا أرش لمشتر وهبه بام كنا > أو أنرأه منه ."كبر فى:رواية . 

1 فى القاعدة السابعة والستين . 
قال : واختار القاضى فى خلافه 4 إذا رده 0 يرجع عليه بشىء مماا. 
و بتخرج التفر ني بين الطبة والإبراء . فيرجم فى الهبة دون الإبراء . لو ظهر 
فهل له المطالبة بأرش العيب؟ فيه وجهان ٠‏ 


: 0 
هذا المبيع معيبأ بعد أن تعيب عنده . 


أحدها : خريحه على لحلاف فى رده ٠‏ 


4 0-3 َ< 29 ّ# 4 
والطريق الآخر : تتنع المطالبة وجها واحدأ . وهو اختيار ابن عقيل 


ويأتى ف ىكتاب الصداق مايثابه هذا . 











اح وم ع د 


فامرتار, 


ظهز بالأجور عيباً . فقال المصنف + وامْجد؛ والشارح » وغيرم : 


تبان ك5 حك المبيع ره له ناغلم المفردات . وهو مئها. 


والضحيح من المذعب : أنه لا أرش له . 


ويأنى ذلك فى الإحارة عند قؤله ( ون وخداالعين معيبة » يانم من هذا : 


الثائة #أتإذا طالختا رز الإأمتن الك" قمر الآر شن "#ا"قباتدل أن بأخذة سا غيل الثن 
مع ا ٠‏ وقاله القاضى فى 3 من خلفا” 
٠‏ وحتمل أق3 ا من حيث شاء البائم 2 لأنه معاوضة 7 وقاله القاضى 


ا ا 


أيضافى موضع من خلافه . 


خاب :: وأطلقبم! فى التلخيص'» والرعاية 


بن رجب فى القاعةة التاسعة والمخسين ::. واختلف الأصلحاف ١‏ يعنى : 

ف أخذ أرش الغيب ‏ فته من يقول : هو فسخ العقد فى مقدار العيب » ورجوع 
بقسطه من القن .. ومنهم من يقول | رهوغوض عن المزء القائلت, > .ومتهم من 
قال.: هون إسقاط؛ لحزء هن الم فى مقابلة الجزء الفائت الذى تعذّر تسليمه. 

وكل مَن هذه الأقوال الثلاثة : قاله القاضى فى موضع من خلافه . 

وينبنى على الخلاف ‏ فى أن الأرش فسخ » أو إسقاط الجزه من الهن » 
مقاب لان نان ا أو إسقاطا :ل يرجم إلا بقدزه سن ]!المن » 
و يستحق جَرْءاً من غير القن مع بقائه . مخلاف ما إذا قلنا : إنه معاوضة .:انتهى : 

وقد صرح المصنف والشارح » وغيرهما!:.أن: الأرش عوض عن المراء الفاثت 
فى المبيع . 

وقال فى القاعدة المذ كورة أعلاه. : إذا قلنا هو :عوض عن..الفاثت ..فهل هو 





0-0 


عوض عن الجزء نفسهء أو عن قيمته ؟ ذهب القاضى فى خلافه : إلى أنه عوض 
عن القيمة . وذهب ابن غقيل فى فنونه» وابن المنى : إلى أنه عوض عن العين الفائتة 

وايننى عل ذلك : حواز المصالة عنه بأ "كثر من قيمته:: 

فإنقلنا : امضمون العين : فله المصالحة عنها يما شاء . و إن قلنا القيمة :ل يح 
أن يصالم عنها بأ كثر من جنسها . انتهى . 

ابر : لو أسقط المثترى خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله : جاز على 


حسب مابتقتان :عليه :وليل مرج الارشيع: فين ثى 1ن نكر القاضى وان عقي في 
الشفعة . ونص الإمام أحمد رحمه الله على مثله فى خيار المعتقة نحت عبد . قاله فى 
القاعدة التاسعة واللجسين . 

قوله (وَهَُ قبط ما بين قية المّحيح وَالْممِيبٍ من الثّمن) 


وهذا المذهب . وعليه الأسصماب . وقطعوا به: 

قارف +الوقالة_اسبكد أن درك الأول لكا توقيلو!-. اقدره»من :لمن اأكنسية 
ماينقص العيب من القيمة إلى تمامها لوكان سليا بوم العقد . 

قوله (وَمَا كسب فهو لاستنترى ) 

هذا المذهب.. وعليه الأصحاتب : وقطع به كثير . متهم : المصنف ف اللثنى» 
والشرح 3 وقالا 5 لانمل فيه خلافا 8 

وعنه : للبائع . ونفاها ازوكف. 

ولا يلتفت إلى ماقال عنه صاحب الكافى فى حكاية االخلاف فيه . فقد ذكر 
الرواية جماعة . 

قوله ( وَكذلك فاؤة المنفصلٌ4 

وهو المذهب ٠‏ وعليه الأملنواك : 

وعنه : لابرده إلا مع هائه . و إن قلنا : لابرد كسبه . 
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وقال فى القواعد الفقهية : ونقل ابن منصوركلاما .يدل على أن اللبن وحده 
رد عوضه 2 لحديث المصراة . 


د حدث حل بعد الشراء . فبل هو تماء منقصل.أو متصل ؟ جزم 
المصنف » والشارح هنا : أنه زيادة منفصلة . 


وقال القاضى » وابن عقيل فى الصداق : هو زيادة متصلة . 
ثم اختلفا ٠‏ فقال القاضى : يحبر الزوج على قبوها إذا بذلتها المرأة . وخالفه ابن 
عقيل فى الأدميات . 
وقال القاضى فى التفليس : ينبنى على أن الجل : هل له حك أم لا ؟ فإن قلنا : 
٠ 4‏ فهو زيادة منفصلة . وإلا فهو زيادة متصلة كالسّدن . 
وقال فى التاخيص : الأظير أنه يتبع فى الرجوع كا يتبع فى المبيع . ذ كره فى 
القاعدة الثانية والمّانين . 
وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء : فهو تماء منفصل بلا تزاع . 
وظاه ركلام المصنف هنا : أنه ترد أمه دونه : وهو رواية عن أحمد . اختارها 
الشريف أبو جعفر» وأنو امطاب فى رءوس مسائلهما . 
قال لز كر : قاله القاضى فى تعليقة فيها . وأظن - وهو قول فى الفروع ‏ 
كان ع ٠‏ وهو ظاهر كلامه فى الوجيز وغيره . 
والصحيح من المذهب : أنه إذا ردها لابردها إلا بولدها . فيتعين له الأرش . 
وجزم بهفى الحرر » والمنور » وغيرحما ٠‏ وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » 
والرعاية » والفائق » والزركثى ؛ وغيرمم . 
قَائْرمَ : للأحماب فى الطلع : هل هو تماء منفصل أو متصل ؟ طرق . 
أحدها : هو زيادة متصلة مطلنا ٠‏ جزم به القاضى وابن عقيل فى الصداق . 
وكذاق السكافى ٠‏ وج لكل ممزة على شلخرةأزياذة أنتصلة . 
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الثألى : زيادة متفصلة مطلةا . ذكره القاضى ؛ وابن عقيل فى موضم من 
التفليس » والرد بالعيب . وذ كره ف المغنى احتهالا . وحكاه فى الكانى عن ابن حامد 


الثانث : المؤير زيادة منفصلة » وغيرة زيادة متصلة . صرح به القاضى » 
: ّّ 


واان عقيل أيضاًفى التفليس والرد بالعيب . ود كه تتصوص أمد ره الله . 
السرا بع : غير الموْ , ر زيادة متصلة بلا خلاف . وق المؤْ بر وحهان 


طريقة الترتيب في الصداق 


00 : المؤ برة زيادة متصلة وجها وا ل وفى غير الموْ برة وجهان 
واخقار ل : أنها منفصلة . وهى طريقة فى الكاة 


3 
ثما جا 


وأا المث إذا صار؛زرعا © والبيضة إذ!.صاوت فرغا : فأ كثر. الأصحاب 
على أنها داخلة فى العاء المنفصل . قاله القاضى ؛ وابن عقيل 


6 المصئف ا ب وصمحه - أنه من يأب تغير مابزيل حم ً لان 


أ 


الأول استحال - و هذا 5 ل ابن عقيل فى موضع آخر 4 


تنيير : ظاه ر كلام المصنف :. أن القاء التفصل لابائع . وهو صحيح . وه 


لماه . وعلله خاغار الاطعاب .. قال الزر كت د هذا كول غلمة الماك 

وقال ابن عقيل : الْعآء المتص ل كالمنفصل . فيكون للمشترى قيمتهما . 

وقال الشيرازى : الما ء المنفصل للمشترى . واختاره الشيخ تتى الدين . 

قال فى القاعدة العُانين : ونص عليه فى رواية اءن منصور . واختاره ابن عقيل 
أ 

فعلى هذا : يقوم على الباثم 

وقال فى الفروع ؛ وف المغنى » فى الداء التصل فى مسألة صبغه ونسجه': له أرشه 
إن ردة:. انتهى 5 


وآلذّى فى الفى ةأرق لاغيتة 











1 كت 


ال ل ات ل ا ل اف ا له 
قوله ( وَوَطءِ الشِيّت لا عنم الرلا . فل رَدهَا . ولا عَْسَتث عَليْه 
05 1 1 1 

وَطَوْهَا) . 

وهذا المذهب ٠‏ وعليه جماهير طحا . وبحوزله بيعما مرامحة بلا خيار . 
قاله ف الانتضار وغيره 8 

وعنه : وطؤها ينع ردها . اختاره الشيخ تق الدين رحمه الله : 0 عنه 
ف القارو” 

قال أنو بكر فى التنبيه : لاترد الأمة عد وطمهاا» والأحد أزش العبِي مطلقاً . 

وعنه : له ردها هر مثلها . وأطلقهما فى الرعاية » والماوى , 

فانرئاد, 


إمر بشئ : حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض :كالعيب قبل ااعقد .فيا ضهانه 


على البائع الكل ؛ والموزون » والمعدود ؛ والمزروع .. والمرة على رءوس النخل 


ور . على الصحيج من المذهب . قدمه فى الفروع وغيره . 

وقال جماعة : لا و إلا أن يتلفه اد اعد ملداء 

وحدوث العيب قبل القبض من ضمان المشترى مطلا ٠‏ على الصحيح من 
المذهث للخل ال 

وعنه عهدة الليوان ثلاثة أيام . وغنة ستة . 

وقال فى الممبتج : وبع الستة.: 

والمذهك “لا غهدة . قال الإمام أجد؛ لايح فيه حديث . 

الائعا ؛ لو اشترى متاغازه فوبحدى. خا مما اشترى ..افعليه زده إلى باثمه »كا :لو 
وح يكن له رذه: .نص .عليه . قالة فى الرعاية » والحاوئى ء وغيرها:: 

قات : لعل حل ذلاك إذا كان البائع جاهلاً به . 


قوله ( وإن وعلىء الببكرَ ا عِنْدَهُ : قله الأعن ) 





ع- ياراينة ب 


يعنى : بتعين له الارش . وهو إحدى الروايات . 

قال ابن أبى مومى :.وهى الصحيحة عن أحمد . 

[ وقال ابن منجا فى شرحه : هذا الصحيح من المذهب ] وجزم به فى الوجيز » 
والمنور» ومتتخب الأزجى . وقدمه فى الحررء والنظ . واختاره أبو بكر » وابن 
أبى مومى » وأنو امطاب فى خلافه . 

وغنه أنه خير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده » ويأخذ 
لمن . نقلها الجاعة عن الإمام أحمد . 

قال فى التلخيص » والترغيب » والبلغة : عليها الأصماب . زاد فى التلخيص : 
أع ان لموومة اكع حزعراتر هنا ١‏ 

واختارها أنو اللخطاب فى الانتصار » والقاضئ أبنو الحسين » والصنف ٠‏ وإلمها 
ميل الشارح . وصتحها القاذى فى الروايتين . واختارها الحرق فيا إذا لم يدلس 
العيب . وحَزم به فى اللخلاصة . وقدمه فى الهداية 2 لسوت » والرعايتين » 
والذاو بين » والفائق . وقال” :هو المذهب . واطلنهما فى المذعب ''والكاق ) 
والشرح » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وعنه يلزمه أل مور الك : 

تمهاد 


أمرهما : أرش العيب الحادث عنده : هو مانقصه مطلفًا . 


الثالى : على رواية التخيير : يازم المقترى/ك ذا ردابت أوشق العيرك أنادث 
علج لايل زوال العيب . على الصحيح من المذهب . 

وعنه لايازمه أرشه إن أمكن زواله قبل رده ٠‏ وإن زال بعد الرد فى رجوع 
مشتر على باع بما دفعه إليه احتمالان + وأطلقهما فى الفروع . 

قلت : الذى يظهر عدم الرجوع . 











كلراوع-. 


قوله لقال المرق : إلا أن يكون” لبان مكل القزية اراق رد 
لثمن كاملا 4 

وهو الذهب . أعنى فيا إذا دلس البائم [ العيب  ]‏ 

قال الزركثى : هوالمذعب المنصوص المعروف . 

قال فى الفروع » ونصه: له رده بلا أرش إذا دلس البائع الميب . 

قال فى القواغد الفقبية : هذا المنصوص . 

قال الشيخ تقى الدين : رجع المختر ال ن على الأصح . 

قال د فى الكاتقى : والمخصوص أنه يرجع يلمر ن 6 ولااتى- عليه . 

كلسي القرية عليه ف رواية حنبل » وابن القاسر . وقدمه فى الكانى » 
والمستو لمستوعب » والشرح » وشرح ابن رزين » والحاوى . 

قال القاضى : ولو تلف البيع عنده © ثم ع 5 البائم دلس العيب : رجع 
الع كله . نص عليه فى رواية حنبل . 

قال الإمام أحمد ‏ رمه الله فى رجل اشترى عبداً » قأبق وأقام البينة : إن 


كان إباقة موحوداً فى يد البائع : برجم على البائع جميع المّن . لأنه غرر بالمشترى . 
ويتبع البائم عبده حيث كان . انتهبى 


قلت : وهذا هو الصواب الذى لابعدل عنه . 

فعلى هذا : قال المص لمصنف » والشارح » وصاحب الفائق : سواء كان التلف 
من فعل الله » أو من قعل المشترى » أو من فعل أجنبى » أو من [ قعل ] العبد . 
وستواءكان مذهيا اجملة أوليضيا: . 

قال فى الفائق : قلت : 1 ينص أحمد على حهات الإتلاف 3 والنقول :هو 
ف الإياقوة اترعة: 

وقال فى القواعد : وهذا التفصيل ‏ بين أن يكون التلف بانتفاعه » أو بقعل الدع 


كا جل القاضى عليه رواية ابن منصوز ‏ أصح . وهذا ظاه ركلام أبى بكر . 
الإنصاف ح ع 
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قال المصنف هنا : و تحتل أن نازمه غوض. العين إذا تلقت » وأرش البكر 
إذا وطثها . لقوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - د الخراج بالغمان » وكا يحب 


عوض لبن المصراة . 
از اذا دل آلا السك - وحار المستضي يوا و اط 
يعنى مهد لا ال دلس ليائم شب واختاره المصنف » وابو اطاب 


فى الانتصار . و إليه ميل الشارح . 
قال الزركثى : وهذا هو الصواب . وقدمه فى المحرر ٠‏ وحكاه رواية . 
وكذلك صاحت التاخيص . لكنه إِنما جكاها فى التلف في أن المشترى لابرجع 
إلا بارش . 
قال ى القاعدة الثانية والقانين : وح طائفة من المتأخر ين رواية بذلك . 
2 : وكا نكاتباً أو صائغاء فنسى ذلك عند المشترى . فهو عيب حدث ٠‏ 
اختاره المصنف والشارح . وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» والفائق 
وعنه برده مانا . ونص عليه فى الكتابة .. :وقدمه فى الرعاية الكبرى» 


والماوى السكبير ..ونجزم به فى المستوعب » والتلخيص .. وقال : نص عليه ٠‏ 


2< دعي 


0 ا 26 
تق العَئِد 4 أى غير عالم بعيبه ( رجع بارشه 4 


- 


يعنى يتعين له ال 2 وككون ملكاله . وهو المذهب مظلقا . وعليه 
الأصحاب . 

قال جماعة .من الأضحاب ‏ متهم :: صاحب التاخيص » والرعاية » وغيرهما ‏ 
و إن أغتقه عن واجب - وعيبه لايمنع الاحراء ب قله أرشهة 

وعته إن أعتقه عن واجب عل الأرش فى الزقاب »+ و إنكان غير واجِتٍ 
كان لاه 

وحكى جماعة ‏ منهم المصنف » والشارح » وصاحب القائق - هذه الرواية 
مطلقاً : يست سوا ءكان:العئق 'عن وآ جب أو.غيره ..فإن الأوش يكون فى الرقاب . 


ورده القاضى وغيره ٠.‏ 











سدورهوب 


قال فى الفروع : تمل أن لا أرش 
ويتخرج من خيار الششرط : أن يفسخ » و يغرم القيمة ...3 كره كثير 


. 


فى قوله « وإن أعتق العبد © إشارة إلى أنه لو عَمَقَ عليه للقرابة : 


لا أرش له . وهو يح . وجزم به فى اله روع . 


قلت : وقيل بوجوب الأرش لنكان متجرً » بل فيه قوة . 
قوه ( أو تلف اليم :رجم بأَرْشه) 


يع ديق لهبالارش . وهذا المذهب ..وعليه أ كثر الأصماب ٠‏ وإيتخرج 
أن يفسخ و يغرم القيمة . 
وخرج القاضى فى خلافه : أنه يلك الفسخ ويرد بدلها من رَدٌ المشترى أرش 
العيب الحادث؛ عنده . وذ كر أنه قياس المذهب . وتابعه عليه أو امطاب فى 
اتتصاره . وجزم .به ابن عقيل فى فصوله من غير خلاف . 
وقال ابن رجب » عن المذهب : هو ضعيف . ذ كره فى القاعدة التاسعة والحسين 
قوله ١‏ وَكَدَلِكَ إن م رَعَاايِ بعببه 4 
يعنى يتعين له الخرتها وهو المذهب .. نص عليه . وعلية ماهير الأضماب 1 
وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى افروع ؛ والشرح » والذاوى » 
وغيرهم . واختاره القاضئ» والمصتف » وا 
: 0 
له د ليبن يله شى+أإلا.أن تزد إليه 
المبيع ل اشن وهو ظاه رك لام الخرق ٠‏ قاله المصنف » 
والشارح » والزركثى وغيرهم . وكذا إن أخذ المشترى الثانى من المشترى الأول 
الأرش » فله الأرش مراللائت الأول 
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فاخرمٌ :.لؤناعه المشترى لبائعه .2 كان له رده على البائم الثاى » ُ للثاق رده 


عليه . وفائدته : اختلاف الدُنين : وهذا المذهب . وفيه احتمال أن لارد هنا . 


وغيره . وقدمه فى الحرر » والفرو 
وعنه الهبة كالبيع » فمها الروايتان . وأطلقهما ىق 5 


و يتتحرج من خيار الشرط : أن يفسخ » ويغرم القيمة 


فاكرةَ : حيث زال ملكه عنه » وأخذ الأرش : فإنه يقبل قوله فى قيمته . 
ذكره فى المتتخب . واقتصر عليه فى الفر لفروع . 

قوله + ل وَإِنَ مله عا 31 ييه قلات له )4 

وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضى » أو عرضه للبيع » أو استغله . وهو 
المذهب فى ذلك كله . وعلية ماهير الاب 4 وقطع به كثير منهم 00 ابن 
1 2« والقاضى ع« وغيرها : واختل فكلا لام انن عقيل فيه ٠‏ 

وعنه له الأرشُ فى ذلك . 

قال فى الرعاية التكبرى » والفروع : وهو أظهر .لأنه و إن ذلخل الفى - 
فم الأرش كإمساكه . 

قال فى القاعدة العاشرة بعك المائة : هذا قول ابن عميل 4 وقال عن القول 
الأول : فيه ع 

قال الشف - وقياس المذهب : .أن له الأرشل تيكل حالل:! 

قال فى التلخيص : وذهب إليه بعض أصحابنا. . 

قلت : وهو الصواب . 
قال فى الشرح » والفائق : ونص عليه و عليه فى الهبة والبيع . 











1 ا 
اا ل و ا 
قوله ل(وَإِنَ باع تعضه قله أشن الباق 4 
نعى لتعين لهالا" ش فى الباق . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاف": 


وحرم بهى الوجيز» وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . وحيحه المصنف » والشأرح 2 
وغيرها . 


قال المصنف والشاررح .5 وذلك.إذا: كان المبيع.عينا واحذة أوغينين 
ينقصهما التفريق [ ثم قالا :.وقد ذ كر أصحابنا فى غير هذا الموضع فها إذا كان 
المبييع عينين ينقصهما التفريق | لاوز رذ أحدها وحده . 

و إنكان المبييع عينين لايتقصهما التفريق : فهل له رد المين الباقية فى ملك ؟ 


يتتخرج على الروايتين فى تفريق الصفقة . 
وحملا كلام المرق على ما إذا دلس البائع العيب »كا تقدم . اتتهيا : 


وعنه : له رده بقسطه ٠‏ اختاره الكرق . وهو قول المصنف . 
وقال الخرق : له رد ملبكه منه بقسطه من الم أو أرش العيب بقل ملكة منةاء 
قال ابن منجا فى شرحه : والنصوص جواز الرد »كا قال الفوق . 
وبنى القاضى وابن الزاغونى وغيرها الروايتين على تقر يق الصفقة . 
قال القاتى : وسواء كان البيع عيناً واحدة و 
قال اللصنف ء والشارح : والتفصيل الذى ذكرنا أولى . 
ومثل ابن الزاغوتى بالعينين . 
فَائرمَ : قول الخرق « ولو باع المشترى بعضها » قال الزوكشى : محتمل أن 
يعود الضمير إلى بعض الساعة المبيعة . وعلى هذا شرح ابن الزاغونى . فإذن يكون 
اختيار الخرق جواز رد الباق . وكذا حى أنو مد عنه . 
وعلى هذا : إن حصل بالتشقيص نقص : رد أرشه » م نكلامه السابق » إلامع 
التدليس . 





- م - 


ويحتمل 1 جع إلى بعض السلعة المدلسة ٠‏ وعلى هذا : لا ايكون فى كلامه 
تعرض ارد الباق فما إذا كان المبيع غير مدلس 

قوله ( وف أَرْص البيع الروابتآن) . 

يعنى الروايتين المتقدمتين فما إذا باع احج بع غير عام بعيبه 

وتقدم أن الصحيح من المذهب : ع الأرش 

ونص الإمام أحمد هنا : لا شئء له ينه ! 


قوله (وَإن صبَنه أو سه قله الأزئن 4 . 


يعتى : بتعين له الأرش .. وهذا المذهب: 

قال فى الكانى : هذا المذهب . 

قال فى الفائق : يتعين له الأرش فى أصح الروابتين : وحِزْم به فى الوجيز» 
والمنور وتيك الأزجى . وقدمه فى الهداية » واخلاصة ؛ والمغنى ؛ والكانى » 
والهادئ + والتلخيص + والباغة » والحرر ؛ والشرح » والرعايتين » والحاويين » 
والفروع » وإدراك الغاية » وغيرمم ٠‏ 

وعنه : له الرد . ويكون شريكا بصبغه ونسجه.. وأطلقهما فى المذهب . 

فعلى الرواية الثانية : لا يحبر البائع على بذل عوض الزيادة » ولا يحبر ا مشترى 
على قبوله لو بذله البائم . على الصحيح فيهما . قدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » 
وغيرهم فى الأولى . وحِزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع فى الثانية » 
ونى الأولى رواية : يحبر . قال الشارح رحه الله : وهو بعيد . وفى الثانية وجه : 
حير أيضا . 

فوائر 

إمراها : لو أنمل الدابة وأراد ردها بالميب: نزع النمل . فإ ن كات المزع 
يها ل يتزع ول يكن له قيمة التعل على البائع » على أظهر الاحتمالين . قاله فى 
التلخيص » والرعاية الكبرى . 








2 الاي د 


وهل يكون إهالا للتعل أو تملييكا » احتى لو سقط كان للبائع أو للمكبترى ؟ 
فيه احتمالان . وأطلقهما فى التلخيص ؛ والرعاية الكبرى . 

قللة + الأول ::اأن سكوف تكز هالخ . جتن نلا نط لكان ابتار له , 

اناس : لو اشترى حلى فضة بوزنه درام ا : جازله رده ٠‏ وليسن 
له أخذ الأرش . جزم به فى المغنى ؛ والشرح » والخرر ؛ والرعاية » والحاوى » وغيرم 

قال فى القاعدة التاسعة والجسين : وهو الصحيح . 

قلت : فيعابى بها . 


فإن حدث به عيب عند المشترى فعنه برده » وو ازع الف الحادث 
عنده؛ ويأخذ ثمنه.. وقدمه ى الزعاية الكبرى : 


وقال القاضى : ليس له رده » لإفضائه إلى التفاضل . ورده المصنف والشارح . 


كال فالعا لى وقول القاعى ضيف . 

والرواية الثانية : يفسخ الام البيع » و برد البائع اهن : و يطالب بقيمة 
الحلى . لأنه لا يمكن إهال العيب » ولا أخذ الارش , وها الذهي . قدمه فى 
الفروع » والفائق . وأطلقهما فى المغنى » والشرح . 

واختار المصنف : أن الام إذا فسخ وجب رد الم وأرش نقصه . والختاره 
ف التلخيض» والقارق . 

الثالئة : لو باع قفيزا مما يحرى فيه الر با عثله ء فوجد أحدهما ما أخذة عيبا 
ينقص قيمته دون كيله : ل يملك أخذ أرشه » لثلا يفضى إلى التفاضل . 

والحسم فيه كا ذ كرنا فى الحلى بالدراهم . 

قال فى الفروع : وله الفسخ فى ربوئ يجنسه مطلقاً للضرورة . 

وعنه : له الأرش . 


وقيل : من غير جنسه » على « مُد محوة » 





-غ- 


وف المنتخب : فسخ العقد بينهما . ويأخذ الجيد ر به ؛ ويدفم الردىء إليه . 


اقب : 
وقال فى القواعد : لو اشترى ر بويا يجنسه . فبان معيبا » ثم تلف قبل رده : 


ملك الفسخ » ورد بدله . ويأخذ الدّن . انتهى . 


الرابعر : لو باع شيئاً يذهب 2 ثم أخذ عنه درام « ثم رده ا مشترى بعيبث 


قدم : رحع المشترى بالذهب لا بالدراهم . نص عليه . 
ويأنى نظيرها فى آآخر باب الإجارة . 
- اي رن واه م ال 2 
'قوله ل وَإِن اشترى مَامأْ كولة فى جوف » ه » فوجده 
ل له 6 9 
َاسِدًا . إن" يَكنْ لَه مَكْسُورًا قيمَة -كَبَيْض الاج رَجَمْ بالشّن 
م 31 - - 
كله 4. 
هذ المذهب ..وعليه ججاهير الأصحاب . 
قال المصنف » والشارح » وصاحب الفائق وغيرهم : هذا ظاهر المذهب ٠.‏ 
قآل الزركثى : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى 
الفروع » وغيره . 
وعنه : لا شىء للمشترى » إلا مع شرط البائع سلامته . وقدمه ابن رزين 
فى شرحه . 1 8 1 
قوله ( وَإِنْ كن لَه مَكسُورًا قيمَة -كبَيض النعام» وَجَوْز الهند- 
0 2 5 اس ع ووم 
وكذا البطيخ الذى فيه نفع ونحوه . 3 
يع «تمين اله الأرش .وهو لأحذئ الزواياك ٠‏ وكلمه “4 الرعاقين 41 
والحاويين . 
وعنه غير بين أرشهو بين رده وره ها تقض :وأجن العق 1 وهذا المذهب 


قال الرركثى : هذا أعدل الأقوال . واختاره اللخرق» والمصنف » وصاحب 











جع سد 


التلخيص » والشارح . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الهداية » والللاصة » 
والتلخيص » والحرر » والشرح » والنظم » وشرح ابن رزين » و إدراك الغاية 
وغدم. 

وقيل.: يتعين له الأرش إذا زادنى السكسر على قدر الاستعلام . و إن ل زد 
0 وهو رواية فى الشرح . 

وعنه : ليس له رده » ولا أرش فى ذلك كله . يعنى إلا أن يشترط البائع سلامته . 


وأطلقن فى المذهب . والأول : وجه فيه » وتخر يح فى الهداية . 


وقال فى الفروع - فى الذى لمكسوره قيمة ‏ فعنه : له الأرش : وعنه 
رده . وخيره الكرق بينهما . انتهبى 

فاأرواية الثانية » التى ذكرها : ل أرها لغيره . 

تدم و ا 

1 ا 0 6 ا #اوبارة لج ٠‏ كرا لا مكن 
عن بدونه » وتأرة يكسرة ؟ ا 0 

فإن كبر هكدراً لا تبق له معه قيمة + فهنا يتعين له الأرش. قولا واحداً : 

ون كسرها كسسرا يمكن استغلامة بدونهأء فظاه كا م المصنف فى قوله « ورد 
دأ كمه مان (لويرتلادة زه لسن «ولزطامةتنشينا ته الوق 
وجزم به فى الوجيز وغيره [ والرعاية الصغرى » والحاويين » وغيرمم | وقدمه فى 
التلخيص » والبلغة » وشرح ابن رزين » [ والرعاية الكبرى ] والغنى » والشرح » 
ونصراه . 

وقال القاضى : عندى لهالرد بلا أرش غَليه الكسيره . لأنة حصل بطريق 
استعلام العيب » والبائع العلل ٠‏ وأطلقهها فى الفروع . 

وقيل : مزج على الروايتين ‏ فها إذا تعيب عند المشترى - على ماتقدم ذ كره 
فى التانخيص 6 والبلغة : 





جع لد 


]إن كز كديرا يكن استعلامة بيدوائم 1 فبو عل الروايتين ,فيا إذ اجيلك 


- على قول القاضى فى الذى قبله - إذا رده : قل نازمة 
أرش التكسر أم لابلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع ؟ حل تردد . اتبى ٠‏ 
قال المصنف » والشارحء وابن رزين : حكه حك الذئ قبله عند الخرق 5 
والقاضى . انتهوا : 
قلت : يشبه ماقال الزركشى ماقالوا فيا إذا وكله فى بيع شئء . فباعه ان 
الثل » أو بأنقص مما قدره . وقلنا : يضح ؛ و يضمن النقص . فإن ففقدره وجهان . 
أحدها : هو مابين ماباع به وتمن امثل . 


والثانى : هو مابين مابتعائن به النآسن ومالا نتغابنون . ع مايق ف 
ع 


قله ( ومن عايب »مخ الك م ل خيارة »| 
مف ءّ 
يُوجَد مهما دعل الرضى » من الصف وَحوه 4. 
اعل أن خيار العيب على التراخى » مالم بوجد منه مايدل .على الرضى . على 
الصحيح من الماهب - نص علية.. وعليه جاهير الأحماب . وقطع به كثير متهم . 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : يحبر امذترى عيش رده أوارشه . لتضرر اليائم 


5 


بالتأخير . 
وعنه : أنه على الفور . قطع به القاضى فى الجامع السكبيرفى موضع منه . 
قال فى التاخيص : وقيل عنه رواية : أنه على القور . انتبى 
وقيل : السكوت بعد رتغرفة العي ب رقى:. 
نيم : قوله « إلا أن يوجد منه مإيدل على الرضئ من التضرف ونحوه » منى 

ل المح ن المذهب . وقد تقدم رواية اختارها جماعة - أنه لواتضرفت,فيه بما 

ل ل ل 0 











07م عع 

وقوله « من التصرف وتحوه »كاختلاف المبيع ونمو ذلك : ل يمن الرد . لأنه 
ملك ا وديا جد 

قال فى عيون المسائل : أو ركيها لسقيها أو علقها . 

وقال لاضع فى المغنى » والشارح » وغيرها : إن استخدم المبيع لا للاختبار: 
بطل رده بالكثير» و إلا فلا . 

قال المصنف : وقد تقل عن الإمام أحمد رمه الله فى بطلان خيار الشرط 
بالاستخدام روايتان .فكذا مخرج هنا » واختاره . 

وقال : هو قياس المذهب . وقلامه فى المستوعب ٠‏ وذكر فى التثبيه مابدل عليه : 
فقال : والاستخدام والركوب لايمنع أرش العيب » إذا ظهر قبل ذلك أو بعده . 


والإمام أحمد رحقه ملكا فى زوابة نبل لكاب عا نك أله ينع الرد : فدل أنه لايجنع 


لأف 

قبل ان كؤنيا الذابة ارده وطيق. أ كزه فى القائق » وغيره . 

فار ثال, 

إمبرانها : قال الشيتخ تق الدين رحمه الله فى شرح الحرر : لو اشترى رجل 
ساعة . فأصاب بها عيبا » ولم مختر الفسخ ء ثم قال : إها أبقيتها لأنى م أعم ا 
الخيار : ل يقبل منه . ذكره القاضى أضلافى امتقة حت عبد ؛ إذا قالت :لم أعر 
أن لى الليار: 

وخالفه ابن عقيل فى مسألة المعتقة : ووافقه فى مسألة الرد بالعيب . انتهى . 

القائش :راشي إى للم رف للقلفة كل الور لبس تروك اوررفالة : 
والفروع » والفائق » وغيرم 1 

وتقدم ذلك مستوفى عند بيع الموصوف » فى كتاب البيع . 

وكذا ديار لإفلامن المشترى . قالهفى الحرر» والفائق » والرعاية ٠‏ والحاوى 


وغيرم . 





نا 


وتقدم أن الشيخ تق الدين رحمه الله قال : مخير فى خيار اليب على الرد أو 
الأرش » إن تضرر البائع . فتكذا هنا 1 

قوله ( وَن اشترى اثنآن سيا ء وَشَرَطا اليَارَء أو وَجَدَاهُ مَعييا 
ل لاسية زرا وى )| ايوس هار يذ 
فرضى احذ هه فللاخر الفسخ 4 

هذا المذهب فيهما . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمهفى احرر » والفروع » والماوى » وغيرهم . ونصره المصنف » والشارح » 
وغيرهما كا لو ورثا خيارعيب . 

وعنه ليس للها ذلك فيهما . قالهفى الزعاية من عندهفى مسألة الشراء . إن قلنا 
ه وكمقدين : فله الرد . وإلا فلا . 

وتقدم فى أواخ ركتاب البيع أنه "كعقدين » على الصحيح من المذهب . وايأق 


فى الشفعة ؟ 


تنهيم : قال فى الفروع » وقياس الأول : لاحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض 


نصفه ..وإن نقده كله : قبض نصفه . وفى رجوعه : الروايتان . ذكره فى الوسيلة 
وغيرها . 

وعل الأولا'ة .لق قال« جك" لققال/أسذهار: قيلت ممازر ( .بو إن اغلينا 
فسكلاقاة فمله ملك غيره . وهنا لاقى فءله ملك نفسه . ذكره بعضهم فى طر يقته : 

ايعان 

إمراتها : لو اشترئ واحد من اثنين شيثًا » وظهر به غيب : فله رده غليهما» 
ورد عن لها وا نصيب الآخر . لأنه يرد على البائع جميع. ماباعه . 
وم يحصل برده تشقيص . لأنكان مشقصاً قبل البيع . 

وقال فى الرعاية : و يحتمل المنع . ثم قال من عنده : و إن قلنا هو كعقدين : 
جاز وإلا فلا: 











سلوج لد 


يلزه عه ارو اواك ار نسو اريت البو باق أأرد . 

قوله (وَإن اشترَى واحد معان صَفقَةوَاحِدة فيس لَه إِلاً رهما 
أ مسا كما وَامَطَالبة الأ ) 

وهو الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز » وتذكرة ابن عبدوس » 
لك الار سن انار القاضى . وقدمه فى الشرح » والنظم » والرعايتين » 
والخاو بين » وشرح ابن منجا . 

وعنه : له رد أحدها بقسطة من امن . وأطلقهما ف القرو روع ٠‏ 

قوله ؤوَإِن تلف أَحَدُم) قله رَد الباق بقسطه 4 

هذا إحدى الروايتين . جزم به فى الوجيز» ومنتخب الأزجئ . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاو بين » وشرح ابن منحا . وصححه الناضم 1 

وعنه يتعين له ارين .وأطلقهمافى الشرح 5 

قال ابن منجا فى شرحه : وحكى المصنف ف المفنى : أن الردهنا مبنى على 
الروايتين فى أحدها . 

فعلى حذا إن لانن ل رد أسنعماء ليس رد الباق إذا تلف أحدها : انتهى . 

قوله + وَاادَ َل فى قيمَة التالف قال مم ينه 4 

وهو المذهب ٠‏ وعليه أ كثر الأصحابٍ . وجزم بهفى الشرح » وشرح ابن 


منحا» والوحيز 04 وغيرهم 4 


قالفى الفروع : قبل قول المشترى فى قيمته فى الأصح وصححه فى النم 


وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والفائق » والحاوى » وغيرهم 1 

وقيل : القول قول البائع فى قيمته . 

فَابْرمَ : الصحيح أن حك هذه المسألة كالميألة الأتية بعد. ذلك . وعليه 
الأكم. 















لجع م 


وقال القاضئ : ليس له فى هذه المدألة رد أحدها.. وله:الرد فى المسألة الانية 
لقع الخاوق اكير ونث تنا مقشين : ردها أو أسبكيما. . 

وقيل : هىكالمألة الأول 1 ذا كر أحقع] عب ١‏ الأئة 

قوله ( عدا ميا فلك رد بقسطه 4 

ع إذا أن إن باعدء للارين: 

وقوله « فله رده » يَعنى لاعلك إلا رده وحده . يدليل الرواية الثانية الآتية . 

وهذا إحدى الروايتين . وجزم به فى الوجيز » والتور » ومنتخب الأزجى 

قال ابن منحاقى شرحه : هذا المذهب ٠‏ 
وعنه : لا تحوز إلا ردها أو إمساكيما . قدمه فى الهداية » والخلاصة » والحادى 


واجرر 2 والرعايتين » والحاويين « والفائق » والنظم . وحزم به ف الفروقف 








الزر برانية . وأطلةهمافى المذهب » والمغنى » والكانى » والشرح 
وعنه : له رد المعيب وحده »أواردها معاً . قال فى رن : وهو الصحيح ل 
فى القائق : وهو الأصح . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وأطلقهن فى الفروع . 


ابم : مثل ذلك لو اشترى طعاماً فى وعاءين 3 ذ دوف الترعيت وغيره .2 





واقتصر عليه فى الفروع 1 
محل الخلاف فى ذلك : إذا كان البيع ممالا يتقصه التفريق [ أو ما 


ممم :2 







لا بحرم فيه التفريق ] بينهما »كا صرح به المصنف بعد ذلك ٠‏ 
مع 2 7 
قوله 9 وَإِنَ كام المبييع يا 10 لتر لق #كمنظرا مراعاة بات 


عع 
وَزوجى خف وَجَارِيةٍ 57 فلس له رد أحَدهماً 4 
[ وقال فى الر ماية اول لماح لزان 
وهذا الذهب . وعليه الأحماب : وقطع يهكثير منهم » سواءكانا معييين 


أى أيدها . 








ح ومع جد 


وقال فى الرعاية » وقيل : له رد أحدهاهم أ رش نقص القيمة بالتفرريق المباح . 

وقبل : إن تلف أحدها فله رد المعيب الباق مع أرش نقص قيمته بالتفزبيق 
انتهى . 

تنم : قول المصنف « وجارية وولدها » كذا وجد فى نسخ مقروءة على 
المصنف . وزاد من أن له فى الإصلاح « أو من بحرم التفريق يينهما » .قاله 
ابن مندا فى شرحه . 

قلت : وفى تمثيل المضئف كفاية : ويقامن عليه ما ذ كه . وقد تبه المصنف 
على ذلك فى كتاب المهاد . 


قوله ١‏ وَإِنْ لاني اليب : هل كن عند البَايْم » أو حَدَ 


- 


عند 1 قبل قله ؟ روايتآن) . 
وأطتقييا فى المذحب ؛ ويسبوك النجب » واليكاق ‏ والمنى ‏ والتلخيص ؛ 

والباغة » والشرح » وشرح ابن منجا ء والرعاية الكبر ى » والفروع » والفائق » 
والقواعد الفقبية » والرزركثى 

إصراهما : يقبل قول المشتر ى . صحتحه فى التصحيح » والنظم . 

قال فى إدراك الغاية : يقبل قول المشسترى فى الأظير ٠‏ وقطع به المرق » 
وضاحب الوجيز يزء وناظم المفردات ٠‏ وهو منها . وقدمه فى اطداية » والممعوفب 0 
والخلاصة ؛ وشرح ابن رزين » والرعاية الصغرى » والحاو بين . 


وال وان الاي : يقبل قول البائع . وهى أنصيعا . واختارها القاضى فى 


الروايتين » وأفؤ الخطاب فى الهداية » وابن عبدوس فى تذكرته . وجزم ها ى 


المنور 03 ومنتختب الذدى 4 وقدمها ؛ 8 الم رر٠‏ 
وقال د فى القواعد الفقبية : وفرق بعضهم ين أن تكون التيع عيئا مغينة » 


أوفى الذمة ..فإن كان فى الذمة : فالقول قول-القابض وجهاً واخدا , لأن الأصل 


اشتغال ذمة البائم ٠‏ فل اتثبت براءتها . 





سمج سد 


وقال فى الإيضاح : يتخالفان » كانماف فى قدر الهّن . على ها يأتى إن شاء 
الله تعالى ٠.‏ 

فَايُرةَ : إذا قلنا : القول قول المشترى : فع بمينه » ويكون على البت ٠‏ قاله 
الأسماب . وإن قانا : القول قول اه على حسب حوابه » 
وتكون عَلَى البت » على الصحيح من المذ 

وعنه : على نفى الم .ذورها 00 

قوله ( إلا أن لحتل إلا قؤلَ أَحَدهاً ا لك عير عين» 

وهو الملأهب . وعليه جماهير الأحماب .وأ كثرم قطع به ء 

وقيل : القول قوله مع ينه . اختاره أنو الخطاب . قله فى اللمستوعب . 
8 فى الرعاية . 

4 ار أخل للا أل له : إن لم مخرج عن يده . فإ 
يذه 3 ا . نقله مهنا . واقتصر عليه فى الفروع . 
فوائر 

إمراها : لورد المشترى السلعة بعيب . فأتكر البائم أنها سلعته . فالقول 
قوله مع عينة . لأنه متكر كون هذه ساعته » ومتكر استحقاق الفسخ . والقول 
قول المنكر . 

الماني “رو الشرى لشاف كار لكر فاك البائع أنها ساعته . فالقول 
قول المشترى . لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد » والرد بالعيب مخلافه . 

وهذان الفرعان نص عليهما الإمام أحمد رمه الله ٠‏ وجِزم بهما المصنف » 
والشارح ‏ وصاحب [ الحرر » و ] الفروع وغيرم . 

وقال فى الرعاية الكبرى » قبيل باب السلم :وإن رده بعيب » فقال : ليس 


هذا المبيع الذى قبضته منى : صدق إن حلف . واختاز فيها هذا إن كان عينه فى 











ممع ا 


العقد » و إ نكان عينة تعده 'عما وجب فى ذمته بالمقد.: صدق المشترئ إن خلك : 
انمهى . 

اناك اه بنقد أو غيره معين حال العقد . وقبضه البائع » ثم أحضره 
وبدعيب © وادعى أنه الذئى دفعه إليه المشترئ» وأيكز التاق لزنه الذى 
اشترى به » ولا بيئة لواحد مهما : فالقول قول المشترى مع يمينه . لأن الأطل براءة 
ذمته » وعدم وقوع العقد على هذا العيب ٠‏ 

ولوكان المْن فى الذمة . ثم نقده المشترى » أو قبضه من قرض أو سل أو غير 
ذلك مما هو فى ذمته.» ثم اختلفا كذلك » ولا بنية : فالقول قول البائم. . وهو 


القابض مع ينه » على الصحيح من المذهب. . لأن القول فى الدءاوى قول من 


الظاهر معه » والظاهر مع البائع :“آذ كرك لوا وتقئة المجفعيها لقعي عليه الش" 
غير معيب » قر يفل . 

قوله ( ة فى برّاءة ذمُته 4 . 

وجزم به فى الفروق الزر برانية . وصححه فى الحاوى السكبيرني باب القبض 
فى أثناء الفصل الرابع.. وصديحه فى الحاوى الصغير فى باب الس . 

وقال فى الزعاية اللكيرى ‏ قبل القرض بفصل ‏ ولوقال المسل : هذا الذى 
أقبضتنى وهو معيب ..فأنك ر أنه هذا : قدم قول القابض . 

وقيل : القول قول المشترى » وهو المقبوض منه . لأنه قد أقبض فى الظاهر 
ماعليه . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية السكبرى » فى آخر باب القبض . 

ول الخلاف : إذا ل مخرجه عن يده .كا تقدم في التى قبلها . 

تنير : هذه طريقة صاحب الفروق » والرعاية ‏ والجاووبين » والفروع » وغيرهم 
ق هذه السألة : 

وقال فى القواعد فى..الفائدة السادسة. :. لوباعه ساعة بنقد مين ثم أتاه .به » 

94 الإنصاف ح 4 
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فقال : هذا اهن وقد تخرج معيباً . وأنسكر المشترى : ففيه طريقان ٠‏ 

أُمرضما : إن قلنا التقود تتعين بالتعيين : فالقول قول المشترى . لأنه يدعى 
عليه استجحقاق الرد . والأصل عدمه : وإن قلنا لا يتعين : فوجهان . 

أحدها.: القول قول المشترى أيضاً . لأنه أقيض فى الظاهر ماعليه . 

والثالى : قول القابض . لأن المّن فى ذمته . والأصل اشتغالها به إلا أن 
يثبت براءتها منه . وهى طر يقته فى للستوعب ٠‏ 

الطربى التانيئ : إن قلنا النقود لا تتعين : قالقول قول البائع وجهاً واحداً . 
لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشترى بالمّن . ولم يثبت براءتها منه . و إن قلنا تتعين : 
فوجهان مخرجان من الروايتين . فبا إذا ادعى كل [ واحد ] من المتبايعين أن 
العيب حدث عنده فى السلعة . 


أحدها : القول قول البائع . لأنه يدعى سلامة العقد » والأصل عدمه . 


ويدعى عليه الفسخ . والأصل عدمه . 

والثانى : قول القابض . لأنه متكر التسليم » والأصل عدمه . 

وجزم صاحب المثنى » والحرر » بأن القول قول البائع » إذا أنكر أن يكون 
المردود بالعيب هو المبيع . ول حكيا خلافاً » ولا فصلا بين أن يكون المبيع فى الذمة 
أو معيئاً . نظراً إلى أنه يدعى عليه استحقاق الرد» والأصل عدمه . 

وذكر الأحماب مثل ذلك فى مسائل الضرف : 

وفرق السامرى فى فروقه بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه معينا . فيكون 
القول قول البائع » و بين أن يكون فى الذمة » فيكون القول قول المشترى لما تقدم . 

وهذا فيا اإذا أ نتكر اللذمن تعلنه الفيني' أن اكات ففييك 

أما إن اعترف بالعيب » وقد فسخ صاحيه, ,. وأنكر أن يكوؤن لهذا 
الممين ::فالقول قول من هو فى .بده . صرح به فى التفليس ف المثنى » معللا يأنه 











لوسغ د 


قبل استحقاق ماادعى عليه الآخر :. والأصل معه . و يشبد له : أن المبيع فى مدة 
الليار إذا رده للشترى بالميار» فأنسكر البائع أن يكون هو المبيع » فالقول قول 
المشترى . حكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد ٠‏ لاتفاقهماعلى استحقاق الفسخ بالخيار ‏ 

وقد ينبنى على ذلك : أن البيع بعد الفسخ بعيب ونحوه : هل هو أمانة فى 
يد الثترى ؛ أو مضمون عليه ؟ فيه خلاف . 

وقد يكون ها أحده اماه 16ت 

ومن الأسصحاب من علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعى عليه . فهوكا 
أو أقر بعين ثم أحضرها » فأنتكر المقرله أن تسكون هن المقر بها . فإن القول 

قولالمقر مع يمينه . انتهى كلامه فى القواعد . 

امراب : لو باع الوكيل شيئاً »نم خظهر المشترى على عيب ٠‏ فله ردة على الموكل 
فإ ن كان مما يمكن حدوثه » فأقر الوكيل أنه كان موجوداً حالة المقد » وأتكر الموكل ‏ 
قال أبو الخطاب : يقبل إقرازه على موكله بالعيب . 

قال المصنف : والأصح أنه لايقبل . وصححه فى الفائق . 

وظاهر الشرح: الإطلاق . 

الام : لو اشترى جارية على أنها بكر . فقال المشترى : هى ثيب : أربت 
النساء الثقات . و يقبل قول واحدة : فإن وطنها المشترى . وقال : ماوجدتها بكراً : 
خرج فيها الوجهان » بناء على العيب الحادث . قاله المصنف والشارح . 


السارسة :لو باع أمة بعبد » ثم ظهر بالعبد عيب . فله الفسخ ء وأخذ الأمة 
أو يلتبا انسق_مشتزا. ٠‏ وليس لبائم الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع. بالقول - 
لأن ملك المشترى عليها تام مستقر . فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أوارلك] يكن 
ذلك فسخا » ول ينفذ عتقه ٠‏ قالهالقاضى . 


وذكر فى المجرد » وابن عقيل فى الفصول احتيالا أن وطثه استرجاع ٠‏ ورده 
فى القاعدة اللحامسة واللجسين . 





0 


المشترى ذلك + )ل ا بعدا 
اشن وَإِن]' ينل حل كل كله الاش . 


يعنى : : بتعين له الارش . وهذا المذهب . وعليه الأصماب . وهومن مفردات 


الملذهيت 95 وخرج مالك الفسخ 2« وغرم قيمته 4 د نه الذى وزنه . عر ف 


الرعاية . 

ابرع : اوكانت الجنابة من العبد موحبة لاقطع » فقطعت يؤمعند الشترق : 
00 . لأن استحقاق القطع دون حقيقته . قاله االصنف » والشارح . 

ل: ينع ذلك رده بعيبه ؟.عل روايتين. قاله المضتف » والشارح. ٠‏ 

قات : الذى يظهر : أن ذلك ليس محدوث عيب :عند الشرى دلانه مستحق 
قبل البيع . غايته : أنه استوفى ماكان مستحقاً . فلا يسقط ذلك حق المشبرى 
1 

8 قوله 9 وَالشر كه نه بقسلطه من لمن . يمح قود : 
ا ترَكتكفى نصفه 2 0 بتلثدو) 

بلا نتزاع أعلمه 0 0 نت : صح . على الصحيح 

من المذهب . و ينصرف إلى النصف ٠‏ وقيل : لاليصح . 

فل المذهبٍ : إن لقيه آخر »قال : أشركئ ع غالما بشركة :الأول ال 
نصف نصيبه + وهو الربع .و إن ل يكن عال فالضحيح من المذهب : ححة البيع.- 
وقيل : لايصح . 

فعلى المذهب : يأخذ نصيبهكله » وهو:النصف .وهو الصحيح ٠.‏ اختازه 
القاضى . وقدمه فى الفروع 

قال فى القاعدة السابعة والنجسين : لو باع أحد الشتريكين نصف _السلعة 











بجع ا 
المنتر كك هل يتمزل البيع على نصف مشاع . وإعاله نصفه وهو الر بع » أو على 


النصف الذى مخصه بملسكه . وكذلك فى الوصية ؟ فيه وجبان . 
واختار القاضى أنه يتنزل على النصف الذى يخصهكله » مخلاف ماإذا قال له 


أشركتك فى نصفه » وهو لا يلك سوى النصف . فإنه يستحق منه الر بع . لأن 


الشركة تقتضئ التساوى فى 'الملكين » مخلاف البيع . 
والمنصوض فى رواية ابن منصور : أنه لايضح 0 النصف حتى يقول 
2 نصيى » و إن أطلق تنزل على الر بع 
بأد أصف ماف ,بده وهو الر بع . 
: وهو الصواب . 
وقيل : له نصف ماق بده ونصف مافى يد شريكه إن أجاز . وأطلقون فى 
المغنى » والشرح . 
وعل الوحهين الأخيزن” : الطالث التتركة وهو الأخير مهما اليا 
إلا أن يقول بوقوفه على الإجازة فى الوجه الثانى » و ميزه الآخر . 
وإن كانك السلعة لاثنين »بفقال لما آخر : أشركاق . فأشركاه مها ٠.‏ فله 
الثث على الصحيح . صحه المصنف والشارج . وقدمه في الرعايتين » والفائق . 
وقيل : له النصف . وقدمه ابن رزين فى شرحه.. وأطلقهما فى الفروع » 
ون أشركة كل وابيططابي يلزن عاو لافطا رسكن أسه سين 
الربع . 
وإن قال :: أشركاى فيه » فشركه أبحدها . :فعلى الجه الأول وهو 
الصحيح ‏ له السدس . وعلى الثالى : له الريع . 
وإن قال أحدهما كناك اب مل تعرق) التمتول جر فإن قلنا به 
وأجازه اءافهل يثبث له الك فى ثلثه أو نصفه ؟ على الوجهين . 





ارمع د 


فاكرق ال و/اشترئ ققيزا . وقبض أنصفه..'فقال لهاشخض 1 بعنى"نصت هذا 
القفيز » قباعه : انصرف إلى نصف المقبوض ٠‏ 

وإن قال: أشركى فى هذا القفيز بنصف العّنَ» ففمل : لم تصح الشركة إلا 
فما قبض منه : فيكون النصف المقبوض بينهما . ذ كره القاضى ٠‏ 

وقال المصنف : والصحيح. أن الشركة تنصرف إلى النصف كله ٠‏ فيكون 
بائما الما يصح بيعه ومالا يصح .. .فيصح فى نصف القبوض فى أصح الوجهين ٠‏ 
ولا يصح فما لم يقيض .كا قلنا فى تفر يق الصفقة . 

ركد وغر مانت < ولأخر 0 8 

ه اعسير أن 0 

قوله ؟ وَالمرانحة : أن ا 0 ا :را مدال فدلا : 
بشكة عأقتع. ا 0 َه وركهاً ) . 

المسألة الأولى - وهو قوله : بعتكه بها وربح عشرة ‏ لايكره قولا واحدا., 

والمسألة الثانية ‏ وهى قوله : على أن أربح فى كل عضرة ذرها_ مكروهة . 
نص عليه فى رواية الجاعة . وهو من المفردات . 

نع ل الأثرم : أنه كره ه بيع ده يازدة . وهو هذا . 

ونقل أو الصقر : هو الر ب ٠‏ واقتضصر عليه أم 0 رق اد المسافر . 

وتقل أنهد بن عاتم : كأنه دراتم بدرام . لايصح . 

وقيل : لايكره . وذكره رواية فى الحاوى' » والفائق + وجزم به فى الرعاية 
الصغرئى:: وقدمه تى الرعاية التكبرى ؛ والماوئ الصغير . 

وحيث قلنا : إنه ليس بر با فالبيع صحيح بلا نزاع . 

ل ل ا 

قوله ؟ وَالموَاصعَة : أن يقول : بغتك يها وَوَصِيعَة درم يبن كل 


عشَرَة . فيَلرَمٌ الشترى تسُون درا 4 


وهذا الصحيخ من المذهب . وعليه أ كثر الأحماب :أ وجزم :به فى الوجيز» 


وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 











سد ومع اس 


دقل ان يازلة عون ادرهنا' وشا للعزاعدن أحد عشر جزءاً من درهم 5 
لو قال : وَوَضِيمَة درم سكل عشرة » أو عن كل عشرة . اختاره القاضى.. ذكره 
فى التلخيص . وححه فى الرعاية الكبرى . قال الشارح : وهذا غلط . 

وقيل : يازمه نسعون درها وتسعة أعشار دره . وحكاه ال ى رواية . قال 
فى الرعاية : وهو سهو . وه وكا قال . 

فاكرتان, 

إراقماا: مي بان الم أقل” : خط الزيادة . :وريحط فى المرايحة قببطبابي» 
ا ل يي أنصوعليه : 

قال فى الفروع : اختاره الأ كثر - وعنه بلى : 

الثائي: : حك بيع المواضعة ‏ فى السكراهة وعدمها والضحة وعدمها ‏ حك 
بيع المرايحة على 00 7 


قوله ( وَمتى اشترَاة بشم من مُوّجلٍ”" - وَل' بين ذلك ِلمُشْترَى فى 


تخبيره التمَنَ » فللمشتر ى ليا بين الْإسْمَاك وَالركدٌ 4.. 

هذا إحدى الروايات .. جزم به فى الوجيز » وشرح ابن منجا . وسمحه فى 
الفائق .. وقدمه فى الرعاية ؛ 

وعته:رياخنه مؤحلا.ء,ولا حيار له فانم بعليةر:روهذا:الذطت/ وتدمطقل 
الفروع ؛ وقال : واختاره الأ كثر . وأطلقهما فى الحرر 

فعلى الأول : إذا اختار الإمساك . فإنه يأخذه مؤجلا » على الطحيح.. 
قدمه فى الفروع » والرعاية » والحرر» وغيرهم . و بمحتملهكلام المصتف هنا : 

وعنه : يأخذه حالا أو يفسخ ٠‏ ويحتمل هكلام معنا سان 


٠ اختصر الشارح كلام اللان‎ )١( 





ال لى : لوعل تأجيل المُن بعد تلف البيع : حبس الْمّن بقدرالأجل . ويحتمل 
أن يبطل البيع . قاله فى الرعاية . 
لاني : و ادعى اليا غلطاء» أن العن 01 قا أخيره نه يقبل قوله 


إلا يينة مطلقا . اختاره المصنف » والشارح . وحمل المصن ف كلام الخرقى عليه . 


وهو رواية عن الإمام أحمد ره الله » وقدمه ابن رزين فى شرحه . وهو المأهب 
على ما اصطلحناه فى الخطبة . 
وعنه : يقبل قوله مظلقا مع بعينه . اختاره القاضئ وأحابه . وقدمه فى الهداية 


والمستوعب » وانخلاصة » والحرر ونظ, المفردات ». والرعايتين + والماويين » 
والفائق . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته » والحرر . وجزم به فى المنور . 

وقال ابن رزين فى شرحه : وهو القياس . وللمشترى الخيار. 

وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق » وإلا فلا . 

وعنه لايقبل قوله وإن أقام بنية حتى يصدقه المشعرى . وأطلقهن فى الفروع » 
والارككى . وأطلق الأرلك والاحيوون 3 الكظاق + 

فإن لم يكن للبائع بيئة » أوكانت له وقلنا- : . لايقيل ‏ فادعى. أن الشترى 
يعم أنه غلط » وأنكر المشترى ذلك : فالقول قوله بلا يمين . على الصحيح من 
المذهب ..اختازه القاضى . وقدمه فى الفروع . 

وقال المصنف والشارح : الصحيح أن عليه الهين . لأنه لايم ذلك . جرم 
به فى الكانى . 

قلت::.وهو:الصوّاب ..وأطلقبما الزركشى : 

الاك : لو باعها بدون ثمنها عالما : لزمه » على الصحيح من المذهب : وخرجها 
الأزجى عل الى قبايا . 











د 


قوله ( أو با كثر من سه حيلة 4 . 

مدل أن بتر ا غلام دكانه لمر أو غيره ؛ على وجه الخيلة : ل يجز بيعه 
مرانحة حتى يتبين . 

وإن لم يكن حيلة ؛ فقال القاضى : إذا باع غلام دكانه ساعة , ثم اشترى منه 
بأكثر من ذلك : لم يجز بيعه مرابحة حتى يقبي أمره . لأنه يتنهم فى حقه . 


وقال المصنئف 2 والشارح : والصحيح <جواز ذلك 3 ووم 4 ق الكافى 43 
وظاهر الفائق : إطلاق اللخلاف . 

قوله ( أن بع ِمْضَ الصّفقة بقسشطبًا منَ الثمن» و 1 ل 
للمشترى فى تخبيره بالتمن 20 مُنترى امار 4 

هذا المذهب . سواءكانت السلمة كلها له أو و البعض المبيع » إذا كان الميع 


صفقة واحدة . عليه الأحماب.. جزم ابه فى ا ري : وقدمه فى 
المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

وعنه مجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه . ذكره ابن 
أ موسى . وعنه اعكفة 

تنس : محل لحلاف : إذا كان المبيع من المتقومات التى لا ينقس عليها القن 
بالأجزاء كالثياب ونحوها . 

فاما إن كان فق الثائلات التى ينقسم عليها الْن بالأجزاء. » كالبر والشمير 
ونحوهما المتساوى . فإنه يحوز بيع بعضه مرايحة بلا تزاع أعاهه . 

قال المصنف ؛ والشارح : لانمل فيه خلافا . 

قوله ( ما يراد فى الم أ محط منْهُ فى مد الميّاز) . 

يدخق انزأمق[ لمان ور :وهو المذهب ء وعلية الأححاب : 

وقيل : إن قانا للك فى زمن الحيار ينتقل إلى المشترى فلا يلحق برأس امال » 





حت و 


كا بعد اللزوم على مايأتى ذكره فى الرعاية . ولم يقيذه فى الفروع بانتقال ولابعدمه . 
[ وكذا المكس لو زاد فى المُن فى مندة.اعليار] . 
فعرتال 

إمراهماً : قال.بعض الأسصحاب فى طريقته : مثل ذلك لو زاد ألا أو خياراً 
فى مدة الخيار [ وقطم به فى الحرر وغيره ] . 

التَائي : قال فى الرعاية التكبرى : فلو حط كل المّن » فبل يبطل البيع » 
أريسح »أكون ميقلءعتيل أوجبا.. 

- قلت:: الأولى أن يي 1 

قوله أو يوذ ويا | 5 

أى بحط منه» و خبر بالياقى 5117 ألذدا الوحهين . ١‏ 
به فى الطداية » والمذهب » والمستوعب » واتخلاصة » وا 00 » والوجيز» و وافائق. 2 
والرعايتين ؛ والحاويين » واطادى ؛ والمصنف هنا . 

وقال القاضى : مخبر بذلك عبل وجهة . وقدمه فى الكانى ؛ والمفنى ٠‏ وقال : 
هو أولى . وجزم به فى الخرر » والمنور . وهذا المذهب على ما اضطلحناه . لاتفاق 
الششيخين . وأطلقبما فى الشرح » والفروع : 
أو توعد انعا نكا عليه يتمق وين 3 

| 


قوله ( | 


كوج خط موا زم لمالا » وخبر بالباق . هذا أحد 


جد اميق ل اختاره 
أبو المطاب . قله فى الشرح : وسمحة فى المذعب » يول الذهب . وحزم به 
فى الوجيز» والطادى . وقدمه فى :اللخلاضة 

والوم الثالى : يحب عليه أن مخير به على وجهه . اخقاره القاضى . قاله 
الشارح . وقدمه تى الكافى » وقال : هو أولان وقدمه فى المغنى » وانتصر له . 
50 به الخرر 5 والمنور . 











قلت : وهذا:المذهب ٠:‏ 
وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والتلخيص » والرعايتين » والحاويين » 
والفائق » والفروع » والشرح . 
وقيل : لاحط ههنا من امن قولاً واحداً . 
فوائر 


ارزُولى : لو أخذ نماء مااشتراه » أو استخدمه » أو وطثه لم : يحب بيانه . على 


الصحيح من الدهت 3 وفيه رواية كنقصه : 


الثَائي : لو رخصت السلعة عن قدر مااشتراها به : ل يازمه الإخبار بذلك 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه فى المخفنى » والشرح » والفروع » 
وغيرمم . وهو ظاه ر كلام كثير من الأحماب . 

قالفى الكافى : وعليه الأحاب . 

ويحتمل أن يازمه الإخبار بالحال . ذكره المصنف » والشارح » وغيرهما . 


قلت : وهو قوى . فإن المشترى لو عل بذلك ل يرضها بذلك امن . ففيه نوع 


تغرير . ثم وجدت فى الكافى قال.: الأولى أن يازمه . 
الاك : لو اشتراها بثمن لرغبة تخصه » كاجته إلى إرضاع : فلن ير 
بالحال » و يصيركالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذىكان حال الشراء . ذكره 
الفنون واقتصر عليه فى الفروع . 
قلت:: وهو الصواب قههما . 
قوله (أَوْ زيد فى التمن أو حَط منه» بد لرُومه :1 لحن بو )4 . 
وهو المذهب ء وعليه الأسحاب . وعنه.: يلحق به . واختاره فى الفائق . 
وتقدم التنبيه على ذلك آخر خيار الجلس . 


فائرمٌ : هبة لكل باعه كزيادة » ومثله 00 





ا 


قيلهبؤزرن أشنتئى 0 لعتشترة و1 لعشرة ُ 
وجهه . إن قَالَ تحصّل عل" عث رن . قبل حور ذلك ؟ 

وأطلقبما فى الحاو بين . 

أمر شيا :الاحوز ٠‏ وهو المذهب ٠‏ وهو ظاه ركلام الإمام عل رحمه الله . 
واختاره القاضى ٠‏ ونصره المصنف 3 والشارح : 

قال فى الرعايتين » والفروع : لاتجوز فى الأصح . وشمحه فى التصحيح . 
وجزم بهدفى المذهب 2 والخلاصة 5 والوجيز » وغيرمم . 

والوهم الثانى : يحوز : وهو احتمال فى الهداية . 

فائْرْمَ : مثل ذلك - حك وخلافا ومذهبا ‏ أجرة كله » ووزنه » ومتاعه » 
وحمله وخياطته. 

قال الأنيع.: وعلث.الدابة..؛ وذ اكز الصك :لا 

قال أحمد : إذا بين فلا بأس ٠‏ 


قوله ْوَإنَ امي ترا برقم بأعَه 0 


اي بذلك عَلَ وَجْهه . إن قَالَ : اشتر كه َه بره جا 

اختاره المصنف » والشارح 1 وقدمه فى الفروع 4 

فلن : دوهق الضو أن 

وقال أسحابنا : محط الرببح من القن الثاتى » و مخبر أنه اشتراه مخمسة ؛ وهو 
الملاشطا: نمز عليه ل وعليه الأعنافاء 6 قال ممتي 

قلت : وهو ضعيف ٠‏ 

ولعل مراد الإمام أحمد رحدالله : استحباب ذلك . لا أنه على سبيل اللزوم . 

تنيير : بحل اخلاف : إذا بقى شىء بذ حط الريم ... أما إذا ل ببق ثىء : 


تسستفدل 


فإنه يخير بالحال » قولاً واحداً عنلم . 
. 0 











اهعمج لد 


فائرتانم 
إراهما : لو اشترق شخص نصف لدلعة بعشرة 6 واشترى آخرنضفها هشر ين 
ثم باعاها مساومة بثمن واحد: فهو بينهما نصقان . وهذا اللذهب. وقطع به الأ كثر 
قال المصنف والشار : لا نعل فيه خلافا . 
ا 
قل ف الكاوئلة رؤاية والحلة “هال اق رذ ينبت إعفاعاً , 
وخرج أنو بكر : أن الْن يكون على قدر رءوس أمواهها كشركة الاختلاط . 
و إن باعاها مراحة» أو مواضعة » أو تولية : فالحتكم كذلك على الصحيح من 
المهب . ونص عليه . 
قال المصنف والشارح : هذا المذهب . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع 
والرعاية الكيرى 
وعنه : لمن بينهما علل قدر رءوس أموالها . تقلها أو بكر" وأتكرها المضنف: 
سكن قال:فى الفروع : تقل أبن هاقء وحنبل : على رأس مالها .. وتضيحه فى 
الرعاية البكيرئى :واب خاو بين . وأطلقهمًا فى السكافى. . 'وقال وقيل : ألذهي - 
ركلة وإحدة 4الألى يكردااتسقان . والتواة الاح : وجد يد نجه أي يكن . انتعى” 
وعنه : لكل واحد رأس ماله » والربح نصفان . 
المائيَ : قال الإمام أحمد : المساومة عندى أسهل من بيع المراحة . 
قال فى الحاوى الستكبير : وذلك لضيق المراحة على البائع . لأنه يحتاج أن يعلم 
المشترى يكن شىء مرخ النقدوالورن وتأحير امن ع معن اشتراحر.. .و يلزمه المؤنة 


والرتّ » والقصارة والسمسسرة والجل»ولايغر فيه . ولاحل له أن يزيد على ذلك شيئا 
إلا يينه لهء بعلم الشترى بكل ما يعلمه البائج ولدن قذلت التاومةاى اتص د 
قلت : أما بيع الراعة ى هننيااك رمان : فرو أول الشترى وأسيل 1 
قوله 9 وَمَى اخْتَلفا فى قذر الثمن” تحالفاً 4 . 





925 - 


هذا المذهب : ونقله الجاعة عن الإمام أخجد : وعليه الأسماب . لأنكلا متهما 
مدع ومتكر صورة . وكذا حك السماع لبينة كل واحد منهما . 

قال فى عيون المسائل : ولا تسمع إلا بينة الدعى باتفاقنا . اتعبى ٠‏ 

وعنه : القول قول البائع مع عينه . ذكرها ابن أبى مومى » وابن النذر . 
وذكره فى الترغيب : المنصوص >كاختلافهما بعد قبضه وفسخ ااعقد فى المنصوص 

قال الزركثى : هذه الزواية ‏ و إنكانت خفية مذهباً ‏ فهى ظاهرة دليلا. 
وذكر دليلها ومال إليها . وعنه : القول قول المشترى . 

ونقل أبوداود : قول البائع أو يترادان . قيل : فإن أقام كل واحد منهما 
ببنة ؟ قال : كذلك . 

قال الزركشى » وعنه : إ نكان قبل القبض تحالفا » وإن كان بعده : فالقول 
قول المشترى .. حكاها أو اللخطاب فى انتضاره . 

قله( يدأ ينباج ملف :ما بسن يكذ » وَإِنما 
َكَذَا. م ثم كلف الشترى ما لقي بَكداءو| نمآ انيه كني 

اعم 2 من المتبايمين يذكر فى عينه إثبانا وتفياً ويبدأ بالننى . على 
الصحيح من المذهب »كا قال المصنف . 

وعنه : يبدأ بالإثيات . وذكرها الزركشى وصاحب الحاوى وغيرها وجهاً . 
وذ كرها فى الرعاية قولا . فيقول البائم : بعتة بكذا لآ بكذا: ؤيقول المشترى : 
اشتريته بكذا لا بكذا . وأطلقبما فى الحاوى الكبير . 

قال فى الفروع : والأشهر يذك ركل واحد منهما إثباتا ونفياً . فظاهره : أن 
خلاف الأشهر : الاكتفاء بأحدهما - أعنى الإثبات أو الننى . 


1 


وقد قال فى الرعاية الصغرى : حلف البائع : ماباعه إلا بكذا ء ثم المشترى : أنه 
ما اشتراه إلا يكذا : 











عد باع ع جه 


قوله ١‏ قإن ها زمه مَاقَالَ صَاحِيهُ 4 . 

زهو المنتعكيم وعلية الاكان: 

ال الج الأهاك كاعر سانا قد الل 

[ قال فى التلخيص : فإن نكل المشترى عن الإثبات قذئ عليه بتخيير 
البائع ] . 

قوله ؟ وَإِنْ قا فرنى أَحَدهها بقل صَاحيه 2 ل وَإِلآٌ 
لكل وَاحد متكا القسلخ 4 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأحاب . 

وقيل : يقف الفسخ على الام . وهواحتمال لأبى امطاب . وقطم به ابن الزاغونى 

تنييم : ظاهر قوله « وإلا فلكل واحد منهما الفسخ » أن ن البيع لاينفسخ 

بن التساليق : وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 

0 . قال ابن الزاغوتى : وهو المنصوص . 

كنا ع وار امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشترى ٠‏ وامتنع 
المشترى من الأخذ بما قاله البائع . على الصحيح من المذهب . 

قال الرركتى : هو لمرو عل الشينين وعير عي 

وعنه عع بمجرد إبائهما . وهو ظاه ركلام المرقى . 

قوله (وَإن كانت السَلمَةُ تآلفة وَجما ِل قية معِْبًا 4 . 

وه وكالص ريح أنهما يتحالفان مع تلف الساعة . وقد دخل ذلك فى عنوم 
قوله « ومتى اختلفا فى قدر المُن تحالفا » وهذا المذعب . 

قال فى التلخيص : أصح الروانتين التحالف . 

قال الزركثى :. هذا اختيار الأ كثرين . 

قال ابن منجا فى شرحه : هذا أولى . وجزم به فى الوجبز» والخرقى » وتذكرة 





سس عه سبد 


ابن عبدوس » والنور:. وَنصره في المغنى .. وة مه فى الحزر » والرعايتين » والنظم » 
والفائق » و إدراك الغاية» والمذهب الأحمد . 

وعنه لا يتحبالفان إنكانت تالفة . والقول قول المشيرى مع عينه . اختاره 
ردكا رجه لل 5 

قال الزركثى : هى أنصهما . وأطلقهما فى ا هداية » والمذهب» والمستوعب » 
واخلاصة ‏ والكافى » والمذنى » والشرح ؛ والحاوى الكبير» وَالواعد الفقهية» 


والفروع . 

وفال المصنف والشارح : وينبغى أن لا إشرع التحالف ولا الفسخ فيا إذا 
كانت قيمة السلعة مساوية لثمن الذى ادعاة المثترى . ويكورت القول قول 
المشترى مع بمينه . لأنة لا فائدة فى ذلك . لأن الحاصل به الرجوع إلى ما ادعاه 


المشترق . وإ نكانث القيمة أقل فلافائدة للبائع فى الفسخ فال أن شرع 
المين ولا الفسخ : .لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة ٠‏ ويحتمل أت يشرع 
للحصيز الثائدة لمر اويا 
تلدرهاده 
أمرهما : قوله « رجا إلى قيمة مثئها » هكذا قال الكرق وشراحه »وصاحب 
الملدانه ور مجك » والمستوعب ؛ والخلاصة » والكافى » والحرر » والنظم » 
والرعايتين » والحاو بين » والفروع » والفائق » وغيرهم من الأححاب . 
وقال فى التليخيض : ثم يرد عين المبيع غند التفاسخ » إن كانت باقية » و إلا 
فثلها . فإن لم تكن مثلية و إلا فقيمتها . 
فاعتبر امثلية ٠‏ فإن ل تسكن مثلية فالقيمة والجاعة أوجبوا القيمة وأطلقوا . 
الثالى : قوله فى الرواية الأولى « رجعا إلى قيمة مثلها .. وبيكون القول قول 
المشترى رى,قيمة العالف »زنقله عمد بن اللمبأيل ,“اق دما وطتتة ربوقفلهالألفابا: 
سك صرح به الصئف نقوله « فإن اختلفا فى صفتها فالقول قول المشترى » . 











ساوعع لد 


فظاهر كلامه : أنه سواءكان الاختلاف فى ضفة العين أو العيب , 

أما صفة العين : فلا خلاف فيها : أن القول قول المشترى . وإنكانت 
الصفة عيبا »كالبرص والارق فى الثوب » فالقول قول المشترى أيضا . على الضحيح 
من لدف 

فإ" الررتكفين :هود المغتروازاء 

وقدل : القول قول البائع فى ننى ذلك . 

فعلى المذهب فى أصل المسألة : إن رضى المشترى بما قال البائع » و إلا 3 
101 إلى ما خرج منه . فياخذ المشترى المن. إن كان قد قبض ء ويأخذ 
البائع القيمة . فإن تساويا ‏ وكانا من جنس - تقاصا وتساقطاء على ما يأتى؛ و إلا 
لستغا الأقل وسئله مول اله كارا 

قال الزر كسونه هذا المشسبور لمرو 

وقال ابن منجا فى شرحه : ظاه ركلام ألى الخطاب : أن القيمة إذا زادت 
عن الوْن لا يلم المثترى الزيادة . لأنه قال : المشترى بالخيار بين دفم الهّن الذى 


ادعاه البائع » و بين دفع القلمة :الآن البائع لا يدعى الزيادة . 

ال : وكلام أبى ااطاب ككلام المرق . وليس فيه أن ذلك بعد 
الفسخ » بل هذا التخير مصرح به بأنه بعد التحالف . وليس إذ ذاك فسخ » ولاشك 
أن المشترئ ‏ والطلةٌ هذه مخير على المشهور . 

والذى قاله ابن منجا حث لصاحب الهداية - يعنى جده أبا المعالى صاحب 
الخلاصة - فإنه حكى [ عنه ] بعد ذلك أنه قال : وجوب الزيادة أظور . لأرك 
بالفسخ سقط اعتبار ادن . 


و بحث ذلك الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضا . فقال : يتوجه أن لا تيجب 
قيمته » إلا إذاكانت أقل من الّن . أما إنكانت أ كثر : فهو قد رطى بالهن 
فلا يعطى ز يادة . لاتفاقهما على عدم استحقاقها . 


7الإنصاف جح 4 





ا 


ومثل هذا فى الصداق ولا فرق 6" إلا أن هنا انقسخ المقد. الذى هو سبب 
استحقاق المسمى » مخلاف الصداق . فإن المقتضى لاستحقاقه قائم ٠‏ انتبى .. 

5 بع سإ مهم دم د 1م - عر اه 

قوله ( وَمَى فس الظلومٌ منهما اتفسخ المَقَدّء ظاهرًا أو بآطنا ‏ 
َإنَّ فَسْمَ الظاه ]' َنيِح فى حَفه بأطنًا. وَعلئه م الناصب) . 


قال المصنف ف المانى : ويقوى عندى أنه إن فسح المظلوم منهما : انفسخ 
ظاهراً و باطنا . وإن فسخه الكاذب عال بكذبه لم يتفسخ بالنسبة إليه . 

فوافق اختياره فى المغنى ما حزم به هنا . 

ووافقه ان عبدوس فى تذكرته . فقال : و ينفسيخ ظاهراً فقط » لفسخ أحدها 
علا ميلاقا لفسخ المظلوم . وقدمه الناظم ٠‏ فقال : 

وإن فسخ المظلوم يفسخ مطلقاً.. وينفذ فسخ المعتدى ظاهراً قد 

ثم ذكر الحلاف . 

وقال فى الوجيز : وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً و باطناً مطلقاً . ووينفذ فسخ 
المعتدى . 

فأدخل الظالم والمظلوم . وقدمه فى الفروع . واختاره القاضى . 

نم قال فى الفروع » وقيل : مع خلل البائع وفسخه ينفسخ ظاهراً . 

وقيل : و باطناً فى حق المظلوم . 

وقال فى الرعايتين : ومع ظل البائع وفسخه ينفسخ ظاهرا > وقيل ::وباطتاً د 
ومع ظل المشترى وفسخه ينفسخ ظاهر؟ و باطنا .. فبباح للبائع جميع التصرفات فى 
لمبيع . وقيل : لا ينفسخ باطناً ٠‏ 

ومع فسخ المظلوم منهما ينفسخ أظاهراً و باطنا . انتهى. . 

وقال فى الهداية : فإن انقسخ العقد . ققال شيخنا : يتفسخ ظاهراً :و باطناً . 


فبباح لابائع جميع التصرفات ف المبيع . 











ل هع د 


وعندى.: إنكان البائع ظالاً انفسخ فى الظاهر دون الباطن .. الأندكارت 
يمكنه إمضاء العقد » واستيفاء حقه ٠‏ فإذا فسخ فقد تعدى ... فلا يتقسخ العقد غ 
ولا بباح له التصرف . لأنه غاصب.. 

وإنكان المشتزى هو الظالم : انفسخ العقد ظاهراً و باطيا . لأن البائع لا يمكنه 
استيفاء حقه بإمضاء العقد . فنكان له الفسخ » كا لو أفلس المشترى . اتتهى . 

وتابعه فى المستوعب » والكافى ء والتلخيص » والحاوى السكبير » والشرح . 

وقال فى اعخلاضة : و ينفسخ فى الباطن . وقيل : إن كان البائع ظانا لم ينفسخ 
فى الباطن . 

وقال فى المذهب ء والبلغة : ومتى وقع الفسخ انفسيخ ظاهراً و باطناً فى حقهما 
وللحد الي 81 اده : إنكان البائع ظاناً انفسخ فى الظاهر دون الباطن . 

وه وكا قال فى الخلاصة . إلا أنبما أطلقا . وقيد هو . 

وقال ابن منجانى شرحه » عن كلام المصنف : وظاه ركلامه' : القرق بين 
الظالم والمظلوم » سواءكان الظالم البائم ل 

و أجد تقلا صرمحا يوافق ذلك » ولا دليلا يقتضيه ١‏ بل المتقول فى تمثل 
ذلك - وذك ركلام القاضى وأبى الخطاب . انتهى . 

ل 

زحمه الله حتى مخالقه . بل المنقول فبها عن الأسحعاب . وهو من أعظمهم . 

وقد اختار ما قطع به هنا فى المغنى . ققال : ويقوى عتدى ذلك ٠‏ وجرم به 


ان عبدوس فى تذا كرته ٠‏ وقدمه فى النظم . وذكره قولا فى الفروع » والرعايتين ‏ 


وهو تحيب منه . فإن المسألة ليس فيها منقول صريح عن الإمام أسمد 


وقوله « ولاوجدت دليلا يقتضيه » غير مل . فإن فسخ المظلوم ظاهراً و باطتاً 
ظاهر الدليل . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . واختاره القاضى وغيره . 


وأما فسخ الظالم لاعقد : فإنه لا يصح بالنسبة إليه . لأنه لا بحل له الفسخ . 
فلم يثبت حكه بالنسبة إليه ٠‏ 





اا لآاهع دا 


وهذه عادة ابن منجا فى شرحه مع اللصنف » إذا لم يطلع على متقول بما قاله 
المصنف اغترض عليه . وهذا ليسن بحيند ٠‏ فإن الاعتذار عنه أولى من ذلك . 
والمصنف إمام جليل » له اختيار واطلاع على مالم يطلع عليه . 

إذا عامث ذلك : فالصحيح من الذهب فى حم المسألة : أن العقد ينفسخ 
ظاهرا أروياطا مطلمد ل ا حِرْم به فى الوجبز وغيره . وقدمه فى الفروع ؛ وانخلاصة. 
واختاره القاضى . وقال : ه و ظاه ركلام الإمام أحمذ . 

واختار أبو ااطاب.: إنكان البائع ظالاً انفسخ فى حقه ظاهراً لا باطنا . 
وان كر 1 انفسخ ظاهراً و باطناً . وقدمه فى الرعايتين . وأطلقهما فى 
المذهب » والبلغة . واختيار المصنف قول ثالٌ لله أعر . 

قوله (وَإِن اخْتَلََا تي صقّة لمن تماقا » إل أن يكون لبد تقد 
متأُوم . كبجع إليد) . 

إذا كان للبلد نقد واحد » واختلفا فى صفة امن : أخذ به . نص عليه فى رواية 
الأثرم . وإنكان فى البلد تقود » ققال فى الفروع : أخذ بالغالب . وعنه الوسط . 
اختاره أو الخطاب . وعنه الأقل . 

قال اف دعر د و كسالفان . 

وقال فى الحرر : و إن اختلفا فى صفة الم » فظاه ركلامه : أنه يرجع إلى 
أغلب قود البلين. ذان نساوت فأوسطيا ‏ وقال,التافى : يتجالفان د 

وقال فى. الرعايتين » والحاوئ : الصغير : أخذ نقد الب أو غالبه إن تعددت 
تقوده .إنص ,عليه : .فإن استوت: فالوسط, .._ومن قبل قوله :.حلف ب يوقيل : 
يتحالفان . 

زاد فى السكبرى وقيل : إن قال : .بعتك هذا الثوب بدرهم وأطلق » وهناك 
تقود مختلفة . فله أقل ذلك . 











لتك كك 


فظاهره : جواز البيع بثمن مطلق وللبلد نقود مختلفة . وله أدناها . لأنه اليقين . 

وقال فى الهداية : فإن اختلفا فى صفة الم . ذإ نكان فيه تقود رجع إن 
أوقطياء 

وقال شيجنا : يتحالفان: ١.‏ وكذا::..:قال:ى المأغب. » ومسبوكالذاهب » 
والمستوعب» والكاى والنغم » والحاوى السكبيرء و إدراك الغاية ؛ وغيرهم . 

قال فى:المخنى » والشرح : إن كان فى البلد نقود رجع إى أوسطها . نص.عليه 
فى رواية الجاعة . 

قالا: فيِحتئّل أنه أراد إذا كان هو الأغلكةاء بوالمغاملةثته: لكر لأن 
الظاهر وقوع المعاملة به . أشبه ماإذاكان فى البلد نقد واحد . 

ويحتمل أنه ردها إليه مع التساوى.. لآن فيه نسوية بينهما فى الحق وتوسطا 
بينهما . وف العدول إلى غيره ميل على أجدهها . فكان التوسط أولى . وعلى مدعى 
ذلك بالمُن . انتهى . 


وقال ابن رزين فى شرحه : وإن كان لابلد قود رجع إلى أوسطها ء تسوية 


بينهما . و تحلف مدعيه . فإن كانت متساوبة تحالفا . انتهى . 

وقال فى الخلاصة : أخذ بنقد البلد . وقيل : يتحالفان . 

وقال فى التلخيص : فإ نكان فيه نقود . فهل يرجع إلى الوسط » أو يتحالفان ؟ 
على وجهين . 

وقال فى الفائق : إذا اختلفا فى صفة ان رجع إلى نقد البلد وغالبه 0 
عليه . ولو نساوت نقوده . فبل يرجع إلى الوسط » أو يتحالفان ؟ على وجهين . 

وقال ابن عبدوس فى تذكرته : و يازم نقد البلد » أو غالبه» أو أحد المتساوية 
أو وسّْط المتقار بة حلفبما فى ضفة الم . 

إذا عامت ذلك : فالمضنك ‏ رحه الله هنا قطع بالتحالف إذاكانفى.البلد 
نقود . وهو قول القاضى وغيره . وقدمة ابن منحا فى شرحه ٠‏ 





ال 8ع8ة د 


والضحيح من المذهب : أنهما لاينفحالفان » لسكن .هل يؤخذ:الغالب ؟ وهو 
الضحيح من المذهب . جزم به فى البلغة » والمنور» والفائق . وقدمه فى الحرر » 
والفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

قال فى الخحرر: وهو ظاهر كلامه . وقال فى الرعايتين » والفائق : نص عليه. 

أو يؤخذ الوسط ؟ اختازه أو امطاب . وجزم به فى التلخيص + وشتريح أبن 
رزتن +“وقدمهقى المذهب » ومسبوك الذهب » والمستؤعب ٠‏ والكانى » والهادى 
والنم » والماوى السكبير » و إدراك الغاية » وغيرهم . 


أو عد ملأل لوافيه غلاث ازوالات , 


والثالك : قول ف الرعاية "كا تقدم . 
وتقدم كلام المضنف والشارح فى اكلام على 'روأية اوأنتط: 


ولنا قول رابع بالتحالف » وهو قول القاضى وغيره . 

فعلى المذهب : إن تساوت التقود » ولم يكن فيها غالب ٠‏ فقال فى احرر» 
والرعايتين » والفائق » والمنور: أذ الوسط . لكن قال فى التلخيص » والفائق : 
هل يؤخذ الوسط ء أو يتحالفان ؟ على وجبين »كا تقذم . 

وتقد مكلام ابن عبدوس - 

والوسط الذى فى الفروع » غير الموسط الذى فى الحرر » والرعايتين ٠‏ فليعلم 


ذلك . 
قوله لوَإِنَ احْتَكَ فى أَجَلٍ »أو شرط . دَالقول ول من يفيه ) . 
هذا إحذى الروايتين . 
قال فى ثحر يد العناية : يقدم قول من ينق أجلا أو شرطا + ,على الأظور .+ 

ورم به فى الوجيز ء والمذهب الأسمد » ومنتخب الأدد » والمنور . 


وقال ابن منحا : هذا المذهب . وقدمه فى الحادى . 











لاههةة د 


وغنه : يتجالفان ٠‏ جزم لمق تديكة ابن عبدوس . وقدمه فى الهداية » 
والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والحرر » والرعايتين » والحاويين » وشرح ابن 
رزين » ونبسانته » ونظمهاء وإدراك الغاية . وهو المذهب على ما اصطلحتاة . 
وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والكافى. » والتلخيص © والباغة » 
والشرح « والنخلم » والفرزوع 0 والفائق 5 

تمس : مثل ذلك خلافا ومذهباً ‏ إذا اختلفافى رهن » أوفى ضمين » 
أوفى قدر الأجل أو الرهن أو لمبيع . 

.4 0 5 09 م ول مو ساب -م 

قوله ( إلا أن يكون شرئطًا فأسدًا . فقول قول من يثفيه )4 . 

فظاهره : أنه سواءكان الشرط الفاسد يبطل العقد أولا : 

واعلم أنه إذا كان لايبطل العقد » فالقول قولمن ينفيه على الصحييح من 
المذهب | وقدمه المصنف هنا © وحرم به | وهو ظاهر كلام 01 الأداب . 
وقدمه ابن رز بن وغيره . 

وعنه : يتحالفان . و يأ ىكلام ائن عبدوس . وأطلقهما فى القروع 1 

وإن كان يبطل العقد . قالقول قول من #نفية: وهذا المذهب . وعليه عامة 


الأصماب . وقطم به كثير منهم . ونض عليه فى دَعُوئ عبد عدم الإذن ؛ ودعوى 
أن كن صميرا حالة) الل ' 

وفيمن يدعى الصغر وجه : يقبل قولهأ . لأنه الأصل [ وأطلتهما فى الفروع 
فىكتاب الإقراز فها إذا أقر وقال لم أ كن بالق ] . 

وقطم ابن عبدوس فى تذكرته : أنه لو ادعى الضغر أو السفه حالة البيع : مهما 
يتحالفان . 


وقال فى الانتصار » فى مد عجوة : لو اختلفاى ته وفساده + قبل قول 
البائع مدعى قساده . 





لاهج دا 


وايأنى نظير ذلك فى الضمان وكتاب الإقرار فيا إذا ضمن أو أقر وادعى أنه 
كان صغيراً حالة الضمان والإقرار بأتم من هذا . 
قوله (َإن قال + بن هَدَيْنٍ . فقال : بل أحَدَها ) نى بثمن 
واحد ( مَلمولُ قل البائع 6 . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأسحاب . وجِزم به فى الهداية » 
والمأقب ؛ ومسبوك الذهب »ء والخلاصة » والمغنى » والمادى » والوجيز ؛ وإدراك 
الغاية » والمنور» وغيرهم . وقدمه فى المستوعب ؛ والتلخيص » والبلفة » والتحرر » 
والرعايتين » والخاونيين » والفائق . 
وقيل : يتحالفان.. اختاره القاضى . وذكره انن عقيل رواية.» وسمحها. وقدمه 
في.التبصرة » وغيرها . 
قال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى . 
قال فى التاخيص : هذا أقيس . 
قال القاضى فى الجرد ‏ فى باب المزارعة » وباب الدعاوى والبينات ‏ : إذا 
اختلف المتبايعان فى قدر المبيع تحالفا . ذكره عنه فى التلخيص . 
قوله (وَإن َالَ: بن هَذَاء فقال: بل هذا . حل ف كل واحد مني 
عل ما نكر . و]* 3035 واحد مما ) . 
هذا إخدّئ الطريقتين .'وهى طر نقة المضنف هنا ء وق الهادى ؛ والهداية » 
والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » والبلفة» 
والشررح'» وإدراك الغاية » والفائق » والحاوى الكبير. 
والطر يقة الثانية : أن حك هذه المسألة : حك التى قبلها . وهى المنصوصة عن 
أجد .. وهى .طرريقة صاجب الخرر ٠‏ والنضم ٠‏ وتجريد العنانة » وتذكرة ابن 
عبدوس . وقدمها فى الرعايتين » والحاوى الصغير » وأطلق الطر يقتين فى الفروع - 











بامع لدم 


فاترئان. 


إهبراههما : إذا قلنا : يتحالفان » وتحالفا . فإنكان ها ادعاه البائع يا يد 


المشترى » فعليه رده إلى البائع . وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنة ء لاعترافه ببيعه. 
و إن لم يعطه تنه فله فسخ البيع واسترجاعه . قاله المصنف » والشارح . 

وقال فى المنتخب : لا برده المشترى إلى البائع . 

وأما إذا كان بيد البائع : فإنه يقر ىايذه » ول يكن للمشترئ طلبه ١‏ وعلى 
البائع زد لمن » قولا واحدا . 

و إن أنكز المثترى شراء الأمة: لم يطأها البائع . لأنه معترف ببيعها ‏ نقل 
جعفر : هى ملاك لذاك » أى المشترى . قال أبو بكر : لايبطل البيع يجحوده . 

ويأنى فى الوكالة خلاف خروجه فى النهاية من الطلاق . 

الائي : لوادعى البيع ودفم الن » فقال : بل زوحتكٌ وقبضت المهر» فقد اتفقا 
على إباحة الفرج له » وتقبل دعوى النكاح بيمينه . 

وذ كر أبو بكر قولا : تقبل دعواه البيع بيمينه . 

ورباى مكسبااف أوائل عشرة النساء ‏ 

ذَكر هذه المدألة المصنف فى أواخر « باب ماإذا وصل بإقراره مايغيره © . 

لعا مراع ف تيه الاي 

قوله ١‏ وَإِنْ دل الا ام :لآ سل | ليع حت قيض تيس وال 
الْشترى : لاحل خض ليم اا الل ييا عله 
قيض 0 - إلتيما) . 

وهذا المذهب » وعلية جمبوز الأتصاب .. وجزم به فى الحرر ٠‏ والرعاية 
الصغرى » والحاويين » واانظ » والوجيز» والفائتى » والقواعد » وغيره ٠‏ وقدمه 


فى مغن » والشرح » والرغاية التكيرى » والفروع وغيرهم . 





لداارةة د 


وعنه ما يدل على أن البائع يجبر على نسلي للبيع على الإطلاق ٠‏ 

فعلى الذهب :. يسل البيع أولا ثم الوْن » على الصحيح من المذهب . وعليه 
1ك ال عاك 

وقيل : بل يسلم إلمهما معا . ونقله ابن منصور عن الإمام أحمد.. 

وقيل : أسبما يازمه البداءة ؟ حتمل وجهين . ذ كره فى الرعاية الكيرى . 

فَابْرةَ : من قدر منهما على التسلي » وامتنع منه : شعن كغاصب : 

قوله (وإنَ كن ككل يعنى فى النمة الا ل( أَجْيرَ الام عل 
الثم اش تين انوع عل تلم الثم إن كن حَاضْرًا ) يعنى 
ل 

وعدا تدس سن عله عله | كال متنك 

وقيل : له حسه حتى يقبض نه الال . كا لو خاف فواته. ٠.‏ واختاره 
المصنف . واختاره فى الانتصار . قاله فى الفروع » والقواعد . 

فعلى ما اختاره اللصنف : لو سامه البائع إلى المشترى : لم يلك بعد ذلك 
استرجاعه » ولا منع المشقرى من التصرف فيه . 

قال فى القواعد : وهو خلاف ماقا |القاضى وأحابه فى مسألة الححر القريب . 

فائرة : لوكان الخيار لما » أو لأحدهما : لم لك البائع المطالبة بالتقد . ذكره 


القاضى ه فى الإجار ات من خلافه ليو به الأزجى ذ قٌّ مهايته 


ولا تملك المشترى قبض ابيع فى مدة الخيار بدون إذن صر يح من الياء 
نص على ماقاله فى القاعدة الثامنة والأر بعين . 

ََ عجريام ايض 0ك اورف 00 

هذا المذهب . قظع به الجهور . منهم : صاحب الفروع . 

5 ل : له الفسخ مع إعساره فقط » أو:يصبرمع المجر عليه . قاله فى الرعاية : 











سشوهعات 


قال : و محتمل أن يباع المبيع . وقيل : وغيره من ماله » فى وفاء نه إذا تعذر لإعسار 
ومع 

تنس :رقد يقال ظاهر قولهإ« المشتزى معسزار» أنه سوا ءكان مسلراً به كله 
أ احير رق أحن الوجهين 

قات : وهو الصواب . 

وقيل : لا بد أن يكون فيز بدكلة . قدمهفى الرعاية . 

ارو أو حمر تمتك الم قهل: تخد لمبيع كله أو نضقه ؟ أولةا أذ 
فينح الزن اباقى » أو يفسخ البيع و برد ماأخذه ؟ . 

قال فى الرعاية : حتمل وجهين ٠‏ 

وقيل : نقد بعض الْمّن لانم الفسخ . انتهى.. 

قال فى الفروع : وإن أحضر نصف ثمنه ٠‏ فقيل:: يأخذ البيم ٠‏ وقيل : 

نصفه . 1 : لسر فاته بثمن ومثمن مم خيار شرط . انتهى 

قفت, :ادا دن المبيع كله : ففيه ضرر على البائع أ وكذ ا لخاد نطشفه»'لقيص . 
فالأظهر : أنه لايأخذ شيثاً من المبيع حتى يأتى يجميع الم 

قال فى الفروع : ومثله المؤجر بالتقد فى الحال . 


تنس : مفهوم قوله « والمشترى معسيراً.» أنه لوكان' موسراً مماطلا اليس له 


الفسخ : [ وهو الصحيح فى امال . وهو المذهب ٠‏ وعليه الأححاب إلا الشيخ 
تقى الدين . فإنه قال : له الفسخ ] . 

قلت : وهو الصواب . 

قوله (وَإِن كن فى للد :حَجَرَ على الشترى في مال كله حَتّى 
0 


هذا اذهب : وعليه الأسماب ٠‏ وقيل.: له الفسخ . 
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قوله (وَإن كن عَائيا عن لبد :| 
الفسلخ ) . 
وهو أحد الوجهين : وقدمه فى الرعايتين » والماويين ٠‏ وجزم نه ابن رز ين 
فى نمهايته . وهو ظاهر ماحم به فى الهادى . 
(واضيل أن معن مل اللقارى 6 توعر فيه .1 وى المدوةا من 
المذهب . وقدمه فى الفروع ٠‏ وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . وأطلقهما فى للغنى » 
والكافى » وار » والشرح » والفائق » وشرح ابن منحاء والهداية » وانخلاصة . 
ميان 
إمررقىا : اوكان المّن مؤجلاء فالصحيح من المذدهي : أن البيع لابحبس 
عن امشترى . نص عليه . وقدمه فى الفروع . 
وقيل : بحبسة إلى أجله . جزم به فى الرعاية » والوجيز . 
قال فى الفروع : اختاره الشيخ . يعنى : به المصنف . 
التائ : مثل البائع - فى هذه الأحكام ‏ المؤجر بالتقدفى الال . قاله فى 
الوجيز زء والفر وعء وغيرها . 
تنديريات 
الول : ظاهر قوله ( وَمَنِ اظترى مكيلا أو مَوْرُو ) : 
السو كان ملفططوم أو غير مطعوم . وهو صديح . وهو المأهب . وعليه 
الأصحاب . 
وعنه حل ذلك : إذا كان مطعوماً مكيلا » أو موزونا: 
وغنه محل ذلك : فى المطعوم » سواءكان مكيلاء أو موزؤناء أو لا . 
الثالى: أناط المصنف ‏ رمه الله الأحكام عا يكال » ويوزن ء لا مابباغ 
من كيل أو وزن . فدخل فى قوله « ومن اشترى مكيلا أو موزونا » الضيرة. وهو 
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إحدى ,الزوايتين . وهى طريقة اللمرقى » والمصنف » والشارح : ونضره القاضى » 
وأحابه .وذ كره الشيخ تتى الدين ظاهر المذهب [ وسحه فى النظم ] . 

والصحيح من المذهب : أن الح منوط بذلك إذا بيع بالسكيل أأوالرزك 
لا بما بيع من ذلك جزافا .كالصبرة المعينة . وهم 0 
والنظ » والحاوى الصغير» والفائق وغيرم » وصاحب الفروع . وقال: هذا المذهب 

قال فى التلخيص : هذه الرواية أشهر.. وهى اختيار أ كثر الأماب . وهى 
الرواية التى ذ كرها المصنف بقوله « وعنه فى الصيرة المتعينة : أنه يجوز بيعبا قبل 
قبضها » وإن تلفت فهى من ضمان المشترى » وأطلقهما فى الماوى الكبير . 

الثالتٌ : فى اقتصار المصنف على المسكيل » والموزون : إشعار بأن غيرهها ليس 
مثلهما افى السك ولوكان معدوداً » أو مذروعا . وقد ممع ناف 

قوله ل( وَمَاعَدَا المسكيل وَالورُون نفب فيه قبل قبنضه )4 

وهو وجه . قدمه فى الشرح » والفائق » والرعاية الكبرى . 

قال ابن منجا فى شرحه : هذا :المذهب .. وظاهر المذهب : أرى المعدود 
كلكالن والموزون . قاله فى الفروع . وقطم به الكرق » وصاحب التلخيص » 
والحرر» والنم » والحاوى السكبير . ؤقال : لا تختلف الرواية فيه . 

والمأمبور فى المذهب :: أن المذروعكالمكيل والموزون ٠‏ قاله فى الفروع . 
وقطع به فى التلخيص » والحررء والبلغة » والحاوى الكبير وغيرهم . 

قوله (1' ير ينه حتى رقبطَة 4 . 

هذا المذهب مطلقا . وعليه الأحماب . 

وعنه : يجوز ببعه لبائعه . اختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . وجوز التولية 

. والشركة . وتخرجه من بيع دين . 
والمذهب خلاف ذلك » وعليه الأصتاب : 
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تنس : ظاهر قوله « اجر يتغه:) أنه مذكه تالمقك . ولسكن هو ممنوع من 


بيعة اا ٠‏ وهو سميح . وهو المذهب . نقله ان مشيش وغيره . وعليه 
الأصماب . وحكاه الشيخ تت الدين رحمه الله إجماعا : 

وذكر فى الانتصار رواية : أنه لا يملكه بالمقذ . ذ كرها فى مسألة نقل املك 
0 

ونقل ابن منصور : ملك البائع قائم حتى ووفيه المشترى . 

ذاثرنان 

مررقئ : .يازم البيع بالعقد مطلقا » على الصحيح مدهت . عليه 1 كر 
الأصماب 0 7 

وقيل فى قفيز من صبرة » ورطل من زنرة : لا يازم إلا بقيضه . 

وقال القاضى فى موضع من كلامه.: ها يفتقر إلى القبض :لا يازم إلا بقبضه . 
د كر ار 2 

وقال فى الروضة.: يازم البيع بكيله ووزنه . ولهذا تقول : لكل 
الفسخ بغير اختيار الآخر ء ها لم يكيلا أو بزنا.. 

قال فى الفروع : كذا قال . قال : فيتجه إذن فى نقل الماك روايتا الخيار . 

وقال فى الروضة : ولا بحيل به قبله , 

وقال : غير المكيل والموزون كهما فى رواية . 

وتقدم التنبيه على ذلك أول الباب غتد قوله ١‏ ولتكلواحد من المتبايعين 
الخيار ما ل يتفرقا بأبدانهما » . 


واحد منهما 


العائيٌ : المبيع ترؤية أ صفة متقدمة : من ضهان البائع حت يقبضه المشترى » 


ولا نحوز للمشترى التصرف فيه قبل قبضه » مكيلا أو موزوتاً أوغيرها : 


تيم : ظاهر قوله « | بحر بيعه حتى يقبضه » جواز التصرف فيه بغير البيع . 











لس د 


وهو اختيار الشيخ .تق الدين ٠‏ وتقدم. أنه اختار جواز بيعه لبائعه.» وجواز التولية 
فيه والشمركة . وهنا مسائل : 

منها : العئق ٠‏ ويصح رواية واحدة . قال الشيخ تقى الدين : إجماعا . 

ومنها : رهنه وهبته نلا عوض بعد قبض نه ٠‏ وفى جوازتها وجهان . وأطلةهما 
فى الفروع . وظاهر ماقطم به المصنف فى باب الرهن : عدم جواز رهنه ؛.حيث 
قال : و يجوز رهن المبيع » غير المكيل والموزون قبل قبضه : 

قال فى التلخيص : ذ كر القاضنى وابن عقيل : أنه لايضح رهنه . 

قال فى القاعدة:الثامنة والنمسين : قال القساضى فى الجرد » وابن عقيل : 
لاحوز رهنه » ولا هبته » ولا إجارته. قبل القبض كالمبيع . ثم ذحرف الرهن 
[وهو ظاهر كلامه فى المرتهن] عن :الأححاب : أنه يصح رهنه قبل قبضه . انتهى . 

وقطم فى الجاوى السكبير : أنه لايصح رهنه ولاهبته . وهو ظاه ركلامه فى 
الرعايتين + والخاوى الصغيرى هذا الباب» 


واختار القاضى : البواز فنهما . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . 


وقال فى التلخيص أيضاً : وذكر القاضى وابن عقيل فى موضم آخر : إنكان 


لمن قد قبض ::صح رهنه . وتقدم أكلامهما فيا نقلاه عن الأصخاب . 
وللأصحاب وجه آآخر مجواز رهنه على غير تنه . قاله فى القواعد وغيزه. . 
وقدم فى الرعاية الصغرى » والماوى الضغيز » والنفل وغيرهم .: مة رهنه » 

وصصحه فى الرعاية السكبرى ».والفائق . ذكروا ذلك فى باب الرهن : 

0 هناك ألم من هذا . 
ومنها : الإجارة . والصحيح من المذهب : أمها لاتصح مطلقا . اختتاره القاضى 
فى اعرد » وابن عقيل . وقدمه فى الفروع . 


وقيل : تصح من بائعه . اختاره الشيتخ تقى الدين رمه الله . 





داوع ل 


ومنها : الوصية به وانكلع عليه . لكوم أبوايسل الصغير . واختاره الشيخ 
تقى ادبن . 

وفى طريقة بعض أصحابنا : يصح تزويجه به . واختاره الشيخ تقى | 

قال فى القاعدة الثانية والمسين : ومن الأصحاب من قطع وان ا 
مغللا بأن ذلك غرر يسير.. فيغتفر فى الصداق . ومنهم : الجد . انتبى 

وفيه وجه آخر : لايصح جعله مهراً . 


واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضاً جواز التصرف فيه بغير بيع . 
وظاهر كلام الأكثر - وصرح بهكثير منهم - عدم الجواز : 

قوله م إن تلفَ يِل قبْضه فيو مِنْ مال البائع ) . 

اعلم أنه إذا تل فكله » وكان بآفة. سماوية : انفسخ العقد ؛ وكان من ضهان 


بائمه : وكذا إن تلف بعضة . لكن هل مخير المشترى فى باقيه » أو يفسخ ؟ فيه 
روايتا : تفريق الصفقة . وقد تقدم المذهب فبها - 

قال الزركثى » ظاهر كلام أبى مد : أنه يخير بين قبول المبيع ناقصاً ولا 
شىء له . و بين الفسخ والرجوع بالمن . 

وظاهر كلام غيره : أن التخيير فى البساق » وأن التالف يسقط ما قابله من 
الون ١‏ | 

وأما فى العيت بآفة سماوبية : فيتعينماقاله المصنف فى تلف البعض بآكة سماوية 


رمهة > 


قوله + إلا أن كُلفه دي فبحَيرُ التطتّرى ين فلخ العقد ونين 
ِنْضَائ ومطالبة مُتلفه بالقيمة )4 . 

هذا المذهب مطنقا . 7 عليه : وعاية لماه رالأصّدابٌ ٠‏ وقطم به كثير 
0 

قال المصنف » والشارح » وغيرهما : قاله أصحايثا . 











دوهع ل 


وقيل : إن أتلقه بائعه اتفسخ العقد . وهو احتّال فى السكانى . 

قال الزركثى : قد يقال : إن إطلاق الحرقي يقتضى بطلان العقد مطلقا م 
وظاهر ماروى إسماعيل بن سعيد : إذا كان التلف من جبة البائع لايبطل العقد » 
ولا يخير المشترى . اتتنهى . 

تلديم : قوله « ومطالبة مقلفه بالقيمة » كذا قال كثين من الأصحاب . 


قال فى الفروع : ومرادمم - إلا الحرر- بقولم « بقيمته » : « ببدله » وقد 
نقل الشالنجى : يطالب متلفه فى المسكيل والموزون عثله . 
فوائر 

منها : لو خلطه بما لا يتميز :. فبل ينفسخ العقد ؟ فيه وجهان . وأطاقهما فى 
الخررء واذاوى الصغير » والفائق » والزركشى . 


أمر هما : ينفسخ العقد . وقدمه فى الرعايتين . وصمحه فى النظم . 


واثالى : لإتفسغ ؛ وقال في الفائق : والتازمبوت اعليرةا فى فلدخه . 

ولعل يوان لاف سبي ليان ن اخلط : هل هو اشتراك أو إهلاك ؟ على مايأنى فى 
كلام القينف فو [انعسيد 

ومنها : لو اشترى شاة بشعيرء فأ كلتة قبل القبض . فإن لم تكن بيد أحد : 
انفسخ العقدكالسماوى ٠.‏ وإ نكانت بيد المشترى » أو البائع » أو أجنبى : فن 
ضمان من هى بيده . 

ومنها : لوكان المبيع قفيزاً من صّيرة » أو رطلا من زبرة. فتلفت إلا قفي 
أورطلا : فهو ابيع : 

إفلفها! :ال ؤناشترى عبد أو شتماً عكيل .أو موزون. أوامعدودأو مذروع . 
تقبية] لبها اطق ] وأخمرض الون هاب ستول لدعي : اتفسيخ 
العقد الأول دون الثاى . ولا يبل الأخذ بالشفحة ؛ ويرجع مشترى الطعام على 


“ب الإلضاف 2 4 
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مشترى العبد أو الشقص بقيمة ذلك » لتعذر رده : وعلى الشفيع مثل الظعام . 
لإنه غوض:الشقص . 

فير 4 يأ حم الصرف والسلم قبل قبضنهما فى بابعهما . ويأتى حم المرة 
إذا باعها عل الشتكر : هل عور نينا كيل خذها ؟ ومرلة 

قوله ل وَمَاعَدَا الككيل والموزون : يحور التَصَرْفُ فيه كَبلَ قيض » 
وَإْن تلك فب من مان المشترى 4 . 

وهذا بناء.منه على ماد كره فى ال مكيل والمورون . 

وقد تقدم أن العدود والمذروع كهما » فاعدا هذه الأر بعة يجوز التصرف فيه 
قبل قنضه .إن تلفٌ فهو من ضمان المكترى . كا قال المصتف . وهذا المذهب . 
وعليه جماهير الأحماب . 

قال فى الفروع : هذا المذعت ‏ 6ه شفع . 

قال ف التلخيص"+ هذا أشهر الزوايات . واختيار أ كثر الأصحماب: 

قال»فى الخرر ؛ هذا المشبور . 

قال فى الشرح : هذا الأظهر . 

قا,فى الرعاية » والقائق': هذا الأشهر . 

قال بالزركشئ داهو الأشهزنعن الإمام أنمد .. والختان لور الأصاتٍ - 

وصححه ابن عقيل فى الفصول . وهو من مفردات المذهب . 

وغنه يحوز التصرف فيه إن لم يكن مطعوماً : 

وفى طريقة بعض الأصحاب رواية : جوز فى العقار فقط + 

وذكر أبو الخطاب رواية أخرى : أنه كالمتكيل والموزون فى ذلك . فلا يجوز 
التصرف. فيه تطلقًاً ولوضمته: ٠‏ .اختارة ابن عقيل ف غير الفصول ». والشيخ 
تق الدين:. وجعلها طر يقة اخخرق وغيره » وقال : غليه تدل أصول أجد . كتصرف 











ع 


المشترى فى.المّرة » والمستأجر ف العين » مغ أله لايضيائهبا ام اوعكاهم كالصرة الأحينة + 
كا شرط قيضه اصديه “كل وقرف.. 
وقال في الانتصار فىالضرف : إن تيز له الششراء بعينه » و يأر البائم بقبضه 
فى المجلس . وقال فى الترغيب : المتعيتان فى الصرف قبل من صور المسألة - 
وقيل.: ل . لقوله « إلا هؤلاء » . 
فوائر 
ابزُولى : ضابطه : المبيع متميز وغيره . فغير المتميز: ممهم تعلق به حق ثوفية » 
كتنين من صيرة وحوه. . : فيفتقر: إلى القيض . على الصحيجج من المذهب .. وعليه 
الأصحات ٠‏ وفى اكلام المصيف مايقتضى رواية بعدم الافتقار . 
قال الزوكتىا : ولايتابع عليه . , 
وممهم لم يتعاق به حق توفية » كنصف عبد ونحوه . فق البلفة : ه وكالذى 
قبله . 
وفى التلخيص : هومن المتميزات » فية الخلاق الآنى . 
والمتميز قسمان : مابتعلق به تحق توفية . كبمتتك هذا القطيع كل شاة بذرهم 
وتخوه ٠‏ فه وكلمتهم الذى تعلق به حق توفية عند الأصحاب . وخرج أنه كالميل . 
وهو ظاهر رواية ان متضور. ؛ 
> -وكالا يماق. به حق 'توفية كلعل والذاز» والصيرة ؛:ونحموها د مر 
الذميات » ففيه الروايات المذ كورة بعدكلام الصنف . 
الثاني : ماجازله التصرف .فيه فهو من ضمانه إذالم منعة البائم ...نض عليه . 


قال فى الفروع : فظاهزه تمتكن من قبضه أولا . وجزم' به فى المتتوعك وغيره' | 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله ؛ لا يكؤن من ضمانه إلا إذا ممكن من قبضها؛ 
وقال : ظاهر المذهت : أن الفرق بين مايتمكن من قِبِضه وغيره » ليس هو 


الفرق بين المقبوض وغيره . 





ار 


قال فى الفروع : كذا قال ٠‏ قال : ولم أجد الأصحاب ذكروه ٠‏ ورد ماقاله 
الشيخ تقى الدين . واستشهد لارد بكلام بعض:الأصحاب ٠‏ 

المالي : الن الذى ليس فى الذمة حكه حكر الثن ٠.‏ فأما إ نكان فى الذمة : 
لذ عه ا ال ارما 

قال المصنف فى فتاويه ‏ فيمن اشترى شاة بدينار ‏ فبلعته » إن قلنا : يتعين 


الدرقار بالين ؛ و ققح المقد جلفة قبل قبضه : انفسخ هنا . و إن 2١‏ تقل بأحدها 
1 و ينفسخ العقد د فسخ هنأ . و1 


ضع . 

الرابعز : حك كل معين ملك بعقد معاوضة : ينفسخ بهلاكه قبل قبضه . 

كالأجرة الممينة » والعوض فى الصاح عَعنى البيع » ونحوهما : حكر العوض ف البِيع فى 

فى جواز التصرف ومنعه كا سبق » قطع به الأصحاب . 

وجوز الشيخ تق الدبن البيع فيه وغيره » لعدم قصد الربح ا 

وحك ما لاينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه _كالعوض فى الكلع » والعوض فى 
العتق » والمصالح به عن دم العد - قيل : حكم البيع كا تقدم فى الذى قبله. 
اختاره القاضى فى الرد » سكن بحب بتلفه مثله أو قيمته . جزم به فى الحرر » 
والرعاية الصغرى » والحاوى [ الصغير ] ولا فسخ على الصحيح . 

واختار الشيخ تق الدين رجه الله : لما فسخ نتكاح » لفوت بعض المقصود » 

وقيل : له التصرف قبل قبضه فيا لاينفسخ » فيضمنه ٠‏ جزم به فى المغنى » 
والشرح » والحاوى السكبير . وقدمه فى الرعاية السكبرى » والفائق . وأطلقهما فى 
القروع » وفى المستوعب » وى التلخيض + بل ضمانه كبيع ٠‏ 

وحكم المهركذلك. عند القاضى: ...وهو ظاهر كلام جماعة ٠.‏ وجزم به فى 
الحاوى السكبير» والحرر . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 











وقال أبو االحطاب : إن لم يكن فتعينا . ذكره المصنف . وأطلقهما فى المغنى » 
والشرح »والفروع » والفائق . 

الخا:ٌ : لو تعين ملكه فى موروث ؛ أو وصية أوغنيمة : لم يعتبر قبضه فى 
صحة تصرفه فيه . ذكره الشيخ تق الدين رمه الله بلا خلاف .. وجزم به فى 
التلخيص ء والمغنى » والحرر» والشرح » والحاوى الكبير » والفائق . وقدمه فى 
الفروع » والرعاية التكبرى وغيرها . لعدم ذمانه بعقد معاوضة 0 وض 
وكوديعة » وكله فى يد وكيله . ونحو ذلك . 

وقيل : وصية كبيع . وقيل : وإرث أيضا كبيع . 

وفى الإفصاح عن أحمد : منع بيع الطعام قبل قبضه فى إرث وغيره . 

وفى الانتصار : منع تصرفه فى غنيمة قبل قبضها إجماعا . وعارية كوديعة فى 
جواز التصرف . ويضمنمها مستعئر. 

ويأتى حك القرض فى أول بابه : 

قوله ( وَتحصل القبِض فما بيع بالسكيل والوزن بكيله أَووَرْنه) 

ركذا المعدود » والمذروع ند اوخرم لفو فنعا نمل 0217 المذهب. 
وعلية جماهير الأصحاب . لسكن يشترط فى ذل كله : حضور المستحق أو نائبه . 


وعنه : إن قبضن جميع الأشياء بالتخلية مع المي . نصره القاضى وغيره . 

وقال فى الخررء ومن تابعه : و إن تقابضاه جزافا » لعلمهما بقدره : جاز» إلا فى 
المكيل . فإنه على روايتيق . 

ويأنى فى أواخر السبم : هل يكت بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المسكيل 
والموزون وتحوها أم لا ؟ . 


فوائر 
إعراها : نص الإمام أحمد رمه الله على كراهة زلزلة السكيل . 


: الثاني : الصحيح من المذهب : سعة استنابة من عليه الحق لاستحق فى القبض . 





ساءلاع سد 


قال فى التلخيص : ضح فى أظهر الونجمين : وقدمه فى الفروع .:وقيل: لايصح . 

الال : نص الإمام أحمد رحمه ‏ الله وقاله القاضى وأصحابه طرفه كيده 
بذليل تتازغهها مافية.. وقيل : لا:. 

الرابفة : نص الامام أحمد رحمه الله أيضاً عل صحة قبض وكل من نفسه 
لنفسه . وهو الدهت .“وليه خهور الأصحابيا . قله فى الفروع ٠‏ 

كَل فا التاخيص : هذا التهور فى المذهب ‏ وغلية تميور الاصنحاب كاله 


فى الترغيب وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره وقيل : لايصح . 
ولو قال له : | كْمَلّ من" هذه الصبرة قدر حقك » ففعل : صح . وقيل : لا. 
ويأى ذلك فى آخر باب الس . 


قوله لاون الميبرة وَمَا مسقل بالتقل » وَفيعا مول بالتتَاول 4 . 


هذا للست وتوطليه ٠‏ كاز ال قحا 2 

عله أن قيِض يم الأشياء بالتخلية مع القيين ٠‏ ونضرم' القاضى وغيره » 
0 

: قال المصنف ف المغنئ فى كتاب الهبة - : والتيض ف اللشاع يتلم 

0 فإن أبى الك ميك أن يس نصيبه قيل امهب :َكَل الشر يك فى 
قيضه ونقله . فإن أبى نصب الحا من يكون فى بده لها . فينقله ليحصل القبض 
لأنه لاسر عر تار ر نك فى ذلك ٠‏ ويتم به عقد شريكه . 

وقال فى الرعاية : ومن تث سبلا أواناماة خا طفق 2 
أو غيره . قأذن له شريكه فى القبض : كان سهمه أمانة مع المنهب © أو يوكل 
المهب شر يكه فى قبض سهمه منه » و يكون أمانة . و إن تنازعا قبض لما وكيلهما 
أو أمين الحا . انتهى 

وقال فى الفروع ‏ فى باب الهبة ' قال فى الجرد : يعتير لنيض البنتاع إذن 











حجن و او 


اشر ياك:: فيككون انصفه امقبوضا. متكا ٠.‏ ونطاك "الكير يلك أمانة:. اوقال فى 
لعن ويل بخارنية يزاوي 

وقال فى الزعاية أيضاً فى باب القبضء والضمان - ومن باغ حقه المثناع من 
عين » وسلٍ الكل إلى المشترى بلا إذن شريكه » فهو غاصب حق ششريكه . إن 
عل المشترى عدم إذنه فى قبض حقه » فتلف : صمن أيهما شاء ٠‏ والقزار على 
المشترى . وكذا إن جهل الشركة أو وجوب الإذن ومثله يجهله : كن القرار على 
البائم » لأنه غَرَه . ويحتدل أن مخقص بالشترى . 

قوله لوَفًِا عَدَا ذلك بالتشْليّة ) . 

كالذى لاينقل » ولا يحول . وهذا بلا نزاع . لكن قال المصنف» والشارح 
وصاحب الترغيب » والرعاية » والحاوى » وغيرهم : مع عدم المانع . 

قلت : ولعله مراد من أطلق . 

قائرنان, 

إغاراها :. أجرة,توفية الم :وانتمن .عل بباذله:منهما//: قاله.الأصنجاي. 

وقال فى النهاية : أجرة تقله بعد قبض البائع ل غليه : انتبى , 

وأجزة المنقولات على المشترى :» سواء قانا كقبوض .أولا . نرم به فى 
التلخيص وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعاية : 

وقال المصنف » والشارح وغيرها : أجرة المنقولات على المشترئ » سواء قلنا 
كشوكل أولة: 

قال المصنف : لأنه لم يتعلق: به حق ثوفية .. نص عليه.. 

وقال فى الرعاية التكيرى : ومؤنة توفي ةكل واحد من الغوضين .د من أجرة 
وزنه وكيله » وذرعه وعده » وغير ذلك - على باذله . ومؤنة قبطن مانيع:جزاقً- وهو 
متميز- على من ضاز له » إن قلنا : هوفى حك القبوض + و إلا فلا : 





جح ايدو ب 


وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة . فب وكالمكيل والموزون ونحوتها » فى حق 
التوفية وغيرها . 

وَقبّل:: أجرة الكيال على البائع . وكذا أجرة الوزان » والنقل : وقيل : بل 
على المشتزى . 

ثم قال من عنده : و محتمل أن عليه أجرة النقاد .:وزنة الؤزان . انتهى : 

[ وقال القاضى فى.التعليق : وأجرة النقاد. .. فإن كان قبل أن يقبض البائع 
لقن . فهى على اللشترى » لأن عليه تسليم القن إليه صحيحا » و إن كان قد قبض . 
فهى على البائع .نه قد خرصة نه وم ك1 لافسلية كيين أن شرق ب 2 
يحب رده | . 

العام رار عن المنمن بدخول « باء 6 البدلية مطلقاً . على الصحيح 
من اللذهب . قدمه فى التلخيص » والرعاية . وقال : وهو أولى . 

قال الريق فتجايه ١‏ وكوي" 

وقيل : إن اشتملت الصفقة على أ<د النقدين . فهو امن » و إلا فهو مادخلته 
« باء ». البدلية : نحو لوقال : بعتلك هذا مهذا : فقال المشترى : اشتريت ؛ أؤ قال : 
اشتريت هذا بهذا : قال البائع : بعك . 

وذاك بلاوق فى نبايته وجها ثالئا » وهو : أن الم الدراهم والدنانير 
الموضوعة لاثمينة اصطلاح . فيختصض بها فقط . 

قلت : وهو قريب من الذى قبله . 

فوائر 

متيفاة لايضمن النقاد ما أخطأواء على الصحيح من المذهب #اندزة عل 

زاد فى الرغاية : إذا عرف حذقه وأمانته . والظاهر : أنه مراد من أطلق . 

وقيل : يضمنون ٠‏ 

ومنها : إتلاف المشترى للهبيع: قبض مطلقا . على الصحيح من المذهب ‏ 











وقيْلا:#إإ نكاناعندا مقلض :و إلا فلد: 

وغصبه ليس بقبض . 

وفى الانتصار : خلاف» إن قبله : هل يصير قايضاً أم يفشَح » ويغرم قيمته ؟ 

وكذا متهب بإذنه : هل يصير قابضاً فيه » وفى غصب عتار لو استولى عَليْهُ 
وحال بينه و بين بائع : ضار قيضا ؟ : 


ومنها : يصح قبضه من غير رضا البائع : على الصحيح من المذهب : 
وقال فى الانتصار : حرم فى غير متعين . 

ومنهنا : لوغصب البائع الْنء أو أخذه بلا إذنه :1 يكن تبن إلا 
مع المقاصة : 


فَائرم : بحرم تعاطمهما عقداً فاسداً . فاو فعلا : لمعلاك به . ولا ينفذ تصرفه . 


ع الح الس 

وخرج أبو المطاب فى انتصاره : صمة التصرف فيه من الطلاق فى النكاح 
الفاسد . 

واعترضه أحمد المر بى فى تعليقه . وفرق بينهما . 

وأبدى ابن عقيل فى عمد الأدلة : احتالا بنفوذ الإقالة فى البيع الفاسد » 
كالطلاق فى النكاح الفاسد . قال : ويفيد ذلك أن حك الام بعد الإقالة بصحة 
العقد لايؤثر . انتهى . 

قال فى الفائق : قال شيخنا ‏ يعتى به الشيخ تت الدين رنمه الله : يترجح 
أنه عليه بعقد فاسد . 

فعلى المذهب : حكه حك المخصوب فى الضمان . على الصحيح من المذهب . 
جزم به فى الرعايتين » والحاويين » وغيرمم . وقدمه فى الفروع وغيره . 


قال فى القاعذة السادسة والأر بعين : هذا المعروف من المذهب : 





ديع لاع ب 


وقال ابن عقيل وغيره : حككه حَك امقبوض على وجه السوم . ومنه خرج ابن 
الزاغوق لايضمنه . 

يأ حك القبوض على وجه السوم فى باب الغمان - و إنكان هذا محل 
لخى ما 

وعلى المذهب أيضا : بضمنه بقيمته على الصحيح . نص عليه فى رواية ابن 
منصور » وأبى طالب ء 

وذ كر أو بكر : يضمنه بالمسعى » لا القيمة . كتكاح وخلع . وحكاه القاضى 
فى السكتابة . واختاره الشيخ تتى الدين . 

وقال فى الفصول : يضمنه بالمْن » والأصح : بقيمته كغصوب . 

وق الْمَضول أيضا - ف أحزة المثل ف مصانئة فاسرةيدٌ أنه كبيع فاسدء إذا ل 
تستحق فيه الملنئ* اسعتدق من المثل أء وهو القيئة ٠‏ كذ نحب قيمة المثل هذه 
المنفعة . انتهى. 


وقال فى المغنى ‏ فى تصرف العبد وصاحب المستوعب : أو يضمن مثله بوم 


تلفه . وخرج القاضى وغيره فيه وفى عارية :كغصوب . وقاله فى الوسيلة . 


وقيل 5 له حيس المقبوض بعقد فاسد على له ١‏ 


وعلى المذهب : يضمن زيادته على الصحيح . 

قال فى الرعاية الكبرى : وله مطلقا نماؤه. المتصل والمنقصل » وأحرته مذة 
قبِضه بيك" المتارقل © وأزاشن سكل 

وقينل: الف "أجرته: وزريلاته "مضلفوانة أو أمانة :+ عل :وكيؤينة ألتيق.! 

وقال فى الضغرى : وتاؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه ؛ 

وقيل : عليه أحزة المذل لمنفعة :أ ؤضما نه إن تلقف بقيمة »وز ياذتة أماثّهأ:؟ نتهبى 

وقدم الضوان أنِضاً فى الزيادة ٠‏ وصضحه فى تضحيتح الحزر . 

وقال فى الفروع ؛ والجرر» والنظر : وى ضمان زيادته وحهان ٠‏ 











سي و باه جب 


وقال فى المغنى » والترغيب » والرعايتين » والحاو بين » وغيرها : إن سقظ الجدين 
ميتاً فهدر . وقاله القاضى . وعند أبى الوفاء : يضمنه . انتهى . 
ويضمنه ضار يه بلا نزاع . وحكه فى الوطء حك الغاصب » إلا أنه. لا حَدَ 
عليه » وولده حر. 
قوله ( والإقالة : فلخ ).. 
هذا الذهب بلا ريب .. نصعليه . وعليه ججاهير الأصحاب . قالهفى القواعد 
الفقهية . اختارها المرق » والقاضى » وال كثرون . 
كال الروكفق لح لخن موورنالاً عنات ك"القامق 301 أشكابة . 


قال فى المغنى » والشرح » والفائق ؛ وغيرهم : وبشرع إقالة الناذم :وغ 


فسخ فى أصح الروايتين . وقذمه فى الفروع » والرعايتين » والحررء وغيرهم ٠‏ 
وحكاه القاضى والمصنف وغيرهما عن ألى بكر . 

واعنه::. إنها بيع . اختارها أبو بكر فى التنبيه . 

نقتم : ينبى علىهذا الحلاف فوائد كثيرة .ذ كرها اانرجب ففوائده وغيره 

متها : إذا تقايلا قبسل القبض فها لايجوز بيع قبل قبضه : فيصح على 
المذهب ء ولابضح على الثانية » إلا على رواية حكاها القاضى فى الجرد فى الإجارات 
أنه بصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض . وقد تقدمت . واختارها, الشيخ 
تقى الدين ..وقاله أو امطاب فى الانتصار ‏ 

ومنها : جوازها فى المكيل والموزون بغيركيل ووزن على المذهب . ولا 
يصح على الثانية . وهى طرريقة ألى بكر فى التذبيه » والقساضى » وال كثرين . 
وجزم بها فى الفروع وغيره . 

وحكى .عن أبى بكر:: .أنه لابد فيها من كيل أو وزن ثان ٠.‏ على الروايتين 
جميعاً . وقطع به المصنف » والشارح عن أبى بكر . 





2-0 


وسنها: إذا تقلا نزيادة على الذن » أوبتقص مته» أو بغيرجنس القن : تصح 
الإقالة . والمللك باق للمشترى » على المذهب . 

وعلن الثانية : فيه وجهان . وأطلقهها المصنف هنا ٠‏ وأطلقبما فى الهداية » 
والمذهب ء وار ؛ والرعاية » والحاوى الصغير » والزركثى ؛ وغيرمم . 

أمرهما : لايصح إلا مثل القن أيضا . صححه المصنف » والشارح » وصاحب 


لايك التكفر و لبط جاليائق - وهو المذعب عب ها تقاض فاشلانه . 
قال فى القواعد : وهو ظاهر مانقله ابن منصور . 

والوص, الى : يصح بزيادة على امن ونقص . وسحمحه القاضى فى الروايتين . 
وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . فإنه قال : وعنه .بيع . فيتمكس ذلت إلا مثل القن 
فى وجه . ويكون هذا المذهب على ما اصطلحتاه . 

ومنها : نصح الإقالة بلفظ « الإقالة » و « المصالحة » على المذهب . ذ كره 


القافى » وابن عقيل . 

وعلى الثانية : لاتنعقد . صرح به القاضى فى خلافه . وقال : مايصلح للحل 
لايصلح لاعقد ؛ وما يصاح لامقد لايصلح للحل . فلا تنعقد الإقالة بلفظ « البيع » 
ولا البييع بلفظ « الإقالة » قاله فى القواعد . 

وظاهر كلام كثير من الأصعاب : انعقادها بذلك . وتكون معاطاة . قاله 
فى الفوائد : 

ومنها : عدم اشتراط شروط البيع - من معرفة المقال فيه » والقدرة على تسليمه 
وعييزه عَنَ غيره ‏ على المذهب: 

وعلى الثانية : يشترط معرفة ذلك . ذ كره فى المغنى فى التفليس . 

قال فى القواعد : وفى كلام القاضى مايقتضى : أن الإقالة لانصح مع غيبة 
الآخر ء على الروايتين . ولو قإلل: أقلقاجثم غاب » :فأقاله : لم يصح ٠‏ قدمه فى 
الفروع ٠‏ وقدم فى الانتصار: ريصح على الفور . 








ح بارلقات 


وقال ابن عقيل وغيره : الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العم : 
ومنها : لو تلفت السلعة . فقيل: لاتصح الإقالة » على الروايتين.. وهى طر يقة 
القاذضى فَْ موضع من خلافه 2( والصيئت ف المذنى 


وقبل : إن قيل هى فسخ : حت » وإلالم تصح ‏ : 
قال القاذى فى مو ضع من خلافه : هو قياس المذهب . 
وفى التلخيص وجهان . وقال : أضلبما الروايتان فها إذا تلف البيع فى مدة 
الباق ٠‏ وأطلقهما فى الفروع ٠‏ وقالا : وفارق الرد بالعيب.. لأنه يعتمد مردودا . 
ومنها : صدتها بعد نداء الججعة » على المذهب . 
وعلى ير القاضى » وابن عقيل » ومن تابعبما . 
ومنها : بماؤه المنفصل . فعلى الثانية : لايتيع ٠‏ وعلى المذهب : قال القاضئ : هو 
0 
قال ابن رجب : و يذبغى نر يجه على الوجهين » كالرد بالعيب » والرجوع 
لامفاس . 
وخرج القاضى وجهاً برده مع أضله.. حكاه الحد عنه فى شرحه . 
وقال فى المستوعب والرعاية : القاء للبائع » على المذهب . مع ذكرها أن نماء 
القيب لسر 
ومنها : لوباعه خلا حاملا ء ثم تقايلا وقد أطا للع . فعلى المذهب : يت بع الأصل » 
عواء كالت مؤليرة أو لا 
وعلى الثانية : إن كانت مؤبرة : فهى للمشترى الأول . وإن ل تكن : فهى 
للبائع الأول . 
ومنها : خيار الجلس » لايثبت فبها على المذهب . 
وعلى الثانية :قال فى التالخيص:: يثبت فبها كسائر المقود . قال ::و بحتمل 


عندى لاشت د 





0 


ومنها : .هل ترد بالعيب . فعى الثانية : له الرد . 
عل 'المذهب:: محتمل: أن لابرد به : وتحتمل أن ترد-به . قاله فى 'القواعد . 
ومنها : الإقل فى للسل فيه قيل قبضه . فقيل: يموز الإقلة في عل الروايتين » 
وعى رطرريقة الإ كثر بن جتإينقل ابن المنذر : الإجماع على ذلك ٠‏ 


وقيل : موز على المذهب لا الثانية : وهى طريقة القاضئ » وابن عقيل فى 
رَوايتمهما...أوصالحس الروضة 6 وابن الزاغوئى . و يأتى ذلك أيضا ف باب السل . 

وفتهك:.لوتباعها كزدءا,مشاعاءمل أزطه :. فلل المذهرةا. الأإسقالتق الشار 
ولا من حدث-له شركة ف الأرض قبل الارة يفا مول بالشعم بالتقلةت 

وعلى :الثانية : يبت 3 :. 

ويكذاالو باع أحد الشر يكين حصته © ثم عا الآخر عن شفعته » ثم تقايلا 
وأراد الغانى أن يعود إلى الطلب » فليس له ذلك على المذهب . 

وعلى الثانية : له ذلك ٠‏ 

ومنها : لو اشترى شقصاً مشفوعا » ثم تقايلاه قبل الطلب . 

فم الثانية : لابسقط . وعلى المذهب.: لايسقط أيضا . وهوقول القاضئ وأحابه 

وقيل:: سقط.. وهو المنصوضص . وهو ظاهر كلام أبى حفص » والقاضى 
فى خلافه . 

ومنها :هل .علاك ‏ المضارث: أو الشريك الإقالة فيا أشعرنياه ؟ قال كثرون 
حل أن لشكاني عونا من المسلحة. 

ؤقال ابن عقيل: فى موضع من فصولة : على المذهب : لاعلسكها » وعلى 
الثانية : بملكها . 

ويأق ذلك فى كلام المضتف فى أول الشركة . 

ومنهًا.: هل تملك المفاس بعد الجر المقائلة © لظهور المصلخة ؟ 

فل الثانية : لايملك . وعلى المذهب : الأظهر بملكبا . قاله: ان رجب'. 











اع سم 
ومنها : لو وهب الوالد لولده شيئاً . فباهه »ثم جم إليه بإقالة : 
: نع 


قعلى اللذهعب : عتنع رجوع الأب . وعلى الثانية + فية وجهان. “أطلتبنا 
فى الفوائد . 


وبأ هذا هناك . 


وكذا حك القلس إذا باع الساعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده . 
ونان هذا أن لكام 
ار : أو باع أمةء ثم أقاله فيها قبل القبض . فقال أو بكر وابن أبى موسى 
والشيرازى : تحب استبراؤها على الثانية ولا مح عل المت 
وقيل .: فيها روايتان من غير بناء . 


قال 7 والنصوص فى رواية ابن نام » وابن مختان : وحجوب 


الاستبراء ملق . ولو قبل القبض . وهو مختار القاضى » وجماعة من الأصحاب » 
إناطة بالملك » واحتياظاً للأبضاع . 

ونص فى رواية أخرىٌ : أن الإقلة إنكاتت بعد القبض والتصرف: وجب 
الاستبراء » و إلا لم يجب 

وكذلك حك الرواية القاضى » وأبو تمد فى الكافى » والغنى . 

وكأن الإمام أحمد لم ينظر إلى انتقال الك : إنها نظر للاحتياط : 

قال : والعجب من الجد . حيث يذكر قيد التفرق مع وجوده . وتمب بح 
الإمام به:. لسكنه قيد لا سألة بيك لا بأ 'به . وهو بناؤها على القول بانتقال املك . 
أما لوكانت الإقالة فى بيع خيار ‏ وقلنا : لم ينتقل ‏ فظاهر كلامه : أن الاستبراء 
لا تحب ٠‏ وإن وحد القبض. 

ول يعتبر الجد أيضاً القبض فها إذا كان الشتزى لما امرأة . بل حى فيه 
الزوايتين وأطلق . وخالف أبا مد فى تصربحه بأن الرأة بعد التفرق كالرجل . 





فيو عه 


ونص الإمام أحمد رحمه الله الذى فرق فيه بين التفرق وعدمه : وقع فى 
الرجل . انتهى كلام الزركشى . 

وقال فى القواعد ‏ بعد أن حك الطريقتين الأوليين ‏ ثم قيل : إنه ينبنى 
على انتقال الضمان عن البائع وعدمه ٠‏ وإليه أشار ابن عقيل + 

وقيل : بل يرجم إلى أن تمدّد الك مع تحقق البراءة من الجل : هل 
بوجب الاستبراء أم لا ؟ قال : وهذا أظهر . انتهى : 

ومنها : لوحاف لا يبيع » أو لأبيمن » أوعلق ف البيع طلاقا أو عتقا . 
ثم قال : فإن قلنا هبي بيع : ترتب عليه أحكامه من البروالمنث» وإلاافلا: 

فال إن ,احم بوقد يقال :. الأعان تنب عل العرف :ولي ف للك فك 
أن الإقالة بيع . 

ومنها : لوباع ذى ذمياً خمرا » وقبضت دون ثمنها . ثم أسل البائع ‏ وقلنا : 
يحب له اهن فأقال المشترى فيها . فعلى الثانية : لا يصح . 

وعلى الذهب » قيل : لا يصح أيضاً . وقيل : يصح . وأطلقهما فى الفوائد . 

ومنها : هل نصح الإقالة بعد موت المتعاقدين ؟ . 

ذكر القاضى فى موضع من خلافه : أنخيار الإقالة يبطل بالموت . ولا نيصح 
بعده . 

وقال فى موضم آخخر : إن قلنا هى بيع : سمت من الورثة . وإن قلنا فسخ : 
فوْجهان ٠‏ 

و بنى فى الفروع صحة الإقالة من الورثة على الخلاف . إن قلنا فسخ : لم نصح 
منهم » وإلا صمت . 

ومنها : لو تقايلا فى بيع فاسد . ثم حكم حا 5 بصحة العقد ونفوذه » فهل 
ار كه ؟ إن قلنا الإقالة بيع تك بصحة البيع صمي . 

وإن قلنا فسخ : لم ينقذ . لأن العقد ارتفع بالإفالة . 

















بح ولباية حب 


و محتمل أن ينفذ» وتاغى الإقالة . وهو ظاهر ماذكره ابن عقيل فعمد الأدلة . 
ومنها : مؤنة الرد + فقال فى الانتصاز : لا تلزم مشتريا :.وتبقق بيده أمانة . 
0 ا التعليق لاقاضى : يضمنه . 
قال فى الفروع » فيتوجه تازمه المؤنة . وقطع به فى الرعاية فى معيب ٠‏ وفى 
ضمانه النتقص خلاف ف المفنى . 


قال فى الفروع ٠‏ فإن قيل : الإقالة يع توحه على مشتر . 


ةم : إذا وقع الفسخ بإقالة» أو خياز شرط » أوعيب » أوغير ذلك . فبل 


يرتفع العقد من حينه » أو من أصله ؟ , 
قال القاضى فى الإقالة فى الماء النفصل : إذا قيل إنها فسخ : يكون للمشترى . 
فيحكم بأنها فسخ من حينه . وهذا المذهت: 
قال فى آآخر القاعدة السادسة والثلائين : وخامسها : أن ينفسخ ملك المؤجر 
ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه . فالمءروف فى المذهيب:: أن الإجارة لا تنفسخ 
ذلك . لأن فسخ العقد رفع له من حينه . لامر: ن أصله . 
وقال أ الحسين ‏ فى تعليقه ‏ والفسخ عندنا : رفع لاعقد من حينه . 
وقال ألو حنيفة : من أصله . انتبى . 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله : القياس أن الفسخ رفم العقّد من حينه 
كار رد بالعيب » وسائر الفسوخ . 
وقال فى الفروع » وفى تعليق القاضى » والمغنى » وغيرها : الإقالة فس لاعقد 
من حينه أن عرااء امرى 
والذى رأينا فى المغنى : الإقالة فسخ لاعقد » ورفم له من أصله . ذكره فى 
الإقالة فى السم : 
فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا . أو هو كا قال شيشنا فى 
حواشيه ‏ إن الضمير فى قوله من « حينه » يرجع إلى العقد » لا إلى الفسخ . 


5"”# الإنضاف ح 4 





قلت : وهو بعيد . 

وصرح أو بكر | فى التنبيه ] بإنقساخ النكاح رركم ا الشف م 
ردها بعيب . بناء على أن الفسخ يرفع العقد. من أصله ٠‏ انتهى 

وقال القاضى » وابن عقيل فى خلافهما : الفسخ الغيفد : رفم للعقد من حينه » 

والفسخ بالخيار: رفم لاعقد من أصله . لأن الميار نم الازوم بالسكلية.. ولهذا ينم 
من التصرف فى المبيع وثمنه » يخلاف العيب : اتتهيا:. 

وتلحمل إلنااى السالة:ثلاثة اوجدر. 

ثالئها : فرق بين الفسخ بالحيارو بين الفسخ بالشيك و وأن المدقيه :أنه 
فسخ للعقك من حينة . 

ا 9 
انرا الجزء الرابم من الإنضاف . ويليه عشيثة لله ومعولته وحسن نوفيقه : 


والله المستعان على ال كال : ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظير وصلى الله 


ما 


وسلٍ و بارك على خير خلقه ؛ وصفوة رسله : همد إمام المهتدين. وعلى | له اجمعين . 
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